لمات المرسيَح السعووية 5 
مس ليا عالتزن لاد 
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كليّة الشركة والدّرامَاتا لإسلابية 
محة الكرته 


'تأئيف 
تئر تي نأبوالقها حو دحب الوط انان 
ت ث6لاهر 


لو شرا 


م 
كز لجث فى واحيا ,لتراث الاسلاى 
كلتّة الشروية والدرامّانا لإصلامية 
ده 


لين ونلائ 


الت 


2 2 دادسه اميأ الس > 'ل.» 
تلد نولشا ء حو دبعب الم ناج الاضنهاق 
ت 5غلاهر 


ورا 


بال 


حقوق الطبع محفوظة 
مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى 


الطبعة الأول 


دارالمدنل 
للطباعة والشر والتوزيع 


وي 0 جدف- صاب 186488ت: 500955 


وه ور في 0( 
0 ً 


الحمد لله وحده ». والصلاة والسلام على من لا نبى بعده 


اها تعن 7 
فقد شاء الله أن أتشرف بتحقيق كتاب ( بيان المختصر ) للامام 
الشروح السبعة التى هى من 


لابن الحاجب » رحمه الله » حيث إنه يعد واحدا 
احسن شروحه » والتى اشتهبرت ب () السبع السيارة ( 
فأحببت أن أقوم بإخراجه كتاباً من كتب التراث الإسلامى العظيم » 


( وابتغاء مثوبة الله تعالى . 
أن يجعله خالصا لوجهه الكريم » وأن ينفعنا به 


عن 
راف لأسال اشاح تعال 
( يوم لا ينة ينفع مال ولا بنون ) . 
« وما توفيقى إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب » 
الدك و رخذ مَظهَر 


الأستاذ المشارك 

بمركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 


م/م ”وده 


ترقة موجزة لابن الحاجب (') 
.لاه أو الاه هه - 565 ه) 


عثان وهزت أ يكر ين يونس 2 الكردى الدوينى الأصل 3 الإسنالى 2 
ويلقب ببجمال الدين » ويكنى بأبى عمرو » وشهرته بابن الحاجب لأن أباه كان جنديا 
حاجبا للأمير عز الدين موسك الصلاحى 7( ؛ فعرف ولده بذلك . 


مولده وبدء حاله : 


ولد ابن الحاجب بإسنا 29 » ثم انتقل به والده إلى القاهرة » فاشتغل 


: انظر ترجمته فى‎ )١( 
» 5١١5 :08.ه غ2 5.05 2 رقم‎ ١ وغاية النباية للجررى‎ » ١75 : ١“ البداية والنباية‎ 

والمختصر فى تاريخ البشر ” : 178 » وبغية الوعاة ؟ : ١715‏ » وشجرة النور الزكية ١51/‏ » رقم 555 » 
والديياج المذهب ” : 85 » وحسن المحاضرة 5 » ومراةالجنان 4 : ١١5٠1١١4‏ وشذرات 
الذهب ه : 584 ء. 7765 » ومفتاح السعادة ١‏ 86 والنجوم الزاهرة 5 : 55٠60‏ » والفتح 
المين * : 58 غ55 ء والأعلام ؛ : 5١١‏ » ومعجم المؤلفين ١‏ : 758 , والدارس * : ”7 - همع 
ووفيات الأعيان * : ١4‏ - .80 » ومعرفة القراء الكبار ؟ : 5١15‏ » وكشف الظنون ١57 : ١‏ » 
3 ل ين ا بو "و امو وسو وول وسمل مككل 
مع/ا ا ع الالا ع كل م2 *هم ١‏ - لاهم١‏ وهدية العارفين ١‏ : 5884 )2 188 . 

(؟) هو عز الدين موسك بن جكر بن حال صلاح الدين . توق سنة 8ه ه . انظر الروضتين 
١15:1:‏ . 

() « إسنا » بالكسر وتفتح » مدينة مصرية قديمة بالصعيد الأعلى » واقعة على الشاطىة الغربى 
للنيل . انظر النجوم الزاهرة 5 : 950 » ومعجم البلدان ١‏ : ه45١‏ » والقاموس المحيط . 


لد كثيةا لد 


1 عمرو فى صغره بالقاهرة » وحفظ القران الكريم 3 3 اشتغل بالفقه عل 
مذهب الإمام مالك . ثم بالعربية » ثم بالقراءات » وبرع فى العلوم وأتقنها غاية 
الاتقان . 


استيطانه مصر والشام : 


استوطن مصر » ثم استوطن الشام » ثم رجع إلى مصر فاستوطهها . 


وتكرر دخوله دمشق ». واخر ما دخلها سنة 51717 » فدرس بجامعها بزاوية 
المالكية » وأكب الفضلاء على الأحذ منه » وذاع صيته بها . 


الشيخ عز الدين أبى محمد بن عبد السلام ('2 » حيث أنكرا عليه سوء سيته » 
أمرهما بأن يخرجا من بلده . فخرجا منها سنة 777 ه فدخلا القاهرة » وجلس 
الشيخ أبو عمرو بالفاضلية 29 موضع الشاطبى » وتصدر بها ولازمه الطلبة » 
وعكف عل الدرس والتأليف . 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام » الشافعى » عز الدين » سلطان العلماء » شيخ الإسلام » كان 
إمام عصره بلا مدافع وفريد زمانه بلا منازع . كان خطيب الجامع الأموى ؛ وحدث أن السلطان صالح 
إسماعيل أعطى الفرج مدينة « صيدا » فغضب ابن عبد السلام » وأنكر عليه ذلك فوق النبر وترك الدعاء 
له فى الخطبة » وخحثى السلطان العاقبة فاعتقله . ثم طلب منه مغادرة الشام . فذهب إلى مصر . فتلقاه 
الملك الصالح أيوب بالترحيب والإجلال وأكرمه وولاه الخطبة فى الجامع العتيق ( جامع عمرو بن العاص ) 
وولاه رئاسة القضاء فى القطر المصرى ما عدا القاهرة . وتوى - رحمه الله - سنة 55٠6‏ ها . 

من مصنفاته : الإمام فى أدلة الأحكام فى أصول الفقه . 

انظر : طبقات السبكى 8 : 709 » شذرات الذهب ه : 56١‏ » البداية والنباية ١‏ : 
ه” » فوات الوفيات ؟ : .55 , والأعلام 4 : 7١‏ » والفتح الميين ٠ : ١‏ وطبقات الشافعية لابن 
هداية الله ص 777 . 

)١(‏ أنشأها بدرب ملوخيا بالقاهرة القاضى الفاضل عبد الرحم بن على الببسانى » الكاتب المنشع 
المشهور عام 58٠‏ ه»ء ورتب فيها دروسا للقراءات وفقه الشافعية والمالكية » وأوقف عليه نحو مائة الف مجلد 
فى العلوم المتنوعة . وكانت من أعظم مدارس القاهرة وأجلها . انظر : عصر سلاطين المماليك * : 78 . 


حدر با بت 


ثم انتقل إلى الإسكندرية لمواصلة جهوده الدينية والعلمية . فلم تطل مدته 


0 
0 


شيوخه : 

أحذ. عن أى الس الأبياى 2070 وعليه اعهاده © وغن أى: اللدسين بيرع 
جيد . وأخذ العربية عن الرضى القسطنطينى . وأخذ بعض القراءات عن الإمام 
الشاطبى ('2 » وسمع منه التيسير والشاطبية . ثم قرأ جميع القراءات على أبى الفضل 
الغزنوى 7" , وأبى الحود 7 وأبى الحسن الشاذلى 2*0 , وقرأ عليه الشفا . ومع من 


)١(‏ الأبيارى » هو على بن إسماعيل بن على » شمس الدين » أحد أئمة المسلمين المحققين » الفقيه 

المالكى الأصولى المحدث . توفى - رحمه الله - سنة 518 ها . 

من مصنفاته فى الأصول : شرح البرهان لإمام الحرمين . 

انظر : الفتح المبين ” : 8ه » والديباج ” : ١١١‏ » وشجرة النور الزكية ١5‏ وفى بغية 
الوعاة ( * : ١4‏ ) ومعرفة القراء الكبار ( 515/7 ) تفقه على أبى منصور الأبيارى . 

(1) الشاطبى هو القاسم بن فيه بن خلف , الضرير » ولد سنة 574 » بشاطبه من الأندلس . 
كان إماما كبيرا أعجوبة .فى الذكاء » كثير الفنون » غاية فى القراءات » حافظا للحديث » بصيرا بالعربية » 
إماما فى اللغة . توفى سنة .5ه ها . 

أنظر : غاية النهاية ؟ : ٠١‏ » رقم 7٠٠٠١‏ » وطبقات ابن قاضى شهبة ؟ : 47 والديباج 7 ١55:‏ . 

(5) الغزنوى » هو محمد بن يوسف بن على الحنفى » ناقل » فقيه » مفسر . ولد سنة 071 ه 

ومات بالقاهرة سنة 995ه ها . 
انظر : غاية النهاية ؟ ناكم5”اء رقم 5هه” . 

(4) أبو الجود » هو غياث بن فارس بن مكى اللخمى ؛ الضرير , إمام كامل , أستاذ ثقة » كان 
مقرئا » نحويا » فرضيا أدييا » عروضيا » دينا » فاضلا . انتبت إليه الإقراء بالديار المصرية . تصدر بالمدرسة 
الفاضلية بعد الشاطبى . توفى سنة 5.08 ها . 

انظر : غاية اللهاية ٠‏ : 4؛ , رقم 5847 . 

(5) الشاذلى » هو تقى الدين أبو امسن على بن عبد الله الشاذلى » العارف بالله العالم امحقق , كان جامعا 
لجميع العلوم الظاهرة , لاسيما علم التفسير , له فيه نفس عال , والحديث » أما علوم الأسرار فقطب رحاها 
و شمس ضحاها . وقصد الحج وتوف فى طريقه بحميثرة من صعيد مصر فى شوال سنة 55" . مولده سنة 01/١‏ . 

انظر : الديباج ١85‏ رقم 57١‏ . 


,2 
0 


البوصيرى (2 » وابن ياسين وجماعة . وتأدب على الشاطبى وابن البناء . 

ولا دخل دمشق مع عن القاسم بن عساكر 7 وغيو . 

تلامذته : 

أخذ عنه كثير من العلماء » منهم : شهاب الدين القراى 27 » والقاضى 
ناصر الدين ابن المنير 267 » وأخوه زين الدين 27 » والقاضى ناصر الدين 


1) البوصيرى » هو هبة الله ( ويسمى أيضا سيد الأهل ) بن على بن ثابت بن مسعود الأنصارى 
الخزرجى » أبو القاسم » المصرى المولد والدار . كاتب أديب . كان فى آخر حياته مسند الديار المصرية » 
حدث بالقاهرة والاسكندرية . توق سنة 9ه ها. 

انظر : شذرات الذهب 4 : 808 ء والأعلام م : 7 » ومراة الجنان * : 405 والنجوم 
الزاهرة 5 : 1١85‏ . 

(؟) ابن عساكر » هو القاسم بن على بن الحسن بن هبة الله » أبو محمد » بن عساكر » محدث » 

من أهل دمشق . زار مصر وأخذ عنه أهلها . وهو ابن صاحب التاريم الكبير . توق سنة ٠٠١‏ ها . 
انظر : الأعلام ه ١78:‏ » وطبقات ابن قاضى شهبة ” : 47 رقم 95" »2 وشذرات 
الذهب ؟ : 547 وطبقات السبكى م : 857 ء والبداية والنهاية ١‏ : 8" . 

(*) القراى » هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن . شهاب الدين » أبو العباس المالكى . كان إماما 
عالما » انتبت إليه فى عهده رئاسة المالكية » وكان بارعا فى الفقه والأصول والتفسير والحديث والعلوم 
العقلية وعلم الكلام والنحو . توق سنة 584 هه . 

ومن مصنفاته فى أصول الفقه : التنقيح » وهو مختصر المحصول للإمام الرازى » وشرح تنقيح 
الفصول . ونفائس الأصول شرح المحصول للإمام الرازى ويعدون كتابه « أنوار البروق فى أنواء اليروق » 
أيضا من كتب الأصول . 

انظر : الفتح المبين 7 : 87 » والديياج ١‏ : 75 » والشجرة الزكية 118 والأعلام ١‏ :506914 . 

(4) ابن المنير » هو أحمد بن محمد بن منصور ء أبو العباس » الفقيه المالكى » الأصولى المتكلم 
النظار » المفسر . الأديب » الشاعر » الخطيب » الكاتب » المقرئع , المحدث » الراوية . ولد سنة 57١‏ ها 
وتوفى سنة 58 ها. 

كان متمكنا من علم الأصول وله فيه آراء . ولم أطلع على كتاب له فى الأصول . 
انظر الفتح المبين ” : 84 » والديباج ١‏ :7 » والشذرات ه : 8١‏ » وشجرة النور 
الزكية ص ١848‏ رقم 575 . 
(5) هو زين الدين أبو الحسن على بن محمد بن المنير» الإمام الفقيه النظار المحدث . توفى سنة 5526" ه . 
انظر : شجرة النور الزكية ص ١88‏ رقم 575 . والديباج ؟ : ١77‏ » ومعجمالمؤلفين / :74 . 


١ 8 0‏ ب 


اليا 6 وتامر اديع الرواوض دوفوفق الدين خمدينى :أن العاف شلوك 210 
وحدث عنه الشرف الدمياطى 292 » والمنذرى 27 . وبالاجازة : العماد 
البالسى ويونس الدبوسى » والحافظ إسماعيل » وجمال الدين الفاضلى ٠‏ وأبو على بن 
الخلال , وأبو الحسن بن البقال » وأبو الفضل الذهبى واخرون . 
مكانته العلمية وثناء العلماء على خلقه وفضله : 


كان جا رعيه الله خ زمانا ع فاضيلة فقا + ويا » صرفيا': غروضيا" 
فقيبا» أصوليا » متكلما » نظارا » مقرئا » أديبا » شاعرا . 

وكان ثقة » ديّنا » ورعا » متواضعا » مطرحا للتكليف . وكان من أذكياء 
العام . وكان الأغلب عليه علم العربية وامعرل الققهك. 

قال ابن خلكان : كان من أحسن خلق الله ذهنا » وجاءنى مرارا بسبب 
أداء الشهادات » وسألته عن مواضع ف العربية مشكلة » فأجاب أبلغ جواب 
بسكون كثير وتثبت تام 299 . 


)١1(‏ هو محمد بن ألى العلاء بن على بن المبارك الأنصارى الشافعى . قرأ القراءات على ابن الحاجب 
بالإإسكندرية ومعع منه مقدمته فى النحو . 
انظر : معرفة القراء الكبار ١‏ : 537ه »2 رقم ١١‏ . 
)١(‏ الدمياطى » هو عبد المؤّمن بن خلف » أبو محمد » شرف الدين . حافظ للحديث » من أكابر 
الشافعية . قال المرى : ما رأيت أحفظ منه . توفى سنة 08لا ها . ١‏ 
انظر : الأعلام ؛ : 159 » وفوات الوفيات ؟ : 505 ء والبداية والنهاية 4١ : ١4‏ » وطبقات 
السبكى ؛ : ٠١‏ » وشذرات الذهب 5 : ١7‏ » وطبقات ابن قاضى شهبة ؟ : 785 - 788 » رقم 5.09 . 
فيه المنذرى . هو عبد العظم بن عبد القوى بن عبد الله » زكى الدين , أبو محمد » عالم بالحديث 
والعربية » من الحفاظ المؤرخين » صاحب الترغيب والترهيب . أصله من الشام » تولى مشيخة الكاملية 
بالقاهرة . توق سنة 555 ها. 
انظر : الأعلام 6 : "٠‏ » وفوات الوفيات ” : 55" »ء والبداية والنباية ١1‏ : 1١5ا,‏ 
وطبقات السبكى ه : ٠١8‏ » وطبقات ابن قاضى شهبة ١55 -114.0: ١‏ 0 رقم 4١8‏ . 
(4) انظر : وفيات الأعيان 5:8 .36 . 


وقال شيخ الشام شهاب الدين الدمشقى » المعروف بابن أبى شأمه فى 
كتابه « الذيل على الروضتين » 2١١‏ : كان ابن الحاجب ركنا من أركان الدين فى 
العلم والعمل » بارعا فى العلوم الأصولية وتحقيق علم العربية » متقنا لمذهب مالك 
ابن أنس » كان من أذكى الأمة قريحة » وكان ثقة » حجة متواضعا » عفيفا » كثير 
الحياء » منصفا » محبا للعلم وأهله » ناشرا له » محتملا للأذى » صبورا على البلوى . 

وقال ابن مهدى فى معجمه : كان ابن الحاجب علامة زمانه ورئيس 
أقرانه » استخرج ما كمن من درر الفهم » ومزج نحو الألفاظ بنحو المعانى , 
وأسس قواعد تلك البانى - تفقه على مذهب مالك » وكان علم اهتداء فى تلك 
المساللك 20 


وقال ابن كثير : قرأ القراءات وحرر النحو تحريرا بليغا وتفقه وساد أهل 
عصره » ثم كان رأسا فى علوم كثية 9 . 

مؤلفاته : 

ألف ابن الحاجب فى النحو والصرف والعروض والاصول والجدل والفقه 
والقراءات وكانت كل مصنفاته فى غاية الجودة والتحقيق . 

منها ا 

85 د الكافية »ا ىق النحو 1 
- شرح الكافية . 
- الوافية . ( نظم الكافية ) . 


2 


جح 


. 1١85 ص‎ )١١ 
. 58 : انظر : الفتح المبين ؟'‎ )5( 
. ١95 : 1١ انظر : البداية والنباية‎ )5( 


شرح الوافية . 

الإيضاح شرح المفصل للزمخشى . فى النحو . 

المقدمة فى النحو . 

الغال فق الخو . وهو علد فتك ق غاية التحفيق + يعضها 
على مواضع من المفصل ». ومواضع من كافيته » وعلى مسائل 
وقعت له فى القاهرة » وعلى أبيات من شعر المتنبى » وأشياء نثرية . 
وقد خالف النحاة فى مواضع ٠‏ وأورد عليهم إشكالات 
وإلزامات مفحمة يعسر الجواب عنها . 

شرح كتاب سيبويه ( كشف الظنون ” : ١451‏ ). 
المكتفى للمبتدى » شرح الإيضاح للفارسى » حسن بن أحمد . 
( كشف الظنون :١‏ ١١؟١1).‏ 

الشافية فى التصريف . 

شرح الشافية . 

جمال العرب فى علم الأدب . ( كشف الظنون ١‏ : 9ه ) . 
المقصد الجليل فى علم الخليل » قصيدة فى العروض على وزن 


الشاطبية . 

مدن السول والفل اق علمي الصولورا دل 

مختصر منتبى السول والأمل . 

جامع الأمهات » مختصر فى فقه المالكية » استخرجه من ستين 
كتابا . 

معجم الشيوخ . ( كشف الظنون ؟ : ١/98‏ ). 


قو ححولد ترف العاف زدفض الب 11 0 

ورزقت تصانيفه قبولا تاما لحسنها وجزيل فائدتها . ومؤلفاته تنبىء عن 
فضله » ولا سيما أماليه التى يظهر منبها ما اتاه الله من حدة الذهن وحسن 
التصور . 

وفاته : 


توق نت ينمه الله أق“سنة 44+ امل 017 الاسكتدرية فى ضنحى "هار 
الخميس » السادس والعشرين 227 من شوال . ودفن خارج باب البحر بتربة ابن 
أبى شأمه . وموضع ضريحه الآن فى الطابق السفل من مسجد أنى العباس 
المرسى . 


#د عد عر 


. أنه مات سنة 545 عن خمس و ثمانين سنة‎ ) ١594 : ١ ( فى حسن المحاضرة‎ )١( 
ه . وفى معجم‎ 01٠١ )ء والفتح المبين ( ؟ : 55 ) أنه ولد سنة‎ 5١١ : 4 ( وفى الأعلام‎ 
. المؤلفين سنة ميلاده الاه ها‎ 
فإن صح ما ذكروا عن سنة ميلاده - وقد أجمعوا أنه مات سنة 745 ه فيكون قد مات عن‎ 
. أو لالا سنة‎ 5 
. ) سادس عشر شوال‎ ( : ) ١84 : فى بغية الوعاة ( ؟‎ )5( 


التعريف بالمؤلف )١(‏ 


(5لا5 ه- وكؤلاا ه) 


ينتمى إلى علاء الدولة الهمذافى . 
مولده ونشأته واشتغاله بالعلم ا 


ولد شمس الدين الأصفهانى فى سابع عشر شعبان سنة 104 ه () 


: انظر ترجمته فى‎ )١( 
ع‎ ١05:1١ وطبقات الشافعية للإسنوى‎ » 550 . 884 : ٠١ طبقات الشافعية للسبكى‎ 

وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ا : 944 - 45 » رقم 558 وطبقات المفسرين للداؤدى ؟ :708 , 
وكتاب السلوك » القسم الثالث من الجرء الثانى 917 » ومراة الجنان 4 : ١م‏ - 3#” . ومفتاح 
السعادة ؟ : 49 ؛ وحسن المحاضرة ١‏ : 545 » والدرر الكامنة © : 45 » وبغية الوعاة ١‏ : 71/8 » رقم 
4 ». والبدر الطالع ١‏ :64 »© والوافى بالوفيات ق 8» ٠١8٠ ٠١0:‏ » وتاريخ علماء 
بغداد للسلمى 5١8‏ » رقم » وشذرات الذهب > : ١١5‏ » والفوائد الببية ١94‏ » والفتح المبين 
1 :م١‏ والأعلام /1 ١/5:‏ » ومعجم المؤلفين ١١‏ : 177 », ومعجم سركيس 4554 »؛ وروضات 
الجنات للخوانسارى ص 77١‏ » وبروكلمن ” : 2١١١‏ وذيله ؟ : ١97‏ ء وكشف الظنون ١‏ : 
تند ادن اد 2 ل ا ا اط ليش ا ا اش ا 750-00 
141١037768‏ وإيضاح المكنون ١47 : ١‏ » وهدية العارفين ؟ : 4084 » والدارس ١‏ : 
. وذيول تذكرة الحفاظ ١١‏ » وذيول العبر 717٠‏ » والتعريف بالمؤرخين ١89‏ . 

(5) فى الوافى ( ق 55 / ٠١‏ »ء الوجه ) : أبو الوفاء . 

(5) فى الفوائد الببية ( ص ١97‏ ) : ولد سنة 914" ها. 


د ه ١‏ - 


بأصفهان » وكانت مدينة علم عظيمة » ونشأ واشتغل بالعلم بها . ثم انتقل إلى 
تبريز » وتعلم بها » وهى أيضا كانت مدينة حافلة بالعلماء . 

وقد توفر له » مع تلك البيئة العلمية » بيت علمى » فقد كانت أسرته أسرة 
علمية » أبا عن جد » وكان أبوه على جانب كبير من العلم » وكان يتولى بنفسه 
تعلم ابنه . 

قال اليافعى 2١(‏ : حفظ كتبا عديدة . ومن محفوظاته » بعد الكتاب 
العزيز » كتاب ( السامى فى الأسامى ) . وهو كتاب كبير الحجم فى اللغة » 
و( أدوات الميدانى ) » و ( المصادر ) الثلاثة المجردة للزوزنى » و ( الكافية ) فى 
النحو , ويحثها على والده وغيره من الفضلاء » ثم حفظ (١‏ الغاية القصوى ) فى 
الفقه » و ( الهاج ) فى الأصول . كلاهما من مصنفات العلامة القاضى 
ناصر الدين البيضاوى » ونحثهما على والده وغيره » ونحث ( الحاصل ) على والده 
أيضا من مؤلفات تاج الدين الأُموى . ثم قرأ ( الرسالة الشمسية ) فى المنطق مع 
شرحها على أخيه الأوحد إمام الدين » وقرأ ( المطالع ) فى المنطق أيضا وحفظه . ثم 
قرأ( الطوالع ) فى أصول الدين من مؤّلفات القاضى ناصر الدين المذكور . ثم 
حفظ ( الحاوى ) فى الفقه » وبحنه على والده . وبحث فصول النسفى 29 فى 
الخلاف . ويحث كتابا فى علم الهيئة للجغمينى » و ( التذكره ) و ( أقليدس ) 
و( الكليات ) فى الطب . 
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شيوخه : 


قرأ القران على والده . والفقه والأصول والعربية . ثم توجه إلى تبريز وأقام بها 


(1) انظر : مرأة الجنان 4 : 1م” . 
59) فى مراة الجنان ‏ أصول النسفى » والصحيح ما أثبتناه » وهو لبرهان الدين محمد بن محمد 
الحنفى » ت 585 ه ء ويسمى أيضا بالمقدمة البرهانية . 
انظر : كشف الظنون 5 : 5/ا١11‏ 982لا( . 


مدة » وقرأ على الشيخ نصير الدين الفاروق » وعلى الشيخ جمال الدين أبى الرجا » 
شيخ فى تربة على بن سهل الصوف » وقرأ شيئا من المعقول على صدر الدين تركا » 
الاربعين للنسفى . 
وسمع بدمشق صحيح البخارى مرتين على الحجاز بقراءة البرزاليي » ومع 
من أبى العباس أحمد بن أبى طالب بن شحنة » ومن ألى الحسن على بن محمد 
وقأل ابن قاض شنهيةا 19 بلقي ' أنه أخن صن قطلب الدين الشيرائق 459 , 
مكانته العلمية : 


كان فقيها شافعيا » أصوليا » مفسرا » متكلما » صوفيا » منطقيا » نحويا , 
عروضيا » أديبا » كاتبا بارعا . 


ثناء الأئمة عليه : 


قال الاسنوى 29 : ( كان إماما بارعا فى العقليات » عارفا بالأصلين » 


. 84 : ” انظر طبقات الشافعية لابن شهبة‎ )١( 

(؟) قال اللكنوى فى الفوائد الببية ( ص ١97‏ ) : قال ( أى البابرق » أكمل الدين » محمد بن 
محمد ) فى أوائل التقرير » شرح أصول البزدوى : حدثنى شيخى شمس الدين الأصفهافى أنه حضر عند 
الإمام قطب الدين الشيرازى يوم موته » فأخرج كراريس من تحت وسادته نحو خمسين » وقال : هذه 
فوائد جمعتها على كتاب فخر الإسلام » تتبعت عليه زمانا » ولم أقدر على حله . فخذها لعل الله يفتح عليك 
بشرحه . قال شمس الدين فاشتغلت به سنين سراً وجهاراً » ولم أزل فى تأمله ليلا ونهارا » وعرضت أقيسته 
على قوانين أهل النظر » وتعرضت لمقدماته بأنواع التفتيش والفكر . فلم أجد ما يخالفهم إلا الإنتاج من 
الشكل الثانى مع اتفاق مقدمتيه فى الكيف . وذلك وأشباهه ما يجوزه أهل الجدل . 

(59) انظر : طبقات الشافعية للاسنوى ١‏ : 7لا١‏ . 


فقيها » صحيح الاعتقاد » محبا لأهل الخير والصلاح » منقادا لهم » مطرحا 
التكلف , مجموعا على العلم ونشره . 

قدم الديار المصرية وحصل له فيها رفعة وحظ . وصلف التصانيف 
المشهورة المفيدة امحررة » وانتشرت تلاميذه . ولم يزل على ذلك إلى أن توفى . 
تعظيمه . حتى قال مرة لتلاميذه : اسكتوا حتى نسمع كلام هذا الفاضل الذى 
ما دخل البلاد مثله ») . 

وقد بالغ الصفدى (22 فى الثناء عليه » فقال : ( الشيخ » الإمام » العام 
العلامة » امحقق , الفريد » الحجة » جامع أشتات الفضائل » وارث علوم الأوائل , 
حجة المتكلمين » سيف الناظرين » إمام الفقهاء ) . 

زيارته للحرمين الشريفين والقدس الشريف : 

أقام الأصفهانى - رحمه الله - فى تبريز مدة » وكمل للاشتغال وإقراء 
الناس » وولى المناصب » وصنف تصانيف . حتى خرج منها للحج وحج فى 
سنة 7١14‏ ها ء واستفاد من علماء الحرمين الشريفين . ثم زار القدس الشريف . 

قدومه دمشق : 

وبعدما فرغ من الحج والزيارة توجه إلى دمشق ودخلها فى سنة 7٠5‏ ه . 

وكان أُول قدومه الشام يحضر حلقة الشيخ برهان الدين ويسمع بحثه وهو 
ساكت » كأنه ما يعرف شيئا من العلوم » والجماعة لا يعرفون أنه من أهل العلم 


مدة من الزمان . حتى نبههم بعض الناس عليه فاتقسوا منه أن يبحث » فامتنع 


. ) »ء الوجه‎ ٠١ : 58 راجع : الوافى ( ق‎ )١( 


من الكلام » حتى أحوا عليه فبحث حيتئذ معهم 2١١‏ . بيرت أهله فضائله 
وأكرموه واشتغلوا عليه . 

وكان يلازم الجامع الأموى ليلا ونهارا » مكبا على التلاوة » فى السبع » 
والتدريمن .: 

ودرس بدمشق » بعد ابن الزملكانى » بالمدرسة الرواحية 29 . 

ويوم الإجلاس بالغ الفضلاء فى الثناء عليه . 

وكانت إقامته بدمشق سبع سنين . 

وتخرج به جماعة كثيرة » وأذن لجماعة كثية فى الإفتاء » وانتفع به الناس 
فى دمشق كثيرا . 

قدومه مصر : 


ثم طلبه الأمير قوصون (© على البريد إلى القاهرة فى ربيع الآخر سنة 177 ه 
بسفارة الشيخ محمد الدين الأقصراى » شيخ خانقاه سرياقوس » فنزل عنده 9 . 


(1) انظر : مرأة الجنان ( ع : "٠‏ ) لليافعى . وقال اليافعى أيضا : وهذا الذى فعله حسن عزيز جدا 
لا يكاد يصدر من الفقهاء مثله أعنى سكوته موهما عدم معرفته بالعلوم وحسن اعتقاده فى الشيخ برهان الدين . 

(؟) وهى'فى شرق مسجد ابن عروة بالجامع الأموى ولصيقه . بانيها زكى الدين أبو القاسم التاجر 
المعروف بابن رواحة . وأول من درس بها : تقى الدين بن الصلاح . 

راجع الدارس للنعيمى ١‏ : 558 . 

(0) الأمير قوصون الساق الناصرى هو صاحب الجامع الكبير بالقاهرة » والخائقاه المشهورة قتل فى 
حبسه بالاسكندرية سنة 47لا ه . 

انظر الدرر الكامنة ٠‏ : 7457 وفى الوافى ( ق 76 ٠١7:‏ » الوجه ) : طلبه السلطان الملك 

الناصر'. وهو محمد بن قلاؤن الصالحى », توفى سنة 41١‏ ه . انظر الدرر الكامنة 8 : 1١55١‏ . 

(:) كذا فى الدرر الكامنة ( ه : 95 ) . وفى تاريخ بغداد للسلامى ( ص 5١8‏ ) : نزل بخانقاه 
سعيد السعداء . وفى مراة الجنان ( 5 : **” ) : نزل بمخانقاه سعيد السعداء » وولى مشيخة الخانقاه 
السيفية . وكان شيخ الخانقاه سعيد السعداء » الشيخ جمال الدين الحويراى . 


03 5 مه 5 
23 ولى تدريس المعزية ') بمصر فدرس بها . 


ثم ولى مشيخة الخانقاه القوصونية (" بالقرافة التى بناها الأمير قوصون له 
فى سنة "لاه »2 وعينه شيخا ها 5 


دخوله بغداد : 


قال السلمى 27 : أخبرنى الإمام أبو الحسين أحمد بن أيبك الدمياطى أنه 
ماله عن دحوله بغداد » فال : دخلتها أربع مرار . 


قال الشوكانى (؟؟ والعسقلانى 2 : يتما يحكى عنه من حرصه على العلم 
الأكل لقلا يحتاج إلى الشراب ٠‏ فيحتاج إلى دخول الخلاء فيضيع عليه الزمان . 
وقال اليافعى 20 : وكان يلقى من الدروس ما بين السبعين والثانين » وكان 


)١(‏ عمرها السلطان عز الدين بن أييك الجاشتكير » أول ملوك الدولة البحرية فى عام 04" هاء 
ودرس بها الصاحب برهان الدين السنجارى , ثم شمس الدين الجررى », ثم نجم الدين أحمد بن الرفعة » ثم 
جمال الدين بن الزرعى . 

انظر : عصر سلاطين المماليك ( ”* : 4١‏ ). 

)١(‏ قال السيوطى فى حسن المحاضرة ( ؟ : ١1٠‏ ) : تعرف أيضا جخائقاه قوصون بنيت فى سنة 
5 ه . وأول من وليها مشيختها الشمس محمود الأصفهانى », الإمام المشهور صاحب التصانيف 
المشهورة . 

(*) انظر : تاريخ علماء بغداد للسلمى ص 7١8‏ . 

(5) انظر : البدر الطالع ؟ : 599 . 

(5) انظر : الدرر الكامنة ه : 98 , 

(5) انظر : مراة الجنان 4 : #١‏ , 


مصدفاته : 


صنف الأصفهانى تصانيف كثيق » ولصنفاته ثلاثة أدوار . منها ما صنفه 
وهو فى تبريز . وهى : 

١‏ - ( بيان المختصر ) شرح مختصر المنتبى لابن الحاجب » فى أصول 
الفقه . صنفه للخواجه رشيد 20 . 

ا « شرح مطالع الأنوار » لسراج الدين الأرموى » فى المنطق . صنفه 
لقاضى القضاة عبد الملك . 

“* - ( تشييد القواعد ) فى شرح تجريد العقائد » لنصير الطوسى فى 
أصول الدين . صنفه باسم على باشا . 

؛ - صنف أكثر من ربع العبادات على مذهب الشافعى » مضافا إليه 
مذهب ألى حنيفة ومالك إلى الاعتكاف . 

ه - شرح قصيدة السنّاوِى 2 » ( لصدر الدين محمد بن ركن الدين. 

١‏ - تفسير آية الكرسى 

. ©9 ناظر العين » مختصر فى المنطق » صنفه فى يوم واحد‎ - ٠7 

ومنها ما صنفه بعد سنة 5لا ها 2 وهو فى دمشق . وهى : 

يي ل ل 


١ 


- 


4 - تفسير قوله تعالى : ( شهد الله أنه للا إله | هو ). 
٠‏ - تفسير : ( إِنْ الله وَمَلِكَتَهُ يُصِلُونَ عَلَى ال ) الآية . 


. انظر تعليقنا عليه فى مقدمة المصنف‎ )١( 
. فى البدر الطالع ( ؟ : 559 ) التساوى بدل « الساوى ) وهو تصحيف‎ )١( 
.) ”89 : 4 < كط فى مراة الجنان‎ 5 


ار بهو 2 موه مه ة 
ومنها : ما صنفه بعد سنة ””/ا ها ء. وهو فى القاهرة . وهى : 


أصول الفقه صنفه باسم السلطان الملك الناصر . 


الفقه 


. شرح ناظر العين فى المنطق‎ - ١٠٠ 

4 - شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوى » فى أصول 
على طريق الإملاء . 

٠٠‏ - مطالع الأنظار فى شرح طوالع الأنوار » للبيضاوى » فى أصول 


الدين : 


5 - تعاليق على مسائل . 

. شرح فصول النسفى لبرهان الدين ؛ فى الجدل‎ - ١١ 

- تفسير سورة يوسف . 

8 - تفسير سورة الكهف . 

٠‏ - ثم شرع فى تفسير مستقل باسم « أنوار الحقائق الربانية فى 


تفسير الآيات القرآنية » . وصل فيه إلى قوله تعالى : «( مَنْ يع الول ققد 


َطَاعَ 


رايته 


لله يم 299 , 
وكان ذلك فى سابع عشر شوال سنة 185/ا ه . 
قال الشوكانى (' » وابن قاضى شهبة (2 , والزركلى 24 : قال الصفدى : 
يكتب فى تفسيه من خاطره من غير مراجعة . 


. م١:‎ 64 : النساء‎ )1١١ 

. 59925794 : ١ انظر : البدر الطالع‎ )١( 
, 94 : " (؟) انظر : طبقات الشافعية‎ 

(5) انظر : الأعلام 17 :11075 . 


قلت : لم أجده فى الوافى . 

وقال ابن قاضى شهبة ('2 : وقال بعضهم : قد وقفت عليه . وقد جمع فيه 
بين الكشاف بمفاتيح الغيب للإمام جمعا حسنا بعبارة وجيزة مع زيادات 
واعتراضات فى مواضع كثيرة . 

وقال السبكى فى طبقاته ( ٠١‏ : 858" ) : وشرع فى تفسير كبير لم 
يتمه » أوقفنى على بعضه . 

. مختصر فى أصول الدين‎ - ١ 

وهو مختصر لطيف » وجيز اللفظ . كثير المباحث . وكان قد شرع فيه 
قبل أن يشتغل بتفسيو « المستقل ») . 

د 5 شرح المختص فى أصول الدين . 

وقال السيوطى (© : إنه شرح المحصول . 
كين الذيع/الاصفهاق. + ولد بأصفهاة سعة 14> هه 6.وتؤق بالقاهرة سنة 
584 ها 


. 94 : *“ 0نظر : طبقات الشافعية‎ )١( 
. اختلف المترجمون للأصفهان فى شرحه لمقدمة ابن الحاجب وللكافية‎ )١( 
وطبقات الشافعية لابن شهبة ( ” : 34 ) ومرأة الجنان‎ » ) ١58 ففى الفوائد الببية ( ص‎ 

(4 : 5868 ) أنه شرح الحاجبة » وليس فيها أنه شرح الكافية وفى الوافى ( ق ٠١8‏ ) » والدرر الكامنة 
( ه : 95 )ء والبدر الطالع ( ؟ : 14 ) أنه شرح مقدمة ابن الحاجب وليس فيها أنه شرح الكافية وى 
الأعلام ( /ا : ١75‏ ) » وطبقات المفسرين للداؤدى ” : 7١‏ ومعجم المؤلفين ( ١18:17‏ )» 
والفتح المبين ( ؟ : ١58‏ ) وكشف الظنون ( 7 : 1١7١‏ ) أنه شرح الكافية » وليس فيا ولا فى 
الإيضاح أنه شرح مقدمة ابن الحاجب أو الحاجبية . 

(5) انظر : البغية ١‏ : 508 » رقم ١5174‏ طبع عيسى الحلبى . 

3 2 


ونبه عليه اللكنوى أيضا 20 . 


وفاته : 


توفى - رحمه الله - فى ذى القعدة سنة 749 ه 20 شهيدا بالطاعون 
العام بالمقاهرة » ودفن بالقرافة . 
قال الصفدى 297 : ولما بلغنى وفاته - رحمه الله تعالى - قلت أرثيه : 


أها العاذل لا تل 2 حّ فعندى ما كفاق 


لها كما كيءة 


. ١98 انظر : الفوائد الببية ص‎ )١1( 

(؟) وف مفتاح السعادة ( ؟ : 48 ) أنه توق سنة ٠47‏ ه . قال الزركلى فى الأعلام ( 7 : 
5) : هو تصحيف تسع وأربعين . 

[فة انظر : الوافى ق ه٠75‏ : ١١8‏ . 

(4) فى الوافى « لا تصفح » ولعل الصحيح ما أثبتناه . 


نسبة الكتاب إلى المؤلف 

التعريف بالكتاب : 

أما نسبة « بيان امختصر » إلى مصنفه : محمود الأصفهانى , فلا نجد فى 
صحتها أى شك إذ وجدناه منسوبا إليه فى أكثر المراجع التى ترجمت له . 

وأما الكتاب الذى وفقنا الله إلى تحقيقه » فهل هو «١‏ بيان المختصر ) 
نفسه » والذى ينسبونه إلى الأصفهانى ؟ فإننى أستطيع القول بأنه هو » معتمدا 
فى ذلك على ما يلل : 

: ) 554 2 3777 : ١ ( قال ابن النجار فى شرح الكوكب الخير‎ )١( 

فى مسألة الإباحة : « قال الأصفهانى فى شرح المختصر : والحق أن التزاع 
لفظى . وذلك لأنه إن أريد بالمباح المأذون فقط » فلا شك أنه مشترك بين 
الواجب وغيرو ؟ فيكون واجبا . وإن أريد بالمباح المأذون مع عدم المنع من الترك » 
فلا شل أنه: يكرث: توغا باينا 'للوائجت + :ولا يكون جنسا **. 

وهذا النص الذى نقله ابن النجار » يوجد بحروفه فى هذا الكتاب فى 
صفحة 104 . 

(؟) نرى أن البابرق » الذى اختار شرح الأصفهانى أساساً لشرحه » 
والكرمانى الذى التزم بنقل الآراء الخاصة للشراح العشرة - ومنهم الأصفهانى - 
كثيرا ما ينسبان القول إلى الاصفهانى . وهذا فى مئات من المواضع » ووجدناه 
قاذ محييكا مطابقا بلاق ودياث اكتمين © إنا بلفظه أو معناة عور يسرم 

وبهذا تأكدنا من أن نسبة بيان المختصر إلى الأضفهانى نسبة صحيحة وأن 
الكتاب الذى نحققه هو الذى نسبوه إليه . 


59 5" ا 


صنيع المؤلف فى شرحه هذا : 

أما صنيع المؤلف فى شرحه هذا فيجدر بنا أن نذكر أولا ما كتبه المؤلف 

وصف الولف » فى مقدمته , المختصر لابن الحاجب . ثم قال : 

( فتصديت لأ أشرحه شرحا يبين حقائقه » ويوضح دقائقه » ويذلل من 
اللفظ صتحابة: +١‏ :ويكشلن. عن :وتجه «المغاق تقابه. ) :مقتضيدا غير عضر اختصاراً 
يؤدى إلى الإخلال . ولا مطنباً إطنابا يفضى إلى الملال » ساعيا فى حل 
مشكلاته » وفتح معضلاته » وتقرير معاقده وتحرير قواعده » ودفع الشببات الواردة 
على مقاصده ) . 

وقد وفى الأصفهانى با وعد فى المقدمة . وها أنا ذا أفصّل ما أراد » 
وأضيف إليه بعض ما عن لى من الأمور التى لم يتصدٌّ المؤلف لذكرها . 

١‏ - يشرح ما استغلق من معانيه ويبيّنه تبيين الأستاذ لتلاميذه فى عبارة 
سهلة سلسة 2١7‏ تكشق عن .وجنوة المعانى الغامضة » وتقرّب من القارىة كل 
بعيد منها . 

ومن أمثلته أنه إذا وقع الخبر بعيدا عن المبتدأ نبه عليه بقوله مثلا : هذا خبر 
ومبتدوه ذاك . أو هذا معطوف والمعطوف عليه كذا . 


)١(‏ مخلاف شرح العضد فإنه وإن كان شرحا ولكنه نفسه يحتاج إلى الشرح وهذا كتبت عليه 
حواشى كثيرة . وقد اطلعت له على أكثر من عشرين حاشية وعلى أكثر من ستة حواشى على حاشية السيد 
لشرح العضد . 

انظر : فهرس مكتبات استانبول ص ٠٠١ . ١١9‏ » وفهرس المحطوطات العربية بمكتبة 
جامعة برنستين ( مجموعة يبودا ) . 


» يعرف الاصطلاحات العلمية التى تصادفه » من أى فن كانت‎ - ٠+ 
ولقد كانت هذه الاصطلاحات من الكغة بحيث لو جمعت لكانت كتابا‎ 
. مستقلا‎ 

- يتقيّد بشرح الكتاب » ولا يحيد عنه إلى الأطراف » من سرد آراء 
الأحاديث , وغير ذلك 227 . فتلك من وظيفة امحقق والمحشى » لا الشارح . 

ولهذا نجده إذا كان ثمة مسألة لا تمُثٌّ إلى الشرح بوشيجة قريبة أعرض 
عنها . 

ومن أمثلة ذلك أنه ذكر الاعتراض على تعريف الجنس والفصل ( ص 7١‏ ) » 
ثم قال : « ولنا برهان دال على امتناعه » لا يليق ذكره بهذا الكتاب ») . 

ه - نجده مولعا بالتحليل المنطقى للمسائل والدلائل . فهو - 6 ذكرنا - 
متضلع بالمنطق » وله فيه تاليف . 

فلا تكاد تخلو مسألة » فيها ملازمة » إلا بين سببها » ثم أثبت بطلان التالى 
والمقدم . 

5 - وإذا كانت المسألة متشعبة فصّل القول فيها وحرر محل النزاع . 

/ا - وإذا كان الخلاف فى المسألة لفظيا » بينه . 

كا فعل فى مسألة « الإباحة حكم شعى أم لا ؟ » حيث قال : ١‏ والحق 
أنه نزاع لفظى ) . 


. م فى رفع الحاجب‎ )١( 


م - وإذا كانت عبارة ( انختصر ) ذات احتالات » بين تلك الاحتالات 
ومثال ذلك أن ابن الحاجب قال فى مسألة : « إذا أفتى واحد » وعرفوا به » ولم 
ينكره أحد قبل استقرار المذاهب » فإجماع أو حجة . وعن الشافعى : ليس 
إجماعا ولا حجة . وعنه خلافه ) . 

ففى قوله « خلافه ) ثلاثة احتالات : إجماع وحجة » وإجماع لا حجة ؛ 

وسكت عنه العضد فى شرحه ( 7/9" ) فقال : ( روى عنه خلافه ) 

أما الأصفهان فقد عيّنه بقوله : « ونقل عنه أيضا خلافه » وهو أنه حجة 
لآ إجماع ) . 


وكذلك فعل فى مسألة : « من أخر مع ظن الموت قبل الفعل عصى 
اتفاقا ) . 


وفى بيان دليل المعتزلة على أن الواجب لا يكون واحدا من الأمور المتعددة 

4 - وحيئا أقى ابن الحاجب بعبارة تخل بالمقصود ٠‏ نبه عليها 
الأصفهان . ومثاله أن ابن الحاجب قال : ١‏ الحقيقة : اللفظ المستعمل فى وضع 
0 

فعقب عليه الأصفهان وقال : ١‏ وقوله : « فى وضع ») أى فيما وضع له » 
وفيه تساهل » يتناول ما وضع له لغة » وعرفا » وشرعا » والمفهوم امجازى » لانه 
يصدق على كل منها أنه موضوع له ) . 


ا قال ابن الحاجب فى تعريف قياس الخلف : « ويسمى ما ب ١‏ لو ) : 
قياس الخلف ) . 

فقال الأصفهان : « فاصطلاحه مخالف لما ذهب إليه الجمهور » . 

وقال ابن الحاجب : ( مسألة ) : قالت الحنفية : مثل قوله - عتم 
لا يقتل مسلم بكافر » ولا ذو عهد فى عهده » . معناه بكافر . فيقتضى 
العموم إلا بدليل . وهو الصحيح ) . 

فقال الفنهاق” ١‏ اعلم أن امهو قل يرون عن هله المسالة يان 
المعطوف إذا كان خاصا ») يوجب نخصيص المذكور ف المعطوف عليه عند 
الشافعية . وعند الحنفية لا يوجبه . والمصنف عبر عن هذه المسألة بما لا يمكن 
تطبيقه على ما ذهب إليه الجمهور . 

. وربما لا يتفق الأصفهانى مع ابن الحاجب فى مسألة , فيد عليه‎ - ١ 

فعندما احتج ابن الحاجب على حجيّة خبر الواحد بقوله : « وأيضا التواتر 
زهت عليه السلام - كان ينفذ الآحاد إلى النواحى لتبليغ الأحكام » . 

قال الأصفهان : « فيه نظر ؛ فإن المبعوثين مُفتون » والمبعوث إلههم 
العوام » ويجب على العوام العمل بقول المفتى , ولا يلزم منه وجوب العمل بخبر 
الواحد ) . 

وقال ابن الحاجب : « وعلى الجبائية : لو حسن الفعل أو قبح لغير 

فاعترض عليه الأصفهان بقوله : ١‏ ولقائل أن يقول » إن ثم سكت ولم 
يأت بالجواب . 

وعادته فى مثل هذه المواضع - وهى ليست قليلة - أنه يقول : « ولقائل 
أن يقول ) أو « وفيه نظر » دون أن يأق له بجواب . 


وعندما قال ابن الحاجب إن الظن والشك معا ضد العلم » قال 
الأصفهانى : هذا المثال غير صحيح ؛ لأ الظن والشك ضدان على الوجه الذى 

» وربما لم يصرح ابن الحاجب برأيه ولكن يفهم رأيه من إشارته‎ - ١ 
. 'وعندئذ يتكفل الأصفهانى بتجلية هذا الرأى‎ 

ففى بيان مبادئ؟ اللغة قال : « وقوله : من لطف الله إحداث الموضوعات 
اللغرية #.يشور يان مذهبه التوقيف © . 

وقال فى مسألة حكم الأفعال قبل الشرع : « فعلم من سياق كلامه أن 
مذهب الأشاعرة أن لا حكم قبل الشرع للأفعال مطلقا » وإن لم يصرح به » . 

٠‏ - وقد رأينا الأصفهان كثيرا ما يعقب على من سبقه من شراح 
الختصر » وهم : 
جمال الدين الحلى ., والمولى زين الدين الخنجى . 

ورأيناه أكثر تعقيبا على الخنجى . فإنه رد عليه فى واحد وأربعين موضعا 
بينا رد على الشيرازى فى ستة مواضع . وعلى الحلى كذلك فى ستة مواضع » وعلى 

وعثرنا على موضع واحد رد فيه على أحد الشارحين » وأغلب الظن أنه 
عضد الدين الإيجى . 

فعندما ذكر ابن الحاجب أن استمداد أصول الفقه من الكلام والعربية 
والأحكام » ثم شرع فى تعريف الدليل » قال الأصفهانى : « قيل : إن قوله 
« الدليل » إلى قوله « مبادىة اللغة ) من المبادىة الكلامية » . 


وهذا قول للعضد ( عبد الرحمن بن أحمد 7/65 ه ) 5 فى شرحه 


للمختصر حيث قال : «١‏ لما كان استمداده من المواضع الثلاثة » كان مبادئه 
منها . فشرع فى ذكرها . وهذه هى مبادى؟ الكلام ) . 

ولم ينسب الكرمانى هذا القول » فى النقود والردود » إلى غير العضد فرده 
الأصفهان بقوله : وفيه نظر ؛ لأن بحث الدليل والقواعد المنطقية غير مخصوص 
بالكلام » ونسبته إلى الكلام كنسبته إلى الأصول ؛ لأن المنطق آلة لجميع العلوم 
الكسبية . 

فبرّده هذا » علمنا أنه كان مطلعا على شرح العضد . 

ولا غرابة فى ذلك » إذ أنها متعاصران » وإن كان الإبجى توفى بعده بسبع 
سنين ؛ فإن الأصفهانى توق سنة 745 ه والعضد سنة 755 ه . والله أعلم . 

4 - وإذا تتبعنا أقوال العلماء نجد - بصفة عامة - أن كل من يتقيد 
بمذهب معين يرد على مخالفيه وينتصر لمذهبه . وليس ضروريا أن يكون هذا تعصبا 
لمذهبه ومعاداة لمذهب غيو . بل قد يكون مرجعه الاقتناع التام وطمأنينة الصدر 
بقوة دلائل المذهب وزيف دلائل مخالفيه . لذلك نجد الأصفهان نحا منحى 
عامة العلماء . 

فقد رد على الحنفية فى مواضع . منها فى تفريقهم بين الفرض والواجب 
حيث قال : « وهذا الفرق ضعيف وتخصيص كل واحد من هذين اللفظين بأحد 

ورد على المالكية فى قوهم : إن إجماع أهل المدينة حجة وقال : « والحق أن 
العبرة بقول |١‏ لجميع ولا مدخل للمكان فى كون إجماع أهله حجة ») . 

5 انتصر لمذهب الشافعى - رحمه الله - فى أكثر المسائل التى وجه فيها 


فعندما زيّف ابن الحاجب احتجاج الشافعى - رحمه الله - على حجيّة 


الإجماع بقوله تعالى : 8 وَمَنْ يُشَاقِق الرعرل 4 الآية » وقال : « يصير دورا ) . 

قال الأصفهان : ١‏ وفيما ذكره المصنف من لزوم الدور نظر © . 

ثم ذكر الدليل لعدم لزوم الدور . 

وعندما قال ابن الحاجب فى بيان المرسل : ( وقد أخذ على الشافعى » 
فقيل : إن أسيد فالعمل بالمسند » وهو وارد » . 

قال الأضفهاق 9-3 إته غير واف © ثم أق: بالدليل... 

وى مسألة جواز العمل برواية الفرع مع نسيان الأصل » انتصر لمذهب 
الشافعية » يا يلاحظ فى موضعه من الكتاب . 

وعندما وافق أبن الخاجب مذهت الكنفية ىق مسالة 9لا يقل :مسلم 
بكافر ولا ذو عهد فى عهده » قام الأصفهانى بالدفاع عن مذهب الشافعى - 
ركه الله . 

ومع هذا كله فالأصفهانى يراعى دائما أن لا يأى بشىء يخل باداب 
البحث والمناظرة » ولا يشدد القول على مخالفيه » كا فعله ابن حزم فى الإحكام » 
وإمام الحرمين فى البرهان » والغزالى فى المنخول » والشوكانى فى إرشاد الفحول » 
أمثالهم فى كتهم . 

٠٠‏ - ولقد كان من منهج الأصفهانى أنه - بالإضافة إلى ما فى المتن 
من الاعتراضات والجوابات - يأ بإيرادات أخرى ممكنة » ثم يقرر أجوبتها . 

5 - بأنه إذا أجاب شارح آخر » ممن سبقه » عن اعتراض » وم 
بطمئن الأصفهانى إلى جوابه » رد وأق بجواب آخر من عند نفسه . 

يا فعل فى حد أصول الفقه اللقبى . فإنه ذكر الشبهات الواردة عليه 
واحدة بعد واحدة : وذكر معها أجوبتها للآخرين » ولم يطمئن إليها فردها وأق من 
عدت اتقالية" نا 'ارتضاه: من الوا عن كل بيه + 


- وكان من منبجه أيضا أنه لا يذكر من المتن المسألة بكاملها » ؟] 
فعله العضد . ولكن كان يجرْئها ويشرحها قطعة قطعة . 

ومن عادة ابن الحاجب ف المختصر أنه يذكر أولا المذهب الحق », ثم أقوال 
امخالفين , ثم أدلة المذهب الحق » ثم يذكر الاعتراضات الواردة عليها مع أجوبتها » 
ثم يأق بدلائل المخالفين واحدا بعد واحد ويردها . 

ولا يخالف هذا الهج إلا نادرا . 

فالأصفهانى يأخذ منها جزءا جزءا ويشرحها . 

وهذا أيسر للفهم وأقعد فى النفس . 

- وقد اعتبر العضد « الواجب الموسع ) مسألة مستقلة وقال : هذه 
ثالثة مسائل الوجوب . 

ولكن الأصفهان رجح أن ابن الحاجب لم يجعله مسألة مستقلة . 

وهكذا فعل البابرق فى شرحه ». والسبكى فى رفع الحاجب » حيث لم 
يجعلاه مسألة مستقلة . ك1 سترى فى موضعه من الكتاب . 

8 - وحيئا لم يتبين للأصفهانى مراد ابن الحاجب » اعترف بقصور 
عدم التأثير : « هذا ما فهمته من كلام المصنف . ولم يتبين لى حقيقة هذا 
الكلام » وما جزمت أن مراد المصنف هذا ) . 

وكذلك قال فى شرح الاعتراض الخامس عشر » وهو المعارضة فى الأصل 
معي اح + :هذا ها ظهن :ل 4 


الس د 


وصف النسخ : 

توفرت لدينا خمس نسخ من ( بيان المختصر ) » كانت أفلامها موجودة 
لدى مكتبة مركز البحث العلمى وإحياء التراث الاسلامى 2 بكلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية » بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . وهى : 

» نسخة المكتبة العهانية بحلب » برقم 8ه » وجعلناها « الأصل‎ - ١ 
باء‎ ٠١ عن أية نسخة أخرى كتبت فى حياة المؤلف ؛ ففى حاشية الورقة‎ 
قال المصنف أبقاه الله : ( ويمكن أن يفرق بين الإرادة » نم‎ ١ : على يمين السطور‎ 
سطرا . كتبت بخط‎ ١1 ورقة » ومسطرتها‎ 7١7 وهى نسخة كاملة تقع فى‎ 
. نسخى » وتم نسخها فى سنة 7/ا ه بيد محمد بن محمد بن فائد الحنفى‎ 

وأواخر السطور فى هذه النسخة من ورقة ١75‏ إلى ورقة ١998‏ ليست 
واضحة لا أصابها من المياه . 
وفى آخرها ( فى الحاشية ) : قوبل بقدر الإمكان والطاقة » . 
ومن ات غد]:الكاش انديفي ل الأصل بال حرف « صح » وإلى الشرح 

بالحرف « ش ) . 

. )١( ورمزنا لما بالحرف‎ . 3١8017 نسخة مكتبة شستربتى » برقم‎ - ١ 
وهى نسخة كاملة مصححة وعليها حواشى » وعدد أوراقها /8م١ ورقة » ومسطرتها‎ 
» سطرا . كتبت بخط نسخى حسن » ونسخها عبدين بن محمد بن عبدين‎ "١١ 


ومن صنيع كاتبها أنه يشير إلى الأصل ب « قال » وإلى الشرح ب ١‏ أقوا 6 

* - نسخة المكتبة العهانية بحلب ١‏ برقم 8ه . ورمزنا هما بالحرف 
( ب ) وهى نسخة كاملة مصححة مقابلة بنسخة المصنف » "ا هو مكتوب فى 
اكه الورقة الا و نما الل معنو وو وو المدا و ااي 
وفى كثير بن راض بغديها . وصرح الكاتب فى الورقة ١‏ ب » فى الحاشية ؛ 
على يمين السطور » بأنها كتبت فى حياة المصنف حيث قال : ١‏ بلغ مقابلة بخط 
المصنف » أمتع الله ببقائه » . 

وعدد أوراقها /75 ورقة » ومسطرتها 7 سطرا » وخطها نسخى معتاد 
وواضح . كتبت فى سنة 771 ه وفى آخرها ( فى الحاشية ) : بلغ مقابلة .. 
رضى الله عنه ..... بن محمد الشافعى ) سه 


ومن طريقة هذا الكاتب أنه أشار إلى الأصل بالحرف « ص » وإلى الشرح 
بالحرف « ش » . وهذا إلى الورقة الثالثة . ثم أشار ب « الأصل » و « الشرح » » 
وكتب فى ب بعض المواضع : « أصل ) و (١‏ شرح ) . 

- نسخة المكتبة الازهرية » تحت رقم كشا . وهى نسخة كاملة 
مصححة . وقد رمزنا لها بالحرف ( ج ) . وهى تتألف من 7١7‏ ورقة ومسطرتها 
"١‏ سطرا » نسخت بخط نسخى حسن », ولم يعرف سنة كتابتها . وهذه النسخة 
غير واضحة فى كثير من المواضع وأنت علهها المياه فى مواضع غير قليلة من أسافل 
أوراقها فأفسدتها . ومن ثم لم نرجع إليها إلا عند الضرورة وعندما اشتببت علينا 
بعض الامور . 


وهذه النسخة قوبلت بنسخة المؤلف » وقد صرح الناسخ بذلك فى ورقة 
3 ) حيث قال : « بلغ المقابلة بخط المصنف »© . وقال فى ورقة 
(1/178) : بلغ مقابلة » بحسب الإمكان » على نسخة المصنف ) . 


كه ىس 2 


وفى آخرها : ١‏ كتبه بخطه أبو بكر بن صلاح الدين بن المنير الفقير إلى 
الله 'تغالى. ع عل بن أحمد بن .... الشافغى . 

ومن طريقة كاتبها أنه يشير إلى الأصل بالحرف « ص » وإلى الشرح 
بالحرف « ش ) . 

5 - نسخة جامعة برنستن » برقم (0©, . ورمزنا لها بالحرف ١‏ د ) 
وهى نسخة ناقصة من اوطا » وتبدا من بحث المندوب » من قوله : ( الحقيقة » 
ولا نسلم إطلاقه عليه بامجاز . وقال الكرخي والرازى ومن حذا حذوهما : إن 
المندوب لا يكون مأمورا به لوجهين » . 

وعدد أوراقها 5" ورقة » ومسطرتمها م سطرا . وهى نسخة مصححة 
ولا تاريخ كتابته . وفيها طمس كثير لم نشر إليها لضالة جدوى ذلك . 

وقد أشار الكاتب فى أكغر المواضع إلى الأصل بالحرف « ص » وإلى 
الشرح بالحرف ١‏ ش ) وف بعضها ب «١‏ أصل ) و١‏ شرح ). 

ويتأكد مما كتبناه عن تاريخ كتابة هذه النسخ أن النسخة «١‏ الأصل » 
المكتوبة فى سنة ١5‏ ه و «١‏ أ) المكتوبة فى سئة +٠‏ ه و (١‏ ب » التى 
كقيك فى بمنة :71 عق .نا كلينا كيض ١.‏ والفنك حى .حزق :9 الما ؛ 
و« ب ») تصريح بذلك . والمصنف - ,رحمه الله - توفى فى سنة 1749 ها 
والتتكقة لعي )ادو سا عتابلة ومضشحه تويفة" الكل عد الله .. 

ولا يبعد أن تكون ١‏ الأصل » و «5) أيضا كتبتا عن نسخة المصنف » 
وإن لم نجد تصريحا بذلك . 

أما النسختان الرابعة والخامسة , فإذا كان تاريخ نسخهما غير معروف فإن 


أما متن « مختصر المنتبى » لابن الحاجب » فقابلناه أيضا بالنسخة المطبوعة 
مع شرح العضد . بتصحيح الشيخ شعبان محمد إسماعيل » من علماء الأزهر » 
ورمزنا لها بالحرف ( ع ). 

وأيضا قاباناه بمتن النسخة الخطية لشرح البابرق على المختصر » ورمزنا لها 
ب ( البابرق ) . وأشار كاتبها إلى الأصل بالحرف « ص » وإلى الشرح بالحرف 
(|شس). 

والكاتب يورد عبارة الأصل بتامها إلا فى بداية الكتاب إلى بضع ورقات 
منه وكذا فى نبايته فقد ألى ببعض عبارة الأصل » ثم كتب «١‏ إل ) . 

وقابلناه أيضا بالنسخة المطبوعة بمطبعة كردستان العلمية » بالقاهرة سنة 
١7‏ ه ورمزنا لها بالحرف ( ط ) . 


عاد عاد علو 


عملنا فى التحقيق : 

أما عملنا فى التحقيق فقد راعينا أن يكون على وفق المج المعتمد فى 
التحقيق » وكان كالتالى : ٠‏ 

. أخرجنا النص بشكل سلم ودقيق » قدر الاستطاعة‎ - ١ 

١‏ - قابلنا بين النسخ وأثبتنا الفروق التى بينها فى الحواشى . وكلما وجدنا 
اختلافا بين نسخ المختصر ء أثبتنا فى الصلب ما كان مؤيدا بشرح الأصفهانى وم 
خالقة إل عر 

#ادت بوضعنا الزراد انك كل الأمبنن قلطني موق رسن ان اه 
النص يحتاج إليها » وإلا وضعناها فى موضعها من الحاشية . 

- نسبنا الايات القرانية إلى سورها » فكتبنا رقم الآية ثم اسم السورة 
ثم رقمها . 

6د ضْروها الالحاكيك: البوية "ل اعصاد وها دنا لمك واو فا ونجينا 
حديثا عند الشيخين أو عند أحدهما » اكتفينا بالإحالة إليهما » وإلا أحلنا إلى 
الكتب اليد الصحاح . وإن ل نجده فيها » أحلنا إلى كات احراق اديت 

وفى الإحالة إلى صحيح البخارى , راجعنا شرحه فتح البارى لكونه مرقما . 
واستفذنا فى تخري الأحاديث وبيان مراتبها من القوة والضعض » بصفة خاصة » 

2 أ ( تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب » للحافظ ابن 


( ب ) و'المعتبر فى تخريح أحاديث المهاج والمختصر لبدر الدين الزركشى . 

5 - قمنا بتخري الأشعار بالرجوع إلى الدواوين والمجاميع الشعرية . 

٠‏ - نسبنا كل قول إلى قائله » ووثقنا النصوص التى نقلها » بالرجوع 
إلها فى الكتب المنقول عنها » ما أمكن . 

4 - ترجمنا لكل من ورد فى الشرح من الاعلام بترجمة موجزة » ولم نذكر 
من تصانيفه إلا ما كان فى أصول الفقه . 

8 - علقنا على بعض المسائل التى دعت الحاجة إلى التعليق عليها . 


٠‏ - قمنا بإعداد فهارس متنوعة تكشف عن كل ما يحتوى عليه 
الكتا 
باء 


١‏ - أشرنا إلى الأصل بالحرف « ص » وإلى الشرح » بالحرف 
«١شس).‏ 

١‏ - وف الكلمات الدعائية مثل « عليه السلام » و ١‏ رحمه الله » لم 
تتقيد فى إثباتها بالنسخة الأصل » بل اتبعنا فيه النسختين ( ط » ع ) . 

١+‏ - وجدنا فى النسخة الأصل بعض الموامش » ويبدو أنها من 
المصنف نفسه ؛ فإن الناسخ كتب فى ورقة ( 3/5 ) : « حاشية من الشارح » . 

وكتب فى ورقة ( ١ : ) 7/١١9‏ قال المصنف أبقاه الله ») . 

وفى ورقة ( 1/١7‏ ) : « قاله المصنف أثناء الدرس © . 

وفى ورقة ( ١/١57‏ ) : ( حاشية شيخ ) . 

وفى مواضع : ( حاشية ) فقط . 

وق أغري: كفن ايه يدون أيه كلية عا منق . 


كنا 


فلم تطب نفسنا أن نبملها إهمالا كاملا . فالتقطنا منها ما كان مقروءا 
ومفيدا ومعينا على فهم النص وإيضاحه . 
4 - كان ( بيان المختصر ») فى جزء واحد » وجعلناه جرئين » لأ 
حجمه - بعد التحقيق - يتطلب ذلك . 
فالجزء الأول ويشمل : 
1(9) المبادى:؟ . 
(ب) الأدلة الشرعية ( من الكتاب والسنة والإجماع ) . 
والجزء الثانى ويشمل : 
( أ) ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع . 
(ب) القياس والاجتهاد والترجيح . 
ونرى من واجبنا أن نتقدم بالشكر للقائمين على مركز البحث العلمى 
وإحياء التراث الإسلامى وعلى رأسهم مدير المركز الدكتور عبد الرحمن العثيمين » 


ولكل من ساعدنا فى هذا العمل . جزاهم الله خير الجزاء . 
والحمد لله رب العالمين 


الدكور عل م: مَظهَريقًا 


ها كمذ كم 


: رورجم ذبب اجزببهزك ' باكرر 
الل لديل مراع 1 خسم هانيع الامشازاز ادطوللاد جام 
. مضريئاه إسعاة مهايا ره الاسلام وارش دهم سُدهع نذا ناب نوا إلاحكام سانا 
ليا عاج اهنا اق ةل 0 لاعن ْ 
الويسلم سمي ع لاملا 


( ار وال الابما سطغم رسطرك م ما عاك 
نتدتطبزنات | منوطولا دل 


: وشامناه شع شواد لايرل دج الطال, رار الاب 
1 اع دراه بكاكرم الاب ضواد ار للهند يا 


دما إوسوإسنرااد رونا 
ْ نامك كاسنب م با إولوا نلا 

الست نانه برا سمشلاك ف ا إاعزد ش فاه هران الدب لجا علوي | 
امالس اذب ته || شظاما مالا ب اليا ساعد إأدريانإسبيوان ٠‏ 
هزائ استوس بدا تراش دا ارس الل اذ مع بم يبورا شرع رطيس يواستلا _ 

نيع يكيل يزه نيف متك لاسو الم نا علاطو للكت - 

سنانالامام انار لبوا ةب دريل رطان زرالا اروف ا لاب 

دنه ذكناء لزيينوانوكات سيرم دج يزان مز سردا شت 1ك 
تست زهي جاب تفل ها بكس تعرش الما ' 
7 لا نه نا طق ساني دنه ود لب اها سنوي ال تا تن .. 
ش ١‏ مسجل و سضلانه مئاد يرن مد زذنلشبان امارد ةيقاس وا 
1 ا ذا موسر سرل خلا نز موسست رعزما مدا تاذ اطلع مر 00 1 
لكي زنمص مشسك سبلا 5-5-7 سد ١‏ لمكا ارك 1١‏ 


0 


اا 5 عراس عر نتسرلا لاسو 
اص البادرلةة 9 ل 0 
دام ل 0 0 ص اك 


: الاعول» ٠‏ ا أو عم 
© الأحوال غوف .بعتب دل زااطن. 
كشا رايا ا 0 ا 


اليك 


ُ ا 
1 


صورة الصفحة الأولى من « الأصل ») 


1 


إل 1-0 رين مير 
: م مستا لخو تاوظر انار ضر 
ري 0 مبمال مان ول سام : | ره طرو عرق اسننباط تراءلل لام 1 
- باعي ماران باشيطان 13ل لطر وجلا رالتراء ا 
“عدا أنه ليونام صلم بهدلا ل راصعا الغز ا نامطرفاتطر 
0 البق شرطانونا موا( «ت[ نط ء 5200 مراطع املك 
.انا اننا حاب رامل لا مان اعابت هوا لعلرع 7 جل لتلا لزئ مير 
الاضاااضويشل لز ىما طشان دكا ام ميته ملا تلخ دتو خف ريطة 
امل لل[ مروايو»خم ,اذل ليام شان انتم شق ماله * ل لبامطاك 
غ ايل ماج تنم يرز اجلنا مرا [ 2 ل ! . :أب الرسم ناما 
. اماي مسلانار0. - تان ا وسل لت ع ا تا لني 
3 .+الرضتها لبها !لاح ا وإ طط ب ثنه' لك ال 0 
ش ار تممه رودل ]| 5 والجداجمز جنات" إمامالناضل 


ش ٠‏ الحفىالعلام.بجال الزن ارقو لقا افون لحت تلن سداد وك 
سيا من جرم يداع زر اناا 
٠‏ “رجا عاو ونية» 0 .ناه مشخ دجما حا ويام هي 
ل سان امد ميق 
سال ا موا رو سا ةر قل اعلا اتام 
لطاب سين لحرن دلو لعالبا ل 


ضؤرة الصفحة الأول هن الستخة المزموز لما بالكرفف: 119 ) 


نعي ا ل الي 
الام 00 اام را 317 
شان رالطولوالانها 0 بن للاارر 
وامشوين ...عرف اسنساط ميال جكاء 26 سا 
وعاسوا 1 0 0 0 
انكبنا عم ورسوله الذى لله غلم و 
ابه ضرأل ررمامطرغام وعط ريب" لا ا 
مسقل زلود امرالسترع وسوالرق!لمزلع!. ان 
7 تخ المطالمت وار الى سمب" وا ع الموأمب و يقاس فو 
0 انك هيونت امناو الزرىمواعر 
ل كا لاو بريه وجلالاوسقبه بتوله عزر علاشهمرانهم 
0 واللاكه والواالبام فامابالتسيل أنه ب سه وتى 
اكه ولف باوليل لعل واشرب العلوم واكليا و وانع الباتب وإجلا 
' بموالملو م امير غيم والوارن ب الرنيد 0 خطام الماش آ 
النيايحسل اغننام' ا رنيا نس يا ان يكان علم اصول! - 4 
ب الرية ال لمقلى والرجبه العليا أ أزحم الا 0 فيه 
لتابلا ا لمشرة والريق 0 
مسو ى الوصو ل والائل فى والأسعل مايل ال مصتنات الامام 
اسل ازا اسار ادر ا كسروء ان بن الال اررض 
نه و سبك صع 


00 تع ل هرالاس سم على , 
0 وبوح داقايشم ويزال من |الللوط صوابه 5 
214 المعا ل نقا به نتصراعبر عبر خنصر اختسارًا ودي ال لإ خلا 
' مطنب (طنااً 000 سو 
وري معائن وج ناش ل الوارج 

واسيلة يإن١‏ نخمصر والا مول 


< مشريت ايحن بمخشرات انه لوا طلع علل_جنً مهاج سوا. 


ضورة الصطفخة الأول نمع الشخة المرمرة خا يبلقف واي 


05 0 
12 


لطم ُُ 


0 
5 07 ّ, 5 5 4 
و نزي رست كان ارا شط دي 

كا 
0 رم قتس 07 - 
7 0 ا 0 1 
3ج لاسصاسيا 37 يي اصع يه ادا 


!َ 


33 


وحم و 0 نما ورا ل 2 المئروت 
لوكان مامورًا به لكان رم محصيء لازالعضرءنها!: ٠.٠‏ لانراغوله 
نى [/ تخصيت اَي بعصو ن ادس ما امرالتتل بوالالاضي 0 .> 
ناركن لمات فلم بع الده ور جوم فإ لهثارجهام لرم طلات : 
لهذم الثاىلوكان المزوب حراج لاح مو لمعا 55 مولا اباي 
اسع ل اسن لاشرضم السوا لع كزصلاء والثا لك رالشا وفلتزة ”' آل 0 


طلا ن'لممّرمسا زاللارنم از جرف دل“ لمالا معزاواك :, 
فلوكان امروب مَامورًابدكا رامستراا لكونم امو إما لادزا ق يكو 
عامورابم لون سلرا انهه 9 500 2 


لاسطاو لام راعمان فيزاالحث سوع لازا تالو 

بز اوجرب و المز دا نكا ن الاو ل ليزم انلا لون اموي 

0 7 ما ش00 

سكلين_خلانا الالبننا د وفزامطيه “.سنت , 

0 0 
تر 


صورة الصفحة الأولى التى تبداً بها النسخة المرموز لها بالحرف ١‏ د » 


الى 1 
عا لات 
مشبيح صاب ياست 


) 1١ بيان المختصر ج‎ - ١ ١ 


الحمد لله ( الذى أظهر ) (© بدائع مصنوعاته على أحسن 
النظام » وخصّص من بينها نوع الإنسان ( بمزيد ) ("2 الطول والإنعام » 
وهدى أهل السعادة منهم للإيمان والإسلام » وأرشدهم ( طريق ) (*) 
معرفة استنباط قواعد الأحكام » ليباشروا الحلال (*2 منها [ ويجانبوا (1) 
( الحرام ) 29 ] . 

وأشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام » وأشهد أن محمدا 
وعبده ) 480 ورسوله الذى فضّله على جميع الأنام صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه العُرّ ( الكرام ) 259 , ما مطر غمام وعطر كمام . 


: واختلفت العبارات فى بداية الكتاب كالتالى‎ )١( 

(أ) بسم الله الرحمن الرحم » رب تمم بالخير » الحمد لله الذى .. 

(ب) بسم الله الرحمن الرحم » اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
كثيرا » الحمد لله الذى .. 

م بسم الله الرحمن الرحيم » وصل الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا . قال الشيخ الإمام العام العلامة وحيد دهره وفريد عصره شمس الدين 
الأصفهان , رحمه الله : الحمد لله الذى .. 
(؟5ع*.4ءعلاء مع 9 ) مطموس فى با . 

(ه) ج : منها الخلال . 
(5) ف الأصل : ويجانبوا عن الحرام . 


م 


آم بعت : 


نقد تطابى قاضى العدل اوهو 31 يبدل 7 كبا .يعزك ٠.‏ وشاهيد 
الشرع »؛ وهو المركى معدل » على أن أرجح المطالب وأربح المكاسب 2 
وأعظم المواهب » وأكرم الرغائب هو العلم ؛ لأنه عمل القلب الذى هو 
أخرف الأعضاء »ونس الققا الذى هرو أن الأشياء::. 

و 7 امور ل 
5 : 
بالقسط » ( 2 ظ 

فإنه بدأ بنفسه ء وثنّى بملائكته وثلث بأولى العلم . 

زف العلوم وأكملها وأنم المعارت اوانجلها :"هن العلوم العاضية 
والمعارف الدينية » إذ بها يكمل انتظام المعاش فى الدنيا » ويحصل اغتنام 
الارتياش () فى العقبى . 

وكان علم أصول الفقه من جملتها فى الرتبة العظمى ٠‏ والدرجة 
العليا ؛ إذ جمع فيه الرأى والشرع واصطحب فيه العقل والسمع . 
[ منتبى الوصول ] (؟» والأمل فى علمى الأصول والجدل » من مصنفات 


. هكذا فى جميع النسخ‎ )١( 

5) ال عمران 8 : .1١8‏ 

١ )5(‏ الارتياش » غير واضح فى أ . 

(:) فى الأصل : ١‏ منتهى الأصول والآمل فى علمى الآأصول والجدل ) . - 


الإمام الفاضل المحقق العلامة جمال الدين أبى عمرو عؤان بن عمر 
المالكى » المعروف ب ١‏ ابن الحاجب ) ( تغمده ) () الله - تعالى - 
بغفرانه » وكساه حلل رضوانه » كتاب صغير الحجم » وجيز النظم ١‏ 
( غزير العلم ) (" , » كبير الاسم ؛ مشتمل على محض المهم » فتصديت 
لأن أشزسوه شرحا يبين حقائقه » ويوضح دقائقة ب جود لل مين للف 
صعابّه » ويكشف عن وجه للعانى نقابَه » مقتصدا » غير مختصر 
اختصارا يؤدى إلى الإخلال 9 . ولا مطنباً إطنابا يفضى إلى الإملال » 


حِِ وفى أء ب : ١‏ منتهى الوصول إل » . 
وفى ج : « منتهى السّول إن » . 

وقد اختلف فى اسم هذا الكتاب . ففى حسن امحاضرة ( ١954 : ١‏ ) ومفتاح 
السعادة ( ؟ : ١١») ١85‏ منتهى السؤال إل » . وأعتقد أنه خطأ . وقد طبع هذا الكتاب 
باسم « منتبى الوصول إل ) وف مقدمة المطبوع للمصنف : فانشاته مترجما بمعناه ( منتهى 
الوضول والأمل ق “علس الأصول والجدل ) . 

ولكن فى كثير من المراجع اسمه : « منتهى السؤل إلح ) 1 

انظر : مقدمة النقود والردود » وكشف الظنون ( ” : ١80*‏ ) وإيضاح المكنون 
١‏ : 5ه » وشجرة النور الزكية ( ص 157 ) والأعلام ( 4 : 7١١‏ )2 ومعجم 
المؤلفين ( 5 : 565 )»ء والفتح المبين ( ؟ :56 ). 

وفى قائمة كتب الأصول فى مكتبة توب كلى باستانبول  :‏ إيضاح المشكل وحل 
المقفل فى شرح منتهى السوّل والأمل ) لابن الحاجب » رقم 147 . 4 75*85 . 

وأيضا فيه : « كاشف الرموز فى شرح منتهى السؤل والأمل فى علمى الأصول 
والجدل » لعبد العزيز محمد الطوسى » رقم 85١7 4 . ١١5‏ 

.) مطموس فى « با‎ ) 76 ١١ 

هه الشازة من قوله رولا قطنا + إلى قوله + :و الامول من )عير واضيحة ف 
أ وعليها اثار حبر وطمس . ولا توجد هذه العبارة إلا فى هذه النسخة . ومعظمها - 


فعاو وق ووو و عو وو ووو وو قو و و و واو ووو وو و و و و واو وو و واو و وه ووو ووو و وو و ووو نونو و66 6ه 


> يشتمل على محامد لمن صنف له هذا الكتاب , ولا يقرأ اسمه . وأرجح أنه ( خواجه 
رشيد ) وذلك لامرين : 

الأول - ما كتبه الصفدى ف الوافى بالوفيات ( مخطوط ورقة ٠١8 ٠ ٠١0/‏ ) أن 
الأصفهان « صنف شرح امختصر لابن الحاجب فى أصول الفقه للخواجه رشيد » . 

والثانى - أن بعض كلمات هذه العبارة تشير إلى ذلك ؛ وهى قوله : 

١ )(‏ الجامع بين الرئاستين : الحكمية و ... » وأظن أن المعطوف هو ١‏ العلمية ) . 

(ب) ١‏ رشد الحق والدين ) . 

أما الوصف الأول فإن الأصفهاى صئف هذا الشرح وهو ف تبريز » ك! ذكرته فى 
المقدمة . ولم يكن هناك فى عهد الأصفهانى من يستحق هذا الوصف إلا خواجه رشيد ؛ 
لأنه هو الذى جمع بين الرئاستين : الحكمية و( العلمية ) . أما رئاسته الحكمية فيدل عليها 
ما كتبه ابن العماد الحنبلى أنه ٠‏ اتصل بغازان وعظم فى دولة ( خرابنده ) بحيث إنه صار فى 
رتبة الملوك ) . 

وأما رئاسته العلمية فلا شك أنه كان من أفاضل العلماء » وصنف كتبا كثيرة » كا 
ساد كرو .: 

وأما الوصف الثانى - وهو « رشد الحق والدين » فأوضح إشارة إلى خواجه رشيد 
اذ لقي يزبرشيد الدين :)أو رشي الله مح 

والخواجه رشيد هو فضل الله ( رشيد الدولة أو رشيد الدين ) ابن أبى الخير بن 
على » أبو الفضل الهمذانى . وزير » من المشتغلين بالفلسفة والطب والتاريخ . اتصل بملك 
التتار ١‏ محمود غازان ) وخدمه بطبه إلى أن ولى الوزارة له » ثم ل ( خرابنده ) من بعده » 
وعظم فى دولته بحيث إنه صار فى رتبة الملوك » وكان يناصح المسلمين ويذب عنهم 
ويسعى فى حقن دمائهم » وله فى تبريز اثار عظيمة من البرء وكان متواضعا سخياء كثير 
البذل للعلماء والصلحاء » وكانت له مكارم وشفقة وبذل وتودد لأهل الخير . وصنف 
كتابا فى تفسير القران على طريقة الفلاسفة » فنسب إلى الالحاد . ومرض القان خرابنده 
فاشترك رشيد الدولة فى علاجه » فمات » فقالوا : إنه كان سبب موته ء فقتلوه . وقالوا : 
إن أباه كان يهوديا عطارا وإنه » أى رشيد الدولة » أسلم قبل أن يتصل بغازان . - 


ساعيا فى حل مشكلاته وفتح معضلاته وتقرير معاقده (') . وتحرير 
قواعده . ودفع الشبهات الواردة على مقاصده . 

و( أسميته ) 20 بيان 29 امختصر ) . 
مغترف » أنه إذا اطلع على خطأ وسهو 59 , أن يصِححُه مصلحا 
لا مفسدا » ومعاونا لا معاندا )» ومعاضدا لا محاسدا . 


اللهم وفقنا سبيل الرشاد » ( وطريق ) 200 السداد . 


وها أنا أشرع فى المقصود بعون الله وحسن توفيقه . 


> وقد احترقت أو أحرقت كتبه بعد قتله وبقى منها جامع التواريخ » أربع مجلدات بالعربية 
ومقذمة. لنفسير .له يعراف. بالتفسير- الرشيدى: + والأمعلة .والأجوبة الرشيدية + 
والتوضيحات » ويسمى جامع التصانيف الرشيدية » ومجموعة رسائل تشتمل على بحن 
رسالة » جمعها كاتبه شخمس الدين محمد الأبرقوق وصدرها بمقدمة . 

قال الذهبى : كان له رأى ودهاء ومروءة . عاش نحو 75 سنة » وقتل سنة 7١1‏ 
كا فى شذرات الذهب . 

انظر : الأعلام ه : 3167 ء ومعجم المؤلفين ‏ : 74 » وشذرات الذهب 5 : 
4 » والدرر الكامنة ”* : 7١4‏ » وكشف الظنئون ١‏ : 589 » والسلوى للمقريزى ” : 
8 » وإيضاح المكنون ١‏ : *8ه . وهدية العارفين 875١ : ١‏ . 

(1) فى الأصل : « مقاعده » والصحيح ما أثبتناه من ب ء ج . 

(؟) مطموس فى الاصل . 

(5) ج : ببيان المختصر . 

(:) ج : سهو وخطا . 

(5) مطموس فى « ب ). 


0 الم ننه رن الغالين ‏ وصل "لضان سودتا مت وال 
اجمعين . 

اهنا (عك ..: 

فإنى لما رأيت قصور الحمم عن الإكثار » وميلها إلى الإيجاز 
والاتتصار - صنفت مختصرا فى أصول الفقه » ثم اختصرته على وجه 
بديع وسبيل منيع » لا يصد اللبيب عن تعلمه صادّ » ولا يرد الآريب عن 


تفهمه راد . 
والله تعالى أسأل أن ينفع به » وهو حسبى ونعم الوكيل ] © . 
[ ص - وينحصر (" ] . 


ش - قوله : « وينحصر ) أى المختصر لا الأصول (© ؛ 


)1( زيادة من ط » ع والنقود والردود للكرمانى . وفى ط : كثيرا بدل « أجمعين » . 

زهة زيادة اين :نه + بيدا الأصل بن «قوله ويتخصر ٠‏ وليين فيه اصن * 
و« ش » كعلامة الأصل والشرح . وهكذا فى ب . وفى أ« ص - وينحصر ف المبادى؟ 
والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح . ثم أشار ب « ش ») وأنى بالشرح فقال : 
« وينحصر ) وليس فيه : ( قوله ) . 

(*) قال العضد فى شرحه للمختصر ( ١/ه‏ » 5 ) : أقول : ينحصر المختصر 
أو العلم فى أمور أربعة : الأول - المبادىة » وهى ما لا تكون مقصودا بالذات » بل 
يتوقف عليه ذلك . وعدها جزءا من العلم تغليبا لا ييعد ) . 

وقال السعد فى حاشيته على شرح العضد ( 5/١‏ ) : « ذهب جمهور الشارحين إلى 
أن ضمير ( ينحصر ) للمختصر دون العلم على ما ذكره العلامة الشيرازى » 

وقال شمس الدين الخطيبى : « يجوز عود الضمير إلى كل منهما » لكن بتقدير : 
ما يبحث عنه » أو ما يذكر فيه » فيكون بالحقيقة عائدا إلى ذلك المقدر . فعلى هذا تكون 
هذه القسمة قسمة للكلى إلى جزئياته . فلا يجوز أن يعود إلى واحد منهما من غير تقدير 
ما ذكرنا » وليس » فلا يجوز ) . 5 


ولك )هذه الفسيمة قشمة الكل 210 إلى الحراقة.: 

والمبادىة على ( الوجه ) 9) الذى أخذه لا تكون بأقسامها من 
أجزاء الأصول لما ستذكره ©) , 

ص - فى البادىة والأدلة ( السمعية ) 2©©7 والاجتهاد 
( والترجيح ) 29 . 

ش - ( قيل 9" فى بيان انحصاره ) 0 فيها : إن لكل علم 
مبادىة ومسائل وموضوعا 29 . 

فالمبادى؟ فى قوله - ( هى مبادىء ) د أصول الفقه . 
يبحث فيه عن أحوالها الموصلة إلى الأحكام » ( وكيفية استغارها 
عنها ) )١١(‏ على وجه كلى . 


- قال الكرمانى : « وما ذاك إلا محرد دعوى ) . 
انظر : النقود والردود » وأرى أن الصواب ما ذهب إليه جمهور الشارحين . 
)١(‏ مطموس فى الأصل . 
(0) أ: للكل 
١١٠١6867656 5(‏ ) مطموس ف الأصل . و (1 ) أيضا مطموس فى 


9( ب0») 
(4) : سنذكر 
(7) القائل هو السيد ركن الدين الموصلى . انظر : النقود والردود ق ؟/أ 
5,١١‏ د موه فاش ”.وهو خط : 


عب 


ويعلم من ذلك أن مسائله تلك الأحوال المبحوث فيه عنها . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا الكلام لا يفيد » ( إلا أن ) ('2 المذكور فيه 
عائد إلى المبادى؟ والموضوع والمسائل . 

والفرض الي داج نوج :2459 اشير" ف الاريطة المدكورة م ل 
1لا عمى: . 

وقيل (© : إن المقصود » بالقصد الأول » من تأليف هذا 
امختصر : العمل ( بالأحكام » ) 269 ولا يمكن إلا بمعرفتها اي ري 
لمق امو عرق حوا ل اندي الطتانية إل دوعت لفطل ناذا 
لا يكون المذكور إلا أمرا له مدخل ف المعرفة وهو إما أن يكون المعرف 
ليف د أو لا ٠‏ 

والأرل:2" الآدلة المسعية:. 

والثانى : إما أن يتوقف المعرف عليه » أو لا . 

والأول : المبادى؟ . 

والثانى : إما أن يكون أمراً به تحصل غلبة طريق على (*) آخر عند 
التعارض » أو لا . 


(1) مطموس فى الأصل . 

(5) مطموس فى الأصل 

() القائل هو زين الدين الخنجى . انظر : النقود والردود » ورقة ا ب 
(4) مطموس فى الأصل . 

(5) « على ) ساقطة من ج . 


والثافى : الاجتباد ؛ إذ ليس لغير الاجتباد بعد الثلاثة تعلق بالتمقكن 
من العمل أصلا ؛ لأنه بعد تحقق الثلاثة إذا بذل المكلف جهده 
وعرفها » حصلت معرفة الأحكام 3 وتمكن من العمل المقصود بالقصد 
الأول . 
لأن المراد من الاجتهاد إما معرفته » أو نفسه . فإن كان الثانى فباطل ؛ لأن 
نفس الاجتهاد لا يكون من أجزاء المختصر . وإن كان الأول » فلا نسلم » 
أنه ليس بعد الثلاثة لغير الاجتباد تعلق بالتهقكن من العمل ؛ لأ الفقه غير 
الثلاثة » وله تعلق بالفقكن من العمل . 

والأول أذا يقال + القصوة من تاليش هذا احير :هو 07 
[ معرفة ] (© كيفية استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية . فما يذكر 
فيه إلا أمر له مدخل فى المعرفة . 

فالمذكور فيه إما أن يتوقف البحث والشروع عليه » أو لا . 

والثافى : إما الأدلة التى تستنبط منها الأحكام » أو لا . 

والأوْل : الأدلة السمعية » إذ لا محال للعقل عندنا . 


09 فى الأصل و أ : ١‏ من » بدل « إلى ». 
(؟) كلمة « هو ) ساقطة من أ. ب ؛ جا. 
زهة زياد ان 01 مود د 


١١ 


والثانى » إما أن يكون ترجيح الدلائل » بعضها على بعض » عند 
التعارض - لأَن الأدلة السمعية لكونها ظنية يقع فيها التعارض - أو لا . 

والأول : الترجيح . 

والثانى : الاجتباد ؛ إذ ليس لغير الاجتهاد بعد الثلاثة تعلق بمعرفة 
كيفية الاستنباط بالضرورة . 

والبيان من هذا الوجه » وإن كان يمكن أن يناقش فيه » لكن 
اندفع به النقض الوارد على الوجه الذى قبله . 


ص - فلمبادى؟ : حده » وفائدته » واستمداده 09 , 


ش - البادى» - باصطلاح المنطقيين دهى : ما يبدأ به قبل 
المقصود لذاته » لتوقف ذات المقصود عليه فقط . 

ين ناا الطدواف» موق :2 امون اللرطوين + وارلة* 
وجزئياته » وأعراضه الذاتية » وتسمى : الحدود . 

وإما تصديقات . 


وف :+ اللفدماك النين ل قرا :قسانت ادي 
الإطلاق . 


. ) فالمبادى - إلى - واستمداده‎ «١ : ج‎ )١( 
ومن دأب هذا الكاتب أنه لا يورد عبارة امختصر بكاملها » بل يكتفى - فى‎ 
. كثير من المواضع - باوها واخرها‎ 
وأما موضوعه فأحواله العارضة لذاته كأحوال‎ ١ : ) ١ قال فى المنتبى ( ص‎ 


١١ 


وإن كانت مع استنكار وتشكك 0ع ميت 1 مضادرات : 

والمبادئة بهذا المعنى من أجزاء العلم 29 . 

كن فوا 0 ا 

وقد تطلق ( على ) () معنى اآخخر وهو : ما يبدأ به قبل 
المقصود » لتوقف ذاته عليه » أو تصوره » أو الشروع فيه . 

وببذا المعنى لا يكون من أجزاء العلم ( بتامها ) (؟) ؛ ضرورة 
دخول الحد وتصور الغاية وبيان الاستمداد فيها » مع أنها لا تكون من 
أجزاء العلم . 

والمراد بقوله : « فالمبادى؟ ) : هو الثافى . لا الأول . 
لا يكون [ مبادى؟ ] 7) بالمعنى الأول » ويكون [ مبادىة ] (2 بالمعنى 
الثافى ؛ لآن الشروع فى العلم وتصوره موقوف عليها . 

وإن لم يكن من أجزائه فلا يكون جزءا من أصول الفقه » وإن 


. ساء ج : تشكيك‎ )١( 

«١ )5(‏ أجزاء العلم » مطموس فى ج . 
(؟) مطموس فى الأصل . 

(5) مطموس فى الأصل . 

(5 » 5 ) فى الاصل : مباديا . 


0 


١ 


ص - أما حده لقبا : 

ش - أى حد أصول الفقه . 

واللقب عَلَم يتضمن مدحا أو ذما . 

و« أصول الفقه » لقب منقول عن المركب الإضافق مفهومه 
الإضافى غير صادق على مفهومه اللقبى . 

أما أنه لقب ؛ فلأن أصول الفقه وسيلة إلى استنباط الأحكام 
الشرعية التى بها نظام المعاش فى الدنيا واغتنام الارتياش فى العقبى . وهو 
من أعظم المدائح . 

وأما أن مفهومه الإضافى غير صادق على مفهومه اللقبى ؛ فلأن 
مفهومه اللقبى هو : العلم . ومفهومه الإضافق : متعلق العلم . فلا 
يصدق عليه . 

ص - فالعلم بالقواعد التى يتوصل بها إلى استنباط الأأحكام 
الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية . 

ش - لا يمكن حد نوع من العلم إلا بذكر متعلقه ؛ لأن 
إضافة العلم إلى متعلقه إما داخلة فيه أو عارضة لازمة له على اختلاف 
الرأيين فلذلك قيد العلم ب « القواعد ) . 

والمراد بالعلم ههنا : الاعتقاد الجازم المطابق الثابت لموجب قطعى . 

والقواعد : هى الأمُور الكلية المنطبقة على الجزئيات ليتعرف 
أحكامها منها . وهى عام ؛ لأمها جمع معرف باللام . 


١ ه‎ 


ٍ واحترز بها » عن العلم بالأمور الجزئية . وعن العلم يبعض مسائل 
الاصول ؛ لانه وإن كان من الاصول . لكنه ليس نفسه ؛ لأن بعض 
الشىء غيو . 

وقوله : « يتوصل بها إلى استنباط الأحكام » احترز به عن العلم 
بالقواعد التى تستنبط منها الصنائع » والعلم بالماهيات والصفات . 

وفى ذكر التوصل إشارة إلى أنه طريق غير مقصود بالذات » بل 
بالعرض . 

وقيل 2١(‏ : خرج ب ( الأحكام » - أى جميعها - علم الخلاف ؛ 
لأنه. غلم .بقواعد يستنيط متها بغض الأحكاء ».لا كلها : 

وفيه نظر ؛ لأنه يلزم أن يكون علم الخلاف جزءا من الأصول , 
وليس- كذلك : 

وقوله : « الشرعية » احترز به عن الأحكام الاصطلاحية والعقلية . 

وقوله : ( الفرعية » الخترة ماعن الاأصولية:. 

وقوله : « عن أدلتها التفصيلية » لا يحترز به عن ثبىء ؛ لأنْ المراد 
من الأحكام : الفقهية » وهى لا تكون إلا كذلك . 

هذا مر اله 

وأما الشبهات الواردة عليه : 

فمنها أنه لا يطرد ؛ لانطباقه على الخلاف . 


وقد أجيب عنه بأن الخلاف علم بالقواعد التى يستنبط بها بعض 
الأحكام . 

وهذا الجواب ضعيف » لا ذكرنا . 

بل الحق أن يقال : خرج بقيد « الاستنباط ) علم الخلاف ؛ 
لأنه علم بقواعد يتوصل بها إلى حفظ الأحكام المستنبطة ١(‏ أو ردّها . 
ولا يتوصل بها إلى الاستنباط "© . 

ومنها : أنه قد اعتبر فى الحد إضافة العلم إلى المعلوم والإضافة إلى 
المعلوم خارجة عن حقيقته ؛ لأنه صفة حقيقية يلزمها الإضافة © . 
حقيقية أو إضافية . 

وعلى التقديرين لا ترد الشبهة . أما على الثانى فظاهر . وأما على 
الأْل ؛ فلأنه لا يلزم أن يكون علم أصول الفقه صفة حقيقية ؛ إذ القوم 
سمّوا - فى اصطلاحهم - العلم المضاف إلى الجملة المذكورة : أصول 
الفقه . فلا يكون المعلوم الذى هو متعلق العلم خارجا . 


وفيه نظر ؛ لأن المعلوم خارج عن العلم » سواء كان العلم 
المضاف إلى الجملة المذكورة صفة حقيقية أو إضافية . 


. العبارة من قوله : « أوردها ) إلى « الاستنباط » ساقطة من أ‎ )١( 
. هه ج : الإصابة » وهو خطأ‎ 
. المجيب هو الخنجى . انظر : النقود والردود 5 ب‎ )9( 


١و7‎ 


والجواب عنه : أنا لا نسلم أن الإضافة إلى المعلوم المتعلق خارجة 
عن العلم المضاف إلى الجملة المذكورة ؛ لأن المراد من علم الأصول هو 
العلم المضاف , لا العلم المطلق . 

ولئن سلمنا خروجها » لكن لا نسلم أن التعريف بالأمر الخارجى 
ليس بحد ؛ لأن اراد بالحد : المعرّف الجامع المانع » لا الحد الحقيقى 
الك ممه الذاتيات. 

ومنها : أن القواعد تناولت خبر الواحد والقياس » وكل واحد منهما 
قاعدة ظنية فكيف يصح أن يكون معلوما ؟ 

وأجيب (' عنه لاحتلااف الجهتين صح ذ ؛ إذ كل واحد 
يفيك الطن 5 ومبذا الاعتباد يسمى مظنونا ٠‏ ومن عي 2 دل القاطع عل 
وجوب اتباع الظن » يكون معلوما . 

وفيه نظر ؛ لأن القاطع دل على العلم بوجوب العمل بمقتضاه , 
ولا يدل على العلم بنفسه . فلا يكون معلوما من هذه الجهة . 

بل الجواب أن يقال : لا نسلم أن كل واحد من القياس وخبر 
الواحد قاعدة . بل كون كل واحد منهما مفيدا للظن قاعدة . فالظن 
متعلق بما أفاده . والعلم متعلق بنفسه . ولا امتناع فى تعلق العلم بشىء 
يكون ما أفاده مظنونا . 

ص - وأما حده مضافا : 

. النجيب هو الخنجى . انظر النقود والردود " ب‎ )١( 


( ؟ - بيان المختصر ج ١‏ ) 


1 
ش - حد أصول الفقه من حيث هو مضاف - لا من حيث 
هو لقب - إنما يعرف إذا غرف مفرداته . 
ص - فلأصول : الأدلة . 
ش - الأصول جمع الأصل » وهو : ما يحتاج إليه الثىء . 
وقيل + نما يعى. عليه الذي : 
وفسرها ههنا بالأدلة . واللام فى « الأصول ») و الأدلة ) للعهد . 
والمعهوذء © الالسول: الضناك :6 روالأدلة: السميغية .. : 
وهذا التعريف لفظى مناسب لا فى اللغة ؛ لأن الأدلة يحتاج إليها 
الشىء ويبتنى عليها . 
؛ | ص - والفقه : العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
ش - الفقه لغة : الفهم . قال الله تعالى : 
لاشو يفن انان تمر 
والعلم قل مر تفسيره . 


وقد يطلق على القدر المشترك بين الظن والتقليد واليقين » وهو 
الاعتقاد الراجح 3 


. ١7 - الإسراء‎ : 45 )١( 


والأحكام سيآق: تفنسيها . 
والجهة الموجبة للنسبة إلى الشرع : كون تعلقاتها ('2 , أو كون 
العلم بتعلقاتها مستفادا منه » لا كون وجوداتها منه » كا قيل » فإنه (") 

غير صحيح », لأن وجود الحكم متحقق قبل الشرع لكونه قديا . 
واللدهة المرتحنة للكسية إن افرع : كون أدلتها التفصيلية متفرعة 

على الأدلة الأصولية ؛ أو كونها متعلقة بالعمل الذى 3 فرع العلم . 

والأدلة التفصيلية : هى الأمارات . 
تان لعل رما نه كرة باد با ونال الا 

والأْل : الذات , كالجواهر . | 


والغاق: نزم أذ ركو ميقدا لاطي ا أو ل 
والأول : الأفعال . 


والعاقبك: إها أن ركون قتعي اليه ينه أ لدم 
والأْل : الأحكام . 
تالقان الممنوانك اللقيية ب ١‏ 


تتخرج بالأحكام :+ الغلم:والثاواك والضفات اللقيقية »روالافعال 
وبالشرعية : الأحكام العقلية . وبالفرعية : الأصولية . وبقوله : عن أدلتها 


. ج : متعلقاتها‎ )١9 
. ج : فى أنه » وهو خطا‎ )0 


0 


التفصيلية : علمُ الله تعالى ورسوله » وعلمُّنا بوجوب الصلاة والركاة 
والحج ؛ لأن علمنا ببذه الأشياء ضرورى غير محتاج إلى دليل . 

والباق قوله : ( بالأحكام » متعلق بمحذوف تقديره : العلم المتعلق 

وليس المراد من العلم بها » تصورها ؛ لأنه من مبادىة أصول 
الفقه » ولا التصديق بثبوتها فى أنفسها ؛ فإنه من مسائل الكلام بل 
التصديق بكونها متعلقة بالأفعال ٠‏ كقولنا + شرت النبيك حرام © والبيع 
حلال » وأمثال ذلك . 

بقى ههنا بحث : وهو أن التصديق على الوجه المذكور بمعنى 
اليقين » أو بمعنى الاعتقاد الراجح المتناول لليقين والظن والتقليد . 

قال بعض الشارحين ((2 : لو كان بمعنى اليقين - أى الاعتقاد 
الجازم المطابق » لا محض التقليد » وتعلق قوله : « عن أدلتها التفصيلية ) 
بالفرعية - لم يدخل التقليد ؛ لأن اعتقاد المقلد غير يقينى . 

وبخرج علم البارى ب ١‏ الاستدلال ) لا بقيد « عن أدلتها 
التفصيلية » على تقدير تعلقها بالفرعية ؛ لأن تفرع الأحكام عن أدلتها 
التفصيلية لا يوجب تفرع العلم المتعلق بها . 

وفيه نظر ؛ لأن فرعية الأحكام عنها » إما من حيث الوجود » أو من 


حيث العلم . 


: 00 وهو الخنجى . انظر : النقود والردود‎ )١١ 


"5١ 


والاول باطل ؛ ضرورة كون الحكم قديما , والثانى يلزم تفرع العلم . 

والعجب أنه ذكر بعد هذا فى شرحه أن الفرعية صفة 
للأحكام 2١(‏ وهى باعتبار التصور . لا باعتبار الوجود ؛ إذ عدم الأدلة 
باعتبار العلم بحصوها للأفعال . 

وأيضا - الأحكام ليست هى فرعا » بل منسوبة إلى الفرع . 

وقوله ( عن أدلتها التفصيلية » متعلق بالعلم . وبه خرج علم الله 
قال وله وغليها موظرنم القداكة: والركاة 10 لادقه كيو تيا عر 
الأدلة . 

وما قيل (© : إن علم الله تعالى بالأحكام عن ١‏ الأدلة 
التفصيلية » ؛ لان العلم بالعلة مستلزم للعلم بالمعلول » فباطل ؛ لان 
الأدلة لا تكون علة للأحكام » بل تكون أمارات لها ء لا قيل : إن الدليل 
بالمعنى المذكور - وهو : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبرى - بمنع أن يكون علمه تعالى عن الآدلة ؛ ضرورة امتناع حصول 
العلم له بالنظر ؛ لأن ما يمككن التوصل بصحيح النظر فيه » جاز أن 
يكون مستلزما للمطلوب الخبرى » من غير أن ينظر فيه . فلا يلزم من 


. انظر : النقود والردود #/ب‎ )١( 
فم انظر 5 النقود والردود ق / أ» بااء.‎ 


5 


فإن قيل : فعلى هذا قيد « الاستدلال ) 2١(‏ ضائع ؛ لأنه يخرج 

بقيد ١‏ عن أدلتها التفصيلية ) علم لله ورسوله وعلمنا بوجوب الصلاة 

والركاة والحج , واعتقاد المستفتى , لأنه ليس شىء منها حاصلا عن الأدلة 
التفصيلية ! 


أجيب عنه بأنا لا نسلم أن اعتقاد المستفتى ليس بحاصل (') عن 
أدلها 'التفضيلية ...'وذلك: لان اعتقاد المتمفتى: مستفد اإل.. غلم الفتق 
المستند إلى الأدلة التفصيلية . فإعتقاد المستفتى مستند إلى الادلة 
التفصيلية 9© . 


وقولنا : العلم الحاصل عن الأدلة التفصيلية لا يقتضى أن يكون 


فقوله : « بالاستدلال » يخرج اعتقاد المستفتى ؛ لأنه وإن كان 
حاصلا عنبا » لكنه ليس بالاستدلال . 


. ب : الاستدلالى » وهو تصحيف‎ )١١ 
. ج : يحصل‎ )5 
واعلم أن السؤال المشهور من‎ ١ قال الكرمانى فى النقود والردود ( 8 / أ)‎ )*( 
) مشكلات الأسولة . والجواب الحق الظاهر فيه ما قرره الأستاذ ( أى عضد الدين الإايجى‎ 
عند الدرس . وهو أن الشارع جعل مناط الأحكام قسمين : ما يكون وصفا خارجا عن‎ 
محل الحكم » كعلة حرمة الشاة المذكاة الملتبسة بالميتة » فإنها أمر خارج عن محله » وهو‎ 
» الاشتباه . وما لا يكون كذلك ععلة حرمة لحم الخنزير » فإن حرمته لكونه لحمه‎ 
لا للأمر الخارج عنه . وظن المجتهد من القسم الأول ؛ فإن الشارع جعله مناطا للحكم‎ 
بالاجماع . وهذا هو معنى كون الظن فى الطريق . ووجود الظن معلوم قطعا » فمعلوله‎ 
. » يكون معلوما قطعا . وهذا ثما لا غبار عليه‎ 


ارا 


فإن قيل : ما قيل فى عدم خروجه بقوله : « عن أدلتها 
التفصيلية » يمكن أن يقال فى عدم خروجه ب ( الاستدلال ) . 

ايت أن تقديره بالاستدلال عليه » أى على العلم » واعتقاد 
لشفي ل يتغذل عليه ...هذا إذا أريد بالعلم المعنى الأعم . 

وأما إذا أريد بالعلم : اليقين » يلزم بطلان التعريف من وجهين : 

الأول : أنه لم يتناول العلم حيتكذ اعتقاد المستفتى » فلم يحتج إلى 
قيد يخرجه » فيكون قيد « الاستدلال ) ضائعا . 

والثافى : أنه ترد الشببة المشهؤرة » وهى : أن الفقه من باب 
الظنون ؛ لأنه مستفاد من الأدلة الظنية . والمستفاد من الظنى ظنى » 
فكيف يصح أن يكون علما . وما ذكروه 2١(‏ فى جوابه ضعيف () . 

أما تقرير الجواب » فهو أن يقال : أنا لا نسلم أن الفقه من باب 
الظنون ؛ لأن اراد بالعلم بالأحكام » العلم بوجوب العمل بالأحكام , 
وهو قطعى ؛ لأنه ثابت بدليل قطعى . وذلك لأن امجتهد إذا ظن 
الحكم . حصل عنده مقدمتان قطعيتان : 

إحداها : أن هذا الحكم مظنون . وهى ضرورية . 

والثانية : أن كل ما هو مظنون وجب العمل به للاجماع ولأن الظن 
هو الحكم بالطرف الراجح . 5 فإما أن يعمل به وبالطرف © الآخر 
فيلزم الجمع بين النقيضير: ١‏ 


)١١‏ ج : ما ذكره. 
في انظر : النقود والردود /ا / ب . 
(؟) بياض فى ب . 
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فيلزم ترجيح المرجوح وهو خلاف العقل . فتعين العمل بالطرف الراجح 
قطعا . 

ويلزم من هاتين المقدمتين قولنا : هذا الحكم يجب العمل به 
قطعا , إلا أنه وقع الظن فى طريقه ؛ لأنه وقع محمولا فى الصغرى » 

آم بيان ضعفه فمن وجوه : 

يبا :"أن التمكاء لااتدل عل وغوت الفتن با إلا عل صييل. 
المجاز ‏ والألفاظ المجازية لا تعتبر فى [ التعريفات + )١(‏ , 

فإن قيل : لا نسلم أن الألفاظ المجازية لا تعتبر فى 
[ التعريفات ] (©2 فإن الحدود الناقصة والرسوم التامة والناقصة لا تدل 
على ماهية المحدود والمرسوم إلا بامجاز . 

أجيب عنه بأن لفظ الحد الناقص والرسم ء لم يرد بهما امحدود 
والمرسوم » وإلا لكان تعريفا للشىء بنفسه » بل أريد منهما المفهوم 


ومنها : أن العلم بوجوب العمل مها مستفاد من الدليل الإ جمالى 4 
والفقة. م الأدلة التفضيلية" : 


1ق لاض +" الل وماك و الحا ا 


ى؟ 


فإن قيل : لا نسلم أنه من الدليل الإجمالى ؛ لأن الصغرى فى كل 
قياس مغايرة للصغرى فى الآخر ؛ لأن المحكوم به - وهو قولنا « مظنون ») 
- فى كل منها يغاير المحكوم به فى الآخر ؛ لأن ظن كل حكم مستفاد 
عن دليل خاص به » فيكون مغايرا للظن الحاصل من دليل اخر . وتغاير 

الظن يوجب تغاير المظنون من حيث مظنون . 

أجيب عنه بأن التغاير بهذا الاعتبار غير كاف فى كون الدليل 

ومنها : أنه لا نسلم أن قولنا : « كل ما هو مظنون وجب العمل 
به ) قطعى (()2 . 


قوله : للإجماع . 

قلنا : لا نسلم أن الإجماع يفيد القطع ؛ لأنه مبنى على الأدلة 
الظنية » والمبنى على الظنى ظنى . 

ولئن سلمنا أن أدلة الإجماع قطعية » لكن لا نسلم أن هذا 
الإجماع بلغ إلينا بالتواتر » حتى يفيد القطع كم 

والوجه الثانى فى بيان قطعيته ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أنه إذا لم 
يعمل بواحد من الطرفين » يلزم رفع النقيضين فى الواقع ؛ لجواز أن 
لا يعمل بواحد منبما لعدم الجزم به » مع أن الواقع لا يخلو عن أحدهما . 


. ج : قطعا‎ )١١ 
(؟) ج : لا يفيد القطع . ولكن الكاتب وضع فوق « لا ) علامة ( - ) . وهذا‎ 


ه )ب 
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وأيضا - لا نسلم أنه إذا عمل بالمرجوح » يلزم خلاف العقل ) 
نما يلزم ذلك أن لو كان المرجوح عند المجتهد » مرجوحا فى الواقع » وهو 

لا يقال : إن الظن هو الحكم بالطرف الراجح فى الواقع ؛ لأنا 
نقول : المراد 2١(‏ بالراجح فى الواقع » إما أن يكون هو الثابت فيه 
أو غيه » فإن كان الأول » فلا نسلم أن الظن هو الحكم بالطرف 
الراجح ؛ لجواز كذبه . وإن كان الثانى فبيّنوه حتى يُتصور أرلا ثم يتكلم 
غليه “ثانا + 

ومنها : أنه يلزم انحصار جميع الفقه فى الوجوب . فيخرج عنه 
العلم بالندب والكراهة والحرمة والإباحة » مع أنه من الفقه بالاتفاق . 

فإن قيل : التعرض للوجوب على سبيل الفثيل ؛ لأن المراد هو 
العلم بمقتضى الظن بالأحكام على الوجه المظنون . فإن ظنَّ وجوبّه » علِمَ 
وجوب العمل به وإن ظن حرمته علم حرمة العمل بها وكذا الباق . 

أجيب عنه بأن القياس المذكور لا يفيد إلا وجوب العمل بمقتضى 
الظن . 

فإن قيل : المراد وجوب اعتقاد الحكم على الوجه المظنون ؛ فإنه 
إذا كان الندب مظنونا وجب اعتقاد ندبيته . 

أبتيت غنة يأنة لا ولالة لقوله : « العلم بالأحكام ») على ذلك 
فحينئذ يكون التعريف فاسدا . 


)0( ج : إن المراد 5 
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ص - بأورد : إن كان المراد البعض - لم يطّرد ؛ لدخول 

المقلد . 
' وإن كان الجميع - لم ينعكس ؛ لثبوت «١‏ لا أدرى ) . 

ش الجحل أذ يكون مساويا للمحدود ع لك اللحطن 
أخفى » والأعم لا يدل على الأخص أصلا . 

فحينئذ يجب تحقق المحدود عند تحقق الحد . وهو الاطراد » 
وانتفاوه عند انتفائه » وهو 00 

فالسؤال أن: يقال + ن الحد غير صحيح ؛ لأنه إما غير مطرد 
سر م 0 
الأول يلزم عدم اطراد الحد ؛ ضرورة تحققه بدون تحقق المحدود ؛ لأن المقلّد 
عالم ببعض الأحكام » فيصدق على علمه حد الفقه » ولا يكون علمه 
وإن كان الثانى 3 يلزم عدم الانعكاس ؟ ضرورة نحقق المحدود 
الأحكام ؛ ضرورة ثبوت ١‏ لا أدرى » بالنسبة إلههم . لأنه سكل مالك عن 
. أربعين مسالة “فقال. فق "ست لكان نما : ولا أدرى 0" 


)١ |‏ قال النووى فى مقدمة المجموع : إن اليثم بن جميل قال : شهدت مالكا وقد 
سثل عن ثمان وأربعين مسألة . فقال فى سنتين وثلاثين منها لا أدرى . 
انظر : المجموع 0 . وقال الزركشى ف المعتبر ( + ) رواه ابن عبد البر فى المهيد فى 


باب مناقب مالك . وف المجموع أيضا : عن مالك أنه ربما كان يسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب - 
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فن. ات وجني ١‏ بالتنض' #تويطرف 6 لأن المراد بالادلةة + 
ع ع 1 
الأمارات » وبالجميع » وينعكس ؛ لان المراد تبيوه للعلم بالجميع . 


ش - أجاب المصنف عنه على كل واحد من شيقي الترديد . 
أما على الأول فلا نسلم عدم الاطراد . 


قوله : ضرورة دخحول المقلدك فيه . 


ح فى واحدة منها . وقال الزركشى : وفى المدخل للحاى أن السائل لمالك عنها محمد بن 
عجلان . وقال أبو نعم فى الحلية عن ابن مهدى يقول : سأل رجل مالكا عن مسألة . 
فقال : لا أحسها . فقال الرجل : إنى ضربت إليك من كذا وكذا لأسئلك عنها . فقال له 
مالك : إذا رجعت إلى مكانك وموضعك فأخبرهم أنى قلت لك إلى لا أحسنها . وقال 
البييقى فى المدخل عن مالك : إذا أعقل العالم لا أدرى » أصيبت مقالته . 

وفى فتاوى ألى عاصم العبادى من الشافعية : سكئل أبو حنيفة عن خمس 
مسائل . قال : لا أعلم . إحداها أطفال المشركين » الثانية وقت الختان » الثالثة الخنثى 
الذى له الة الرجال والنساء » الرابعة حلّف لا يكلم فلانا دهرا » الخامسة هل يجوز للقم 
نقش جدار المسجد من غلة الوقف . 


قال الزركشى وأخرج الحاكم فى مستدركه عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رجلا أ النبى - عله - فقال : يا رسول الله ! أى 
البلدان شر ؟ قال : لا أدرى . فلما أتاه جبريل قال يا جبريل ! أى البلدان شر ؟ قال : 
لا أدرى حتى أسأل ربى . فانطلق جبريل . فمكث ما شاء الله أن يمكث . ثم جاء . فقال 
ياتنه ! إنك شالتن: أى البلاد عر دورق قلت لآ أدوض .إن سألت وى + فقلت:: 
أى البلاد شر ؟ فقال أسواقها . ثم قال ( الحا ) : قد احتجا جميعا برواته إلا ابن عقيل . 


قال الزركشى : وهذا الحديث أصل فى قول العالم « لا أدرى © . 


ا 


قلنا :امراف مين الأدلة 200 -الأمارات دوهن التن «تفيد 'الظن + 
ويحتاج فى الاستدلال بها إلى معرفة التعارض . وحيئذ لا يخلو إما أن 
يكون المراد بالمقلد : من كان علمه بالأحكام عن الأمارات المذكورة 
بالاستدلال أو غين » فإن كان الأول » فلا نسلم أنه لا يكون فقيها » 
حتى يلزم عدم الاطراد . وإن كان الثانى » فلا نسلم صدق الحد عليه , 
حتى يازم أيضا عدم الاظراد . وإما على الثانى فإنا لا نسلم عدم 
الانعكاس . 

قوله ؟ :«'لثبوت: << لا أدرق 0 6 

قلنا : لا نسلم أنه إذا ثبت ١‏ لا أدرى » بالنسبة إلى الكل » يازم 
عدم الانعكاس . وإنما يلزم أن لو كان المراد من العلم بجميع الأحكام : 
العلم بها بالفعل . 

بل االكراه 1 في الغا" لفك حميعها : 

فحيئذ يجوز أن يكون العلم بهذا المعنى متحققا مع ثبوت 
ولا أدرى ). 

والمراد بالتبيؤٌ : الاستعداد القريب إلى الفعل عند حصول الطرق » 
واتقكن من الاستنباط . 

ص - ,أما فائدته - فالعلم بأحكام الله تعالى . 

ش - اعلم أن فائدة أصول الفقه معرفة أحكام الله تعالى التى 
يتوصل بها إلى السعادات فى الاولى والدرجات فى الاخرى . 


: ج: بالأدلة‎ )١( 


0 


ص - وأما استمداده - فمن الكلام والعربية والأحكام . 
ش - هذا هو القسم الثالث من المبادىة . وقد جمع فيه 
فائدتين : 

إحداهما - بيان أنه من أى علم يستمد . 

والثانية -- بيان بعض ما يستمد منه . 

والأولى ليست من المبادىة المصطلحة عند المنطقيين » بخلاف 
الثانية . 

ص - أما الكلام - فلتوقف الأدلة الكلية على معرفة البارى - 
تعالى - وصدق المبلّْ » [ وهو ] 2١7‏ يتوقف على دلالة المعجزة . 

ش - الأدلة الكلية - التى هى الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس » من حيث هى أدلة - تتوقف على معرفة البارى وصدق المبلغ 
وهو الرسول عه . 

وصدقه يتوقف على دلالة المعجزة على صدقه وكل ذلك من 
الكلام . 

وقوله : ( الأدلة الكلية » يتناول الأدلة الإجمالية التى يستفاد منها 
الأدلة التفتصيلية + والأدلة التى. يقبت" .عا مستائل الأصول: .: 

ص - وأما العربية - فلأُن الأدلة من الكتاب والسنة عربية . 

ش - الأدلة التى تستفاد منها الأحكام الشرعية مأخوذة من 


. زيادة من ع )ام والبابرق‎ )١( 
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الكتاب والسنة » وهما عربيا الدلالة » فيتوقف دلالتهما على معرفة 
الموضوعات اللغوية من جهة الحقيقة والمجاز » والخصوص والعموم , 
والإفراد والتركيب » والاشتراك والترادف », والنقل والإضمار وغيرها . 

ص - وأما الأحكام - فالمراد [ تصورها , لمكن ] (2) إثباتها 
ونفيها » وإلا جاء الدور . 

ش - أما استمداد الأصول من الأحكام فمن جهة التصور 
لأن قصد الأصول يتوجه إلى معرفة كيفية استنباط الأحكام من الأدلة . 
ولا شك أن معرفة كيفية استنباط الأحكام تتوقف على تصور الأحكام . 

ولأ الأحكام إما محمولات المسائل » كقولنا : مقتضى الأمر : 
الوجوب » ومقتضى النبى : التحريم . 

أو متعلقاتها . 

كقولنا : العام إذا خصّص يكون حجة فى الباق فلابد من 
تصورها لمكن إثباتها أو نفيها . 

وأما التصديق بالأحكام من حيث هى متعلقة بأفعال المكلفين 
على سبيل التفصيل » فلا يكون استمداد الأصول منه ؛ لأن التصديق بها 
من مسائل الفقه » وهو يتوقف على الأصول . فلو استمد الأصول منه 
لزم الدور . 


حيو 


05 فى الأصل : « بصورها تمكن » والصحيح ما أثبتناه من أ باء جء ع . 


وفى المنتبى ص ” : « تمكن ) . 


5 
وكذا التصديق مبأ من حيث هى محمولات مسائل الأصول 200 
أو متعلقاتها » لا يكون من اللمبادئء ؛ لأن المسائل تتوقف على المبادىة . 
فلو استمد الأصول منه لتوقف على نفسه » وهو محال . 
واعلم أن التصديق بوجود الأحكام من حيث هو » من مسائل 
الكلام 3 فيكون من مبادى؟ الأصول :. 
المبادىء لما ذكرنا . 
وقول المصنف : () وإلا جاء الدور «( إغا يستقيم 4 لو عل 
التصديق على ما ذكرنا . 


. محمولاات المسائل‎ : )١١ 


5 


المبادى؟ الكلامية 


ص - الدليل لغة : المرشد . والمرشد : الناصب » والذاكر » 


ش - قيل 2١(‏ : إن قوله : « الدليل » إلى قوله : « مبادىء 
اللغة ) من المبادىئك الكلامية . 

وإِنما ابتدأ بها ؛ لأنه لما ذكر أن استمداده من الكلام والعربية 
والأحكام » أراد أن يبين ما يستمد منه على الترتيب . فبدأ بالكلام . 

وفيه نظر ؛ لأن بحث الدليل والقواعد المنطقية غير مخصوص 
بالكلام . ظ 

ونسبته إلى الكلام كنسبته إلى الأصول ؛ لأن المنطق الة لجميع 
العلوم الكسبية . 

والأوْلى أن يقال : لما ذكر الدليل فى حدى الأصول والفقه » ولم 
سبق شىء يعرف -منه الذليل + راد أن يشير إلى معناه:. 

والدليل فى اللغة : هو المرشد » وما به الإرشاد . 5 

والمرشك: :بهو الناضيت“' للعلافة :أو الذاكر الما .. 


. القائل هو عضد الدين الإيجى‎ )١( 
. أ/١١ والنقود والردود‎ » 58/١ انظر : شرح العضد للمختصر‎ 


وم - بيان الختصر ج ١‏ ) 
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وما به الإرشاد : العلامة التى نصبت للتعريف . فعلى هذا يكون 
« ما به الإرشاد ) معطوفا على « المرشد ) لا على « الذاكر ) . 

ويمكن أن يكون معطوفا على ١‏ الذاكر » ؛ لأن المرشد م يطلق 
على الناصب للعلامة » يطلق على العلامة المنصوبة ؛ إذ الفعل قد ينسب 
إلى الآلة » ما يقال : السكين قاطع . 


ص - وفى الاصطلاح : [ ما ع 29 يمكن التوصل بصحيح 
النظر فيه إلى مطلوب خبرى . 


ش - فما لا يمكن أن يتوصل » وما يمككن أن يتوصل » 
لا بالنظر » وما يمكن أن يتوصل بالنظر » لا بصحيحه » وما يمكن أن 
يتوصل بصحيحه » لا إلى مطلوب خبرى 0(" , لا يسمى شىء منها 
دليلا . 


فخرج عنه المقدمات الكاذبة التى يمكن أن يتوصل بالنظر 
الفاسد فيها إلى مطلوب خبرى ؛ ضرورة امتناع التوصل بصحيح النظر 
فيبا إلى مطلوب خبرى ؛ 

لان" النطز :قا يكون: يفنا |13 كار ناداتهعطنادقة:. 

ودخل فيه المقدمات الصادقة التى يمكن أن [ يتوصل ع 29 
بالنظر الصحيح والفاسد فيها إلى مطلوب خبق . 


زف الأصن دعا وللبا عن اك نع لبوق الف كذللك؟. 
)١١‏ ب : جزرى »2 وهو تصحيف . 


زفة فى الأصل : ( يتوسل ) . 


ومع 
وإمكان التوصل بالنظر الفاسد فيها إلى مطلوب خبرى » لا يناى 
إمكانه بصحيح النظر فيها إلى مطلوب خبرى . 

وخرج عنه ما يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
“ تضور © أعن. 4 الأقوان الشارحة . 

وإنما قال : ( يمكن ) ولم يقل : يتوصل بالفعل » ليتناول الدليل 
الذى لم ينظر فيه . 

وخرج عنه : القضايا المرتبة ترتيبا صحيحا ؛ إذ المرتبة لا يمكن أن 

ودخل فى هذا التعريف الأمارة ؛ لأن المطلوب الخبرى أعم من أن 
يكون علميا أو ظنيا . 

ص - وقيل : إلى العلم به فتخرج الامارة . 

ش - وقيل فى تعريفه : إن الدليل ما يمككن أن يتوصل بصحيح 
النظر فيه إلى العلم بالمطلوب الخبرى » فتخرج عنه الأمارة ؛ لأنها 
لا يتوصل بصحيح النظر فيها إلى العلم بالمطلوب الخبرى » بل إلى الظن 
به . فالدليل بالمعتى الثاى أخص -مطلقا من الدليل بالمعتى الأول .. 

ص - وقيل : قولان فصاعدا يكون [ عنه ع ('2 قول آخر . 


ش - أى وقيل فى تعريفه : إنه قولان » أى قضيتان . 


. ) ج : ( عنهما ) بدل ( عنه‎ )١١ 


س 

قوله : « فصاعدا ) يتناول : القياس البسيط والمركب . 

وقوله : « يكون عنه ) أى أعم من أن يكون لازما أو غيو » ليتناول 
الما 

وخرج عنه قضيتان لم يحصل منهما شىء اخر . 

وقوله : « قول ادر ) أى يكون مغايرا لكل واحدة من القضيتين » 
ليخرج عنه مجموع أيْة ('2 قضيتين اتفقتا ؛ فإنه يستلزم إحداهما . 

ص - وقيل : يستلزم لنفسه » فتخرج الامارة . 

ش - أى وقيل فى تعريف الدليل : إنه قولان فصاعدا يستلزم 
لنفسه قولا ار » أعم من أن يكون الاستازام بينا أو غير . فيتناول 
الأشكال الأربعة » والقياس الاستثناق . 

ويخرج عنه بقوله « لنفسه ) قياس المساواة » كقولنا : (أ) مساو 
ل( ب)ء و( ب ) مساو ل ( ج )ء فإنه يازمه (أ) مساو ل 
( ج ) » ولكن لا لنفسه » بل بواسطة مقدمة أجنبية » أى مقدمة غير 
مساو ل ( ج ) . 

وكذا خرج عنه القول المؤلف من قولين المستلزم لقول آخر 
بواسطة عكس نقيض إحدى مقدمتيه . 


(0) ج : أى. 
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كقولنا : جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاعَ الجوهر » وما ليس 
بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر . فإنه يستلزم قولنا : الجوهر 
جوهر » ولكن لا لنفسه » بل بواسطة عكس نقيض المقدمة الثانية » 
وهو قولنا : ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فهو جوهر . 

وكذا خرج عنه : الأمارة ؛ فإنها لا تستلزم لنفسها قرلا آخر ؛ 
لأنه ليس بين الأمُارة وما تفيده ربط عقلى يقتضى لزوم القول الآخر عنها . 

والدليل بالمعنى الثالث أخخص منه بالمعنى الأول من وجه ؛ ضرورة 
صدق الاول بدونه عند عدم القول ؛ وصدق الثالث بدونه على القضايا 
امرتبة ترتييا صحيحا » وصدقهما معا على الأقوال التى يمكن أن يتوصل 
بصحيح النظر فيها إلى المطلوب الخبرى . 

وكذا بين الثانى والثالث عموم من وجه » وكذا بين الرابع وبين كل 
واخة من الارل والا». 

والرابع أخص من الثالث مطلقا ؛ ضرورة خروج الأمارة عنه . 

وقول من قال : إن ذكر خصوصية القول ؛ إذ استحضار المعنى 
على وجه يكون ملزوما » ولو لم يتخيل القول » ولم يتلفظ به » يكون 
دليلا » إلا إذا كان فى الاصطلاح مخصوصا بالقول . وحيكذ يجب 
تخصيص ما فى قوله « ما يمكن ) أيضا لقول . فيه ما فيه ؛ لجواز أن 
يصطلح قوم على تخصيص الدليل بالقول » وقوم على عدم تخصيصه به . 

ص - ولا بد من مستلزم للمطلوب حاصل للمحكوم عليه . 

فمن ثم وجبت المقدمتان . 


0 
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ش - أراد أن يبين أن الذليل لا يد أن يكون: مركا متنى 

ذلك لأنا المطلونن؟ البق" إذا كان خهولا 'فلايد. وآن يكون فى 
الدليل أمر يوجب العلم أو الظن به . وذلك الأمر يسمى ١‏ الوسط ») . 

وإلى هذا شان بقوله ( ولابد من مستلزم للمطلوب ) . 

والوسط لابد وأن يكون حاصلا للمحكوم عليه » فيحصل 
الصغرى » وامحكوم به حاصلا له أو مسلوبا ( عنه » أو الوسط ) )١(‏ 
مسلوبا عن ( امحكوم به ) ('© فيحصل الكبرى . فمن ثم وجبت 
المقدمتان . 

واعلم أن ما ذكره مخصوص بالشكل الأول » وبضروب الشكل 
الثانى التى صغراها موجبة . 

ولا بختص بالاقترانى الحملى 5 ظن بعض 27 . بل يتناول الشرطى 
ايها 

ويمكن أن يكون مراد المصنف بيان الشكل الأول فقط , لأن 
باق الأشكال موقورف عليه . فيكون تقدير كلامه ( ولابد من مستلزم 
حاصل للمحكوم عليه والمحكوم به حاصل له أو مسلوب عنه ) . 


21١ (‏ ”7 ) بياض فى ب . 
9) وهو القطبى . انظر النقود والردود ١1‏ ب . 


5.9 


ص - والنظر : الفكر الذى يطلب به علم أو ظن . 

ش - لا ذكر النظر فى تعريف الدليل أراد أن يشير إلى معناه . 

والنظر يطلق على البصرى وعلى الفكرى و«المراد ههنا هو الثانى . 
فلذلك قال : النظر : الفكر . 

والفكر يطلق على حركة النفس بالقوة التى التها مقدم البطن 
الاوسط من الدماغ المسمى بالدودة 3 أي حركة كانت ) أعم من 2 200 
أن تكون فى المحسوسات أو فى المعقولات . وعلى حركتها إذا كانت من 
المطالب إلى المبادى؟ ورجوعها عنها إلى المطالب . 

( وقد يرسم ) ("2 الفكر بالمعنى الثانى بأنه : ترتيب أمور حاصلة 
فى الذهن ليتوصل بها إلى أمور مستحصلة . 

وقد يطلق على حركة النفس من المطالب إلى المبادى؟ من غير أن 
يجعل الرجوع منها إلى المطالب جزءا منه . 

وا كان مراد المصنف هو الفكر بالمعنى الثانى - قال : « الذى 
( يطلب منه ) 29 علم أو ظن » تصورا أو تصديقا . 

ص - ولعلم » قيل : لا يحد . 

فقال الامام : لعسره . 

ش - اختلف العلماء فى حقيقة العلم وفى متحديده » لا لخفائها 
بل لغاية وضوحها . 


1١(‏ 856 *) مطموس فى أ. 


فذهب قوم إلى أنه لا يمكن تحديده . 
فال إمام الحرمين (') : لعسيو 9) . 


وذكر الغزالى ("2 فى المستصفى (6) أنه يعسر تحديده على الوجه 
الحقيقى بعبارة محررة جامعة للجنس الذاتى والفصل ؛ فإن أكثر المدركات 
الحسّية مثل الروائح والطعوم مما يعسر حده لصعوبة الاطلاع على ذاتياتها 
المشتركة والمختصة . وإذا كان حال المدركات كذلك » فما قولك 2©(0 فى 
الإدراكات . ولكن يمكننا أن نشرح معناه بتقسمم ومثال . 


)١(‏ هو عبد الملك بن أبى محمد عبد الله بن يوسف الجوينى » إمام الحرمين » كان 
أعلم أهل زمانه بالكلام والأصول والفقه . له مؤلفات كثيرة » منها : البرهان والورقات فى 
أصول الفقه توفى - رحمه الله - سنة 8/اغ ها. 

انظر : الوفيات ١‏ : 551 » وطبقات الشافعية الكبرى ه : ١55‏ » وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة ١‏ : 705 . وشذرات الذهب ” : 558 , والفتح المبين ١‏ : 
. 
(؟) انظر : البرهان ١١٠١ 21١١9 : ١‏ » فقرات 4١‏ ع 45 . وقال إمام الحرمين 
فى الورقات ( ص 6" ) : ١‏ والعلم معرفة المعلوم على ما هو به فى الواقع » . 

(؟) هو محمد بن محمد بن محمد الملقب بحجة الإسلام » أبو حامد » جامع أشتات 

العلوم فى المنقول والمعقول . وكان أفقه أقرانه » وإمام أهل زمانه . 
من مصنفاته فى أصول الفقه « المستصفى ) و« المنخول ) و( المكنون ) 
و« شفاء الغليل ) . ولد سنة 45٠‏ ه وتوفى - رحمه الله - سنة همه ها . 

انظر : الوفيات ١‏ : 8ه ء وطبقات الشافعية الكبرى 5 : ١91١‏ » وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة ١‏ : 5" » والنجوم الزاهرة ه : 7١“*‏ » وشذرات الذهب 
ل 

:) انظر : المستصفى ١‏ : ه5١‏ 

. فما قولك » مكرر فى الأصل‎ « 25١ 


)ب 


١ 


وهذا يدا ل على أنه أراد بتحديده : التحديد بالحد الحقيقى »2 
لا تعريفه مطلقا . 


فسقط سؤال من قال ('2 : إن المثال والتقسمم إن أفاد التمييز 
صلحا للتعريف الرجمى » وإلا لم يصلحا للتعريف . 

وقيل اكتسابه بالتعريف عسير ؛ إذ فيه إضافة اشتببت أنه من 
عوارضه أو من ذاتياته . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا الاشتباه لا يمنع التعريف . غاية ما فى الباب 
أنه يمنع تحديده بالحد الحقيقى , لا مطلقا » بل بالنسبة إلى من اشتبه 
عليه . 


-. 


50 - ع ال الك 5 5 00007 
ص - وقيل (© : لانه ضرورى » من وجهين () : 


أحدهما : أن غير العلم لا يعلم إلا بالعلم فلو علم العلم بغيو » 


كان دورا 5 


ش - قال الإمام فخر الدين الرازى (22 : إنه لا يمكن تحديده 


)١(‏ القائل هو الأمدى . انظر : الإحكام ١١ : ١‏ » وانظر أيضا حاشية السيد 
وحاشية الهروى ١‏ : لا5 . 

() القائل هو الإمام فخر الدين الرازى ومن عادة ابن الحاجب أنه يذكر قول 
الإمام الفخر الرازى بلفظ « قيل » ولا يسميه » تبعا للامدى ( قاله الز ركشى ف المعتبر ق 
8/161 ). 

. وذكر المصنف ف النتبى ( ص ”© ) ثلاثة أوجه‎ )١( 

واعو حجلا ين تمر بن ميان إن التبنين بر كك الزارى ملقب "يفخن الدين ؛ 
المعروف بابن الخطيب » الفقيه الشافعى الآصولى » المفسر , المتكلم . كان فريد عصره ونسيج - 


الف 


لكونه ضروريا من وجهين 20 : 
أحدهما : أنه لو لم يكن ضروريا - لامتنع تصوره . والثانى ظاهر 
الفساد » فالمقدم مثله . 


وبيان الملازمة أنه لو لم يكن ضروريا - لكان كسبيا ؛ إذ لا واسطة 
بينهما . وحينكذ لا يعلم إلا بغيه ؛ لامتناع كون الشىء معرّفا لنفسه . 


وغير العلم لا يعلم إلا بالعلم فيتوقف معرفة العلم على غيه 
ومعرفة غيره عليه فيلزم الدور فيلزم امتناع تصوره . 

ضن. .> :وأجين يان توقق تصنون غير الغلم عل تحتضول الفلم 
بغي » لا على تصوره » فلا دور 9 . 


ش - تقرير الجواب أن يقال : توقف تصور غير العلم على 


- وحده » وكان العلماء يقصدونه من البلاد ويشدون إليه الرحال . وكان درسه حافلا 
من الملوك والعلماء والوزراء والأمراء والفقراء والعامة لا يمنعهم برد الشتاء ولا وابل 
السماء » من مصنفاته التى اشتهرت فى الأفاق « المحصول فى أصول الفقه ) . وولد سنة 
4ه وتوق سنة "5٠6١5‏ ها. 
انظر : الوفيات 500/١‏ » والبداية والنباية «١/هه ٠»‏ وطبقات الشافعية 

الكبرى 81١/8‏ » وطبقات المفسرين للداؤدى 5١4/7‏ » وشذرات الذهب 580/6 » 
والفتح المبين ٠ 1/١‏ ومعجم المؤلفين 9/١١‏ . 

(1) انظر : القسم التحقيقى » الجزء الأول من المحصول ص ٠١5‏ ( الفصل 
الثالث ) . 

(0) ف المنمبى ص " : « ورد بأن توقف تصور العلم على حصول العلم بغيره 
لا على تصوره ولا يتوقف حصوله على تصوره فلا دور ) . 


1 


حصول نفس العلم بغيو لا على تصور العلم بغي » وحصول نفس 
العلم لا يتوقف على العلم بغيه » بل تصور العلم يتوقف على العلم 
بغيه » فلا دور . 

فإن قيل : تصور غير العلم هو حصول العلم بغيه فكيف يصح 
قوله : توقف تصور غير العلم على حصول العلم بغين . 
بغيه ؛ لان العلم ينقسم إلى التصور والتصديق » ولا امتناع فى توقف 
الخاص على العام . 

قيل 2١(‏ فى تقرير الجواب : إن غير العلم يتوقف تصوره على 
ا ل 

وهو باطل ؛ فإن تصور العلم لا يتوقف على حصول الغير » بل 
على تصوره ؛ لان تصور المحدود يتوقف على تصور الحد . 

ص - وثانههما (" أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة . 

ش 0 الوجه الثانى أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة » وهو علم 
خاص . وإذا كان العلم الخاص ضروريا » كان مطلق العلم أولى أن 
يكون ضروريا . 


. أ/١5 القائل هو الحلى . انظر : النقود والردود‎ )١( 
أل » على « غير ) لا يجوز لغة‎ ٠ بالغير» ساقطة من النسخ الأخرى . ودخول‎ ١ )1( 
. كذا فى طا ء ع . وفيما عداهما : والثافى‎ )5 


1 


5 


ع 


ص - وأجيب بأنه لا يلزم من حصول أمرٍ تصوره أو تقدمُ 
تصوره . 

ش - تقريره أن العلم الخاص يستلزم حصول العلم المطلق » 
ولا يلزم من حصول أمر تصوره أو تقدم تصوره . 

وإنما أكد بقوله : « أو تقدم تصوره ) دفعا لوهم : وهو أن يقال : 
إن حصول العلم يستلزم تصوره حال حصوله أو قبله . 

وقال بعض الشارحين (2 فى تقرير الوجه الثانى : إن مطلق العلم 
لو لم يكن بدييًا - لما كان تصديق بديهى . واللازم باطل فالملزوم مثله . 

بيان الملازمة أن مطلق العلم لو توقف على الكسب - والتصديق 
أحد قسمى العلم المتوقف على مطلق العلم - لتوقف التصديق على 
الكسب ؛ لأن المتوقف على المتوقف على الشىء متوقف على ذلك 
اشع 

وقرر جوابه على هذا الوجه . وهو أن المصنف اعترض على الملازمة 
وعلى أن الدليل المذكور ينتج الملازمة بأنه لا يلزم من حصول أمرٍ تصوره » 
ولا تقدم تصوره . أى لا يلزم من حصول العلم ببداهة التصديق تصور 
العلم ولا تقدم تصوره ؛ إذ المراد ببداهة التصديق أن العلم بانتساب 
طرفيه حصل بغير برهان . وحصول العلم بالانتساب وبطرفيه لاا يستدعى 
تصضورة : 


6 وهو الختجى . انظر النقود والردود 0 
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ولعل هذا الشارح إذا لاحظ قوله : « إذ المراد ببداهة التصديق أن 
العلم باتساب طرفيه حصل بغير برهان ») وتفكر فى تفسيه البداهة » 
م يجد هذا الجواب 6 ينبغى ؛ لأن العلم ببداهة التصديق على الوجه 
الذى قرره علم بعلم خاص .» والعلم بالعلم الخاص مستازم للعلم بالعلم 
المطلق . فحصول العلم ببداهة التصديق يستدعى تصور العلم . 

بل الجواب أن يقال : لا نسلم أن تصور مطلق العلم لو كان 

قوله : لأن التصديق يتوقف على مطلق العلم » ومطلق العلم 
قلنا : لا نسلم أن مطلق العلم يتوقف على الكسب » بل تصور 
مطلق العلم يتوقف على الكسب ., والتصديق البديبى يتوقف على 
حصول العلم » ولا يلزم من حصول العلم تصوره أو تقدم تصوره . 

ص - ثم تقول : لو كان ضروريا - لكان بسيطا ؛ إذ هو 
معناه . 

ويلزم [ منه ] 2١(‏ أن يكون كل معنى علما . 

ش - لا أبطل الدليلين استدل على امتناع كونه ضروريا » وبنى 
على تعريفه التصور الضرورى بأنه لا يتقدمه تصور يتوقف عليه لانتفاء 
التركيب فى متعلقه . فقال : ( لو كان العلم ضروريا » لكان بسيطا » والتالى 
باطل فالمقدم مثله . 


. زيادة من طاء ع‎ )١( 


كع 


أما الملازمة فلأنه لا معنى للضرورى إلا كونه بسيطا ؛ لأن 
الضرورى ما لا يتوقف تصوره على تصور غيو » فيكون بسيطا » 
وإلا لكان تصوره موقوفا على تصور جزئه الذى هو غيره . 

وأما بطلان التالى فلأنه لو كان بسيطا » لكان كل معنى علما . 

والتالى ظاهر الفساد فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن العلم يصدق عليه المعنى . فلو لو يكن كل معنى 
علما » لكان المعنى أعم من العلم » فيلزم تركب العلم من المعنى المشترك 
ومن أمر يختص به » وقد فرض كونه بسيطا هذا خلف . 

وفيه نظر ؛ إذ لا نسلم أنه لو كان العلم أخص من المعنى يازم 
تركبه ؛ لجواز أن يكون المعنى عرضا عاما للعلم . 

وأيضا - غايته أنه يلزم أن لا يكون العلم ضروريا بالتفسير الذى 
ذكره ولا يازم أن لا يكون ضروريا بالتفسير الذى اعتبره الجمهور » 
وهو : ما لا يتوقف حصوله على طلب وفكر . 

فإن الضرورى بهذا المعنى لا يجوز أن يكون مركبا ؛ لجواز أن 
يكون أجزاؤه ضرورية » فلا يحتاج إلى طلب وفكر » وإن كان تصوره 
موقوفا على تصور أجزائه الذى هو غيو . 

ص - وأصح الحدود : صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض . 

ش - لا أمكن عند المصنف تحديد العلم ذكر له حدا ء 
فقال : « وأصح الحدود » أى الحد الصحيح « صفة ) وهى ما تقوم 
بغي » فيتناول العلم وغيره . 


/و 


قوله : « يوجب تميبزا » أى تمييز النفس الأشياء . 

يخرج الصفات النفسانية التى لا توجب تمييز النفس الأشياء )١(‏ 
مثل السخاوة والشجاعة والحزن والفرح وغير ذلك ؛ فإنها وإن كانت 
توجب تمييز موصوفها من غيو » لا توجب تمييز النفس الاشياء . 

قوله : « لا يحتمل النقيض ) أى بوجه . يخرج عنه الظن 
والاعتقاد والوهم ؛ فإنها وإن كانت توجب تمييز النفس الأشياء لكنه 
يحتمل النقيض » إما فى العقل أو فى الخارج . ٠‏ 

ومعنى قوله : ١‏ تمييزا لا يحتمل النقيض ») أن العلم يوجب تمييز 
النفس فى متعلقه على وجه لا يمكن وقوع نقيض المتعلق لا فى العقل 
لاق الخارح. 

ص - فيدخل إدراك الحواس » كالأشعرى . 

جع اوذفن إدزك النعى: اغصويات بوايطلة دراش 
الظاهرة والباطنة فى حد العلم » 5 هو مذهب الشيخ أبى الحسن 
الأشعر :4109 


)00( اليا شافط ا 1 

(؟) هو على بن إسماعيل بن أنى بشر إسحاق » المكنى بأبى الحسن ولقب 
بالاشعرى . ولد سنة 57١‏ ها ء وقيل 707١‏ ه وتتلمذ فى العقائد لأبى على الجبانُ ) 
وبرع فى علمى الكلام والجدل على طريقة أهل الاعتزال حتى صار رأسا من رؤوسهم . ثم 
ترجحت عنده مذاهب أهل السنة فأعلن خروجه على المعتزلة وأفرغ جهده فى الذب عن 
مذهب السلف والرد على المعتزلة وجميع طوائف المبتدعة . بلغت مؤلفاته نحوا من خمسين 
أو مائة أو مائتين » على ما قيل » وأشهرها فى الأصول : إثبات القياس » وكتاب اختلاف 
النائل اق الأسفاء الأ كام تقاض والغاء. .توق يرتعي الله بقع + بن . . 3 


8 


ولقائل اق يقرق:2 ذا الطند نزم أن يكو لهل والمسن. الاعنم 
المنقسم إلى التصور والتصديق » أو للعلم بالمعنى الأحص الذى هو قسم 


فإن كان الأول فقيد « لا يحتمل النقيض »© غير صحيح ؛ لأن 
المظنون والاعتقادات علم بهذا المعنى » وهما يحتملان النقيض . 


وأيضا التصورات الساذجة - وهو حصول صورة الشىء من غير 
كونه مطابقا أو غير مطابق - علم بهذا المعنى » وِلم يعتبر عدم احتال 
النقيض فيه (') . 

وإن كان الثانى فلا نسلم اندراج الحواس تحت الحد . 

ص »تو إلا يذه “دق الأمون العوية 1م 


ش - أى وإن لم يسم إدراك الحواس علما » زيد ( على ) (") 
الحد المذكور لفظة ١‏ فى الأمور المعنوية » ليخرج عنه () إدراك الحواس ؛ 
فإن المعنى قد يطلق على مقابل المحسوس . 


-- انظر : الوفيات 4١١ : ١‏ » والمنتظم 5 : 567 » وشذرات الذهب 2370*135 
وطبقات المفسرين للداؤدى د 66 .» والديباج ١‏ : 4 » والفتح المبين ١‏ لات 
والاعلام 6 ال » ومعجم امو لفين /ا : ©5356 . 

. فيه ) و( عنه ) ساقط من ب‎ ١ )١١ 


م 
)١9(‏ ب : ١‏ فى » بدل « على ). 


١ )"(‏ فيه ) و( عنه ) ساقط من ب . 


م 


1. 


ص - واعترض [ بالعلوم العادية ] ("© فإنها تستلزم جواز 
النقيض عقلا . 
ش - تقرير الاعتراض أن الحد غير منعكس ؛ ضرورة خروج 


وذلك لأن العلم لابد أن (") يكون لموجب , وموجبه إما الحِسّ 
أو غريزة العقل أو البرهان . والحد لا يتناول العلوم العادية » أى التى 
موجبها العادة ؛ أن العلوم العادية تستلزم جواز النقيض عقلا » أى العقل 
يحكم بأن العلوم العادية يجوز أن يقع نقيض متعلقها فى الواقع ؛ فإن 
الجبل إذا علم بالعادة كونه حجرا » جاز أن ينقلب ذهبا عقلا ؛ لان 
ذلك ممكن لذاته » والممكن جاز أن يقع بقدرة الفاعل المختار » فيخرج 
اك + 


ع 


ص - وأجيب بأن الجبل إذا علم بالغادة آله سحيو حت إب محال 
أن يكون حينئذ ذهبا ضرورة » وهو المراد : 

ومعنى التجويز العقلى : [ أنه ] ( لو قدر لم يلزم منه محال 
لنفسه » ل أنه .دما 

ش - تقرير الجواب أن الجبل إذا علم بالعادة كونه حجرا » 
استحال حالة تعلق العلم به أن لا يكون حجرا فى [ الخارج ] (*) ولا فى 


(1 ق الأصل : بأن العلوم العادية : والمفبت من أ ب جد طاماخ: 
:١ )5‏ وان . 

(؟) زيادة من ط ء ع والبابرنى . 

(4) فى الأصل : ١‏ الواقع » بدل « الخارج » والمثبت من أ. ب ء ج . 


) ١ بيان المختصر ج‎ - 4١ 


العقل ؟ ضرورة استحالة جمع النقيضين . وهو المراد من عدم احتال 
النقيض . 

ومعنى التجويز العقلى أنه لو قدر مقدَّر نقيض متعلق العلم » 
ل ل ار 

له : « لا أنه محتمل » أى ليس معنى التجويز العقلى أن نقيض 
ل 
نفسه » ولا يحتمل وقوعه لغيره فلا يلزم من التجويز العقلى الاحتال » 
فيدخل العلوم العادية تحت الحد . 

وتفسير التجويز العقل بالإمكان الخارجى 2 والاحتّال : بالإمكان 
الذهنى - ؟ فعله بعض الشارحين 29 - يوجب القدح فى الجواب ؛ 
لأ إمكان انقلاب الحجر ذهبا فى الخارج يناف العلم . وذلك لأنه قد 
1 م . وإذا 

فإن قيل : تفسيه بالإمكان لدان" اهيا - ينافى العلم 
[ لأنه | (5) حيتهذ يحتمل النقيض بوجه ؛ ضرورة احتاله فى ذاته . 

أجيب بأن المراد بقولنا : أنه لا يحتمل النقيض بوجه » أنه 
لا يحتمله » لا فى الخارج ولا فى العقل مطلقا » ولا بتشكيك مشكك . 


. ب : تقدره‎ )١١ 
. أ/١5 (؟) وهو القطبى ( قطب الدين الشيرازى ) . انظر النقود والردود‎ 
زفة فق الأصباة جبانه‎ 


١ه‏ 
فجاز أن يكون النقيض ممكنا لذاته » ويكون ممتنعا فى الخارج لغيره . 
فحيئئذ لا يحتمل بوجه من الوجوه الثلاثة . 
فإن قلت : العادة تمنع احتّال النقيض فى الذهن . أما فى الخارج 
فلا ؛ لأن غاية حكم العادة الجزم » ولا يلزم أن يكون مطلقا . 
أجيب بأن النفس اكتسبت بالعادة أن النقيض وإن كان ممكنا 
لذاته » ممتنع فى الخارج لغيره . 
ص - واعلم أن ما عنه الذكر الحكمى (2 إما أن يحتمل 
الغانى 0 لعل 
والأول إما أن يحتمل النقيض "١‏ [ عند الذاكر لو قدره أو لا . 
والأول إما أن يحتمل النقيض ] © وهو راجح أولا . / 
فالراجح (؟2 : الظن . 
والمرجوح : الوهم . 
والمساوى : الشكُ . 


. ) الذكر النفسبى » بدل « الذكر الحكمى‎ ١ : ” ف المنتبى ص‎ )١( 
. فيما عدا ط ع : والثانى‎ )( 
. فيما عدا ط ع : والراجح‎ )5( 


بحن 


ش - لا فرغ من حد العلم - أراد أن يعرّف الظن فذكر 
تقسيما يُعرّف منه الظن وغيره ليكون أتم فائدة . 

واعلم أن الذكر الحكمى - وهو الكلام الخبرى الدال على معنى 
الخبر - أعم من أن يكون كلاما تخيليا أو لفظيا . 

وما عنه الذكر الحكمى : هو مفهوم الكلام الخبرى . 


إما لم يجعل الحكم مورد القسمة ء لعلا يلزم خروج الوهم 
والشك عن مورد القسمة » عند من يمنع مقارتهما للحكم . 

ومتعلقه - أى متعلق ما عنه الذكر 2١(‏ - : النسبة الواقعة بين 
طرفى الخبر فى الذهن . فإن الحكم تعلق بها . 

وما قيل ("2 : إن الذكر الحكمي : هو الكلام الموجود فى اللفظ 
المشتمل على الحكم الخبرى . وما عنه الذكر الحكمى : الكلام النفسبى 
الذى وضع الكلام اللفظى له » ومتعلقه : الموجود فى الخارج » فغير 
صحيح ؛ لان الموجود فى الخارج لا يحتمل النقيض ف الخارج » فكيف 
يصح جعله موردا للقسمة إلى ما لا يحتمل نقيضه فى الخارج » وإلى 
ما يحتمله . 

وإذا تحقق هذا فنقول : ما عنه الذكر الحكمى » إما أن يحتمل 
متعلقه النقيض بوجه من الوجوه » سواء كان فى الخارج أو عند الذاكر , 
إما بتقديره فى نفسه . أو بتشكيك مشكك إياه » أو لا يحتمل أصلا . 


. ج : الذكر الحكمى‎ )١( 
. ب/١9 القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود‎ )١( 


اث 
والثانفى : العلم . 
والأْل » إما أن يحتمل عند الذاكر بتقديره فى نفسه » أو لا . 
والثانى : الاعتقاد . 


والأْل وهو أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره . فإما أن 
يكون احتال المتعلق راجحا عند الذاكر على احتال النقيض . 


تحيد: إن1 أن يكرن مرجوعاء أو الاب 


والأول : الوهم . 
والغاق *: الشنلك + 


وما قيل 29 : إن قول المصنف فى تقسم الاعتقاد : « فإن طابق 
فصحيح ») فيه تناقض ؛ فإنه يناقض احتال النقيض ومطلق الاعتقاد 
والذى هو المقسم يحتمله - فغير صحيح ؛ لان قوله : « فإن طابق ) 
لا يقتضى إلا عدم احتال النقيض فى نفس الامر » وعند الذاكر بتقديره 
فى نفسه . فحيكئذ لا يكون مناقضا لاحتال النقيض ؛ لجواز أن يحتمله 


ص - وقد علم بذلك حدودها . 


. أ/٠١ القائل هو الحلى - انظر : النقود والردود‎ 0١ 


5: 


ش - وقد علم بالتقسم حدود الأقسام . وذلك لأنه ذكر فى 
كل قسم المورد الذى هو الأمر المشترك » والفصل الذى به تميز عن 
الأقسام الأخر . فقد علم فى كل قسم ما به الاشتراك وما به الامتياز . 

فالعلم : ما عنه ذكر حكمى لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه » 
لا فى الواقع ولا عند الذاكر بتقديره ولا بالتشكيك . 


والاعتقاد الصحيح : ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض 
عند الذاكر بتشكيك مشكك إياه فقط . 


والفاسد : ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض عند 
الذاكر (' [ بتشكيك مشكك إياه » ولا يحتمله بتقديره » ويكون غير 

ولظن : ما عنه ] 2١‏ ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض عند 
الذاكر بتقديره مع كونه راجحا . 

والوهم : ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر 
بتقديره مع كونه مرجوحا . 

الشك : ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض مع تسارى 
طرفيه عند الذاكر . 


. بياض فى ب‎ )١( 


زازع 


ولا كان الأصول علما استدلاليا » والعلوم الاستدلالية تحتاج إلى 
المنطق » ذكر المصنف القواعد المهمة فى المنطق » اقتداء بالغزالى 2١(‏ ع 
رمه الله 5 

صن :-, والعلم «كيزيا0 : 

علم بمفرد » ويسمى : تصورا ومعرفة . 

وعلم بنسبة » ويسمى : تصديقا وعلما . 


ش - اعلم أن المراد بالنسبة : إسناد شىء إلى شىء بالتفى 
أو الاثبات وبالمفرد : ما يقابله . 


فكأنه فرض النسبة - لاستلزامها التركيب - مركبا . 

وا"00) لابين ابنسية > الكوله مقابلة لات (مهرذا .: 

لأن المفرد مقابل المركب . 

والعلم قسمان : 

علم بمفرد » مثل علمك بمعنى الإنسان والكاتب . 

وعلم بنسبة » لا بمعنى حصول صوبتها فى العقل ؛ فإنه من قبيل 


الأول » بل بمعنى إيقاعها أو انتزاعها » أعنى الحكم » مثل حكمك بأن 
الإنسان كاتب أو ليس بكاتب . 9 )ب 


. فى المستصفى‎ )١( 


١؟)‏ (ما) ساقطة من ب . 


5ه 


ويسمى المنطقيون الأول : تصورا . 

والثانى : تصديتقا . 

وبعض العلماء سمى الأول : معرفة » والثانى : علما » تأسّيا بقول 
النحاة : إن المعرفة تتعدى إلى مفعول واحد . والعلم إلى مفعولين . 

وقال بعض الشارحين (22 : النسبة : الحكم » والمفرد : ما ليس 
بحكم . والعلم بما ليس بحكم , يندرج تحته العلم بنفس النسبة وحقيقتها » 
وهو ظاهر . 

وعلم تعلق بالحكم , لا بحقيقته » بل بحصوله هو : التصديق . 
والتصديق ليس بحكم » وإن قال به بعض المتأخرين ؛ إذ التصديق قسم 
من العلم » والحكم ليس بقسم منه » وتوقفه عليه لا يقتضى أن يكون 
قسما منه ؛ لجواز أن يكون توقف المشروط على الشرط . 

وهذا الكلام لا يخلو عن خبط ؛ لأنه جعل العلم بحصول 
الحكم : تصديقا . لا الحكم نفسه » والنسبة : حكما . 

ولقائل أن يقول : إن العلم بحصول الحكم إن كان تصور حصول 
الحكم . يلزم أن يكون التصديق تصورا » وإن كان غيه فَلَيييّنْ ليتتصور 
معناه أولا » ثم يتكلم عليه ثانيا . 


وأيضا يازم أن يكون الحكم خارجا عن التصديق ؛ لأن المعلوم 


. وهو الخنجى . انظر : النقود والردود ؟5/أ‎ )١( 


/اعه 


خارج عن العلم ولم يقل أحد أن الحكم خارج عن التصديق » بل 
اختلفوا فى أنه نفس التصديق أو داخل فيه . 

وأيضا التصديق والتكذيب اللغويان يعرضان لحصول الحكم » 
لا للعلم به . فتسمية الحكم بالتصديق أولى منه . 

فإن قيل : العلم من مقولة أن ينفعل » والحكم أعنى الإيقاع 
والانتزاع من مقولة أن يفعل » فكيف يصح تقسيمه إلى التصديق الذى 
هو الحكم . وإلى التصور . 

قلت + الا عيض عه :هذا إلا بحل الامرية + 


أحدهما : أن لا يقسم العلم إلى التصور و إلى التصديق » بل إلى 
التصور الساذج » وإلى التصور مع التصديق » 5 فعله الشيخ ('2 فى 
الإشارات 259 » حيث قال : فكما أن الشىء قد يعلم تصورا ساذجا » 


والثانى : أن تفسير العلم بما هو أعم من الإدراك » إن قسم إلى 
التصور والتصديق بان يقال : 


).هو انين بن غبنا الله بن سينا أبو عل »شرف المللك + الفيلسيوقء الركيين + 
صاحب التصانيف فى الطب والمنطق » والطبيعيات » والإلهيات . أشهر كتبه : القانون » كبير 
فى الطب » والشفاء فى الحكمة » وأسرار الحكمة المشرقية » . مات سنة 478 ه . 

انظر : الوفيات ؟ : 751 » لسان الميزان ١‏ : 591 ء الأعلام 7 : 747 ؛ ومعجم 
الؤلفية حو وا لو 

(؟) انظر : الإشارات والتنبييات » القسم الأول ص ١١7‏ وما بعدها . 


مه 

المعانى الذهنية إما الإدراك أو غين . 

والثافى : إما الحيعة اللاحقة به » أو لا . 

والأول : - أعنى الهيئة اللاحقة به - إما أن يقارنها احتهال الصدق 
والكذب » أو لا . 

والثانى : مثل الهيئات اللاحقة فى أقسام التنبيه » كالقنى والترجى 
والنداء وغيرها . 

والأمر المشترك بين الإدراك واليئة اللاحقة به المحتملة للصدق 
والكذب - وهو المعنى الذهنى المقيد بعدم القسمين الآخرين - هو 
العلم . 

ولا شك أنه إذا فسّر العلم به » ينقسم إلى الإدراك الذى هو 
التصور » وإلى الهيئة المذكورة التى هى التصديق . 

ص - وكلاهما ضرورى ومطلوب . 

ش - أى كل واحد من التصور والتصديق ينقسم إلى ضرورى 
ومطلوب . 

ويعرف الحصر من تعريفهما . 

ص - فالتصور الضرورى : ما لا يتقدمه تصور يتوقف عليه ؛ 
لانتفاء التركيب فى متعلقه » كالوجود والشىء . 

ش - إعلم أن التصور إما أن يتقدمه تصور أو لا . 


الول ٠‏ إما أن. يكون موقوفا عليه أو لا . 


5 


وما يتقدمه تصور . ولكن لا يتوقف عليه . 

وقوله : « لانتفاء التركيب فى متعلقه ) تعليل لعدم توقف التصور 
على تصور يتقدمه . وذلك أنه إذا كان متعلقه بسيطا » لم يتوقف تصوره 

وقوله : ( كالوجود والشىء ) مثالان لا يكون تصوره ضروريا . 

ويلزم على هذا التفسير أن يكون كل مركب مطلوبا » وهو خللااف 
ما ذهب إليه الجمهور ؟ا ذكر . 

وأيضا يلزم أن لا يكون البسائط تصورها موقوفا على تصور متقدم 
عليه . 

وفيه نظر ؛ لجواز أن يكون تصور البسيط موقوفا على تصور لازم 

ص - والمطلوب بخلافه » أى تُطلب مفرداته باو 10 

شت أ العضور المطلوت كخلافت: التطتور الضترورق هو 

قوله : « أى يطلب مفرداته ) يعنى مفردات التصور لكونه 
مركبا . فإذا أريد تصوره بالحد لابد أن يطلب أجزاقه أولا + ليُحَدٌ 
المركسة اانه 


. ط : فيحد‎ )١١ 


١ 


والباء فى قوله : « بالحد ») للسببية » أى يطلب مفرداته بسبب 
لكيه 

وفى بعض النسخ : « فتحد ) () . 

ص - والتصديق الضرورى : ما لا يتقدمه تصديق يتوقف 

فى بح الشبير الكرن اديع ١‏ السروف 10 ,ففرا 
ذهب إليه الجمهور وحينئذ جاز أن يكون طرفاه كسبيين . فما 
لآ يقنم تصديق. + أو يتقدفه: تصديى ولكن لا وق عليه > بوإن 
كان تصور ظرفية أو أتعرهها 6 بالكتيبيع > .يكون ضروريا . 

ص - و«المطلوب بخلافه » أى يطلب بالدليل . 

ش - أى التصديق المطلوب بخلاف التصديق الضرورى » 
أعنى يتقدمه تصديق يتوقف عليه فحيئذ يطلب ذلك التصديق 
بالدليل ؛ لأن الموصل إلى التصديق المجهول هو الدليل . 

مثال التصديق الضرورى : النفى والاثبات لا يجتمعان . ومثال 
التصديق المطلوب : العام حادث . 

ص - وأورد على التصور : إن كان حاصلا - فلا طلب » 
وإلا فلا شعور به فلا طلب . 


. ب : فيحد‎ )١١ 


جه زيادة من ب » ج » لكن فى ج : فى التصديق الضرورى . 


1١ 


ش - تقريره أن التصور يمتنع أن يكون مطلوبا ؛ لأنه إما أن 
يكون حاصلا . أو لا » وعلى التقديرين يمتنع طلبه . 

أما إذا كان حاصلا » فلامتناع طلب الحاصل . 

وأما إذا لم يكن حاصلا » فلامتناع توجه الطلب نجوه ؛ لأن ما 
لا يكون مشعورا به » يمتنع أن تكون النفس طالبة له . 

ص - واجيب بانه يشعر بها وبغيرها والمطلوب مخصيص 

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أن التصور إذا كان 
حاصلا » بمتنع طلبه ؛ لأن التصور قابل للشدة والضعف » فيجوز أن 
تكون الماهية التى يطلب تصورها مشعورا بها من جهة عارض من 
عوارضها . بحيث لم تتميز فى الذهن عن غيها الذى هو مشعور به 
ايضا من جهة عارض من عوارضه والمطلوب تصورها على وجه يتعين 
مفهومها بحيث يمتاز عن غيرها . 

والحاصل أن تصور الثىء قد يكون ضعيفا » بحيث لا تتعين 
حقيقته بذلك التصور فى الذهن » ولا يتميز عن غين فيه . وقد يكون 
بحيث يتعين به حقيقته ويتميز عن غير فيه . والحصول بالاعتبار الأول 
لا يمنع طلبه [ باعتبار الثانى ع (0) . 


ص 5 وأورد ذلك على التصديق 5 


ل التضل وبناقيا و الاق 0و اسم من أ د : 
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شُ - تقريره 5 فى التصور . 
ص - وأحسي أنه قصتوز الندية يفن أن إثياك: 6 يلت 
تعيين أحدهما . ولا يلزم من تصور النسبة حصوطها » وإلا لزم النقيضان . 


ش. <١‏ تقرير اللنواب أن يقال : لا تسلم. أن التصديق :]ذا لم 
يكن حاصلا » يمتنع طلبه . 

قزلة 4< لأنه ل" يكون: مشعوزا 4:47 : 

قلنا : لا نسلم أنه إذا لم يكن حاصلا لا يكون مشعورا به ؛ لجواز 
أن تكون النسبة الإيجابية أو السلبية متصورة » ولا تكون حاصلة . فمن 
حيث التصور يتوجه الذهن نحوه » ثم يطلب حصول أحدهما » أعنى 
الحكم الإيجبى أو السلبى على التعيين . 

قوله : « ولا يلزم » إلى آخره » إشارة إلى جواب دخل مقدر 
توجيبه أن يقال : إن النسبة الإيجابية أو السلبية إذا كانت متصورة » 
كانت حاصلة » فيمتنع طلب حصوفا . 


وتقرير الجواب أن يقال : لا يلزم عن تصور شىء حصوله . 
فلا يلزم من تصور الحكم الإيجابى أو السلبى حصوله » وإلا يلزم اجتاع 
النقيضين . أعنى الحكم الإيجابى والسلبى عند تعقل السلب ؛ لان تعقل 
[ السلب ‏ (2 لا يمكن إلا بعد تعقل الإيجاب » وإضافة السلب إليه ؛ 
إذ السلب المطلق لا تميز له ولا اختصاص » وهو محال . 


وق الأصل + السلى ه واليت من 61 نا وج : 
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ص - ومادة المركب : مفرداته (©2 . ٠/ب‏ 

وصورته : هيئته الخاصة () . 

ش - اعلم أن جزء المركب إما أن يكون المركب معه بالقوة » 
وهو المادة 0 

أو بالفعل » وهو الصورة . 
كانت مفرداته : المادة . 

وهيئته الخاصة : الصورة . 

والهيئة الخاصة : تأليف الأجزاء على وجه يطلق عليها الواحد . 

ص - والحد حقيقى ورمى ولفظى . 

ش - لا ذكر أن [ التصور ] 29 المطلوب يطلب بالحد » أراد 
[ أن 2 يشير إلى معناه وأقسامه وأحكامه وشرائطه : 

والحد فى اللغة : المنع . والمراد ههنا : الجامع المانع . 

وهو ثلاثة أقسام : لأنه إما أن يكون بحسب اللفظ » أو بحسب 


المعنى ») ويسمى الأول : اللفظى : 


. 59:2١ كالخشب للسرير . انظر شرح العضد‎ )١( 
. 5٠:1١ (؟) كافيئة السريرية . انظر شرح العضد‎ 
. فى الأصل : التصوير » وهو خطأ‎ )5( 

(5) زيادة من أء ب ء ج . 


7 

والثافى : إما أن يكون مشتملا على جميع الذاتيات » أو لا . 

والأول : الحد الحقيقى . والثانى : الرسفى .. 

ويدخخل فيه الحدود الناقصة وشو يق يعد لأسا ينين إل أن 

من المحدود ؛ لأن الناقص لا يفيد كنه حقيقة الثىء . 

ع 

ش - أى الحد الحقيقى معرّف دل على جميع الذاتيات 
| [ الكلية المجتمعة . 

فقوله : ( ما أنب » كالجنس . 

وقوله : ( عن ذاتياته ») يخرج التعريف بالعرضيات وببعض 
الذامارت 0 

وقوله : « الكلية » يخرج عنه المشخصات » فإنها ذاتية للشخص 
ون تخية هو التخض الكل 3 كنات لله الحد. لكات 
لا للمشخصات . 
تحصل لما صورة وحدانية. مطابقة للمحدود » فإنها لا تسمى حدا 

ص - و«الرسمى : ما أنبا عن الشىء بلازم له 

مثل : الخمر : مائع يقذف بالزبد . 


. العبارة ما بين القوسين ساقطة من ب‎ )١( 


"6 

ش - أى الحد الرمى معرّف أنباً عن الشىء بلازم » أى مختص 
به دون غيو ؛ لأ اللام للاختصاص . 

واحترز به عن العرضى المفارق » كالضاحك بالفعل للإنسان , 
فإنه لا يفيد التعريف . 

وفى المثال المذكور نظر ؛ لأنه غير لازم مختص » بل عرضى مفارق 
لكن لا متاقينة ف المفال. 20 , 

ص - واللفظى : ما أنباً [ عنه ] 29 بلفظ أظهر مرادف 
مثل : العقار : خمر . 

ش - أى الحد اللفظى معرّف أنبأ عن الشىء بلفظ أظهر 


فبقوله : « بلفظ ) يخرج الحد الحقيقى والرحمى . 

وبقوله : « أظهر » يخرج عنه اللفظ الأخفى والمساوى . 

وبقوله : « مرادف » يخرج عنه اللفظ الأظهر المباين . 

وق #نيك اليد اللفطلن ماده ا لاك السر نا آنا عن العقار 
بلفظ أظهر مرادف » بل أنباً عنه بنفسه . 

ويمكن أن يدفع بالعناية . 

وهو أن يقال : ا محدود بالحد اللفظى : معنى العقار من حيث هو 
موضوع له العقار . والحد : معنى الخمر من حيث هو موضوع له 


.ا7٠‎ :25١ انظر : حاشية السيد‎ )١( 
. زيادة من طاء» ع‎ ) 


( ه - بيان المختصر ج ١‏ ) 


١ 


1 


الخمر . ولا شك أن معنى الخمر من حيث هو موضوع له الخمرء أنباً 
عن معنى العقار من حيث هو موضوع له العقار » بلفظ الخمر » وهو 

ص - وشرط الجميع : الاطراد والانعكاس » أى إذا وجد - 
وجد » وإذا انتفى - انتفى . 

الاطراد » وهو : الاستلزام من جانب الوجود » أى إذا وجد 
الحد » وجد اللمحدود . 

والانعكاس أى : الاستلزام من جانب العدم » أى إذا عدم الحد 

أما الأعم ؛ فلأنه لا دلالة له على الأخص أصلا , ولأنه لا يفيد 
الفييز » وأقل مراتب التعريف : الفييز . 

ولا ذكر الذاق فى تعريف الحد الحقيقى » أراد أن يشير إلى 
معنأه . 

ص - و«الذانى : ما لاا يتصور فهم الذات قبل فهمه » كاللونية 
للسواد » والجسمية للإنسان . 


34 


5 « الذاق مالا يتصور ) أى بمنع فهم الذات قبل فهمه , 
الأْل مثال لذاق العرض » والثانى لذاق الجوهر . 
والذاق بهذا التفسير متناول لنفس الماهية ولأجزائها ؛ فإنها لا يمكن 
فهم الذات قبل فهمها . 
وقيل 2١‏ : إن التعريف غير مانع ؛ ضرورة صدقه على اللازم البين 
وهو وهم ؛ لأن اللازم البين للجنس لا يلزم أن يكون فهمه قبل 
ص - ومن ثم () لم يكن لشىء حدان ذاتيان . 
الذاتى » لم يكن لشىء واحد حدان ذاتيان ؛ لأن الحد الذاق للشىء 
يستلزم تصوره تصورٌ حقيقة الثىء فإذا [ تصور ] () حقيقة المحدود 
بالحد الأول » فالحد الثانى إن كان عين الأول » لم يكن لشبىء واحد حدان 
ذاتيان » وقد فرض بخلافه . هذا خلف . 


. ]/؟١ القائل هو الخنجى . انظر النقود والردود‎ )١( 
. (؟) كذا فى جميع النسخ الخطية وكذا ف المنتبى وفى طاء ع : ثمة‎ 
. يعضون .. والميت عن نب 6 جه‎ ١ ق الأصل: و‎ 26 
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وإن كان غير الأول 4 وقل تصور الماهية بدونه » ضرورة تصورها 
بالحد الأول » يلزم أن لا يكون الحد الثانى ذاتيا له ؛ ضرورة فهم الذات 
بدونهة . 

هلا “لضع : 
الذاق لا يتصور فهم الذات قبل فهمه » لم يكن لشىء واحد حدان 
ذاتيان ؛ لأن الحد الذاق ما يفيد فهم الذات » وفهم الذات لا يتصور 
الذاتيات . 

ص - وقد يعرّف بأنه غير معلل » وبالترتيب العقلى . 

ش - وقد يعرف الذاق بما لا يعلل بعلة . ومعناه أن الذات 
لا تحتاج فى اتصافها بالذاق إلى علة مغايرة لعلة الذات . فإن السواد لون 
لذاتم لا الشىء اعفر . عله لونا:.: 

وقد يعرف الذاقى - أيضا - بالترتيب العقلى . ومعناه أنه يتقدم 
على الذات ف الوجودين . أعنى : الخارجى والذهنى . وكذا فى العدمين » 
أى متى وجد الذات 1 الوجودين يبحكم العقل بن الذانى وجد 
قبلها » ومتى عدمت بأحد العدمين يحكم بأن الذاق عدم قبلها . لكن 
التقديم فى جانب الوجود بالنسبة إلى جميع الأجزاء ؛ لأن الكل إنما يوجد 
إذا وجد جميع أجزائه . 
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وفى جانب العدم بالنسبة إلى جزء واحد ؛ لأن الكل ينتفى بانتفاء 
جر واد 

ولوق القتته بترتب تعقل الذاق على تعقل الشىء بحيث 
اوعدي رق ااي ار 

0 اللا 2 يقتضى التأخر ٠‏ وهو باطل لضفل 

المقيمرك + لسن .. 

والمجموع منهما : النوع . 

ش - لا فسر الذاتى أراد أن يبِيّن انتحصاره فى الجنس والفصل 
والنوع . 


الع أل لكل لافنا قر با لبقو بوتي ا مكائرا تي 8 
عداها , لازما كان أو مفارقا . 


ويسمى تلك الحقيقة : الماهية . 


وسؤال السائل ( بما هو ) ؟ - بحسب ما تقتضيه كل لغة - هو : 
طلب حقيقة الشىء . فوجب أن يجاب بتام الماهية » ليكون الجواب 
مطابقا للسؤال . 


019 أ : الترتيب . 


فتام ماهية الثشىء هو المقول فى جواب « ما هو ) . كال حيوان 
الناطق المقول فى جواب السؤّال بما هو . عن الانسان . 
الإنسان ( فإنه مام المشترك بين الإنسان وبين غيره من الحيوانات . 

ا وتمام الجرء المميز لما - كالناطق بالنسبة إلى الانسان - هو : 

الفصل . 

ووجه الحصر أن الذاقى إما تمام الماهية أو داخل فيها . 

[ والأول ] 2١7‏ هو المقول فى جواب ما هو . 

والثانفى إما أن يكون تمام الذاق المشترك بين الماهية وغيرها » 


والأول هو : الجنس . 

والثانى هو : الفصل . سواء اختص بها أو لم يختص . 

أما إذا اختص بها فظاهر . 

وأما إذا لم يختص بها فلأنه حينئذ لا يكون جزءًا لجميع الماهيات , 
وإلا لانتفى البسائط . فيكون جزءا لبعضها دون بعض » فيميزها عما 
لا يكون جزءًا له فيكون فصلا . 

فإن قيل على الوجه الذى ذكر المصنف لم ينحصر [ الجزء ] 7") 


. فى الأصل 0 والكلام ) بدل م والأول ) وهو خطأ‎ )١١ 
. (؟) فى الأصل : « الخبر ) بدل « الجزء ) وهو تصحيف‎ 


7١ 
فى الجنس والفصل ؛ لجواز أن تكون ماهية مركبة من أمرين أو أمور‎ 
متساوية » فلم يكن شىء منها جنسا ولا فصلا ؛ ضرورة عدم اشتراكه‎ 
5 وعدم كونه تمام الجزء المميز‎ 

أعبي أن هذا الخال غير مطارئ. للوجود 4 وغالن لصون 
القدماء . 

ولنا برهات دال على امتناعه لا يليق ذكره بهذا الكتاب : 

والمكب من الجنس والفصل : [ النوع ] 27 أعنى الإضافى . 

وقيل 227 : يريد به النوع المطلق . 

وهو وهم ؛ لأن النوع يطلق على الإضافى والحقيقى بالاشتراك 
اللفظى » لا المعنوى » حتى يقال للقدر المشترك بينهما النوع المطلق . 

اللهم إلا أن يراد بالمطلق غير ما فهمنا منه . فحينئذ يكون 
اصطلاحا جديدا . 

ص - والجنس (2© < ها اشتمل عل مختلف بالحقيقة . 

وكل من المختلف : النوع . 

. فى الأصل : أنوع » وهو خطأ‎ )١( 


(5) القائل هو الخنجى . انظر النقود والردود 10؟/ب . 
(59) فيما عدا ط ع : فالجنس . 
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ويطلق النوع على ذى أحاد متفقة الحقيقة . فالجنس 
[ الوسط ] (2 نوع بالأول لا الثانى . والبسائط بالعكس 29 . 


ش - 0 


فقو 01 جيل ) أئ.مقول بق جواك ماهو ؛ امعمل عل 


فبقوله : فى جواب ما هو . خرج الفصل والخاصة والعرض 
العام: 6" لان نسيعا قرا" غير نشول ف بوانت آنا بهو :. 

وبقوله : ( بالحقيقة ») خرج النوع ؛ لأنه مقول فى جواب 

»؛ مشتمل على مختلف بالعدد لا بالحقيقة . 

وكل من المختلف الذى يقال عليه وعلى غين الجنس فى جواب 
ما هو : النوع » يعنى الإضافى . 

واللام فى « المختلف ) ("© للعهد . و«المعهود قوله « مختلف 
بالحقيقة » . فيخرج عنه الفصل والخاصة والعرض العام ؛ لأن لجنس 
لا يقال على شىء منها فى جواب ما هو إلا أنه يشكل بالصنف 
والشخص ؛ فإن الجنس مقول فى جواب ما هو على أصناف الأنواع 


0ق الاضين :الوط .. 
(؟) وف المنتبى ص ه ١‏ وبعض البسائط بالعكس ) . 
0) ب : للمختلف . ش 
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وقيل )١(‏ : اللام فى « المختلف ) للعهد » أى المختلف لذاته 
بالحقيقة . فلا يرد النقض بالشخص والصنف ؛ لأ اختلاف الشخص 
والصنف بالحقيقة » لا لذاته » بل بواسطة النوع . 

وهو شتعين 4 لأن المعهود تلن باللقيقة + لا علق بالحقيقة 
لذاته . 

ويمكن أن يجاب [ عن ] () الاشكال بأنه أراد بالحقيقة فى قوله : 
« مختلف بالحقيقة » : الماهية من حيث هى هى ». من غير اعتبار 
العوارض اللاحقة بها المصنفة أو المشخصة . 

واللام فى قوله : ب « الحقيقة » يفيد هذا المعنى . وحينئذ يخرج 
عَنه الصنق: :والشخصن. 4 لأن اعتلافهما بالغوارض.. 

والنوع يطلق على معنى اخر » ويسمى نوعا حقيقيا » وهو ذو 
احاد » أى مقول فى جواب ما هو : ذو احاد متفقةٍ بالحقيقة . 

فبقوله : « فى جواب ما هو ) خرج الفصل والخاصة » والعرض 
العام . 

وبقوله : « متفقة بالحقيقة ) خرج الجنس . 

والفرق بينهما أن الجنس الوسط . كالجسم النامى » نوع بالمعنى 
الأول ؛ لأن فوقه جنس يقال عليه وعلى غير فى جواب ما هو . ولا يكون 


. ) القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود ( ق 2/58 ب‎ )١( 
. زيادة من أ باء ج‎ 4 


ا 
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نوعاً بالمعنى الثانى ؟ ضرورة كونه مقولا فى جواب ما هو على مختلفة )١(‏ 
بالحقيقة » وهى الأنواع المندرجة تحته . 

والبسائط » أعنى الماهيات التى لا جزء لها » كالوحدة والنقطة » 
بالعكس [ أى ] ("2 تكون نوعا بالمعنى الثانى ؛ ضرورة كونها مقولة فى 
جواب ما هو , على المتفقة [ بالحقيقة ] 9 التى هى أفرادها . ولا تكون 
نوعا بالمعنى الأول ؛ ضرورة عدم اندراجها تحت جنس 47 . وإلا لم يكن 
نالفط 

ص - والعرضى بخلافه . 

وهو لازم وعارض . 

فاللازم : ما لا يتصور مفارقته . وهو لازم للماهية بعد فهمها ©) 
كالفردية للثلاثة والزوجية للأربعة . 

ولازم [ فى الوجود ] »١(‏ خاصة » كالحدوث للجسم والظل له . 

والعارض بخلافه وقد لا يزول » كسواد الغراب والزئجى . وقد 
يزول » كصفرة الذهب . 


. ب : مختلفين‎ )١١ 

(0) زيادة من أ. ب » جا. 

8 فى الأصل + الحفيقة.. 

(؛5) راجع ما كتبه العضد ( ١‏ :78 ) تحت عنوان ( مقدمه ) . 

(5) انظر : شرح العضد على المختصر 6٠١ : ١‏ وحاشية السعد والسيد . 

3 ط ع : للوجود . وشرح العضد يؤيده . وفيما عداهما : ( فى الوجود ) وهو 
ما أثبتناه ويؤيده ما فى شرح الأصفهانى وما فى منتبى الوصول . 
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ش - العرضى بخلاف الذانى » وهو : ما يمكن فهم الذات قبل 

وهو ينقسم إلى لازم وعارض ؛ لأنه [ إن ] 227 لم يمكن مفارقته 
عن الشىء » فهو : اللازم » وإلا فهو : العارض . 

قوله : « فاللازم ما لا يتصور مفارقته » أى لا يمكن انفكاكه . 

واللازم قسمان : 

لازم للماهية بعد فهمها , أى يلزم فهمه بعد فهم الماهية من 
حيث هى هى ٠‏ كالفردية للثلاثة » والزوجية للأربعة ؛ فإنه يلزم فهم 
الفردية بعد فهم ماهية الثلاثة وكذا الزوجية للأربعة . 

وإنما قال : ( بعد فهمها ») » ليخرج عنه الذاق » وإن كان 
لا حاجة إليه ؛ لأنه خرج بقيد العرضى » إلا أنه ذكره 50 

ويمكن أن يقال : خرج بقوله : « بعد فهمها » لازم الماهية فى 
الوجود ؛ فإنه لا يلزم فهمه بعد فهمها . 

ولازم فى الوجود » أى يلزم الماهية فى الوجود » ولا يلزمها فى الفهم 
والتصور . وهذا قال : ( خاصة » كالحدوث للجسم ») ؛ فإنه يلزمه فى 
الوجود , ولا يلزم فهمه بعد فهم [ الجسم ] 22 . ولذلك اختلف فى 
حدوث الجسم بعد تصوره . 


)0( زهَادة عق: 1 ممه له 
8ق الأضل + اسن ع وهو خط . 
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وكالظل للجسم ؛ فإنه لازم لماهية الجسم فى الوجود . لا فى 
الفهم . 
شرط . والثانى لازم له فى الوجود بشرط أن يكون كثيفا مقابلا للمضى؟ ؛ 
لأنه لو لم يقيد بذلك لكان عرضيا مفارقا . 

ولا يمنع أن يكون العرضبى 2١(‏ باعتبار لازما وبدونه مفارقا » بخلااف 
اللازم وهو ما يمكن مفارقته عن الشىء » وإن لم يفارق أبدا ؛ لأن دوام 
الثبوت لا ينافى إمكان السلب . 


والعرضى المفارق قد لا يزول 12 سواء عرض بعك حورم 92 


المعروض ( كسواد الغراب أو مع:وخحوده ( اكسواد الزنجى : وقل يزول 4 
كصفرة الذهب . 

فل كا روي لذ ننس الأدرين ف الفهل: 

ش - لا كان الحد الحقيقى مركبا من الذاتيات » وقد علم أن 
كل مركب له مادة وصورة » أراد أ يشير إلى مادة الحد الحقيقى 
وصورلة.. 

ولما كان ذكر الصورة مستلزما لذكر المادة من غير عكس » خص 
الصورة بالقصد ء فقال : « وصورة الحد » أى الحقيقى ؛ لأن اللام فيه 
العهد +« والمغهود > الخد التق ' + لشن الأفريك م :الفصل : 


. ج : العرض‎ )١( 
. بياض فى ب‎ )0( 


/ا/ 


ومعناه أن الهيئة الحاصلة بسبب وضع الجنس الأقرب ألا ثم 
الفصل ثانيا » هى صورة الحد الحقيقى ؛ لأنه لو لم يوضع كذلك » لم 
يحصل للحد صورة وحدانية مطابقة للمحدود 5 هو عليه . 

وتبيّن من ذلك أن مادة الحد الحقيقى : الجنس الأقرب والفصل . 

وإنها اختار لفظ لجرا يم والسويس 
ال ايف ا ا 

وما ذكر صورة الحد الحقيقى ومادته أراد أن يشير إلى خلل كل 
واحد منهما » فبدأ بخلل الصورة ؛ لأن الصورة أقرب إلى المحدود من 
المادة . 

ص - وخلل ذلك : نقص . 

- أى وخلل الجزء الصورى من الحد الحقيقى بأن يوضع ؟١/ب‏ 

ليل جايس الله حا ٠‏ مدل له در وعد 
مطابقة للمحدود 5 هو عليه :الك لآ يكون خط لان اللندوة الناقضة 


صحيحة لقييزه للمحدود عن غيو تمييزا ذاتيا . 


- وخلل المادة )١(‏ : خط 00 ونقص . 


19) ب : (١‏ ذلك » بدل ١‏ المادة » وهو خطأ . 


.) البابرق : « أو ) بدل « و‎ )7١١( 


272/4 


ش - أى خلل مادة الحد الحقيقى قسمان : لأنه إما من جهة 

ص - فالخطأ : كجعل الموجود والواحد » جنسا . 

وكترك 2١(‏ بعض الفصول فلا يطرد . 

ش - اعلم أن الخطأ على أنواع : 

منها : أن يجعل العرض العام جنسا » كجعل الموجود والواحد » 
جنسا للإنسان . فيقال : الإنسان موجود ناطق أو واحد ناطق . 

ومنها : أن تجعل الخاصة المفارقة مكان الفصل » 5 يقال فى 
تعريف الإنسان : إنه الحيوان الكاتب ؛ فإن الكاتب عرضى خاص بنوع 
الإنسان » وقد جعل فصلا له » فلا ينعكس الحد ؛ لوجود المحدود 
بدونه ؛ ضرورة وجود الثىء بدون خاصته المفارقة . 

ومنها : أن يترك بعض الفصول كترك المايت فى حدّ الإنسان » 
عند من يجعل الناطق مشتركا بين الإنسان والملائكة , فلا يطرد الحد ؛ 
ضرورة وجود الحد بدون المحدود فى الملائكة . 

وخلل الأمثلة الثلاثة من جهة المادة ؛ إذ وضع العام ثم قيد بالخاص 
فوقع الصورة غير مختلة » فلا يكون الخلل إلا 259 من جهة المادة . 


. كذا فى ط ء ع . وفيما عداهما : وترك‎ )١( 
. (؟) « إلا ) ساقط من ب‎ 


2,28 


ص - وكتعريفه بنفسه » مثل : الحركة (') : عرض نقلة » 
والانسان (25 : حيوان بشر . 

ش - من أنواع لذلا + دريو القىة تفده م أعن عا اعم 
على نفس المحدود » م فى المثالين المذكورين ؛ فإن تعريف الإنسان والحركة 
مشتمل على البشر والنقلة » وهما نفس الإنسان والحركة . 

والفرق بين اللمثالين أن المحدود فى الأول عرض وف الثافى جوهر . 

وإنما اخقص الخلل فيهما بالمادة ؛ لأنه أخذ فيهما نفس الشبىء 
مكان الفصل . 

ش - ومن أنواع الخطأ أخذ نوع الشىء 9" [ أو جزئه الغير 
المحمول ] © . مكان جنسه . 

مثال الأول : قولنا : الشر ظلم الناس ؛ فإن الظلم نوع من الشر 
اكد ركان حسف 

ومثال الثانى : قولنا : العشرة خمسة وخمسة ؛ فإن ال لخمسة غير 
محمولة على العشرة » وقد أخذت مكان جنسها . 


. ع : والحركة وزيادة الواو فيه خطاأً‎ )١( 
. الإنسان » بدون الواو » والصحيح ما أثبتناه‎ ١ : ع‎ )5( 
. (؟) العبارة ما بين القوسين ساقطة من ب‎ 


والخلل فى المثالين إنما اختتص بالمادة ؛ لأنه أخذ فيهما غير الجنس 
مكانه . 

قيل (2 : الخطأ فى الأقسام الستة م يقع فى الحد الحقيقى » فقد 
يقع فى الحد الرسمى المركب من العرضيات الصرفة . 

وفيه نظر ؛ لأن الحد الرسمى المركب من العرضيات الصصفة لم يوجد 
فيه جنس إلا فصل . فكيف يمكن أن يوجد غيرهما مكانهما ؟ 

والألى أن يقال : لما كان الحد الرسمى على الوجه [ الذى ع (") 
اعتبه المصنف متناولا للحدود الناقصة م مر . والحدود الناقصة جاز أن 
تشتمل على الجنس والفصل . فمن (© هذه الجهة يمكن أن يقع الخطاً 
المذكور فى الحد الرسمى . 

والمذكور عقيب الرسمى يختص به ؛ إذ لا مدخل للخفا والتوقف 
فى الذاق . 

ص - ويختص الرسعى باللازم الظاهر .2 لا مخفى مثله . 
ولا أخفى . ولا بما تتوقف عقليته عليه . مثل : الزوج : عدد يزيد على 
الفرد بواحد . 

وبالعكس . فإنهما [ متساويان ] 259 . 


. ]/"١ القائل هو الخنجى . انظر النقود والردود‎ )١( 

(؟) زيادة من أ باء جد . 

5 ب : من . 

(4:) فى الأصل : مستويان » والمثبت من أ» ب , ج ء ط ء ع والبابرقى » وكذا 


فى المنتبى ص © . 


4 


وقثل .: النار : جسم كالنفس + فإن النفس أخفى . 

ش - اللام فى ١‏ اللازم ) للعهد . وا معهود . اللازم اختص 3 
أى ويختص الحد ارسي باللازم ا ختص الظاهر ؛ لأنه لو م يكن لازما 
لجاز صدق الحدود بدونهة » فيلزم عدم الانعكاس ولو م يكن مختصا )2 
لجاز صدقه بدوث المحدود 3 فيلزم الاطراد 1 

ولو لم يكن ظاهرا لم يفد ؛ لأ المساوى فى الظهور والخفا » عند 

وكذا ما يتوقف تعقله على تعقل المحدود ؛ لامتناع توقف الثشىء 
عل ما يتوقف عليه . 

مثال تعريف الشىء بما يساويه فى الظهور والخفا قولنا : الزوج 
عدد يزيد على الفرد بواحد . فتقد عرف الزوج بالفرد » ومما متساويان 
عند العقل فى الظهور والخفاء 1 

قوله : « وبالعكس ) أى مثل : الفرد عدد يزيد على الزوج 

ومثال تعريف الثبىء بالأحفى قولنا : النار جسم كالنفس ؛ فإن 
النفس أخفى من النار عند العقل 20 . 


. ) فى كل من النسخ : « وقد عرف الهار بها » بعد قوله : ( عند العقل‎ )١( 
. وظاهر أنه من خطأ الناسخين‎ 


) ١ بيان المختصر ج‎ - 5١ 


ما 


5م 


ومثال تعري الثىء بما يتوقف عقليته على الثشىء قولنا : الشمس ٠‏ 
كوكب نبهارى . فإنه عرف الشمس بالنهار » والنهار يتوقف تعقله على 
تعقل الشمس ؛ لان النهار عبارة عن وقت ظهور الشمس فوق الافق . 

وكل واحد من هذه الثلاثة أردأ ما قبله » فلهذا أخره عنه . 

ص - والنقص » كاستعمال الألفاظ الغريبة والمشتركة وانجازية . 

ش - اعلم أن النتقص - وهو الخلل فى المادة من جهة 
اللفظ - [ إنما يكون ] (2 باستعمال ألفاظ غريبة بالنسبة إلى السامع 
كتعريف الخلق بالديدن مثلا » أو ألفاظ مشتركة » نحو : الشمس عين » 
أو مجازية » نحو : الطواف صلاة . 

وإنما أخر النقص اللفظى عن الخطأ » وإن كان أقرب إلى النقص 
[ الصورى ] ؛ (" لأنه تعلق بقسمى المتقيقى والرمى ؛ ومن جهة اللفظ 

ص - ولا ينخصل الحد بالبرهان كل لأنه وسط يستلزم 
حكما (*) على المحكوم عليه . فلو قدر فى الحد لكان مستلزما عين (©2 
امحكوم عليه . 


. زيادة من أ باء ج‎ )١( 

(5) فى الأصل : الضرورى » والثبت من أء باع ج . 

(9) كذا فى طاء عء وف سائر النسخ والمنتبى : ببرهان . 

(:) ط : الحكم بدل ( حكما ) . 

© كذا فى ط وف سائر النسخ وكذا فى المنتبى وفى البابرق : « غير » وفى ع : 
« لعين ) . 


آذه 


ش - أى لا يمكن إقامة البرهان على ثبوت الحد للمحدود ؛ 
لأن البيهان وسط يستلزم ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه . فلو قدر 
البيهان فى الحد لزم أن يكون مستازما لثبوت عين المحكوم عليه لنفسه » 
أى مستلزما 2١(‏ لثبوت عين امحدود لنفسه ؛ لأن البرهان إذا كان مستلزما 
لثبوت الحد الذى هو جميع أجزاء المحدود للمحكوم عليه الذى هو 
امحدود » لكان مستلزما لثبوت عين المحكوم عليه لنفسه . لأن ثبوت 
الشىء للشىء إنما يكون بواسطة أجزائه له . فما يكون علة لثبوت أجزاء 
شىء لشىء يكون علة لثبوته له » ومحال أن يتوقف ثبوت الثىء لنفسه 
يبوت أجزائه له على غيو ؛ لأن الحكم بثبوت الشىء لنفسه وثبوت 
أجزائه له لا يتوقف إلا على تصوره وتصور أجزائه . 

وإنما سمى البرهان وسطا ؛ لأنه هو الواسطة للحكم بثبوت 
المحكوم به للمحكوم عليه فى النتيجة . 

وعلى الوجه الذى قررنا يندفع ما قيل : إن الحد ليس نفس 
المحدود » فلا يستلزم ثبوت عين المحكوم عليه لنفسه . 

ص - لأ الدليل يستلزم تعقل ما يستدل عليه . فلو دل 
عليه - لزم الدور . 

ش - هذا دليل اخر على أن الحد لا يحصل بالدليل . 


وتقريره أن الدليل على الثىء يستلزم تعقل ما يستدل عليه 
والمستدل عليه هو الحكم بثبوت الحد للمحدود . فيكون الدليل عليه 


9ق الأضل + سعلقم + والفيث مع ١‏ نيه حت 


/ 


موقوفا على تعقل امحدود والحد , والحكم بثبوت أحدهما للآخر . فلو دل 
على ثبوت الحد للمحدود لكان ثبوت الحد للمحدود موقوفا على الدليل » 
وتعقل المحدود موقوف على ثبوت الحد للمحدود ؛ ضرورة استفادة تعقل 
امحدود من ثبوت الحد . فيكون تعقل المحدود موقوفا على الدليل عليه » 
والدليل عليه موقوف على تعقله ؛ فيلزم الدور » وهو محال (© . 

فإن قبل : لا نسلم لزوم الدور ؛ لأن الدليل على ثبوت الحد 
للمحدود موقوف على تعقل المحدود باعتبار ما » لا على تعقل حقيقته » 

. /ب وتعقل حقيقته احدود موقوف على الدليل » فلا يكون دورا‎ ١١ 

أعيوعية ران" الابتبالاليا “وف انلق المودد ود من مرك 
هو حد له فيجب تصوره من هذه الحيثية » وتصوره من هذه الحيثية 
يوجب تصور المحدود بحقيقته . فيكون الدليل عليه موقوفا على تعقل 
المحدود بحقيقته ؛ فيلزم الدور . 

ص - فإن قيل : فمثله فى التصديق . 

ش - هذا نقض إجمالى للدليل الثانى . 

وتوجيبه أن يقال : الدليل الذى ذكرتم على امتناع اكتساب الحد 
بالدليل » مثله فى التصديق جار فى بيان اكتسابه بالدليل ؛ لان الدليل 
على التصديق يتوقف على تعقل التصديق . فلو كان التصديق يفاد 


)١(‏ قال السعد فى حاشية شرح العضد ( ١ : ) 85 » 84 : ١‏ واعلم أن تفصيل 
القول فى أن الحد لا يكتسب بالبرهان وتحقيق الحق مما لا يليق بهذا الكتاب . ومن أراده 
فعليه بكتاب البرهان من منطق الشفاء ») . 


ه/ 


التصديق بالدليل . والتالى ظاهر الفساد فالمقدم مثله . 

ص - قلنا : دليل التصديق على حصول ثبوت النسبة أو نفيها 
لا على تعقلها . 

ش - أجاب عنه المصنف بأنا لا نسلم أن مثل الدليل المذكور 
جار فى التصديق . 

قوله : لأ الدليل على التصديق يوقف على تعقل التصديق » فلو 
كان التصديق مستفادا منه لزم الدور . 

قلنا : لا نسلم لو كان التصديق 2١(‏ مستفادا من الدليل لزم 
الدور وذلك لأن دليل التصديق على ثبوت النسبة أو نفيها » أعنى الحكم 
الإيجالى أو السلبى » لا على تعقل النسبة الإيجابية أو السلبية . فيكون 
ثبوت النسبة أو نفيها موقوفا على الدليل » لا على تعقلها . والدليل على 
ثبوت النسبة أو نفيها موقوف على تعقلها لا على ثبوتها فلا يلزم الدور . 

بخلاف ما نحن بصدده ؛ فإن الدليل موقوف على تعقل امحدود 
وتعقل المحدود موقوف على الدليل فيكون دورا . 

ص - ومن ثم (') لم بمنع الحد . 

ش - أى ومن أجل أن الحد لا يحصل بالدليل » لا يجوز أن 


ااي د الل شن أنه اللصدين و8 
0) ع : ثمة. 


1م 


بمنع الحد بأن يقال : لم قلتم بأن الإنسان هو الحيوان الناطق مثلا » 
ل الس على الحادٌ إقامة الدليل عليه ؛ لأ المنع يُشعر بطلب 

اعلم أن « ثم » وضع فى اللغة للمكان المشار إليه » ولما كان 
امتناع الدليل على الحد أصلا لامتناع منع الحد » والأصل كامحل بالنسبة 
إلى الفرع » عبر عنه ب « ثم ) مجازا . 

ص - ولكن يعارض ويبطل بخلله 29 . 

ش - لا ذكر أن الحد لا يمنع . أراد أن يذكر طريق المنازعة 
[ فيه ] 29 » وهو المعارضة أو إبطاله بإثبات خلله . 

والمعارضة هى : المقابلة على سبيل الممائعة . 

وفى الحد إنما يمكن بإيراد حد آخر راجح عليه بوجه من الوجوه » 
أو وسار كلو 

والخلل إما فى طرده أو عسكه أو غيهما من الشرائط المعتبرة فى 
الحد . فإثباته يبطل الحد . 

ض.خ أما إذا قيل + الأنينات حيوان ناطق > وقصك :مد اوله الغة 
أو شعا - فدليله النقل بخلاف تعريف الماهية . 


. البابرق : بخلل‎ )١( 
فق الأعل :40092 ع ولق من أن ببح‎ 49 
1 لاما بايد لس م ا‎ 


> م 


/ام/ 


ش - اعلم أن ما ذكره من امتناع تحصيل الحد بالدليل 
مخصوص بما إذا قصد بذكر الحد تعريف الحقيقة . أما إذا قصد به مدلوله 


لغة أو شرعا » م إذا قيل : الإنسان حيوان ناطق » وقصد بذكر الحيوان 
الناطق أنه مدلول الإنسان لغة أو شعا . فلا يمتنع إثباته بالدليل ولهذا 
استدرك بقوله وأما ) . 

وإنما لا بمتنع إثباته بالدليل ؛ لأن الحادّ حينئذ يدعى بأن مدلول 
لفظ الإنسان هو الحيوان الناطق شيعا أو لغة فيمكن إثبات أن أهل اللغة 
أو الشرع أرادوا بهذا اللفظ هذا المعنى . 

والدليل على ذلك النقل من أهل اللغة أو الشرع . 

بخلاف [ تعريف ع (2) الماهية ؛ لأن معناه أن ماهية الإنسان 
متصورة من ال حيوان الناطق » ولا يمكن الدليل عليه لما ذكرنا . 
شرع فى التصديق وما يتعلق به من العكس و«الدليل والنقيض «البرهان . 

ص - ويسمى كل تصديق : قضية » وتسمى فى البرهان : 
مقدمات . 


ش - التصديق المركب الذى يحتمل الصدق والكذدب ١6‏ 


يسمى : قضية . ويرادفها : القول الجازم » والخبر . 


ف الأصل + « توقف » بدل 8 تعريف © وهو خطأ : 


م/م 


وتسمى القضايا التى هى أجزاء البرهان » أى القياس : 
مقدمات ؛ لان المقدمة قضية جعلت جزء قياس . 

ص - [ ولمحكوم عليه فيها ] (' إما جزثى معين أو لا . 

والثانفى إما مبين جزئيته أو كليته 29 أو لا . 


صارت أربعة : شخصية » وجزئية محصورة » وكلية » ومهملة . 
كل منها موجبة وسالبة . 

والمتحقق فى المهملة الجزئية فأهملت . 

ش - هذه قسمة للقضية الحملية إلى الكلية والجزئية والمهملة 
والشخصية . 


وبيانه أن الجزء الأول فيبا » أى المحكوم عليه فى القضية الحملية : 
إا أن. يكون جزئيا معينا » أى مشخصاً - واحترز به عن الإضافى - 
أو كليا . 


ا لوا ل ”ا 


والثافى إما أن يكون الحكم فيبا على ما صدق عليه الكلى من 


الأفراد أو على نفس الكل . 
والأول إما أن يبين فيها أن الحكم على كل الأفراد أو بعضهاء أو لم 
يبيين . 


)20 كذا فى ط » ع والبابرق وكذا فى المنتبى ( ص ”5 ) وفيما سواها من النسخ : 
0 والجرء الاول فيها ) . ولا فرق من حيث المعنى . 
5) جاء ع : جزئية أو كلية . 
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فإن بين تسمى : «( جزئية محصورة ) إن كان الحكم على 
البعض . 

وسورها - وهو : اللفظ الدال على كمية أفراد المحكوم عليه - 
« بعض ) و ( واحد ) إن كانت موجبة كقولنا : [ بعض العبادة 
وضوء ] 2١(‏ . و « ليس بعض ) و « بعض ليس » و «١‏ ليس كل ») إن 
كانت سالبة » كقولنا : بعض العبادة ليس بوضوء . 

وإن كان الحكم على كل الأفراد » تسمى : ١‏ قضية كلية » . 

وسورها ( كل ) إن كانت موجبة » كقولنا : كل وضوء عبادة . 
و«لا شىء ) و ١‏ لا واحد ») و « ليس كل ) إن كانت سالبة ع 
كقولنا : لا شىء من الوضوء بعبادة . 

وإن لم يبين فيا الحكم على ما صدق عليه الكلى من الأفراد 
أو على بعضه » تسمى : ( مهملة 6 . كقولنا : الانسان فى خسر . 

والثانى : هو أن يكون الحكم على نفس مفهوم الكلى , لا على 
ما صدق عليها من الأفراد - تسمى : « طبيعية » إن كان الحكم على 
نفس مفهوم الكلى » من غير قيد العموم . كقولنا : الإنسان جوهر . 

وتسمى : ( عامة ) إن كان الحكم فيها على نفس المفهوم بقيد 
العموم » كقولنا : الإنسان نوع . فإن النوع إثما يصدق على الإنسان 
كد الحمك - 


)01 لقا من أ نه جك داوق الأصل + "يعدن "الوطوع عبادة ؛ 


ولا لم يكن البحث فيهما » أعنى فى القضية [ الطبيعية ] )١(‏ 
والعامة » مفيدا - وهذا لم يتعرض لها فى أحكام القضايا من العكوس 
والتناقض وغيرهما - أعرض المصنف عن ذكرهها فى هذا التقسم . فيبقى 
أربع قضايا : شخصية » وجزئية محصورة » وكلية ومهملة . 

وكل واحدة منها إما موجبة » إن حكم فيها بثبوت أحد الطرفين 
للاخر . وإما سالبة » إن حكم فيها برفع هذا الثبوت . فيصير مان 
قضايا . 

والمتحقق فى المهملة . الجزئية » أى يلزم من صدق المهملة » 
اليه وبالعكس , 

أما الأول ؛ فلأنه مهما صدق الحكم على ما صدق عليه الإنسان 
من الأفراد يصدق على بعض أفراد الإنسان ؛ لأن ما صدق عليه الإنسان 
من الأفراد » إما كلها أو بعضها . 

[ وعلى التقديرين ] (") يصدق الحكم على البعض » فيلزم صدق 
الجزئية . 

وأما الثانى ؛ فلأنه مهما صدق الحكم على بعض الإنسان » 
صدق على ما صدق عليه الإنسان من الأفراد بالضرورة » فيلزم صدق 
المهملة ؛ فيكون ذكر الجزئية فى أحكام القضايا مغنيا عن ذكر المهملة ) 
فلذلك أهملت فى أحكام القضايا ولم يتعرض للا . 


(1) فى الأصل : طبيعية بدون الألف واللام » والمثبت من التسخ الأخرى . 
)١‏ ف الأصل : التقدير » وهو خطأً . 


1١ 


وما قيل ((2 : المهملة يحتمل صدقها كلية ويحتمل صدقها 

فلذلك لم يبين فيها الحكم عموما ولا خصوصا , بل أهملت » 
سهوٌ . وذلك لأ تحقق الجزئية فى المهملة واحتال الكلية فيها بسبب أن 
الحكم فيها لم يبين عموما ولا خصوصا ء بل أهملت » فكيف يصح 
تعليل الإهمال بتحقق الجزئية واحتال الكلية منها . 

قوق :ب ومقدمات البرهان قطعية [ لتنتج قطعيا ] (2 ؛ لأن لازم 
اق 177 

وتنتبى إلى ضرورية » وإلا لزم التسلسل . 

ش - اعلم أن البرهان هو القياس اليقينى المنتج لنتيجة قطعية 
[ أى يقينية ] (؟) فلابد وأن يكون جميع مقدماته قطعية ؛ لأ مقدماته 5/ب 
لازمة له » ولازم الحق حقٌّ . 

ولا يلزم أن يكون مقدمات البرهان ضرورية أى بين بنفسها ؛ 
لجواز أن يكون جميعها أو بعضها مطلوبة قطعية » بل لابد وأن ينتبى إلى 
الضروريات . 


. القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود 884*/ب‎ )١( 
. زيادة من ج » ط . ع والبابرق‎ )5( 

(5) ع : ١‏ وحق » وزيادة الواو خطأ . 

(5) زيادة من أ باء جا. 


0 


د وإلا ») أى وإن لم ينته إلى الضروريات » لزم التسلسل لاله 
حينئذ تكون تلك المقدمات مكتسبة من مقدمات أخر » وتلك أيضا 
مكتسبة » وهلم جرا » ويلزم التسلسل . 

ولا كان الدور أيضا تسلسلا » إلا أنه فى الأمور المتناهية » 
استغنى بذكر التسلسل عن ذكره . 

ص - بأما الأمارات - فظنية أو اعتقادية » إن لم يمنع مانع ؛ إذ 
ليس بين الظن والاعتقاد وبين أمر » ربط عقلى ؛ لزوالهما مع قيام 
موجبهما . 

ش - أى ,أما الأمارات فنتائجها ظنية أو اعتقادية لا مطلقا » 
بل بشرط أن لا يكون مانع يمنع عن حصول الظن أو الاعتقاد . وذلك 
لأن الأمارات مركبة من الظنيات الصرفة » أو من الاعتقاديات أو مختلطة » 
أو من واحدة منهما ومن القطعيات . 

وعلى التقارير لا تكون الأمارات قطعية بل ظنية أو اعتقادية . 

والظنية والاعتقادية لا تفيد إلا ظنية أو اعتقادية » لكن بشرط أن 
لا يمنع مانع . 

إذ ليس بين الظن والاعتقاد الذى هو نتيجة الأمارات وبين أمرٍ 
ماء أى الأمارات المنتجة لما » ربط عقلى » أى علامة طبيعية تقتضى 
استلزام الأمارات لنتائجها ؛ إذ لو كان بينهما ربط عقلى لا زال ظن 
النتيجة أو اعتقادها مع قيام موجيهما » أعنى الأمارات » والتالى باطل 
فالمقدم مثله . 


0 

أما الملازمة فظاهرة . وأما بطلان التالى ؛ فلأنا إذا شاهدنا مثلا 
فيها . فمشاهدة مركوب القاضى وخدمه على باب الدار أمارة للظن 
قيام موجبه » وهو الأمارة . 

والمانع إما دليل عقلى أو حسبى يعارض الأمارة . 

أما العقلى فكالدليل القطعى الدال على أن بعض الموجود ليس 
بمحسوس . فإنه مانع للازم الأمارة الدالة على أن كل موجود محسوسٌ . 

وأما الحسبى فكما فى المثال الذى ذكرنا .. 

ص - و 202 وجه الدلالة فى المقدمتين أن الصغرى خصوص 
والكبرى عموم ٠‏ فيجب الاندراج فيلتقى موضوع الصغرى ومحمول 
الكبرى : 

وقد تحذف إحدى المقدمتين للعلم بها . 

ا الدلالة فى المقدمتين هى : كونهما بحيث يلزم من العلم 
بهما » العلم بالمطلوب . 

ووجه الدلالة » أى ليها - وهى السبب الذى لأجله لزم من العلم 
بالمقدمتين العلم بالنتيجة - هو أن الصغرى خصوص والكبرى عموم . 


. و) ساقطة من ط » ع‎ « )١( 
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وذلك لأن الحكم فى الكبرى على جميع ما صدق عليه الأوسط 

والحكم فى الصغرى مخصوص بالاصغر فقط . ولا نعنى بكون 
الصغرى خصوصا والكبرى عمموما إلا هذا . 

وإذا كان كذلك أى الصغرى خصوصا والكبرى عموما على 
العة اللقكرو » وجنت" الدرك الأسقر فيك الارسك تاشكم بالاكر 
على جميع ما صدق عليه الأوسط ؛ لأن الأصغر من جملتها فيلتقى 
بالضرورة موضوع الصغرى أعنى الأصغر » ومحمول الكبرى » أعنى 
الأكير إن إغابا + إن كانت الكوق موجية + أو سليا + إن. كانت 
الكبرى سالبة . 

مثال الأول قولنا : الوضوء عبادة وكل عبادة تصح بنية » فإنه يلزم 
منه أن الوضوء يصح بنية . 

و [ مثال الثانى ع (2 قولنا : النبيذ مسكر » ولا شىء من المسكر 
بحلال » فإنه يلزم مته أن النبيذ ليس بحلال . 

وإنما اختص البيان بالشكل الأول لرجوع الباق إليه . 

1 أن الكير.: 


مثال ما إذا كانت الصغرى حذوفة قولنا :. الوضوء يحتاج إلى 


6 زيادة من أ باء ج . 


لان 


النية ؛ لأن كل عبادة تحتاج إليها فإن الصغرى . وهى قولنا : الوضوء 
عبادة » قد حذفت . 

مثال ما إذا كانت الكبرى محذوفة قولنا : الوضوء لا يصح 
بدون ع (2 النية لأ الوضوء عبادة . فإن الكبرى » وهو قولنا : وكل 
عبادة لا تصح بدون النية » قد حذفت . 

ص - والضروريات 2 منها : المشاهدات الياطنة »؛ وهى 
ما لا يفتقر إلى عقل » كالجوع و«الألم . 

نتيا :3 الارلبالتك. تاتس :اناا عضا تجرد العف ع كلمل 

ومنها : المحسوسات » وهى ما يحصل (© بالحس . 

ومنها [ التجربيات ] 27 وهى ما يحصل (25 بالعادة » كإسهال 

نيا المتواترات :وى باتع 200 بالضان وياب يفنا 
ومكة . 


ش - لا ذكر أن مقدمات البرهان لابد وأن تنتبى إلى 


. فى الأصل : « بذلك ») بدل ( بدون ) وهو خطأ‎ )١ 
. ط : تحصل‎ )0 

كدق لأس خرياك يدوق لاد ادويق 

(؟ »ع ه ) ط : تحصل . 
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الضروريات أراد أن يشير إليها » فذكر ما هو الأشهر منبها ء لا الجميع ؛ لأن 
القضايا الحدسية والقضايا التى قياساتها معها . من الضروريات » 
ول يذكرهما . 

فلذلك قال : ( منا ) ؛ لأن ( من ») تفيد التبعيض » فلنقتصر 
أيضا على ما ذكره المصنف . وهى خمس . 

الى : المشاهدات: الباطئة » وهى القضايا الت يستفيد الإنسان 
التصديقٌ بها من القوى الباطنة » وهى ما لاتفتقر إلى عقل » أى ما 
لا تفتقر فى حصول طرفيها عند المشاهد إلى عمل . كالجوع والألم ؛ فإن 
حصوما عند من يشاهدهما لا يفتقر إلى العقل » ولذلك يحصل للبهاثم 
وامجانين . 

وأما الحكم فيها فيفتقر إلى العقل , إن كان كليا [ م ] 27 فى 
سائر القضايا » وإن كان جزئيا فيفتقر إلى العقل أيضا على رأى من يقول : 
إن الحا مطلقا هو العقل . سواء كان الحكم كليا أو جزئيا ؛ إذ الحس 
ظاهرا أو باطنا » لا حكم له . 

الثانية : الأوليات » وهى القضايا التى تحصل بمجرد العقل » أى 
لا يتوقف حكم العقل بها إلا على تصور طرفيها فقط » سواء كان تصور 
طرفيهبا جزئيا » كعلمك أى كتصديقك بوجودك . أو كليا » 
فسن تكن ان القسين بضيدق أحدها:. 


)2003 زيادة من أ ب . 


/ا5 


الثالث : المحسوسات ». وهى القضايا التى يستفيد الإنسان 
التصديق بها من الحواس الظاهرة . كقولنا : الشمس مضيئة » والنار 
حارة . 

الرابعة : التجربيات » وهى قضايا تحصل بالعادة » أى بتكرار 
المشاهدة على وجه يتأكد منها عقد قوى لا شك فيه » وهى لا تخلو عن 
قياس خفى مع تكرار المشاهدة » وهو أن تعلم أن الوقوع المتكرر على 
نبج واحد لا يكون اتفاقيا . كحكمنا بإسهال المسهل الذى هو 
السقمونيا مثلا ؛ فإن بعد تكرر وقوع الإسهال عقيب ملاقاة المسهل 
البدن » يحصل ذلك الحكم » وكحكمنا بإسكار المسكر . 

الخامسة : المتواترات » وهى قضايا تحصل للنفس بالأحبار تواترا 
أى كثة متوالية موجبة لسكون النفس سكونا تاما يزول معه الشك 
بسبب كنة الشهادات بحيث يحيل العقل تواطىء الشهداء على 
الكريب" #اتكنينا ترجو نداه وك : 


ص - [ وع 7(© صورة البرهان اقترانى [ و ] () استثنااق . 

فالاقترافى : ما لا يذكر اللازم ولا نقيضه فيه بالفعل . 
والاستتتاق” + تقيضية . 

ش - لا ذكر مادة البرهان » شرع فى صورته » وهى القول 
الألف مع قضايا عق “سلعيف لز غنه لذانه فول اخحن ., 


دلج زيادة من ط ع والبابرنى : 
إفة كذا فى ط » ع والبابرق وفى سائر النسخ « أو » بدل 2و ). 


) ١ بيان المختصر ج‎ - 7١ 
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ويسميه المنطقيوك : « قياسا ) . 

وقد مر فائدة القيود المذكورة . 

والقياس ينقسم إلى اقترانى واستثتالى . 

فالاقترانى : القياس الذى لا يذكر اللازم » أى النتيجة , 
ولا نقيضه فيه بالفعل . كقولنا : النبيذ مسكر » وكل مسكر حرام » 

والاستثناق نقيضه أى ما يكون اللازم أو نقيضه فيه مذكورا 
بالفعل . كقولنا : لو كان [ الوضوء عبادة لم ] ('» يصح بدون [ النية » 
لكن الوضوء ] (2 عبادة » يلزم منه أنه لا يصح بدون النية » [ وهو 
مذكور فيه بالفعل ] (0© . 

وكقولنا : لو كان الوضوء صحيحا بدون النية لما كان عبادة » 
لكنه عبادة » ينتج أنه لا يكون صحيحا بدون النية . فإن نقيضه مذكور 
[ فيه ] 457 بالفعل . 

ص - والاول 227 بغير شرط » ولا تقسيم . 

وسدى المقدا :فيه + ([ 'موضوغا © والخين +« عملا عن وه 
قود 2 والوستفل 2070 :لد المتكرن .. وموضوطة .1 الاصعز : 


. »ع ” 2 "/ بياض فى ب‎ ١١ 
. (؟) زيادة من ب ج‎ 

(5) فيما عدا ط ء ع : فالأول . 
(5) فيما عدا ط : فالوسط . 
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ومحموله : ( الأكبر ) وذات و : « الصغرى ) وذات الأكبر : 
« الكبرى ) . 

ش - الأول القياس الاقترافى بغير شرط » أى لا يكون فيه 
مقدمة مشتملة على [ الشرط » وهى المتصلة ‏ ولا تقسمم , أى لا يكون 
فيه مقدمة مشتملة على ] ('2 التقسم » وهى [ المنفصلة ] (© . 

والحاصل أن القياس الاقترانى لا يكون فيه متصلة ولا منفصلة 
وقيل [ عليه ] ("© بأنه يشكل هذا بالقياسات الاقترانية الشرطية . 

وأجيب عنه بأنه يمكن أن يقال : مراده بغير شرط ولا تقسيم : 
إغبما غير ملازمين فى الاقترانى : فإن الاقترانى لا يلزم أن يكون فيه متصلة 
أو منفصلة . بخلاف الاستثناق فإنه يلزم أن تكون إحدى مقدمتيه 
مله أ( ستقطة. 

ويمكن أن يقال أيضاً : لما كانت الاقترانات الشرطية غير مذكورة 
فى كتب المتقدمين » لكونها غير يقينية الانتاج » ولقلة الاحتياج إليها » لم 
يعتبرها المصنف » وإلم يعدها من القياسات الاقترانية » فلهذا خص 
الاقترافى بالحمل . 

ويسمى المبتدأ » أعنى المحكوم عليه فى القول الذى جعل جزء 
القياس الاقترافى : ( وها 7 


. ما بين القوسين بياض فى ب‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : المتصلة » وهو خطأ‎ 
. زيادة من أ ب‎ )9( 
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ويسمى الخبر أى المحكوم به فيه : ( محمولاً » () . 

والموضوع وا محمول فى مقدمتى القياس تسمى : « حدودا ) . 

وإغا الت الطنمين آنا ولق 

والوسط ) هو : الحد المتكرر . 

وموضوعه » أى موضوع اللازم » أعنى النتيجة تسمى : 
« الاصغر ) . 

ومحموله يسمى : « الأكبر ) : 

وذات. الاأضعر + أعن المقدنة الى فيا الأضغن تشم :: 
« الصغرى ) . 

ذاه الأكرب أ ميمه الى ايا الأكير مس :#د كو 

ص - ونا كان الدليل قد يقوم على إبطال النقيض », والمطلوب 
نقيضه » وقد يقوم على الشىء » والمطلوب عكسه - احتيج إلى 
غنيب 

ش - مثال الأول : قياس الخلف , فإن الدليل يقوم على إبطال 
نقيض النتيجة » والمطلوب : النتيجة . 

مثال الثانى ما يقع فى الأشكال الثلاثة المغايرة للأول ؛ فإنها عند 
ردها إلى الاول قد يقوم الدليل على إثبات شىء » والمطلوب عكسه » ”ا 


)١(‏ ف المنتبى ص : ١‏ والمفردان من مقدمتيه يسمى المنطقيون الأول موضوعا 
والثانى محمولا » والمتكلمون موصوفا وصفة . والفقهاء محكوما عليه وحكما » 


٠١ 


سيجىء فى موضعه مفصلا . فلذلك احتيج إلى تعريف التناقض 

ص - فالنقيضان : كل [ قضيتين ] (21 إذا صدقت إحداهما 

ش - لا كان بيان العكس متوقفا على التناقض من غير 
عكس » بدأ بالتناقض » فقال : النقيضان : كل قضيتين إذا صدقت 
إحداهما كذبت الأخرى » وبالعكس » أى إذا كذبت إحداهما صدقت 
الأحرى ١‏ 

واحترز بالقيد الأخير عن سائر المتقابلين ؛ فإنه إذا صدق كذب 
عنهما . 

ويازم على هذا التعريف [ كون ] 92 القضية مع لازم نقيضها 
المساوى متناقضين ؛ لأنه إذ صدقت إحداهما كذبت الاخرى 
وبالعكس . 

كقولنا : هذا إنسان » هذا ليس بناطق . 

والأبلى أن يقال : النقيضان : كل قضيتين يستلزم صدق إحداهما 
لذاتة: كتيب الأعرى: وبالعكين. : 


(1) فى الأصل نقيضتين » وهو خطأ . 
(0) فى الأصل و أ : « أن » بدل « كون ) والمثبت من ب . 


1/5 


١ 


فحينكذ تخرج القضية مع لازم نقيضها المساوى ؛ لأنه وإن استازم 
صدق إحداهما كذب الأخرى , لكن لا لذاتها » بل بواسطة لازمها 
المساوى 5 

ص - فإن كانت شخصية - فشرطها أن لا يكون بينهما 
اختلاف فى المعنى إلا النفى والإثبات . فيتحد الجزءان بالذات 
والإضافة » والجزء ('2 والكل ». والقوة ("2 والفعل » والزمان والمكان » 
والشرط . 

ش - الا ذكر تعريف النقيضين شرع فى بيان شرائطهما . فبداً 
بشرائط القضية الشخصية لكونها عامة . 

فإن كانت القضية شخصية فشرطها . فى أن يكون نقيضا 
لشخصية أخرى : أن لا يكون بين الشخصيتين اختلاف ف المعنى 
إلا الاختلاف بالنفى والإثبات . 

وإنما قيد الاختلاف بقوله : « فى المعنى » ليدخل فيه نحو : هذا 
إنسان » هذا ليس ببشر ؛ فإنهما متناقضان مع اختلافهما بغير النفى 
والإثبات » وهو الاختلاف باللفظ . 


وإذا اشترط اتحاد الشخصيتين فى غير النفى والإثبات » يجب أن 
يتحد الجزءان » أى الموضوع وا محمول بالذات أى بالمعنى . كقولنا : زيد 
كاتب » زيد ليس بكاتب . وبالإضافة » كقولنا : زيد أب لعمرو » وزيد 


ول 8 ل : أويدل 3+ : 


١٠٠١7 


ليمس باب لعمرو . وبالجزء والكل » كقولنا : الزنجى أسود كله » الزنجى 
ليس بأسود “كلها وكذا لكر :. 
ل ا 
بالقوة .كالمل '. 
ا رقاني قرلا انررم مانن فى بذ لان تيد اندي لين 


فى هذا الزمان . 
وبالمكان » كقولنا : زيد جالس فى الدار » زيد ليس بجالس فى 
الدار . ش 


وبالشرط ٠‏ كقولنا : الجسم مفرق للبصر بشرط كونه أبيض » 
الجسم ليس بمفرق للبصر بشرط كونه أبيض . 

نما اشترط فى تناقض الشخصيتين اتحادهما فى هذه الأمور ؛ لأنه 
لو اختلفتا فى واحد منهما » لم يتحقق التناقض بينهما . 

ص - وإلا لزم اختلاف الموضوع فى الكم ؛ لأنه إن اتحدا - 
جاز أن يكذبا فى الكلية » مثل : كل إنسان كاتب ؛ لأن الحكم بعرضى 
خاص بنوع . 

وأن 2١(‏ يصدقا فى الجزئية ؛ لأنه غير متعين » فنقيض الكلية المثبتة 
جزئية سالبة » ونقيض الجزئية المثبتة سالبة كلية . 


ش - أى وإن لم تكن القضية شخصية » بل محصورة » يلزم 


[ملخ# و أن ( ساقط من البابرق 3 


(0 


مع الشرائط المذكورة فى الشخصية » اختلاف الموضوع فى القضيتين 
بالكم أى بالكلية والجزئية . 

والحاصل أنه يجب أن يكون الموضوع فى إحداهما كليا » وى 
الأخرى جزئيا ؛ لأنه إن اتحد الموضوع فى القضيتين بالكم » جاز أن 
يكذبا فى الكلية . مثل قولنا : كل إنسان كاتب » لا شىء من الإنسان 
بكاتب ؛ لأن الحكم بالكاتب على الإنسان حكم بعرضى خاص به 
غير شامل لجميع أفراده » فلا يصدق السلب عن كل أفراده » ولا الثبوت 
لكلها ؛ ضرورة ثبوته لبعض الأفراد » وسلبه عن بعضها . 

وأن يصدقا » أى إن اتحد الموضوع فى القضيتين بالكم » جاز أن 
يصدقا فى الجزئية » كقولنا : بعض الإنسان كاتب » بعض الانسان ليس 
بكاتب ؛ لأ الموضوع فى القضية الجزئية غير متعين » فيجوز أن يكون 
البعض انحكوم عليه بالسلب غير البعض المحكوم عليه بالإتجاب » فيجوز 
صدقهما معا . 

وإذا بين أن اختلاف الموضوع بالكم شرط فى تناقض 
المحصورتين » فنقيض الكلية المثبتة » أى الموجبة » جزئية سالبة . كقولنا : 
كل إنسان حيوان ؛ فإن نقيضه : بعض الإنسان ليس بحيوان . ونقيض 
القضية الجزئية الموجبة » سالبة كلية » كقولنا : بعض احيوان إنسان ع 
فإن نقيضه : لا شىء من الحيوان بإنسان . 

وإذا كانت السالبة الجزئية نقيضا للموجبة الكلية » والسالبة 
الكلية نقيضا للموجبة الجزئية » تكون الموجبة الكلية نقيضا للسالبة 
الجزئية » والموجبة الجزئية نقيضا للسالبة الكلية ؛ لأن التناقض إنما يتحقق 
من الجانبين . 


١ . ه‎ 

ص - وعكس كل قضية : تحويل مفرديها على وجه يصدق . 

ش - لا ذكر التناقض » شرع فى بيان العكس » وبدأ بالعكس 
المستوى » وهو عبارة عن تحويل مفرداتها » أى تبديل كل واحد من طرفى 
القضية » أعنى امحكوم عليه وبه ) بالأخر.:فقناولعكن. الخيليات 
والشرطيات ؛ لأن المحكوم عليه يتناول الموضوع ,المقدم ‏ والمحكوم به 

قوله : على وجه يصدق () . 

فيه نظر ؛ لأنه يلزم منه أن يكون قولنا : بعض الإنسان حيوان » 
عكسا لقولنا : بعض ا حيوان ليس بإنسان ؛ لأنه يصدق عليه هذا 
اريقف .لان يدل كز تن الطر رفع تاكن عل :ونه رين لابين 
كذللق بالأتفاق» لاك اعكين العالية لا يكرنة مويضة والفكس + 

اللهم إلا أن يقال : مراد المصنف من قوله : « على وجه يصدق ) 
أنه على وجه متى صدق الأصل صدق العكس ؛ لأ بقاء الصدق ببذا 
المعنى شرط فى العكس ؛ لأن العكس لازم الأصل . وصدق اللازم شرط 
فى صدق الملزوم . 


ويجب أن يعتبر بقاء الكيف أيضا ؛ لأن الجمهور اصطلحوا على 


هذا . 


. وحاشية السعد والسيد‎ ) 45/١ ( راجع شرح العضد‎ )١( 


1 


١٠١5 


ص - فعكس الكلية الموجبة )١(‏ جزئية موجبة » وعكس 
الكلية السالبة مثلها ('2 ,» وعكس الجزئية الموجبة 0© مثلها . 

ولا عكس للجزئية السالبة . 

ف --عكين: الموجبة 'الكلية جرئية: موجبة © لأنه'إذا ضدَق 
قولنا : كل ج ب » وجب أن يصدق بعض ب ج , وإلا لصدق 

فيجعل كبري الأصل هكذا : كل ج ب إلا شىء من ب ج » 

ولا ينعكس الموجبة الكلية إلى الموجبة الكلية ؛ لجواز كون ا محمول 
أعم من الموضوع » فحيتئذ لا يصدق العكس كليا . 

كقولنا : كل إنسان حيوان » فإنه لا يصدق كل حيوان إنسان فى 
عكسه . 

يفكن: الكلة السالية رليات أى: العزالية «الكليه لال إذا 


صدق لا شىء من ج ب » وجب أن يصدق لا شىء من ب ج 


(1) كذا فى أء جاء طء ع والبابرق وكذا ف المنتهى » وفيما سواها من النسخ : 
الموجبة الكلية . 

. سالبة : مثلها‎ )١١ 
. الموجبة الجزئية‎ 


١١ /ا‎ 


وإلا لصدق نقيضه » وهو قولنا : بعض ب ج . فتجعله صغرى الأصل 
هكذا : بعض ب ج .ء ولا شىء من ج ب » ينتج : ليس بعض ب ب » 
هذا حلف . 


وعكس الموجبة الجزئية مثلها » أى الموجبة الجزئية . بيانه يما فى 
الموجبة الكلية . 

ولا عكس للجرئية السالبة ؛ لأنه يصدق قولنا : ليس بعض 
الحيوان إنسانا » ولاا يصدق فى عكسه : ليس بعض الإنسان حيوانا . 

هذا إذا كانت السالبة الجرئية غير الخاصتين . 

أما الشرطيات فالمنفصلة متها لا تنعكن ؛ لأ مقدمها لآ يتميز 
عن تاليها بالطبع . 

إما المتصلة فعكسها على قياس عكس الحمليات ٠»‏ وبياتما 
كبيانها . 

ص - وإذا عكست [ الكلية الموجبة ] 2١(‏ بنقيض مفرديها - 
صدقت . ومن ثم ('2 انعكست السالبة سالبة [ جزئية ع © . 


ف حك بلا .دك العكن : «الستوئ أراد: أن يقير إل حكن 
)١(‏ كذا فى ج وكذا فى المنتبى » وفيما سواهما : الموجبة الكلية . 


6 كذا فى النسخ الخطية وكذا فى المنتبى . وفى ط ء ع : ثمة . 
(") زيادة من ط ع والبابرى . وف أ : ومن ثم لم ينعكس السالبة إلا سالبة . 


7 
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النقيض » وهو عبارة عن تبديل كل من طرف القضية بنقيض الآخر مع 
بقاء الكيف والصدق . 

وإذا عكست الموجبة الكلية » لا الجزئية » فإنها لا تنعكس » 
عكس النقيض بنقيض مفرديها » أى بدل كل من طرف الموجبة الكلية 
بنقيض الاخر صدقت . 

مثلا - إذا صدق : كل ج ب » وجب أن يصدق : كل ما ليس 
ب ليس ج »ء وإلا لصدق نقيضه » وهو قولنا : ليس كل ما ليس ب 
ليس ج » ويستلزم : بعض ما ليس ب ج » وهو ينعكس بالعكس 
المستوى إلى قولنا : بعض ج ليس ب » وكان الاصل : كل ج ب . هذا 

وزها "قلا »!إن اللرحية الجرية لكين يكس اقيض 4لأنه 
يصدق : بعض الحيوان هو لا إنسان » ولا يصدق فى عكس نقيضه : 

ومن ثم » أى ومن أجل أن الموجبة الكلية تنعكس عكس النقيض 
إلى الموجبة الكلية » انعكست السالبة كلية أو جزئية بعكس النقيض إلى 
السالبة الجزئية ؛ لأنه حينئذ يتم بيانه بواسطة عكس النقيض للموجبة 
الكلية . مثلا إذا صدق : بعض ج ليس ب » وجب أن يصدق : ليس 
بعض ما ليس ب ليس ج » وإلا لصدق نقيضه » وهو قولنا : كل 
ما ليس ب ليس ج » وهو ينعكس عكس النقيض إلى قولنا : كل ج 
ب » وقد كان الأصل : بعض ج ليس ب . هذا خلف . 


ل 

وإذا انعكست السالبة الجزئية إلى السالبة الجزئية انعكست 
السالبة الكلية إلى السالبة الجزئية ؛ لأن السالبة الجزئية أعم من السالبة 
الكلية ( ولازم العام لازم الخاص . 

ولا كين اللبالية الكلية' إل بالامالية : الكلية 4 لذنه ارصق 
قولنا : لا شىء من الإنسان بلا حيوان » ولا يصدق فى عكس نقيضه : 
لا شىء من الحيوان بلا إنسان ؟ ضرورة صدق قولنا بعض الحيوان 
لوه اسان 

وكذا حكم نقيض المتصلة . 

ص - وللمقدمتين باعتبار الوسط رن أشكال : 

فالاول : حمول لموضوع النتيجة » موضوع لحموها : 

ش - اعلم أن الشكل هو الهيئة الحاصلة بسبب وضع 
الأوسط عند الحدين » أعنى الأصغر والأكبر . 

وللمقدمتين باعتبار وضع الوسط أربعة أشكال : 

لان الرسظة إننا: أن .يكرن عيولة ا" المهرف. + 'موطوها فى 
الكرف .أو عطولا :فيما +" أو توطنوعها انيما > أو رفوه قن 
الصغرى » محمولا فى الكبرى . 


١٠ 


فالأزل أى الشكل الأول : هو أن يكون الوسط محمولا لموضوع 
النتيجة » موضوعا لمحموها » أى الوسط يكون محمولا فى الصغرى » 
موضوعا فى الكبرى . 

والثانى : هو أن يكون الوسط محمولا لهما » أى لموضوع النتيجة 
ومحمولها » أى يكون الوسط محمولا فى الصغرى والكبرى . 

والثالث : هو أن يكون الوسط موضوعا مما » أى لموضوع 
النتيجة ومحموها . أعنى أن يكون الوسط موضوعا فى الصغرى 
والكبرى . 

والرابع : عكس الأول » أى يكون الوسط موضوعا لموضوع 
النتيجة » محمولا لمحمولها » أى يكون موضوعا فى الصغرى » محمولا فى 
الكبرى 5 

ص - فإذا ركب كل شكل باعتبار الكلية والجزئية والموجبة 
والسالبة - كانت مقدراته »١(‏ ستة عشر ضببا . 


ش - الضرب هو : اقتران الصغرى بالكبرى » ويسمى أيضا 


والضروب الممكنة الانعقاد فى كل شكل بحسب الحصر 
[ العقلى ] ("2 باعتبار الكلية والجزئية والموجبة والسالبة - لا الجهات - 


)ع( ع : مقداراته » وهو خطأ . 
وم مكلا ق وب وهذا موائق ذا ق شرت العضد:ؤ ياه :وى الأصل * 
الكل » وفى ج : اللفظى . 


١١١ 


ستة عشر . لأن الصغرى يمكن أن يكون إحدى المحصورات الأأبع : 
أعنى الموجبة 'الكلية والسالبة الكلية » والموجبة الحرقية والسالية الدوثية . 
وكذا الكبرى . 

والخاصل من ضرب ريع ف الأربعة :ا ستة عشر . 

ص - [ الشكل ] (2 الأول أبينبا » ولذلك يتوقف غيو على 
رجوعه إليه 59) وينتجح المطالب الأربعة : 

فق .ك السك لذن أبس المشكال الحافة . لآن قاع بن 

سٍ و ءِ تكى 
بخلاف الاشكال الباقية فإنها غير بديبى (© الإنتاج ولذلك يتوقف 
غيو » أى الأشكال الباقية على رجوعه إلى الشكل الأول ؛ لأ بيان 
إنتاجها إما بالخلف , أو بالعكس ٠‏ أو بالافتراض . وعلى جميع التقادير 
يتوقف على رجوعه إلى الاؤل » ' سنبين مفصلا . 

ويكون الأول أشرف الأشكال لما ذكرنا ولأنه ينتج المطالب الأربعة 
أعنى المحصورات الأربع . 

صضن. -- وشرط. إنتاجه ‏ © إجاب: الضغر + أو فى '(5): بحكمه 


. 8 زيادة من ج . طاء ع وكذا ف المنتبى ص‎ )١( 

(؟) وف مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ( 77/١‏ ) ( وما فى امختصر أن 
لا إنتاج إلا بالأول ) لأن الصور الباقية ترتد إليه بالعكس » فهى دائرة مع الأول وجودا 
وعدما ( فادعاء ) من غير دليل . 

(9) لعل الصواب : بديهية . 

(5) « فى ) ساقط من ط . 


١١ ؟*‎ 


ليتوافق الوسط » وكلية الكبرى ٠‏ ليندرج فينتج فتبقى 2١(‏ أربعة : موجبة 
كلية أو تجرئية » وكلية موجبة أو :سالبة . 

الأول : كل وضوء عبادة » وكل عبادة بنية . 

الثافى : كل وضوء عبادة » وكل عبادة لا تصح بدون النية . 

الثالث : بعض الوضوء عبادة وكل عبادة بنية . 

0ب الرابع : بعض الوضوء عبادة » وكل عبادة لا تصح بدون النية . 

ش - أراد أن يبين شرائط إنتاج الضروب فى كل شكل وعدد 
ضروبه المنتجة . فبدأ بالاول لتوقف (" [ الباق ] 20 عليه . فيقول شرط 
إنتاج الشكل الأول بحسب الكيف إيجاب الصغرى أو فى حكم 
الإيجاب , بأن يكون سالبة مركبة . 

وإنما اشترط إيجاب الصغرى ليتوافق الوسط مع الأصغر ‏ 
فيتعدى الحكم على الأوسط إلى الأصغر الذى يوافقه ؛ لأن الصغرى 
لو كانت سالبة لم يتوافق الأوسط مع الأصغر » بل يباينه » فلا يتعدى 
الحكم على الأوسط إلى الأصغر ؛ لأن الحكم على الشىء لا يستدعى 
الحكم على ما يباينه . 


والاحتلااف الموهجب للعلم - وهو صدق القياس - تارة مع توافق 


(؟) ج : ليتوقف . 
(") ف الأصل : الثانى » والمثبت من أء باء ج . 


١١ *7 


الطرفين وتارة مع تباينهما » يحقق ما ذكرنا . © نقول : لا شىء من 
الإنسان بحجر , وكل حجر جماد . والحق لا شىء من الإنسان بجماد ) 
وهو تباين . 

ولو بدل الكبرى بقولنا : وكل حجر جسم » كان الحق فى قولنا : 
كل إنسان جسم » وهو التوافق . 

وكذا الصغرى السالبة مع الكبرى السالبة . 

وكلية الكبرى » أى شرط الشكل الأول بحسب الككمية : كلية 
الكبرى » ليندرج الأصغر تحت الأوسط فيتعدى الحكم على الأوسط 
إلى الأصغر المندرج تحته » فينتج القياس ؛ لأنه لو كانت الكبرى جزئية 
م يندرج الأصغر تحت الأوسط ؛ لجواز أن يكون البعض امحكوم عليه فى 
الكبرى غير المحكوم به فى الصغرى » فلم يتعد الحكم من الأوسط إلى 
الاصغر . 

والاختلاف يحققه [ كقولنا : ع ('2 كل إنسان حيوان » وبعض 
اللقيوانة تاطق »:وانقى :+ الاتضباب:# .وهو قرلا يعض الانسان ناطق . 

ولو بدل الكبرى بقولنا : بعض الحيوان فرس ٠.‏ كان الحق : 
السلب » وهو قولنا : بعض الإنسان ليس بفرس . 

وعند اعتبار هذين الشرطين يسقط كل واحد من السالبتين مع 
الأربع » وكل واحدة من الموجبتين مع الجزئيتين » وهى اثنى عشر ضربا 
يبقى أربعة : موجبة كلية وجزئية » كل واحد مع كلية موجبة وسالبة . 


3 
2ه 


() ف الأصل : قولنا » والمثبت من أ؛ ب » ج . 


89 - بيان المختصر ج 1١‏ ) 


١١ 
وإنما قدم الموجبة على الكلية والجزئية فى الأول » وقدم الكلية على‎ 
الموجة والشسالبة قم الفاق. .: لأن: الأول إشارة إل الضيغرى: > والنان إلى‎ 

الكبرى . 
وذكر الموجبة فى الصغرى أهم لكونها شرطا فيها . 
بخلاف الكلية والجزئية فإنهما ليستا بشرطين فيها . 
وذكر الكلية فى الكبرى أهم ؛ لأن الكلية فى الكبرى شرط . 

بخلاف الموجبة والسالبة . 
كل وضوء عبادة » وكل عبادة تصح بنية » فكل وضوء يصح بنية . 
الثانى : من كليتين والكبرى سالبة . ينتج سالبة كلية . كقولنا : 
كل وضوء عبادة » وكل عبادة لا تصح بدون النية » فكل وضوء لا يصح 

بدون النية . 
الثالث : من موجبتين والصغرى جزئية » ينتج موجبة جرئية . 
كقولنا : بعض الوضوء عبادة » وكل عبادة تصح بنية » فبعض الوضوء 
الرابع : من صغرى موجبة جزئية وكبرى كلية سالبة » [ ينتج ] )١(‏ 
سالبة [ جزئية ا 0 كقولنا : بعص الوضوء عبادة » وكل عبادة 
لا تصح بدون النية » فبعض الوضوء لا يصح بدون النية . 


. بياض فى ب‎ )١( 
. زهية زيادة من أ با ء ج‎ 


1 
طن - الشكل الثانى 0 شرطه اختلااف مقدمتيه ف الايجاب 
والسلب (2 وكلية كبراه تبقى (" أربعة . ولا ينتج إلا سالبة . 

آنا الل 4 #ارسون عكين 20 إجزاعنا +وتتهلها الكرف: , 
فموجبتان باطل وسالبتان لا تتلاقيان . 

وأما كلية الكبرى ؛ فلأنها إن كانت التى تنعكس فواضح . وإن 
عكست 249 الصغرى - فلابد و 02© أن تكون سالبة لتتلاقيا . 

ويجب عكس النتيجة ولا تنعكس )1١(‏ ؛ لأنها تكون جزئية سالبة . 

ش - الشكل الثانى - وهو الذى يكون الأوسط محمولا لطرق 
النتيجة » شرطه بحسب الكيف والكم اختلاف مقدمتيه بالسلب 
والإيجاب وكلية كبراه . يسقط بمقتضبى الشرطين اثنا عشر ضربا : 1 

كل واحدة من الجزئيتين كبى مع الأربع بحسب الشرط الثانى . 

والكلية الموجبة كبرى مع الموجبتين . 

والكلية السالبة كبرى مع البتالعة مدي الكرط الاول ب: 


يبقى الضروب المنتجة أربعة : 


. البابرق : فى السلب والإيجاب‎ )١( 

(0) ع : يبقى . 

(5) « عكس ») ساقط من ع » والصواب ثبوته . 

(:) ب : ١‏ كانت ») بدل ( عكست » وف البابرق : إن انعكست . 
(5) «و) ساقطة من طاء» ع. 


(5) ع : وهى لا تنعكس . 
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الكلية الموجبة مع السالبتين » والكلية السالبة مع الموجبتين . 

أما بيان اشتراط الأمر الأول فلأن هذا الشكل إنما يتبين إنتاجه 
بالرد إلى الشكل الأول 5 بعكس إحدى مقدمتيه : 

ما" الكبري 6:2 ف الضرت الأول والغالنة: يعكين الاسشقامة .وق 
الضرب الرابع بعكس النقيض . 

وإما الصغرى وجعلها كبرى ثم عكس النتيجة » "م فى الضرب 
الثانى . 

فلو كانت المقدمتان متفقتين فى الايجاب والسلب ؛ فإن كانتا 
موجبتين ؛ فإن عكست الكبرى حتى ارتد إلى الشكل الأول » من غير 
عمل اخر+ يارت الكف ق الل كوقة لال المريدنة لا تكش 
إلا جزئية . وإن عكست الصغرى وجعلتها كبرى » لترتد إلى الأول » 
يلزم المحذور المذكور فيلزم بطلان القياس . 

وإليه أشار بقوله : « فموجبتان باطل ) . 

وإن كانتا سالبتين ؛ فإن عكست الكبرى أو الصغرى وجعلتها 
كبرى تصير الصغرى فى الشكل الأول سالبة » فلا يتلاق الأصغر 
والأكبر فى النتيجة 2١(‏ , لا بالإيجاب ولا بالسلب . 


)١(‏ قال الكرمانى فى النقود والردود ( ؟5/أ ) ١‏ الأستاذ ( أى الإبجى ) وإن لم 
يصرح بشرح ما قال فى المتن فلابد أن تكون سالبة كلية لتتلاقيا على مجاراة لفظه » لكن 
علم معناه من سياق كلامه . واعتبر التسترى التلاق بين الطرفين » والسيد بين عكس 
الصغرى والكبرى , والخطيبى بين الأوسط والأصغر ء والأصفهانى بين الصغرى والكبرى 
ولكل وجهة هو موليها ٠‏ نعم فى كلام الأصفهاى نوع بحكم إذ قال فى « السالبتان 
لا تتلاقيان » أى الأصغر والأكبر بخلاف الآخرين فإمهم طردوا الكلام فى الموضعين على 
طريقة واحدة . 


وإليه أشار بقوله : « والسالبتان لا يتلاقيان ) . 


وأما بيان اشتراط الأْمْر الثافى » وهو كلية الكبرى ؛ فاكُن الكبرى 
إن كانت هى التى تنعكس فواضح ؛ لأنها لو كانت جزئية لم يكن 
عكسها كليا » فلا تصلح أن تكون كبرى فى الأول . 

وإن عكست الصغرى فلابد وأن تكون سالبة كلية » لتنعكس 
سالبة كلية ١(‏ [ وتجعل الكبرى فيتلاق الصغرى والكبرى فى الأول ؛ ] "© 
لأمها لو كانت موجبة لم تنعكس كليا » وإن كانت [ سالبة ] (") جزئية 

وإذا كانت الصغرى سالبة فلابد وأن تكون الكبرى كلية 29 , 
وإلا لكانت النتيجة سالبة جزئية . ويجب عكس النتيجة عند عكس 
الضغرى. .. والسالبة الخرثية لا تتعكس .. 

واعلم أن البيان الذى ذكره المصنف إنما يتم لو لم يكن لبيان هذه 
الضروب وجه اخر غير العكس . 

وهو ممنوع ء لجواز أن يبين بالخلف . © فى الجميع , 
أو بالافتراض » 5 فى الضروب الجزئية . 


1) ب : وتجعل كبرى الصغرى فيتلاق والكبرى فى الأول . 
زهة زيادة من أ با2» ج . 
وماق الأصئل 'فيساءيين السطوك + حرثية... 
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والأولى أن يبين الاشتراط بالاختلاف الموجب للعقم 5 بينه 
اللطفيون . 

ص - الأول 00 : كليتان » والكبرى 00 سالبة . الغائب مجهول 
الصفة . وما (© يصح بيعه ليس بمجهول الصفة (25 ويتبين بعكس 
الحو 


الثافى : كليتان والكبرى 2*0 موجبة .الغائب ليس بمعلوم (0) 
الصفة وما يصح 22 بيعه معلوم [ الصفة ع 9 ولازمه كالأول . ويتبين 
م ا 

الثالث : جزئية موجبة وكلية سالبة . بعض الغائب مجهول . 
وما )٠١(‏ يصح بيعه ليس بمجهول . فلازمه 2١'(‏ : بعض الغائب 
لا يصح بيعه . ويتبين بعكس الكبرى . 


)١(‏ ف كل من نسخ شرح الأصفهان » فى مثل هذه المواضع : ( 2١‏ 767 ... ) وفى 
ط ء ع والبابرق : ( الأول والثانى ء والثالك .... ) . 

. 5 فيما عدا ط . ع والبابرق : « الكبرى ») . وكذا فى المنتبى ص‎ )١( 

(9) ع : وكل ماالح . وفى المنتبى بدون لفظ « كل ) . 

١ ):4(‏ الصفة ) ساقطة من ط . 

(0) فيما عدا ط . ع والبابرق « الكبرى ) » وف النتهى أيضا بدون « و ©»). 

59) ط : معلوم بدل « بمعلوم » . 

(69© البابرق : وكل ما إِلح . وف المنتهى بدون لفظ « كل » . 

(8) زيادة من ط و البابرق » وفى المنتبى كذلك . 

(9) البابرنى : « كبرى © بدون لام التعريف . 

. 2)» ع : وكل هاالح . وفى المنتهبى بدون لفظ « كل‎ )٠١ 


. البابرق : ولازمه‎ )١١١ 
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الرابع : جزئية سالبة وكلية موجبة . بعض الغائب ليس بمعلوم 
وما 2١(‏ يصح بيعه معلوم ويتبين بعكس الكبرى بنقيض مفرديها . 

ش - لا ذكر الشرائط شرع فى بيان الضروب المنتجة . 

الضرب الأول : من كليتين » والكبرى سالبة كلية . 

مثاله : كل غائب مجهول الصفة » وكل هما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفة ينتج : كل غائب لا يصح بيعه . 

بيانه بعكس الكبرى ليد إلى الأول » ولا يمكن بيانه بعكس 
الصغرى » وإلا لصار الكبرى جزئية والصغرى سالبة فى الأول . 

الضزق الفا #عى كلهي والكرى مرجة م .ينع أرقا ساللة 

مكالة + كل نغانت: ليبن بمعلوم «الضفة + وكل ما يضح إبيغة: فهو 
معلوم الصفة . ينتج : كل غائب لا يصح بيعه . 

اه يكين ( ميف بجفاوا قر ل فكت لعن راتكن بان 
بيانه بعكس الكبرى ؛ لأ الكبرى موجبة » والموجبة لا تنعكس إلا إلى 
جزئية » وهى لا تصلح لأن تكون كبرى فى الأول . 

الضرب الثالث : من موجبة جزئية صغرى » وكلية سالبة كبرى . 


يض ادلي سراي 


. 2» ع : وكل ها إل . وفى المنتبى بدون لفظ « كل‎ )١( 


١ 


مثاله : بعض الغائب مجهول الصفة . وكل ما يصح بيعه ليس 
بمجهول الصفة . فبعض الغائب لا يصح بيعه . 

بيانه بعكس الكبرى . ولا يمكن بعكس الصغرى , وإلا لصارت 
الكبرى جزئية والصغرى سالبة فى الأول . 

الضرب الرابع : من سالبة جزئية صغرى » وكلية موجبة كبرى » 
ينتج سالبة جزئية . 

مثاله : بعض الغائب ليس بمعلوم الصفة » وكل ها يصح بيعه 
معلوم الصفة » فبعض الغائب لا يصح بيعه . 

ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى » وإلا لصارت الكبرق جزئية فى 
الل 

ولا بعكس الصغرئ ؛ لأن السالبة الجرئية لا تتعكس > وغل 
تقدير انعكاسها تصير الكبرى جزئية فى الأول . 

وقد بين المصنف بعكس نقيض الكبرى . 

وقيل 2١(‏ : إن هذا البيان إنما يستقم أن. لو كانت. السالبة 
مستلزمة للموجبة المعدولة » حتى يجعل صغرى فى الاول . وهو ممنوع ؛ 
لأن السالبة أعم من الموجبة المعدولة ؛ ضرورة صدق السالبة عند عدم 
الموشتوع » لاقي المويحنةالممتولة > 


(1) القائل هو السيد . انظر النقود والردود ؟4/ب . 


١١١ 


ويمكن أن يجاب عنه أن الصغرى سالبة وإن لم تكن مستلزمة 
اللموخية المتدولة لكنا مشارمة الموسة البثالية: انول © الأن. الوسعة 

وحينئذ ينتج هذه الموجبة مع عكس نقيض الكبرى . 

ص - ويتبين أيضا فيه وفى جميع ضروبه بالخلف فتأخذ نقيض 
النتيجة » وهو : كل غائب يصح بيعه » وتجعله (') الصغرى فينتج 
صدق () , 


ش - ويتبين أيضا . بيان الإنتاج فى هذا الضرب وفى جميع 
ضروب الشكل الثانى بالخلف . 

وطريق الخلف فى هذا الشكل هو أن تجعل نقيض النتيجة 
- لإيجابه - 29 صغرى وكبرى القياس - لكليتها - كبرى » لينتج من 
الشكل الأول :ما يناقض الصغرى : 
لا يصح بيعه » لصدق نقيضه » وهو قولنا : كل غائب يصح بيعه » وكل 
ما يصح بيعه معلوم الصفة صادق بالفرض ؛ لأنها كبرى القياس » فينتج 


)01( البابرق :0 وتجعل : 
(؟١)‏ ع : صادق . وفى النتبى « صدق ) . 
(9) ب : الإيجابية . 
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من الأول : كل غائب معلوم الصفة و [ هو ] 2١(‏ نقيض الصغرى 
الصادقة » فيلزم كذبه . 


ولابد فى قياس الخلف المستلزم له من خلل » ولا خطل فى صورته ؛ 
لأنه على الشكل الأول الحق المبين . ولا خلل أيضا فى كبى القياس 
الصادقة . فيلزم الخلل من نقيض المطلوب » فيلزم صدق المطلوب . 

ص - الشكل الثالث » شرطه إيجاب الصغرى أو فى حكمه » 
وكلية إحداهما » تبقى (©2 ستة . 


ولا ينتج إلا جزئية . 

أما الأول ؛ فلأنه لابد من عكس إحداهما وجعلها الصغرى 9) 
فإن قدرت الصغرى سالبة وعكستها - لم تتلاقيا (*) وإن كان العكس فى 
الكبرى » وهى سالبة - لم تتلاقيا © مطلقا . وإن كانت موجبة - 
فلابد من عكس النتيجة ولا )١(‏ تنعكس . 

وأما كلية إحداهما . فلتكون هى الكبرى آخرا بنفسها 
11-1 


)١‏ فى الأصل : « كل ») بدل و هو). 
(5) ع : يبقى . 

0) ع: (١‏ صغرى ) بدون لام التعريف . 
(5) ع : لم يتلاقيا . 

(5) ع : لم يتلاقيا . 

(5) ط : فلا . 
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وإما إنتاجه جزئية ؛ فلأن الصغرى عكس موتجبة. أبدا أو فى 
90 

ش - الشكل: النالث: شرط 'إتتاجه. سيت كمية المقدمتين 
وكيفيتهما أمران : 

أحدهما : أن تكون الصغرى موجبة أو فى حكم الموجبة » أعنى 
النعالبة امرك 

الثانى : كون إحداهما كلية . 

يبقى الضروب المنتجة بمقتضى الشرطين ستة : 

الصغرى الموجبة الكلية مع المحصورات الأربع . والموجبة الجزئية مع 

ولا ينتج هذا الشكل إلا جزئية . 

أما بيان الشرط الأول » وهو إيجاب الصغرى ؛ فلأن هذا الشكل ٠56‏ 
إنما يتبين إنتاجه بالرد إلى الشكل الأول » إما بعكس الكبرى وجعلها 

أو بعكس الصغرى وجعلها صغرى . فلو كانت الصغرى سالبة 
وعككستها لم يتلاقيا فى الشكل الأول ؛ ضرورة امتناع كون الصغرى سالبة 
فى الاول . 

وإنها لم يقيّد قوله : لم يتلاقيا مطلقا ؛ لأنه يمكن أن يتلاقيا فى 
الشرط الرابع . 


١: 


وإن عكست الكبرى وهى سالبة لم يتلاقيا مطلقا ؛ إذ لا قياس 
عن سالبتين » لا فى الأول ولا فى الرابع . ولذلك قيّده بقوله : 
« مطلقا ) . 

وإن كانت الكبرى موجبة » وهى لا تنعكس إلا جزئية » فإذا 
جعلتها الصغرى » والصغرى السالبة » الكبرى » ينتج سالبة جرئية . 
ويجب عكس النتيجة » والسالبة الجزئية لا تنعكس . 

وأما الشرط الثانى » وهو كلية إحداهما فلتكون إحدى المقدمتين 
هى الكبرى اخرا » أى بعد الرد . وتلك المقدمة التى هى الكبرى بعد 
الرد » إما الكبرى بنفسها .» وذلك إذا عكست الصغرى . وإما 
الصغرى » وذلك إذا عكست الكبرى وجعلتها صغرى . 

وأما بيان أنه لا ينتج إلا جزئية ؛ فادن الصغرى ق الأول عند الرد 
يكون عكس موجبة أبدا [ أو فى حكمها » أى السالبة ] ('2 مركبة 
ضرورة ؛ لأن الصغرى إن كانت تنعكس فظاهر . 

وإن كانت الكبرى تنعكس فلابد وأن تكون موجبة لتجعل 
ا 5" 

كب الموجبة جزئية فالنتيجة لا تكون إلا جزئية . 


وهذه البيانات إنما تتم أن لو لم يكن لبيان إنتاج ضروب هذا 


الشكل طريق سوى العكس . 


. ها بين القوسين بياض فى ب‎ )١( 
. ويه « فى ) ساقطة من ج‎ 


١" 


وليس كذلك ؛ لإمكان بيانه بالخلف فى الجميع » والافتراض فى 
البعض . 

والأولى أن يبين الاشتراط بالاختلاف الموجب للعقم . 

وإن بين إنتاجه جزئية بأن يقال : الضرب الأول والرابع أخصّ 
ضروب هذا الشكل » وهما لا ينتجان إلا الجرئية ؛ لجواز كون الأصغر 

أما اق الضرت الأول :فككقولنا + كل .إنستان حيوان. + وكل. سان 
ناطق » فإن الحيوان الذى هو الأصغر أعم من الناطق الذى هو الأكبر . 

وأما فى الضرب الرابع فكقولنا : كل إنسان حيوان » ولا شىء من 

وإذا كان الأصغر أعم من الأكبر فلا يصدق عليه الأكبر كليا » 
إلا الجزئية . ظ 

طن نت الول (01 + كلناضا كلية توجبة :. كل بر مقعات ؛ 
وكل بر ربوى » فينتج : بعض المقتات ربوى ('2 ويتبين بعكس الصغرى . 


. فى النسخ الخطية الترقم بالحروف الأبجدية‎ )١( 


١5 


الثافى : جزئية موجبة وكلية موجبة . بعض البر مقتات » وكل بر 
ربوى » فينتج [ مثله ] ('2 ويتبين كالاول . 

الثالث : كلية موجبة وجزئية موجبة . كل بر مقتات » وبعض البر 
ربوى » فينتج مثله » ويتبين بعكس الكبرى وجعلها الصغرى وعكس 


كل بر مقتات » و بر لا يباع بجنسه متفاضلا » فينتج : بعض 
المقتات لا يباع 0 ويتبين بعكس الصغرى . 

الخامس : جزئية موجبة وكلية سالبة . بعض البر مقتات وكل بر 
لا يباع بجنسه متفاضلا (2 , فينتج ويتبين مثله . 

السادس : كلية موجبة وجزئية سالبة . كل بر مقتات » وبعض البر 
لا يباع [ بجنسه ] 257 فينتج مثله . ويتبين بعكس الكبرى على حكم 
الموجبة وجعلها الصغرى » وعكس النتيجة . ويتبين مع جميعه بالخلف 
أيضا فتأخذ نقيض النتيجة ا تقدم , إلا أنك تجعلها الكبرى . 

ش 2 الضرب الأول من الشكل الثالث من موجبتين كليتين 


. زيادة من طاء ع‎ )١( 

() أ : لا يباع بجنسه . 

(5) أ: وكل بر لا يباع بجنسه . فبعض المقتات لا يباع بجنسه . 
(5) زيادة من م » طاء ع . 


١7 / 


ينتج موجبة جزئية . كل بر مقتات » وكل بر ربوى »© فينتج : بعض 
المقتات ربوى . 

بيانه بعكس الصغرى ليرد إلى الأول . ويمكن بيانه أيضا بعكس ١١ب‏ 
الكبرى وجعلها صغرى . ثم عكس النتيجة . 

الضرب الثانى من موجبتين والكبرى كلية » ينتج أيضا موجبة 
جزئية بعض البر مقتات . وكل بر ربوى » فبعض المقتات ربوى . 

ويتبين أيضا بعكس الصغرى . ولا يمكن بيانه بعكس الكبرى » 
وإلا لصار القياس عن جزئيتين فى الشكل الأول . 

الضرب الثالث من موجبتين والصغرى كلية فينتج أيضا موجبة 
جزئية . كل بر مقتات » وبعض البر ربوى » فينتج بعض المقتات ربوى . 

بيانه بعكس الكبرى وجعلها صغرى » ثم عكس النتيجة . ولا يمككن 
بيانه بعكس الصغرى » وإلا لصار القياس عن جزئيتين فى الأول . 

الضرب الرابع من كليتين والكبرى سالبة » ينتج سالبة جزئية . 
كل بر مقتات » وكل بر لا يباع بجنسه متفاضلا » فينتج : بعض المقتات 
لا يباع بجنسه متفاضلا . 


بيانه بعكس الصغرى . ولا يمكن بعكس الكبرى » وإلا لصارت 


الصتق سالية فى الأول , 

الضرب الخامس من صغرى موجبة جزئية وكبرى سالبة كلية » 
فينتج أيضا سالبة جزئية . بعض البر مقتات » وكل بر لا يباع بجنسه 
متفاضلا » فبعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا . 
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بيانه بعكس الصغرى ولا يمكن بعكس الكبرى » وإلا لصار 


ع 


الصغرى سالبة فى الاول . 

الضرب السادس من موجبة كلية: صغرى وسالبة جرئية كبرى » 
فينتج أيضا سالبة جزئية . كل بر مقتات » وبعض البر لا يباع بجنسه 
متفاضلا » فينتج : بعض المقتات لا يباع بجنسه متفاضلا . 

لا يمكن بيانه بعكس الصغرى » وإلا لصار القياس عن الجزئيتين 
فى الأول . ولا بعكس الكبرى ؛ لأنها لا تنعكس . وعلى تقدير انعكاسها 
لا تصلح لأن تكون صغرى ف الأول ؛ لكونها سالبة . 

اللهم إلا أن تكون الكبرى السالبة فى حكم الموجبة » أعنى تكون 
مركبة . أو تكون مستازمة للمعدولة » فإنه حينقذ يمكن بيانه بعكس 
الكبرى وجعلها صغرى » ثم عكس النتيجة . 

ويتبين هذا الضرب مع جميع باق الضروب بالخلف . 

وطريقه فى هذا الشكل أن يجعل نقيض النتيجة - لكليته كبرى 
وصغرى القياس لإيجابها - صغرى ٠‏ لينتج من الأول ما يناقض الكبرى . 
مثلا نقول فى الضرب السادس : لو لم يصدق قولنا : بعض المقتات لا 
يباع بجنسه متفاضلا » لصدق قولنا : كل مقتات يباع بجنسه متفاضلا ) 
فتجعله كبرى » والصغرى - وهى قولنا : كل بر مقتات - صغرى » 
لينتج قولنا : كل بر يباع بجنسه متفاضلا » وقد كانت الكبرى : بعض 
البر لا يباع بجنسه متفاضلا . هذا خلف . 
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ص - الشكل الرابع وليس تقديا و [ لاع (22 تأخيرا للأول ؛ 
لان هذا نتيجته عكسه (©) . 


والدرئية السالبة: سافطة ؛ لأا لآ تتعكس .. 

وإن بقيتا وقلبتا » فإن كانت الثانية -- لم تتلاقيا 29 , وإن كانت 
الاولى - لم تصلح للكبرى , 

وإذا 2*9 كانت الصغرى موجبة كلية - فالكبرى على الثلاث . 

وان كانت سالة كو كانت والكو موس كلية الها إن 
كانت جزئية وبقيت - وجب جعلها الصغرى وعكس النتيجة . وإن 
عكست وبقيت - لم تصلح للكبرى . 

وإن كانت سالبة كلية - لم تتلاقيا )١(‏ بوجه . 


وإن 29 كانت موجبة جزئية - فالكبرى سالبة كلية ؛ لأنها إن 
كانت موجبة كلية وفعلتٌ الأول - لم تصلح للكبرى (© » وإن فعلت 
الثافى - صارت الكبرى جزئية . 


)0( زيادة من طاء ع . 

(؟) ع : لأن هذه نتيجة عكسه . 
9) ع :لم يتلاقيا . 

5( البابرى : فإذا . 

(5) « كلية ) ساقط من البابرى . 
(56) ع :لم يتلاقيا . 

(00 البابرىق : فإن . 


(8) ط :لم تصلح الصغرى للكبرى . 


59 - بيان الختصر ج 1١‏ ) 


00 


0 

وإ افق طوئقة اعزرقنة اح وأبفن + 

ش - قد توهم بعض الناس أنه لا فرق بين الشكل الأول 
والرابع إلا بالتقديم والتاخير ؛ فإن ما قدم فى الاول جعل موّخرا فى الرابع 
وبالعكس . 

وقد أزال المصنف هذا الوهم بأن قال : إن نتيجة الشكل الرابع 
ليست نفسها )١(‏ نتيجة الشكل الأول » بل عكسها . 

اعلم أن السالبة الجزئية فى هذا الشكل ساقطة ؛ لأ بيان هذا 
الشكل إما بعكس كل واحدة من المقدمتين ووضع العكس مقام الأصل 
ليد إلى الشكل الأول » أو بعكس الكبرى فقط ليرد إلى الثالث 
أو بعكس الصغرى فقط ليرّد إلى الثانى . 

وإما بالقلب بأن تجعل الصغرى كبرى » والكبرى صغرى » ليرد 
إلى الأول » ثم تعكس النتيجة . فلو كانت إحدى المقدمتين سالبة جزئية 
م يمكن بيانه بالعكس أصلا ؛ لأنها لا تنعكس . ولا بالقلب أيضاً ؛ لأن 
السالبة الجزئية قبل القلب إما صغرى أو كبرى » فإن كانت كبرى 
[ لم ] 0 يتلاق المقدمتان بعد القلب ؛ ضرورة صيرورة الصغرى سالبة 


دنم « نفسها ) ساقط من ب » وفى أو ج : بعينها . 
2( زيادة من أ باء ج . 


١١ 

كبرى ف الاول ؛ ضرورة كونها جزئية . فسقط بمقتضى هذا الشرط سبعة 

فإذا كانت الصغرى موجبة كلية ينتج مع الكبريات الثلاث . 

وإن كانت سالبة كلية لا ينتج إلا مع الكبرى الموجبة الكلية ؛ 
لأن الكبرى إذا كانت جزئية وبقيت » أى [ ل ] 7( تعكس » وجب 
جعلها صغرى » ثم عكس النتيجة » والنتيجة سالبة جزئية ؛ ضرورة 
تركب القياس من الموجبة الجزئية والسالبة الكلية . 

والسالبة الجزئية لا تنعكس . 

وإن عكست الكبرى الجحزئية وجعلته كبرى ». فإن لم تعكس 
الصغرى 3 ارتد القياس إل الثالك » فلم تصلح السالبة للصغرى : 

وإن عكست الصغرى أيضا ارتد إلى الأول » فلم يصلح عكس 
الصغرى لان يكون صغرى فى الاول » ولا الكبرى لان تكون كبرى فيه ؛ 
ضرورة صيرورة الصغرى سالبة » والكبرى جزئية فى الأول . 

هذا إذا كانت الكبرى موجبة جزئية على تقدير كون الصغرى 
سالبة كلية . 

وأما إذا كانت الكبرى سالبة كلية فلم تتلاق المقدمتان 
ولا عكسهما أصلا . فسقط الصغرى السالبة الكلية مع الكبريات 
الثلاث الغير الموجبة الكلية . 


)200 زيادة من أ. باء ج . 


نا 

إن كانت الصغرى موجبة جزئية فلا تنتج إلا مع الكبرى 
السالبة الكلية ؛ لأ الكبون إن كانت موجية: كلية ع وفعلت الأول أئ 
القلب » بأن جعلت الكبرى صغرى » والصغرى كبرى » لم تصلح 
الجرئية للكبرى فى الأول . 

وإن فعلت الثانى » أى العكس . صارت الكبرى جزئية فى 
الأول إن عكسة"المعدمتين + لأ السفرف. تحال ,لكي مرضحية 
كلية » وهى لا تنعكس إلا جزئية . 

وإن عكست الكبرى فقط . صار القياس عن جزئيتين فى 
الغالث ؛ لأنه بعكس الكبرى وحدها يرتد إلى الثالث . 

وإن عكست الصغرى فقط », ارتد إلى الثانى » فيصير القياس عن 
موجبتين فى الثانى . 

ولعل المصنف لم يعتبر الرد إلى الثانى والثالث » فلهذا اقتصر على 
قوله : « صارت الكبرى جرئية ) . 

هذا إذا كانت الكرى" نوسبة كلية: فأما ذا كانت موحة بجرفية 
1 فأبعد منه ؛ إذ لا قياس عن جزئيتين فى [ الأشكال ع (2) الثلائة أصلا . 
فالصغرى الموجبة الجزئية تسقط مع الكبريات الثلاث . 
فالضروب المنتجة خمسة : 


. ) فى الأصل ) الأركان » بدل ( الأشكال‎ )١١ 


شيل 


الصغرى الموجبة الكلية مع الكبريات الثلاث الغير السالبة 


والصغرى السالبة الكلية مع الكبرى الموجبة الكلية . 

والصغرى الموجبة الجزئية مع الكبرى السالبة الكلية . 

وفى هذه البيانات أيضا نظر م ذكرنا فى الثانى والثالث . والأولى 
أن يبين بالاخحتلاف . 

ص - الأول : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وكل وضوء عبادة » 
فينتج بعض المفتقر وضوء . ويتبين بالقلب فيهما وعكس النتيجة . 

الثافى : مثله » والثانية جزئية . 

الثالث : كل عبادة لا تستغنى » وكل وضوء عبادة » فينتج كل 
مستغن ليس بوضوء . ويتبين بالقلب وعكس النتيجة . 

الرابع : كل مباح مستغن » وكل وضوء ليس بمباح » فينتج : 
بعض المستغنى ليس بوضوء . ويتبين بعكسهما 29 . 

الخامس : بعض المباح مستغن » وكل وضوء ليس بمباح » وهو 


ش - الضرب الاول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية . 


(1) ع : بعكسها ء وكذا ف المنتبى . وهو خخطأ ؛ لأن المراد : بعكس المقدمتين » 
لت فر الأصفيان وجرع النشة ١‏ 1 3 


ب٠٠‎ 


١ 


مثاله : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وكل وضوء عبادة » ينتج : 
بعض المفتقر إلى النية وضوء . 

بيانه بقلب المقدمتين بأن تجعل الصغرى كبرى » والكبرى 
صغرى ٠‏ ليرد إلى الأول وينتج موجبة كلية » ثم تعكس النتيجة إلى 
الموجبة الجزئية التى هى المطلوب . 

ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين » وإلا لصار القياس الأول عن 
الجزئيتين ولا بعكس [ الصغرى , وإلا لصار القياس ] 2١(‏ عن موجبتين 
فى الثانى . 

ويمكن بيانه بعكس الكبرى ليرد إلى الثالث وينتج المطلوب . 

.ولا يننج هذا الضرب كلية ؛ لأن بيانه [ إما ع (2 بالقلب » ليرد 

إل الأول م عكس. النتيخة + والموجبة الكلية” .لا شعكس: كليا”, 
أو بعكس الكبرى ليد إلى الثالث » والثالث لا ينتج إلا جزئية . 

وهَذا البيان عل طريقة المت .حوفي نمافيه: , 

والأولى أن يقال : إنما لا ينتج هذا الضرب إلا الجزئية ؛ لجواز أن 
يكون الأصغر فيه أعم من الأكبر » فلم يصدق الأكبر على الأصغر . 
كقولنا : كل إنسان حيوان » وكل ناطق إنسان » فلا يصدق إلا قولنا : 


. ما بين القوسين بياض فى ب‎ )١( 
, وكاحلق الأصل :لما يدل (تإما :وهو خط‎ 


١ 


وهذا الضرب أخص من الضروب المنتجة للموجبة » فلا يكون 
واحد منها منتجا للكلية . 

الضرب الثانى من موجبتين والكبرى جزئية » ينتج أيضا موجبة 
جزئية . مثاله : كل عبادة مفتقرة إلى النية » وبعض الوضوء عبادة » 
فبعض المفتقر إلى النية وضوء . 

بيانه بالقلب ‏ فى الأول . ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين 
وإلا لصار القياس فى الأول عن جزئيتين . ولا بعكس الصغرى ١‏ 
وإلا لصار القياس عن موجبتين جزئيتين فى الثانى . 

ويمكن بيانه بعكس الكبرى ليرد إلى الثالث وينتج المطلوب . 

الضرب الثالث من كليتين 227 والكبرى موجبة » ينتج سالبة 
كلية . مثاله : كل عبادة لا تستغنى عن النية » وكل وضوء عبادة » 
فينتج : كل مستغن عن النية ليس بوضوء . 

بيانه بالقلب » ثم عكس النتيجة . 

وإنما كانت النتيجة كلية ؛ لأن السالبة الكلية تنعكس كنفسها . 

ولا يمكن بيانه بعكس المقدمتين أو الكبرى . ويمكن بيانه بعكس 
الصغرى ليرد إلى الثانى وينتج المطلوب . 

الضرب الرابع من كليتين والكبرى سالبة » ينتج سالبة جرئية . 
مثاله : كل مباح مستغن عن النية » وكل وضوء ليس بمباح © فينتج : 
بعض المستغنى ليس بوضوء . 


(0) كذا فى ب . وف الأصل فى أ ج : الكليتين . 


١ 
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بيانه يكين المقةففين الرتف إلى الأول م ولا مك يانه بالقليي 
وإلا لصارت الصغرى سالبة فى الأول . 

ويمكن بيانه بعكس الصغرى ليرد إلى الثانى . وبعكس الكبرى 
ليرقك: إلى 'الغاليت. . 

ولا ينتج هذا الضرب كلية . 

أما على طريقة المصنف ؛ فلن بيانه بالعكس » وعند العكس 
صار إحدى المقدمتين جزئية أو القياس على هيئة الثالث . 

وعلى التقديرين لا ينتج إلا جزئية . وفيه ما فيه . 

والحق أن يقال : لما كان الاصعر جار أن يكوث أعم ال كيز 
فلم يكن الأكبر مسلوبا عن الأصغر كليا: + كقولنا ' كل إنسنان حتيوان + 
ولا شىء من الفرس بإنسان . 

الضرب الخامس من موجبة جزئية صغرى وسالبة كلية كبرق » 
ينتج أيضا سالبة جزئية . مثاله : بعض المباح مستغن عن النية » وكل 
وضوء ليس بمباح ينتج : بعض المستغنى عن النية ليس بوضوء . 

بيانه بعكس المقدمتين أو بعكس إحداهما . ولا يمكن بيانه 
بالقلب » وإلا لصارا الصغرى ف الأول سالبة » والكبرى جزئية . ويمكن 


أما الضروب المنتجة للموجبة فكالثالك . 


١ 717/‏ 
وأما الضروب المنتجة للسلب فكالثانى . 


ص - و«الاستثنالىن ضربان : ضرب بالشرط ويسمى 
« المتصل ) . والشرط : ( مقدما ) . والجزاء : ( تاليا » . والمقدمة 
الثانية : استثنائية . وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء بعين (2 المقدم , 
فلازمه عين التالى . 

أو بنقيض (" التالى » فلازمه نقيض المقدم . وهذا حكم كل لازم 
مع ملزومه » وإلا لم يكن لازما . مثل : إن كان هذا إنسانا فهو حيوان . 
وأكثر الأول ب « إن » والثانى ب « لو . 

ش - لا فرغ من القياس الاقترانى » شرع فى القياس 
الاستثنالى » وهو ما يكون النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل . 

وهو قسمان : متصل ومنفصل . وذلك لأن إحدى مقدمتيه 
شرطية . فإن كانت متصلة - وهى ما فيه حرف الشرط والجزاء - سممى 
القياس متصلا . وإليه اد بقوله : 70 ضرب بالشرط » ويسمى 
المتصل ») . 

وإن كانت الشرطية منفصلة - وهى ما فيه حرف الانفصال - 
سمى القياس : منفصلا . 

وابتدأ المصنف بالمتصل . 


. ع : لعين . وفى النتهى : بعين‎ )١( 
. ع : النقيض‎ )5( 
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والشرط ف المتصل » أى الجزء الأول من المتصلة المقترن به حرف 
الشرط يسمى : مقدما ؟ لتقدمه . 

والجزء الثانى » أى الجزء الثانى المقترن به حرف الجزاء » يسمى 
[ بالتالى ] 2١7‏ لأنه يتلوه . 

والمقدمة الثانية منه يسمى استثنائية ؛ لاشتاها على حرف 
الاستثناء . 


وشرط إنتاجه أن يكون الاستثناء بعين المقدم أو نقيض التالى ؛ 
لأنه لو استثنى نقيض المقدم أو عين التالى » لم ينتج ؛ لجواز أن يكون 
التالى أعم من المقدم . فلا يلزم 29 [ من ] تحققه تحقق المقدم , 
ولا انتفائه » ولا من انتفاء المقدم تحقق التالى أو انتفائه ؛ لجواز صدق 
العام بدون الخاص . 


أما إذا استثنى عين المقدم » ينتج عين التالى ؛ لأن تحقق الملزوم 
يقنضى تحقق اللازم . وإذا استثنى نقيض التالى ينتج نقيض المقدم ؛ لأن 

وهذا حكم كل لازم مع ملزومه ؛ لانه يلزم من عين الملزوم عين 
اللازم » ومن نقيض اللازم نقيض الملزوم » ولا يلزم من تحقق اللازم تحقق 
الملزوم ولا عدم تحققه 2 ولا من انتفاء الملزوم تحقق 1 اللازم 1 0 
ولا انتفائه . 


(1) فى الأصل : بالتا . 
(١؟‏ 2 ") زيادة من أ, ب » ج . 
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مثال ذلك : إن كان هذا إنسانا فهو حيوان فإنه يلزم من تحقق 
الانسان تحقق الحيوان » ومن انتفاء الحيوان انتفاء الانسان . 

ولا يلزم من انتفاء الإنسان انتفاء الحيوان ولا تحققه » ولا من تحقق 
الحيوان تحقق الإنسان ولا انتفائه . 

وأكثر الأول ب « إن » ء أى القياس الاستثنانٌ المتصل الذى 
يستثنى فيه عين المقدم أكثر استعماله ب « إن ) . 

والذى يستثنى فيه نقيض التالى » أكثر استعماله ب لو » ؛ لأن 
« لو ) لامتناع الثىء لامتناع غين . 

ضن: :1ك ويشيى 5ا07© ان والو "قياس كلت : :وهو إثات 
المطلوب بإبطال نقيضه . 

ش - اعلم أن قياس الخلف عند الجمهور مركب من قياسين : 

أحدهما اقتراى [ مركب ] (2 من متصلة » يكون المقدم فيها 
فرض المطلوب غير حق وتاليها وضع نقيض المطلوب على أنه حق . 

ومن حملية غير متنازع فيها . ويكون تلك الحملية مشاركة لتالى 
المتصلة على هيئة منتجة . فينتجان متصلة » مقدمها المقدم من المتصلة 
التى هى جزء القياس وتاليها نتيجة التأليف بين تالى المتصلة المذكورة 
والحملية . وتكون نتيجة التأليف كاذبة لكونها نقيضا لمقدمة صادقة . 


)00 زيادة من ط » ع . 
(5) بياض فى ب . 


ب١‎ 


١ 


والقياس الثانى استثنانى مؤّلف من المتصلة التى هى نتيجة القياس 
الاول . ومن استثناء نقيض تاليها » فينتج نقيض المقدم الذى هو فرض 
المطلوب غير حق فينتج كون المطلوب حقا . 

مثلا إذا كان المطلوب : لا شىء من ج ١‏ » والمقدمة الصادقة : 
لا شىء من | ب » ونقيض نتيجة التاليف الصادق : كل ج ب . 
فنقول : لو لم يصدق : لا شىء من ج 1»ء لَصّدق : بعض ج ١‏ . 
ولا شىء من | ب » فينتج : لو لم يصدق : لا شىء من ج ١‏ » لصدق : 
بعض جَ ليس ب . لكن كذب : بعض جَ ليس ب » فيلزم صدق : 
لا شىء من ج ١‏ . وهو المطلوب . 

وعلى التفسير الذى ذكره المصنف » قياس الخلف : قياس بسيط 
استثنائى مركب من متصلة مقدمها نقيض المطلوب » وتاليها أمر حال . 
ومن استثناء نقيض التالى . 

مثلا إذا كان المطلوب قولنا : الركاة غير واجبة على المديون » 
فنقول : لو كانت الركاة واجبة على المديون » لكانت واجبة على الفقير » 
لكن لم تجب على الفقير » فينتج : الزكاة غير واجبة على المديون . وهو 
المطلوب . فقد أثبتنا المطلوب الذى هو قولنا : الرَكاة غير واجبة على 
المديون بإبطال نقيضه الذى هو قولنا : الركاة واجبة على المديون . 


فاصطلاحه مخالف لما ذهب إليه الجمهور (') . 


. 3١٠١١9 : ١ انظر حاشية السعد والسيد‎ )١( 
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ص - وضرب بغير [ الشرط ] ('2 ويسمى : ١‏ المنفصل ) . 

فإن تنافيا إثباتا ونفيا - لزم من إثبات [ كل نقيضه , ] 20 ومن 
نقيضه عيئه » فيجىء () أربعة . مثاله : العدد إما زوج أو فرد » لكنه 
- إلى اخرها . 

وإن تنافيا إثباتا لا نفيا - لزم الأولان . مثاله : الجسم إما جماد 
أو حيوان . وإن تنافيا [ نفياً لا إثباتاً » ع (4» - لزم [ الأتحيران ع (5» 
مثاله : الخنثى إما لا رجل أو (2 لا امرأة . 


ش - هذا هو القسم الثانى من القياس الاستشناقٌ » وهو الذى 


)١(‏ كذا فى ط ء ع والبابرق » وفيما سواها « شرط » بدون التعريف . وى 
المنتبى ( ص ١١‏ ) بلام التعريف . 
(؟) هكذا فى جا ء ط ء ع وف الأصل : كتب فى الصلب « كل نقيضه ) . ثم 
كتب فى الحاشية « نقيض الآخر » من غير أن توضع علامة التصحيح فى الصلب . 
١: |‏ كتب فى الصلب ) ١‏ كل نقيض )») ثم وضعت علامة التصحيح بعد 
« نقيض ) وكتب فى الحاشية « الآخر ) . 
ب.: كتب فى الصلب « كل نقيضه ) ثم وضعت علامة التصحيح فوق 
« نقيضه ) وكتب فى الحاشية « كل نقيض الآخر ) . 
البابرق : « كل نقيض الآخر ) . 
(9) البابرى : « فينتج ) بدل ( فيجيىء ) . 
ف الأصل وى رجن لا ينام تدعو خنطا م وزو انعا مسافط مر البار ون 
(©) فيما عدا ط . ع : الآخران . وف المنتبى أيضا « الآخران ») . 
(7) فيما سوى ط ء ع «١‏ وإما ) بدل « أو ) . 


١ 


شرط )0 . 


ويسمى هذا القسم : المنفصل », لا القضية التى يستثنى جزرئها 
أو نقيضها » على ما توهم بعض )1(١‏ ؛ لأن القضية لا تسمى المنفصل » 
بل المنفصلة . 

قوله : « ويلزمه تعدد اللازم » أى أجزاء المنفصلة المستعملة فيه مع 
التنافى بين تلك الأجزاء . 

ولا كانت أجزاء المنفصلة قد تكون نتائج القياس ٠‏ والنتيجة 
لازمة » سماها باللازم مجازا . 

ويمكن أن يكون المراد أن القياس المنفصل يلزمه تعدد النتيجة مع 
التنى بينها ؛ لأ نتائجها لا يجتمع بعضها مع البعض ؛ لأن جزى 
المنفصلة إن تنافيا إثباتا ونفيا يلزم أربع نتائج ؛ لأنه يلزم من إثبات كل 
جز نين لالخ )نا ترمنا ومو عبسل كرحن الاير 
لامتناع ارتفاعهما . 

مثاله : العدد إما زوج وإما فرد فإنه يلزم من استثناء عين الزوج 
نقيض الفرد » ومن استثناء عين الفرد نقيض الزوج » ومن نقيض الزوج 
عين الفرد ومن نقيض الفرد عين الزوج . 


. وهو السيد . انظر : النقود والردود ]ب‎ )١١ 
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وإن تنافيا إثباتا لا نفيا » يلزم الأولان » أى يلزم من عين كل جزء 
نقيض الآخر ؛ لامتناع اجتاعهما , ولا يلزم من انتفاء أحدهما عين 
الاخر ؛ لجواز انتفائهما ؛ إذ لا منافاة بين الجزئين فى النفى . 

مثاله الجسم إما حيوان أو جماد ؛ فإنه يلزم من الحيوان نقيض 
الجماد » ومن الجماد نقيض الآخر . ولا يلزم من نقيض شىء منهما عين 
الآخر ؛ لجواز انتفائهما معا . 

وإ تنافيا نفيا لا إثباتا » لزم الآخران » أى يلزم من نقيض كل 
منهما عين الآخر ؛ ضرورة امتناع انتفائهما . ولا يلزم من عين أحدهما 
نقيض الآخر ؛ لجواز ثبوتهما معا . 

مثاله : الخنثى إما لا رجل أو لا امرأة » فإنه يلزم من انتفاء 
اللا رجل ثبوتٌ اللا امرأة » ومن انتفاء اللا امرأة » ثبوت اللا يجل » 
ولا يلزم من تحقق أحدهما انتفاء الاآخر ؛ لجواز أن لا يكون رجلا ولا امرأة . 

ص - ويرد الاستثنانى إلى الاقترانى بأن يجعل الملزوم وسطا . 

والاقترانى إلى المنفصل بذكر منافيه معه . 

ش - القياس الاستثنانى يمكن رده إلى القياس الاقترانى إذا كان 
المقدم والتالى فى الشرطية المستعملة فيه متشاركين فى الموضوع بأن 
[ تجعل ] (2 المقدمة الاستثنائية صغرى والحملية اللازمة للشرطية 
كبى . 


)2 زيادة من أ باء ج . 


| 
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مثال المتصل الذى يستثنى فيه عين المقدم قولنا : إن كان هذا 
إنسانا فهو حيوان » لكنه إنسان فهو حيوان » فيقال هذا إنسان » وكل 
إنسان حيوان » فينتج : هذا حيوان . 

مثال المتصل الذى يستثنى فيه نقيض التاللى : إن كان هذا فرسا 
فهو ليس بجماد لكنه جماد فهو ليس بفرس » فيقال هذا جماد » وكل 
جماد ليس بفرس » فهذا ليس بفرس . 

مثال المنفصل : هذا العدد إما أن يكون زوجا أو فردا » لكنه 
زوج فهو ليس بفرد » فيقال هذا العدد زوج ٠‏ وكل زوج ليس بفرد » 
فهذا العدد ليس بفرد . 

ولما كان الوسط فى المثالين اللذين أوردهما المصنف ملزوما ؛ أما فى 
المتصل فلمحمول التالى » وأما فى المنفصل فلنقيضه قال : ويرد الاستشنانى 
إلى الاقترانى بأن يجعل الملزوم وسطا » أى فى المثالين . 

ويرد القياس الاقترانى إلى الاستثنانى المنفصل بأن يذكر مناف 
الوسط معه . مثلا إذا كان الاقترانى قولنا : الوضوء عبادة » وكل عبادة 
لآ تصح بدون النية » فيقال 1 الوضوء إما عبادة أو صحيح بدون النية » 
لكنه عبادة فلا يصح بدون النية . 

ص - والخطأ فى البرهان لمادته وصورقه . 

فالأؤل يكون فى اللفظ للاشتراك » أو فى حروف العطف » مثل 
الخمسة أو فى حرف العطف ., مثل : الخمسة زوج وفرد . 


ولاستعمال المتباينة كالمترادفة » كالسيف والصارم : 


ويكون فى المعنى لالتباسها بالصادقة » كالحكم على الجنس بحكم 
النوع . وجميع ما ذكر فى النقيضين . 

وكجعل غير القطعى كالقطعى . وكجعل العرضى كلذاتى » 
وكجعل النتيجة مقدمة بتغيير ما » ويسمى المصادرة . 

ومنه المتضايفة وكل قياس دورىٌ . 

والثانى أن يخرج عن الأشكال . 

ش - لا فرغ عن ذكر البرهان وأقسامه أراد أن يذكر الخطاً 
الواقع فيه ليحترز عنه . 

والقطا اف الرهاك إن لجل ماده أو تعن صموقه: :الال قد 
يكون فى اللفظ » وقد يكون فى المعنى . والذى يكون فى اللفظ إنما هو 
نيت 'القياء ولاقة © إن الاعدراف تق حل بعر القول سيب حوره 
كالعين أو بحسب تصاريفه . كاختار » فإنه مشترك بين الفاعل والمفعول 
بحسب الصيغة . أو فى حرف العطف » مثل : الخمسة زوج وفرد » فإن 
الواو للجمع » فيصدق قولنا : زوج وفرد حالة الجمع » فيتوهم صدقه 
حالة الإفراد » فيقال الخمسة زوج . 

وقولنا للمرٌ : إنه حلو حامض » نحوه » فى أنه يصدق حالة 
الجمع » فيتوهم صدقه حالة الإفراد » فيقال : المرّ حلو » أو حامض . 


) ١ بيان المختصر جا‎ - ٠١١ 
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و( عكسه ) أى يصدق اللفظ حالة الافراد ؛ فيتوهم صدقه 
حالة الجمع » م إذا كان زيد ماهرا فى الخياطة » غير ماهر فى الطب » 
فيصدق حالة الإفراد : زيد طبيب » زيد ماهر » فيتوهم صدقه حالة 
الجمع » فيقال : زيد طبيب ماهر . وإلى هذا إشارة بقوله : « وعكسه 
طبيب ماهر ) . 

وإما [ لاستعمال ] )١(‏ الألفاظ المتباينة مثل استعمال المترادفة » 
كاستعمال السيف مقام الصارم وبالعكس » فإن السيف اسم الذات 
سواء كان قاطعا أو لا » والصارم اسم له باعتبار القطع » فيتوهم أنهما 
مترادفان » لإطلاقهما على شىء واحد » فيستعمل أحدهما مقام الآخر . 

والخفطا الى يكوك ف ادف من سفهة المشقن م الالتبابين + المادة 
الكاذبة بالصادقة » كالحكم على الجنس بما حكم به نوعه . كقولنا : 
الفرس حيوان » والحيوان ناطق » فإنه قد حكم على الحيوان الذى هو 
الجنس بالناطق الذى يحكم به على الإنسان الذى هو نوعه . 

وهذا من النوع الذى يسمى فى باب المغالطة بسوء اعتبار 
الحمل » وهو أن يؤْخذ مع الشىء ما ليس منه » أو لا يؤؤخذ معه ما هو 
منه . 

ومن هذا النوع : الغلط فى جميع ما ذكر فى شرائط التناقض ؛ 
من أخذ ما بالقوة مكان ما بالفعل » وأخذ المطلق مكان المقيد » وأخذ 
الكل مكان الجرء . 


. فى الأصل استعمال‎ )١( 


١ /ا‎ 


قوله : و ٠‏ كجعل ) عطف على قوله : « كالحكم ») أى وكعجل 
المقدمة الغير القطعية - مثل المقدمة الظنية أو التقليدية أو الوهمية - 
فكان- التظغن: :وكاخن «العرسن: +مكان الذاق...6ر اعد الماقى 
[ جدساً ] 2١(‏ للإنسان مكان الحيوان . 

وكجعل النتيجة مقدمة بتغيير فى اللفظ » ويسمى هذا الصنف : 

المصادرة على المطلوب ؛ مثل قولنا : كل حركة نقلة » وكل نقلة فى 
مكان » فكل حركة فى مكان فإن الكبرى عين النتيجة » إلا أنه بدل 
لفظ الحركة بالنقلة . 


ومن هذا [ القبيل ] ("2 أى ومن جعل النتيجة مقدمة بتغيير ما : 
المتضايفة . مثل : هذا ذو أب » وكل ذى أب ابن » [ فهذا ابن ] 29 , 
فإن الصغرى عين النتيجة . 

ومن هذا القبيل : كل قياس دور » وهو أن تثبت إحدى 
لديف قناقن عا لكان :لقجة القيائن "الول .موفكين المقدمة 
الأخرى . كا يقال : كل وضوء رفع الحدث » وكل ما هو رفع الحدث 
يصح بالنية » فكل وضوء يصح بالنية . ثم يستدل على قولنا : كل ما هو 
رفع الحدث يصح بالنية » بقولنا : كل ما هو رفع الحدث وضوء » وكل 
وضوء يصح بالنية » فكل ما هو رفع الحدث يصح بالنية . 


. زيادة من أب ج‎ )5 » ١١ 
. (؟9) بياض فى ب‎ 
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والثافى - وهو أن يكون الخطأ بسبب الصورة - أن لا يكون عل 


كما كما كد 


ص - مبادئ؟ اللغة 

ومن لطف الله - تعالى - إحداث الموضوعات اللغوية . 

ش - [١‏ مبادى؟ اللغة » إضافة المبادى؟ إلى اللغة » إضافة 
الشىء إلى جنسه فيكون بمعنى ( من ) وتقذديره مبادى؟ من اللغة ] ا 
خا بقوله : مبادئك اللغة . ولنقدم 00 قبل الشروع فيبا مقدمة . 

فنقول : لما خلق الله تعالى الإنسان الواحد بحيث لا يستقل 
بمصالح معاشه » بل يحتاج إلى إعانة غيو إياه » وهى إنما تتيسسّر إذا عرف 
مالحية ها :“تيه مق الذالجة بطريق + كإشارات أو أميلة أو الفاقة 
توضع بإزاء المقاصد » وكان اللفظ أفيد ؛ لأنه وجد عند الحاجة وعدم 
عند عدمها . 

ولأنه أعم ؛ إذ يمكن أن يوضع للموجود و«المعدوم والشاهد 
والغائب والمعقول والمحسوس » بخلاف الإشارة والمثال ؛ إذ لا يمكن الإشارة 
إلى المعقول والغائب والمعدوم » ولا يكون لكل شىء مثال . 

وأيسر ؛ لأن الألفاظ كيفيات تعرض للأصوات الحادثة من كيفية 


. لا يقرأ فى ب إلا بعض الكلمات‎ )١١ 
. ) فى الأصل : « وقدم‎ (١ 
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إخراج النفس الضرورى الممتد من قبل الطبيعة دون تكلف اختيارى » 
أنعم سبحانه وتعالى على عباده ولطف بهم بإحداث الموضوعات اللغوية 
بان وضعها للمعانى ووقفهم عليه ليتوصلوا بها فى مطالبهم إلى الاستعانة 
بالغير . 

وقول المصنف : « ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات 
اللغوية » إشارة إلى هذا ومشعر بأن مذهبه التوقيف ((2 . 

ص - فلنتكلم على حدها (' أو أقسامها أو ابتداء وضعها . 
وطريق معرقتها . 

ش - ريب الكلام فى مبادئء اللغة على [ أربعة ع 9) أبحاث . 


ص - الحد (*2 : كل لفظ وضع لمعنى . 
ش جه البحيف! الول اق .شد الاضوعات: اللغزية 7 
والمراد من ال « كل ») » الكل المجموعى . لا كل واحد 


[ واحد ؛ لأن الموضوعات اللغوية . هى مجموع الألفاظ لا كل 
واحد ] “2 . 


)١(‏ مبدأ اللغات توقيفى أم لا ؟ يقول الغزالى فى المستصفى ( 58./١‏ ) هذا 
رجم الظن فى أمر لا يرتبط به تعبد عملى » ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة . فالخوض فيه 
إذأ فضول لا أصل له » . 

. ع : وحدها . وزيادة الواو فيه خطأ‎ )١( 

(5) فى الأصل : ثلاثة » وهو خطأ . 

45 انأرق دالا ل يت انيد إل . 

2( ما بين القوسين ساقط من أ . 


١6١ 

فإن قلت : فعلى هذا يجب أن يقال : كل ألفاظ وضعت 
للمعانى ؛ إذ لا يصح أن يقال : الموضوعات اللغوية مجموع لفظ وضع أ 

أخيب. بأن' + واحد .من اللفظ والعتى «مضلدن فق الاصل : 
والمصدر يطلق على الواحد والكثير » فيكون قوله : ( لفظ ) بمعنى 
الألفاظ . وقوله : « معنى » بمعنى المعانى » واللفظ بمعنى الملفوظ . 

والوضع : اختصاص شىء بشىء بحيث إذا أطلق الشىء الأول » 
فهم منه الثانى : 

وقوله : « كل لفظ ) كالجنس » يتناول الموضوع والمهمل . 

وقوله : « وضع لمعنى ») يخرج المهمل ؛ لانه لم يوضع لمعنى . 

وإنما لم يقيد المعنى بالمفرد ليتناول المركب ؟؛ ضرورة تناول 
الموضوعات اللغوية لمما . 

ص - أقسامها 00 : مفرد ومركب 

ش - البحث الثافى فى أقسام الموضوعات »2 وهى تنقسم 
باعتبارات : 

الأول إلى المفرد والمركب باعتبار البساطة وغيرها . 

ويعرف الحصر من تعريفهما . 

ص - فالمفرد ("2 : اللفظ بكلمة واحدة . 


. البابرق : الثانى أقسامها الم‎ )١( 
. (؟) ع : فالمفرد‎ 


١١ ؟*‎ 

وقيل : ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه . 

والمركب بخلافه فيهما . 

جتو يغااف مركتي هل «الأون لا التاق وكر رشره بالعكون:. 

( [ ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر 2 
يكنا الك 

ش - المفرد باصطلاح أهل العربية : اللفظ الموضوع معنى 
بشرط أن يكون كلمة واحدة . 

ونعنى بالكلمة الواحدة ما لا يشتمل على لفظين موضوعين . 

وى عبارته تساهل . 
ولا جزء له » أى لذلك اللفظ » يدل فيه » أى ف المعنى الموضوع على 
ثُىء . 


فالمفرد بهذا الاصطلاح يتناول ما لا جزء له مثل - زازا » جعل 
علما لشخص . وماله جزء ولكن لا دلالة له أصلا » مثل - زيد . وماله 
جزء دال » ولكن لا على جزء معناه » مثل ( عبد الله » إذا جعل علما 
والمركب بمخلاف المفرد فى التعريفين . 


. ما بين القوسين ساقط من ب‎ )١( 


١6 


أما على التفسير الأول فهو اللفظ الموضوع لمعنى بشرط أن يكون 
أكثر من كلمة . 

وأما على التفسير الثانى فما وضع لمعنى وله جزء يدل فى ذلك 
المعنى على شىء . 

فنحو بعلبك مركب عل التفسير الأول ؛ لأنه كلمتان » ولا يكون 
مركا عاتسيير :الفا + لاك سعراء لا ذال فى تعناه دعل لتو د وكذا 
« عبد الله » إذا كان علما لشخص . 

فإن قيل : لا نسلم أن بعلبك مركب بالتفسير الأول » وذلك لأنه 
لا يتضمن كلمتين ؛ إذ لا دلالة لجرئه حالة [ العلّمية ع 2١(‏ . 

أحبب أن" الكلنة “لا “يشرط .“فيا أن تكرة ادالة عند 
العلمية 29 » بل يكفى فيها دلالتها فى أصل الوضع . وعدم دلالتها 
بالنقل 29 لا يسقط اسم الكلمة عنها . 

وجل فو يفيت «المكن + أ ينتكف: اير :القن 4 لان 
توه رد ا بوسر 


ولا يكون مركبا بالتفسير الأول ؛ لأنه كلمة واحدة . 


اق الأضل + العلم + 
9 النهل م يدل العلمية 1 
(5) ب : ( عند العلمية ) بدل « بالنقل ) . 


١: 


قوله : « ويلزمهم » أى يلزم القائلين بالتفسير الثانى أن نحو 
« ضارب ) و « مخرج ) أى أسماء الفاعلين والمفعولين مركب ؛ لكونه 
مركبا من المصدر مع صيغة خاصة يدل كل منهما على معنى . 

ولهم أن يدفعوا ذلك عن أنفسهم بأن المراد بالتركيب : ترتب 
أجزاء مسموعة » إما ألفاظ أو حروف 3 والمصدر مع الصيغة لمت 
كذلك . 

ص - وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف . 

شت لأن المقرد. إها أن يدل غل معتى فى انفسة أو له 
الثانى : الحرف . 

والأْل إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة » أعنى الماضى والحال 
والمستقبل أو لا » والثانى : الاسم . والاول : الفعل . 

ويعلم من التقسيم حد كل واحد منهما . 

ايت ودلالته اللفظية فى كال معناها : دلالة مطابقة » وفى 
جرئه : دلالة تضمن . 

وقيل : إذا كان ذهنيا . 

ش - اعلم أن دلالة اللفظ عبارة عن كونه بحيث إذا سمع 
أو تخيل » لاحظت النفس معناه . 


١ هه‎ 


وهى إما وضعية » أى يكون للوضع مدخل فيبا » إما بلا واسطة 
كا فى المطابقة » أو بواسطة . كا فى التضمن و«الالتزام . 

وإما غير وضعية » ولا مدخل ا بى العلوم . ب 

والوضعية تنقسم إلى لفظية وإلى غيرها . وذلك لأن المعنى المفهوم 
من اللفظ إما خارج عن مسماه أو لا » والأول غير لفظية » والثانى لفظية . 

واللفظية إما فى كال معناه » وتسمى : دلالة مطابقة » مثل دلالة 
البيت على مجموع السقف والجدار والاسس . وإما فى جزء معناه , 
وتسمى : دلالة تضمن » مثل دلالة البيت على الجدار . 

وغير اللفظية : تسمى دلالة الالتزام . 

ولم يشترط الأصوليون اللزوم الذهنى فى دلالة الالتزام » بل يطلقون 
اللفظ على لازم المسمى » سواء كان اللازم خخارجيا أو ذهنيا . 

والمنطقيون يشترطون اللزوم الذهنى , أى كون المعنى الخارجى 
بحالة يلزم من تصور المسمى تصوره » وإلا لم يحصل الفهم ؛ لأن الفهم 
إنما يحصل إذا كان اللفظ موضوعا لذلك المعنى » أو يلزم من تصور 
المسمى تصوره » وما منتفيان حينئذ ولا يشترطون اللزوم الخارجى الحصول 
الفهم دونه » كا فى العدم والملكة » مثل - دلالة العمى على البصر . 

ص - و«المركب جملة وغير جملة . 

فالجملة : ما وضع لإفادة نسبة . 


ولا يتانى إلا فى اسمين » أو فى فعل واسم . 


١1 


لواف سيران فاقلوق مونو وا كانمي وراقن لبوق “كقنع 4 فا لني 
لم توضع لإفادة نسبة . 

وغير الجملة بخلافه » ويسمى مفردا أيضا . 

ش - قسّم المركب إلى جملة وغير جملة . 

فالجملة : ما وضع » أى لفظ وضع لإفادة نسبة » أى إسناد 
إحدى. الكلمتين إلى الأخحرى لإفادة الخاطب معنى يصح السكوت 
زيد ؛ لأنه لم يفد امخاطب معنى يصح السكوت عليه . 
تتضمن الاسناد 4 والاسناد يقتضى مسندا ومسندا إليه 4 والاسم يصلح 
لهما » والفعل يصلح أن يكون مسندا » ولا يصلح لان يكون مسندا 
إليه » والحرف لا يصلح لشىء منهما . 
واسم مع فعل ؛ واسم مع حرف » وفعل مع فعل » وفعل مع حرف » 
وحرف مع حرف . 

والأربعة الأحية لا يتأق منها الجملة » إما لعدم المسند أو المسند 
إليه أو لعدمهما جميعا . 

والأول.:واقاق :يعاق متيما اللتمئلة الوعود المسفنا والمستقك إليه ؛. 

قزله زولا يوه خوات "عن سوال مقدن :: القريزه أن لين 
المذكور للجملة غير مطرد ؛ ضرورة صدقه على التقييدى » وعلى نحو 
« كاتب ) فى مثل قولنا : زيد كاتب . 


١ /اه‎ 


والمراد بالمركب التقييدى : المركب من اسمين , أو اسم وفعل يكون 
الثانى قيدا فى الأول » ويقوم مقامهما لفظ مفرد . مثل : ١‏ حيوان ناطق ) 
و ١‏ الذى يكتب ) فإنه يقوم مقام الأول : الانسان» ومقام الثانى : الكاتب . 

وإها قلنا : إن الخد يضدق ليما ؛ لك الأول وضع لإفادة نسبة 
تقييدية » والثافى وضع » لإفادة نسبة اسم الفاعل إلى الضمير الذى هو 
فاعله . 

وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أن الحد يصدق عليهما ؛ لأن 
المراد بإفادة النسبة : إفادة نسبة يحسن السكوت عليها » وهما لم يوضعا 
لافادة نسبة ا ذكرنا . 

« وغير الحملة بخللاف ذلك ») أى المركب الذى ١‏ يوضع لإفادة 
نسبة 4 ويسمى مفردا 5 

وإما قال : « أيضا ) . لأن المفرد يطلق على مقابل الجملة » وعلى 

ص - و [ للمفرد ] (2 باعتبار وحدته ووحدة مدلوله 
وتعددهما 3 أريغة أقسام : 

ش - هذا تقسم آخر للفظ المفرد باعتبار وحدته ووحدة 


اه 


وإقا" احضي :اق الأردة 4 لان اللفه :إلنااواصيك أو سعدد 


وعلى 


التقديرين فمعناه إما واحد أو متعدد . 


. كذا فى أء طء ع وفيما سواهما : والمفرد‎ )١( 


١ مه‎ 


5 ص - فلأل 2١(‏ إن اشترك فى مفهومه كثيرون فهو : الكلى . 
فإن تفاوت ( كالوجود للخالق واخلوق ( فمشكك 
وإلا فمتواطى؟ . 


وإن لم يشترك فجزى . ويقال للنوع أيضا : جزى . 

والكلى ذا [ و ] 29 عرضى » 5 تقدم . 

ش - أقول : القسم الأول » وهو أن يتحد اللفظ والمعنى إن 
اشترك فى مفهومه كثيرون » أى يصدق مفهومه على الافراد المتوهمة » 
مثل : الإنسان » فإنه يصدق على كل واحد من أشخاصه » وهو 
الكري: 

فإن تفاوتت الأفراد فى مفهومه بالأولوية وعدمها . أو الشدة 
والضّعف ٠»‏ أو التقدم والتأخر » كالوجود بالنسبة إلى الخالق والمخلوق , 
فإنه يتفاوت فيبما بالاعتبارات الثلاث » سمى مشككا ؛ لأن الناظر فى 
مفهومه يشك أنه من قبيل المتواطىء أو من قبيل المشترك ؛ لاستواء 
الأفراد فى حصول معناه لها , وتفاوتها فى مفهومه بالأؤلوية وغيرها . 

وإلا » أى وإن لم تتفاوت الأفراد فى مفهومه بل حصوها فيها 
بالسويّة » سمى : متواطكا ؛ لتوافقها [ فيه ] (2 مثل الإنسان بالنسبة إلى 
أفراده . 


(1) الترقبم فى النسخ الخطية بالحروف الأبجدية . 
وا زياذة قا نوق الأهيل + 
فلغ فى الأصل : فى . وفى ج : فيه فى . 


١ 

وإن ١‏ يشترك فى مفهومه كثيرون فهو الجزرن 2 مثل زيد وهذا 
انان . 

والجزنى يقال على المندرج تحت الكلى » ويسمى جزئيا إضافيا . 

والنوع الإضافى » مثل « الإنسان » جزفى بالمعنى الثانى ؛ لأنه 

والكلى إما ذاتى », إن لم يخرج عن حقيقة الشىء » مثل الحيوان 
بالنسبة إلى الإنسان » وإما عرضى ». إن خرج عن حقيقته » مثل 
الضائحك بالتسبة إلى الانسان +: 

وقد تقدم فى المنطق بحث الذاى والعرضى . 

ص - الثانى من الاربعة : متقابلة متباينة . 


ش - الثانى من الأقسام الأربعة » وهو أن يتعدد اللفظ والمعنى 


ويسمى تلك الألفاظ متقابلة متباينة ؛ لكون كل واحد منها مباينا 
ا 0 

ص - الثالث : إن كان حقيقة للمتعدد - فمشترك 
وإلاا فحقيقة ومجاز . 

ش - القسم الثالث من الأربعة » وهو أن يتحد اللفظ ويتعدد 
المعنى » إن كان اللفظ حقيقة للمتعدد » أى يكون موضوعا بإزاء كل منها 
وضعا أولاً فمشترك مثل : « العين » بالنسبة إلى معانيه » فإنه موضوع 
بإزاء كل واحد منها وضعا أولا . 


/ب 


١1 


وإلا » أى وإن لم يكن اللفظ حقيقة للمتعدد » أى لا يكون 
موضوعا بإزاء كل واحد منها وضعا ألا ('2 ,» بل يكون موضوعا 
لأحدها , ثم نقل إلى الباق لمناسبة » فحقيقة بالنسبة إلى المعنى الموضوع 
له » ويجاز بالنسية إلى المتقول إليه ع >الأسذ ٠‏ فإنه: بالنسبة إلى 'اللديوان 
المفترس حقيقة » وبالنسبة إلى الشجاع مجاز . 

ص - الرابع ('2 مترادفة . 

وكلها مشتق وغير مشتق » صفة وغير صفة . 

ش - القسم الرابع من الأربعة » وهو أن يتعدد اللفظ ويتحد 
لمعنى » ويسمى : مترادفة . كالليث والأسد والغضنفر » فإن كل واحد 
منها وضع للحيوان المفترس . 

وكل واحد من الأقسام الأربعة مشتق » إن دل على ذى صفة 
معينة » وإلاا فغير مشتق . 

مثال المشتق : ضارب وعالم . وغير المشتق : الإنسان والعلم . 

وأيضا كل واحد منها صفة إن دل على معنى قائثم بالذات » 
كالضحك والعلم والكتابة » وإلا فغير صفة » كالجسم » والإنسان . 


وإليك طلب أمثلتها من الأقسام الأربعة . 


. ب : أول‎ )١١ 
. البابرق : الواقع وهو خطأ‎ )5( 


١ 
وا فرغ عن ذكر الأقسام الأربعة للمفرد » شرع فى المسائل‎ 
. المتقدمة بها » وهى ستة عشر . اثنتان منها متعلقتان بالمشترك‎ 
إحداهما : أنه هل يكون واقعا فى اللغة أم ('©2 لا ؟‎ 
والثانية : أنه هل يكون واقعا فى القران على تقدير وقوعه فى اللغة‎ 


أم لا و 


#د #ر عو 


)1( كذا فى جميع النسخ وه أم » لا تأ بعد « هل » . 


1١ 9‏ - بيان المختصر جا ١‏ ) 


١61 


المشترك 

ص - ( مسألة ) : المشترك واقع على الأصح . 

لنا أن القرء للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح . 
ش - المشترك هو اللفظ الواحد ا موضوع لعدة معان وضعا 


فقوله : اللفظ » كالجنس للمشترك وغيو . 

وقوله : الواحد الموضوع لعدة معان » يخرج عنه الألفاظ المتباينة 
والمتواطئة والمشككة ؛ لأنها لم توضع لعدة معان » بل لمعنى واحد » وإن 
كان ذلك المعنى مشتركا بين الأفراد . 

وقوله : وضعا أولا 2١(‏ » يخرج عنه الألفاظ المنقولة والمجازية ؛ فإنها 
وإن كانت موضوعة لعدة معاق ولك اوضع ارلا 000 

واعلم أن المشترك إما أن يكون واجبا أو ممكنا أو ممتنعا . 

والممكن إما أن يكون واقعا أولا . 

فهذه أربعة احتالات : وقال بكل واحد منها قائل , إلا أنه لا فرق 
بين كونه ممكنا واقعا وبين كونه واجبا عند التحقيق . 


06601١‏ ب:أول. 


١ 1: 


وذلك لأن الوجوب ههنا هو الوجوب بالغير » إذ لا معنى 
للوجوب بالذات أصلا . والممكن الواقع هو الواجب بالغير ؛ لأن 
الممكن . ما لم يجب صدوره عن الغير » لا يقع )١(‏ فحينئذ لا فرق 


وكذا بين الممكن الغير الواقع والممتنع » كمثل ما ذكرنا . 


فتكون الاحتالات الأربعة راجعة إلى الوقوع وإلى عدمه . فلذلك لم 
يتعرض المصنف إلا لمما وذكر دليل القائلين بالوجوب على الوقوع . 


وقد علم باستقراء كلامه فى هذا المختصر أنه بشير بلفظ ١‏ لنا ) 
إلى الدليل الصحيح على مطلوبه 4 وبلفظ ) استدل ( إل الدليل الفاسد 
على مطلوبه ؛ وبلفظ « قالوا » إلى دليل المذهب الباطل 29 . 


01 أءع ب :يقع. 

)١9‏ قال الأصفهانى 5 « مسألة : الشرعية واقعة ) فى شرح قول الماتن « وأما 
الثانية فلأنه يلزم أن لا يكون القران عربيا » : فى جميع مواضع هذا المختصر يشير به 
( ب ١أما‏ » ) إلى المقدمة الاستشنائية . ش 

وقال العضد فى شرحه ١ ١١8 : ١‏ قد اطرد اصطلاح المصنف فى أنه يعبر 
بقوله « لنا ) عن دليل المذهب المختار الذى يرتضيه . وبقوله « استدل ») عن دليل امختار 
الذى يزيفه وبقوله « قالوا ) عن دليل الخالف ١‏ وإن كان المذكور واحدا نظر إليه وإلى 
أتباعه هذا إذا كان المذهب الخالف متعينا » وإلا عبر عنه بذكر ذى المذهب باسمه 
أو بالنسبة إلى المذهب » أو بذكر المذهب » فيقول مثلا ‏ القاضى » ١‏ الامام.) أو « المبيح ) 
( امحرم » أو ( الإباحة » ( التحريم » . وعن الأجوبة ب ١‏ أجيب ء أو « الجواب » أو «رد) 
ونحوه . وعن السوّال ب « قيل » أو 9 اعترض ) أو ( أورد ( وأمثاله . 
وقال الزركشى ف المعتبر ١/١7 2» 7/١717‏ : حيث وقع ( الإمام » فى المختصر - 
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والأصح عنده أن المشترك واقع )١(‏ » فلهذا قال « لنا ) . 

وتقرير دليله أن القرء وضع للطهر والحيض معا على البدل بمعنى 
أنه وضع لكل واحد منهما من غير ترجيح أحدهما على الآخر » لاتفاق 
أهل اللغة على أن القرء للطهر والحيض معا على البدل من غير ترجيح . 

ولأنا إذا سمعنا القرء » لم نفهم أحدهما على التعيين » وبقى الذهن 
مترددا . ولو كان اللفظ متواطيا أو حقيقة فى أحدهما أو مجازا فى الآخر 
لا كان كذلك . فحينئذ يكون مشتركا بينهما . 

وما قيل من أنه يجوز أن يكون موضوعا لأحدهما » ثم نقل إلى 
الثانى بطريق امجاز وحفى ذلك » احتال بعيد ؛ لان الخفاء على وجه لا يعلم 


- فالمراد به إمام الحرمين . وأما فخر الدين الرازى فلم يسمه بل يعبر عنه بقيل » تبعا 
للآمدى . وحيث أطلق ف المختصر ١‏ البصرى » فامراد به أبو عبد الله » لا أبو الحسين . 
وحيث أطلق «١‏ القاضى » فى كتب الأصول لأصحابنا فالمراد به القاضى أبو بكر بن 
الطيب » وحيث أطلق فى كتب المعتزلة أو فى كتب أصحابنا حكاية عن المعتزلة فالمراد به 
عد شان اسان انو 

أقول : وحيث أطلق فى كتب الحنابلة فالمراد به القاضى أبو يعلى . 

وقال السيد فى حاشيته على شرح العضد ( ١١8 : ١‏ ) تحت قول الشارح 
( وبقوله « استدل ») عن دليل امختار الذى يزيفه ) : قد خالف هذا الاصطلاح فى مباحث 
النسخ حيث قال : واستدل بأن إبراهم أمر بالذبح » فإنه قد أورد عليه الاعتراض وأجاب 
عنه » فبقى أصل الدليل سالا . 

)001 قال البعلى - رحمه الله - فى المختصر ( ص ٠‏ ؛ ) : المشترك واقع عند اصحابنا 
( أى الحنابلة ) والحنفية والشافعية » ومنع منه الباقلانى وثعلب والابهرى والبلخى . ومنع 
منه بعضهم فى القران وبعضهم فى الحديث أيضا . 

وانظر أيضا : مسلم الثبوت ( مع الشرح ) ١98 : ١‏ » وجمع الجوامع ( مع 
الشرح ) 787:١‏ » وشرح الكوكب الخير ١١9 : ١‏ . 


١ 0 


أحد من أهل اللغة مع مبالغتهم فى الاستقصاء والدلائل اللغوية لا يجب 
أن ينتبى إلى القطع المانع من الاحتالات البعيدة » بل يكفى فيها 
[ الأول ] 2١7‏ والأقرب . 

ص - واستدل : لو لم يكن - لخلت أكثر المسميات ؛ لأنها 
غير متناهية . 

ش - هذا هو الدليل الفاسد على مطلوبه . 

وتقريره أن يقال : لو لم يكن المشترك واقعا لخلت أكثر المسميات 
عن الألفاظ . 

والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن المعانى غير متناهية ؛ لأ من جملتها الأعداد 
والروائح » وهى غير متناهية . والالفاظ . لكونها مركبة من الحروف 
المتناهية » متناهية » فإذا وزعت على المعانى بحيث وضع كل واحد بإزاء 
واحد » لزم خلو أكثر المسميات عن الألفاظ . 

وأما انتفاء اللازم فلن الحاجة ماسة إلى التعبير عنها بالألفاظ فلابد 
من وضعها لما . 

ص - وأجيب بنع ذلك ف المختلفة والمتضادة . ولا يفيد فى 
غيرها . 


ولو سلم فالمتعقل متناو . 


. فى الأصل : الأول‎ )١( 
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وإن سلم فلا نسلم أن [ المتركب ] 2١(‏ من المتناهى » متناه . 

وإن سلم منعت الثانية ويكون كأنواع الروائح . 

ش - لا كان الدليل المذكور فاسدا » ذكر بيان فساده . 

وتقريره أن يقال : لا نسلم صدق الملازمة . 

قوله : لأن المعانى غير متناهية . 

قلنا : إن أردتم بكون المعانى غير متناهية : [ أن ] (2 المعانى 
المتضادة » وهى الأمور الوجودية التى يمتنع اجتاعها على محل واحد فى 
"قات "وانطك 4" #السواد +والنداطن. بواتلدمرة .وا خدلفة موه الامو التق 
حقيقتها مختلفة ولا يمتنع اجتاعها فى محل كال حركة والبياض والضحك 
والكتابة » غير متناهية » فلا نسلم أنها غير متناهية . 

وإن أردتم أن غير المتضادة والختلفة » أعنى المتاثلة - وهى الأمور 
المتفقة الحقائق » كأفراد الأنواع الحقيقية - غير متناهية » فنسلم أنها غير 
متناهية » ولكن لا يفيد عدم تناهيها فى بيان الملازمة ؛ إذ يكفى أن 
يوضع اللفظ بإزاء الحقيقة المشتركة بالتواطؤ » فلا يلزم خلوها عن 
الأسماء ؛ ضرورة تناول اللفظ الموضوع للحقيقة المشتركة بينها إياها . 


ولئن سلمنا أن امختلفة والمتضادة غير متناهية » وأن المتاثلة 


. ع : المركب . وف المنتهى : المتركب‎ )١( 
. هم زيادة من أ باء ج‎ 


0 
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لا يكفى وضع اللفظ بإزاء الحقيقة المشتركة بينها » فلا نسلم أن ما يجب 
أن يوضع اللفظ له , غير متناه . وذلك لأن ما يجب أن يوضع له اللفظ 
لابد وأن يكون متعقلا ؛ إذ غير المتعقل لا يمكن أن يوضع اللفظ له » 
والمتعقل منها متناه ؛ لامتناع إحاطة الذهن بالأمور الغير المتناهية . 

ولئن سلمنا أن المعانى المعقولة غير متناهية » لكن لا نسلم أن 
الألفائل ناه 

قولة 3 الأبا كاسن اروف لامي 

قلنا : لا نسلم أن المركب من المتناهى » متناه . وسنده أن أسماء 
العدد متناهية » والمركب منها غير متناه . 

ولئن سلمنا أن المركب من المتناهى » متناه حتى يلزم صدق 
الملازمة لكن لا نسلم انتفاء التالى . [ وإليه أشار ع (©2 بقوله : وإن 
سلمت منعت الثانية » يعنى المقدمة الاستثنائية . وهى استثناء 
[ نقيض ] (© التالى ؛ فإنه من الجائز خخلو أكثر المسميات عن 
الألفاظ , كأنواع الروائح ؛ فإن أكثرها خلا عن الألفاظ . 

ص - واستدل : لو لم يكن - لكان الموجود فى القديم 
والحادث متواطئا ؛ لانه حقيقة فيبما . 

وأما الثانية فلآن الموجود إن كان الذات - فلا اشتراك » وإن كان 
الصفة © فهى واجبة فى القديم - فلا اشتراك . 


(1) فى الأصل وأشار إليه . 
59 الأصل ؛ يتقيض + , 
(؟) فيما عدا ط » ع : صفة وف المنتبى ( ص ١7‏ ) كذلك . 
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ش - هذا دليل اخر فاسد على مطلوبه . 


وتقريره أن يقال : لو لم يكن المشترك واقعا لكان صدق 
( الموجود » على القديم أى البارى تعالى » وعلى الحادث . أى الخلوقات 
بطريق التواطىء » والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأن « الموجود ) حقيقة فيهما ؛ إذ لو كان مجازا فى 
أحدهما » جاز سلبه عنه ؛ إذ من علامات المجاز صحة السلب لكن لم 
يجز سلبه عن واحد منهما بالاتفاق . 

وإذا كان الموجود حقيقة فيهما ولا يكون مشتركا بينهما اشتراكا 
لفظيا على التقدير المذكور يكون متواطيا ؛ ضرورة انحصار إطلاق اللفظ 
على المعنيين بطريق الحقيقة فى الاشتراك اللفظى والمعنوى . فإذا انتفى 
أحدهنا تحقق الآخر: : 

وأما بيان انتفاء التالى » وإليه أشار بقوله : « وأما الثانية » فلأن 
الموجود « إن كان الذات ) أى عين ماهية القديم والحادث » لم يكن 
مشتركا يننا من -حيت: المعتق + لأن :ذات كل واحد .نيما خخالفة 
بالحقيقة لذات الآخر » فلا يكون متواطكا . 

وإن كان صفة » أى للقديم والحادث » فهى واجبة فى القديم , 
وفكة: فق 'الحادث ع فلة يكرق المزجود قينا عن واد 6 لأنه لو كان 
فيهما بمعنى واحد ., لم يكن واجبا فى أحدهم , وممكنا فى الآخر . فلا 
يكون متواطكا . 


١06. 


ص - بأجيب بأن الوجوب «الإمكان لا بمنع التواطؤ 
كالعالم (2 والمتكلم . 

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم انتفاء التالى . 

قوله > إذا كأن :ضنفة واجبة ى.القدم يمكنة فى الحادت لم يكن 

قلنا : لا نسلم أن الوجوب والإمكان بمنع اشتراك الموجود من 
حيث المعنى . 

ه'إب وذلك لأ الموجود إذا كان صفة لذات القديم والحادث » كان 

معنى كونه واجبا أن ذات القديم من حيث هى تقتضى تلك الصفة . 


ومعنى كونه ممكنا أن ذات الممكن من حيث هى لا تقتضى 
تلك . فيجوز أن تكون صفة واحدة مشتركة بين الماهيتن امختلفتين فى 
الحقيقة » أعنى القديم والحادث » وتقتضى إحداهما لذاتها تلك الصفة » 
فتكون واجبة فيها » والأخرى لا تقتضى لذاتها تلك الصفة فتكون ممكنة 
فيها » مع أن تلك الصفة مشتركة بينهما من حيث المعنى » كالعالم 
والمتكلم . فإن كل واحد منهما مشترك بين القديم والحادث من حيث 
المعنى ويكون الواجب مقتضيا لوجوبه » والممكن لا يقتضى وجوبه » بل 
يقتضى إمكانه . فظهر أن وجوب الوجود فى القديم وإمكانه فى الممكن 
لا يقتضى عدم اشتراك الموجود فيهما من حيث لمعنى » فلا يمنعاد 


١/١ 


هكذا يجب أن يفهم هذا الموضع . 

ص - قالوا : لو وضعت - لاختل المقصود من الوضع . 

ش - لا فرغ عن ذكر ما هو الأصح عنده » شرع فى ذكر 
المذهب الباطل )١(‏ ؛ وهو عدم وقوع المشترك . 

وتوجيه دليلهم أن يقال : لو وضعت الألفاظ المشتركة لاختل 
المقصود من الوضع . واللازم باطل فالملزوم مثله . 

أما بطلان اللازم فلأنه لو اختل المقصود لكان مؤديا إلى 
المفاسد . وما يكون مؤّديا إلى المفاسد » وجب أن لا يكون . 

وأما بيان الملازمة فلأن المقصود من الوضع هو التفاهم التفصيل 
حالة التخاطب . وإذا كان اللفظ مشتركا لم يحصل التفاهم ؛ لجواز أن 
لا يفهم انخاطب حالة إطلاق اللفظ المشترك مراد المتكلم أو يفهم غير 
مراده . 

ص - قلنا : يعرف بالقرائن . 

وإن سلم فالتعريف الإجمالى مقصود كالأجناس . 

ش - منع المصنف الملازمة بأن قال : لا نسلم أن اللفظ إذا 
كان مشتركا لم يفهم الخاطب المعنى المراد ؛ لجواز أن يعرف مراد المتكلم 
بالقرائن . 

وإن سلم أنه لا يفهم اللمراد » ولكن لا نسلم أن المقصود من 


. ب : المذاهب الباطلة‎ )١١ 
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الوضع فى جميع المواضع هو الفهم التفصيلى ؛ لجواز أن يكون التعريف 
الإ حمالى مقصودا فى بعض الصور » ك فى أسماء الأجناس ؛ فإنها تدل 
غل ما وضعت :له إجخالا ولا تدل.غل: تفاضيل ها تحتها. . 

ص - ( مسألة ) : ووقع فى القران على الأصح ؛ كقوله )١(‏ 
تعالى : ط ثلاثة قرو 4 و ط عَسْعَسَ »4 لأقبل وأدبر . 

ش - المسألة الثانية أن المشترك » على تقدير وقوعه فى اللغة : 
هل هو واقع فى القران أم لا . 

والأصح أنه واقع ؛ لقوله تعالى : « ثلاثة قروء #4 (© . 

وقداسيي نق. اللسالة الأول "أن :9 القع 4 مشيرك: ٠:‏ 

وقوله تعالى : ل« وليل إِذَا عَسْعَسَ 4 23 فإنه بمعنى أقبل وأدبر 
على سبيل الاشتراك » ذكره الجوهرى 247 فى الصحاح 2*7 وغيو من أهل 
اللقة, 


)١(‏ فيما سوى من ط ء ع : لقوله . وف المنتبى : كقوله  .‏ وَالْمُطلقَتُ 
ربصن بِأنْفسِهنٌ فلل قروْءٍ © . 

. ” البقرة‎ : 757078 ١١ 

. م6١‎ - التكوير‎ : ١37 )5 

(4) هو إسماعيل بن حماد الجوهرى أبو نصرء لغوى » من الأئمة » وأشهر كتبه 
« الصحاح ) مات 59 ها. 

انظر : معجم الأدباء 5 : ١6١‏ » والنجوم الزاهرة 4 : ٠١1‏ » ويتيمة الدهر 

؛ : *لا” , والاعلام ١‏ : 8094 2 ومعجم المؤلفين ؟ : 5617 . 

(ه5) الصحاح 7 10 
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ص - قالوا : إن وقع مبيّنا لطال لغير ©١(‏ فائدة . وغير 
[ مبين ] 200 غير مفيد . 

ش - هذا دليل القائلين بعدم وقوعه . 

وتقريره أنه لو وقع المشترك فى القران , لوقع إما مبينا » بأن يذكر 
معه قرينة تفيد المعنى المراد من المعانى الموضوع حصوطا » 2 [ '] 
يقال : ثلاثة قروء » وهى الأطهار » ] © فيلزم التطويل بغير فائدة ؛ إذ 

وإما غير مبين فيكون غير مفيد ؛ لأنه حيكذ لم يحصل المقصود , 
وهو الفهم التفصيل . وغير المفيد لا يقع به الخطاب , وإلا لكان عبثا » 
والله تعالى منزه عنه . 

ص - وأجيب [ بأن ] (5) فائدته مثلها فى الأجناس . 

وفى الأحكام : الاستعداد للامتثال إذا بين . 


ش - تقرير الجواب على الوجه الذى ذكره المصنف أن يقال : 


لا نسلم أنه إذا وقع غير مبين لم يكن مفيدا . وإنما يلزم ذلك أن >,أ/أً 


لو كانت الفائدة منحصة فى الفهم التفصيل » وهو ممنوع ؛ لأ غير 


. ) البابرى : « بلا ) بدل « بغير‎ )١( 
. ب : مبنى . وهو خطأ‎ )5( 

(1) ما بين القوسين ساقط من ب . 
١ )5(‏ بأن » ساقط من ط . 
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المبين فى القران إن كان فى غير الأحكام ففائدته مثل الفائدة فى أسماء 
الأجناس » وهو الفهم الإجمالى . وإن وقع فى الأحكام ففائدته الاستعداد 
للامتغال. إذا بين . 

ولا فرغ من المسألتين المتعلقتين بالمشترك ٠»‏ شرع فى المسائل 
المتعلقة بالترادف »؛ ومى ثلاثة . 


# جر عار 


المترادف 

ص - ( مسألة ) : المترادف (2 واقع على الأصح » كأسد 
وسبع » وجلوس وقعود . 

ش - المسألة الأول فى أن الترادف واقع أو لا ؟ 

الأصح أنه واقع (2 . 

والترادف هو : توارد الألفاظ الدالة على شىء واحد باعتبار 
واحد . 

ووحدة الاعتبار يخرج المتباينين كالسيف والصارم » فإنهما دلا على 
شىء واحد باعتبارين : أحدهما على الذات والآخر على الصفة . 

(" [ ويمكن أن يقال : قيد الاعتبار يخرج أيضا توارد اللفظين 
المفردين الدالين على شىء واحد » لكن أحدهما بالحقيقة والآخر بامجاز , 
كالأسد والشجاع » فإنهما دالان على الرجل الشجاع . لكن أحدهما 
باعتبار الحقيقة والآخر باعتبار المجاز ع © . 


. البابرق : الترادف‎ )١( 
. مطلقا » وللإمام ( أى الرازى ) فى الأسماء الشرعية‎ 
. ١4١ : ١ وشرح الكوكب المئير‎ » 48 

(؟) ما بين القوسين فى الأصل وب فقط , غير أن لفظ « توارد » فى ١‏ يخرج أيضا 
توارد اللفظين المفردين فى ب فقط ) . 


١ا/ك‎ 


ول حابخة ‏ إل “تقييد" الألفاظ. بالمفردة + الحترازا عع توارد. اليد 
والرسم أو الاسم ؛ فإن اعتبار دلالتها مختلف . 

ولا نعنى بالمترادف (0) إلا هذا . 

ص - قالوا : لو وقع - لعرى عن الفائدة . 

ش - هذا دليل القائلين بعدم الوقوع . 

وتقريره أن المترادف لو وقع لعرى عن الفائدة » والتالى باطل 
فالمقدم مثله 

بيان الملازمة أن الغرض من الوضع إنما هو تحصيل الفائدة بالمراد 
عند السماع . وهذه الفائدة تحصل بوضع أحد اللفظين [ له ] 20 , 
فيكون وضع اللفظ الآخر عاريا عن الفائدة . 

وأما انتفاء الثانى ؛ فلأنه لا يليق بالواضع أن يضع لفظا عاريا عن 
الفائدة . 

0 قلنا : لي سناد 


. باء ج : الترادف‎ )١9( 

(5) زيادة من أ باء ج . 

(*) فيما عدا ط » ع : والزنة . وف المنتبى كذلك . 
(5) ع : أو بدل « و ». 


١ /ا/‎ 


ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم الملازمة . 

قوله : لأن الغرض من الوضع تحصيل الفائدة بالمراد عند سماع 
اللفظ . 

قلنا : لا نسلم أن الفائدة منحصة فيما ذكرتم ؛ فإِن لوضع 
اللفظ فوائد : 

منها : التوسعة » وهى تكثير الطرق الموصلة إلى الغرض ليتمكن 
من تادية المقصود بإحدى العبارتين عند نسيان الاخرى . 

ومنها : تيسير النظم لأنه قد يمتنع وزن البيت وقافيته مع بعض 
أسماء الشىء » ويصح مع اسم اخر بسبب موافقته للروىٌ والزنة . 

وكذا تيسير النثر . 

والروى : حرف القافية الذى يبتنى عليه القصيدة » كاللام ف 
قول امرى؟ القيس : 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل )١(‏ 


: من البيت الأول لامرىئع القيس فى معلقته » وتمامه‎ )١١ 
بسقط اللوى بين الدخول فحومل‎ 

انظر : المعلقات السبع ( مع الشرح ) . 

وامرؤ القيس هو ابن حجر بن عمرو الكندى , الشاعر الجاهلى المشهور ) 
الملقب بذى القروح . قال ابن خالويه : إن قيصر أرسل إليه حلة مسمومة » فلما لبسها 
أسرع السم إليه » فتثقب لحمه » فسمى ذا القروح . 

وقد روى أنه عَيلُمِ قال فيه : ( هو قائد الشعراء إلى النار » . 

انظر : الشعر والشعراء ١‏ : «ه - 58 ء وخزانة البغدادى :1١‏ 88م - 
9” 2 وتهبذيب الأسماء واللغات ١١86 : ١‏ . 


) ١ بيان المختصر جا‎ -1١١(9 


١ 7 


والقافية هى : اخر كلمة فى البيت » نحو « منزل » فى المثال 
المدكون. :. 

ومنها * تيسير التجتيس اوو شان لسرن اعقاو در 
وه ل م من 0 يان عض التسنيس 
بأحد اللفظين دون الآخر . 


وتيسير الطابقة دود الحم ين احصادين + كفرنه تعالى : 
١‏ فَلْيَضْحَكوا قَلِْلا وَليَْكُوَا كَثيراً 4 ©١‏ وقوله عز وعلا « توتى 
لْمُلكَ مَنْ تشاءُ وتتْرعٌ الْمُلْكَ مِمّنْ تشَاءُ ويْعِرُ مَنْ نشَاءُ وَيُذْلُ مَنْ 
نَشَاء # 99) . 


ولا مدخل فى تيسير المطابقة بهذا المعنى للترادف إلا أن يفسر 
بقة بالجمع بين الضدين بحيث يكون أحدهما موازنا للاخر كقول 
بعضهم : 
فلا الجود يفنى المال والجد مقبل ولا البخل يبقى المال والجد مدبر 


فحينئذ يكون له مدخل فى تيسيها . 


9 قال الزعهرى فى أساض 'البلقغة 9+ 91 وقعد قلان فق رحب ذارة 
وَرحَيَةَ داره 34 والفتح أفصح » وهى ساحتها )ا ء 

20( فى المعجم الوسيط (47:١‏ البّردة : كساء مخطط يلتحف به والجمع برد 
وَبِرَدْ » . ومعنى القول : جبة البرد وقاية من الشتاء . 

. 8 - التوبة‎ : 3١ )9 

(19) 5؟ : آل عمران -8 . 


1١و78‎ 


ص - قالوا : تعريف [ المعرّف ] 20 . 

ش - هذا دليل اخر على عدم وقوعه . 

تقريره أنه لو وقع المتراذف لزم تعريف المعرّف ؛ لأن التعريف 
يحصل باللفظ الواحد . فلو وضع لفظ ثان لكان ذلك اللفظ معرّفا لما 
فال ودين التق غير جاتر ]3 الاافاينة افيه 

ص - قلنا : [ علامة ثانية ] © . 

ش - وتقرير الجواب أن يقال : إن اللفظ علامة للمعنى » 
لا مغرف له وحوق أن« يتضب لتىء وان علامات. . 

ص - ( مسألة ) : الحد والمحدود » ونحو عطشان نطشان غير 
مترادفين على الأصح ؛ لأن |الحد يدل على المفردات » ونطشان لا يفرد . 

ش - المسألة الثانية فى أن الحد والمحدود » والمتبوع والتابع » هل 
هما مترادفان أم لا ؟ 

الأصح أنبما غير مترادفين . 

فق الأضل: والبابيق + لدف 


)١‏ ع : علامته ثابتة . وقال المحشى : الصواب : وعلامة ثانية . انظر : شرح 
العضد ١١5 : ١‏ . وفى المنتبى ( ص ١5‏ ) ( ثانية ) . 
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وهما لفظان يكون الأول منبما موضوعا لمعنى » والثانى يتبعه ولا يفرد 
ويكون على زنة الأولى » نحو عطشان نطشان وخراب [ يباب ع 20 . 

وقيل : كل واحد منهما موضوع لذلك المعنى إلا أن الثانى 
له تقزة: . 

والدليل: عل انما غير مراديند 

آم الحد والمحدود ؛ فلن مفهوم المحدود مغاير لفهوم الحد ؛ لأ 
مفهوم المحدود : الماهية من حيث هى . ومفهوم الحد : أجزاقها » 
فلا يكونان مترادفين ؛ لأن مفهوم المترادفين متحد . 

أما التابع والمتبوع » فلأن التابع نحو عطشان لا ينفرد بالذكر . وكل 

ص - ( مسألة ) : يقع كل من المترادفين مكان الآخر ؛ لأنه 
بمعناه » ولا حجر فى التركيب . 

ش - المسألة الثالثة فى أنه هل يقع كل من المترادفين مكان 

الأصح عند المصنف أنه يقع كل من المترادفين مقام الآخر فى 
كنب لان تلن كل تمن «الجرالاقيق :عينم مغتى: الا تمر ١‏ والمتدرة 3 
والمعنى لما صح أن يضم إلى معنى حين ما يكون مدلولا لأحد اللفظين » 


)2001 هذا اللققاء اق «الأصل يدون "النقاط: ,وق انيه باقع وق سج نات 
القع من ابوك مواق 1ه فى السان#العريي . 


١6م١‎ 


لا بد وأن تبقى تلك الصحة حال كونه مدلولا للفظ الثانى » ولا حجر , 
أى ولا مانع فى التركيب ؛ لأن صحة الضم من عوارض المعنى ‏ 
لا اللفظ . 

ص - قالوا : لو صح - لصح « خداى أكبر ») . 

ش - هذا دليل القائلين بعدم صحة وقوع أحد المترادفين 
مكان الآخر . توجيبه أنه لو صح أن يقع كل من المترادفين مكان 
و خدانى أكبر » 7( . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

والملازمة وانتفاء التالى كلاهما ظاهران . 

ص - وأجيب بالتزامه » وبالفرق باختلاط اللغتين . 

ش - أجاب المصنف أولا بمنع انتفاء التالى والتزامه صحة 
ادا كبو + 

وثانيا بمنع الملازمة بالفرق بين المترادفين من لغة وبين المترادفين من 
لغتين . فإنه يجوز أن يقع كل من المترادفين مكان الآخر إذا كانا من 
لغة ؛ لعدم المانع » وهو اختلاط اللغتين المستلزم لضم مهمل إلى 
اللخرف ةا 


. ) أى مكان « الله أكى‎ )١١ 


حل 

ولا يجوز أن يقع كل منهما مكان الآخر إذا كانا من لغتين » 
لوجود المانع وهو اختلاط اللغتين . 

والجواب بمنع انتفاء التالى يقتضى صدق عموم الدعوى » وهو 
وقوع أحدهما مقام الآخر » سواء كانا من لغتين أو من لغة واحدة . 

والجواب بمنع الملازمة لا يقتضى صدق عموم الدعوى . بل 
يقتضى خصوصها . وهو وقوع أحدهما مقام الآخر إذا كانا من لغة 
واحدة . 

ولا فرغ عن المسائل المتعلقة بالمترادف شرع ف المسائل المتعلقة 
بالحقيقة والنجاز » وهى ست . 


خ#د عند علو 


1١م1‎ 


الحقيقة وامجاز 


ص - ( مسألة ) : الحقيقة : اللفظ المستعمل فى وضع أول . 
ش - المسألة الأول فى حدى الحقيقة والمجاز وأقسامهما 


وفى المجاز هل يستلزم الحقيقة أم لا ؟ 

وابتدأ بحد الحقيقة . 

اعلم أن الحقيقة فعيلة من الحق , إما بمعنى الفاعل » كالعليم » 
فلا يستوى فيها المذكر والمؤنث 3 فيكون تاء التأنيث فيه جارية على 
القياس » ويكون معناها : الثابتة . 

وإما بمعنى المفعول » كالجريح فيستوى فيها المذكر والمؤنث » 
فيكون التاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية ؛ لأنه لا حاجة إلى 
علامة التأنيث حييذ » ويكون معناها : الثبتة . 

ثم نقلت إلى الاعتقاد المطابق للواقع ؛ لكونه مثبتا أو ثابتا فى نفس 
الأمر . 

تم نقلت من الاعتقاد إلى القول المطابق ؛ لكون مدلوله مثبتا 
أو ثابتا أيضا . 

ثم نقل من القول إلى ما ذكره المصنف » وهى : اللفظ المستعمل 


0 
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فهى منقولة فى المرتبة الثالثة . 
وقوله : « اللفظ ) كالجنس . يتناول الحقيقة وغيرها . 


وقوله : « المستعمل ) يخرج عنه : اللفظ فى ابتداء الوضع ؛ فإن 
اللفظ فى ابتداء الوضع لا يكون حقيقة ولا مجازا . 


وقوله : « فى وضع ) أى فيما وضع له . 

وفيه تساهل » يتناول ما وضع له لغة » وعرفا » وشرعا » والمفهوم 
لمجازى لأنه يصدق على كل منها أنه موضوع له . 

ويخرج عنه : الألفاظ المهملة . 


وقوله : « أولا » يخرج المجاز ؛ فإنه لفظ مستعمل فى غير ما وضع 
له أولا . 


فإن قيل : هذا الحد غير جامع ؛ ضرورة خروج الحقيقة الشعية 
والعرفية ؛ لأنها لم تستعمل فيما وضع له أولا ؛ ضرورة كونها منقولة » 
والنقال. يستازم وضع ثانيا'.. 

أجيب بأن اراد بالوضع الأول » ما يكون أولا بالنسبة إلى 
الاصطلاح الذى وقع به التخاطب , لا ما يكون ألا باعتبار اللغة ؛ فإن 
الوضع الأول أعم من الوضع باعتبار اللغة . فحيتكذ تكون الألفاظ 
المنقولة الشرعية أو العرفية بالوضع الأول باصطلاح الشرع والعرف » وإن 
كان بالوضع الثانى باعتبار اللغة . مثلا : الصلاة إذا استعملت فى ذات 
الأركان » كان استعماها فيبا باصطلاح أهل الشرع استعمالا فى وضع 
أول » وباصطلاح أهل اللغة استعمالا فى وضع ثانٍ . 


وإذا استعملت فى الدعاء فبالعكس . 

وما قيل 2١(‏ : إن فى الحد نظرا ؛ لأن الأول من الأمور الإضافية 
التى لا يعقل إلا بالنسبة إلى شيئين » وحينئذ يكون حد الحقيقة مستلزما 
للمجاز » ليس بشىء . لأن الأول على تقدير أن يكون إضافيا لا يستلزم 
إلا الوضع الثانى . وهو جزء من مفهوم المجاز إن اعتبر الوضع الثانى فى 
ا مجاز » ولا امتناع فى ذلك ؛ لجواز أن يعتبر فى حد الشىء جزء مقابله . 

ص - وهى لغوية وعرفية وشرعية . كالأسد والدابة والصلاة . 

ش - الحقيقة باعتبار المواضع تنقسم إلا ثلاثة أقسام : 

فإن كان الواضع أهل اللغة » ميت حقيقة لغوية » كالأسد 
بالنسبة إلى الحيوان المفترس . 

وإن كان أهل العرف » سواء كان عرفا عاما أو خاصاء سميت 
حقيقة عرفية » كالدابة بالنسبة إلى ذات [ الحافر ع 29 . فإن الدابة 
وضعت ف أصل اللغة لكل ما يدب على الأض » وخصص أهل العرف 
بذات [ الحافر ] © . وكاصطلاح النحاة والنظار » مثل : الفاعل 
والنقض مثلا . 

وإن كان أهل الشرع » معميت حقيقة شرعية » كالصلاة بالنسبة 


. القائل هو الحلى . انظر النقود والردودٍ 0ه/أ‎ )١( 
. فى الأصل : الحوافر » والمثبت من أء ب » ج‎ )”" 2 ؟١(‎ 
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إلى ذات الأركان ؛ فإنها وضعت فى أصل اللغة للدعاء » ثم نقلت إلى ذات 
الأكان . 

ص - ولمحاز : المستعمل فى غير وضع أول على وجه يصح . 

ش - المجاز مفعل من الجواز بمعنى العبور . والمفعل للمصدر 
أو للمكان . ثم نقل إلى اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له أولا على 
وجه يصح » فهو مجاز فى الدرجة الأول من جهتين : 

أحدهما : أن العبور إنما يحصل بانتقال الجسم من حير إلى آخر » 
فإذا اعتبر فى اللفظ كان على سبيل التشبيه » فيكون مجازا من هذه 
الجهة . 

ب الثانية : أنه صيغة للمصدر أو للمكان » وقد أطلق ههنا بمعنى 

الفاعل ؛ لأن اللفظ منتقل فيكون مجازا بهذا الاعتبار أيضا . 

وقوله : « اللفظ المستعمل ) بحاله . 

وقوله : « فى غير وضع أول ) أى غير ما وضع له أولا يخرج عنه 
الفقيقة . ويشاول مقط © لآله #مشعما ف غير وضع اول + 

وقوله : « على وجه يصح ) أى يكون بين الوضع الأول والثانى 
لا يكون استعماله على وجه يصح . 


١1 

وقد تكون بالشكل . كالإنسان للصورة (©2 . أو فى صفة 
ظاهرة » كالأسد على الشجاع لا على الأبخر , لخفائها . 

أل أنه اق علا 4 #العيو ب أو يلقمو أو للميحاورة مكل 
جرى الميزاب . 

ش - اعلم أنه لابد من أن يكون بين المفهوم الحقيقى والمجازى 
علاقة اعتبرت ف اصطلاح التخاطب بكسب النوع 7 وإلا لجاز 

ولأنه لو لم تككن العلاقة بينهما لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى 
الكاق: أؤلا :ديكون. حقيقة فييما . 

وقد اشترط قوم : اللزوم الذهنى بين المعنيين . وهو باطل ؛ فإن 
أكثر المجازات المعترة عارية عن اللزوم الذهنى . 

والعلاقة المعتبرة من المعنى الحقيقى وامحازى كثيرة . 

وقيل : إنها خمسة وعشرود نوعا بالاستقراء وقيل : إثنا عشر . 

والمصنف ما ذكر منها إلا أربعة أنواع : 

أحدها : المشابهبة . وهى إما بالشكل ٠‏ كالانسان للصورة 
المنقوشة .+ المشابيتها ف الشكل ١‏ :وإما :فى الضفة ع بشرط أن تكون 
ظاهرة » كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع لمشابهته فى صفة 
الشجاعة » وهى مشهورة » غير خفية . فلا يجوز إطلاق الأسد على 


. البابرق : للصلاة . وهو خطأ‎ )1١ 


١8/4 


الإتجحل الأضز :ون كان مهايا للخيواة :الفترين اق صفة اللبخر» لأعا 
ق الليند خحفية غير مشهورة ؛ 

مسد أهذا التو أ فا الذي يسيب قاد سهان 
أيضنا :: 

والثانى اتصاف امحل بالمعنى الحقيقى باعتبار ما كان » كتسمية 
المعتق عبد » ياغعبان أنه كن كذلك ...وليه أغان أبقوله + 3 أو لأنه كان 
عليبا » كالعبد 2 

الثالث اتصاف احل بالمعنى الحقيقى بحسب ما سيؤول إليه » 
كتسمية العنب بالخمر باعتبار صيرورته خمرا . وإليه أشار بقوله : 
أو ا 

الرابع 8 ا حاورة ( كإطلاق الميزاب على الماء » يجاورتهما 4 
كقولهم : جرى الميزاب . 

ص - ولا يشترط النقل فى الآحاد على الأصح . 

نا ('© : لو كان نقليا - لتوقف أهل العربية عليه ولا يتوقفون . 

ش - اختلف فى أن إطلاق اللفظ على المعنى المجازى هل 
يفتقر فى كل صورة إلى النقل أم لا ؟ 

ولنحرر المطلوب أولا » فنقول : إنه لا يشترط فى استعمال اللفظ 


.. ط : لنا أنه‎ )١9( 
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فى كل واحدة من الصور التى يوجد فيها أحد أنواع العلاقة المعتبرق » 
النقل عن أهل اللغة باستعمالهم فيها » حتى إذا لم يسمع [ أَنَهُمِ ] )١(‏ 
استعملوا اللفظ فى تلك الصورة ء لم يجز لنا استعماله فيها » بل يكفى فى 
استعمال اللفظ فى كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة . 

وإنما قال : ( فى الاحاد » أى فى كل واحد من الصور الجرئية ؛ 
لذن النتقل من أهل اللغة فى أصل المجاز شط . مثلا إذا لم ينقل أن أهل 
اللغة قد اعتبروا إطلاق اسم اللازم على الملزوم » لم يجز لنا أن نطلق اسم 
اللازم على الملزوم مجازا ؛ لأ أصل امجاز حينئذ غير منقول عنهم » وهو 
شرط فى الاستعمال . 

أما إذا نقل إلينا أمهم اعتبروا إطلاق اللازم على الملزوم » يجوز لنا فى 
كل صورة من الصور الجرئية إطلاق اسم اللازم على الملزوم مجازا » وإن لم 
فل اااي اعتبروا إطلاقه فى كل واحدة من الصور ؛ لأ النقل فى 
أصل امجاز هو إطلاق اسم اللازم على الملزوم كاف فى جواز استعمال 
اللفظ فى الأحاد . ش 

والدليل على عدم الاشتراط على الوجه المذكور أن النقل فى الآحاد 
لو كان شرطا ء لتوقف أهل العربية فى تجوزاتهم على النقل من الواضع . 
والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن النقل لو كان شرطا فى الاستعمال لتوقف المشروط 
- وهو الاستعمال - على الشرط » وهو النقل . 


تق الامنا + أمه: 


1 
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أما بيان بطلان التالى ؛ فلأمهم يطلقون فى كثير من الصور التى 
ظهر [ فيها ] ('2 العلاقة مع عدم النقل . 

ص - واستدل لو كان نقليا - لما افتقر إلى النظر فى العلاقة . 

ش - هذا استدلال على عدم الاشتراط . 

وتقريره أنه لو كان النقل فى الاحاد على الوجه المذكور شرطا » لما 
افتقر المستعمل إلى النظر فى العلاقة المعتبرة بين المعنى الحقيقى والمعنى 
المحازى عند إطلاق اللفظ على المفهوم امحازى . والتاللى ظاهر البطلان 
فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن المقصود من النظر فى العلاقة » جواز 
الاستعمال » وإذا كان النقل شرطا يكفى فى جواز استعمال اللفظ فى 
المعنى كونه (" [ منقولا عنهم من غير أن يعلم العلاقة ] "2 5 فى جميع 
المستعملات الحقيقية . 

ص - وأجيب بأن النظر للواضع . 

وإن سلم فللاطلاع عل المبكية : 

ش - أجاب المصنف عن الاستدلال أولا بمنع انتفاء التالى . 

وتقريره أن يقال : لا نسلم افتقار المستعمل إلى النظر فى العلاقة 
عند إطلاق اللفظ ف المفهوم المجازى ؛ لأ النقل عن الواضع فى الاحاد 


)01( زيادة من أ باء ج . 
(0) فى الأصل : منقولا من غير أن يعلم العلاقة عنهم . 
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كاف فى إطلاقنا . والافتقار إلى النظر إنما يكون بالقياس إلى ا 
وذلك لأن الواضع عند وضعه اللفظ للمفهوم المجازى يفتقر إلى أن 
0 
صدق الملازمة . 

قله © لان المقضيوة أن النطان تفي ا .وار اعمال .. 

قلنا : لا نسلم أن المقصود من النظر فيها منحصر فى جواز 
الاستعمال . 

وذلك لأنه يجوز أن يكون المقصود من النظر فيها استخراج 
حكمة الوضع للمفهوم المجازى . فلذلك ينظر فيها » لا لأجل افتقارنا فى 
جواز الاستعمال إلى النظر فيها . 

ص - قالوا : لو لم يكن لجاز « نخلة » لطويل غير إنسان » 
و« شبكة ) للصيد و ١‏ ابن » للأب » وبالعكس . 

ش - هذا دليل للقائلين باشتراط النقل فى كل واحدة من 
الطنون : 

وتقريره أنه لو لم يشترط النقل عن أهل اللغة فى جواز استعمال 
اللفظ فى كل واحدة من الصور » لجاز إطلاق « النخلة » على كل طويل 
غير إنسان . وإطلاق « الشبكة » على الصيد . وإطلاق ١‏ الابن » على 
الأل ع وبالعكس . أى إطلاق م الأ ) على الابن . 

والتالى بأقسامه باطلة فالمقدم مثله 
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أما الملازمة فلظهور العلاقة المعتبرة فى هذه الصور . 

أما فى الأول فلظهور المشاببة فى الصورة . ,أما فى الثانى 
فللمجاورة . وأما فى الثالث فلأن الأب إنما كان على صفة البنوة . وأما فى 
الرابع فلأن الابن سيؤول إلى الأب . 

ولما كانت العلاقة التى ذكرها المصنف أربعة أنواع » ذكر الصور 
الأربع المشتمل كل واحد منها على نوع من الأنواع الأربيعة المذكورة . 

وإذا ظهر العلاقة المعتبرة من المفهوم الحقيقى وغيره » ولم يشترط 
النقل عن أهل العربية على استعمالهم » جاز إطلاق اسم المفهوم الحقيقى 
على ذلك الغير [ لتحقق ] (') المقتضى وانتفاء المانع » وهو اشتراط 
النقل . 

وأما انتفاء التالى فبالاتفاق . 

ص - وأجيب بالمانع . 

ش - أجاب المصنف عنه بمنع الملازمة . 

وتقريره أن يقال : لا نسلم أنه إذا لم يشترط النقل » لجاز 
الاستعمال فى الصور المذكورة . وذلك لان عدم جواز الاستعمال قد 
يكون لوجود المانع » لا لاشتراط النقل » فإنه يجوز أن يكون خصوصية 
هذه الحال مانعة عن جواز استعمال اللفظ فيها . أو أن يكون أهل اللغة 
قد نصوا على أنه لا يجوز استعمال هذه الألفاظ فى هذه الصور » فيكون 


. فى الأصل : بتحقق‎ )1١( 
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مانعا عن الجواز . أو لم يكتف الواضع فى هذه الصور بمثل هذه 
العلاقة » واعتبار العلاقة عند الواضع شرط جواز الاستعمال . 
ص - قالوا : لو جاز - لكان قياسا أو اختراعا . 


ش - هذا دليل آخر على اشتراط النقل . 

وتقريره أنه لو جاز إطلاق اللفظ فى الاحاد مجرد العلاقة بدون 
النقل » لجاز إما بالقياس أو الاختراع . والتالى [ بقسميه ] (© باطل ) 
فالمقدم كذلك . 

بيان الملازمة أن تسمية المعنى المحازى باسم المفهوم الحقيقى إن 
كان بسبب وجود وصف مشترك بينه وبين مفهوم مجازى اخر » يكون 
ذلك الوصف سببا لتسمية المعنى امجازى الآخر بذلك اللفظ . 6 أن 
تسمية المنارة بالنئخلة بسبب وجود وصف الطول المشترلة بينبا وبين 
الإنسان بالنخلة » كان ذلك قياسا فى اللغة . وإن لم يكن بسبب ذلك » 
كان اختراعا . 

وأما بطلان التالى ؛ فلأن القياس فى اللغة غير جائر كا سيأق » 
والاخختراع (" [ غير جائز أيضا ؛ لآنه حينكذ يكون ] "2 خارجا عن وضع 
اللغة . 


. فى الأصل « تقسيمه ») وهو خطأ‎ )١( 
. فى الأصل : غير جائز اختلافه حيكذ يكون‎ )( 


) 1١ بيان انختصر ج‎ - ١١١ 


١]: 


ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أنه إذا لم يكن قياسا , 
كان اختراعا . 

وإنما يلزم ذلك أن لو كان لم يكن الاستقراء دالا على أن العلاقة 
المعتبرة كافية فى صحة الاستعمال . أما إذا كان الاستقراء دالا فلا . كا 
فى رفع فاعل لم يسمع رفعه من العرب . فإنا لما استقرأنا كلامهم فى رفع 
الفاعل حكمنا بكون الفاعل مرفوعا فى جميع الصور , ولم يكن ذلك 
قياسا فى اللغة ولا اختراعا . كذلك ههنا . استقرأنا الألفاظ امحازية 
فوجدناها مشتملة على العلاقة » فحكمنا حكما مطلقا على أن العلاقة 

فإن قيل : إن تصحيح العلاقة لجواز الاستعمال إن لم يكن 
منشنذا إلى التقل +1 يكن سلما . 

وإن كان مستندا إلى النقل » يلزم مطلوب الخصم . وهو أن 
يكون جواز الاستعمال لأجل العلاقة مع وجود النقل . 

يسان النقل فى أصل امجاز كاف فى تصحيح العلاقة لجواز 
الاستعمال فى كل واحد من الصور . ولا يحتاج إلى النقل فى الاحاد 
الذى هو مذهب الخصم ؛ لان النزاع وقع فيه . 

ص - وقالوا ('2 : يعرف امجاز بوجوه : 


01 - بصحة النفى » كقولك للبليد : ليس بحمار » عكس 
الحقيقة ؛ لامتناع « ليس بإنسان ) . وهو دور . 


. ع : قالوا » بدون الواو‎ )١ 


١" 


ش - قال بعض الأصوليين : إذا لم يوجد النقل من أهل اللغة 
ا ل 

الأول : يعرف المجاز بصحة النفى » يعنى أن اللفظ إذا جاز نفيه 
عما أطلق عليه » كان مجازا . كقولك للبليد أنه ليس بحمار . فإن الحمار 
لما كان بالنسبة إلى البليد مجازاً » صح سلبه عنه » عكس الحقيقة . يعنى 
أن اللفظ إذا لم يجر سلبه عما أطلق عليه كان حقيقة . 

كالإنسان بالنسبة إلى البليد » فإنه لما كان حقيقة » امتنع سلبه 


وهذا التعريف غير صحيح ؛ لأنه يستلزم الدور . وذلك لأن 
صحة النفى وامتناعه تتوقف على معرفة الحقيقة والمجاز » فلو عرفناهما 
بصحة النفى وامتناعه » لزم الدور 

ص - ب - وبأن يتبادر غيو » لولا القرينة » عكس الحقيقة . 

ش - الوجه الثانى : يعرف المجاز بأن يتبادر غيو » يعنى أن 
المدلول إذا تبادر غيه إلى الذهن عند إطلاق اللفظ عليه بدون القرينة 
(' [ كان اللفظ مجازا بالنسبة إليه ع '© كإطلاق الأسد على الرجل 
الشجاع ؛ فإنه يتبادر غيو - وهو الحيوان المفترس - إلى الذهن عند 
عدم القرينة . 

عكس الحقيقة » أى أن المدلول إذا تبادر إلى الذهن عند إطلاق 
اللفظ عليه عاريا عن القرينة » ولم يتبادر غيو » كان اللفظ حقيقة 


. ب : كان اللفظ بالنسبة إليه مجازا‎ )١١ 
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9 بالنسبة إليه . كإطلاق الأسد على الحيوان المفترس بدون القرينة ؛ فإنه 
يتبادر إلى الذهن دون غيو . 

ص - وأورد المشترك . 

ش - تقرير إيراده أن التعريف المذكور للحقيقة غير منعكس ؛ 
وذلك لأن اللفظ المشترك بالنسبة إلى كل واحد من مفهوميه حقيقة » مع 
أنه إذا أطلق على أحدهما بدون القرينة لم يتبادر إلى الذهن . 

ص - فإن أجيب بأنه يتبادر غير معين - لزم أن يكون 
المعين 2١(‏ مجازا . 

ش - فإن أجيب عن الإيراد المذكور بأن يقال : إن اللفظ 
المشترك حقيقة بالنسبة إلى أحد مفهوميه » لا على التعيين » وقد يتبادر 
أحدهما لا على التعيين عند إطلاق اللفظ بدون القرينة فلم يلزم عدم 
انعكاس تعريف الحقيقة » لزم حينئذ أن يكون اللفظ بالنسبة إلى كل 
واحد من مفهوميه على التعيين مجازا ؛ لأن غيو تبادر إلى الذهن عند 
إطلاق اللفظ بدون القرينة . 

وأيضا يازم أن يكون إطلاق اللفظ المشترك فى كل واحد مفهوميه 
بالتواطىء » ضرورة كون اللفظ موضوعا للقدر المشترك بينهما » وهو 
أحدهما لا على التعيين . 

وفى قوله : « لزم أن يكون المعين مجازا » تساهل فى اللفظ ؛ لأن 
المجاز هو اللفظ بالنسبة إلى ذلك المعين » لا المعين . 


. ط : للمعين » وهو تصحيف‎ )١١( 
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ولقائل أن يجيب عن أصل الإيراد بأن ما ذكرنا علامة الحقيقة ) 
لا تعريفها الحقيقى . والعلامة جاز أن يكون خاصة مفارقة » فلا يجب 
العكس فيها 2000 . 

ضَ - ج - بعدم اطراده ولا عكس . 

ش - الوجه الثالث : يعرف المحاز بعدم اطراده على معنى أن 
اللفظ إذا أطلق على معنى » ولم يكن جاريا فى نظائر ذلك المعنى كان 
مجازا . كإطلاق النخلة على الإنسان الطويل ؛ فإنه لا يكون جاريا فى 
نظائر الإنسان فى [ الطول ] 0 إذ لا يقال لكل طويل « نخلة ) . 

ولا عكس » أى لا يكون اطراد اللفظ فى نظائره علامة الحقيقة ؛ 
فإن امجاز قد يكون مطردا » كإطلاق اسم الكل على الجزء ؛ فإنه مجاز 

ويمكن أن يراد من قوله : « ولا عكس ) أنه لا عكس لهذه العلامة 
على معنى أنه لا يلزم من وجود الحاز عدم الاطراد فيكون هذه العلامة غير 


ص - وأورد : « السخى » و ١‏ الفاضل ) لغير الله » 
و١‏ القارورة ) للزجاجة . 


ش - تقرير الإيراد أن هذا التعريف غير مطرد لأن 


. ) ب : زيادة : ( وفيه نظر‎ )١١ 


0 فى الأصل : الطويل . 


١5378 


« السخى ») و ١‏ الفاضل » للكريم » والعالم بالحقيقة » مع أنه لا يكون 
جاريا فى نظائره ؛ إذ لا يطلق على البارى » مع أنه كريم وعالم . 

وكذلك ١‏ القارورة ) حقيقة فى الزجاجة الخصوصة ؛ لكونها مقرا 
للمائعات ». مع أنها لا تستعمل إلا فى الزجاجة المخصوصة » فلا يكون 
مطردا . 

ص - فإن أجيب [ بالمانع ] 2 فدور . 

ش - فإن أجيب عن هذا الإيراد بأن عدم الاطراد بشرط انتفاء 
المنع من الشرع أو اللغة عن الإطلاق » علامة المجاز » لا عدم الاطراد 
فحسسب . وف الصورة المذكورة قد وجد المنع » أما فى « السخى ) 
و١‏ الفاضل ») فمن الشرع ؛ إذ أسماء الله تعالى توقيفية . وأما فى 
« القارورة ) فالمنع من اللغة . فيلزم الدور ؛ لان عدم الاطراد حينئذ إنما 
يكون علامة للمجاز إذا علم كون عدم الاظراد لا لمانع » وكون عدم 
الاطراد لا لمانع لا يعلم إلا بعد العلم بانجاز » فيتوقف العلم بالمجاز على العلم 
بعدم الاطراد . لا لمانع » ويتوقف العلم بعدم الاطراد لا لمانع » على العلم 
بامجاز » فيلزم الدور . 

ويمكن أن نبين لزوم الدور على هذا الوجه : وهو أن يقال : إن 
عدم الطرد له موجب . وليس موجبه منع الشرع أو اللغة ؛ إذ التقدير 
بمخلافه » ولا العقل قطعا . فتعين أن يكون موجب عدم الطرد كون اللفظ 
مجازا » فيلزم الدور . 


. كذافى أ» جء طء ع . وف المنتهى أيضا كذلك وفى الأصل و ب : المنع‎ )١( 


ل 


ص - د - ويجمعه على خلاف جمع الحقيقة » ك ( أمور ) 
جمع « أمر ) [ للفعل ] (2 وامتناع « أوامر » ولا عكس . 

ش - الوجه الرابع : يعرف امجاز بجمعه على خلاف جمع 5١/ب‏ 
الحقيقة » يعنى أن اللفظ إذاكان له جمع باعتبار المفهوم الحقيقى ١‏ وقد 
جمع باعتبار مدلول اخر جمعا على خلاف جمع الحقيقة [ كان ذلك 
اللفظ ع (© مجازا بالنسبة إلى المدلول الآخر . ك ١‏ الأمر » فإن جمعه 
باعتبار مفهومه الحقيقى - وهو : القول الدال على طلب الفعل - على 
« أوامر » . وقد جمع باعتبار مفهومه المجازى - وهو : الفعل - على 
أمور ) . وامتنع جمعه باعتبار [ مفهومه المجازى ] () على « أوامر ) (9) . 

ولا عكس ») أى لا عكس هذا التعريف ؛ فإنه عدم اختلاف 
الجمع باعتبار مفهومه ال حقيقى والمجازى , ولم ينتف امجاز ؛ فإنه يقال 
1 
واسد ) للشجعان . "ا يقال للضراغم . 

ص - ه - وبالتزام تقيبده » نحو 279 « جناح الذل » و ١‏ نار 
الحرب ) . 

ش - الوجه الخامس : يعرف امحاز بالتزام تقييده » أى اللفظ 


)1( زيادة من أ . ب ». ج ء ع ء ط . وف البابرق : الفعل . 

. فى الآصل : ذلك كان اللفظ‎ )١9١ 

0) ف الأصل : مفهومه المعنى امجازى » وفى ب : المفهوم امجازى . 

(4) راجع : تاج العروس ” : 17 » والمعجم الوسيط 3١5 : ١‏ » ومناهج العقول 
ا 

(5) البابرق : « مثل »© بدل « نحو )» . 


"0 


إذا التزم تقييده عند إطلاقه على مدلوله » كان يحازا » مثل « جناح 
الذل » و «١‏ نار الحرب ) . 

وإنما كان التزام التقييد دالا على المحاز ؛ إذ علم بالاستقراء أن أهل 
اللغة قد استعملوا اللفظ فى مسماه مطلقا » غير مقيد » وفى غير 
مسماه » بخلافه » يعنى مقيدا » غير مطلق . 

وإغا قال : « بالتزام تقييده » ولم يقل : « بتقيبده » ؛ لأ المشترك 
قد يقيد فى بعض الصور . لكنه لم يلتزم التقييد فيه . 


ص - و - وبتوقفه على المسمى الآخر 2١(‏ . مثل « ومكروا 
9 ىه 
وَمَكرَ الله » . 

ش - الوجه السادس : يعرف المجاز بتوقفه عل المسمى 
الآخر , يعنى أن اللفظ إذا كان إطلاقه على أحد مدلوليه متوقفا على 
استعماله فى المدلول الآخر » كان بالنسبة إلى مدلوله الذى [ توقف ع (5) 

85 9 سو 2 ىو 
إطلاقه على المدلول الآخر [ مجازا ] 0 مثل : « وَمكروا وَمكرٌ الله » 249 ؛ 
فإن إطلاق لفظ «١‏ المكر ») على المعنى المتصور من الحق » متوقف على 
استعماله فى المعنى المتصور من الخلق » فيكون بالنسبة إلى الحق مجازا » 
وبالنسبة إلى الخلق حقيقة . 


. المسجى الآخر ) وهو خطأ‎ ١ : ع‎ )١( 
. ف الأصل : يتوقف‎ )١( 

(5) ف الأصل و ج : مجارٌ . 

4ه > آل عبيران ل ا 


ص - واللفظ قبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز . 

ش - اعلم أن اللفظ إذا وضع لعنى لم يتفق استعماله » 
لا فيما وضع له ألا » ولا فى غيو » لم يكن حقيقة ولا مجازا ؛ لأن 
الاستعمال جزء من مفهوم كل واحد منهما » وانتفاء الجزء يوجب انتفاء 
الكل . 

ص - وفى استلزام المحاز الحقيقة خلاف . 

بخلاف العكس . 

ش - اختلف فى أن المجاز هل يكون مستلزما للحقيقة أم لا 
على معنى أن اللفظ إذا استعمل فى غير ما وضع له أولاً » هل يكون 
مشروطا باستعماله فيما وضع له أولاً أم لا ؟ 

« بخلاف العكس ) أى لم يختلف فى أن الحقيقة مستلزمة للمجاز 
بل اتفق الجمهور على أن الحقيقة غير مستلزمة له . 

ص - الملزم : لو لم يستلزم - لعرى الوضع عن الفائدة . 

ش - أى قال الملزم - وهو الذى يدعى لزوم الحقيقة 
للمعنى عن الفائدة . واللازم باطل » فالملزوم مثله . 

بيان الملازمة أن فائدة وضع اللفظ للمعنى : استعماله فيه » فلو 
١‏ يكن امحاز مستلزما للحقيقة ( لحاز ا ستعمال اللفظ قف غير ما وضع له 
ألا » مع عدم استعماله فيما وضع له أولاً . فيكون الوضع الأول جردا 
عن الفائدة . 


م 


0. 


وأما بطلان التالى فلأنه يلزم أن يكون الوضع عبثا . 

ولا كان منع هذا الدليل ظاهرا لم يتعرض المصنف له . 

وبيان المنع [ أن ع 2١7‏ يقال : لا نسلم أنه إذا لم يستعمل فيما 
وضع له ألا » لعرى عن الفائدة ؛ لأن من فوائد الوضع الأول » 
استعماله فى المعنى المجازى . 

وأيضا يجوز أن يستعمل فيما وضع له أولاً بعد استعماله فى 
المفهوم المحازى . 

ص - [ النافى ع 29 : لو استلزم - لكان [ لنحو ] 7) 
« قامت الحرب على ساق ) و ( شابت لة الليل ) حقيقة . 

وهو مشترك الإلزام » للزوم الوضع . 

ش - أى قال النافى لاستلزام المجاز الحقيقة : لو استلزم المجاز 

الحقيقة » لكان نحو « قامت الحرب على ساق ) و « شابت للة الليل ») 

والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلن هذه الأمثلة يحازات بالنسبة إلى المدلولات 
المستعملة فيها . 


. فى الأصل : أنه‎ 0١ 
. ف الأصل : الثانى » وهو خطأ‎ )0( 
لبحو ع مطموس فى الأصل:,‎ 7-6 


"٠ 

وأما بطلان التالى ؛ فلأنها لم تستعمل فى غير مدلولاتها لمجازية . 

وكونها حقيقة مشروط بالاستعمال فى المعانى الموضوعة لها وضعا 
6" 

وهذا الدليل ضعيف . وذلك لأن نحو « قامت الحرب على ساق » 
و١‏ شابت للة الليل ) مشترك الإلزام » أى كا يمككن إلزام القائلين 
بالاستلزام به على الوجه الذى ذكره النافى » يمكن إلزام الناى به » بأن 
يقال : لو كان المجاز مستلزما للموضوع له فى الأصل . لكان لنحو 
« قامت الحرب على ساق ) و « شابت للة الليل ) موضوع له فى 
الأصل . 

والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلأن نحوهما مجاز » وامجاز لابد وأن يكون له مفهوم 

وأما انتفاء التالى فظاهر . 

وا كان اشتراك الالزام نقضا إجماليا لدليل النافى » وأراد المصنف 
أن ينقض دليله على اله لتفصيا » ونقضه التة لتفصيل موقوف 1 عل تحقيق 
المجاز ] (2 الواقع فى نحو المثالين » شرع فى بيان ما هو الحق من المجاز 
الواقع فى نحوهما . 


. ب : عل ما هو تحقيق امحاز‎ )١( 


- والحق أن المحاز فى المفرد » ولا مجاز فى [ التركيب ع 2١0‏ . 
ص و ز وه نجاز فى [ 5 


وقول عبد القاهر الجرجانى (© فى نحو « أحيانى اكتحالى 
بطلعتك ») : إن المحاز فى الإسناد » بعيد : لاتحاد جهته . 


ش - بيان ذلك أن المجاز يقع فى مفردات المركب » لا فى 
التركيب : 
مستلزما للحقيقة ») لكان لنحو : ( قامت الحرب على ساق ) و( شابت 
لة الليل » حقيقة : أنه لابد لمفرداتها من حقيقة أو [ للتركيب ] () . 

فإن كان الأول فمسلم » ولكن لا يلزم انتفاء التالى ؛ لأن لمفرداتها 
حقائق ؛ إذ ( القيام ») وضع أولاً للهيئة الخصوصة الصادرة عن الفاعل 
قناز + و و +اللمة »رطفت القن اهارو “التتعفة الأذن : 
ال الشيني لباه القفرح “فين تسشعيلة يما وطعية مارلا 
فتكون حقائق . 

وإن كان الثانى فلا نسلم الملازمة . وإما يلزم لو كان اانجاز واقعا 
فى التركيب 2 وهو ممنوع . 


. ) ع : المركب . وفى المنتهى : « التركيب‎ )١( 
. الجر جانى ( ساقط من ط » ع والبابرق‎ ( )؟١‎ 
. فى الأصل : التركيب » وفى ب : للمركب‎ )5( 


5. 


وقول عبد القاهر الجرجانى (2 : أن المجاز فى نحو ( أحياق 
اكتحالى بطلعتك » واقع فى الإسناد » بعيد عن الصواب ؛ لأن المجاز فى 
الإسناد إنما يتصور إذا كان للإسناد جهتان » إحداهما جهة الحقيقة , 
والاحرق حقو لقا حو #الالساود ذقات لد ديكوت 4 إجدا قا سية 
الحقيقة » وهى عند استعماله فى الحيوان المفترس » والأخرى جهة المجاز , 
وهى عند استعماله فى الرجل الشجاع . والإسناد فى نحو هذا التركيب 
لم يتصور له جهتان » إحداهما جهة الحقيقة » والأأحرى جهة المجاز . 
وذلك لأنه لم يوضع نحو هذا التركيب ألا لمعنى . ثم نقل إلى الثافى 
نامي 

ص - ولو قيل : لو استلزم - لكان للفظ «١‏ الرحمن » حقيقة 
ولنحو [ عسبى ] () - كان قويا . 

ش - هذا دليل ذكره المصنف نصة للناى . 


وتقريره أن لفظ ( الرحمن » فيما استعمل فيه » مجاز . وذلك لأنه 
مشتق من ١‏ الرحمة ) . وهى رقة القلب حقيقة . و « الرحمن ») لا يطلق 
إلانعان لك تفال ورفة القنيه عل :اش ال > :كرون استعماله بطري 
امجاز . 


» هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجانى » الأشعرى » الشافعى‎ )١( 
هاء وله‎ 47/١ أبو بكر . نحوى » بيانى » متكلم » فقيه » مفسر . توفى بجرجان فى سنة‎ 
: ” تصانيف كثيرة . انظر : طبقات الشافعية للسبكى ” : 747 » وشذرات الذهب‎ 
. 505 : ١ وهدية العارفين‎ » 5917 : ١ وفوات الوفيات‎ » 7١١ وبغية الوعاة‎ » ”٠ 

() فى الأصل و ج : عيسى » وهو خطأ . 


١ 


وأيضا « رحمن ) فعلان » وهو للمذكر حقيقة » فإذا أطلق على الله 
كان مجازا . 

وكذا نحو « عسى ) ؛ فإنه فعل بإجماع النحاة » والفعل للحدث 
المقترن بأحد الأزمنة حقيقة . فإذا أطلق على الحدث مجردا عن الزمان 
كان مجازا . فحينئذ يقول : لو كان الجاز مستلزما للحقيقة لكان نحو 
« الرحمن ) ونحو ( عسبى ) حقيقة . 

والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

اب أما [ بيان ع (2 الملازمة فلأمهما مجازان لما ذكرنا » والمجاز مستلزم 

وأما بيان انتفاء التالى [ فلأنهما ] 9 لم يستعملا قط للموضوع 
لهما الأول والاستعمال فى الموضوع لها الأول شرط اللقيقة ؛ 

وجزاء قوله : [ لو قيل ] (© قوله : « كان قويا » . 

وجزاء قوله : « لو استلزم » » قوله : « لكان للفظ الرحمن ») . 

وبيان [ قوله ] (5) أنه لا يلزم اشتراك الإلزام [ ضرورة ] () تحقق 
الوضع الأول فيهما . 


قخم دان تطمورس: ل الأصل :وامتاففك اهن بت 
دع لياه دوس ل “الاضلن + 
(4) فى الأصل : ١‏ قوته » وفى ب : ( قوته ) بدل « قوله ) . 


ا 

ولا يمكن منع استعماهما فى مفهوميهما بطريق المجاز . بخلااف 

الأمئلة السابقة . 
0 فسألة ) : إذا دار اللفظ بين المحاز والاشتراك - 

ش ب البالة الثانية ف تعارض الأشداك واخجاز 4 ومما من 
الخال الخلة بالفهم التام . 

والتعارض بينهما إنما يتصور بأن يكون اللفظ حقيقة بالنسبة إلى 
أ مدلوليه » ثم يتردد الذهن فى كونه حقيقة بالنسبة إلى المفهوم الثانى 
حتى يلزم الاشتراك » أو غير حقيقة » حتى يلزم المجاز . وإذا كان 
كذلك فحمله على المجاز أقرب وأولى من حمله على الاشتراك . 

يدل على ذلك وجوه : بعضها باعتبار مفاسد الاشتراك وبعضها 
باعتبار خواص امجاز . 

فبدأ المصنف بالوجه المتعلقة بمفاسد الاشتراك » وهى ثلاثة . 

ص - لأن الاشتراك يخل بالتفاهم . 

ش - الوجه الأول : تقريره أن الاشتراك يخل بالتفاهم عند عدم 
القرينة . 

وذلك لأنه إذا تجرد عن القرينة » لم يفهم واحد من معنييه على 
على المفهوم امجازى » وعند عدمها يحمل على المفهوم الحقيقى » ؛ فلم يختل 
الفهم , » لا عند وجود القرينة ولا عند عدمها ام 
فهو 5 : 
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ص - ويؤدى إلى مستبعد من ضد أو نقيض . 

ش - هذا هو الوجه الثانى . 

وتقريره أن الاشتراك إذا فهم منه غير المراد يكون مؤّديا إلى 
جعي اح ااا ا ين 
م مه ولاك الرفظ: للإبيكود قد كا وين اليدوم + 

وقل كرس ب ل 0 0 
المشترك بينهما . بخلاف المجاز فإنه إذا حمل على غير المراد » لم يكن 
مستبعدا ؟ ضرورة اعتبار المناسبة بين مفهوميه . 

فإن قيل : إن المجاز أيضا قد يكون موؤّديا إلى مستبعد » من ضد 
أو نقيض ؛ فإن لفظ أحد الضدين قد يستعمل للضد الآخر مجازا ؛ 
فحمله على غير المراد مؤد إلى مستبعد ,أ فى الاشتراك . 

أجيب بأن المحاز لما اعتبر فيه المناسبة بينه وبين الحقيقة كان حمله 
على غير المراد - وإن كان ضدا للمراد - لم يكن مستبعدا ؛ لأنه حمل 
على ما هو المناسب له . بخلاف المشترك ؛ فإنه لم يعتبر المناسبة بين 
مفهوميه » فحمله على غير المراد » حمل على ما هو غير مناسب فيكون 

ص - ويحتاج إلى قرينتين . 

ش - الوجه الثالث : أن المشترك يحتاج إلى قرينتين 


0 


بحسب ع )١(‏ معنييه ) على معنى أن استعماله فى كل واحد من 
مفهوميه يحتاج إلى قرينة معينة مخصصة له [ إذ لا ] ("2 ترجيح لواحد 
من مفهوميه على الآخر » كالعين ٠»‏ فإنها تحتاج عند استعمالها فى 
[ الباصة ع (© إلى قرينة [ تخصّصها ع (؟»2 وكذلك عند استعماها فى 
الجارية . بخلاف المجاز فإنه يحتاج إلى قرينة واحدة عند استعماله فى 
مفهومه المجازى . ولا يحتاج إلى القرينة بالنظر إلى المفهوم الحقيقى . 
كالأسد » فإنه يحتاج إلى القرينة عند استعماله فى الرجل الشجاع 

وكلما كان الافتقار إلى القرينة أكثر » كان المحذور أشد . 

ص - بلأن المجاز أغلب © » ويكون أبلغ » وأوجز ء وأوفق » 
ويتوصل به إلى السجع والمقابلة » والمطابقة 2١(‏ , والمجانسة والروى . 

د هذه هى الوجوه المتعلقة بخواص المجاز : 

منها : أن المجاز أكثر وقوعا فى اللغة من الاشتراك + والأكثر 
ارجح ( وما كان ارجح فهو اولى , 

ومنها إن ا لجاز أبلغ 3 أى يكون أن عل تمام المقصود : لأن 


)١١‏ ( بحسب ») وق لامكل 

(0 » 4) مطموس فى الأصل . 

0 فى الأصل : البصارة . 

(5) البابرق : «( الأقرب ) بدل 0 الأغلب ).2 
١ )5(‏ المطابقة ) ساقط من البابرق . 


) ١ بيان المختصر ج‎ - ١+١ 


اع 
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قولنا : « زيد أسد » أتم دلالة على شجاعته من قولنا : « زيد شجاع ) 
أو زيد كالأسد فى الشجاعة ) . يدرك ذلك صاحب الذوق السلم . 
وما كان أبلغ فهو أولى . 
١‏ ولأ المجاز أغلب فيكون أبلغ » . وقال : « الفاء » للسببية » 
وجعل قوله : « فيكون أبلغ ) إلى قوله « والروى © أسبابا لغلبة المجاز . 
هذا وإن كان له وجه » لكن الأول أو 0 لأنه على التقدير الأول 
يكون كل واحد من المذكورات وجها مستقلا لأولوية المجاز . وعلى الوجه 
الذى أخذه هذا الشارح » يكون جميع المذكورات متمما لوجه واحد . 
ومنها : أن المجاز قد يكون أوجز فى اللفظ ؛ إذ يقوم لفظ امجاز 
مقام ا موصوف والصفة : كقولنا : راي أسدا فإن الأسد يقوم مقام 
لنا : « رجل شجاع ) . 
ومنها : أن امجاز أوفق للطباع ؛ لأنه قد يكون أحسن ف العادة . 
كالتعبير عن إيلاج الذكر فى الفرج بالجماع . وكقوله تعالى : 
« هُنَّ لياس لكم وام لياس لَهُنّ )4 20 . 
ومنها : أن لجاز يتوصل به إل السجع »؛ وهو رعاية الوزن 
الع 


, 8 - البقرة‎ : 3807 )١١ 


وإلى المطابقة » وقد مر تفسيهما فى الترادف . 

وإلى المقابلة » وهى أن تجمع بين شيئين أو أكثر وبين ضديهما ثم 
إذا شرطت هنا شرطا » شرطت هناك ضده . 

كقرله تعالى : « فَأمًا مَنْ أغطى وانْقَى وَصَدّقَ 0 
سه إلُسرَى . وما مَنْ بل واسنتغتى وَكذّبَ بالحسلتى فس 
ا 4 0 

وإلى امجانسة والروى » وقد مر تفسيرتما أيضا فى الترادف . 

ص - وعورض بترجيح الاشتراك باطراده » فلا يضطرب . 
وبالاشتقاق فيتسع . 

وبصحة المحاز فيهبما » فتكثر الفائدة . 

[ وباستغنائه ] ("2 عن العلاقة ( » وعن الحقيقة » وعن مخالفة 
ظاهر » وعن الغلط عند عدم القرينة . 

ش - لا ذكر الوجوه الدالة على ترجيح المجاز على الاشتراك 
شرع ف الوجوه الدالة على ترجيح الاشتراك على المجاز فقال : 

وطورضن .6 أي ررض المدوه الدالة عل أولوية لاز بوجوو دالة 
على ترجيح الاشتراك على امجاز . 


وم * + الليل وو ., 
(؟١)‏ ب : بإستعنا . 


99 البابرق : العلامة بدل العلاقة . وهو تصحيف . 
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منها : أن المشترك مطرد ؛ لأن المشترك حقيقة . وقد قلنا : إن من 
علامات الحقيقة » الاطراد » وما يكون مطردا لا يضطرب ؛ ضرورة جواز 
استعماله فى جميع نظائره : 

ومنها : أن المشترك حقيقة » والاشتقاق من خواص الحقيقة » 
كالأمر بالنسبة إلى المفهوم الحقيقى ؛ فإنه يشتق منه ( الامر ( 
و2 المأمور ( وغيرهما من المشتقات . 

بخلاف المجاز » فإنه لا يشتق منه » كالأمر بالنسبة إلى الفعل » 
فإنه لا يشتق منه شىء ٠»‏ فيكون المشترك متسعا ؛ ضرورة تكثر 
المشتقات . والاتساع أمر مطلوب » وما يفيد الأمر المطلوب فهو أولى . 

ومنها أن المشترك يصح التجوز فيه باعتبار كل واحد من مفهوميه 
فتكثر الفائدة ؛ ضرورة تكثر المجازات . 

بخلاف المجاز فإنه ( لا ] 2١(‏ يصح التجوز إلا باعتبار مفهومه 

١/ب‏ الحقيقى . فلا تكثر الفائدة . وما كان أكثر فائدة فهو أولى . 

ومنها : أن المشترك يستغنى عن اعتبار العلاقة بين مفهوميه ؛ لأ 
وضعه لكل واحد منهما على السوية . 

بخلاف المجاز فإنه يحتاج إلى اعتبار العلاقة . 

ومنها : أن المشترك لا يفتقر إلى الحقيقة » بخلاف المجاز فإنه يفتقر 
إلى الحقيقة على رأى . 


ومنها : أن الاشتراك يستغنى عن مخالفة ظاهر . 

وذلك لأ استعماله فى كل مفهوميه استعمال اللفظ فيما وضع 
[ له ع 20 فلم يرتكب فيه خلاف الظاهر . بخلاف النجاز فإن استعماله 
اللفظ فى غير ما وضع له خلاف الظاهر . 

ومنها : أن المشترك إذا تجرد عن القرينة » لم يحمل على واحد من 
مفهومه الحقيقى » ويحتمل الغلط ؛ لجواز أن لا يكون مراد المتكلم هو 
المفهوم الحقيقى . 

ض جا ونا :ذكر (1) من أنه أبلغ + فمشترك فبيما 200 

زافق أنه الا يقابل الأغلبي شىء [ ما ذكرنا ] 29 

ش - لا ذكر الوجوه الدالة على ترجيح كل منهما » أراد بيان 
ما هو الحق . فذكر أولا : أن ما ذكر من أن امجاز أبلغ » فمشترك » أى 
البلاغة وما يتبعها من السجع ء والمقابلة » والمطابقة » وا مجانسة » والروى ؛ 
فإنها من توابع البلاغة » مشترك بين المجاز والاشتراك فإن البلاغة ما يمكن 


. زيادة من أء ب ء ج‎ )١( 

(0) البابرق : وما ذكروا . 

(م) ع : وفيهما . وزيادة الواو فيه خطاً . 

هع فى جميع النسخ سوى ع : « ما ذكر » والمثبت من ط » ع » وهو الصحيح ؛ 
ويؤيده ما فى الشرح . و« مما ذكرنا ) ساقط من البابرق . 
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فى المجاز » كذلك يمكن وقوعها فى الاشتراك ؛ لأن المشترك يفيد المقصود 
على سبيل الإجمال فيقع فى معناه إلهام وبيان » فتتشوق النفس إلى 
تحصيلها . فإذا حصل كان أوقع فى الذهن ؛ فإن الحاصل بعد الطلب 
أعز من المنساق بلا تعب » فيكون أبلغ . 

وفى بعض نسخ المتن وجد لفظه ١‏ إلى آخره ) بعد قوله : ( إنه 
أبلغ ) وهو تصرح بأن الاشتراك وامجاز مشتركان فى ججميع ما ذكر بعد 
قوله « أبلغ ) . 

ثم قال : والحق أنه لا يقابل ما ذكرنا » من كون المجاز أغلب شىء 
مما ذكر من الوجوه الدالة على كون المشترك راجحا ؛ لأن كثة المجاز تدل 
على أنه أوفق للطبع » [ وألذّ ] 2١(‏ ولذلك قيل : من أحب شيئا أكثر 
ذكره . وما كان أوفق للطبع فهو أقرب وأولى . 

ص - ( مسألة ) : الشرعية واقعة . 

خلافا للقاضى . 

وأثبتت المعتزلة الدينية أيضا . 

ش - ولنذكر قبل الخوض فى المقصود مقدمة . 

اعلم أن اللفظ إذا وضع لمعنى » ثم نقل فى الشرع إلى معنى 


لكل اسل وده كدان 


تا 


اكه لناشية بيدما' ع وقلي «الشعمالة 3 الم الثاق + لمق :١‏ 
« منقولا شرعيا ) . 

والمنقول الشرعى لما غلب استعماله فى المعنى الثانى بحيث لم يحتج 
عند إطلاقه على المنقول إليه » إلى ملاحظة العلاقة بينه وبين المنقول عنه » 
صار كأنه موضوع للمنقول إليه وضعا أولاً ؛ ضرورة عدم الافتقار إلى 
ملاحظة وضع سابق » فيكون حقيقة . 

بخلاف امجاز ؛ فإنه لما لم يغلب استعماله فى المعنى الثانى افتقر 
عند إطلاقه على الثانى إلى اعتبار العلاقة » فلم يكن موضوعا وضعا 
أول ؛ ضرورة افتقاره إلى ملاحظة وضع سابق . 

والحقيقة الشرعية : هى اللفظ المستعمل فيما وضع له ألا فى 
المشرع : 

وهى تتناول المنقول الشرعى » لما ذكرنا » والموضوعات المبتدأة » 
وهى ألفاظ وضعها الشارع بإزاء المعانى امخترعة ابتداء » من غير أن ينقل 
من اللغة 29 . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف فى وقوع الحقيقة الشرعية . 

فقال القاضبى (© : إنها غير واقعة » على معنى أن 


. » ب : زيادة : ( لمعان ) بعد قوله ( من اللغة‎ )١١( 

2( هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم البصرى » ثم البغدادى 
المعروف بالباقلانى » أبو بكر » أصولى ومتكلم على مذهب الأشعرى . رد على المعتزلة 
والشيعة والخوارج والجهمية وغيرهم . له من التصانيف : التقريب », والإرشاد » والمقنع 
فى أصول الفقه . ولد سنة 774 ه وتوفى سنة 407 ها . 3 


م 


"1 


' [ تلك الألفاظ مستعملة ف المعانى اللغوية » والزيادات التى هى فى 
المعانى الشرعية شروط . 

أو ع © 7 [ على معنى أن ما استعمله الشارع مجازات لغوية 
م تبلغ رتبة الحتقائق 

وامختار عند المصنف أنها واقعة على معنى أنها كانت ع "2 مجازات 
فى ابتداء النقل بسبب عدم اشتهارها » ثم صارت حقائق شعية لغلبة 
الاستعمال . 


أثنت المععزلة 0) الأساء الغرعية بالدينة أبضاء أ: 
و و معنى 


2 انظر : الوفيات 48١ : ١‏ »ء. وتاريخ بغداد ه : 5079 », والبداية والنباية ١١‏ : 
"١‏ .» والديباج ؟ ١١8:‏ وشذرات الذهب ” : ١58‏ , والاعلام /ا : 5” »2 ومعجم 
المؤلفين ١٠١9 : 5٠١‏ » والفتح المبين ل ا 

. ما بين القوسين زيادة من ب‎ )١( 

)١(‏ العبارة ما بين القوسين أضيفت من أ. ب . ج . وف الأصل : فقال 
القاضى : إنها غير واقعة على معنى أن ما استعمله الشارع مجازات فى ابتداء النقل إن . 

إضه المعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء » ويسمون أصحاب العدل والتوحيد » 
ويلقبون بالقدرية ويقولون بخلق القران » أى أنه محدث . ويفرقون بين الذات والصفات » 
فيقولون ::إن الذات قديمة » أما الصفات فليست كذلك » وإن الله لا يخلق الشر والظلم » 
وإن مرتكب الكبيرة يخلد فى النار » والعاصى بين المنزلتين » لا هو موّمن ولا كافر» 
ويكدزوة بمتاني القن والشفاعة والحوض ٠‏ ويزعمون أن أعمال العباد ليست فى اللوح 
امحفوظ . ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة إلا من وراء من كان على 
أهوائهم . وهم فرق . 

انظر : الملل والنحل ١١7 : ١‏ » والفصل ف الملل 4 : ١57‏ » ومقالات الاسلاميين 
١‏ : 3550 » وطبقات الحنابلة ١‏ : *” » وتاريخ الفرق الإسلامية ص 5” وما بعدها . 
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والفرق بين الأسماء الشرعية الدينية وغير الدينية عندهم : أن 
الأسماء الشرعية إن أجريت على الأفعال الشرعية » كالصلاة » والصيام » 
والركاة » والحج » تسمى : غير دينية . وإن أجريت على المشتقات من 
الفاعلين » كلمؤمن , والفاسق . والكافر تسمى : دينية . 

ولا فرق بين المذهب امختار وبين المعتزلة من حيث إن الحقائق 
الشرعية واقعة . إنما الفرق من حيث إنهم قالوا : إنبا موضوعة مبتدأة » 
غير منقولة من الحقائق اللغوية . 

ص - لنا القطع بالاستقراء أن الصلاة للركعات » و«الركاة 
والصوم (2 والحج كذلك . وهى فى اللغة : للدعاء 29 » والنماء , 
والإمساك مطلقا » والقصد مطلقا . 


ش - هذا دليل على المذهب امختار . 

تقريره أن القطع حصل بالاستقراء أن الصلاة فى الشرع موضوعة 
للركعات » والزكاة » والصيام » والحج كذلك » أى موضوعة للمعافى 
الشرعية . 

أما الزكاة » فللمقدار المخرج من النصاب . ,أما الصيام » 
فللامساك الشرعى من أول اليوم إلى اخره مقرونا بالنية . وأما الحج , 


. فيما عدا ط ء ع : الصيام‎ )١( 
. ط : الدعاء‎ )؟١‎ 
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فللقصد إلى الأفعال الشرعية انخصوصة على الوجه المشروع . واستعمالها 
فيها بطريق الحقيقة ؛ ضرورة سبق فهم هذه المعانى عند إطلاق اللفظ 
عليبا بدون القرينة . 

وهذه الألفاظ موضوعة لغير هذه المعانى ؛ لأن الصلاة فى اللغة 
للدعاء » والركاة للنمو » والصيام للإمساك مطلقا » والحج للقصد 
مطلقا . فتكون حقائق شيعية منقولة من الموضوعات اللغوية . 

وإنما لم يقتصر على تقييد القصد بالمطلق » بل قيد الإمساك أيضا 
به » لقلا يتوهم رجوع مطلقا إلى كل واحد ما قبله أو إلى الآخر فقط » 
وما غير مرادين . 

ص - قوهم : باقية والزيادات شروط 27 . 

رد بأنه فى الصلاة » وهو غير داع ولا متّبع . 

ش - هذا إيراد للمانعين من وقوع الحقائق الشرعية » أو رده 
مناقضة للدليل المذكور مع الجواب عنه . 

وقوله : ( قوهم ) مبتدأً » وقوله : ( رد ) خبره . 

وتقرير الإيراد أن يقال : لا نسلم أن هذه الألفاظ وضعت فى 
الشرع هذه المعانى » بل هذه الألفاظ باقية على الحقائق اللغوية عند 
استعمالها فى المعافى الشرعية . 


والزيادات الحاصلة فى المعانى الشرعية شروط زيدت على المفهومات 


0 ع : شروط أخر . 
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اللغوية » لا باعتبار أن يكون الألفاظ موضوعة لما » دالة عليها » بل لأن 
وقوع المفهومات اللغوية على الوجه المطلوب شرعا , لا يحصل بدون هذه 
الزيادات . فإن الصلاة مثلا وضعت ف اللغة للدعاء » واستعملت فى 
الشرع للدعاء أيضا . إلا أن وقوع الدعاء على الوجه المطلوب شرعا إنما 
يحصل إذا زيد عليه هذه الشروط » فلا يكون حقائق شرعية . 

وتقربر الجواب أن يقال : لو كانت هذه الألفاظ فى الشرع 
مستعملة فى مفهوماتها اللغوية » لما استعملت فى صورة لم تتحقق 
المفهومات اللغوية فيها . والتالى باطل . فالمقدم مثله . ا 

أما الملازمة فظاهرة . 

وأما انتفاء التالى » فإن الصلاة فى اللغة » إما الدعاء أو الاتباع 
وقد استعمل فى الشرع فيما لا يوجد فيه شىء منهما . وذلك لأنها 
استعملت فى صلاة الاخرس المنفرد » وهو غير داع ولا متبع . 

قري ترف جار + 

لادنيك 0 استعمال الشارع لما - فهو المدعى . وإن أريد (5) 


أهل اللغة - فخلاف الظاهر ؛ لأنهم [ لم يعرفوها ع © . 


ولانها تفهم بغير قرينة . 


. البابرق : إن أريد به‎ )١( 
: زهة ط : أريد به‎ 


(5) ف الأصل : لم يفهموها . 
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ش - هذه مناقضة أخرى للدليل المذكور مع جوابها . 

وتقرير المناقضة أن يقال : لا نسلم أن استعمال هذه الألفاظ فى 
معانيها شرعا بطريق الحقيقة » بل استعماها فيها بطريق امجاز » لتحقق 
العلاقة بين المفهومات اللغوية وبين هذه المعانى . فإن الصلاة للدعاء فى 
أصل اللغة » وهو جزء هذه الركعات . والركاة فى اللغة للهاء » وهو سبب 
[ للمعنى ] 2١(‏ الشرعى » وتسمية الكل باسم الجزء » والمسبب باسم 
السبب » مجاز . 

والجواب عن المناقضة من وجهين : 

الأول : أنه إن أريد بكون هذه الألفاظ مجازات » أن الشارع 
افيليا فق هذة المعاق بطري أخاك ."فيو الدك © لازنا لذ تع 
بكونها حقائق شرعية إلا أن الشارع استعملها فى غير موضوعاتمها 
اللغوية » وغلب استعمالها فيها . 

وإن أريد بكونها مجازات أن أهل اللغة قد استعملوها لهذه المعانى 
فهو ممنوع ؛ لأنه خلاف الظاهر ؛ لأ أهل اللغة لم يعرفوا هذه المعاى 
قبل الشرع فكيف يستعملون لا هذه الألفاظ ؛ لأن استعمال اللفظ 
مسبوق بفهم المعنى . 

الغاى : أن استعمال هذه الألفاظ هذه المعاق لا يجوز أن يكون 
بطريق المجاز ؛ لأنه يفهم هذه المعانى عند إطلاق هذه الألفاظ عليها » 
بدون قرينة . فلو كانت مجازات » لم يفهم المعنى بدو قرينة . 


(1) فى الأصل : الغنى . 


5١ 


ص - القاضى : لو كانت كذلك » لفهمها المكلف . ولو 
فهمها - لنقل , لأنا مكلفون مثلهم . 

والاحادٌ لا تفيد » ولا تواتر . 

ش - أى قال القاضى : إن هذه الألفاظ لا تكون حقائق 
شرعية ؛ لأنها لو كانت كذلك » أى حقائق شبعية » لزم أن يُفَهُمَها 
الشارع المكلفين ألا » وإلا لزم التكليف بما لا يطاق ؛ لأنهم مكلفون 
بفهم مراده منها » والفهم لا يكون بدون تفهيم الشارع إياهم . ولو 
فهّمها الشارع المكلفين » لنقل ذلك التفهم إلينا نقلا يفهم مراد 
الشارع منه لعدم الفرق بيننا وبينهم ؛ لأنا مكلفون مثلهم » والتكليف 
هو الموجب للتفهم . 

ونقل التفهم إلينا » إما بالآحاد » ولا سند ؛ لأنها ليست بحجة 
قطعية . وإما بالتواتر » ولا يكون حاصلا » وإلا لم يقع النزاع . 

ص - والجواب أنها فهمت بالتفهم بالقرائن » كالأطفال . 

ش - أجاب المصنف عن هذه المناقضة بأن قال : لا نسلم 
أنها لو فهّمها الشارع المكلفين لنقل إلينا . وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن 
تفهبم الشارع إياهم بالقرائن » كالوالدين مع الأطفال . أما إذا كان 
بالقرائن فلا يلزم النقل إلينا ؛ إذ يجوز حيئتئذ أن يفهم أيضا بالقرائن من 
غير نقل . 

ص - قالوا : لو كانت - لكانت غير عربية [ لأنهم لم . 
يضعوها ] () . 


: زيادة من ط تع والبابرق‎ )١١ 


0 

وأما الثانية فلأنه يلزم أن [ لا ع 2١(‏ يكون القران عربيا . 

ش - هذا دليل اخر للمانعين من وقوع الحقائق الشرعية . 

بيانه : لو كانت الأسماء المذكورة حقائق شرعية » لكانت غير 
عربية . 

أما الملازمة ؛ فلن هذه الأسماء على تقدير كونها حقائق شرعية » 
لم. تكن موضوعات العرب ؛ لأنهم لم يضعوها لهذه المعانى » على ذلك 
التقدير . وإذا لم تكن موضوعات العرب » لم تكن عربية ؛ إذ معنى كون 
اللفظ عربيا إفادته لما وضع واضع لغة العرب ذلك اللفظ بإزائه . 

وأما بيان بطلان اللازم - وإليه أشار بقوله : ١‏ وأما الثانية » . وكذا 
فى جميع مواضع هذا المختصر » يشير به إلى المقدمة الاستثنائية -- فلأنه 
لو لم تكن هذه الأسماء عربية » لما كان القران عربيا . والتالى باطل 
فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلآن هذه الألفاظ موجودة فى القران » والتقدير أنها 
غير عربية » فلا يكون القران عربيا ؛ ضرورة اشتاله على ما هو غير 
عربى . 


)03 زيادة من أب ج ط ء ع والبابرق . 


رخا 


وأما انتفاء التالى ؛ فلقوله تعالى : « وَكَذَّلِكَ الئاه قراناً 
عَرَييًا ب (0) , 

ص - وأجيب بأنها عربية بوضع الشارع لا مجازا . 

وع0) ) لاه ) ضمير السورة » ويصح إطلاق اسم القران 
عليبا » كلماء والعسل بخلاف نحو المائة والرغيف . 

ولو سلم - فيصح إطلاق اسم (© العربى على ما غالبه عربى » 
كشعر فيه فارسية وعربية . 

ش - أجاب المصنف عنه أولا بمنع الملازمة » وثانيا بمنع انتفاء 
اللازم 

أما الأول فتقريره أن يقال : لا نسلم أنها لو كانت حقائق شرعية » 

قوله : لأن العرب لم يضعوها لهذه المعافى . 

قلنا : لا نسلم أن العرب إذا لم يضعوها هذه المعانى لم تكن 
عربية » وذلك لأ معنى كون اللفظ عربيا » إفادته لمعناه على طريق 
العرب » إما على سبيل الحقيقة أو على سبيل امجاز . 


)١(‏ فى سائر النسخ سوى ع : «١‏ أو ) بدل «و). 
(9) كلمة « اسم ) ساقطة من ط . 
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وهذه الألفاظ » وإن كانت حقائق شرعية » لكنبا إفادتها لمعانيها 
الشرعية على طريقة العرب ؛ لأ الشارع وضعها نحل المجاز اللغوى . 
فتكون مجازات لغوية » صارت حقائق شرعية بحسب الشهرة » فلم تخرج 
عن العربية . غاية ما فى الباب أنها لم تكن حقائق لغوية . 

وأما منع انتفاء التالى فبأن يقال : سلمنا الملازمة » ولكن لا نسلم 
كون هذه الألفاظ عربية . 

قولهم : وإلا يلزم أن لا يكون القران عربيا . وهو باطل . 


قلنا : إن أردتم به أنه يلزم أن لا يكون شىء من القران عربيا » 
فممنوع ؛ لأنه لا يلزم من كون القران مشتملا على ألفاظ غير عربية 


وإن أردتم به أنه “يلزم أن لا يكون .القران كله عربياً ٠‏ فمسلم > 
ولكن لا نسلم بطلان التالى . 


والآية المذكورة لا تدل على بطلانه ؛ لأن ضمير ١‏ أنزلناه » راجع 
إلى السورة بتقدير بعض القران . 

فإن قيل : السورة الواحدة بعض القران 4 والقران اسم 
للمجموع » فكيف يصح إطلاق اسم القران عليه ؛ لأن بعض الشىء 

أجيب بأن القران اسم جنس ؛ لأنه اسم لكلام الله تعالى المنزل 
على محمد عَيْلُّهُ للإعجاز » فيصح إطلاقه على البعض و«المجموع , 
« كالماء » و « العسل » فإن كل واحد منهما يطلق على القليل والكثير . 


3" 
بخلاف نحو ( المائة » و (١‏ الرغيف ) فإن كل واحد. منهما اسم 
للمجموع » فلا يصح إطلاقه على الجزء . 

ولئن سلم أن القرآن اسم للمجموع » لكن وجود هذه الألفاظ 
فيه » لكونها قلائل » لا يخرجه عن كونه عربيا » فيصح إطلاق العربى 
على ما غالبه عربى . كشعر عرلبى فيه ألفاظ فارسية » فإنه يصح إطلاق 
العربى عليه . وكذا شعر فارسى فيه ألفاظ عربية » يصح إطلاق اسم 
الفارسي علية: 

ص - المعتزلة : الإيمان : التصديق . وى الشرع : العبادات ؛ 
لأمها الدين المعتبر (20 . 

والدين : الاسلا 3 والاسلام : الايمان » بدليل 0 وَمَنْ 
يبغ 4 0 فثبت أن الإيمان : العبادات . 

5 ا ل ا 5 عو وه 

وقال : « فَاحْرَجنَا مَنْ كان فِيْهَا مِنَ المُومِينَ » 20 . 

ش - هذا دليل المعتزلة على أن الأسماء الدينية موضوعات 
مبتدأة » لا تعلق لا بالمفهومات اللغوية . 

وتقريره أن الإيمان فى اللغة : التصديق » وفى الشرع : العبادات » 
أى فعل الواجبات . 


. المعتبر ) ساقط من ع‎ ١ )١( 
. » طء ع : زيادة « غير الإسلام دينا‎ )١( 
. )» زضة طدء ع : زيادة « إلى آخرها‎ 
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أما الأول فبالنقل عن أهل اللغة . 

وأما الثانى فلأن العبادات هى الدين المعتبر ؛ لقوله تعاللى : 
نوكا مرو نال يترا أن مُخْلِصِيْنَ لهُ الذَيْنَ حتَفاءَ » وي ِقَيمُوا الصلوة 
ويُونُوا الزكوة وَدَلِكَ ديْنُ آلقيْمَة 4 2 . 

أع فين الللة المتنتقيمة: . يهى الدين + اق الممكتر :: 

وهو إشارة إلى ما تقدم من إقام الصلاة وإيتاء الركاة » فيجب أن 
يكون إقام الصلاة وإيتاء الركاة » دينا معتبرا . 

والدين المعتبر : الإسلام ؛ لقوله تعالى : < إِنَّ الديْنَ عِنْدَ الله 
الإمْلامُ م (2 أى الدين المعتبر . إذ غير المعتبر لا يكون إسلاما . 

والإسلام : الايمان 3 أن الإيمان يقبل من مبتغيه . فلو كان غير 
الإسلام لم يقبل من مبتغيه » لقوله تعالى : ١‏ وَمَن يَْتَعْ غَيْرَ الإمثلام دين 
فلَنْ يُقَبَلَ مِنْهُ 4 © فيغبت أن الايمان : العبادات » وهو المطلوب . 

وقوله : ( وقال : ( ينا ) إشارة إلى دليل د عل أن 
الإسلام هو الإيمان . 

وتقريره أن الإسلام لو كان غير الايمان لا صح استثناء المسلم من 
الموُمن . والتالى باطل فالمقدم مثله 


. ه : البينة -8م؟‎ )١١ 
, آل عمران سدم‎ 9 
, ” م : ال عمران‎ (2 
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بيان الملازمة أن الاستثناء هو إخراج ما لولاه لدخل . وهو إنما 
يصح إذا كان المستثنى داخلا فى المستثنى منه ؛ فلو كان الإسلام غير 
الإيمان لم يصدق المؤمن على المسلم » فلا يصح استثناء المسلم منه . 

ع ا ا أو ال 77 رو 

وأما بيان انتفاء التالى فلقوله تعالى : « فاخْرّجنًا مَنْ كان فِيهَا 
مِنّ المُومِنِيْنَ » فَمَا وَجَدْنا فيهَا عَيرَ َيْتِ من آلمُسْلِمِيْن م )١(‏ فإنه قد +اب 
استثنى المسلم من المؤمن فى الآية . 

والمناسب أن يذكر هذا الدليل بعد قوله : « وَمَن يِبْتَْ » . ولعله 
إنما أخر إلى ههنا حتى يختص المعارضة المذكورة به . 

:5 7 5 .0 و2 و 1 5 0ه 

ص - وعورض بقوله : « قل لم تُومِئوا ولكن قولوا 
00 
اسلمنا » . 

وتقريرها أن يقال : ما ذكرتم من:- الآيتين وإن دل على أن 
لاسلام : الإيمان ولكن عندنا ما ينفيه . 

وذلك لأ الإسلام لو كان هو الإيمان لما ثبت الإسلام عند سلب 
الايمان » والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فظاهرة . 

1 >0 فم 9 5 َه و2 ره ط ه م 

وأما انتفاء التالى ؛ فلقوله تعالى : « قل لم ثومنوا ولكن قولوا 
ا 


, ”» - الذاريات‎ : ٠١ )١١ 
. 44 - الحجرات‎ : ١5 )09 


0 

فإنه سلب عنم الإيمان مع إثبات الإسلام لهم . 

واعلم أن مقدمات دليل المعتزلة أكثها مزيفة . 

أما قولهم : العبادات : الدين المعتبر . 

قلنا : لا نسلم . 

وأما قوله تعالى : «١‏ وَذَلِكَ دِينُ آلقَيّمَة 4 فلا يمكن عوده إلى 
ما تقدم ؛ لأن ذلك واحد مذكر » وما تقدم كثير مؤنث . 

وائن سلمنا ذلك » لكن لا نسلم أن الإسلام هو الإيمان . 

وأما قوله تعالى : « وَمن يَبتَغْ غَيْرَ آلإسْلام دِيْناً 4 إلى آخره » فلا 
يدل على ذلك ؛ لأن معناه : من ابتغى غير الإسلام فهو غير مقبول . 
وهذا يدل على أن الدين الذى هو غير الإسلام غير مقبول » لا على أن 
كل شىء غير الإسلام فهو غير مقبول . فيجوز أن يكون الإيمان غير 
دين » فلا يلزم أن يكون مقبولا . 

وأما الآية الثانية » فهى أيضا لا تدل على أن الإسلام هو الإيمان . 
غاية ما فى الباب أنها تدل على أن المؤمن يصدق على المسلم . ولا يلزم 
أن يكون الإسلام هو الإيمان . 

ص - وقالوا 9'» : لو لم يكن - لكان قاطع الطريق مؤمنا , 
وليس بمؤمن ؛ لأنه مُخْرّى » بدليل : « مَنْ تُدْلٍ الَارَ فََذ أَخْرَيقةُ » . 

والمؤمن لا يُخزى بدليل : ( يَوْمَ أ يُْرى ال الى وَالديْنَ مما 


0 ع : قالوا . 


احرل 


ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الإيمان فى الشرع فعل 
الواجبات . 

وتقريره أنه لو لم يكن الإيمان فى الشرع فعل الواجبات » لكان 
قاطع الطريق مؤمنا . والتالى باطل فالمقدم مثله 

بيان ا أن الإيمان ا ل" 2 
ايو لس 8 
كان قاطع الطريق مؤْمنا » ضرورة كونه مصدقا . 

وأما بيان انتفاء التالى فلأن قاطع الطريق مخرّى » والمومن 
لا يخزى » فقاطع الطريق ليس بمؤمن . 

وأما بيان الصغرى فلأن قاطع الطريق يدخل النارّ ؛ لقوله تعاللى : 
( وَلَهُمْ فى آلآخرَةٍ عَذَابٌ عَظِيْمْ 4 200 . 

وكل من أدخل فى النار فهو مخزى ؛ لقوله تعالى : ( رَبْنَا نك مَنْ 
دحل ار فق ري 50 

فقاطع الطريق مخزى . 


٠. 0‏ 320 5 رود كأع هو 2 هس .وم 
وأما بيان الكبرى فلقوله تعالى : «١‏ يَوْمَ لا يخْزَى الله النبى وَالِذِينَ 
امَنُوا مَعَهُ م 9©) . 


19) 9" : المائدة - ه , 
0) 197 : ال عمران -” . 
5 + : التحريم -55 . 
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ص - وأجيب بأنه للصحابة » أو مستأنف . 

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم انتفاء التالى . 

والقياس الذى ذكرتم فى بيانه غير مستقم ؛ لأن كبراه - وهى 
قوله : والمؤمن لا يخزى - لا تصدق كلية ؛ لأن قوله تعالى : « وَالْذِيْنَ 
امَْا مَعَهُ 4 مخصوص بالصحابة » رضى الله عنهم ؛ لأنه تعالى خصهم 
بالمعية » وهم الصحابة رضى الله عنهم . ولا يلزم من كون المؤمنين غير 
مخزين أن يكون غيرهم كذلك . 

هذا ]ذا عطقك بور والدئة آمثرا' .عل :مااكلة. .آنا إذا فل 
الواو للاستئناف لم يثبت صدق الكبرى » لا كلية ولا جزئية . 

ص - ( مسألة ) : المجاز واقع » خلافا للأستاذ . بدليل الأسد 
للشجاع ‏ والحمار للبليد » وشابت لمة الليل . 

ش - المسألة الرابعة . اختلف الأصوليون فى أنه هل يقع امجاز 
فى اللغة أم لا ؟ 


فقال الأستاذ أبو إسحاق (2) : لا . 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهم بن مهران ؛ الفقيه الشافعى الأصولى . كان 
علما من أعلام الأصوليين والمتكلمين وانحدئين » وعد من امجتهدين فى المذهب . توفى - 
رحمه الله - سنة 414 ها . 
انظر : طبقات الشافعية للسبكى 41 : “70 . وطبقات الشافعية للحسينى 
ص 5ه » وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ١5/8 : ١‏ » وطبقات الفقهاء للشيرازى 
ص ١5١5‏ » والبداية والهاية ١‏ : 55 » وشذرات الذهب ” : ٠١9‏ » والفتح المبين ١‏ : 
559-4ء والأعلام 5١ : ١‏ » ومعجم المؤلفين ١‏ : “م . 
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وقال الباقون : نعم . 

والدليل عليه أن الأسد يستعمل للشجاع , والحمار للبليد » 54 
وشابت لمة الليل لظهور الصبح . فاستعمال هذه الألفاظ فى هذه المعافى 
إما بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز ؛ إذ لا قائل بالفصل . 

والأول منتف لوجهين : 

أحدهها : أن .هذه الألفاظ مستعملة فى معاق أخحر بطريق 
الحقيقة . فلو كان استعماهها فى هذه المعانى بطريق الحقيقة أيضا » يلزم 
الاشتراك »؛ وهو حلاف الأصل . 

فإن قيل : المجاز أيضا نخلااف الأصل . 

والثانى : أنه لو كانت حقيقة فى هذه المعافى » لكانت سابقة إلى 
الفهم عند عدم القرينة » إن كانت بالنسبة إلى الغير مجازا . أو لم يسبق 
الغير إلى الفهم , إن كانت حقيقة فيه . والتالى باطل ؛ لأن عند عدم 
القرينة يتبادر الذهن إلى الفهم . 

ص - الخالف : مخل (© بالتفاهم . 


. فيما عدا طاء ع : يخل‎ )١( 


ضف 
ش - قال المخالف . أى الأستاذ : لو كان المجاز واقعا لاختل 
التفاهم والتالى باطل فالمقدم مثله 
بيان الملازمة أن اللفظ إذا أطلق وأريد [ به ] )١(‏ مفهمومه 
المجازى » فلا يخلو إما أن يكون معه قرينة (' [ تشعر بأنه هو المراد » 
أولا ] "2 . فإن كان الأول فيجوز أن يذهل امخاطب عن القرينة فلا يفهم 
المراد . وإن كان الثانى يلزم الاختلال ؛ لأنه إذا تجرد عن القرينة » يتبادر 
المفهوم الحقيقى إلى الذهن » وهو غير المراد . 
أجاب المصنف عنه بأن هذا الدليل يدل على استبعاد وقوع 
لجاز 0 لأنه يلزم إما الاحتلال أو جواز عدم ه فهم المراد 4 ولا يدل على 
امتناعه . 
- ( مسألة ) : وهو فى القران : 
خلافا للظاهرية . 
بدليل < لَيْسَ كمئله شَئْءٌ » , <٠‏ واسال قري يه 4 » ل« جدارا 


وشسعاه 


يُرِيْدُ أن يُنْقَضّ » : ٠‏ < معدو عليه » لاسي كلكا 4 


وهو كثير . 


)١١(‏ « به ) ساقط من أ ب. 
2( فى الأصل : « تشعر المجاز أولا » وليس بصحيح . 


١ 

ش - المسألة الخامسة فى أن المجاز - على تقدير وقوعه فى اللغة - 
هل هو واقع فى القران ؟ 

فقال الظاهريون . أعنى الذين يحملون القران على ظاهره » 
ولا يؤولونه أصلا : لا . 

وقال المحققون : نعم . 

والواو فى قوله ( وهو فى القران ) للحال . 

'والجملة المذكورة بعدها حال عن الضمير فى اسم الفاعل » وهو 
قوله : « واقع ) فى قوله : « المجاز واقع ) والعامل اسم الفاعل . 

وامختار عند المصنف مذهب امحققين . 

والدليل على وقوعه فى القران قوله تعاللى : « لَيْسَ كمِثْلِه 
شَئٌءٌ » (1) مجاز ؛ لأنه موضوع ألا لنفى مثل مثله » وهو ظاهر . 

وأريد ههنا نفى المثل » وإلا لم يحصل المقصود » وهو بيان تفرده 
فى ذاته » ونفى المثل عنه . لأن نفى مثل المثل لا يوجب نفى المثل . بل 
لو كان المراد منه نفى مثل المثل يلزم المحال ؛ لأنه يلزم نفيه . تعالى عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا ؛ لأنه تعالى مثل لمثله . 


لا يقال : لا نسلم أنه تعالى مثل اثله ؛ لأن الحكم بكونه. مثلا 


لفله 6 نا يعضوو .يعن توت مذله 6 وثيوت مله حال لآنا تقول :+ توت 
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مثل المثل لا يتوقف على ثبوت المثل فى الخارج » بل يتوقف على ثبوت 
مثله فى الذهن . 

والحق أن هذا الكلام محمول على المعنى الحقيقى » ويلزم منه نفى 
المثل مطلقا ؛ لأنه إذا انتفى مثل المثل يلزم منه انتفاء المثل مطلقا ؛ لأنه 
لو تحقق المثل فى الجملة يلزم أن يكون الله - سبحانه وتعالى - مثل 
مثله » والتقدير أن مثل مثله منتف . 

وكذللك: قولة اتعالى :جز واسال القئية جا (0)غوان :+ لأن المزاف نك 
القرية أهلها ؛ لامتناع السؤال من القرية . 

كذلك قرول تال :دوا عدار ل بد أن تتقق كاقافة م090 خان ؛ 
لأ الإرادة صفة لذى. شعور , وقد أريد بها ههنا الميل القائم بالجدار . 

وكذلك قوله تعالى : < فاعْتَنُوا عَلَيْهِ يمثْل ما اغْتدى 
عَليكُمْ » 00 ؛ فإنه أطلق الاعتداء على القصاص ., و«الاعتداء ضد 
القصاص . 

وقيل : إنه سبب القصاص . 


فعلى الأول تكون تسمية للثىء باسم ضده » وعلى الثانى باسم 


.1١١؟- :يوسف‎ 4875 0١١ 
. ١8- لال : الكهف‎ 0 
, 8 - البقرة‎ : ١554 )59 


رم 


وكذللك, قوله تعال :+ 1 وجرا بل وكقة :4 لتو وإنه: أطلق لانن 


السيئة على جزاء السيئة . وجزاء السيئة حسنة . 

فنبت أن المجاز واقع فى القران . 

5 قود أن يقال .+ إن أطلق الاعتداء على القصاص نه 

مشابه اا ل ل ال م 0 
التى تدل عليه قوله تعالى : ( بمثل ما اعتدى ) . فإن المثل إنما يتحقق 
باعتبار المشاببة ( فى الصورة ) (© ] © . 

ص - قالوا : المجاز كذب ؛ لأنه ينتفى (؟» فيصدق . 

قلغا إنيا ركذتي :ذا كنا مقا الحفيقة . 

ش - الظاهريون قالوا : المجاز غير واقع فى القرآن ؛ لأ المجاز 
كذب » والكذب غير واقع فى كلام الله تعالى بالاجماع . 

بيان الأول أن المجاز يصح نفيه فيصدق المنفى » كقولنا : البليد 
ليس بحمار . وإذا صدق المنفى كذب المثبت » وهو المجاز . كقولنا : 
البليد حمار ؛ ضرورة صدق نقيضه . 

أجاب المصنف عنه بأن المجاز إنما يكذب على تقدير صدق 
المنفى أن لو كان المراد من المنفى والمثبت معاً هو المفهوم الحقيقى . 


5 - :الشورى‎ 4٠ )١١( 

. ما بين القوسين ساقط من أو ج‎ ١ 

(9) « ف الصورة ») مطموس ف الآصل . 
(5) ع والبابرنى : ينفى » وف المنتهى : ينتفى . 


أرق 

أما إذا كان المراد من المنفى » المفهوم الحقيقى » ومن المثبت » 
البليد ليس بحمار يصدق مع قولنا : البليد حمار » إذا كان المراد من 
الحمار فى الأول » المفهوم الحقيقى . وف الثانى » المفهوم المجازى ؛ 
لاختلاف المحمول فى المثبت والمنفى . 

ص - قالوا : يلزم أن يكون البارى - تعالى - متجوزا 20 . 

قلنا : مثله يتوقف على الإذن . 

ش - الظاهريون قالوا أيضا : لو وقع المجاز فى القران . يلزم أن 
يكون البارى تعالى متجوزا . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن ثبوت المشتق منه لشىء يصحح إطلاقه اسم 
المشتق عليه . 

وأجاب المصنف عنه بأن أسماء الله تعالى توقيفية » فيتوقف إطلاق 
الأسماء عليه - مشتقات كانت أو غيرها - على صلور الإذن منه . 
فلهذا لا يصح إطلاق ١‏ المتجوز ) عليه » لا لامتناع صدور امجاز منه . 

ص - ( مسألة ) : فى القران [ معرب » ] 22 وهو عن ابن 

ونفاه الأكثرون . 


. ط : مجورا‎ )١١ 
. ) المعرب‎ «١ : ؟) كذا فى جاء طء ع وفيما سواهما‎ 


يضم 


2 0 05 اك 5 5 
لنا : « المشكاة ) هندية » و « استبرّق » و ( سيجيّل ) فارسية 


و« قسطاس ) رومية . 


ش - المسألة السادسة فى أن القران هل يشتمل على المعرب 
أم لا ؟ 


ووجه تعلق هذه المسألة بالحقيقة والمجاز » اشتراك المعرب وامجاز فى 
ضما ليسا من الموضوعات: اللقيقية للغة العرف:.» 

روى عن ابن عباس 2١(‏ وعكرمة (22 أنه واقع فى القران . 

ونفاه أاكثرون . 


واختار المصنف وقوعه فيه ودليله أن « المشكاة ) (©) هندية 


» هو عبد الله بن عباس » حبر الأمة » الصحالبى الجليل » ابن عم النبى عله‎ )١( 
- دعا له النبى عَْلهُ فقال : « اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل » ولد - رضى الله عنه‎ 
. سنة * هاء وتوى سنة 58 ه بالطائف‎ 
: والاستيعاب ” : .85 , والاصابة ؟‎ » ١97 : * انظر : أسد الغابة‎ 
وتهذيب التهذيب 5 : 7175 » ونسب‎ » 777 : ١ »؛ وطبقات المفسرين للداودى‎ 5 
- 745/١ وصفة الصفوة‎ » 5١4/١ وحلية الأولياء‎ » ١8٠١ قريش 75 » ونككت هميان‎ 
. 57ل‎ 
(؟) هو عكرمة بن عبد الله البربرى المدفى » أبو عبد الله » مولى عبد الله بن‎ 
ه وتو سنة‎ 7٠0 عباس » تابعى ». كان من أعلم الناس بالتفسير والمغازى . ولد سنة‎ 
. ه٠‎ 
: وميزان الاعتدال ؟‎ » 4١ انظر : تهذيب النبذيب 7 : 73 » وذيل المذيل‎ 
. 7١١ ء وحلية الأولياء * : 85" ء والمعارف‎ 819 : ١ والوفيات‎ . 4 
. "5 من الآية ه8٠ من سورة النور‎ )( 
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و ١‏ استبرق 00 و١(‏ سجيل 002 فارسية » و ( قسطاس 0 
رومية » وهى واقعة فى القران . 

ص - قولهم : مما اتفق فيه اللغتان » « كالصابون ) 
و١‏ التنور ) بعيد . 

وإجماع العربية على أن [ نحو ع 57 إبراهيم منع من الصرف 

ش - هذا إيراد للمانعين عن وقوع المعرب فى القران على 
الذليل المدكور .. 

توجيبه أن يقال : لا نسلم أن هذه الألفاظ إذا كانت [ من ] (*) 
غير لغة العرب يلزم أن يكون معربا . 

وإنما يلزم ذلك أن لو لم يكن [ من ] 20 لغة العرب أيضا ء وهو 
ممنوع ؛ لجواز أن يكون وضع العرب وافق فيها وضع لغة أخرى » فيكون 
ثما اتفق فيه اللغتان » كالصابون والتنور » فإنهما ما اتفق فيه اللغتان 
بلا خللاف . 

أجاب المصنف بأن هذا الاحتال أعنى كونهما هما اتفق فيه 
اللغتان بعيد ؛ لأنّ التعريف فى نحو « الاستبرق ») و ( السجيل ») ظاهر . 


. وف مواضع أخرى كذلك‎ » ١8 من سورة الكهف‎ ١ من الآية‎ )١( 
. وفى مواضع أخرى كذلك‎ » ٠١٠ من الآية ؛ من سورة الفيل‎ )١( 
. وفى موضع اخر كذلك‎ » ١!/ من الاية ه” من سورة الإاسراء‎ )5( 
زيادة من أء ب2ء جء طاء ع.‎ )5( 

(ه » 5) فى الآأصل : « فى ) بدل « من ). 


طق 
ويما يوضح أن المعرب واقع فى القرآن إجماع أهل العربية على أن 
نحو « إبراهم ) منع من الصرف لوجود العلتين » إحداهما : المعرفة » 
والأخرى : العجمة » فيكون معربا » وهو واقع فى القرآن . 
ص - الخالف : بما ذكر فى الشرعية . 
5 7 2 لس اسل 
وبقوله : « ااعجمى وعربى 4 . 
ش - استدل المخالف » أى القائل بعدم وقوعه بالدليلين : 
أحدهما ما ذكر فى الحقيقة الشرعية من أنها لو كانت واقعة » لما 
كان القران عربيا . 
وتوجيبه » والجواب عنه كا مضى » من غير تفاوت . 
والثافى أنه لو وقع المعرب لكان القران متنوعا » أى أعجميا 50+ 
وعربيا . والتالى باطل فالمقدم مثله 
أما الملازمة فظاهرة . 
وأما بطلان التالى » فلقوله تعالى : « أَعْبَوِىٌ وَعَربيَ بم 2١(‏ فإنه 
نفى أن يكون القران كينا وعربيا . 3 لأنه ليس المراد هو 
00 3 بل الإنكا ر عل أن يكون بعض بعض القران أعجميا وبعضه 
عربيا » فينتفى التنوع 1 


. 1١ - فصلت‎ : 45 )١١ 
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ع 


ص - وأجيب بأن المعنى من السياق : أكلام أعجمى 
ل 0 ال" 

ولو سلم نفى [ التنويع ] (© فالمعنى : أعجمى لا يفهمه . 

ش - أجاب المصنف عن الدليل الثانى بأنا لا نسلم أن الله - 
سبحانه وتعالى -- نفى التنويع » فإن المفهوم من السياق إنكار كون 
القران أعجميا مع كون المخاطب عربيا . فيكون الأعجمى صفة للقران » 
والعربلى صفة للمخاطب . وتقدير الكلام حيكذ : أكلام أعجمى 
ومخاطب عربى لا يفهمه . فلا ينتفى التنوع 269 . 

وإن سلم أن كل واحد من الأعجمى والعرنى صفة الكلام » 
فالمعنى : أكلام بعضه أعجمى لا يفهم وبعضه عربى . فلا يلزم نفى 
التنويع مطلقا ؛ لجواز أن يكون بعضه أعجميا يفهم . 

ولا فرغ عن المسائل المتعلقة بالحقيقة والمجاز » شرع فى المسائل 
المتعلقة بالاشتقاق . وهى خمس . 


ص - ( مسألة ) : المشتق ما وافق أصلا بحروفه الأصول 
حضاف -: 


(0) زيادة من ط » ع والبابرق وكتب فى أ : « وهم يفهمونا » ثم شطب . 
(م) فى الأصل : النوع . 
(5:) ج : فلا ينفى التنويع . 


١ 

وقد يزاد : بتغيير 2١(‏ ما . وقد يطرد » كاسم الفاعل وغيره . وقد 
بختص » كلقارورة والدبران . 

ش - المسألة الأول فى بيان ماهية المشتق . 

المشتق ما وافق » أى كلمة وافقت أصلا » أى كلمة أخرى » 
أعم من أن يكون اسما أو فعلا - بحروفه » أى حروف ذلك الأصل » 
الأصول ومعناه » على معنى أن مثل الحروف الأضلة التى فى الأصل » 
ومثل معناه موجود فى المشتق . 

وإنما قال : « أصلا » لينطبق على مذهب البصريين والكوفيين فى 
كون المصدر مشتقا من الفعل » وعكسه . لانه لو قال اسما » اختص 
بمذهب البصريين . ولو قال فعلا » اخقص بمذهب الكوفيين . 

وقوله : « كلمة ») بمثابة الجنس » تتناول المشتق وغيره . 

وقوله : ( وافق أصلا بحروفه الأصول ) يخرج الكلمات التى توافق 
أصلا بمعناه لا بحروفه الأصول . كالحبس والمنع . 

وقوله : « ومعناه » احترز عن مثل الذهب . فإنه يوافق أصلا 
وهو الذهاب - فى حروفه الأصول » ولكن غير موافق فى معناه . 

مثال المشتق : خفق من الخفقان . فإن تحفق يشارك الخفقان فى 
الخاء والفاء والقاف » التى هى الحروف الأصلية من الخفقان . 

قوله : « وقد يزاد » أى وقد يزاد على التعريف المذكور لفظة 
(« بتغيير مأ ) . 


. ط : بتغير‎ )١١ 


) ١ بيان المختصر ج‎ - 1١59 


4 

وذلك خمسة عشر نوعا . لأن التغيير إما أن يكون بالزيادة 
وتحدتها :"أو بالنقضان وحده © أو يزمنا نيعا : 

الل إما أن يكون بزيادة حرف » مثل كاذب من الكذب 3 
زيدت الألف 1 

أو بزيادة الحركة » مثل نَصّر من النصّر » زيدت حركة الصاد . 

أو بزيادة الحرف والحركة جميعا » نحو ضارب من الضرب » زيدت 
الألف وكسرة الراء : 

والثافى - وهو أن يكون التغيير بالنقصان - إما أن يكون بنقصان 
الحرف ». مثل تحف من الخوف » نقصت منه الواو . 

أو بنقصان الحركة » م فى الضْرب على مذهب الكوفيين فإنه 
مشتق من ضرب . 

أو بنقضانبما + مثل على من الكليان غ نقضت منه الألف والنون 

الثالث أن يكون التغيير بالزيادة والنقصان جميعا . 

فالزيادة والنقصان إما أن يكونا فى الحرف فقط » مثل مسلمات » 
زيدت فيه الألف والتاء » ونقصت عنها التاء التى فى الواحد . 

وإما أن يكونا فى الحركة فقط » مثل حذر من الحذّر » حذفت 
فتحة الذال » وزيدت كسرتها . 
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وإما أن يكون الزيادة فى الحرف والنقصان فى الحركة » مثل عاد » 
بالتشديد من العدّد » نقصت حركة الدال الأولى للادغام وزيدت 
للق 

وإما أن يكون الزيادة فى الحركة والنقصان فى الحرف » مثل نبت 
من النبات » زيدت فتحة التاء ونقصت الألف . 

وإما أن يكون الزيادة فى الحرف والحركة كليهما » والنقصان فى 
المترفت: فط + نو .غداقف" من الختوك: + :زيدت: الألك: وشتخحة” الفا + 
ونقصت الواو : 

وإما أن يكون الزيادة فى الحرف والحركة كليهما » والنقصان فى 
الحركة فقط » مثل إضرب من الضرّب » زيدت الألف للوصل وحركة 
الراء »؛ ونقصت حركة الضاد . 

وإما أن يكون النقصان فيبما » والزيادة فى الحرف فقط . مثل 
كال - بالتشديد من الكلال » نقصت حركة اللام الأولى للإدغام » 
ونقصت الألف بين اللامين » وزيدت الألف قبلهما . 

وإما أن يكون النقصان فيبما » والزيادة فى الحركة فقط » مثل عد 
من الوعد » نقصت الواو وفتحتها » وزيدت كسرة العين . 

وإما أن يكون بزيادة الحرف والحركة » ونقصائهما » مثل إرم من 
الرمى » زيدت أل الوصل وحركة المم » ونقصت الياء وحركة الراء 


5320 


واعلم أن التعريفين » أعنى الأول والثانى يشكل بمثل ١١‏ الجلب 
والجلب . اللهم إلا أن يعتبر التغيير بحسب المعنى واللفظ جميعا » فحينئذ 
يسلم التعريف الثانى عن هذا الاشكال . 


لكنه يشكل (2) بمثل فلك جمعا ومفردا » فإنه ليس بينهما تغيير 
بحسب اللفظ . إلا أن يقال : اماد بالتغيير : اللفظى » أعم من أن 
يكون تحقيقا أو اعتبارا . 

والمشتق قد يطرد إطلاقه على جميع مدلولاته » كاسم الفاعل , 
والصفة » واسم المفعول . فإن الضارب يطلق على كل من يثبت .له 
الضرب . وكذلك الحسّن والمضروب . 

وقد لا يطرد » كالقاروة والديّران » فإن القارورة لا يطلق على كل 
ما يكون مقرًا للمائعات مع دلالتها عليه » بل يختقص بالزجاجة 
الس ووب 

وكذلك الدَبّران » فإنه لا يطلق على كل ما هو موصوف 
بالُبور » بل يختص بمجموع خمسة كواكب من الثور . يقال : إنه 
سنامه » وهو المنزل الرابع من منازل القمر المعاقب للها . 

ص - ( مسألة ) (© : اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق 


2000 من قوله « الجلب والجلّب » إلى قوله « لكنه يشكل » غير واضح فى أ . 
)١(‏ كلمة « مسألة » ساقطة من ط . 


1 

ثالثها : إن كان ممكنا » اشترط . 

ش - المسألة الثانية فى أن صدق المشتق حقيقة هل هو 
مشروط ببقاء معنى المشتق منه أم لا ؟ 

فيه ثلاثة مذاهب : 

الأول : اشتراطه مطلقا . 

والثافى : عدم اشتراطه . 

وثالثها » أى ثالث المذاهب : أن معنى المشتق منه » إن كان 
ممكنا بقاقه » كالضرب ونحوه » اشترط وإلا فلا . كالمصادر السيالة 
نحو 210 التكلم والتحرك . 

ولا نبه المصنف على المذهب الثالث بالفرق » علم أن أحد 
الاولين : الاشتراط مطلقا » والاخر : عدمه مطلقا . 

ص - المشترط : لو كان حقيقة » وقد انقضى » لم يصح 


ش - أى قال المشترط : لو كان المشتق عند انقضاء معنى 
المشتق منه » لما صح نفى المشتق . والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأن الحقيقة لا يصح سلبها » لما مر . 

وأما انتفاء التالى » فلن عند انقضاء الضرب » مثلا » يصدق : 
ليس بضارب فى الحال بالضرورة . وإذا صح السلب فى الحال » صح 
السلب مطلقا ؛ لان المطلق جزء المقيد . 


(01) أ:دى») بدل « نحوع). 


س1 


ال 


ضرت أجيب بأن المنفى : الأخص . فلا يستلزم نفى الأعم . 

ش - تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم انتفاء التالى . 

وول الأ يصيدق عند القسدن السرته :أنه لبس يارت ىق 
الال :سيدق 4 لسن يهنا تعد مطاف , 

قلا لا طلم أنه تيضق + ليش «نضنارت مظلقا + بوذللك: لأن 
الضارب فى الحال أخص من الضارب مطلقا » ونفى الأخص لا يستازم 

فإن قيل : قولنا : ليس بضارب فى الحال » سلب أخص » 
لأ سل اللخض 6 "فيصلاق عل دير ضدقة + "ليك يضار مطلقا + 
لأن السلب المطلق لازم للسلب المقيد . 

احو يانه لا مل سيقة عدف قرلا الب ,رضاريه ف 
الخال الأب دؤتيهد. يكن مطاف القتار مطلقا ميدق د سلاف قا 
الحال , وهو عين المتنازع فيه . 

ص - قالوا : لو صح بعده - لصح قبله . 

ش - هذا دليل اخر للمشترطين . 

وتوجيبه أن يقال : لو صح إطلاق الضارب حقيقة بعد انقضاء 
الضرب بسبب ضرب وجد قبل ذلك الزمان » لصح إطلاقه حقيقة قبل 
حصول الضرب بسبب ضرب يوجد بعد ذلك الزمان بجامع وجود الضرب 
فى أحد الزمانين مع خلو امحل عن الضرب ف الحال . 

والتالى باطل » فالمقدم مثله . 


52 / 


افر ب رو 

ش - أجاب المصنف عنه بأن معنى الضارب من ثبت » أى 
شخص ثبت له ضرب . وإذا كان معناه هذا لم يلزم من صدقه بعد 
انقضاء الضرب » صدقه قبل حصول الضرب » لقيام الفرق بينهما . 

وذلك لأن الذى صدر عنه الضرب وانقضى » يصدق عليه أنه 
ثبت له ضرب . بخلاف من لم يصدر عنه ضرب أصلا . فيصدق 
الضارت: ق الأول دون الثاق .. 

ويمكن أن يقال أيضا : ما ذكرتم قياس فى اللغة » وهو غير مفيد . 

ل > النافى : أجمع أهل العربية على صحة « ضارب أمس ) 
وأنه اسم فاعل . 

ش - قال النافى للاشتراط : لا يشترط بقاء المشتق منه فى 
صدق المشتق حقيقة . وذلك لأنّ أهل العربية أجمعوا على صحة قولنا 
« ضارب أمس ») وعلى أنه اسم فاعل . والأصل فى الاستعمال » 
الحقيقة . 


ص - أجيب : مجاز م فى المستقبل باتفاق . 


)0 ناذا 


18" 
ش - أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أنه إذا صح إطلاقه فى 
الماضى يكون حقيقة . لم لا يجوز أن يكون مجازا ما فى المستقبل ؛ فإنه 
يصح إطلاقه فى المستقبل » 5 يقال : « ضارب غدا » . مع أنه مجاز 

بالاتفاق . 

فإن قيل : المجاز خلاف الأصل . 

أجيب بأنه يكون خلاف الأصل إذا لم يلزم ما هو أشد ع 

منه . وههنا قد لزم ؛ لأنه إذا كان حقيقة فى الماضى - وى ال ع 

بالاتفاق - يلزم الاشتراك : 

فإن قيل : إنما يلزم الاشتراك إذا لم يكن موضوعا للقدر المشترك . 

أجيب بأنه إذا كان موضوعا للقدر المشترك يلزم أن يكون إطلاقه 
فى المستقبل أيضا بطريق الحقيقة ؛ لأن الضرر المشترك - وهو وقوع 
الضرب فى أحد الأزمنة الثلاثة - متحقق فيه » وهو باطل بالاتفاق . 

ش - هذا دليل اخر لنا فى الاشتراط . 

تقريره أن يقال : بقاء المشتق منه ليس بشرط فى صدق المشتق 
حقيقة . وذلك لأنه صدق على النائم أنه مؤمن وعالم » مع خلوه فى تلك 
الحالة عن الإيمان والعلم . والأصل فى إطلاقه » الحقيقة . 

ص - أجيب : مجاز ؛ لامتناع « كافر ) لكفر تقدم . 


ش - أجاب المصنف عنه بأن إطلاق ١‏ المؤمن ) و ١‏ العالم ) 


5 

حالة النوم على النائم بطريق المجاز . والدليل عليه أنه لو كان حقيقة ‏ 
لكان مطردا » وليس كذلك ؛ لامتناع إطلاق « الكافر » على المسلم 
لكفر تقدم . وعدم الاطراد علامة المجاز . 

ولقائل أن يقول : عدم الاطراد ههنا لأجل المنع من الشرع لتعظم 
الصحابة رضى الله عنهم . 

وقد سبق أن عدم الاطراد مع المنع لا يكون علامة المجاز . 

ص - قالوا : يتعذر فى مثل ( متكلم ) و «١‏ مخبر ) . 

ش - هذا دليل اخر لنا فى الاشتراط . 

توجيبه أن يقال : لو كان بقاء معنى المشتق منه شرطا فى صدق 
المشتق حقيقة لما كان مثل « المتكلم ) أى المشتقات التى تكون مصادرها 
سيالة حقيقة أصلا . والتالى باطل بالاتفاق » فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن المصادر السيالة يمتنع وجود معانيها فى الواقع . 
وذلك لأن أجزاء معانيها لا تجتمع فى الوجود معا ؛ لأن الجزء اللاحق 
امتنع وجوده فيه . فلو كان بقاء المعنى شرطا فى صدق المشتق حقيقة » 
امتنع أن تكون المشتقات من أمثال هذه المصادر حقيقة ؛ لامتناع وجود 
[ معنى ] )١(‏ المشتق منه . 


)١(‏ زيادة من أ با2 جد. 


"6 


ص - أجيب بأن اللغة لم تبن على المشاحة فى مثله » بدليل 
صحة الحال . 

وأيضا فإنه يجب أن لا يكون كذلك . 

ش - أجاب المصنف عنه بوجهين : 

أحدهما : أن بقاء معنى المشتق منه شرط إذا أمكن وجود المعنى 
بهامه فى الواقع . وبقاء الجزء الأخير منه شرط إذا تعذر اجتاع أجزاء المعنى 
فى الواقع . واللغة لم تبن على المضايقة والمشاحة حتى لا يكتفم ببقاء 
الجزء الاخير فى مثل ما نحن بصدده من المصادر السيالة » بدليل صحة 
إطلاق لفظ الحال حقيقة على زمان الفعل الحاضر مع أن أجزاء زمان 
الفعل الحاضر » لا تكون باقية عند إطلاق لفظ الحال ؛ لان الزمان غير 
قار الذات » أى لا تجتمع أجزائه معا فى الوجود . 

والثانى : أنه يجب أن لا يكون بقاء معنى المشتق منه كذلك » أى 
شرط بتامه حينئذ . ولا يلزم من ذلك أن لا يكون البقاء شرطا أصلا » بل 
يجوز أن يكون بقاء الجزء الأخير فى الجميع شرطا . 

ص - ( مسألة ) : لا يشتق اسم [ الفاعل ] )١(‏ لشىء والفعل 


قاثم بغيره 
خلافا للمعتزلة . 


. ) فاعل‎ «١ : ب‎ )١( 


5١ 


ش - المسألة الثالثة فى أنه هل يشتق اسم الفاعل لشىء » أى 
يطلق عليه » والفعل » أى معنى المصدر قام بغير ذلك الشىء . 

فقال الأصحاب : لا . 

وقالت المعتزلة : نعم ؛ لأ الله تعالى متكلم بكلام قائم بالجسم , 
لا بذاته تعالى » وإلا لكان قابلا وفاعلا » ولكان محلا للحوادث ؛ لأ 
الكلام عندهم حادث . 

وكلاهما محالان . 

واعلم أن فساد هذين الأصلين مبرّن فى أصول الدين . 

حجة أصحابنا : الاستقراء . وبيانه أنا استقرأنا مواقع استعمال 
المشتقات » فلم نعثر على موضع اشتق له اسم ولم يكن معنى المشتق منه 
قائما به . 

ص - قالوا : ثبت قاتل وضارب » والقتل للمفعول . 

ش - هذا دليل للمعتزلة . 

وتوجيبه أنه قد اشتق قاتل وضارب لذات القتل والضرب » - 
لكونهما أثرين - قائمين بغيرهما » وهو المقتول ؛ ضرورة حصول الأثر 


فية . 


ص - قلنا : القتل : التأثير » وهو للفاعل . 
ش - أجاب عنه الأصحاب بأنا لا نسلم أن القتل هو : 
الأثر » بل القتل : التأثير » والتأثير للفاعل » ولا يكون قائما بالمقتول » 
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بل التأثر قاتم بالمقتول » وهو ليس بقتل . والفرق بين التأثير والتأثر 
واضح » لا ينكره من كان له إنصاف . 

ص - قالوا : أطلق الخالق على الله تعالى 2١(‏ باعتبار امخلوق » 
وهو ( الأثر ؟ أن ( 00( الخلق 3 الخلوق 2 وإلا لزم قدم العام 
و لولس 

ش - هذا دليل آخر للمعتزلة . 

وتوجيبه أن يقال : يجوز أن يطلق اسم الفاعل على شىء ومعنى 
المشتق [ منه ع 29 غير قاتم به . وذلك لأنه أطلق الخالق على الله تعالى 
باعتبار المخلوق وهو الأثر المباين عن ذاته تعالى . 

وإنما قلنا : إن إطلاق الخالق على الله تعالى [ باعتبار المخلوق ؛ 
لأن ع (4) الخالق مشتق من الخلق » والخلق (*» هو الخلوق ؛ لأنه لو كان 
مغايرا للمخلوق لكان إما قديما أو حادثا ؛ إذ كل مفهوم - وجوديا 
أو عدميا - لا يخلو عن أحدهما . لأنه إن كان مسبوقا بالعدم سبقا 
زمانيا فهو الحادث » وإلا فهو القديم . والتالى بقسميه باطل ؛ لأنه إن 
كان قديما لزم قدم العالم ؛ لأنه نسبة بين الخالق وبين العالم . 


. تعالى ) ساقط من ط ء ع‎ «١ )١( 

(؟) ط : دلا أثر ألان » بدل التى فى القوسين . وهو خطا . 
(5) زيادة من أ باء ج . 

(4) ما بين القوسين مطموس فى ب . 

(5) « والخلق » مطموس فى ب . 


اوتا 


وإذا كان النسبة بين الشيئين قديمة يلزم قدم المنتسبين ؛ ضرورة 
تأخر النسبة عنهما . وإن كان حادثا يفتقر إلى مؤثر » ولذلك المؤثر تأثير 
فيه ويتسلسل . 

ص - وأجيب ألا بأنه ليس بفعل قائم بغيو . 

وثانيا بأنه "2 [ للتعلق ] ("2 الحاصل بين المخلوق والقدرة حال 
[ الايجاد ع 20 . 

فلما نسب إلى البارى تعالى (؟» - صح الاشتقاق جمعا بين 
الادلة . 

ش - أجاب المصنف عن هذا الدليل بوجهين : 

أحدهما : أنه لو صح أن الخلق هو امخلوق لم يلزم منه مطلوبكم . 

وذلك لأن مطلوبكم هو أن اسم الفاعل يجوز أن يطلق على شىء 
والفعل قائثم بغييه . وإذا كان الخلق عين امخلوق لم يكن فعلا قائما 
بالغير » بل هو ذات الغير . فلم يلزم من جواز اشتقاق اسم الخالق 
للبارى تعالى باعتبار الخلق » جواز إطلاق اسم الفاعل على شىء مع قيام 
الفعل بغيو . 


(0) طاءع : أنه . 

(؟) ع : التعلق . 

(5) ف الأصل والبابرق : الاتحاد » وهو خطأ . 
١ )4(‏ تعالى » ساقط من طاء ع . 


ال 


: ه75 


الثافى أن ما ذكرتم من الدليل يقتضى جواز إطلاق الخالق على الله 
تعالى مع كون الفعل الذى هو الخلق غير قاتم به . 

وما ذكرنا من الدليل » أعنى الاستقرار يقتضى كون الخلق الذى 
اشتق منه الخالق لله تعالى أمرا قائما. به . فيجعل الخلق عبارة عن التعلق 
الحاصل بين المخلوق والقدرة حالة الإيجاد » توفيقا بين الدليلين بأن يعمل 
بكل من الدليلين من وجه دون وجه . 

فإنه باعتبار أن يكون التعلق نسبة بين القدرة والمخلوق لم يكن 
قائما بذات الله تعالى بالحقيقة . 

فلا يلزم إهمال دليلكم بالكلية ؛ لأنه قد عمل به من حيث أنه لم 
يحمل ( [ الخلق على معنى قاتم به بالحقيقة . 

وباعتبار أن يكون متعلقا بالقدرة القائمة به تعالى » لم يكن مباينا 
عنه بالكلية » بل يكون متعلقا به ؛ لأن المتعلق بالصفة القائمة به » 
متعلق به بالضرورة . 

فيجوز أن يشتق منه الخالق لله تعالى بهذا الاعتبار » فلا يلزم 
همال دليلنا بالكلية ؛ لأنه قد عمل به من حيث أنه لم يحمل ] 2 على 
الآثر المباين عن ذاته . 

أما إذا حمل الخلق على المخلوق - © ذكرتم - يلزم الترك بدليلنا 
بالكلية ؛ ضرورة كون المخلوق أمرا منفصلا عن ذاته . وإذا حمل على فعل 


. ما بين القوسين زيادة من أء ب »2 ج‎ )١( 


هه" 


قاثم به بالحقيقة - 5 ذكرنا أولا - يلزم الترك بدليلكم بالكلية . والترك 
بأحد الدليلين على خلاف الأصل ؛ لأن الأصل فى الدليل إعماله 
لا إهماله . 

ص - ( مسألة ) : الأسود ونحوه من المشتقات 20١‏ يدل على 
ذات متصفة بسواد » لا على خصوص من جسم وغيه ؛ بدليل صحة : 
) السوذا بعت 6 

ش - المسألة الرابعة فى مفهوم المشتق . 

الأسود ونحوه من المشتقات . كالابييض والضارب والمضروب 4 
يدل كل منها على ذات ما متصفة بتلك الصفة . فإن الأسود مثلا يدل 
على ذات ما متصفة بالسواد » ولا يدل على خصوص تلك الذات من 
جسم وغيره . فإن علم منه شىء من ذلك فهو على طريق الالتزام » 
لا باعتبار كونه جزءا من مسماه 5 

والذى يدل على ذلك أن قولنا : الأسود جسم مستقهم . ولو دل 
معناه : الجسم ذو السواد جسم . وهو غير مستقم ؛ للزوم التكرار 
بلا فائدة . 

ص - ( مسألة ) : لا تثبت اللغة قياسا . 


. ) ط : المشتق » بدل « المشتقات‎ )١( 


1 


وليس الخلاف فى نحو « رجل » ورفع الفاعل . أى لا يسمى 
مسكوت عنه إلحاقا بتسمية المعيّن لمعنى يستلزمه وجودا وعدما . 

كالخمر للنبيذ للتخمير » والسارق للنباش للأحذ خفية » والزانى 
للائط للوطء (2 المحرم » إلا بنقل أو استقراء التعمم (© . 

ش - المسألة الخامسة فى أن اللغة هل تثبت بالقياس أم لا . 

فقال معظم أصحابنا والفتفية وتضاغة افق الأدباف: لذاء 
0 

وليس الخلاف فى إطلاق اسم عم تعميمه للأفراد بالنقل » على 
ما سكت عنه » أى لم يسمع إطلاقه عليه من أهل اللغة . مثل « رجل ») 
فإنه وضع لواحد من ذكور بنى ادم وعلم تعميمه بالنقل . فإذا أطلق 


. ) ط : للايلاج بدل « للوطئء‎ )١( 

. ع : بالتعمم‎ )١( 

() هو أحمد بن عمر بن سري » أبو العباس » ولد ببغداد سنة 749 ه وكان 
يلقب بالباز الأشهب والأسد الضارى » وقد كان شيخ الشافعية فى عصره . تولى قضاء 
شيراز . بلغت مؤّلفاته أربعمائة » المشهور منها فى الأصول : الرد على ابن داود فى إبطال 
القياس . توفى - رحمه الله - سنة #05 ها. 

انظر : الوفيات ١‏ : 55 » وتاريخ بغداد 4 : 778 » وطبقات الشافعية الكبرى 
75١ : “*‏ » وتهذيب الأسماء واللغات ١5١ : ١‏ » والمنتظم 5 : ١5‏ » وشذرات الذهب 
؟ :47؟.ء والأعلام ١‏ : 186 »ع ومعجم المؤّلفين ؟١‏ : ١لاء‏ والفتح المبين ١55: ١‏ . 


/اه ؟ 


لا يقال : إنه إثبات بالقياس ؛ إذ تناول اللفظ لذلك الواحد علم 
بالنقل . 

وليس أيضا الخلاف فى نحو رفع فاعل لم يسمع من العرب رفعه ؛ 
فإنه لا نزاع فى جواز رفعه . 

ولا يقال أيضا : إنه إثبات بالقياس ؛ إذ علم تعممم رفع الفاعل 
بالاستقراء . فإنا لما استقرأنا الكلام وجدنا كل ما أسند الفعل أو شبهه 
إليه مقدما عليه مرفوعا » حصل عندنا قاعدة » وهى أن : كل فاعل 
مرفوع » بحيث لم يبق شك . فإذا جعل فاعل لم يسمع رفعه من العرب 0“/ب 
مرفوعا » لم يكن ذلك قياسا ؛ إذ علم بالاستقراء أن الرفع وضع لكل 
فاعل . 

بل إنما الخلاف فى أنه هل يسمى مسكوت عنه » مثل النبيذ ) 
مثلا إلحاقا بتسمية » أى باسم مثل اسم الخمر موضوع المعين » مثل 
الاسم وجودا وعدما » أى متى وجد المعنى المذكور وجد الاسم » ومتى 
عدم عدم » [ أم لا ع (1) ؛ لأنه هو القياس فى اللغة . 

والباق قوله « بتسمية ») متعلقة بقوله 9« يسمى ). 


والحاصل أن المراد من قولنا : إن اللغة لا تثبت قياسا أنه إذا سمى 


© «أم لا ) ساقط من أ. 


) ١ بيان الختصر ج‎ - ١79 


لت 


معين باسم » ويوجد فى ذلك المعين معنى يستلزم ذلك [ المعنى ] )١(‏ 
ذلك الاسم وجودا وعدما , ثم وجد معين آخر سكوك غلة أ ووجد 
المعنى المذكور فيه » فلا يجوز أن يسمى [ المعيّن ] ("2 المسكوت عنه 
بذلك الاسم لأجل المعنى المستلزم لذلك الاسم . م [ إذا ع 29 سمى 
النبيذ بالخمر لاجل التخمير » وهو الشدة المطربة المخمرة على العقل . وك] 
إذا سمى النباش بالسارق لأجل الأخذ خفية . وما إذا سمى اللائط بالزاى 
لأجل الوطء المحرم . 

قوله : إلا بنقل أو استقراء التعميم . استثناء من قوله : 
لا يسمى ) أى لا يسمى المسكوت عنه باسم المعين لأجل المعنى 
المذكور » لكن يسمى المسكوت عنه باسم المعين بسبب النقل 
والاستقراء الدالين على التعميم © ذكرنا . 


ص - لنا : إثبات اللغة با محتمل . 

ش - هذا دليل على عدم جواز إثبات اللغة بالقياس . 
تقريره : لو جاز إثبات اللغة بالقياس لجاز إثباتها بأمجرد الاحهال . 
والتاللى باطل فالمقدم مثله . 


أما الملازمة فلأنه من الجائز أن لا يكون [ ذلك المعنى ع (24 اللازم 


63 فق الأصل 4« لين ».يدل و المع 
(5 » *) زيادة من أ. باء جه . 
(4) فى الأصل : فى ذلك المعنى . 
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للمسمى حاملا للواضع على التسمية ؛ لجواز أن لا يلاحظ 
[ الواضع ] 2١(‏ مناسبة بين الاسم والمعنى عند التسمية . ويا احتمل أن 
يكون الحامل على الوضع هذا المعنى » احتمل أن يكون غيه حاملا 
عليه . فإثبات تسمية المسكوت عنه بسبب ذلك المعنى إثبات اللغة 
اخكم + 

وأما بطلان التالى فبالاتفاق . 

ص - قالوا 1 دار الاسم معه وجودا وعدما 8 

توجيبه أن يقال : إن اسم الخمر دار مع التخمير وجودا وعدما : 
أما وجودا ففى ماء العنب الذى حصل فيه الشدة المطربة المخمرة على 
العقل » فإنه وجد التخمير فيه ووجد الاسم ؛ فإنه يسمى فى تلك الحالة 
خمرا . 

وأما عدما ففى ماء العنب الذى لم توجد فيه الشدة المطربة المخمرة 
للعقل . فإنه لم يوجد فيه التخمير » ولم يطلق عليه اسم الخمر . 

وكذلك اسم السارق والزانى دار مع الأخذ خفية ومع الوطء اخحرم 
وجودا وعدما 7 

ودوران الشىء مع الشىء اية كون المدار علة للدائر » فيكون 
المعانى المذكورة علة للتسمية بالأسامى المذكورة . فإذا وجدت فى صور 
أخر » أطلق عليها الأسماء . وإلا يلزم تخلف المعلول عن العلة وهو تحال . 


. فى الأصل : اللفظ الواضع‎ )١١( 


1 
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ص - قلنا : ودار مع كونه من العنب . وكونه مال الحى » 


2 


وقبلاً . 


ش - تقرير الجواب أن الأسماء المذكورة كا دارت مع ما ذكرتم 
من المعانى المذكورة » كذلك دارت مع ما يكون مختصا بالصور المذكورة 
وجودا وعدما . فإن لفظط الخمر دار مع خمير ماء العنب 3 ولفظ السارق 
مع أخذ مال الحى خحفية » ولفظ الزانى مع كون الوطء المحرم قبلا . 

ودوران هذه الأسماء مع هذه المعاى ظاهر . 

وكا عاد أن يكون المعانى الذى ذكرتم علة للتسمية » جاز أن 
يكون هذه المعانى أيضا علة . فإثبات التسمية بالمعانى التى ذكرتم إثبات 
بامختمل » وهو غير جائز . 

ص - قالوا : ثبت شيعا » والمعنى واحد . 

ش - هنذا دليل اخر للمثبتين . 

توجيبه أن يقال : ثبت القياس الشرعى » ومعنى القياس فى 
الشرع واللغة واحد ؛ لأنه إثبات مثل حكم الأصل فى صورة أخرى لأمر 
تنيع ك بينهبما » "ا فى الشرع ٠‏ وإذا كان المعنق واحدا وثبت 
[ ئمةع 22١(‏ وجب أن يثبت ههنا ؛ إذ لا فرق بينهما . 


ص - قلنا : لولا الإجماع - لما ثبت . 


(1) فى الأصل : ثم » ولا فرق ف المعنى . 
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ش - تقرير الجواب أن يقال : القياس شرعيا أو لغويا - إنما 
يثبت إذا كان له مصحح , وقد وجد فى الشرع ما هو مصحح له » وهو 
هنا . 

ص - وقطع النباش وحد النبيذ » إما لثبوت التعميم » وإما 
البائر له000© لأنهساق أن مر بالقيات»: 

ش - هذا جواب سؤال مقدر ء هو أن اللغة إذا لم تثبت 
بالقياس فكيف صح إثبات قطع النباش وحد شارب النبيذ ؟ لان النص 
لم يرد إلا فى السارق وشارب الخمر . وقد أوجب الشافعى - رضى الله 
عنه - قطع النباش وحد شارب النبيذ . 

وتقرير الجواب أن يقال : إيجاب قطع النباش وحد الشارب إما أن 
يكون لثبوت تعميم اسم الخمر والسارق للنبيذ والنباش بالنقل على الوجه 
الذئ ذكر : 

وإما أن يكون بالقياس الشرعى » بأن يقاس النبيذ على الخمر , 
والجامع بينهما شدة مطربة مخمرة على العقل . والنباش على السارق » 
والجامع بينهما المفسدة الحاصلة من أخذ مال الغير خفية » لا لأنه سارق 
أو خمر بالقياس اللغوى . 


ها كما كد 


)١(‏ دلا ) ساقط من أ. 
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ص - الحروف 

معنى قولهم : الحرف لا يستقل بالمفهومية : أن نحو « يمن ) 
و ١‏ إلى ») مشروط فى دلالتها على معناها الإفرادى » ذكر متعلقها 20 . 

ونحو « الابتداء » و ١‏ الانتهاء » و «١‏ ابتداً ) و ١‏ انتبى ») غير 
مشروط فيها ذلك . 

ش - اعلم أن المراد من قول النحاة : إن الحرف لا يستقل 
بالمفهومية : أن نحو « من » و ١‏ إلى » شرط الواضع فى دلالتها على معناها 
الإفرادى ذكر متعلقها . على معنى أن الواضع نص على أن « من ) 
و ١‏ إلى ) إذا ذكر متعلقهما معاء كان معناهما : الابتداء والانتباء . وإذا 
لم يذكر معهما ما هو متعلقهما لم يكن هما معنى أصلا . لا الابتداء 
والانتهاء ولا غيرهما . 


واحترز بقوله : « الإفرادى ) عن الاسم والفعل ؛ فإن [ كل 
واحد ] ('2 منهما فى دلالته على المعانى التركيبية » أعنى المعانى التى تكون 
له حالة التركيب » مشروطة بذكر متعلقه . فإن كون الاسم فاعلا » إنما 
هو باعتبار الفعل » وكون الفعل خب إنما هو باعتبار المبتدأ . 


. ط : فى دلالتهما على معناهما الافرادى ذكر متعلقهما‎ )١( 
فإن كلا‎ «١ : كذا فى أو ب وف الأصل : « فإن كل منهما » . وفى ج‎ (١ 
. ) منهما‎ 
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لكن لم يشترط فى دلالتهما على معانيهما الإفرادية ذكر متعلقهما . 
وذلك لأن نحو ( الابتداء » و ١‏ الانتهاء ) وكذا « ابتداً ) و ١‏ انتبى ») 
لم يشترط فى دلالتها على معانيها الافرادية ذكر متعلقها » ولهذا يفهم معنى 
الابتداء والانتهاء . 

وكذا معنى « ابتدأ ) و ( انتبى ) بدون ذكر متعلقها . بخلاف 
« من ») و ١‏ إلى » فإن معناهما لا يفهم من غير أن يذكر متعلقهما . 

فإن قيل : « من » و ١‏ إلى ») يفهم منبما الابتداء والانتهاء بدون 
ذكر متعلقهما . 

أحسويان الاتداء. والأذ ا انيما مما ضانة نان مهما 
وإن لم يصرح به . 

وما مكّل من الأسماء ب ١‏ الابتداء » و ١‏ الانتهاء ) » ومن الأفعال 
ب « ابتدء ) و «١‏ انتبى ) ؛ ليعلم أنه إذا عبر عن الابتداء والانتهاء بمجرد 
لفظ « من » و ١‏ إلى » ولم يذكر متعلقهما , لم يدلا عليهما . وإذا عبر 
عن الابتداء والانتهاء بالاسم أو الفعل » فهُما بدون ذكر متعلقهما . 

ص - ١‏ [ وأما نحو ( ذو ) و «١‏ فوق ) و ١‏ تحت ) وإن لم 
تذكر إلا بمتعلقها لمر فغير مشروط فيها ذلاء ؛ لما علم من أن وضع 
« ذو ) بمعنى ( صاحب ) ليتوصل به إلى الوصف باسماء الاجناس 
اقتضى ذكر المضاف إليه . وأن وضع « فوق ) بمعنى مكان , ليتوصل به 
إلى علو خاص اقتضى ذلك وكذلك 20 البواق ] "2 . 


6 اع : « أو » بدل « و » وهو خطأ . وما بين القوسين ساقطة من متن امختصر 
عند البابرى وموجودة فى شرحه . 
(5) ع : ١‏ وكذا)» بدل « كذلك »). 


امل 

تنتقضص هذه الأساتو» : وذلك لأن (ذو)و«فوق )و ( تحت») وأمثالها 
أسماء بالاتفاق » مع أن الخاصة المذكورة ثابتة لها ؛ لأنها غير مستقلة 
بمعناها الإفرادى ؛ فإنها ما لم يذكر متعلقها معها لم يفد فائدة » ولذلك 
لم يستعمل بدون المضاف إليه . 

وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلم أنها غير مستقلة بمعناها 
الإفرادى . وذلك لاك ( ذو ) و ١‏ فوق ) وأمثالهما لم يشترط الواضع فى 
دلالتها على معانيبا الإفرادية ذكر متعلقها , وإنما التزم أن لا تذكر إلا مع 
متعلقها لأمر . وهو أنه علم بالاستقراء أن وضع « ذو »© بإزاء 
«( صاحب ) ليتوصل به إلى وصف الأسماء بأسماء الاجناس . فلأجل 
حصول غرضه من الوضع اقتضى ذكر المضاف إليه » لا لأجل دلالته 
على ما وضع بإزائه . ولا يلزم من توقف حصول الغرض من وضعه على 
ذكر المضاف إليه توقف دلالته عليه . 

وكذلك علم أن « فوق » وضع بإزاء مكان عالٍ ليتوصل به إلى 
علو خاص . فلذلك اقتضى ذكر متعلقه . 

فإن قولنا : زيد فوق الدار » إنما يتتخصّص [ كون ] (2 مكانه 
عاليا بالاقتران بالدار . 


وقس عليه الباق . 


. فى الأصل : كونه‎ )١( 


ش - هذا جواب عن وهم يتوهم أن الخاصة المذكورة للحرف اب 


551 


وقوله « لما علم » بدل من قوله : « لأمر » . 

ص - ( مسألة ) : الواو للجمع المطلق لا لترتيب » ولا معية 
عند المحققين . 

إنا + التق واعن الأنبةم 209-]2 00 ذلك 

ش - اختلف الأصوليون فى أن الواو العاطف . هل هو لمطلق 
الجمع أم لا ؟ 

فذهب امحققون منهم إلى أنها للجمع المطلق . [ أى ] 29 للقدر 
المشترك بين الترتيب والمعية » من غير اختصاصها بواحد منهما 29 . 

ودليله : النقل عن أئمة اللغة أنها للجمع المطلق . ونقل أئمة اللغة 
ححة إن الأخاة. اللخوية + 

ص - واستدل لو كانت 229 للترتيب - لتناقض ١‏ وَادْتلا 
البَاتَ سجَدًا [ وَقولوا جطّة ] » (20 مع الأخرى . 


)000 زيادة من أء ج ء ع ء ط والبابرق . 

68 ع : أنه . 

(5) فى الآصل : « غير » بدل « أى ) هكذا يقرأ وليس بواضح . 

(4) ( الواو العاطفة ) تكون ( لمطلق الجمع ) أى القدر المشترك بين الترتيب 
والمعية عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة . انظر : شرح الكوكب المير ١‏ : 519 . 

(8 طاء ع : كان . 

(9© زيادة من طاء» ع . 


ول 


ونم يصح ( تقاتل زيد وعمرو ) . 
ولكان جاء زيد وعمرو بعده » [ تكريرا » ع 2١(‏ وقبله » تناقضا . 


ش - قد استدل من طرف المحققين على أنها ليست للترتيب 
بوجو 

أحدها : أن الواو العاطفة لو كانت مقتضية للترتيب لتناقض قوله 
تعالى فى البقرة : ل وَادْحُوا آلبَاتَ مسُجدا وعوْلا حِطَة 4 20 مع قوله 
تعالى فى الأعراف : ١‏ قُوْلُا حِطَةٌ وَادْمُوا آلبَاتَ سيدا 4 49 والتالى 
باطل » فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن القصة واحدة . فلو اقتضت الواو الترتيب » لكان 
الأّمْر بدعول الباب مقدما على الأمر بالقول لما دلت عليه الآية الأولى : 
ولم يكن مقدما لما دلت عليه الآية الثانية . فيلزم التناقض . 


وأما بطلان اللازم ؛ فلأن التناقض كذب » والكذب على الله 
تعالى محال . 


. ع والبابرق : تكرارا‎ )١( 

(7) ع : سيذكر . والأحسن ما أثبتناه . ويؤيده ما فى شرح الأصفهافى وشرح 
الفطيد : 

59) مه : البقرة - 8 . 

. 7 - الأعراف‎ : 3١١ )59( 


ع 
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الثانى : أنها لو كانت للترتيب لما صح قول القائل : « تقاتل زيد 
وعمرو » والتالى باطل ؛ لأن أهل اللغة أجمعوا على صحته » فيلزم بطلان 
المقدم . 

بيان الملازمة أن قولنا : « تقاتل ) يقتضبى الأحذ فى الفعل معا ؛ 
لأنه من باب [ التفاعل ] 2١(‏ وهو يقتضى حصول الفعل من الجانيين 
معا » وهو ينافى الترتيب الذى هو مقتضى الواو حينئذ . 

الثالث : أنها لو كانت للترتيب لكان قولنا : جاء زيد وعمرو 
بعده » تكريرا ؛ لإفادة الواو البعدية . ولكان : جاء زيد وعمرو قبله » 
تناقضا ؛ لأ الواو يفيد البعدية وهى تناقض القبلية . 

والتالى باطل بالإجماع » فالمقدم مثله . 

أجاب المصنف عن الوجوه الثلاثة بمنع الملازمة ؛ فإنه يجوز أن 
يكون استعماله فى الصور المذكورة بطريق المجاز وإن كانت حقيقة فى 
الترتيب » لما سنذكر من الدلالة على كونها حقيقة للترتيب . فلا يلزم 
شىء مما ذكرتم من انحالات . 

فإن قيل : الأصل فى الاستعمال » الحقيقة » فيكون استعماله فى 
هذه الصور أيضا بطريق الحقيقة . 

أجيب بأنه استعمل فى الترتيب أيضا ا سيذكر . والأصل فى 
الاستعمال الحقيقة . فلو لم يكن استعماله فى هذه الصور مجازا » للزم 
الاشتراك . واللفظ إذا دار بين امجاز والاشتراك فاجاز أقرب . 


. فى الأصل : المفاعلة » وهو خطأ‎ )١( 
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ولقائل أن يقول : إذا كانت الواو مستعملة فى كل واحد من 
الترتيب والمعية » فليس جعله حقيقة فى الترتيب مجازا فى المعية » أولى من 
عكسه . فتعيّن المصير إلى أن تجعل حقيقة للقدر المشترك بينهما » وهو 
الجمع المطلق . وحينئذ يصح الاستدلال بالوجوه الثلاثة على أنها ليست 
للترتيب . 

ص - قالوا : ١‏ إركعُوا وَاسْجدُوا » . 

قلنا : الترتيب مستفاد من خبره . 

ش - القائلون بالترتيب تمسكوا بوجوه . 

الأول أن الواو تفيد الترتيب فى قوله تعالى : (<١‏ يا يها الذيْنَ آم 
ارَكعُوا وَاسْحْدَُا 4 (© لأن وجوب تقدم الركوع على السجود مستفاد 
من هذه الاية » وليس فى هذه الآية ما يدل على الترتيب سوى الواو : 
فيكون حقيقة فى الترتيب » وإلا يلزم المجاز » وهو خلاف الأصل . 

أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن الترتيب مستفاد من هذه 
الآية . بل من غيرها » وهو قوله عليه السلام : « صلوا 6 رأيتموق 
أضيل :210 


(0) لال : الحج - 5١‏ . 
(؟) أخرجه البخارى فى ٠١‏ - كتاب الأذان ١8‏ - باب الأذان للمسافرين إذا 
كانوا جماعة والإقامة امح » حديث رقم ( ١١١/5 ) 7*١‏ . 
وأيضا فى 4 - كتاب الأدب /0؟ - باب رحمة الناس والبهائم » حديث رقم 
488٠ 470/٠١) 5008‏ وأيضافى ه4 - كتاب الأحاد ١‏ - باب ما جاء فى إجازة 
خبر الواحد الصدوق فى الأذان والصلاة إن . حديث رقم ( 17745 ) 71/1 - 
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ص - قالوا : ( إِنْ الصّمًا وَالْمَرْوَهَ ) وقال : عليه السلام 


« ابدوًا بما بدأ الله به » . 
قلنا : لو كان له - لما احتيج إلى ١‏ أبدوًا ) . 


ش - الوجه الثانى أنه لما نزل قوله تعالى : < إِنْ الصَمًا وَالْمَروَة 
و عاتن اله 004 قال المتحانة راكفا ندا ذا رشو :الله #ابوقال 
رسول الله ميم : « ابدوا بما بدأ الله به » 250 فلو لم يكن الترتيب » لم يقل 


فى جوابهم : « إبدوًا بما بدأ الله به » . 


وأجاب المصنف عنه بالقلب . وهو إثبات نقيض دعوى الخصم 
بدليله . 


وتقريره أنه لو كانت الواو للترتيب » لما احتيج إلى أن يقول لهم 


- وفى تحفة الطالب « رواه مسلم » ولم أجده فيه بهذا اللفظ وف المعتبر 5/7 
رواه مسلم ولم يقل فيه : صلوا كا رأيتمونى أصلى . 
انظر صحيح مسلم » كتاب المساجد ومواضع الشيلاة: + باك عن أحق 

بالامامة ( 458/١‏ --155 ) رقم 514 . 

. ” - البقرة‎ : ٠58 01١ 

(0) رواه أبو داود فى كتاب المناسك » 4 تحضف ةا لل مويك ركم 
(ه.9١184/1)1ء‏ والترمذى فى “”؛ - كتاب الحج » .7 - باب ما جاء أن يبدأ بالصفا 
قبل المروة » حديث رقم ( 431 ) 5١/7‏ والنسالى فى كتاب المناسك » باب ذكر الصفا 
والمروة » 5778/60 وابن . ماجه فى ه١7‏ - كتاب المناسك » 4 - باب حجة رسول الله 
عله رقم ( 74 ٠١7/7).‏ كلهم رووا عن جابر بلفظ : نبداً بما بدأ الله به » وقال 
الزركشى ف المعتبر ( 3) : وأما بصيغة الأمر ء وهى « ابدأوا » فهى عند النساق 
والدارقطنى والبيبقى فى ستئهم . 


١/١ 


سول الك عيله +« إيدوا ها :بدا الله به لأن الواو لو كانت حفيقة ف 
اريت .لا اسه عل اهل اللنبان : 

ص - قالوا : رد عليه السلام قائل : « ومن عصاهما فقد 
ا 

قلنا : لترك إفراد اسمه بالتعظم بدليل أن معصيتهما » لا ترتيب 
فيها . 

ش - الوجه الثالث أن واحداً (©2 قام فى حضة الرسول ‏ 
َه وقال : من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى . ومن عصاهما فقد 
غوى . فقال عليه السلام : « بئس الخطيب أنت . قل : ومن عصى الله 
ورسوله فقد غوى ) (©) . | 

فلو كانت الواو للجمع المطلق لما ذمه رسول الله عَيْللهِ ؛ إذ 
اعرف حجنا مين ها( عع 402 سول الله :وو ها قالهالخطيي : 


. فيما عدا ط » ع » والبابرق : فقال‎ )١( 

2( الأصل » أ : أحدا . 

(9) رواه مسلم / - فى كتاب الجمعة » ١‏ - باب تخفيف الصلاة والخطبة » 
حديث رقم ( 548 ) 544/1 عن عدى بن حاتم أن رجلا خطب عند النبى عَيه » 
فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصهما فقد غوى . فقال رسول الله - 
َيه - : بس الخطيب أنت . قل : ومن يعص الله ورسوله » . 

قال الزركشى فى المعتبر ( 5 , 4) : واعلم أن ابن عطية ذكر فى تفسير قوله ٠‏ 
تعالى : وله ورسوله أحق أن يرضوه » أنه عليه الصلاة والسلام - إنما ذم الخطيب لأنه وقف 
فى ١‏ يعصهما » فأدخل العاصى فى الرشد . وهذا خلاف ما أجاب به ابن الحاجب من أن الذم 
لترك [ إفراد امه تعالى بالتعظيم » مع مخالفته لظاهر الحديث لأنه ليس فيه أنه وقف . 

(8) فى الأصل : علم له , 


يل 


أخاف امس عن بان قال ا سل أن رسول الله عه إغا 
يي ا 00 
رسول الله عَِنُهِ لأنه ترك إفراد اسم الله تعالى الذى هو أدخل فى 
التعظم . 

والذى يدل على أن الذم لترك الافراد » لا لدلالة الواو على 
اقلم أت الا ترنيقا وان «ضفنية الله ومعطية: الزسول »4 /الا ضيه 
الرسول هى معصية الله وبالعكس . 

- قالوا : إذا قال 2١(‏ لغير المدخول بها : أنت طالق وطالق 

ل أنت طالق ثلاثا . 

وأجيب بالمنع وهو الصحيح . 

ش - الوجه الرابع هو المأخوذ من الحكم . 

تقريره أن الرجل إذا قال لزوجته الغير المدخول بها : أنت طالق 
وطالق وطالق » وقعت طلقة واحدة . ولو قال لها : أنت طالق ثلاثا » 
وقعت ثلاثا . فلو لم يكن الواو للترتيب » بل للجمع المطلق » لم يتحقق 
فرق بين الصورتين . 

أجاب المصنف بأنا لا نسلم تحقق الفرق بين الصورتين . فإن 
القول [ بأن ع (© فى الصورة الأولى : « تقع واحدة » ممنوع » بل تقع 


. ط : قيل‎ )١١ 


. زيادة من أ ب 2 ج‎ (١ 


نيف 
أيضا ثلاثا » وبه قال بعض أصحاب مالك » وأحمد بن حنبل () ع 


وليث بن سعد ('2 » ونقل عن الشافعى () قول قديم بوقوعه ثلاثا » وهو 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن حنبل » الإمام » الفقيه » المحدث . ولد ببغداد سنة 
5 ه ونشأ فيها وكان أبوه والى سرس . كان - رحمه الله - زعيم المعارضين لأحمد 
ابن أبى داؤد فى مسألة خلق القرآن . قال ابن المدينى : إن الله أعز الاسلام برجلين : 
أبى بكر يوم الردة » وابن حنبل يوم المحنة . وقال الشافعى - رحمه الله - يمدح ابن حنبل : 
خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقه ولا أورع » ولا أزهد , ولا أعلم من ابن حنبل . 
اشتهر أحمد بن حنبل بأنه من أنصار الحديث والسنة » فكان لا يجنح إلى الرأى 
إلا عند الضرورة القصوى حين كان يبحث عن الاثر فلا يجده . 
ومن أشهر كتبه : كتاب المسند » وهو ثلاثون ألف حديث . 
توفى - رحمه الله - سنة 54١‏ ها. 
انظر : طبقات الحنابلة ٠١ - 4 : ١‏ »ء والمهج الأحمد ١‏ : ه » ومناقب 
الامام أحمد بن حنبل لابن الجوزى » وتاريخ بغداد 4 : 4١7‏ » وطبقات الشافعية الكبرى 
؟ :07 -8”ء وحلية الأولياء 9 : 15١‏ ء والأعلام ٠١* : ١‏ » ومعجم المؤلفين ؟ : 
5 » والفتح المبين ١549 : ١‏ . 
)١(‏ هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى » أبو الحارث . الامام البصرى . 
اشتغل بالفتوى وكان ثقة كثير الحديث » صحيحه . وقال الشافعى : الليث أفقه من 
مالك », إلا أن أصحابه لم يقوموا به . 
ولد سنة 354 وتوى سنة هلا١‏ . 
انظر : تبذيب التهذيب 8 : 9ه - 454 »ء وتاريخ بغداد ١‏ : ” » 
وتذكرة الحفاظ 7١54 : ١‏ ء وحلية الأولياء لا : 7١8‏ . 

(9) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عهان بن شافع . ولد سنة ١6١‏ هاء 
وتفقه على مسلم بن خالد الزنجى وسفيان بن عيبنة بمكة وعلى مالك بالمدينة . كانت ارائه 
معتدلة متوسطة بين أهل الحديث وأهل الرأى . ألف الشافعى رسالة الأصول » وهو أول 
من صنف فى هذا العلم . توق - رحمه الله - سنة 4 06 هاء. - 


) ١ بيان امختصر جا‎ - ١8١9 
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وقد أجاب عنه من منع وقوع الثلاث فى الصورة الأولى بمنع 
الملازمة بأنا لا نسلم إذا كانت للجمع المطلق » لم يكن فرق بين 
الصورتين . 

وذلك لأ « ثلاثا » فى الصورة الثانية تفسير لما قصده بقوله : 
أنت طالق . فيكون قوله « ثلاثا » من تتمة الكلام الأول » فيقع الثلاث ؛ 
لأن الكلام باخره . بخلاف الصورة الأولى » فإنه لم يقع قوله : وطالق 
وطالق » تفسيرا لقوله : طالق . 

والإنشاءات 2١(‏ مترتبة ترتب الألفاظ » فوقع بقوله أنت طالق » 
واحدة » فبانت بها » ولم يقع الطلاق عليها بعد البينونة . 

ص - وقول مالك » رحمه الله : ( والأظهر أنها مثل « ثُمّ » إنما 
قاله فى المدخول بها يعنى يقع الثلاث » ( [ ولا ينوى فى التأكيد ] "2 . 

فنع :هذا وات عه :وكدل مقدر .. 

تقريره أن مذهب مالك (© أن الواو مثل ثم . 


انظر : الوفيات ١‏ : 58ه » وطبقات الشافعية الكبرى ١9٠.0 : ١‏ - 
64 » وطبقات الشافعية للعبادى ص - 7 » وطبقات المفسرين ” : 58 » والديباج 
1٠65 : +‏ » وصفة الصفوة ” : 48“ » وتهذيب الاسماء واللغات ١‏ : 45 » وتاريخ 
بغداد ” : 7 » والفهرس لابن نديم ص 75554 » ومناقب الشافعى للبيبقى » ومناقب 
الشافعى للرازى » والشافعى لابى زهرة . 

)20 « والانشاءات ( مطموس فى ب . 

٠ . ساقطة من البابرق‎ )١( 

(؟) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبى عامر » إمام دار المهجرة . ولد سنة 47 ه , - 


ا" 


[ ولا نزاع فى أن فى صورة « ثم طالق ) تقع طلقة واحدة » ] (0) 
فيجب أن تقع فى صورة الواو أيضا واحدة . فكيف يصح أن يقال أنه 
يقع الثلاث فى صورة الواو . 

أجاب المصنف عنه بأنه قال مالك : إنه يقع الثلاث يكم فى 
صورة المدخول بها . ول تعتبر نيته فى التأكيد » أى لم تحمل على التأكيد : 
إذا قال الزوج : أردت به التأكيد . © يقع الثلاث بالواو فى صورة 
المدخول بها . وم تعتبر نيته [ فى التأكيد ] ("2 فتكون الواو بمنزلة ثُمّ فى 
صورة المدخول بها وفى عدم اعتبار نية التأكيد بها » لا فى صورة غير 
المدخول بها . فلم يلزم عدم وقوع الثلاث بالواو فى غير المدخول بها على 
مذهب مالك . 


ص - الثالث 9) : ابتداء الوضع . 


- تمهر فى علوم شتى وخاصة : الحديث والفقه وكان شديد التحرى فى حديثه وفتياه » 
لا يحدث إلا عن ثقة » ولا يفتى إلا عن يقين . وكان شيوخ أهل المدينة يقولون : ما بقى 
على ظهر الأرض أعلم بسنة ماضية ولا باقية منك يا مالك . أشهر مؤّلفاته ‏ الموطأ » وله 
رسالة إلى الليث بن سعد فى إجماع أهل المدينة . توفى - رحمه الله - على الأشهر سنة 
١‏ ه . انظر الوفيات ١‏ : هده »ء والمعارف لابن قتيبة ص 498 » والشجرة الزكية 
ص 5ه - هه »ء والديباج ١‏ : ؟5 » وتذكرة الحفاظ 507:١‏ »2 وصفة الصفوة © : 
و١‏ » وتبذيب الاسماء واللغات ” : 76 » وتاريخ التشريع للخضرى ص ١77”‏ » والفتح 
المبين ١١7” : ١‏ » وشذرات الذهب :1١‏ 584 . 

() ف الأصل و أ : ولا نزاع فى أن ثم فى صورة « ثم طالق » إلى . 

(؟) زيادة من أ با » جا. 

(5) أى الثالث من الأمور التى وعد المصنف بالتكلم عليها . انظر حاشية المحقق 
التفتازانى على شرح العضد ١57 : ١‏ . 


7 
ابسن نوين فنك وهل لراك كاسني يمي : 


لنا : القطع بصحة وضع اللفظ للشىء ونقيضه وضله »© وبوقوعه 
« كالقرء ) و « الجون ). 


ش - البحث الثالث فى ابتداء الوضع . 


اعلم أن معرفة ابتداء الوضع فرع على معرفة الواضع ؛ لأنه ما ل 
يتحقق أن الواضع من هو ء لم يتحقق ابتداء الوضع . 

فلذلك بحث المصنف عن الواضع . والبحث عن الواضع مبنى 
على أن دلالة الألفاظ على المعانى بالوضع لا بالذات . فلذلك قدم 
المصنف إبطال قول من قال : إن دلالة الألفاظ على المعانى بالذات 
والطبع » - وهو عباد بن سليمان الضمرى (2 - فقال : ليس بين 
اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية تقتضى اختصاص اللفظ بلمعنى فى 
الدلالة . 

والدليل عليه القطع بصحة وضع اللفظ للشىء ونقيضه » وللشىء 
وضده . 

وأيضا القطع بوقوع اللفظ على الشىء ونقيضه » ك ١‏ القرء ) 
الواقع على الحيض وعدمه . وهو الطهر . 


)١(‏ عباد بن سليمان الضمرى المعتزلى كان من أصحاب هشام الغوطى وبلغ 
مبلغا عظيما . له كتب معروفة منها كتاب يسمى : الأبواب . 
انظر : طبقات المعتزلة ص 586 » وفرق وطبقات المعتزلة ص 8١‏ . 
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وبوقوع اللفظ على الثبىء وضده . ك «١‏ الجون »© الواقع على 
الابيض وضده » وهو الاسود . 

فلو كانت دلالة اللفظ على المعانى لمناسبة طبيعية بينهما » لزم أن 
يناسب اللفظ الواحد للنقيضين والضدين بالطبع » وهو محال . 

ولأن دلالة الألفاظ على المعانى لو كانت بالذات لما اختلفت 
باختلاف الأم » ولاهتدذى كل أحد من الناس إلى كل لغة . والتالى باطل 
فالمقدم مثله . 

ص - قالوا : لو تساوت - لم تختص . 

قلنا : تختص بإرادة الواضع امختار . 

ش - هذا دليل على مذهب عباد . 

توجيبه أن يقال : لو لم يكن بين اللفظ والمعنى مناسبة طبيعية 
لتساوت نسبة اللفظ إلى جميع المعانى . ولو كان كذلك لم يختص الاسم 
المعين بالمسمى المعين ؛ لانه حينئذ نسبة ذلك اللفظ إلى ذلك المعنى » 
كنسبته إلى سائر المعاى . فاختصاصه به دون غيه تخصيص بلا 
مخصّص » وهو محال . 

أجاب المصنف عنه بأن الخصص هو إرادة الواضع امختار . 
ويكون تخصيصه بذلك المعنى كتخصيص إيجاد العالم فى وقتٍ دون سائر 
الأؤقات التى يمكن إيجاده فيبا » مع أن نسبة العالم إلى الوقت الذى وجد 
فيه » كنسبته إلى سائر الأوؤقات ؛ فإن الخصص ثمة هو إرادة الفاعل 
الختار » فكذا ههنا . 


ءا 


لل 


ض. - ( مسألة ) + قال الأشعرى. + علمها الله بالوخى » 

اللبشمية : وضعها البشر واحد أو جماعة » وحصل التعريف 
بالإشارة » والقرائن كالأطفال . 

الأستاذ : القدر امحتاج إليه فى التعريف [ بتوقيف ع 2)١(‏ وغيو 
محتمل . 

ش - لا فرغ عن إبطال مذهب عباد » شرع فى البحث عن 
الواضع . 

اختلف الأصوليون فى الواضع على خمسة مذاهب : 

الأول : التوقيفى مطلقا . وهو مذهب الشيخ أبى الحسن 
الأشعرى: + رمه الله : 'فإند'قال + إن الله تغالل إوطبعها + ووققن عياده 
علييا بأن علمها بالوحى + أى أفهمها بالخطاث أو يخلق الأصوات 
والحروف فى جسم من الأجسام » وإسماع ذلك الجسم واحدا » أو جماعة 
من الناس » أو بخلق علم ضرورى فى واحد » أو جماعة » بأن واضعا 
وضع تلك الألفاظ بإزاء المعافى . وسمى هذا المذهب توقيفا . 


. © طاءع : بتوقيف . وف المنتهى « توقيف‎ )١( 
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الثانى : الاصطلاحى مطلقا . وهو مذهب أبى هاشم () 
وأتباعه . فإنهم قالوا : إن الألفاظ وضعها البشر واحد أو جماعة » ثم 
حصل تعريف الباقين بالإشارات » والقرائن » والترديد - وهو التكرار مرة 
بعد أخرى - م حصل تعريف الأطفال بالإشارات والقرائن والترديد . 

الثالث : توقيفى بعضه والباق محتمل لأن يكون توقيفيا 
أو اصطلاحيا . وهو مذهب الأستاذ أبى إسحاق الإسفرائينى ؛ فإنه 
قال : القدر الذى وقع به التنبيه على الاصطلاح توقيفى على الوجه الذى 
ذكرناه . والباق يحتمل أن يكون توقيفيا ويحتمل أن يكون اصطلاحيا . 

والرابع : عكس هذا . ولكن لم يكن لهذا المذهب تمسك معتد 
به » ولذلك لم يتعرض المصنف له . 

والخامس : التوقف . وهو مذهب القاضى وأتباعه . فإنهم قالوا : 
جميع ذلك ممكن لذاته والدلائل متعارضة » ولا ترجيح لأحدها على الباق 
ترجيحا يفيد القطع » فلم يحصل الجزم بواحد منها . وهو المراد من 
[ التوقف ] 20 . 


)١(‏ هو عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وكنيته أبو هاشم » وكنية أبيه 
أبو على ولد سنة 741 ه وتتلمذ لوالده وتلقى عنه العلم حتى فاقه واشتهر باعتزاله وصار 
رئيس طائفة تنسب إليه لقبت ١‏ الببشمية ) . ألف كتبا كثيرة فى علوم مختلفة منها : كتاب 
الاجتباد . توق سنة 75١‏ . 1 

انظر : الوفيات ١‏ : 57" » والفهرست لابن نديم ص 747 » وطبقات 
المفسرين ١‏ : ١90*»ء‏ و(المنتظم 5 : 55١‏ » وشذرات الذهب 5 : 585 » وفرق 
وطبقات المعتزلة ص ١١0‏ » والفتح المبين ١7١7 : ١‏ » وتاريخ الفرق الإسلامية ص 559 
وما بعدها . 
)١(‏ ب : التوقيف » وهو خطأ . 
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والدلائل على [ المذاهب ] (2 لم تفد القطع . 
لكن دليل مذهب الشيخ ألى الحسن الأشعرى - رحمه الله - 
يفيد غلبة الظن فهو راجح على المذاهب الأخحر من حيث إفادته الظن . 
فلهذا قال المصنف : ثم الظاهر قول الأشعرى 
ص - قال : «ِ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأُمْمَاءَ كلها » 
[ قالوا ع 209 : أهمه أو علمه ما سبق . 
قلنا : خلاف الظاهر . 
قالوا : الحقائق , بدليل : « ثُمٌ عَرَضَهُمْ » . 
فنا ر العوتى بأمتقا هرله وبين 09 أن التعلع ها والسفير 
للمسميات . 
ش - لا فرغ عن تحرير المذاهب بدأ بإقامة الدليل على ما هو 
الظاهر عنده » وهو مذهب الشيخ أبى الحسن الأشعرى , رحمه الله . 
وبيانه أن اللغات لو لم تكن توقيفية يه يكو عام امن صنل الله :+ 
والعالى :باطل + فالمقدم. مفله 
والملازمة ظاهرة . 


(1) فى الأصل : المذهب » والصحيح ما أثبتناه . 
وم فق الأصل + قلا .وهو حظأ : 
(6) ع : تبين لنا أن التعليم نح . 
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أما بيان انتفاء التالى فلأن قوله تعالى : (١‏ وَعَلَمَ دم الأملماء 
كلها ب (» يدل على أن الأسماء معلّمة من عند الله . وإذا ثبت التعلم 
ف الأسماء » ثبت فى الأفعال والخروف ؛ إذ لا قائل بالفصل : 

ولأ التكلم بالأسماء وحدها متعذر » فلابد مع تعلم الأسماء تعليم 
الأفعال والحروف . 

وأيضا الأفعال والحروف أسماء من حيث إنها ترفع المسمى إلى 
الأذهان » أو تتمه . والتخصيص بهذا النوع من تصرفات النحاة . 

وقد ا على 0 الدليل يا بأنه 3 لا جوز 1 يكون 0 
هذه الألفاظ » وأعطاه من العلوم ما لأجله قدر على الوضع . 57 
المراد من التعلبم فعلا يصلح لأ يترتب عليه حصول العلم » لا إيجاد 
العلم . فلذلك يقال : علمته فلم يتعلم . ولو كان التعلم إيجاد العلم » 
لا صح ذلك الكلام , 

ولئن سلمنا أنه ليس المراد » الإنهام » ولكن لم لا يجوز أن يكون 
اصطلاحات قوم خلقهم الله تعاللى قبل خلق ادم » فعلمه الله سبحانه 
وتعالى تلك الاصطلاحات السابقة . 

أجاب المصنف عن هذين المعنيين بأنه خلاف الظاهر ؛ لأن 
الأصل ف التعليم إيجاد العلم » لا الإلهام . وكذا الأصل عدم اصطلاح 
سابق . وإذا كان خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا بدليل . 


. 8 - البقرة‎ : ١ )1١ 
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1 
واعترضوا أيضا على الدليل المذكور بأن قالوا : المراد من الأسماء فى 
الآية المذكورة » هى حقائق الأشياء وصفاتها . ويكون معنى الآية أن الله 
علم ادم حقيقة كل شىء وصفته . مثل أن الخيل حقيقته كذا وأنه 

يصلح للكر والفر » والجمل للحمل » والثور للزرع . 

والنتن يقال غل أنه أزاه"الفقارن له الألقاط + اقرلة عمال +0 
عَرَضَهُمْ 4 لأنه لما كان الضمير راجعا إلى الحقائق » وفيها ذوو عقول » 
اختار ضمير العقلاء تغليبا لهم . فلو كان اراد من الأسماء الألفاظ » 
لقال : ثم عرضها . 

أجاب المصنف عنه بأن المراد بالأسماء » الألفاظ . لا الحقائق . 
بدليل قوله تعالى : « أنْيمُوْنى بِأسْمَاءِ هَوْلَأَء 4 . فإنه أضاف الأسماء إلى 
هلا . فلو كان اراد من الأسماء » الحقائق » لزم إضافة الشىء إلى 

والضمير فى قوله تعالى : « ثم عَرَضَّهُمْ 4 راجع إلى المسميات . 
ولا منافاة بين كونه راجعا إلى المسميات وبين كون الأسماء ألفاظا . 

ص - واستدل بقوله تعالى : « واخيلاف السيتيكم م (© . 

والمراد : اللغات باتفاق . 


قلنا : التوقيف والاقدار فى كونه اية سواء . 


(1) البابرق : زيادة : وألوانكم . 


راك 
ش - هذا استدلال على المذهب الظاهر عند المصنف . 
وبيانه أن قوله تعالى : « وَاتِلاف الْمتَِكُمْ 4 )١(‏ يدل على أن 
اللغات توقيفية . وذلك لأنه لا يجوز أن يكون المراد بالألسنة » مفهومها 
الحقيقى , لأن الاختلاف فى غير الألسن » أبلغ وأجمل ؛ إذ الاختلاف فى 
أجرامها لا يبلغ إلى حد يستغرب . فإذن المراد اللغات » تسمية للشىء 
باسم سببه . وإذا كانت اللغات مخلوقة » كانت توقيفية . 
وزيّفه المصنف بان قال : إن اللسان أسم للجارحة ا تخصوصة »2 
وهو غير مراد بالاتفاق »2 لكن التوقيف والإقدار على وضع اللغات 
متساويان فى كون كل واحد منهما آية . 
واللسان ما يجوز أن يطلق على اللغات مجازا » حتى يلزم أن يكون 
التوقيف اية » يجوز أن يطلق على القدرة كذلك » حتى يكون الإقدار 
آية : فليس حمله على اللغات أولى من حمله على القدرة على وضع 
اللغات . 
00 0 0 ال ل بلسَانٍ ومهِ »4 
م 05000 
القور.: 
ش - الببشمية » أى القائلون بأن اللغات كلها اصطلاحية أن 


.,.”.2 - :الروم‎ 55 )١( 


١ 


2 


قوله تعالى : < وما أَْسَلْنَا مِنْ يُسُوْلِ إِلّا يِسَانِ قَوْمِهِ 4 20 يدل على أن 
اللغاث سابقة عل بعفة الرسول ع. فلا تكون اللغات توقيفية ؟ لأها 
لو كانت توقيفية يلزم الدور . وذلك لأن التوقيف إنما يكون بالوحى » 
فيتقدم البعثة على اللغات السابقة على البعئة » فيلزم الدور . 

أجاب المصنف عنه بأن قال : لا نسلم لزوم الدور على تقدير 
كون اللغات توقيفية » وإنما يلزم الدور أن لو كانت اللغات سابقة على 
بعثة جميع الرسل » وهو ممنوع . 

لأن الآية لا تدل (© إلا على تقدم اللغات على بعثة الرسل الذين 
لوا دان توعان ركان تزية + 

جود أن يتقدم بعثة آدم عليه السلام على اللغات ؛ لأنه عليه 
السلام لم يكن له قوم . فيندفع الدور . 

لأنيفيفة زو أن عله :إل تاق العاف بالريحن عل ادم 
غيرّه فتكون اللغات متأخرة عن بعثة ادم عليه السلام » وبعثة جميع 
الرسل الذين لهم قوم متأخرة عن اللغات » فلا يلزم الدور . 

ص - ,أما جواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات » أو بعلم 
ضرورى . فخلاف المعتاد . 


: ١5 - إبراهم‎ : 4 )١١ 
. ) أ : « إنما تدل » بدل دلا تدل إلا‎ 0 
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ش - هذا إشارة إلى تزبيف جواب ” ١‏ عن :ةيل المشمية : 
ذكره بعض الأصوليين : 
ل أن يقال 00 اللغعات لو كانت توقيفية 


وإنما يلزم ذلك أن لو كان طريق تعليمها منحصة فى الوحى » 
وهو ممنوع ؛ لجواز أن يكون التوقيف بخلق الأصوات والحروف فى 
أجسام » كا مر أو بخلق علم ضرورى فى واحد أو جماعة من الناس بأن 
اللغات موضوعة للمعانى . 

وزيفه المصنف بأن التعليم بخلق الأصوات أو علم ضرورى خلاف 
المعتاد » وإن كان ممكنا فى ذاته ؛ إذ المعتاد فى التعلم هو التفهيم 
بالخطاب . وما كان مخالفا لما عليه العادة يجزم بعدم وقوعه . 

ص - الأستاذ : إن لم يكن امحتاج إليه [ توقيفيا - ع (©2 لزم 
الدور لتوقفه على اصطلاح سابق . 

قلنا : يعرف بالترديد والقرائن » كالأطفال . 

ش - قال الأستاذ : القدر الذى يحتاج إليه فى التنبيه على 
الاصطلاح توقيفى ؛ لأنه لو لم يكن المحتاج إليه [ توقيفيا ع 29 لزم 
الدور . والتالى ظاهر البطلان فيلزم بطلان المقدم . 

: العبارة ما بين القوسين أضيفت من أو ب » وف الأصل بدل هذه العبارة‎ )١( 
. فى الأصل و ب : توقيفا‎ )0( 
. فى الأصل : توقيفا‎ )( 


الما 


بيان الملازمة أنه لو كان الجميع اصطلاحيا » لاحتيج فى تعليمها 
إلى اصطلاح اخر » سابق عليه » وذلك الاصطلاح يعرف باصطلاح 
اخر » ولابد وأن يعود إلى الأول » ضرورة تناهى الاصطلاحات » فيلزم 
الدور . 

أجاب المصئنف عنه بأن قال : لا نسلم أنه لو كان الجميع 
اصطلاحيا يلزم الاحتياج فى تعليمها إلى اصطلاح آخر سابق عليه . 
وذلك لأنه يجوز أن يعرف الاصطلاح بالترديد والقرائن » 65 يعرف / 
الأطفال لغة أبوبهم بها . 

ص - الرابع : طريق معرفتها : التواتر فيما لا يقبل التشكيك » 
كالارض والسماء » والحر والبرد . 

والأحاد )١(‏ ى غيق::: 

ش - البحث الرابع من مبادىئء اللغة فى بيان طريق معرفة 
الموضوعات اللغوية . 

اعلم أنه لا مجال للعقل فى معرفة الموضوعات اللغوية على 
الاستقلال ؛ لأن الأمور الوضعية لا يستقل العقل بإدراكها » بل يكون 
الطريق إلى معرفتها النقل . وهو إما متواتر - وهو فى اللغات التى لا تقبل 
التشكيك - كالارض والسماء » والحر والبيد » ونحوهما فى عدم قبول 
التشكيك . وإما احاد » وهو فى اللغات التى تقبل التشكيك . 


ولغات القرآن والحديث أكثرها من القسم الأول . 
جد عار عر 


. فيما عدا طاء ع : وبالآحاد . وف المنتبى : وبأخبار الآحاد‎ )١( 


وح 


ص - الأحكام 
لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح فى حكم الله تعالى . 
ويطلق لثلاثة أمور إضافية : لموافقة الغرض ومخالفته » ولا أمرنا 
بالثناء عليه والذم » ولما لا حرج [ فيه ] ('2 ومقابله . 
وفعل ‏ الله معال: مين بالاعفارين الكحرن .. 
وقالت المعتزلة والكرامية والبراهمة : الأفعال حسنة وقبيحة لذاتها . 
[ فالقدماء ] 20 : من غير صفة . 
وقوم : بصفة . 
وقوم : بصفة فى القبيح . 
والجبائية : بوجوه واعتبارات . 


ش - لا فرغ المصنف عن ذكر ما يستمد منه من اللغة » 
شرع فيما يستمد منه من الأحكام » ورتب الكلام فيها على أربعة 
أصول ؛ لأن الحكم يستدعى حا ومحكوما عليه » ومحكوما به . 

الأول فى الحام . 


. فى الأصل : فى ذلك وفى البابرق : فى فعله‎ )١( 
: هم فيما سوى ط . ع والبابرق : والقدماء‎ 
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اعلم أن عند أصحابنا أن العقل لا يحكم فى فعل تعلّق حكمُ الله 
به » أى فعل المكلفين بأن ذلك الفعل حسن أو قبيح . 

وعندهم يطلق الحسن والقبح على ثلاثة أمور إضافية : 

أحدها المشهور » وهو أن الفعل إذا كان موافتا لغرض الفاعل » 
قو لسن 

وإن كان مخالفا لغرضه فهو القبيح . ونعنى بالغرض ما لأجله 
يصدر الفعل من الفاعل امختار . فعلى هذا إذا كان الفعل موافقا لشخص 
ومخالفا لاخر فهو حسن بالنسبة إلى من يوافقه » وقبيح بالنسبة إلى من 
يخالفه » فيكون إضافيا . 

الثانى : أنه ('2 يطلق الحسن لفعل أمرنا من جهة الشرع بالثناء 
على فاعله » والقبح لفعل أمرنا من جهة الشرع بالذم لفاعله . وهذا أيضا 
يختلف باختلاف ورود الشرع فى الأفعال » فيكون أيضا إضافيا . 

الثالث : أنه يطلق الحسن لفعل لا حرج على فاعله فى الإتياذ 
ل ل لل ات كا . ولا يخفى أن ذلك 
أيضا ثما يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص » فيكون أيضاً 
إضافيا . 

وفعل الله تعالى لا يكون حسنا بالاعتبار الأول ؛ لأ الله تعاللى منزة 
عن أن يكون فعله لغرض . وهو حسن بالاعتبارين الأخبيين . 


. » فى الأصل : « أن ») بدل « أنه‎ 0١ 


ايلا 


أما بالاعتبار الثافى ؛ فلأنه أمر الشارع بالثناء على فاعله . 
وأما بالاعتبار الثالث ؛ فلأنه لا حرج فى فعله . 


والحسن بالتفسير الثافى يتناول الواجب «المندوب ؛ لأ كل واحد 
منبما أمرنا الشارع بالشناء على فاعله . ولا يتناول المباح ؛ لأنه لم يأمر 


وبالتفسير الثالث يتناول المباح والمكروه أيضا ؛ لأن كلا منهما 
لا حرج فى فعله . 

والقبيح بالتفسيرين الأخيرين يختص بالحرام ؛ لأنه أمر الشارع 
بالذم لفاعله » وفى فعله حرج . ولا يتناول المباح والمكروه ؛ لأنه [ لم 
يأمر ] ('2 الشرع بالذم لفاعلهما ولا حرج فى فعلهما . فالمكروه والمباح 
لا يكرن والح منتيما عنسيا ولا قبيها [ بالفسي الغاق :200 , 

واعلم أنه لا نزاع فى أن الحسن والقبح بالتفسير الأول عقلى . وإنما 

والأصحاب قالوا : إن كون الفعل متعلق المدح أو الذم عاجلا 
ولا استقلال للعقل فيه . 


1 ف الأصل : لم يأمره . 
)١(‏ « بالتفسير الثافى ) ساقط من ب . 


(19- بيان المختصر ج ١‏ ) 
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وقالت المعتزلة والكرامية )١(‏ والبراهمة (25 : الأفعال حسنة لذاتها » 
قبيحة لذاتها . 

فمنها : ما يبتدى العقل إلى حسنه وقبحه بالضرورة » كحسن 
إنقاذ الغرق وقبح الكذب الذى لا نفع فيه . 

ومنها : ما يدركه العمل بالنظر والاستدلال » كحسن الصدق 
الذى فيه ضرر » وقبح الكذب الذى فيه منفعة . 

ومنها ما يدركه العقل بالسمع . كحسن الصلاة والحج . 
والشارع كاشف للحسن و«القبح » لا موجب ما . 

ثم إن القائلين بالحسن والقبح الذاتيتين اختلفوا » فقالت 
القدماء : ليس فى الفعل صفة تقتطضبى حسنه أو قبحه » بل الفعل 
يقتضى لذاته أحدهما . 


)١(‏ هم أصحاب محمد بن كرام أبى محمد . لكنه خرج عنهم وانتسب إلى أهل 
السنة . وهم يثبتون الصفات وينتبون با إلى التشبيه والتجسم » ويزعمون أن الإيمان هو 
الإقرار والتضديق باللسان دون القلب . وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شىء غير 
التصديق باللسان إيمانا » وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله عله كانوا 
مؤمنين على الحقيقة » وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان . وهم إثنا 
عشر طائفة ولكل واحد منهم رأى . 

انظر : مقالات الاسلاميين ؟ : ٠85‏ » ولملل والنحل .١48 1١5154 1:1١‏ 

» هم قوم من منكرى الرسالة بأرض الهند . وقد افترقت البراهمة على قولين‎ )١( 
فمنهم قوم جحدوا الرسل . وقال الفريق الآخر : إن الله ما أرسل رسولاً إلى خلقه سوى‎ 
. آدم . وقال قوم منهم : بل ما بعث الله غير إبراهم وحده‎ 

انظر : كتاب التمهيد لابن الباقلافى ص ٠١4‏ +.وكشف الأمراز » شرخ 
البردوى ”* : 25515 ومسلم الثبوت وشرحه فواتح الر حموت ا 
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وقال بعض المتأخرين : إن حسن الفعل وقبحه لأجل صفة زائدة 
على الفعل لازمة له تقتضى تلك الصفة اللازمة حسن الفعل أو قبحه . 
مثلا الزنا قبيح ؛ لأنه مشتمل على مفسدة اختلاط النسب المفضى إلى 
ترك تعهد الألاد . والصوم حسن ؛ لأنه مكسّر للقوة الشهوانية الباعثة 
على المفسدة . 


وقال بعضهم : إن الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه دود 
الفعل الحسن ؛ فإنه لذاته يقتضى الحسن ؛ لان الفعل إن كان فيه 
ما يكون مؤّديا إلى المفسدة يكون قبيحا » وإلا فحسنا . 

وقال أبو على الجبائى (2 وأتباعه : إن الأفعال حسنة وقبيحة 
بوجوه واعتبارات » كلمواقعة بين شخصين بلا نكاح ولا ملك » فإنه إذا 
تحقق الاشتباه من الجانبين يكون حسنا بهذا الاعتبار » وإذا لم يتحقق 
الاشتباه أصلا » كان قبيحا بهذا الاعتبار » وإذا تحقق الاشتباه من جانب 
دون آخر فهو حسن فى حق من اشتبه عليه » قبيح فى حق من لم يشتبه 
عليه . 


ص - لنا : لو كان ذاتيا - لما اختلف » وقد وجب الكذب 
إذا كان فيه عصمة نبى » والقتل والضرب وغيرها . 


)١١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبانى , من أئمة المعتزلة ورئيس علماء 
الكلام فى عصره » وإليه نسبة الطائفة « الجبائية » له مقالات واراء انفرد بها فى المذهب . 
ولد سنة 775 وتوفى سنة 7601 ها. 

انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص 5١‏ » والخطط المقريزية ؟" : 137" » واللباب 
:١‏ هه » ومفتاح السعادة ١5٠ : ١”‏ » وطبقات المفسرين ” : ١894‏ »2 وشذرات 
الذهب ؟ : 74١‏ » وتاريخ الفرق الإسلامية ص 5١7‏ . 
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وأيضا لو كان ذاتيا - لاجتمع النقيضان فى صدق من قال : 
لأكدين غذا ب ركذي , 


ش - لا فرغ من تحرير المبحث » احتج بالدليلين على أن 

الأول : لو كان الفعل يقتضى الحسن أو القبح لذاته أو لوصيف 
هو مقتضى ذاته . لما اختلف . أى لما صار الفعل الحسن قبيحا 
وبالعكس . والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن طبيعة الفعل إذا اقتضى الحسن لذاته أو لوصيف 
هو مقتضاه » لتحقق الحسن عند تحقق الفعل ؛ لأن مقتضبى الذات 
لا يتخلف عنها . ولو كان كذلك امتنع أن يصير قبيحا . 

وأما بطلان التالى ؛ فلآن الكذب قد يكون حسنا . وذلك حيث 

وكذلك القتل والضرب . وذلك حيث يكون القتل للقصاص 

الثانى أنه لو كان الحسن والقبح ذاتيين للفعل » لاجتمع النقيضان 
فى صدق قول من قال : لأكذينَّ غدا » وكذا فى كذبه والتالى باطل » 
فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أنه إذا قال : لأكذبن غدا » فلا يخلو إما أن يكذب 
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فإن كان الأول يلزم قبحه لكونه كذبا » وحسنه أيفنا لكونه 
مستلزما لصدق الخبر الأول . والمستلزم للحسن حسن » فيجتمع فى الخير 
الثانى الحسن [ واللا حسن , ] ((2 وهو اجتاع النقيضين . 

وإن كان الثانى يلزم أيضا حسن الخبر الثافى من حيث أنه 
صدق » وقبحه من حيث أنه (" [ مستلزم لكذب الخبر الاول ع "2 فيلزم 
اجتاع النقيضين . 

واعلم أن الذليلين. :يذلاك .عل. . إبطال “ذهب القدماء 
ومذهب (") القائلين بكون الفعل لصفة [ ذاتية ] (25 تقتضيى الحسر 
أو القبح . 

ولا يدلان على إبطال مذهب الحبائية . 

وقيل على الأول لا نسلم انتفاء التالى . 

ذلك لال عضعة الليى افد سل نتوة الكدب بان تان بقيورة 
الإخبار من غير قصد إليه » أو مع قصد إليه ولكن مع التعريض . 

ثم لو قدر أنه لا يحصل عصمة النبى إلا مع الكذب » فلا نسلم 
الكذب المؤدى إليه . 


5ح لأسيل والا حس 

. ف الاصل : يستلزم الكذب الخير الأول‎ )١١ 
. ومذهب ) ساقط من ب‎ « )9( 

5( فى الأصل : « ذاته » بدل « ذاتية » . 
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غير قصد إلى الإخبار » أمر لا يعقل ولا يتصور . 

ولأن فهم المعنق يتعلق بالإرادة والقصد ١‏ 

وأما التعريض فربما لم يفد » وحينئذ يتعين صرح الإخبار . 
المؤدى إليه ») فباطل ؛ لان ما لا يحصل الواجب إلا به فهو واجب عقلا 
عندهم . 

وقيل على الأول أبعناتء م لا يجوز اقتضاء الثىء الأمرية المتنافيين 
بحسب شرطين متنافيين . فإن الجسم إذا كان فى حيزه يقتضى السكون 
وفى غيره يقتضى الحركة . 

وأجيب بأن محل النزاع هو أن الفعل لذاته » أو لوصف لازم له » 
يقتضى الحسن أو القبح . والشرطان المتنافيان يمتنع أن يكون كل واحد 
منبما وصفا لازما له ؛ لأن اللازم يمتنع انفكاك الشىء عنه . 

ص - واستدل : لو كان ذاتيا - لزم قيام المعنى: بالمعنى ؛ لأن 
حسن الفعل زائد على مفهومه » وإلا لزم من تعقل الفعل تعقله » ويلزم 
وجوده ؛ لأن ©١(‏ نقيضه لا حسن » وهو سلب » وإلا استلزم حصوله 
محلا موجودا » ولم يكن ذاتيا » وقد وصف الفعل به » فيلزم قيامه به . 


. البابرق : « لا » بدل « لأن » وهو خطأ‎ )1١( 
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ش - هذا استدلال على أن القبح والحسن ليسا بذاتيين 
للفعل . 

توجيبه أن يقال : لو كان الحسن ذاتيا للفعل » لزم قيام المعنى 
بالمعنى » أى قيام العرض بالعرض . والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلآن حسن الفعل زائد على الفعل ؛ لأنه لو لم يكن 
زائدا عليه لكان نفسه أو داخلا فيه » وكلاهما باطلان » وإلا يلزم من 
تعقل الفعل تعقله » وليس كذلك ؛ لأنا قد نعقل الفعل ولم يخطر ببالنا 
أنه حسن أو قبيح » فيثبت أن الحسن زائد على الفعل . 
ويلزع وجوده » أى يكون الحسن الذى هو زائد على الفعل موجودا 
لوجهين : 

أحدهما : أن نقيضه لا حسن » وهو سلب » أى معدوم ؛ لأن 
اللاحسن لو كان موجودا استلزم وجوده محلا موجودا يقوم به . وإذا 
استلزم محلا موجودا امتنع أن يحمل على المعدوم . لكن لا يمتنع أن يحمل 
على المعدوم ؛ إذ يقال : المعدوم لا حسن . 

شيت أن اللتفمن بلن > #فيكرن: اتسرح موعدووا + لان أن 
النقيضين إذا كان سلبا يكون النقيض الآخر موجودا » وإلا يلزم ارتفاع 

الثانى : أن الحسن لو لم يكن موجودا لم يكن ذاتيا للفعل . والتالى 
باطل ؛ لانه خلاف التقدير » فالمقدم مثله . 


١9 


بيان الملازمة أن الحسن لو كان معدوما » استحال إسناده إلى 
الذواتك: #الك السلت الميل عن الضفات الذائية::وإذاقبت أن الحسن 
وصف زائد على الفعل » موجود » لزم قيام العرض - وهو الحسن - 
بالعرض » وهو الفعل . 

وأما بطلان التالى فلما بين فى الكلام من امتناع قيام العرض 
بالعرض . 

ص - واعترض بإجرائه © فى الممكن . 

و[ بأن ا 0 الاستدلال بصورة النفى على الوجود » دور ؟ لأنه 
قد يكون ثبوتيا ('© أو منقسما ء فلا يفيد ذلك . 

ش - اعترض المصئف على الاستدلال المذكور بنقضين 7() 
إجمالى وتفصيل . 


أما الاجماللى فتوجيبه أن يقال : كل من الدليلين اللذين ذكرتم على 
أن الحسن موجود » غير صحيح بجميع مقدماته ؛ لأنه يمكن إجرائه فى 
الممكن على أن الإمكان موجود . 


6 ط : بإجزائه . وهو خط . 

)01 ف الأصل + ولأن.. 

)١(‏ ع : ثبوتا وما أثبتناه يؤيده ما فى شرح الأصفهانى وحاشية السعد والسيد 
(5:5١؟).‏ 

(5) ف الأصل : بنقيضين وهو خط . 
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أما الدليل الأول [ فبأن ] 2١(‏ يقال : الامكان ثبوق ؛ لأ نقيضه 
لا إمكان » وهو سلب » وإلا استلزم حصوله محلا موجودا » فيمتنع حمله 
على المعدوم 3 وليس كذلك 5 

وأما الثانى [ فبأن ع (© يقال : لا نسلم الإمكان ثبو ؛ لأنه 


لو كان عدميا لم يكن وصفا ذاتيا للممكن . 
فلو كان صحيحا بجميع مقدماته يلزم كون الإمكان ثبوتيا » وهو 
باطل بالاتفاق . 


وأما التفصيل [ فبأن ] (© يقال : لا نسلم أن الحسن ثبوق . 

قلنا : هذا استدلال بمجرد صورة السلب - وهو قولنا : 
ولا حسن ) - على وجود نقيضه » وهو قولنا : حسن . 
لا حسن - معلوما . 

فلو أثبتنا وجود الحسن . يكون سلبه عدميا » يلزم الدور . 
اللاحسن عدميا ؛ لأنّ صورة النفى قد تكون ثبوتية » كقولنا : 
لا معدوم » فإن اللامعدوم الذى هو صورة النفى » لا يكون إلا موجودا . ١‏ 


. ؟* » ") ف الأصل : فإن‎ 1١ 
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وقد يكون منقسما إلى الثبوق والعدمى , كا للاامتناع 2١(‏ » فإنه 
وإذا جاز أن يكون صورة النفى ثبوتية أو منقسمة إلى الثبوق 
والعدمى . فما لم يثبت كون نقيضه موجودا لم يلزم كونه عدميا » 

فلا يفيد الاستدلال بمكجرد صورة النفى كون |الحسن موجودا . 


أقول : النقض التفصيل المذكور مختص بالأوؤل من الدليلين 
المذكوريق عل أن اسن موخوه : 

وأما النقض التفصيل للدليل الثانى [ فهو أن ع © يقال : 
لا نسلم أن الحسن لو كان عدميا لم يكن ذاتيا للفعل . 

قوله : « لأ العدمى ليس من الصفات الذاتية للشىء © . 

قلنا : لا نسلم ؛ فإن كل أمر يكون مقتضيا لاتصافه بنقيض 
مباينه ؛ فإن الإنسان يكون مقتضيا لاتصافه بكونه لا فرسا . 


ص - واستدل : فعل العبد غير مختار » فلا يكون حسنا 


لأنه إن كان - لازما فواضح ء وإن كان جائزا - فإن افتقر إلى 


. ب : كلامتناع » وغير واضح فى ج‎ )١9 
. ب : فبأن‎ )0 
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ش - هذا استدلال اخر على أن الحسن والقبح ليسا بذاتيين 
للفعل . 

تقريره أن فعل العبد غير مختار » وكل ماليس بمختار » لا يكون»:/أ 
عيكا للقي لاه ةر كرك ا “الس يدها إل فزمما ةلذ اند 


أما الكبرى فبالاجماع ؛ فإن القائلين بالحسن العقلى وقبحه 
يقولون : إن الفعل إنما يكون حسنا أو قبيحا إذا صدر عن اختيار . 

رافق قد حفن كيف وأشان ,إل اعيناقها شرل 
« إجماعا ) . 


وأما بيان الضغرئ فلأن فعل الغبد إن كان لازماء أى لا يكون 
العبد متمكنا من تركه » فواضح كونه غير مختار ؛ لأن ما لا يتمكن العبد 
من تركه » يكون صدوره عنه ضروريا » والضرورى لا يكون مختارا . 

وإن كان جائزا » أى يتمكن العبد من تركه » فإن افتقر إلى 
مرجح عاد التقسمم فيه بأن يقال : إن الفعل مع ذلك المرجح إما أن 
يكون لازما أو جائزا » فإن كان لازما » ثبت كونه ضروريا » وإن كان 
جائزا عاد التقسيم . فإما أن ينتبى إلى ما لا يكون لازما فيكون ضروريا 
أو إلى ما لا يفتقر إلى مرجح فيكون اتفاقيا » أو يتسلسل » وهو محال . 

« وإلا 2 أى وإن لم يفتقر الفعل إلى مرجح فهو اتفاق ؛ لأن 
صدور الفعل حينئذ فى زمان دون آخر لا لمرجح مع إمكان صدوره فى 
جميع الأزمان » يكون اتفاقيا . 


٠‏ ع 

ص - وهو ضعيف [ فإنا ] (') نفرق بين الضرورية والاختيارية 
صرورة + 

ويلزم عليه فعل البارى . 

وأن لا يوصف بحسن ولا قبح شعا . 

والتحقيق أنه يترجح بالاختيار . 

ش - ذكر المصنف أولا ضعف الاستدلال المذكور يثلاثة وجوه 

الوجه الأول : أن ما ذكرتم استدلال على ما عُلم بطلانه 
بالضرورة » فيكون تشكيكا فى الضروريات » والتشكيك فى الضروريات 

وإنما قلنا : استدلال على ما علم بطلانه بالضرورة ؛ لأنا نجد 
التفرقة بين الأفعال الضرورية والاختيارية بضرورة العقل . فإن الأفعال 
الضرورية تصدر عن العبد » وإن أبى عنه » كحركة الإنسان إلى أسفل 
بالقسر . والاختيارية لا تصدر عنه إن أبى » كحركته بالإرادة فى السطوح 
المستوية . فالاستدلال على أن فعل العبد غير مختار » استدلال على 


الثانى أنه لو كان الدليل الذى ذكرتم على أن فعل العبد غير 


6 هكذا فى أ» ط »ء ع وفى الأصل و ب والبابرق : لأناء» وغير واضح فى ج . 
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مختار » صحيحا » للزم أن يكون فعل الله تعالى غير مختار ؛ لأ الترديد 
المذكور يطرد فيه » بأن يقال : فعله إما أن يكون لازما أو جائزا . والأول 
يكون ضروريا » والثانى إن افتقر إلى مرجح عاد التقسم فيه » وإلا فهو 
اتفاق . لكن فعل الله تعالمى بالاختيار اتفاقا » فلا يكون الدليل المذكور 

الثالث : أن الدليل المذكور لو كان صحيحا ء لزم أن لا يوصف 
فعل العبد بحسن ولا قبح شيعا ؛ لان فعل العبد غير مختار لما ذكرتم » 

اعلم أن كل واحد من الوجهين الأخيرين نقض إجمالى للاستدلال 
الكو 

ثم قال المصنف : والتحقيق أن فعل العبد جائز صدوره عنه 
ولا صدوره » نظرا إلى ذات الفعل » ويترجح صدوره على لا صدوره 
باختيار العبد وعند تعلق اختياره بالفعل يكون لازما . واللزوم باختياره 
لا ينافى كون الفعل مختارا ؛ لأن لزوم صدور الفعل عن العبد بشرط تعلق 
الاحتيار به » لا يناى كونه مقدورا عليه . 
وا ل 0 

ش - الا ذكر إبطال المذهبين الأولين للمعتزلة » شرع فى إبطال 
مذهب الجبائية () . 


. طائفة من المعتزلة تنسب إلى أبى على الجبانى . انظر ترجمة أبى على‎ )١( 
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وتقريره أن يقال : لو كان حسن الفعل وقبحه لغير نفس الطلب » 
من الوجوه والاعتبارات العارضة للفعل بالقياس إلى غيه » لم يكن تعلق 
طلب الفعل لنفس الفعل » بل التعلق لأجل ذلك الاعتبار ؛ لان التعلق 
حينئذ يتوقف على حصول ذلك الاعتبار الزائد على الفعل . والتالى 
باطل » فالمقدم مثله . 

أما بيان بطلان التالى فلن التعلق نسبة بين الطلب والفعل » 
والنسبة بين الأمرين لا يتوقف إلا على حصولما . والطلب قديم . فإذا 
حصل الفعل تعلق الطلب به » سواء عرض ذلك الاعتبار للفعل أو لم 
يغرص:: 

فإن قيل : لا نسلم انتفاء التالى » وذلك لأ تعلق الطلب وإن لم 
يتوقف إلا على الطلب والفعل » لكن نفس الطلب يتوقف على الاعتبار 
الحاصل للفعل الموجب للحسن أو القبح . 

أحنب: بأن 'الطليع + أغى. الأبر .والنبى قدي أقام يتات الله 
تعالى » كا بين فى الكلام . والجهة الموجبة للحسن أو القبح حادثة » 
فكيف يصح توقف القديم على الحادث . بل التوقف إما يكون للتعلق 
على تقدير كون الجهة موجبة للحسن ؛ لأنه ما لم تكن الجهة الموجبة 
للحسن » لم يحصل تعلق الطلب به . 

ولقائل أن يقول : لا نسلم أن الطلب يتعلق بالفعل من حيث 
هو هوء حتى يلزم أن لا يتوقف التعلق إلا على الطلب والفعل . لم لا يجوز 
أن يكون الطلب يتعلق بالفعل إذا كان على الجهة الموجبة للحسن » 


.م 


فيكون التعلق الذى هو [ نسبة ] ('2 يتوقف على الفعل بشرط أن يكون 
على الجهة المذكورة . فما لم يوجد تلك الجهة لم يحصل تعلق الطلب 
بلع + 


البارى مختارا فى الحكم ؛ لان الحكم بالمرجوح على خلاف المعقول » فيلزم 
الآخر » فلا اختيار . 


ش - لا ذكر على إبطال كل واحد من المذهبين دليلا أراد أن 
يذكر دليلا متناولا لإبطال مذهبهم جميعا . فقال : لو حسن الفعل 
أو قبح لذاته » أو لصفة له لازمة » أو اعتبارية عارضة 3 لم يكن البارى 
تعالى مختارا فى الحكم . 

والتالى باطل بالإجماع » فيلزم بطلان المقدم . 


بيان الملازمة أن الفعل الحسن يكون حينئذ راجحا على القبيح فى 
أن يكون متعلقا لحكم الوجوب » والفعل القبيح يكون راجحا على الحسن 
فى أن يكون متعلقا لحكم التحريم » فحينئذ لا يخلو إما أن يكون الحكم 
متعلقا بما هو غير راجح بالنسبة إليه » أو متعلقا بما هو راجح بالنسبة إليه . 


والاول باطل » وإلا يلزم ترجيح المرجوح » وهو خلاف صريح 
الحكم » فيلزم أن يكون متعلقا بما هو راجح بالنسبة إليه . وإذا كان تعلق 
الحكم بالراجح ضروريا لم يكن مختارا فى حكمه . 


. ) ب : ( فيه ) بدل ( نسبة‎ )١١( 
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فإن قيل : لا يلزم من كون تعلق الحكم بما هو راجح بالنسبة 
إليه » أن لا يكون الحكم اختياريا ؛ فإن المختار الحكم يختار ما يكون على 
وفق الحكمة . ش 

أجيب بأن أفعال الله تعالى لا تعلل بالحكم والأغراض » 5 بين فى 
الكلام . 

ص - ومن السمع : ١‏ وَمَا كنا مَعَذِيِينَ حتى نَبَعَث رسولا » 

ش - هذا دليل اخر للأصحاب على نفى الحسن والقبح 
العقليين » مأخوذ من السمع . 

توجيبه أن يقال : قوله تعالمى : ١‏ وَمَا كنا مُعَدَبِيْنَ حَنَى تَبْعَتْ 
رَسُولاً 4 ('2 يقتضى نفى التعذيب بمباشة بعض الأفعال وترك بعضها 
قبل بعفة الرسل إلى غاية البعفة . 

ومذهب المعتزلة يستلزم تعذيب تارك بعض الأفعال ومباشة 
البعثة . 

والحسن فى بعض الافعال مستلزم لكونه واجبا » والقبح فى بعضها 
مستلزم لكونه حراما » فيكون بعض الأفعال قبل البعثة واجبا وبعضها 
حراما . فمن ترك البعض الواجب أو باشر البعض المحرم عذب ؛ لأن 


. ١9١ - الإاسراء‎ : ٠8 )١( 
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الواجب ما يستحق تاركه العذاب » والحرام ما يستحق فاعله العذاب . 
فالتعذيب بمباشة بعض الأفعال وترك بعضها قبل بعثة الرسل لازم لمذهب 
المعتزلة » وهو مناف لمقتضى الآية » فيكون مذهبهم مستلزما الخلاف 
مقتضبى الاية » أى لنافيه . وإذا كان اللازم منافيا لشىء يكون الملزوم 
منافيا له » فيكون مذهبهم منافيا لمقتضى الآية . ومقتضى الآية ثابت فيازم 
انتفاء مذهبهم : 

فإن قيل : لا نسلم أن التعذيب بمباشة بعض الأفعال وترك 
بعضها لازم لمذهب المعتزلة » بل استحقاق التعذيب بمباشة بعضها وترك 
بعضها يكون لازما لمذهبهم » واستحقاق التعذيب لا يستلزم العذاب ؛ 
لجواز العفو » فلا يكون مذهبهم مستلزما لما هو خلاف مقتضى الآية . 

أجيت بأنمذهيه المغتزلة أن تغذين العبد عل ارتكات الضعائز 
قبل التوبة » وعلى الكبائر بعدها واجب على الله تعالى » فيكون التعذيب 
لازما لاستحقاق العذاب على مذهبهم . 

ص - قالوا : حسن الصدق النافع والإيمان » وقبح الكذب 
الضار والكفران » معلوم بالضرورة 2١0‏ من غير نظر إلى عرف أو شرع 
أو غيرهما . 

ولراك المع ربل ]ا اذكو 

ش - هذا دليل المعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيين للفعل . 


. )© فيما عدا ط اع : ضرورة بدل « بالضرورة‎ )١( 
8 زهة زيادة من جا ء ع 2 ط والبابرق‎ 
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حك 


توجيبه أن يقال : حسن الصدق النافع والإيمان وقبح الكذب 
الضار والكفران معلوم [ بالضرورة ] ('2 لكل عاقل من غير نظر إلى 
عرف أو شرع » أو برهان . فلو لم يكن حسن هذه الأمور وقبحها 
ذاتيين لها » لما كان كذلك وإذا كان الحسن والقبح ذاتيين فى بعض 
الأفعال » وجب أن يكونا ذاتيين لجميعها ؛ إذ لا قائل بالفرق . 

وتوجيه الجواب أن يقال : لا نسلم أن الحسن والقبح فى هذه 
الأمور معلوم بالضرورة » بل علم حسن هذه الأمور وقبحها بما ذكر » أى 
العرف » أو الشرع » أو البرهان . لأنا لو قدرنا أنفسنا خالية عن 
موجبات الشرع والعرف و«البرهان » وعرضنا هذه الأمور على أنفسنا » 
لم يحصل لنا جزم بحسن هذه الأمور ولا بقبحها . 

ص - قالوا : إذا استويا فى المقصود مع قطع النظر عن كل 
مقدر 20 - اثر العقل الصدق . 

ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الحسن والقبح ذاتيان 
للفعل. . 

وتوجيبه أن يقال : إذا استويا » أى الصدق والكذب فى 
المقصود . أى فى جميع الأمور التى يمكن أن يكون متعلا لغرض العاقل 
بحيث لا يختلفان إلا بكون أحدهما صدقا والآخر كذبا مع قطع النظر 


(1) فى الأصل : للضرورة . 


(؟) ط : « مقدار ) بدل ( مقدر ) وهو خطاً . 


بام 


عن كل مقدر من شرع أو عرف أو برهان اثر العقل الصدق . فلولا أن 
الصدق لذاته يقتضبى الحسن لا اثره العقل . 


ع 


ص - أجيب بأنه تقدير مستحيل » فلذلك يستبعد منع إيثار 
الصدق . 


ولو سلم [ فلا يلزم ] 2١7‏ فى الغائب ؛ للقطع بأنه لا يقبح من 
الله تمكين العبد من المعاصى ويقبح منا . 

ش - أجاب المصنف عنه بأن تقدير استواء الصدق والكذب 
فى المقصود مع قطع النظر عن الغير تقدير مستحيل ؛ لأن الصدق 

فلذلك » أى فلأجل ذلك التقدير المستحيل يستبعد العقل منع 
إيثار الصدق » [ ولا يلزم ] 259 من استبعاد العقل منع إيثار الصدق على 
ذلك التقدير استبعاده فى نفس الأمر . وإنما يلزم ذلك أن لو كان ذلك 
التقدير واقعا فى نفس الأمر » وهو ممنوع . 

ولكن سلمنا أن ذلك التقدير ممكن . فيكون دليلا على حسن 
الصدق فى حق الشاهد » فلا نسلم حسنه فى حق الغائب ؛ إذ 
لا يستبعد منع إيثار الصدق بالنسبة إلى الغائب . «النزاع إنما وقع فى 
الحسن والقبح للأفعال بالنسبة إلى أحكام الله » ولا يمكن قياس حسن 


. فى الأصل و أ : فلا مستحيل يلزم . إن‎ )١( 
. فى الأصل : ولا يمنع » وهو خطأ‎ )١( 


ا 
الصدق فى حق الله تعالى » الذى هو الغائب » على حسن الصدق فى 
الشاهد . فإنا نقطع بأنه لا يقبح من الله تعالى تمكين العبد من 
المعاصى ؛ لأنه واقع » ولو كان قبيحا لم يقع ؛ لامتناع صدور القبيح من 
اله تعالى ويقبح منا تمكين الغير من المعصية . 

وإذا جاز أن يكون الشىء قبيحا بالنسبة إلينا » غير قبيح بالنسبة 
إليه لم يمكن قياس حسن الصدق فى حق الله تعالى على حسنه فى حقنا . 
ص - قالوا لو كان شرعيا - لزم إفحام الرسل » فيقول لا أنظر 
؛؛/ب فى معجزتك حتى يجب النظر ويعكس », أو لا يجب حتى يثبت الشرع 
10 
ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الحسن والقبح غير 
شرعيين . 
وتوجيبه أن يقال لو كان الحسن والقبح شرعيين لزم إفحام الرسل 
أى عدم تمكنهم من إثبات النبوة . والتالى باطل بالاتفاق فيلزم بطلان 
المقدم . 
بيان الملازمة أن الرسول إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة وقال 
للمعاند : انظر فى معجزق حتى يظهر لك صدق دعواى . فيقول ‏ 
المعاند : لا أنظر فى معجزتك حتى يجب النظر علىّ فى معجزتك . 
ويعكس أى ويعكس المعاند ويقول : ولا يجب النظر على 


. ع : وبعكس‎ )١( 
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إلا بنظرى فى معجزتك ؛ لأنه حينئذ يكون وجوب النظر شرعيا » 
فيتوقف وجوب النظر على ثبوت الشرع » وثبوت الشرع على ثبوت دلالة 
المعجزة على صدق الرسول فى دعواه » وثبوت دلالة المعجزة على صدق 
الرسول يتوقف على النظر فى المعجزة . وحيتئذ يقول : لا أنظر فى 
معجزتك لثلا يثبت نبوتك » فلا يتمكن الرسول من إثبات النبوة فيلزم 
الإفحام . 

أو يقول المعاند : لا أنظر فى معجزتك حتى يجب النظر علىٌ 
ولا يجب على النظر فى معجزتك حتى يثبت الشرع ضرورة توقف 
الوجوب على الشرع حينيل ويعكس المعاند ويقول : ولا يثبت الشرع 
مالم يجب على النظر ؛ لآنه حينئذ لا يثبت إلا بنظرى فى معجرتك » 
ولا أنظر فيها ما لم يجب النظر فيلزم الإفحام أيضا . 

ص - والجواب أن وجوبه عندهم نظرى فنقوله 21١(‏ بعينه على 
أن النظر لا يتوقف على وجوبه . 
ولو سلم - فالوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر » ثبت أو لم 


يبت 


ش “بت أجاب: الصيق: خن: الدذليل المتكور ' ألا بأن الدلين 
المذكور مشترك الإلزام أى يلزم منه إفحام الأنبياء على تقدير كون الحسن 
والقبح عقليين . وذلك لأ وجوب النظر عند المعتزلة نظرى » لا يعلم 
إلا بالنظر والاستدلال » فحيئئذ يقول المعاند للنبى : لا أنظر فى 


. طاءع والبابرق : فيقول . والصحيح ما أثبتناه . وفى المنتهى : فنقوله بعينه‎ )١( 
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إلا بنظرى » فلا أنظر لملا يجب على النظر . فيلزم الافحام . وكلما تجعل 
المعتزلة جوابا عن ذلك فهو جوابنا عما ذكروه . 

وثانيا : بأن النظر فى المعجزة لا يتوقف على وجوب النظر ؛ 
لإمكان أن ينظر العاقل قبل تعلق الوجوب به . 

ولكن سلمنا أن النظر يتوقف على وجوب النظر » فوجوب النظر 
إنما يكون بالشرع عندنا » ولا يتوقف على نظر العاقل فى المعجزة . 
ثبت الشرع عنده أو لم يثبت ولا امتناع فى ذلك ؛ لأ غايته أنه تكليف 
للغافل عن وجوب المكلف به عليه » وهو جائز فى هذه الصورة 
للضرورة . 

فإن قيل على الأول : لبك أن الالزام مشترك ؛ فإن وجوب 
النظر عند المعتزلة وإن كان نظريا لكن من النظريات الجليّة التى تسمى 
نظرية القياس ؛ فإن النظر يحصل به دفع الضرر » وكل ما يحصل به دفع 
الضرر فهو واجب » فهاتان المقدمتان قطعيتان » وانسياق الذهن منها إلى 
النتيجة انسياق طبيعى » فهو واضح يجرى مجرى الضروريات . 

أجيب بأن العلم بوجوب النظر يتوقف على أن النظر فى الأمور 
الإلمية يفيد العلم . وذلك ليس بجلى بل خفى . ولذلك اختلف فى 
[ أن ع 29 النظر فى الإغية يفيد العلم أو الظن . 


)00 زيادة من أ باع ج . 
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ثم بتقدير أن النظر يفيد العلم » إنما يجب أن لو عرف أن غير 
النظر لا يقوم مقامه فى إفادة العلم . وذلك ما لا سبيل إليه إلا بالنظر 
الدقيق . وإذا كان العلم بوجوب النظر موقوفا على ذينك المقامين 
النظريين » فالحكم بكونه من النظريات الجلية من قبيل المكابرة . 

ص - قالوا : لو كان ذلك - لجازنت المعجزة من الكاذب » 
لم [ كرح 00 يتبج انسبة الكني إل 617 ا عا .. قبل 
السمع والتثليث وأنواع الكفر من العالم [ بخلافه ] 20 . 

ش - قالت المعتزلة : الحسن والقبح ليسا بشرعيين لوجهين : 

أحدهما : أنهما لو كان شعيين لجاز ظهور المعجزة من 
الكاذب . و«التالى ظاهر البطلان فالمقدم مثله . 

بياث الملازمة أيه لو كان عيرق لسن مق الله كل نت يوداة 
ولو حسّن من الله كل شىء لحسّن منه إظهار المعجزة على يد الكاذب » 
فيجوز أن تظهر المعجزة منه . 

الثافى : أنه لو كانا شرعيين لامتنع الحكم من العالم قبل ظهور 


. فى الأصل : العلم‎ 01١ 
. )» (؟) فيما عدا ط » ع : على بدل « إلى‎ 
زيادة من ط » ع . وقال التفتازانى : « أى بخلاف ما ذكر من التثليث‎ )( 
من العالم بحاله » أى الذى يعلم حاله تعالى وأنه ليس ثالث‎ ١ : وغيره » . وفى بعض النسخ‎ 
الكسترولة روجة اله ولا ولت و‎ 
. 7١51:204١ انظر : حاشية التفتازانى على شرح العضد‎ 


أ 


داكنا 


الشرع بقبح نسبة الكذب على الله تعالى وبقبح التثليث » وبقبح أنواع 
الكفر من العالم . والتالى باطل فالمقدم مثله . 


أما الملازمة فلأنه لا مجال لحكم العقل حينئذ ولم تظهر الشريعة 


وأما بطلان التالى فلأن العقلاء يحكمون بقبح ما ذكرنا من 

ص - وأجيب أن الأول إن امتنع فلمدرك اير : 

والثانى [ ملتزم ] 20 إن أريد [ به ] 29 التحريم الشرعى . 

كن “جد جات المسدن عن الاوك انه إن أريد بانخواة » الخوان 
العقلى . على معنى أنه لا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب امتناعا 
ذاتيا » فلا نسلم انتفاء التالى ؟ فإن إظهار المعجزة على يد الكاذب 
لا يكتنع لذاته . 

وإن أريد بالجواز » الجواز بحسب العادة فلا نسلم صدق 
الملازمة ؛ لأنه يجوز أن يكون الحسن والقبح شرعيين » وامتناع إظهار 
المعجزة على يد الكاذب يدرك بمدرك آخر غير القبح الذاق . وذلك لأنا 
نعلم امتناع المعجزة على يد الكاذب بالعادة . 


. فى الأصل : يلزم‎ )١( 
. زوه زيادة من ط » ع‎ 


اتدلذنا 


وعن الثانى : بأنا لا نسلم انتفاء التالى أيضا . إن أريد بالحكم بقبح 
هذه الأمور ‏ الحكم بتحريمها بحسب الشرع ؛ لأنا نلتزم أنه يمتنع الحكم 
بقبح هذه الامور بحسب الشرع قبل ظهور الشريعة . 

وإن أريد به الحكم بتحريمه بحسب العقل فلا محال له عندنا ؛ إذ 
لا نقول به . 

ص - ( مسألتان ) على التنزل . 

ش عد اعلم أن وجوب شكر المنعم عقلا » وحكم الأشياء قبل 
يوجب بطلانهما . إلا أن الأصحاب عادتهم أن يسلموا تلك القاعدة 
ويثبتوا إبطال قول المعتزلة قَْ المسالتين عل تقدير بوت القاعدة المذكورة 
إظهارا لسقوط كلامهم فى المسألتين . فلهذا يقال لهذين الفرعين 
مسألتان على التنزل . 

ومعنى التنزل ههنا : الانتقال من [ مذهب ] (2 الحق الذى هو 
أعلى مرتبة إلى مذهبهم الباطل الذى هو فى غاية الا نخفاض . 

ص - الل 2 بشكر الت لين و يرا جيتع 000 ترقا + لانه 
لو وجب - لوجب لفائدة » وإلا كان عبثا » وهو قبيح . 

ولا فائدة لله تعالى لتعاليه عنها . 


. باء ج : مذهينا‎ )١١ 


(5) فى الأصل : ؛ بواجب واجب » و «٠‏ واجب » والثانى » مكرر . 
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لا للغيد :فى الدنيا 4 لأنه-مشقة ع ولا ”مح النفس فيه . 

ولا فى الآخرة ؛ إذ لا مجال للعقل فى ذلك . 

قن > الملبألة :الأول + فق أن شكر المعم الس يواجتب عفاد + 

وشكر المنعم عبارة عن استعمال جميع ما أنعم الله به على العبد 
من القوى والأعضاء » ظاهرة وباطنة مدركة ومحركة » فيما خلق الله 
سبحانه وتعالى لأجله » كاستعمال النظر فى مشاهدة مصنوعاته واثار 
رحمته ليستدل على صانعها . 

وتوجيه الدليل أن يقال : لو وجب شكر المنعم عقلا » لوجب 
لفائدة . 

والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأنه لو وجب لا لفائدة لكان عبثا » وهو قبيح 
عقلا . 

وأما بيان انتفاء التالى فلأنه لو كان لفائدة لكانت تلك الفائدة 
إما للمشكور » وهو باطل لتعاليه عن الفائدة . 

أو للعبد فى الدنيا وهو باطل ؛ لأ الشكر الذى هو القيام 

هة/ب باستعمال جميع ما أعطاه الله تعالى من القوى والأعضاء فيما خلق الله 

لكلو كوتسقة عماس لعفل للعفسن قن 

أو فى الآخرة » وهو باطل ؛ إذ لا مجال للعقل فى ذلك » أى 
لا جزم للعقل فى حصول الفائدة الأخروية ؛ لأن الجزم بحصول الفائدة 


اا 


الأخروية للعقل إنما يكون إذا جزم العقل لحصول الثواب أو دفع العقاب 
على الإتيان بالشكر . وهو ممنوع ؛ لاحتال العقاب على الشكر . 

ص - قولهم : الفائدة : الأمن من احتال العقاب فى الترك 
[ وذلك ] 2١(‏ لازم الخطور ء مردود بمنع الخطور فى الأكثر . 

ولم سلم - فمعارض باحتال العقاب على الشكر ؛ لأنه تصرف 
فى ملك الغير )2 . 

أو لأنه كالامتيزاء... كمن اشكر .ملكا غل القمة > بل اللقمة 
بالنسبة إلى الملك أكثر . 

ش - هذا جواب إيراد المعتزلة على المقدمة الثانية بأن الشكر 
لا يجوز أن يكون لفائدة للعيد فى الدنيا . 

وتوجيه الإيراد أن يقال : لا نسلم أنه لا يجوز أن يكون الشكم 
لفائدة العيف ق الذقيا : 

قوله : لأنه. لا حظ للنفس فى الشكر . 

قلنا : لا نسلم أن لا حظ للنفس فى الشكر . وذلك لأ فائدة 
الشكر الأمن نمم اسجوال العفاب"ق: ترك الشكر الوسين لذو ف تفن 
إذ هذا الاحتال لازم أن يخطر على قلب العاقل . والأمن من الاحتال 


.) فى الأصل : « وهو ) بدل « وذلك‎ 2١ 
. ط : غيره‎ 6 


دنا 


الخطور بالبال حتى يكون الأمن منه فائدة . 


فقوله : ( قوطم ) مبتدأ » وقوله : ( مردود ) خبره . 


ولمن سلم أن هذا الاحتال لازم الخطور بالبال فمعارض باحقال 
العقاب عل الشكر بوجهين ٠.‏ 


أحدهما : أن إقدامه على الشكر تصرف فى ملك الغير بغير إذنه ؛ 
لأن الإقدام على الشكر إنما هو باستعمال الأعضاء والقوى التى هى كلها 
ملك الحق تبارك وتعالى » والتصرف فى ملك الغير بغير إذنه » يحتمل 
العفاب: علية:. 


الثانى : أن القيام بالشكر على نعم الله تعالى كالاستهزاء بالمنعم . 
كمن شكر ملكا على لقمة أنعم الملك عليه فى امحافل العظيمة . بل 
اللقمة بالنسبة إلى خزانة الملك أكثر من [ نعم ] (' الله تعالى على العبد 
بالقياس إلى خزائنه ("2 تعالى . فلعل الشاكر يستحق العقاب بسبب 

ص - الثانية : لا حكم فيما لا يقضى العقل فيه بحسن 
ولا قبح . 


9 كن حك © ابفيية + 


(0) أ : خزانة الله تعالى . 


ددن 


وثالثها : لهم الوقف عن (22 الحظر والإباحة . 
وأما غيرها - فانقسم عندهم إلى الخمسة . 
ش - المسألة الثانية : فى حكم الأشياء قبل الشرع . 
مذهب الشيخ ألى الحسن الأشعرى رحمه الله وأتباعه أن أفعال 
العقلاء قبل الشرع لا حكم لها ؛ ضرورة بطلان الحسن والقبح العقليين 
وعدم الشرع . 
وأما المعتزلة فقالوا : الأفعال إما أن تكون اضطرارية » كالنقّس فى 
لهواء ونحوه » أو لا . والأولى : لابد من القطع بكونها مباحة . 
والثانية : إما أن لا يقضى العقل فيها بحسن للا قبح أى لا 
ببتدى العقل إلى حسنها أو قبحها , أو يقضى فيها بحسن أو قبح . 
والألى : اختلفوا فيها على ثلاثة مذاهب : 
الأول : الحظر » وهو مذهب البغدادية من المعتزلة 259 . 
والثانى : الإباحة » وهو مذهب معتزلة البصة 29 . 


. )» البابرق : « على » بدل « عن‎ )١( 

(") وهم : واصل بن عطاء » وعمرو بن عبيد » وعؤان الطويل » وحفص بن 
سام » والحسن بن ذكوان » وخخالد بن صفوان » وإبراهيم بن يحبى المدلى » وأبو الهذيل 
العلاف » وأبو بكر الأصم ‏ ؛ ومعمر بن عباد » والنظام » والشمام » والفوطى » وبشر بن 
المعتمر » والاسوارس ,٠‏ وعباد بن سليمان . والجاحظ . وأبو على الجبال » وأبو هاشم 
الجبالى . ١‏ انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص ١76‏ ). 

(5) وهم : بشر بن المعتمر » وهو مؤسس فرع بغداد » وأبو موسى المردار , 
وأللب بن :داوف" أ وخافة ري الأشرين ا وععر بن حرفب وح ري 
والإسكاف , وعيسى بن اليثم الصوف , والخياط , وأبو القاسم البلخى الكعبى . ( المرجع 
السابق ص ١75‏ ) . 
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و ( ثالثها » أى ثالث المذاهب ( لهم ) أى للمعتزلة : التوقف عن 
الحظر والاباحة . 

وأفاد بقوله : ( لهم ) : أن هذا الاختلاف فيما بين المعتزلة 

لا فيما بين الأشاعرة ؛ لأن مذهبهم , أن لا حكم للأفعال قبل 
الشرع مطلقا . 

ولا نبه « بالثالث © على مذهب التوقف عن الحظر والاباحة 2 
علم أن أحد الأولين : الحظر » والآخر : الإباحة . 
ينقسم إلى الأقسام الخمسة . لأن قضاء العقل فيها إما بالحس: 
أو بالقبح . والأول : إما أن لا يترجح وجوده على تركه ؛ وهو المباح . 

0 أو يترجح وجوده عل تركه 2 وحينكذ إما أن يلحق تاركه الذم ؛ وهو 

الوااجب ألا 4 وهو المندوب 7 

والثانى » وهو الذى قضاء العقل فيه بالقبح : إما أن يلحق فاعله 
ذم , وهو الحرام » أو لا . وهو المكروه . 

وأفاد بقوله : « عندهم ) أن تحقق هله الأقسام الخمسة قبل 
القررء مرا المعتزلة . وأما على رأى الأشاعرة فلا . فعلم من سياق 
كلامه أن مذهب الأشاعرة أن لا حكم قبل الشرع للأفعال مطلقا , 


وإن لم يصرح به . 


54 


ص - لأنها لو كانت محظورة وفرضنا ضدين - لكلف 
با حال . 

ش :- اعلم أن غرض الأصحاب عن التنزل إبطال قول المعتزلة 
فى الأفعال الاختيارية التى لا يقضى العقل فيها بحسن ولا قبح » على 
تقدير ثبوت قاعدة الحسن والقبح » لا إبطال قوهم فى الافعال 
الاضطرارية » والأفعال التى يقضى العقل فيها بحسن وقبح ؛ فإنهم اكتفوا 
فى إبطال قولهم فى هذين المقامين على ما قيل فى إبطال قاعدة الحسن 
والقبح . فلذلك لم يتعرض المصنف إلا لإبطال المذاهب الثلاثة فى 
الأفعال التى لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح . فبدأ بإبطال مذهب 
القائلين بالحظر . 

وتقريره أن الأفعال التى لم يقض العقل فيها بحسن ولا قبح » لو 
كانت محظورة » أى محرمة قبل الشرع » وفرضنا ضدين » لزم التكليف 
بالمحال . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

يبان الملازمة أن هذه الأفعال لو كانت غرمة ». لوحب ترك 
جميعها . فلو فرض فى تلك الأفعال ضدان بحيث بمتنع ترك كل منهما 
كالحركة والسكون فإنه يمتنع ترك واحد منهما » لزم التكليف بامحال . 

ص - الأستاذ إذا ملك جوادٌ بحرا لا ينزف » وأحب مملوكه 
قطرةً - فكيف يدرك تحرعها عقلا ؟ 

ش - اعلم أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائينى قنع فى رد هذه 
الطائفة أعنى القائلين بالحرمة » بمثال فى الشاهد , وهو لا يفيد إلا مجرد 
الاستبعاد . 


رين 

وتوجيبه أن يقال أن الجواد إذا ملك بحرا لا ينزف » أى لا يذهب 
ماؤه » وأحب مملوكه قطرة منه فكيف يدرك تحريمه عقلا ؟ أى لا يتصور 
منع الجواد المملوك عن تلك القطرة . فكذلك الجواد المطلق جل شأنه 
المالك لجميع النعم » إذا أحب عبد من عباده الاستلذاذ بنعمة من نعمه 
ال 0 
يتصور تحريمها . 

ص - قالوا : تصرف فى ملك الغير . 

قلنا : يبتنى © على السمع . 

ولو سلم 2١(‏ ففيمن يلحقه ضرر ما 0 . 

ولو سلم - فمعارض بالضرر الناجز . 

ش - القائلون بالحظر قالوا : إن مباشة الأفعال المذكورة » 
تصصف فى ملك الغير بغير إذنه » فيكون حراما » ”م فى الشاهد . 

أجاب المصنف عنه بأن كون التصف فى ملك الغير حراما يبتنى 
على السمع ولا مع قبل الشرع » فلا يحكم بكونه حراما . 

ولو سلم أنه علم بالعقل لا بالسمع أن التصرف فى ملك الغير 
حرام » ولكن لا نسلم أن التصرف فى ملك الغير مطلقا حرام عقلا » بل 


0 ط : ينبنى . 
١ )١١‏ ولو سلم ( ساقط من البابرق 1 
زهة « ما ) ساقط من البابرق . 


5١ 


التصرف فى ملك من يلحقه ضرر حرام عقلا » أما غيو فلا » 
[ كالاستظلال بجدار الغير والاقتباس من نار غيو ] 29 . 


ولو سلم أن التصرف فى ملك الغير مطلقا - سواء تضرر أو لم 
يتضرر - حرام عقلا » لأنه يجوز أن يتضرر المتصرف به اجلا » لكنه 
معارض بالضرر الناجز أى الحاضر » فإن الترك يوجب الضرر فى الحال ‏ 
ودفع الضرر واجب عقلا » واعتبار الحاضر أولى . 


قيل فى هذه المعارضة نظر ؛ لأن صورة الضرر الناجز هى التى 
يقضى العقل فيها بالقبح » وهى لا تكون محل النزاع . بل النزاع إنما 
ال ا يده 

56 بأن المراد بقوله 0 لق ُ 0 7 
ا ا ل 
لا قبح لكن لم يجزم بعدم احتال الضرر الناجز . 


ص - وإن أراد المبيح أن لا حرج - فمسلم . 


وإن اراد خطاب الشارع - فلا شرع . 


. ما بين القوسين زيادة من أ با ء ج‎ )١( 
. ؟0) ب : يكون‎ 


إفة زيادة من أ با 2 جد . 


7١ (9‏ - بيان المختصر ج ١‏ ) 


ضض 
وإن أراد حكم العقل ( بالتخيير » ) ('2 - فالفرض أنه لا مجال 
45/ب ش - لا فرغ عن إبطال مذهب الحظر » شرع فى إبطال 
وتقريره أن المبيح إن أراد بكونه مباحا » أن لا حرج فى الفعل 
وإن أراد بالإباحة خطاب الشارع - وهو الإذن الشرعى فى 
الفعل مع نفى الحرج - فلا إباحة قبل الشرع ؛ إذ لا شرع . 
وإن أراد بالإباحة حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك » فلا 
إباعنة 'أيضا 4 إذ الفرض أنه :هن الأفغال العن لآ حال للحقل فيبا بأن 
تقضى بكونبا حسنة أو قبيحة . 
ص - قالوا : خلقه وخلق المنتفع به » فالحكمة تقتضى 
الإباحة . 


قلنا : معارض بأنه ملك غيو . 
وخلفه ليصبر فيثاب . 


ش - القائلون بالاباحة قالوا : إن الله تعالى خلق ما ينتفع به 


تددن 


من الطعوم » وخلق ما ينتفع به مع إمكان أن لا يخلقهما » فالحكمة 
تقتضى الإباحة ؛ إذ المنع من الانتفاع به لا يناسب الحكم لانه إن 
لم يكن فى خلقه فائدة » يكون عبثا . ويستحيل أن يعود الفائدة إلى 
الخالق لتعاليه عنها . فلابد وأن يكون للمنتفع به . 

وليست الإضرار اتفاقا » فيكون الفائدة الانتفاع » وهو إما التلذذ 
أو الاجتناب مع الميل » أو الاستدلال بالصانع ؛ إذ الاصل عدم الغير » 
ولا يحصل شىء منها إلا بالتناول » فيكون التناول مباحا . 

أجاب المصنف عنه بمعارضة ومناقضة . 

أما المعارضة فهى ما استدل به القائلون بالحظر بأنه تصرف فى 
ملك الغير بغير إذنه فيحرم ؛ لأن الحكمة تقتضى عدم التصرف فى ملك 
الغير . 

وأما المناقضة فهى أنا ل أن الانتفاع لا يحصل بدون 
التناول ؛ لجواز أن يكون خلقه ليصبر المكلف على ترك التناول فيئاب على 
الصبر . 

ولقائل أن يقول : المعارضة بدليل القائلين بالحرمة مما ينافى تسلم 
المصنف الإباحة بمعنى أن لا حرج فيه . 


ص - وإن أراد الواقف أنه وقف لتعارض الأدلة - ففاسد . 


ش - لا فرغ من إبطال المذهبين شرع فى إبطال مذهب 


5 


التوقف . واستفسر بأن قال ((2 : إن أراد الواقف بالتوقف عن الحظر 
والإباحة أنه وقف عن الحكم بكون تلك الأفعال محظورة أو مباحة 
لتعارض أدلة أصحاب الحظر والإباحة ففاسد ؛ إذ قد بينا فسادها » فلا 


تعارض . 
وإن أراد أنه وقف لتوقف الحكم بالحظر والإباحة وغيرها على ورود 
الشرع » فذلك حق . 


لد عد عر 


01 « بأن قال » ساقط من ب . 


يض 


قيل خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين . فورد مثل : 
ا ك0 عو افاد نو 2 عٍِ 
« واللّه تَلقكم وَمَا تَعْمَلون 4 فزيد بالاقتضاء أو التخيير . فورد كون 
وقيل بل هو راجع إلى الاقتضاء أو 2١(‏ التخيير . 
ش - الأصل الثانى فى الحكم . 
وفيه مقدمة وإحدى عشرة 0 فيال 5 
أما المقدمة ففى تعريف الحكم وأقسامه . 
قيل فى تعريفه : إنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين . 
والخطاب مصدر » معناه توجيه ما أفاد فى الاصطلاح نحو 
الحاضر أو من فى 7 حكمه . وأريد به ههنا ما وقع به الخطاب » وهو 
ما يقصد به إفهام من هو متببى؟ للفهم . 


)١‏ ط: «وو) بدل وأو ع». 

() ب : ثلاث عشرة », وفى ج : ثلاث عشرة , ثم شطب لفظ « ثلاث » 
وكتب فى الحاشية ( إحدى ) . 

(5) « فى ) ساقطة من ب . 


7 


اسرد 


فقوله : « الخطاب » كالجنس للحكم » يتناول خطاب الله تعالى 
وخطاب الملّك والبشر . وبإضافته إلى الله تعالى » خرج عنه خطاب 


١ ره‎ 


وبقوله : ( المتعلق بأفعال المكلفين ) خرج مثل « آله لا إل 
إلا هُوَ لحن القَيوُمُ 4 © . فإنه خطاب الله تعالى » لكن لم يتعلق 
نافقال لكلف 

وقد ورد على اطراد التعريف المذكور مثل : « وَللهُ حَلَفَكُمْ 
ونا قي 4 17انر ونه يداف المساغلة أن عطاب الله عمال 
المتعلق بأفعال المكلفين » وليس بحكم . 

فزيد على التعريف المذكور قولنا : « بالاقتضاء أو التخيير ) فخرج 
عنه مثل : ( وله حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلوْنَ 4 ؛ فإنه وإن كان خطاب الله 
تعالى المتعلق بأفعال المكلفين . لكن لا بالاقتضاء أو التخيير ؟ فإنه 
م يفهم منه طلب فعل أو ترك من المكلف أو تخييو فى فعله وتركه . 

فورد بسبب ازدياد قيد الاقتضاء أو التخيير على عكس الحد كون 
الشثىء دليلا » كدلوك الشمس للصلاة » وسببا » كالزنا لوجوب الحد » 
أو قطا » #الرضر الضلاة نان لحك ولا يسدق مداعلا لأمنا 
وإن كانت متعلقة بأفعال المكلفين » لم يكن فيها اقتضاء ولا تخيير . 


. 5 - البقرة‎ : 5668 )١١ 
. الصافات - لا”‎ : 55 )69 


ددن 


والتزم بعض الأصوليين اختلال هذا التعريف لكون هذه الأمور 
أحكاما لا ترجع إلى الاقتضاء والتخيير » فزاد على التعريف لفظة : 
دأو الوضع ) فاستقام التعريف طردا وعكسا ؛ لأنه دخل فى التعريف 
حينئذ ما خرج عنه عند عدم ذلك القيد . 

وذلك لأك الله تعالى لما جعل الدلوك .دليلا غلى. وجوب 
الصلاة 2١7‏ » والزنا سببا لوجوب الحد ("2 » والوضوء شرطا لصحة 
الصلاة (2 » كان كلها بوضعه تعالى » فيدخل جميع ذلك بسبب كونه 
وضعيا تحت الحكم . 

فإن قيل : الحد غير منعكس ؛ لأ بعض الأحكام - وهو 
الأحكام الثابتة بالسنة والإجماع والقياس - خارج عنه ؛ ضرورة كون 
الأول خطاب الرسول » والثانى خطاب أهل الإجماع . والثالث خطاب 
القائس . 

أجيب عنه بأنا لا نسلم أنها مثبتة للحكم » بل معرفات 
للأحكام » والأحكام ثابتة قبلها ؛ لأمها قائمة بذات الله تعالى . 

ومنع الآخرون اختلال التعريف بدون قيد الوضع وقالوا : 
لا حاجة إلى هذا القيد فى استقامة التعريف . 


. ١7/ - بقوله تعالى : 9 أقم الصلوة لدلوك الشمس »4 . 78 : الإسراء‎ )١( 
. 55 - بقوله تعالى : 9 الزانية والزانى فاجلدوا » الآية . ؟ : النور‎ )١( 
. بقوله تعالى : ف إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا #* الآية 5 : المائدة - ه‎ )5( 


ردنا 


فذهب فرقة منهم إلى أن ما هو من باب الوضع أحكام راجعة 
إلى الاقتضاء أو التخيير . وذلك لأن كون الدلوك دليلا على وجوب 
الصلاة » وكون الزنا سببا لوجوب الحد » راجعان إلى الوجوب » وهو من 
الاقتضاء . وكون الوضوء شرطا لصحة الصلاة » راجع إلى الإباحة 22 
وهو التخيير . فلا حاجة إلى قيد الوضع . 

وذهب طائفة أخرى إلى أن ما هو من باب الوضع ليست 
بأحكام بل علامات لما . وذلك لأ المعنى من كون [ الدلوك ع (") 
دليلا على وجوب الصلاة » أن وجوب الصلاة يظهر عند دلوك 
الشمس . 

وكذا سببية الزنا وشرطية الوضوء . 

وإذا لم تكن هذه أحكاما » فلو قيد الحد بالوضع لدخلت تحت 
الحكم فيلزم بطلان الحد : ضرورة دخول ما ليس من المحدود فيه . 

ص - وقيل : الحكم : خطاب الشارع بفائدة شرعية تختص 
به» أى لا تفهم إلا منه لأنه إنشاء فلا خارج له 0 . 


)١(‏ ج : كون الوضوء شرطا لصحة الصلاة راجع إلى تحريم الصلاة مع النجاسة 
أو الحدث » وكون البيع قبيحا راجع إلى الإباحة » وهو التخيير . إل . 

وراجع شرح العضد وحاشية السير ( 55١ : 1١‏ ) . 

(0) ب : الدليل » وهو خطأ . 

(") قال البابرق ( هه ب ) : ١‏ واختاره منا صاحب البديع ») وانظر أيضا : بديع 
النظام لابن الساعاق ورقة ( ١5‏ ب ) ونصه : « والأولى : خطاب الشرع بفائدة شرعية 
مختصة به أى لا تفهم إلا منه لكونه إنشاء لا خارج له يفهم منه ) . 


0 


ش - اعلم أن بعض الأصوليين ذكر للحكم تعريفا آخر , 
: أنه خطاب الشا بفائدة شعية . 
ومو 2 71 


فقوله : « خطاب ) كالجنس . وبإضافته إلى الشارع خرج 
خحطاب غير . 
« بفائدة شرعية » الخطاب الذى يفيد فائدة عقلية أو حسية » كالإخبار 
عن المعقرلاك أو المموسات:: 


وقد أورد عليه بأنه إن أراد بالفائدة الشرعية متعلق الحكم 
الشرعى » لزم الدور ؛ لأنه حيئئذ يتوقف تعريف الحكم الشرعى على 
متعلق الحكم الشرعى » ومتعلق الحكم الشرعى يتوقف معرفته على الحكم 
الشرعى » فيلزم الدور . 

وإن أراد بها الفائدة التى لا تكون عقلية ولا حسية » يلزم عدم 
اطراد الحد ؛ لأ إخبار الشارع عن المغيبات » مثل قوله تعالى اونا عرد 
فريك لواف أذ لالط 034 . يصدق عليه أنه خطاب الشارع 
بفائدة غير عقلية ولا حسية . ولا يكون حكما » فزيد على الحد قيد 
١‏ تختص به ) أى بالخطاب . فخرج عنه الإخبار الشرعى ؛ لأن المراد من 
قوله  :‏ تختص به ) أنه لا يفهم الفائدة الشرعية إلا من ذلك الخطاب . 


"٠١ - ؟: الروم‎ )١ 


رون 
والإخبار الشرعى وإن كان خطابا بفائدة شرعية » لكن تفهم 
تلك الفائدة من غير ذلك الإخبار . 
وأما الفائدة الشرعية التى هى فى الحكم فلا يفهم إلا من الخطاب 


الذى هو الحكم ؛ لأن الحكم إنشاء » فلهذا لا يحتمل الصدق 
والكذب . وإذا كان إنشاء يكون موجبا لمعناه » أى الفائدة الشرعية . 


0؛/ب فلا شىء خارج للحكم حتى يمكن أن يفهم من غيره ؛ ضرورة كونه 
موجبا" للغقاة . بخلاف الإخبار الشرعى ؛ فإن معناه خارج عنه , 


لا يكون الإخبار موجبا له » فيمكن أن يفهم من غيو . 

هذا ما فهمته من كلامه (© . 

ص - فإن كان طلبا لفعل غير كف ». يت ينتبض تركه فى جميع 
وقته » سببا للعقاب - فوجوب . 

وإن انبض فعله خاصة للثواب - فندب . 


وإن كان طلبا لكيف 27 عن فعل ينتبض فعله سببا للعقاب - 


ومن يسقط « غير كف ) فى الوجوب - يقول : « طلبا لنفى 
فعل ») فى التحريم . 


إن انتبض الكف خاصة للثواب - فكراهة . 


.) ”“"4 : ١ ( راجع شرح العضد وحاشية السعد والسيد‎ )١( 
. ع والبابرق : للكف وف المنتبى : لكف‎ )5( 


لضن 

وإن كان مخييرا - فإباحة . 

وإلاا فوضعى . 

وق قبمية الكلف اف الآرن خطابا » خلاف . 

ش - لا ذكر تعريف الحكم أراد أن يبين أقسامه . 

والحكم الشرعى إن كان طلبا لفعل غير كف ينتبض ترك ذلك 
الفعل فى جميع وقته سببا للعقاب » فهو الوجوب . 

فقوله : ( طلبا ») يخرج التخيير والوضعى . 
وهو الكف على رأى من يقول : إن الكف فعل . 

وقوله : ينتبض تركه سببا للعقاب » أى يصير تركه سببا 

وإنما قال : « فى جميع وقته » ليدخل فى التعريف مثل وجوب 
صلاة الظهر ؛ فإنه طلب فعل غير كف لا يكون تركه سببا لاستحقاق 
العقاب فى وقته » لكن يكون تركه فى جميع وقته سببا للعقاب . 

وإن كان الحكم طلبا لفعل غير كف ينتبض فعله خاصة سببا 
للثواب فندب . 

وإنما قال : ١‏ خاصة ) ليعرف أنه لا يترتب على تركه شىء . 


فيخرج عنه الوجوب . 


ريض 


وإن كان الحكم طلبا لكف عن فعل يكون فعله سببا لاستحقاق 


العقاب » فتحريم . 
والأولى أن يقال : فحرمة . ليكون مناسبا لقوله : « فوجوب » 
و« لدب ) . 


وقوله : « ومن يسقط غير كف فى الوجوب ») إشارة إلى قول من 
يقول : الكف غير فعل » وهو يسقط «( غير كف ) فى تعريف 
الوجوب ؛ لأن ذكر الفعل يغنى عنه » ويقول فى تعريف التحريم : إنه 
طلب: لنفى فعل يكون فعله سببا للعقاب . 

وإن كان الحكم طلبا لكف انتبض ذلك الكف خاصة سببا 
للثواب » فكراهة . 

وإنما ذكر « خاصة ») ليعلم أن فعله لا يترتب عليه شىء . 

وإن كان الحكم بتخيير المكلف بين الفعل والترك » فإباحة . 

وإلا » أى وإن لم يكن الحكم طلبا ولا تخيرا فوضعى . 

وتحقق ما ذكرنا أقسام الحكم وتعريفاتها . 

واختلف الأصوليون فى تسمية الكلام فى الأزل خطابا . فمن 
ذهب إلى أن الخطاب هو ما يقصد به إفهام من هو متبيوء للفهم ) 
لا يسمّى الكلام فى الأزل خطابا ؛ لأنه لم يقصد به إفهام متهيوء للفهم . 

ومن ذهب إلى أن الخطاب ما يقصد به الإفهام » ولم يقيد بقوله 
« من هو متهيوء للفهم ) يسمّى خطابا ؛ لأنه يقصد به الافهام فى 
الجملة . 
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وف الاصطلاح » مأ تقدم . 

والواجب : الفعل المتعلق للوجوب » 5 تقدم . 

ش - الوجوب فى اللغة يطلق على الثبوت . قال عليه السلام : 
إذا وجب المريض فلا تبكين باكية » )١(‏ أى ثبت واستقر وزال عن 
الاضطراب . 


وعلى السقوط . قال الله تعالى : < فإِذَا وَجَبَتْ جُنُوْبُهَا 4 () أى 


والوجوب فى عرف الفقهاء ,» هو ما تقدم فى قسمة الحكم 
الشرعى . 

والواجب : الفعل الذى تعلق به الوجوب . ,ا تقدم من أنه فعل 
غير كنك يوتري 7ك نينا العقالية:: لأه هن الناق علق هد 


)١1(‏ رواه مالك فى الموطأ ١‏ - كتاب الجنائز » ١١‏ - باب النهى عن البكاء على 
الميت » حديث رقم (5؟) لول ماعن عنابة رن بيك أن رسال :اك ملل جام برد 
عبد الله بن ثابت . فوجده قد غلب عليه . فصاح به . فلم يجبه فاسترجع رسول الله عله 
وقال : غلبنا عليك يا أبا الربيع . فصاح النسوة وبكين . فجعل جابر يسكتين . فقال 
سول الله حك + د دعهن : فإذا وجب قل فبكينٌ باكية 6 قالوا' ؛ ‏ يا:رسول الله 
وما الوجوب ؟ قال : « إذا مات » الحديث ورواه النسالى فى الجنائز » النبى عن البكاء على 
الميت ١7/5‏ . 

,. 5١ - الحج‎ : "6 )0 
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رونا 


ص - وما يعاقب تاركه - مردود ؛ لجواز ((2 العفو . 
وما أوعد بالعقاب على تركه (2 - مردود بصدق إيعاد الله تعالى . 
وما يخاف - مردود بما يشكُ فيه . 


ش - الا ذكر التعريف الصحيح للواجب » أراد أن يبين الرسوم 
المزيفة التى ذكرها الأصوليون له . 

زعا + أن" الزاجج :شأ يناف تاكنا” وهو روود ١‏ أنه قر 
معكس ؛ لأنه يجوز العفو عن العقاب بشفاعة أو بغيرها . فيصدق 
الواجب بدوك الحد ؟ ضرورة انتفاء العقاب 7 

ولا يقدح ذلك فى التعريف امختار للواجب ؛ لأ الترك وإن كان 
سببا لاستحقاق العقاب لكن يجوز أن يتخلف العقاب عنه لمانع » 
وهو : العفو . 

ومنها : أن الواجب : ما أوعد بالعقاب على تركه . وهو أيضا 
مردود ؛ ضرورة عدم انعكاسه ؛ لأ ما أوعد بالعقاب على تركه » يجب 
أن يعاقب على تركه ؛ لأن إيعاد الله تعالى صدق ؛ لامتناع الخلف فى 
خبو » فيتحقق الواجب فى صورة العفو » مع عدم تحقق التعريف 


المذكور . 


. ط : بجوار‎ )١١ 
. ) (؟) ط : تاركه بدل « على تركه‎ 


عام 

ومنها : أن الواجب ما يخاف على تركه . وهو أيضا مردود ؛ لأن 
المندوب الذى يشك فيه » قد يخاف على تركه » مع أنه غير واجب » 
فيلزم عدم اطراد التعريف . 

قيل : يمكن أن يكون مراده أن الفعل الواجب الذى يشك فى 
وجوبه لعدم الدليل على وجوبه لا يخاف على تركه » فيصدق الواجب 
بدون التعريف » فيلزم عدم الانعكاس . 

طن - القاضى : ما يذم تاركه شرعا بوجه ما . 

وقال : « بوجه ما ) ليدخل 2١(‏ الواجب الموسع والكفاية . 

حافظ على عكسه فأخل بطرده ؛ إذ يرد الناسى والنائم والمسافر . 

فإن قال : يسقط الوجوب بذلك . 

قلنا : ويسقط بفعل البعض . 

ش - رسم القاضى أبو بكر الباقلانى الواجبَ بأنه : ما يذم 
تاركه شرعا بوجهٍ ما . 

وقال : شرعا » ليوافق ما يذهب إليه من أن الحكم لا ينبت 
إلا بالشرع . 

وقال : « بوجه ما ) ليدخل فى حده الواجب الموسع وواجب 
الكفاية ؛ لأنجما لا يذم تاركهما مطلقا » بل يذم بوجه ما . 


أما الواجب الموسع » فإنما يذم تاركه إذا تركه فى جميع وقته . 


هف 
وواجب الكفاية » إنما يذم تاركه إذا تركه الكل . 


والقاضى حافظ ببذا القيد على عكس التعريف » لكن أخل 
بطروه. + الأنه دعل فيد ما لبس «من العف الأ من الأفعال ما يلم 
شرعا تاركه بوجه ما وليس بواجب . كصلاة الناسى والناكم وصوم 
المسافر ؛ فإنها ليست بواجبة ويذم شعا تاركها بوجهٍ ما . وهو إذا 
لم يقضها إلى الموت مع القدرة على القضاء » فإنه يذم على هذا الوجه . 

ثم قال المصنف : فإن قال القاضى : لا نسلم أن هذه الأمور 
ليست بواجبة » حتى يلزم عدم الاطراد ؛ بل تكون واجبة لكن يسقط 
وجونها بلك © أى يسيب البشيان والنوغ والسفن . 


قلنا : إذا جوز تم سقوط وجوبها بسبب ». فلا حاجة إلى زيادة 
هذا القيد ؛ لأنه حيقذ يقال : إن الواجب على الكفاية إنما يذم تاركه ؛ 
ل الفحرت: سقط افع البعض ... 

وكذا يقال فى الواجب الموسع . 

رقا «فطى الفناكوى 170 إن المصيف» أعترطن عليه يانه 
لا يطرد ؛ فإن الناسى والنائم والمسافر يجب عليهم الصوم لقوله تعالى : 
١‏ فَمَنْ سهد منْكم الشَهْرٌ فلِيَصّمهُ 4 29 . ولا يذمون على تركه بوجه 


. ألف‎ ٠١8 عنى به الى : انظر النقود والردود‎ )١١( 
,. 8 - البقرة‎ : 186 )؟١‎ 


يخرضن 


أصلا . فإن أجاب بأن الوجوب سقط بالنوم والنسيان والسفر . وإذا 
كان الوجوب ساقطا عنهم لم يذموا على تركه لعدم الوجوب عايهم . 

قلنا : فالواجب على الكفاية يسقط بفعل البعض . 

هذا كلامه . ولا يخفى أنه غير مستقم ؛ لأنه حيتهذ يكون واردا 
عل كته لعل طرده.. 

تت 5 والواجب مترادفان . 

: الفرض : المقطوع به . والواجب : المظنون . 

ش - الواجب لغة : الثابت والساقط . 

والفرض لغة : التقدير 

قال الله تعالى : « فَيِصف ما فَرَضكُمْ 4 )١(‏ أى قدرتم . 

وف الشرع الفرض والواجب لفظان مترادفان عندنا . 

وقالت الحنفية : الفرض القطوم به » وهو ما عرف وجوبه 
بدليل قاطع . والواجب : المظنون » وهو ما عرف وجوبه بدليل 
مظنون 0 


, 8 - /ا55؟ : البقرة‎ )١١ 

)١(‏ قال العضد ( 775:1١‏ ) والسبكى فى رفع الحاجب ( ١5‏ ب ) : والنزاع 

لفظى . وقال السبكى : وحكى القاضى فى التقريب عن بعضهم ( أى الحنفية ) أن 
الفرض : ما ورد فى القران » والواجب : ما ورد فى السنة . وهو فاسد . وقال الغزالى فى 
المستصفى ( 45/١‏ ) : « ولا حجر فى الاصطلاحات بعد فهم المعافى » وقال أيضا : 
« نحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون ») . وراجع جمع الجوامع 88/١‏ » 
ونهاية السول ١/ه”‏ ء والابهام ١/ه”‏ . 


(؟5 - بيان الختصر ج ١‏ ) 
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قالوا : إنما خصّصنا اسم الفرض بما عرف وجوبه بدليل قاطع ؛ 
لأنه هو الذى يعلم من حاله أنه تعالى قدره علينا . 

واسمّ الواجب بما ثبت بدليل ظنى ؛ لأنه ساقط علينا » لم نعلم 
أن الله تعالى قدره علينا . 

وهذا القرق:حفيطته 8 لان القرظه هو للق مواق كان قدت 
تقدبيرة علسا أو كلنا'4 © أثة الراحب هو الساقط 6 -سواء تنيت كوته 
ساقطا علما أو ظنا . وإذا كان كذلك كان تخصيص كل واحد من 
هذين اللفظين بأحد القسمين تحكما محضا . 

ص - الأداء : ما فعل فى وقته المقدر له شرعا أولاً . 

والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء » استدراكا لما سبق له وجوب 
مطلقا أَخَرهِ عمدا أو سهوا » تمكن من فعله » كالمسافر » أو لم يتمكن 

وقيل : لما سبق وجوبه على المستدرك . 

ففعل الحائض و«النائم قضاء على الأول » لا الثانى , إلا فى ('2 قول 
والإعادة : ما فعل فى وقت الأداء ثانيا ‏ لخلل ] 29 . 
وقيل : [ لعذر ] (© . 
)١(‏ ط : على بدل « فى ). 


(0) فى الأصل : بخلل » وف المتبى كذلك . 
(5) فى الآصل : بعذر » وف المنتبى كذلك . 
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ش - اعلم أن الواجب باعتبار نفسه ينقسم إلى معين ومخير . 

وباعتبار فاعله » إلى فرض عين وفرض كفاية . وباعتبار كون وقته 
زائدا عليه » إلى مضيق وموسع . وباعتبار وقوعه فى وقته أو حارج وقته » 
إلى أداء وقضاء . 

والمضتقك. :ذكر أحكامها ق: مسائل .. -وذكر الأداء' والاعادة 
والقضناء "ف المقدقة + 

العبادة إما أن يكون لها وقت معين أو لا . 

والثافى لا يوصف بالأداء والإعادة والقضاء » كالأذكار والنوافل 
المطلقة . 


والأول - وهو أن لا يكون له وقت مغين :- فإما أن يكون ذلك 


والثافى يوصف بالأداء » كالحج » ولا يوصف بالقضاء . 

وإطلاق القضاء على الحج المستدرك لحج فاسد » من حيث أنه 
يشابه المقضى فى الاستدراك . 

والأول - وهو أن يكون له وقت محدود - يوصف بالأداء والإعادة 
والقضاء . 

إذا عرفت هذا » فالأداء : ما فل فى وقته المقدر له شرعا أولاً . 

وإنما قال : « ما فعل ) ولم يقل : واجب ؛ ليشمل النوافل الموقتة . 

وقوله : ( فى وقته المقدر له ) احتراز عما لا وقت له » وعن 
القضاء . 
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قيل : قوله « شرعا ) احتراز عن الصلاة الفاسدة فى وقتها المقدر 
لها أولاً . وحينئذ يختص الحد بالأداء الصحيح » ولا يمتنع تسمية مقيّد 
باسم المطلق . إذا غلب ذلك المقيد . 


وقوله : ( أولاً » - وهو متعلق بقوله : « فل » - احتراز عن 
الإعادة . 


والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء » استدراكا لما سبق له وجوب 


مطلقا » أى بالنظر إلى [ انعقاد سبب الوجوب ع 22 لا بالنظر إلى 
االسكذرك .سواط ونب غلا المشتد رك :270 (و ل 


فقوله : « استدراكا » احتراز عما أقى به بعد وقت الأداء , 
لا بقصد الاستدراك . 

وقوله : « لما سبق له وجوب ) احتراز عن النوافل . 

وقوله : « مطلقا ) احتراز عن المذاهمب الأأخر 5 

والفعل إذا وجد سبب وجوبه يسمى قضاء . 

نقواء الغ الذئاتعقك شب وريه عليف الآذاء: كمد + 

كمن ترك الصلاة فى وقته ثم أداها خارج الوقت . 


أو آخره سهوا : 


0 الأصر + ميدن قاد اتقو : 
)5١(‏ « المستدرك ) ممحو فى ب . 


كمن ترك الصلاة ناسيا ثم ألى بها بعد وقتها . 

سراق تمك التاق /العقة «غلية. .بحييد الوجرية: من اذاه 
كالصوم فى حت المسافر أو لم يتمكن من أدائه لمانع من الوجوب . 

إما شرعا 2 كصوم الحائنض : 

أو عقلا » كصلاة النائم . 

فعل هذا التعريف لا يتوقف وجوب القضاء عل وجوب الأداء 
على المستدرك . بل يتوقف على انعقاد سبب وجوبه . 

وقيل : القضاء : ما فعل بعد وقته استدراكا لما سبق وجوبه على 
المستدرك . فعلى هذا يشترط وجوب الأداء على المستدرك . ففعل الخائض 
والنائم يكون قضاء على الحد الأول ؛ لأنه استدراك لما انعقد سبب وجوبه 
على المستدرك » وإن ل يجب الأداء . ولا يكون قضاء على الحد الثانى ؛ 
آنه 1 يب الأذاء هل البرك إلا اقول تعيعيت د نوهو فول من 
قال : إن الصلاة تجب على الحائض والناتم ؛ لأمهما شهدا الوقت . 

ووجه ضعفه أن الفعل يمتنع صدوره عنهما فيكون الوجوب عليهما 45/أ 

ويلزم على التعريفين أن النوافل لا توصف بالقضاء إلا محازا . 

والإعادة : ما فعل فى وقت الأداء ثانيا الخلل . 

فقوله : « فى وقت الأداء » يخرج القضاء . 

وقوله : « ثانيا » يخرج الأداء . 


5 
وقوله : « لخلل » أى لفوات ركن أو شرط » احتراز عن صلاة من 
صلل صلاة مستجمعة لشرائط الصحة مرة ثانية فى وقته ؛ فإنها لاا تسمى 

إعادة . 
وقيل : الإعادة : ما فعل فى وقت الأداء ثانيا لعذر . وهو أعم من 
الخلل . فصلاة من صلى مع الإمام بعد أن صلى صلاة صحيحة 

منفردا » إعادة على الثانى » لا تكون إعادة على الاول . 
بالبعض . 
لنا : إثم الجميع بالترك باتفاق . 
قالوا : [ يسقط ] (2 بالبعض . 
قلنا : استبعاد . 
0 # م 2 2 ؟ ىئ 4 
قالوا : كا أمر بُواحد مبهم () آمر بعضٌ (© مبهم 27 . 
قلنا : إثم واحد مبهم 20 لا يعقل . 
قالوا : ( لول فد 


قلنا : يجب تأويله على المسقط » جمعا بين الأدلة . 


. فى جميع النسخ سوى ط » ع : سقط‎ )١( 
. البابرى : منهم‎ )5© » 4 » 5( 
. ببعض » بدل « بعض » وهو خطأ‎ ١ : ع‎ )5( 


عم 
ش - لا فرغ عن المقدمة شرع فى المسائل » وذكر أربع 
مسائل فى أحكام الواجب . 
المسألة الأولى فى الواجب على الكفاية . 
اختلف الأصوليون ف أن الواجب على الكفاية هل هو واجب 


على جميع المكلفين » ويسقط الوجوب عنهم بفعل بعضهم . أم على 
بعض غير معيّن . فذهب طائفة إلى الأول والأخرى إلى الآخر . 


واختار المصنف المذهب الأول . 

لنا أن الواجب على الكفاية [ لو ] (' لم يكن على جميع المكلفين 
أثم الجميع بتركه . والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه يمتنع مؤاخذة الأنشالة: ورك ها لا حب عليه 

واستدل ا خصم بثلاثة وجوه : 

أحدها على إبطال المذهب امختار » والآخران على إثبات مذهبه . 

الأول : أن الواجب على الكفاية سقط عن المكلفين بفعل البعض » 
فلو كان واجبا على الجميع لما كان كذلك ؛ لأ الواجب على المكلف 
يستبعد أن يسقط عنه بفعل غيو . 

أجاب المصنف عنه بأن ما ذكرتم مجرد استبعاد » وهو لا يقنضى 
الامتناع » فيجوز أن يسقط الوجوب عن المكلف بفعل غيو . 


)20 زيادة من أ, با ء ج . 
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[ الوجه ع 29 الثانى : أنه ما يجوز أمر المكلف بواحد مبهم » 
كخصال الكفارة » فكذا يجوز أمر واحد مبهم » قياسا عليه . والجامع 
تعدد متعلق الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل البعض . 

أجاب المصنف عنه بالفرق . 

وتوجيبه أن يقال : الاثم بترك واحد مبهم من أمور متعددة » ممكن 
معقول . فلهذا جاز أن يكون متعلقا للوجوب . 

بخلاف إثم واحد مبهم فإنه لا يعقل . فلا يكون متعلقا للوجوب . 

الوجه الثالث : قوله تعالى : « فَلزَْا تقر من كل فزق مهم 
طَائفةٍ نتمَقَهُا فى الدّيْن 4 ("© يدل على أن الواجب على الكفاية على 
بعض غير معين . وذلك لأن طلب الفقه من فروض الكفايات . والآية 
أوجبت على كل فرقة أن ينفر منهم طائفة » وتلك غير معينة » فيكون 
الملأمور بعضا غير معين . 

أجاب المصنف عنه بأن الطائفة كا يحتمل أن يكونوا هم الذين 
أوجب الله عليبم طلب الفقه » احتمل أن يكونوا هم الذين يسقطون 
الوجوب بالمباشرة عن الجميع . والاحتال الثانى وإن كان مرجوحا » يحمل 
عليه جمعا بين الدليلين . فإنا لو حملنا الطائفة على الذين أوجب الله 
علهم » يلزم بطلان دليلنا » وهو الإجماع على تأثم الجميع بتركه . 


)2 ( الوجه ) ساقط من ب . 
3١١ 9‏ : التوبة - و. 


نان 


ولو حملناه على المسقطين » لم يلزم بطلان دليلنا » ولا العمل بالاية . 
فتعين المصير إليه ؛ لأن الجمع بين الدليلين واجب بقدر الإمكان . 

ص - ( مسألة ) : الأمر بواحد من أشياء » كخصال الكفارة 

وقال بعض المعتزلة : الجميع واجب . 

وبعضهم : الواجب : ما يفعل . 

وبعضهم : الواجب واحد معين ويسقط به وبالآخر . 

ش - المسألة الثانية فى الواجب المخير . 

اخعلفوا ق. أن الأمر. ,بوائحك من أشياء. -متغددة: + كخضال 45إب 
الكفارة » هل هو مستقم أم لا . 

فقال الأصحاب : نعم . 

وقال المعتزلة : لا معنى للإيجاب مع التخيير ؛ فإنهما متناقضان . 
فذهب بعضهم إلى أن الجميع واجب . وذهب بعضهم أن ما يفعله 
المكلف منها واجب . 


وذهب بعضهم إلى أن الواجب واحد معين عند الله تعالى » لكن 
يسقط الوجوب به وبغيره من 0 المتعددة 000 : 


)١‏ قال الرازى ف المحصول ( 7507/١‏ ) « هذا مذهب يرويه أصحابنا عن 
المعتزلة ويرويه المعتزلة عن أصحابنا . واتفق الفريقان على فساده » . وهذا المذهب يسمى 
مذهب التراجم لأن كل واحد يرجم به الآخر ويتبرأ منه . فهو مذهب مفترض ء لا قائل 
به . وانظر أيضا : نهاية السول ١40/١‏ . 
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- لنا : القطع بالجواز » والنص دل عليه . 

وأيضا وجوب تزويج أحد الخاطبين وإعتاق واحد من الجنس . 

فلو كان التخيير يوجب الجميع - لوجب تزويج الجميع ) 

ولو كان معينا الخصوص (2 أحدهما - امتنع التخيير . 

ش - لا فرغ عن تقرير المذاهب شرع فى الاحتجاج » فبدأ 
بإثبات ما هو الحق عنده . 

وهو أن الواجب واحد من جملتبا لا بعينة . 

لنا أن نقطع 29 بجواز تعلق الأمر بواحد غير معين من جملة 
الود المتعددة عقلا » والنص دل على جوازه سمعا . 

أما الأول : فلأن السيد إذا قال لعبده : أمرتك أن تخيط هذا 
الثوب » أو تبنى هذا الحائط فى هذا اليوم » أيّهما فعلتَ اكتفيتٌ به . 
وإن تركت الجميع عاقبتك » ولست آمراً أن تجمع بينهما » بل أمرتك أن 

فهذا الكلام معقول . 

لا يمككن أن يقال : لم يكن مأمورا بشىء ؛ لأنه عرضه للعقاب 


بترك الجميع . ولا يمكن أن يقال : الجميع مأمور به ؛ فإنه صرح 


. فيما عدا جا . ط ء ع بخصوص‎ )١( 


(0) باء ج : القطع . 


5 / 


بنقيضه . ولا واحد بعينه ؛ لأنه صرح بالتخيير . فلا يبقى إلا أن يقال : 
لقوق و رائعة 1 يميه : 

وأما الثافى : فقوله تعالى : ١‏ فَكَفَارَتهُ ِطْعَامُ عَشْرَةٍ مَسَاكِيْنَ مِنْ 
م مي وو 230 0 ءًى ولعرارد ه ا عزن )1( 20001 
اوسّط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رَقبْةِ 4 ١7‏ فإن 
التخيير فيه » دل على جواز كون المأمور به واحدا منها لا بعينه . 

وأيضا : وجوب تزوي البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفوين 
الخاطبين . 

ووجوب إعتاق واحد من جنس أرقائه فى كفارة الظهار » يدل 
على جواز تعلق الامر بواحد لا بعينه من جملتها . 


وذلك لأنه لو كان التخيير يوجب تعلق الوجوب با جميع 3 
5-6 تزويح الخاطبين 4 وإعتاق -جميع الرقاب :1 


والتالىى ظاهر الفساد 2 فالمقدم مثله . 


ولو كان التخيير يوجب تزوي واحد [ بخصوصه ] 29 , أى على 


والتاللى باطل ضرورة تحقق التخيير » فيلزم بطلان المقدم 1 


)1( 9 : المائدة - ه , 
4 فى الأصل : خصوصيته . 


5 


بيان الملازمة أن التخيير لو كان موجبا لوجوب واحد بعينه لكان 
موجبا لنقيضه ؛ لأ التخيير ينافى التعيين ؛ لأ التخيير يجوّز ترك المعين 
والتعيين لا يجوزه . 

وكل ما كان موجبا لنقيضه كان ممتنعا . 


ص - العتزلة : غير المعين مجهول » ويستحيل وقوعه فلا يكلف 


والجواب أنه معين من حيث [ أنه ] 2١(‏ واجب ». وهو واحد من 
الثلاثة فينتفى الخصوص » [ فصح ] (2 إطلاق غير المعين عليه 29 . 


ش - قالت المعتزلة : لا يجوز أن يكون الواجب من جملتها 
واعدا غير حفينن 4 لان غير المقن 'هول » وكل تخهول لا يكليق :به لان 
شرط التكليف الشعور بالمكلف به . 


وأيضا : غير المعين يستحيل وقوعه ؛ لأن كل ما هو واقع » فهو 
وإلا لكان تكليفا بما لا يطاق . وهو محال . 


أجاب المصنف بأن واحدا من الأشياء المتعددة [ معين ] 59 من 


. ) أنه‎ (١ هو ) بدل‎ «١ فى جميع النسخ سوى ط ء ع‎ )١( 


90) ع: وصح. 
2( « عليه ») ساقط من ع . 


(؛4) باء ج : متعين . 
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حيث إنه واجب [ وهو ] 2١(‏ موصوف بكونه واحدا من الثلاثة » فينتفى 
[ خصوصه ] (2 أى تعينه الشخصى يذ ليان 20 ؛ لأنه ورامك مرح 
الغلاثئة » لا بعينه فصح إطلاق الغير المعين عليه باعتبار انتفاء 
[ خصوصه ] 2*7 الشخصى », وإطلاق المعين عليه باعتبار كونه واجبا . 

فببذا الاعتبار يصح أن يكون معلوما ويصح وقوعه فيجوز أن 
يكلف به . 

ص - قالوا : لو كان الواجب واحدا » من حيث هو أحدها 
بعينه » مبهما - لوجب أن يكون الْخيّر فيه واحدا لا بعينه من حيث هو 
أحدها . فإن تعددا - لزم التخيير بين واجب وغير واجب . وإن اتحدا - 
لزم اجتاع التخيير والوجوب . 

واأجيب بلزومه فى الجنس وفى الخاطبين . 


والحق أن الذى وجب لم يخير فيه » وامخير فيه لم يجب لعدم 
التعيين . والتعدد يأبى كون المتعلقين واحدا . م لو حرّم واحدا وأوجب 
واحدا . 


ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الواجب لا يكون واحداً 


من الأفوار ٠‏ للققكدو من ميف هو راجن 1 ل عي 


. ساقط من ج ء وفى الأصل « هو » بدون الواو‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : خصوصيته‎ 

() « بهذا الاعتبار ») ساقط من أو ب . 

(5) فى الأصل : خصوصيته . 


0000 


ثه*؟ 


وتقريره أن يقال : لو كان الواجب واحدا من حيث هو أحدها 
لا بعينه مبهما » لوجب أن يكون الْخيّر فيه واحدا لا بعينه من حيث هو 
أحدها . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلأن الكلام فى الواجب اخيّر [ فإذا كان الواجب 
عور <1(:3) اوعدا + يكون: الخير. فيه وعدا : 

وأما بيان انتفاء التالى ؛ فلأنه على تقدير صدق التالى يلزم أحد 
الأمرين : إما التخيير بين واجب وغير واجب » وإما اجتاع التخيير 
أن يكون هو الواحد الخير فيه » أو غير . 

فإن كان الثانى » يلزم أن يكون التخيير بين واجب وغير واجب ؛ 
ضرورة كون الواحد الخير فيه غير الواحد الذى هو الوااجب :2 

وإن كان الأول » يلزم اجتاع التخيير والوجوب فى شىء واحد . 

وأما بيان انتفاء الأمر الثانى ؟ فلأنه لو ثبت التخيير بين واجب 
وغير واجب [ جاز ] (© أن يختار المككلف غير الواجب , وغير الواجب 
يجوز تركه » فيجوز أن [ لا يأتى ] 29 المكلف بواحد منهما . 


: زيادة ما سوى الأصل‎ )١١( 
. فى الأصل : لجاز‎ 5 
. ف الأصل : لا يتأق‎ 5 


"ه١‎ 


وأما بيان انتفاء الأمر الأول ؛ فلأن الوجوب ينافى التخيير » ومتنع 
اجتاع المتنافيين فى شىء واحد . 

أجاب المصنف عنه بأن ما ذكرتم لازم عليكم فى صورة الأمر 
بإغقاق. والحك هن .سس أرقائه + 

وفى صورة تزويج البكر البالغة الطالبة للنكاح من أحد الخاطبين 
الكفوين . 


فإن الواجب إعتاق واحد لا بعينه » وتزويجها من أحدهما لا بعينه . 


وكل ما يكون جوابا عن هاتين الصورتين فهو الجواب عن صورة 
التزاع . 

ولا كان هذا المنع إلزاميا لم يقتنع به وأشار إلى ما هو الحق . 
فقال : والحق أن الواجب واخير ليسا بواحد ؛ فإن الذى وجب غير 
تعن 4 أده والحينه مرق ادكه ممم اعتياك. .نيو «والتدال: لا يميه .يوقو هر 
كلى مشترك بينهما » وهو غير مخير فيه . وامخير فيه معين ؛ لان امخير فيه 
هو [ كل ] 217 واحد من الثلاثة على التعيين » وهو غير واجب . 

هذا على تقدير أن يجعل قوله : ١‏ لعدم التعيين ) متعلقا بقوله : 
«الذى وجب ) . 

وأما على تقدير أن يكون متعلقا بقوله : ١‏ والمخير فيه ) فيمكن 


توجيبه على [ تعدد ] ('2 وهو أن يقال : الذى وجب متعين من حيث 


)2 زيادة من أ باء ج . 


. ب واج : بعد » وفى أ : على تقرير بعيد‎ )١( 


.]ب 


حك 


هو واحد » لا تعدد فيه . واخير فيه لا يكون معينا من حيث هو 
متعدد . 
قوله : « والتعدد » إشارة إلى دليل اخر على أن الواجب والخير فيه 
لا يتحدان . 
يكون المتعلقان » أى الواجب والمخير فيه واحدا . 6 لو حرّم الشارع 
والعلا: د واوتين: اللف :. افإن تعداد الميقويية والحرمة «ياى: التيكرن 
متعلقاهما - أى الواجب والحرام - واحدا . وإذا كان الواجب غير انير 
فيه » لم يجب أن يكون امخير فيه واحدا لا بعينه على تقدير أن يكون 
ولا يلزم من تعدد الخير فيه والواجب » التخيير بين واجب وغير 
وبين غير » بل التخيير بين كل واحد من الثلاثة على التعيين » وكل واحد 
قلنا : الإجماع ثمة على 2١(‏ تأثم الجميع » وههنا بترك واحد 29 . 


. فيما عدا ط » ع والبابرق : ثم‎ )١١ 
ف ط »ء ع زيادة ( لا بعينه » بعد قوله « واحد ») راجع فى هذا امحل شرح العضد‎ 
. 55 ومنتهى الوصول ص‎ 6» 4 1 


تحن ا 
بخلاف التأثم على ترك واحد من ثلاثة . 


ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الكل واجب . 

تقريره أن يقال : الواجب المخير يعم الجميع ويسقط بفعل البعض 
قياسا على الواجب على الكفاية » فإنه يعم جميع المكلفين ويسقط بفعل 
البعض عنهم . والجامع اشتراكهما فى الوجوب مع سقوط الوجوب بفعل 
البعض . وورود النص بلفظ التخيير لا ينافى عموم الوجوب للجميع 
وسقوطه بفعل البعض . 

أجاب المصنف عنه بالفرق من وجهين : 

الأول : أن الإجماع منعقد على أن الواجب على الكفاية » يآثم 
الجميع بتركه . وههنا إنما يأثم المكلف بترك واحد . فلهذا قيل : إن 
الواجب على الكفاية على الجميع » ولم يقل بإيجاب الجميع فى اخير . 

الثانى : أن تأثم مكلف واحد لا بعينه غير معقول ؛ لأنه 
لا 20 يمكن عقاب أحد الشخصين لا على التعيين » فلم يكن الوجوب 
متعلقا بواحد غير معين . بخلاف تأم المكلف على ترك واحد لا بعينه ؛ 
فإنه معقول! ؟ لأنه يجوز أن:يعاقب: المكلق غل أحد الفعلين لا بعييه؛ 
فيكون الوجوب متعلقا بواحد لا بعينه . 

قيل على الثانى : إن التأثم بترك واحد لا بعينه من ثلاثة » غير 
معقول ؛ لأنه يلزم الترجيح من غير مرجح . 


. (لا ) ساقط من ب‎ )١( 


(8؟ - بيان امختصر ج ١‏ ) 


م 

وفيه نظر ؛ لانه إما يلزم الترجيح من غير مرجح إذا كان التاثيم 
بترك أحدها على التعيين . أما إذا كان التاثيم بترك أحدها لا بعينه ‏ 
[ لم يلزم ترجيح من غير مرجح ] 20 . 

ولقائل أن يقول على الفرق الأول : لا نسلم أن تأثيم المكلف ههنا 
بترك واحد ؛ فإن من ترك واحدا من الغلاثة [ لم يأثم ] ("2 بل التأثيم بترك 
الجميع ؛ فإن من ترك الجميع » أَثم به . 

قلنا + يعلمه حسما أوجبه .. 

وإذا © أوجب 257 غير معين وجب أن يعلمه غير معين . 

ش - هذا دليل اخر للمعتزلة على أن الواجب لا يكون واحدا 
غير معين . 

تقريره أن الواجب أن يعلمه الامر » وكل ما يعلمه الآمر لا يكون 
غير معين » فالواجب لا يكون غير معين . 

بيان الصغرى أن الامر طالتٌ للمأمور به » أعنى الواجب . ومن 
محال طلب المجهول . 


. فى الأصل : لم يلزم ترجيح مرجح من غير مرجح‎ )١( 
. فى الأصل وأ : ل يتأثم‎ )0( 

(5) البابرلى : فإذا . 

(:) ط : أوجبه . 


مه* 


بيان الكبرى أن كل ما هو معلوم متميز عن غيه . وكل ما هو 
متميز عن غير يكون متعينا . 

أجاب المصنف عنه بمنع الكبرى . 

تقريره: آنه يقال:+ لا تستلى أن كلها يغلمه' الام لا بيكون 

وذلك لأ الآمر يعلم الواجب على الوجه الذى أوجبه . وإذا 
أوجب واحدا غير معين وجب أن يعلم غير معين . وكون المعلوم متعينا 
باعتبار تميزه عن غير فى العمل لا ينافى عدم تعينه باعتبار كونه واحدا ‏ 
من الثلاثة ؛ فإنه يجوز أن يكون متعينا بحسب النوع » غير متعين 

ص - قالوا : علم ما يفعل فكان 2١(‏ الواجب . 

قلنا : فكان (22 الواجب لكونه واحدا منها 29 لا لخصوصه ©) ؛ 
للقطع بأن الخلق فيه سواء . ظ 

ش - هذا دليل القائلين. بأن الواجب واحد معين + وهو 
ما يفعله المكلف . 


)١(‏ ع: وكان. 

() فيما عدا ج . ط » ع : وكان . 

(*) ع : ( مبهما » بدل « منا ) وهو خطأ . 
(:) فيما عدا ط » ع : بخصوصه . 


١ 
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توجيبه أن يقال : علم الله تعالى ما يفعله المككلف من الخصال 
الثلاث فيكون متعينا فى علم الله تعالى » والوجوب تعلق به » فيكون 
الواجب معينا » وهو ما يفعل المكلف . 

أجانية لصنق عنه يان الرانميه اها يفغله' الكل مق بجيف هو 
أحدها (21 , لا بعينه » لا من حيث [ خصوصه ] (2 » وإلا يلزم تفاوت 
المكلفين فيه فإنه إذا فعل أحد المكلفين واحدا منها والاخر غيّره » فإذا قلنا : 
الواجب هو ما فعله بخصوصه لا من حيث هو أحدها » كان الواجب على 
هذا المكلف غير الواجب على ذلك » فيلزم تفاوت المكلفين » وهو باطل ؛ 
لأنا نقطع بأن المكلفين فى الواجب امخير على السواء . 

ص - الموسع (©) . 

الجمهور أن جميع وقت الظهر » ونحوه وقت لأدائه . 

القاضى : الواجب : الفعل أو العزم » ويتعين آخرا . 

وقيل وقته أوله . فإن أخره - فقضاء . 


(1) أى أحد الثلاثة . 

() الأصل : خصوصته . 

() طء ع : 9 مسألة ‏ - الموسع . والصحيح عند الأصفهانى - رحمه الله - 
بدون لفظ ١‏ المسألة ) » حيث قال : جعله تابعا للواجب امخير ولم يذكره فى مسألة منفردة . 

والسبكى والبابرق أيضا لم يصدراه بلفظ المسألة . انظر : رفع الحاجب ( ق 5١/ب)‏ 
وشرح البابرق ( ق ٠5/ب‏ » ١5/أ)‏ وهذا أيضا موافق لصنيع ابن الحاجب ف المنتهى . 

وقال القطبى : كان المناسب أن يصدره بالمسألة ويقول : مسألة - الموسع . وإنما لم 
يفعل بل جعله ردفا للمخير لرجوع الموسع عند التحقيق إلى المخير . انظر : النقود والردود 


.)ب/ل١٠63ق(‎ 


/اه 


بعض الحنفية ('2 : اخره , فإن قدمه - فنفل يُسقط الفرضَ . 
الكرخى : إلا أن يبقى بصفة المكلف (© فما قدمه واجب . 


ش - الواجب الموسع راجع عند التحقيق [ إلى ] 7) الواجب 
امير ؛ إذ الصلاة المؤداة فى كل جزء من أجزاء الوقت غير المؤداة فى غير 
سي الفتخض + والوانعيه هو لحن الأشخامض المتايزة ببالاوقات مت 
حيث هو أحدها [ لا بعينه » كخصال ] (؟» الكفارة . فلذلك جعله 
[ تابعا للواجب ] 0" الخير » ولم يذكره فى [ مسألة منفردة ] (29 . 

واعلم أن الفعل بالنسبة إلى الوقت على أحد وجوه ثلاثة . 

الأل. :. أن[ يكون ع 09 الفعل زائدا عل الوقت:. والتكليف 
بذلك لا يجوز عند من لا يجوز تكليف ما لا يطاق إلا لغرض القضاء ”ا 
إذا بلغ الصبى وقد بقى من الوقت [ قدر ع 9 تكبية . 


)١(‏ ع : الحنفية » بسقوط لفظ « بعض » . وقال السيد فى حاشيته لشرح العضد 
١: ) 555:19‏ ف بعض نسخ الشرح والمتن ١‏ بعض الحنفية » وهذا هو الصحيح ) . 
وف المنتبى أيضا : وقال بعض الحنفية . ( ص 55 ) . 

وفى شرح البابرق ( ورقة ٠0‏ ب ) أيضا : بعض الحنفية . 

)١(‏ طاء ع : التكليف » ويؤيده شرح العضد . وما أثبتناه يؤيده شرح 
الأصفهانى . وف المنتبى أيضا : بصفة المكلف . 

5 زيادة من أ باء جا . 

(4؛ » 5 12) مطموس فى ب . 

0 ؤيادة ميدي عت + 

:فق الأصل :3 هذ » يسفوظ لزاع : 


مه" 


الثانى : أن يكون الفعل مساويا للوقت » كصوم رمضان » وهو 
الواجب المضيق . 

الثالث : أن يكون الوقت زائدا على الفعل . وهذا هو الواجب 
الموسع . 

واختلف الناس فيه . فذهب الجمهور من أصحابنا إلى أن جميع 
إما بلا بدل - وهو امختار عند المصنف - أو مع بدل فى أول الوقت » 
وهو العزم . والواجب أحدهما » أعنى العزم أو الفعل فى أول الوقت » 
ويتعين الفعل فى آخخر الوقت . وهو ما ذهب إليه القاضى أبو بكر 
الباقلافى . 

وذهب طائفة إلى أن أول الوقت وقته » فإن أخره وأتى به فى آخر 
الوقت فهو قضاء . 

وقال بعض الحنفية : الوقت اخره » فإن قدمه » أى أن به فى أول 
الوقت » فما فعله نفل يسقط الفرض (2©2 . 


وقال الكرحى 29 : إن الصلاة المأقى بها فى أول الوقت موقوفة . 


: ١ ( هذا قول لمشائخ العراق من الحنفية . انظر : أصول البردوى وشرحه‎ )١( 
.) 4ل‎ :١ ( ومسلم الثبوت مع الشرح‎ )69 

(؟) الكرخى هو عبد الله أو عبيد الله بن الحسن بن دلال بن دهم » ولد سنة 
5٠‏ وتوق سنة 54٠‏ ه انتهت إليه رئاسة أصحاب الى حنيفة بعد ألى خازم وألى سعيد 
البردعى » وعنه أخذ أبو سعيد الدامغانى وأبو على الشاشى وأبو القاسم على بن - 


احا 


فإن أدرك المصلى آخر الوقت وهو باق على صفة المكلفين » فما قدمه 
واجب . وإن لم يدرك اخر الوقت » أو أدرك ولم يبق على صفة المكلفين , 
فما قدمه نفل (') . 


- محمد التنوخى . عده ابن كال باشا فى طبقة المجتهدين فى المسائل كان كثير الصوم 
والصلاة » صبورا على الفقر والحاجة . له فى الأصول رسالة ذكر فيها الأصول التى عليها 
مدار كتب أصحاب ألى حنيفة . 

انظر : تاريخ بغداد ٠١‏ : +57" », معجم البلدان لياقوت 7 : 558 » والبداية 
والنهاية 54١ : ١١‏ » وشذرات الذهب ؟ :58" » والفوائد الببية ص ٠١8‏ »؛ والجواهر 
المضية ؟ : 487 » والفتح المبين ١87 : ١‏ » وتاج التراجم ص ١١4‏ رقم ١١8‏ . 

)١(‏ قال السيد فى حاشيته على العضد ( 7١54/١‏ ) : يسمى مذهب الكرخى 
بالمراعاة وقال السمرقندى فى ميزان الأصول ( 4١‏ ب ) واختلف الرواية عن أصحابنا فى 
أول الوقت ووسطه واخره قبل أن يتضيق الوقت . فعن الكرخى ثلاث روايات عن 
أصحابنا روى عنه الخصاص : 

أن الوقت كله وقت الفرض وعليه أداؤه فى وقت مطلق من جميع الوقت وهو مخبر 
فى الأداء . وإنما يتعين الوجوب إما بالأداء أو بتضييق الوقت . فإن أدى فى أوله يكون 
واجبا وإن أخحر لا يأثم لأنه لم يجب قبل التعبين . وإن لم يؤْد حتى لم يبق من الوقت إلا در 
ما يؤدى فيه » يتعين الوجوب حتى ياثم بالتاخير عنه . 

وهذه الرواية هى المعتمد عليهما . 

وروى عن الكرخى أيضا أنه إذا أدى فى أوله فهو موقوف ء إن بقى إلى آخر الوقت بصفة 
المكلفين » بأن بقى حيا عاقلا مسلما .... يقع واجبا . وإن فات شىء من التكليف يكون نفلا . 

وفى رواية أخرى عنه أنه إذا أدى فى أوله يقع نفلا لكن إن بقى إلى اخر الوقت 
بصفة المكلفين يكون ذلك النفل مانعا للوجوب فى اخره ويكون مسقطا للفرض . 

وهذه الرواية مهجورة . 

وروى محمد بن شجاع عن أصحابنا - رحمهم الله - أن الصلاة فى أول الوقت 
واجبة على طريق التوسع . 

وانظر أيضا : أصول البزدوى وشرحه :١‏ 5154 » ومسلم النبوت وشرحه 74:١‏ . 
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ص - لنا أن الأمر قَيّد بجميع الوقت . فالتخيير والتعيين 
تحكم . 

وأيضا : لو كان معينا - لكان المصلى فى غيه مقدما » فلا 
يصح ». أو قاضيا » فيعصى » وهو خلاف الإجماع . 

ش - لا فرغ عن تحرير المذاهب . شرع فى إثبات المذهب 
الختار وتمسك بوجهين . 

الأول : أن الأمر بصلاة الظهر مثلا قيد بجميع وقت الظهر » 
ولم يتعرض لتخصيصه بجزء من أجزاء ذلك الوقت ٠‏ وكان كل جزء من 
أجزاء الوقت قابلا له » فوجب أن يكون حكم ذلك الأمر إيجاب 
[ إيقاع ] ('2 ذلك الفعل فى أى جزء من أجزائه بحسب إرادة المكلف . 
فحيئذ يكون التخيير بين الفعل والعزم تحكما . 

وكذا تعيين أول الوقت أو آخره تحكم ؛ إذ لا دليل على التعيين 
ولا على التخيير . 

الثافى : أنه لو كان جزء من أجزاء الوقت معينا » لتعلق الوجوب 
به » لكان المصلى فى غير ذلك الجزء مقدَّما » إن أتى قبل دخول ذلك 
الجزء » فلا تصح صلاته ؛ لأ الإتيان بالصلاة قبل وقنها غير صحيح » 
أو قاضيا . إن أنى بها بعد ذلك الجزء » فيكون عاصيا ؛ لأنه أخرج 
الصلاة عن وقتها بالعمد . 


)1غ( فى الأصل « ارتفاع » وهو خطأ . 


8 
والقسمان باطلان ؛ لأنهما خلاف الإجماع . 
ص - القاضى : ثبت فى الفعل والعزم حكم خصال الكفارة . 
وأجيب بأن الفاعل ممتثل لكونها صلاة قطعا . لا لأحد 
لكا 
ووجوب العزم فى كل [ واجب ] (9© من أحكام الإيمان . 
ش - تقرير قول القاضى أنه ثبت فى الفعل والعزم قبل آخخر 
الوقت حكم خصال الكفارة من حيث هو وجوب أحدهما لا بعينه . 
وذلك لأ الفعل لما جاز تركه فى أول الوقت » فلو لم يجب العزم بدلا » 
لم يكن الفعل واجبا مطلقا ؛ لأنه جاز تركه بلا بدل . فيكون الواجب فى 
أول الوقت أحدهما . 


الأمرين 


تقرير الجواب أن يقال : لو كان الواجب فى أول الوقت أحدهما » 
أعنى العزم أو الفعل » لكان الفاعل ممتثلا فى أول الوقت بفعل الصلاة 
لكونها أحد الأمرين من حيث هو أحدهما » لا على التعيين » كخصال 
الكفارة . 

والتالى باطل ؛ لأ الفاعل إنما يكون ممتثلا فى أول الوقت بفعل 
الصلاة لكونها صلاة بخصوصها قطعا » وإلا لجاز الإتيان بالعزم دون 
الصلاة . ووجوب العزم لا يدل على التخيير ؛ لأ وجوب العزم غير 


)ع( البابرقل 8 0 لا لأجل الأمريق 1 
6 كذا فى ط » ع والبابرى » وفيما سواهما )0 واحد ( بدل « واجب . 


ب6١‎ 


مدن 


مخصوص بالواجب الموسع » بل كل حكم من أحكام الإيمان » أى كل 
أمر دينى » يجب العزم على فعله إذا كان واجبا ؛ لقوله عليه السلام : 
( إنما الأعمال بالنيات » . 

ص - الحنفية : لو كان واجبا أولا - عصى بتأخين ؛ لأنه 
ترك :. 

قلنا : التأخير والتعجيل فيه كخصال الكفارة . 

شح قال النقية + الفعل غين واجب: فق أول'الوقت + لأنه 
لواحا :فى أول الرقوفع 210+ غصى المكلك وأ حيو 277 

والتاللى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه حينكذ يكون المكلف قد ترك الواجب » وكل من 
ترك الواجب فهو عاص . 

أجاب المصنف عنه بأن التعجيل والتأخير 29 فى الواجب الموسع 
كخصال الكفارة » فكما [ أن ع 59 تارك إحدى الخصال لا يعصى » 
إذا أتى بالباق » كذلك تارك الواجب الموسع فى أول الوقت لا يعصى إذا 
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أله اخ الرفها. 


)00 زيادة من أ باء ج . 

(؟) سبق تفصيل مذهب الحنفية فى ص 9ه" رقم )١(‏ . 
(0) أب ج : التأحير والتعجيل . 

هع زياذة نمق أن مد 


ارون 


ص - ( مسالة ) : من أخر مع ظن الموت قبل الفعل » عصى 
اتفاقا . فإن لم يمت ثم فعله فى وقته - فالجمهور : أداء . 


وقال القاضى : إنه قضاء 20 . 


فإن أراد وجوب نية القضاء - فبعيد . 


بالعا : 
بالما حير 0. 


-. 


ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة - فالتحقيق لا يعصى . 
لكف ما وقد العم : 


ش - المسألة [ الثالثة ] (2 فرع على ثبوت الواجب الموسع . 


القائلون بالواجب الموسع أجمعوا على أن المكلف لو أخر الواجب 
الموسع عن أول الوقت مع غلبة ظن الموت قبل الفعل , لو لم يشتغل به » 


. » إنه قضاء‎ ١ فيما عدا الأصل » ط » ع : قضاء بدل‎ )١( 

35 فكذا فدح نوق الأصل و مذو الابرق م قنع وق ا تو 
فيعصى . وقال السعد فى حاشيته على العضد ( ١545 : ١‏ ) : وفى بعض الشروح أن فاعل 
( يلزمه » هو قوله « يعصى » على سقوط لفظ أنه » أى يلزم القاضى أنه يعصى فيما إن . 
وهكذا"قال الأصفيان » 6 سباق . 

(5) وجعله العضد مسألة رابعة » لأنه جعل ١‏ الموسع » قبل هذا » مسألة 
مستقلة . وفى الأصل : الثانية . 

وقال البابرى ( ورقة 5١‏ ب ) ١‏ لم يفرد المصنف الواجب الموسع بذكر مسألة 
وجعله تبعا للواجب امخير مع بعد فيه » وأفرد هذه المسالة عن الواجب الموسع مع شدة 
اتصاها به . وذلك تقريب للبعيد وتبعيد للقريب . 
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عصى بتركه فى أول الوقت اتفاقا ؛ لأنه قد تضيق الوقت بناء على ظنه 
وترك الواجب فى وقته المضيق بلا عذر » عصياك . 

فإن لم يمت المكلف » ثم فعل الواجب الموسع فى آخر وقته » 
[ فالجمهور على أنه أداء ؛ ع (21 لأنه فعل فى وقته المقدر له أولا 
[ شعا] 20 . 

وقال القاضضى : يكون ما فعله فى آخر الوقت قضاء ؛ لأنه قد 
تضيق الوقت بظنه » فيكون وقوعه فى الآخر » وقوع الواجب بعد انقضاء 
وقته » فيكون قضاء . 

والمصنف زيف قول القاضى بأنه إن أراد القاضى بكونه قضاء : 
وجوب نية القضاء » فبعيد ؛ لأ القضاء ما يوق به خارج وقته المعين » 
وهذا ليس كذلك ؛ لأنه قد كان قبل الظن وقتا للأداء » والأصل بقاء 
الثىء على ما كان ؛ فلا تجب نية القضاء . 

وأما قوله : قد تضيق الوقت عليه بظنه وقد حرج عن ذلك الوقت 
فيكون الفعل بعده قضاء » فباطل ؛ لأ الظن البيّن خطاوه لا يؤثر . 

ويمكن تقرير كلام المصنف على هذا الوجه . وهو أن يقال : إن 
أرزة وكوب لنة اتقضاء. فيد لآنة انان راق اتفال يه القضناء 
والأداء كل مكان الآخر . فوجوب نيته يكون بعيدا . 


١١‏ 5) فى ب. 


اال 


وللقاضى أن يقول : إنه قضاء بمعنى أنه وقع خارج وقته بناء على 
الظن المعتبر ؛ وذلك لأ الظن لو لم يكن معتبرا » لم يكن عاصيا بتركه فى 
أول الوقت ؛ لأن العصيان إنما هو بسبب ظنه . 

والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

ويمكن أن يجاب عنه بأن الظن يعتبر ما لم يتبين خطأه . فحيتكذ 
يكون هذا الظن معتبرا قبل ظهور الخطأ » فوجب العمل به » فبتركه 
يكون عاصيا . وبعد ظهور الخطأ لم يعتبر » فيكون الوقت غير مضيق . 

ثم قال المصنف : ويلزم القاضى : لو اعتقد المكلف قبل دخول 
الوقت أن الوقت قد دخل » بأنه إذا لم يشتغل به انقضى الوقت » فعصى 
بالتأخير . أنه يكون ما فعله فى وقته المقدر له شرعا بعد أن تبين خخطاً 
اعتقاده » قضاء ؛ لأنه حينكذ قد تضيق الوقت عليه بناء على اعتقاده . 
فوقوعه بعد ذلك الوقت فى وقته المقدر له شرعا يكون خارجا عن وقته 
المضيق على زعم القاضى . 

وقال بعض الشارحين (2 : إنه يرد على مذهب القاضى أن 
لا يعصى المكلف بترك الإتيان بالواجب فى الباق من الوقت » وتأخيره 
عنه ؛ لان القضاء وقته موسع ما لم يتعمد بالترك . ولا يعصى إذا لم يات 
به فى الوقت إذا ظن المكلف قبل الوقت دخوله وخروجه [ لو ع (5) 
لم يشتغل به وليس كذلك ؛ فإنه لا يجوز له الترك والتأخير بالاجماع . 


. ب‎ ١١9 وهو الخنجى . انظر : النقود والردود‎ )١( 


)١١‏ زيادة من أ باح جد 


000 


علدنا 


فإن كان مراد المصنف ما ذكرنا فلعله سقط من لفظه «١‏ أنه ) 


[ عن ] 2١(‏ أول قوله : « يَعصى »© وإن أراد غيو لم يتحقق (© . 


ومن أخر مع ظن السلامة فمات فجأة فى الوقت الموسع ‏ 
فالتحقيق أنه لا يعصى ؛ إذ الواجب الموسع يجوز تركه فى أول الوقت مع, 
عدم علمه بالعاقبة . وإذا كان تركه جائزا فكيف يعصى به . 


وأيضا أجمع السلف على عدم العصيان . 

وقومهم إنما جوز التأخير بشرط سلامة العاقبة » باطل ؛ لأ العاقبة 
تستورة عله + :قاذ عالدنا وقال» العافئة: مغو + :ريل تايل الواتجيث 
الموسع عن أول الوقت . فهل يجوز لى التأخير مع الجهل بالعاقبة » 
أو أعصى بالتأخير » فلابد له من جواب . 


فإن قلنا : لا يعصى » فلم يأثم بالموت الذى ليس إليه . 


(1) فى الأصل : عين » وهو تصحيف . ٠‏ 

فم فى الأصل زيادة : « أما إذا كان عاصيا بتركه فلا ) بعد قوله : ( لم يتحقق ) . 
والظاهر أن هذه الزيادة لا صلة لها بالسياق والسباق . وفى ج ء بعد قوله « لم يتحقق » 
زيادة : « وفيه نظر لأن القضاء إنما يكون على التوسع إذا لم يكن المكلف عاصيا بتركه . 
أما إذا كان عاصيا بتركه فلا » . ثم شطبت هذه العبارة كلها . فعلم أن ما فى الأصل جزء 
ما شطب فى ج . وأيضا كلام الخنجى انتبى إلى قوله : ١‏ لم يتحقق ) فإن كانت العبارة 
التى شطبت فى ج ء أعنى ١‏ وفيه نظر ... عاصيا بتركه فلا » من قول الأصفهانى لذكره 
الكرمانى حسها التزمه » ولكنه لم يذكر . 


يحسن 


وإن قلنا : إن كان فى علم الله تعالى أنك تموت قبل الفعل ‏ 
فأنت فى ال حال عاص بالتأخير . وإن كان فى علمه تعالى أنك تعيش إلى 
الآخر . فلك التأخير . فيقول : وما يدرينى ماذا فى علم الله تعالى 
وما فتوآم فى حق الجاهل ؟ 


يجوز التأخير بشرط أن يغلب على ظنه أنه يبقى بعد ذلك » سواء بقى 


وهذا بخلاف ما وقته العمر كالحج , , فإنه لو أخر مع ظن السلامة 
ومات يعصى بالتأخير ؛ لأن البقاء إلى سنة أخرى ليس بغالب إلى الظن . 


ولهذا قال أبو حنيفة 29 : لا يجوز تأخير الحج إلى سنة 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت بن زوطى » ولد سنة ١٠م‏ ه وتوفى - رحمه الله - سنة 
١6‏ ها 

نبغ أبو حنيفة فى علم الكلام كا برز فى النحو والأدب » ولكنه امتاز بالفقه . 

قال الإمام الشافعى : إن الناس عيال على ألبى حنيفة فى الفقه . عرض عليه القضاء 
فأبى » والولاية على بيت المال فرفض . 

انظر : الوفيات 5١4 : ١‏ » والمعارف لابن قتيبة ص 4940 ؛ وفهرست لابن النديم 
ص 3788 » والجواهر المضيئة ١‏ : “” - 5" . والطبقات السنية ١‏ -5لم - هو١‏ 
وشذرات الذهب ١‏ : 7717 وما بعدها , وأخبار ألى حنيفة » وأصحابه ص ١‏ - 9م ع 
وعقود الجمان » ومناقب الإمام الأعظم للموفق » ومناقب الإمام الأعظم للكردرى » 
وأبو حنيفة لأبى زهرة » والفتح اللمبين ١١١ - ١‏ 


لون 


أخرى (223 . وأما تأخير الصوم إلى شهر أو شهرين جائز ؛ لأنه لا يغلب 
عل الظطن المومت إلى هذه المدة . 

والشافعى يرى البقاء إلى السنة الثانية غالبا على الظن فى حق 
الشاب الصحيح دوث الشيخ . 

ص - ( مسألة ) : ما لا يتم الواجب إلا به [ وكان ع (5) 
مقدورا شرطا 00 واجب . 


والأكثر : وغير شرط . كترك الأضداد فى الواجب » وفعل ضد فى 
حرم 2*0 » وغسل جزء الرأس . 

وقيل : لا فيهما . 

ش - المسألة الرابعة فى أن ما لا يتم الواجب إلا به » هل هو 
واجب أم لا ؟ 


اعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به لا يخلو إما أن يكون مقدورا 


)١(‏ ف المهداية للمرغينانى ( ١‏ : 888 , 3514 ) من فتح القدير « ثم هو واجب 
على الفور عن ألى يوسف » وعن أنى حنيفة - رحمه الله - ما يدل عليه . وعند محمد هو 
على التراخى ٠‏ وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله » . 

2( زيادة من أ» ج ء ط »ء ع والبابرق . 

() البابرنى : شرطا شرعيا . 

(4) هكذا فى ط ع والبابرق وفى ج : فعل ضده فى انحرم وف بقية النسخ : فعل 
ضد المغرم . 


5118 


والثانى كالقدرة على الفعل . «كاليد فى الكتابة » والرجل فى 
المثى » وحضور الإمام الجمعة » وحضور تمام العدد . فإنها لا تكون 
واجبة » بل عدمها بمنع الوجوب . إلا على مذهب من يجوز تكليف 
الخال . 

الل - وهو ما يكون مقدورا للمكلف - هو حل النزاع فى 
المسألة » وهو لا يخلو إما أن يكون شرطا شرعيا للواجب » كالوضوء 
للصلاة . أو لا يكون شرطا شعيا . 

ا 
تقييده بوجوب شىء من مقدماته يوجب وجوب الشرط الشرعى دود 

وعند أكثر الأصوليين أنه كا يوجب وجوب الشرط » يوجب 
وجوب غير الشرط » سواء كان غير الشرط سببا » كالنار للإحراق » 
أو غير سبب . 

أما ترك ضد الواجب الذى لا يتم الواجب إلا به » أو فعل ضد 
امحرم الذى لا يتم ترك الحرام إلا به » أو طريق إلى الإتيان بالواجب » 
كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه » فإنه لا يمكن غسل الوجه إلا 
بغسل جزء من الرأس » أو طريق إلى العلم [ بإتيان ] 2١(‏ الواجب » 
كالاتيان بخمس صلوات إذا ترك واحدة منها » ولم يعرفها بعينها . 


(01) ف الأصل : بإثبات » وهو خط . 


) ١ بيان انختصر ج‎ - 54١ 


006 


وقيل : لا فيبما . أى وجوب الشىء مطلقا لا يوجب وجوب 
واحد من الشرط وغيره . 

ص - لنا : لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا . 

وفى غيه لو استلزم الواجب وجوبه - لزم تعقل ((2 الموجب له ء 

١ه/ب‏ ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه . ولامتنع التصريم بغيره » ولعصى بتركه » 

ولصح قول الكعبى فى نفى المباح » ولوجبت [ نيته ] 20 . 

ش - لا فرغ عن تحرير المذاهب »ء أقام الدليل على أن ما لا يتم 
الواجب إلا به » إن كان شرطا » فهو واجب » وإن كان غير شرط فليس 

أما الأول فتقريره أن يقال : لو لم يكن الشرط واجبا » لم يكن هو 
شرطا . والتالى باطل ؛ لأنه خلاف المفروض » فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أن الشرط إذا لم يكن واجبا » جاز تركه » فإذا تركه 
فلا يخلو إما أن يكون الفعل حينئذ مأمورا به أو لا » والثانى باطل » 
وإلا يلزم أن يكون وجوب الشىء مقيدا بوقت وجود الشرط » وهو 
خلاف المفروض . 

والأول لا يخلو إما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط 
أو لا . 


. البابرنى : لزم من تعقل‎ )١( 
. نيته ) مطموس فى الأصل‎ ١ )١( 


ون 


والثانى باطل » وإلا يلزم تكليف ما لا يطاق فيتحقق الأول » فلا 
يكون شرطا . 
وأما الثافى فمن ستة وجوه : 


لزم تعقل الموجب » أى الأمر لغير الشرط ؛ لاستحالة إيجاب الشىء مع 
الذهول عنه . والتالى باطل فإن الموجب للشثىء قد يغفل عن ما يتوقف 
عليه » فيلزم بطلان المقدم . 

الثافى : أنه لو استلزم الواجب وجوب غير الشرط لم يكن تعلق 
الوجوب أو لنفس ذلك الغير ؛ لأن اللفظ يحتملهما ؛ لتوقف تعلق 
الوجوب على تعلقه بملزومه . والتالى باطل ؛ لأ الطلب لا يعفل تعلقه 
بشىء غير المطلوب » فيلزم بطلان المقدم . 

التصريم بغير وجوبه » أى امتنع التصريح بأن غير الشرط لا يكون واجبا ؛ 

لأنه يناقض الحكم بكون الواجب مستازما لوجوبه . والتالى باطل للقطع 
عليكم غسل شىء من الرأس . 

الرابع : لو كان الوااجب مستلزما لوجوب غير الشرط ٠»‏ لعصى 
المكلف بتركه . والتالى باطل فالمقدم مثله . 


أما الملازمة فظاهرة . 


دنا 


وأما انتفاء التالى ؛ فلأن تارك الصوم يكون عاصيا بترك الصوم » 
لا بترك إمساك جزء من الليل . 

الخامس : أنه لو استلزم وجوبه » لصح قول الكعبى (2 فى نفى 
الفعل المباح فى الشرع . والتالى باطل لا سنذكره 4 فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن المباح يحصل به ترك الحرام » وما يحصل به ترك 

السادس : أنه لو كان غير الشرط هما لا يتم الواجب إلا به » واجبا 
لوجبت نيته ؛ لأنه عبادة شرعية . والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان 
المقدم : 

ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم لزوم تعقل الموجب له » وإنها 
يلزم أن لو كان الوجوب بالأصالة » أما إذا كان بالتبعية فلا . 

سلمناه لكنه منقوض بوجوب الشرط : 

وعلى الثانى : إن أراد بالتعلق لنفسه : [ التعلق ع () بالأصالة » 
فلا نسلم انتفاء التالى ؛ فإن تعلق الوجوب بالمقدمات ليست بالأصالة 
بل بالفرعية ؛ لتعلق الوجوب بملزومها أولا » وبواسطة الملزوم يتعلق بها . 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى » من شيوخ 
المعتزلة . مات سنة 19“ ه . 

انظر : الفرق بين الفرق ص ١50‏ » وفرق وطبقات المعتزلة ص 47 », والبداية 
والنهاية ١١‏ : 584 » وشذرات الذهب 7 : 58١‏ ء والفتح المبين 17١ : ١‏ » والأعلام 
8145 . 

9( فى الأصل : التعليق . 


رفن 


وإن أراد به تعلق الوجوب الفرعى بالمقدمات ليس من مقتضاه » 

الثانفى » فتعلق الوجوب الثانى الفرعى بالمقدمات لذاته . 

وأيضا فمنقوض بوجوب الشرط . 

وعلى الثالث أن غسل جزء من الرأس ليس بواجب على كل 
أحد ؛ إذ الوجوب عندهم إنما يتحقق بالنسبة إلى العاجز عن الإتياذ 
بغسل الوجه » دون غسل جزء من الرأس لا القادر . وعند ذلك فالملازمة 
ممنوعة فى صورة القادر » ونفى التالى فى صورة العاجز . 

وبه حرج الجواب على الرابع 

ويقال على الرابع أيضا : لا نسلم نفى اللازم ؟ فإن تركه يوجب 
ترك الواجب بالذات ؟ أن الواجب بالذات لا يتم بدونه فيكون تركه سيبأ 
للعصيان . على أنه منقوض بوجوب الشرط . 

وعن الخامس أنه يلزم نفى المباح إن لم يحصل ترك الحرام إلا بفعل 
المباح . أما إذا حصل بغيو فلا ؛ لأنه حينئذ لا يكون المباح مقدمة 
لوعي 
الشرط مقصودا بالذات . أما إذا كان مقصودا بالعرض فلا . 

ص - قلوا : لو لم يجب - لصح دونه » ولا وجب ( 
التوصل إلى الواجب . والتوصل واجب بالإجماع . 


)3( ط2 0 2 “ايت وك ا 


00 


6ن 


وأجيب : إن أريد ب ١‏ لا يصح » و ١‏ واجب ) لابد منه - 

وإن أريد مأمور به - فأين دليله ؟ 

[ وإن سلم الاجماع ففى ] (2 الأسباب بدليل خارجى . 

ش - اعلم أن القائلين بأن وجوب الشىء يستلزم وجوب 
ما لا يتم إلا به » سواء كان شرطا أو غين » قد تمسكوا بوجهين . 

أحدهما : أنه لو لم يجب ما يتوقف عليه الواجب » شرطا كان 

أما الملازمة فلأن الآتى بالفعل الواجب يكون ايا بجميع ما وجب 
عليه » والإتيان بجميع ما وجب عليه يوجب الصحة . 

ولأنه لو لم يكن الفعل صحيحا دونه » لزم تكليف ما لا يطاق 
على تقدير عدمه . ولما كان التكليف با محال باطلا كان القول بعدم صحة 
الفعل دون باطلا . 

وأما انتفاء التالى فبالاتفاق . 


الثافى أنه لو لم يجب ما يتوقف عليه الواجب » شرطا كان 


. البابرق : وإن سلم الإجماع على أن الوصل واجب نفى‎ )١( 
, زهي4ة 0 ب : دونه‎ 


ا 


أو غيو » لما وجب التوصل إلى الواجب ؛ لأن التوصل إلى الواجب به » 
والتقدير أنه ليس بواجب . والتالى باطل بالإجماع فيلزم بطلان المقدم . 

أجاب المصنف عنه بأنه إن أرادوا بقولهم أنه « لا يصح الواجب 
بدونه » فى نفى تالى الملازمة الأولى » وبقولهم : « وجب التوصل به إلى 
الواجب » فى نفى تلى الملازمة الثانية : أن ما لا يتم الواجب إلا به لابد 
منه فى تحصيل الواجب » فنفى التالى مسلم . ولكن لا نسلم صدق 
الملازمة ؛ فإنه يجوز أن لا يكون منه بد » مع أنه لا يكون مأمورا به . 

وإن أرادوا به أنه مأمور به » فأين دليلهم على هذا . 

وإن سلم أن التوصل إلى الواجب واجبٌ » لكنه إنما يصح ذلك 
القول فى الأسباب بدليل خارجى » وهو الإجماع » لا لنفس وجوب 
الفعل . 

وفى هذا الجواب نظر من وجهين : 

أما أولا ؛ فلأنه كل ما لابد منه ممتنع تركه » وكل ما هو ممتنع تركه 
فهو واجب » وكل واجب فهو مأمور به . 

وأما ثانيا ؛ فلأن الفرق بين الأسباب وغيرها بأمها يجب التوصل 
بها إلى الواجب دون غيرها » تحكم محض . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الحق ما ذهب إليه امحققون » وهو أن 
ما لا يتم الواجب إلا به » شرطا كان أو غيره » فهو واجب . 

بيانه أن إيجاب الشىء مطلقا » إيجاب له على كل حال ؛ فإن 


ا" 


لم يكن مقتضيا لوجوب المقدمة وكان واجبا عليه حال عدم المقدمة » لزم 
التكليف به حال عدمها . وهو محال . 

فإن قيل : لا نسلم لزوم التكليف به حال عدم المقدمة » وإنما 
يلزم ذلك أن لو كان عدم وجوب المقدمة يوجب عدمها . وهو ممنوع : 

جسنت بأ إيجاب الثبىء مطلقا يستلزم إيجابه فى جميع الأحوال . 
ومن جملتها الحالة التى عدمت فيها المقدمة » فيلزم إيجابه حال المقدمة » 
وهو تكليف بامحال . 

وأيضا عدم إيجاب المقدمة وإن لم يوجب عدمها . لكنه يجوزه 
فيلزم منه جواز امحال . 

فإن قيل : لا نسلم أن إيجابه مطلقا يستدعى إيجاب المقدمة ؛ إذ 

فإن قلت : إنه خلاف الظاهر (©2 من غير دليل لورود الأمر 
مطلقا » وذلك غير جائز . 

قلت : يلزمك أيضا خلاف الظاهر ؛ لأنك توجب المقدمة من 
غير دلالة إيجاب الثىء عليه . 

فالجواب . أن إيجاب المقدمة أمر لم يدل عليه اللفظ . لا نفيا 
ولا إثباتا . فلم يكن خلاف الظاهر . والتقييد بوقت وجوب المقدمة ينفيه 

/ب اللفظ ؛ لأن المطلق يقتضى الوجوب على كل حال . فتقييده بوقت 


. الظاهر » مكرر فى الأصل‎ ١ لفظ‎ )١( 


وس 


وجوب الشرط ينافيه » فيكون خلاف الظاهر ؛ لأن خلاف الظاهر إثبات 
ما ينفيه اللفظ » أو رفع ما أثبته اللفظ . وما لا يدل اللفظ عليه » 

ص - ( مسألة ) : يجوز أن يحرّم واحد لا بعينه . 

خلافا للمعتزلة . 

وهى كاخخير . 

ل لما فرغ من أحكام الواجب شرع فى أحكام الحرام » 
وذكرها فى مسألتين . 

الأول أَق هل يجوز أن يحرم واحد لا بعينه من أشياء متعددة 
أم لا. 

فقال الأصحاب : نعم » وقالت المعتزلة : لا . 

لنا أنه لا مانع عقلا ؛ إذ يجوز أن يقول السيد لغلامه : لا تكلم 
زيدا أو عمروا » فقد حرمت عليك كلام أحدهما لا بعينه » ولم أحرم 
عليك كلامهما جميعا . ولا كلام واحد بعينه . فليس المحرم مجموع 
كلامهما , ولا كلام أحدهما بعينه ؛ لتصريحه بنقيضه . فلم يبق امحرم 
إلا كلام واحد منهما لا بعينه . 

وطريق الخصم فى الاعتراض وطريقنا فى الجواب كالواجب الخير . 

ص - ( مسألة ) : يستحيل كون الشىء واجبا حراما من جهة 
واحدة » إلا عند بعض من يجوز تكليف الحال 20 . 


. البابرق : التكليف بامحال‎ )١( 


دن 


وأما الثشىء الواحد له جهتان » كالصلاة فى الدار المغصوبة - 
فالجمهور : [ تصح ] © . 

والقاضى : [ لا تصح , ] ('2 ويسقط الطلب عندها . 

وأحمد وأكثر المتكلمين : [ لا تصح » ] (© ولا يسقط . 

ش - المسألة الثانية فى أن الشىء الواحد هل يجوز أن يكون 
واجبا حراما أم لا . 

الواحد لا يخلو من أن يكون واحدا بالنوع أو بالشخص . 

والأؤل كالسجود مثلا .» فإنه نوع واحد من الأفعال » ذو 
أشخاص كثية » يجوز أن ينقسم إلى (4» الواجب والحرام » فيكون بعض 
أفراده واجبا » كالسجود لله تعالى » وبعضها حراما » كالسجود للصنم . 
ولا امتناع فى ذلك . 

والثافى وهو الواحد بالشخص . فإن كان ذا جهة واحدة يستحيل 
كونه واجبا حراما لتنافيهما » إلا عند بعض من يجوز تكليف محال » وهم 
القائلون يجواز تكليف انحال عقلا وشرعا . 

وأما القائلون بامتناعه شرعا لا عقلا فلا يجوزونه » تمسكا بقوله 
ال 1 الكل انم لاي ارام 


. ع: يصح‎ )١( 

5 2 ") ع : لاايصح . 
(4:) « إلى ») ساقطة من ب . 
(0) 86؟ : البقرة - 8 . 


اجون 


وأما الشىء الواحد الذى له جهتان » كالصلاة فى الدار 
المغصوبة . فإن الصلاة فى الدار المغصوبة ذات جهتين : أحدهما : كونها 
صلاة » والثانية كونها غصبا . وكل واحدة من الجهتين معقولة بدون 
الأحرى . فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 

فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يجوز أن يكون حراما واجبا من 
جهتين » وتصح الصلاة إذا أتى بها فى الدار المغصوبة . 

وذهب القاضى إلى أنه لا يجوز أن يكون حراما واجبا من 
جهتين » ولا تصح إذا أى بها » ويسقط الطلب عن المكلف عند الصلاة 
لابها. 

وذهب أحمد وأكثر المتكلمين إلى أنه لا يجوز أن يكون حراما 

ص - لنا : القطع بطاعة العبد وعصيانه بأمره بالخياطة ونبيه 

وأيضا : لو لم تصح - لكان لاتحاد المتعلقين ؛ إذ لا مانع سواه 
اتفاقا » ولا اتحاد ؟ لأن الأمر للصلاة والنبى للغعصب : 

واختيار المكلف [ جمعهما ] 2١(‏ لا يخرجهما عن حقيقتهما . 


(1) فى الأصل : جميعها » وهو خطأ . 


:هأ 


كن 


ش - لا فرغ عن تقرير الأقوال » شرع فى إقامة الدليل على 
مدعأه » وبينه بوجهين : 

أحدهما : القطع بجواز ذلك عقلا . 5 إذا قال السيد لعبده : 
خط هذا الثوب ولا تدخل هذه الدار . فإنه إذا خخاط الثوب فى الدار 
لمنبى عنها » نقطع بطاعته من جهة أنه خاط » وبمعصيته من جهة أنه 
خاط فى الدار . فيكون فعل الخياطة مأمورا به منهيا عنه من جهتين . 

فكذلك يجوز فيما نحن فيه من غير فرق ؛ فإن الصلاة مأمور بها 
من حيث هى صلاة » منبى عنها من حيث كونها فى الدار المغصوبة . 

الثافى أنه لو لم يصح كون الصلاة فى الدار المغصوبة مأمورا بها 
منبيا عنها » كان عدم الصحة لاتحاد متعلقى الامر والنبى ؛ إذ لا مانع 
سواه بالإجماع . والتالى باطل ؛ إذ لا اتحاد بين متعلقيهما ؛ لان متعلق 
الأمر هو الصلاة » ومتعلق النبى كونها فى الدار المغصوبة . وأحدهما غير 
الآخر . واختيار المكلف الجمع بين الصلاة وبين كونها فى الدار المغصوبة 
لا يخرجهما عن حقيقتهما » حتى يتحد الجهتان . 

وقد قيل على الوجه الأول : لا نسلم أن الصلاة مأمور بها » فإنه 
بعد الجمع بينها وبين كونها فى الدار المغصوبة » صارت هيئة الصلاة منهيا 
عنها ؛ ولا يمكن حصوهًا بدونها » فتكون الصلاة منهيا عنها » فلم يأت 
بللأمور بها . 

وأيضا : الخياطة » إن أمر بها كيف كانت فلا يكون شغل الحيز 
ممنوعا عنه » فلا يكون نظيرا لمتنازع فيه . 
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وإن أمر بها فى الجملة ومنع العبد عن شغل المكان الخصوص 
واشتغل بالخياطة فيها فهذه الخياطة ممنوع عنها » ولكن يعد العبد ممتثلا ؛ 
لانها فعل حقيقى لا يبطل بالمنع » بخلاف الصلاة . 

وعلى الثانى أن للمانع أن يقول : لا كلام فى التغاير » بل الكلام 
فى أن الجمع أوجب للصلاة هيئة منهيا عنها منعت أن تكون الصلاة 
مامورا بها . وما ذكرت لا يدفعه . 

وقيل على الثانى أيضا أن الصلاة فى الدار المغصوبة أحد أجزائها : 
الكون الذى هو ال حركة والسكون . وهذا الكون منبى عنه ؛ لأنه كون فى 
الدار المغصوبة » وهو منهى عنه . وإذا كان الجزء منهيا عنه » يكون الكل 
منهيا عنه بالضرورة . 

ومكن أن يجانت عن الزل يأن الصنلذة ف لدان المتسوية ليست 
مأمورا بها من حيث أنها صلاة مقيدة بكونها فى الدار المغصوبة بل من 
حيث هى صلاة مطلقا . والهيئة الحاصلة لما بعد الجمع وإن كانت منهيا 
عنها » لا يكون بها موجبا لنبى الصلاة المطلقة ؛ ضرورة كونها غير لازمة 
[ لها ع (2 ؛ لأن الصلاة المطلقة قد تتحقق بدون تلك الميكة . وإذا 
كانت الصلاة المطلقة غير منبى عنبا » وقد أن بها ؛ لأنه قد أنى بالصلاة 
المقيدة » والمقيد يستلزم المطلق » فيكون قد أى بالمأمور بها . 

وعن الثانى أن السيد إذا أمر العبد بالخياطة فى الجملة ونهاه عن 
شغله المكان الخصوص وقال : إن ارتكبت النبى ضربتك » وإن امتثلت 


)١(‏ «ها) ساقط من أ. 


الكل 


الأمر أعتقتك + فبفاط. الوب فق الذار 6 فيتحسن من السيد أن يضربه 
ويعتقه » ويقول : أطاع بالخياطة وعصى بدخول الدار . فالخياطة من 
حيث هى خياطة غير ممنوع عنها قطعا . 

وأما الفرق بأنه إنما يعد العبد ممتثلا لأمها فعل حقيقى لا يبطل 
بالمنع منها » بخلاف الصلاة » فضعيف ؛ لأن المنع ليس عن الصلاة » 
حتى يلزم أن لا يعد ممتثلا » بل المنع عن كونها فى الدار المغصوبة . 

وورود المنع من هذه الجهة لا يخلو من أن يكون موجبا لعدم 
وقوع الفعل على وجه الامتثال أو لا يكون موجبا . وأيا ما كان » لا فرق 
بين خياطة العبد والصلاة فى الدار المغصوبة فى كونهما واقعين على وجه 
الامتثال أو غير واقعين . 

وبما ذكرنا أولا يعرف جواب ما قيل على الوجه الثانى . 

ص - و«استدل : لو لم تصح - لما ثبت صلاة مكروهة » 
ولا صيام مكروه ؛ لتضاد الأحكام . 

أجيب بأنه إن اتحد الكون مُنع » وإلا لم يفد ؛ لرجوع النبى إلى 
وصف منفك . 

ش - هذا استدلال على المذهب امختار . 

تقريره أنه لو لم تصح الصلاة فى الدار المغصوبة » لما ثبت صلاة 
مكروهة ولا صيام مكروه . 


دكن 


والتالى باطل ؛ لأن الصلاة فى الأمكنة التى نص الشارع على 
كراهتها فيها » كمعاطن الإبل والأودية والحمام 2١‏ » صلاة مكروهة . 
وكذا الصوم فى يوم الشك صوم مكروه ٠»‏ فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه لو استحال اجتاع التحريم والوجوب . لاستحال 
اجتاع الوجوب والكراهة ؛ لأنه ما يكون التحريم ضدا للوجوب » تكون 
الكراهة أيضا ضدا له . 

أجاب المصنف عنه بأن الكون . أى الجهة التى تعلق بها 
الوجوب » والكراهة إن اتحد » منع انتفاء التالى ؛ لأنا لا نسلم ثبوت 
صلاة مكروهة تكون جهة وجوبها وكراهتها متحدة ». ولا ثبوت صوم 
كذلك . 

وإلاء أى وإن يتحد الكون . أى الجهة المذكورة » لم يفد 
الدليل ؛ لأ النبى فى الصلاة المكروهة حيكذ راجع إلى وصف جائر 
الانفكاك عن الصلاة » وهو التعرض لنفار الإبل فى أعطانها » ولحظر 
السيل فى بطن الوادى » ولخوف الرشاش فى الحمام . 


» رواه أبو داؤد فى كتاب الصلاة باب فى المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة‎ )١( 
.1١١4 1:2١ 4917 حديث رقم‎ 

والترمذى فى ١‏ - أبواب الصلاة ؟ - باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد 
إلا المقبرة والحمام 56 :لالع رقم /ا١”.‏ 

وابن ماجه فى 4 - كتاب المساجد والجماعات 4 - باب المواضع التى تكره فيها 
الصلاة عن أبى سعيد وعن ابن عمر . ولفظه : « نبى رسول الله مُه أن يصلى فى سبع 
مواطن : فى المزبلة وامجزرة والمقبرة وقارعة الطريق » والحمام » ومعاطن الإبل وفوق 
الكعبة ) » حديث رقم ( ه4لا - اكلا ) 745/١‏ . 


4 ]ب 


2 


والأّمر راجع إلى الصلاة مطلقا » فيجوز تعلق الوجوب والكراهة 
بباتين الجهتين المتغايرتين . بخلاف الصلاة فى الدار المغصوبة فإن الجهة 
التى تعلق النبى بها - وهى كونها فى الدار المغصوبة - لا تنفك عن 
الصلاة » فلم يلزم من ثبوت اجتاع الكراهة والوجوب ثبوت إجتاع 
الوجوب والحرمة . 

قيل : إن جهة الوجوب فى الصلاة فى الدار المغصوبة » هى 
الصلاة المطلقة » وكونها فى الدار المغصوبة وإن كانت غير منفكة عن 
الصلاة المشخصة لكن جائزة الانفكاك عن الصلاة المطلقة . وحينئذ 
لا فرق بين جواز اجتاع الوجوب والكراهة فى الصلاة المكروهة وبين جواز 
اجتاع الحرمة والوجوب فى الصلاة فى الدار المغصوبة . 

أجيب بأن الوصف النبى عنه فى الصلاة المكروهة » وصف 
منفك عن الصلاة المشخصة » بخلاف الوصف المبى عنه فى الصلاة فى 
الدار المغصوبة فإنه غير منفك عن الصلاة المشخصة . 

وقد نظر +" لأ الفزق فى هذاه اللدية غير مفين: :4 الأن بمتعلق 
الوجوب فى الصلاة فى الدار المغصوبة هو الصلاة المطلقة » 
لا المشخصة . 

ص - واستدل : لو لم تصح - لما سقط التكليف . 

قال القاضى : وقد سقط بالا جماع 4 0 1 0 يأمروهم 1 )20 
بقضاء الصلوات . 


41 فق "الأصل :لم يامرهم + 


دنا 


ش - هذا استدلال اخر على المذهب امختار . 

وتوجيبه أن يقال : لو لم تصح الصلاة 29 فى الدار المغصوبة » لما 
سقط التكليف بها عن المكلف . «التالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن الصلاة إذا لم تكن صحيحة لم يمكن الإتيان بها » 
(تإقبانا امور بيني :17تواللكيق: كيف يسقظ يعدم إننات المأموز 
به , 

وأما بطلان التالى فلما قال القاضى من أنه قد سقط التكليف 
بالإجماع والدليل عل فق الإجماع ان السلف 9 يامروهم بقضاء 
الصلوات المأتى بها فى الأراضى المغصوبة . 

أجاب المصنف عنه بمنع الاجماع ؛ فإن أحمد قد خالف الفقهاء 
فى سقوط التكليف بالصلاة فى الدار المغصوبة » وهو أقعد بمعرفة الاجماع 
من غيو ؛ لأنه قد بالغ فى تفتيش النقليات » ومع مخالفته كيف يصح 
دعوى الإجماع . 

ص - قال القاضبى «المتكلمون : لو صحت - لامحد 
المتعلقان ؛ لأن الكون واحد » [ وهو غصب ع 9©) . 


. » البابرق : « أبعد ) بدل « أقعد‎ )١( 
. الصلاة ) ساقط من ب‎ ( )١١ 

(") فى الأصل : إتيان المأمور بها . 

(5) زيادة من أء ج ء ط »ء ع والبابرق . 


( 5؟ - بيان المختصر جا ١‏ ) 


هه 


لمانا 


وأجيب باعتبار الجهتين بما سبق . 

ش - قال القاضى أبو بكر والمتكلمون : لو ضحت الصلاة فى 
الدار المغصوبة لاتحد المتعلقان » أى متعلق الأمر والنبى . 

بيان الملازمة أن الكون المخصوص الذى هو الصلاة 0') هو بعينه 
الكون الذى هو الغصب . والكون الذى هو الغصب منهى عنه 
بالأتفاق: .فلو كانت الصلاة متحييدة لكانت سأمورا با + لأ «الضحة 
هى : موافقة الأمر » فيكون ذلك الكون مأمورا به » فيكون متعلق الأمر 
والنبى واحدا . 
لاتحد المتعلقان . وذلك لأنّ الكون الخصوص له جهتان : إحداهما جهة 
الصنلةة .التق تفية النضيع لا سكق: تقار اهميق وراد 
انفكاك إحداهما عن الآخر , فباعتبار الجهة الأول متعلق الأمر » وباعتبار 
الجهة الثانية متعلق النبى . 

قيل : للقاضى أن يقول : إن الصلاة من حيث هى صلاة لم 
تنفك فى الخارج عن الجهة المنبى عنها » وملزوم المنبى منبى . فهذه 
الصلاة من حيث هى صلاة منبية » فلا تكون صحيحة . 

وأجيب عنه بأنا لا نسلم أن الصلاة لم تنفك فى الخارج عن 


(1) ب : ١‏ الغصب » بدل « الصلاة ) وهو خط . 


وان 


الجهة النبية . وذلك لأن الجهة المنبية كون الفعل غصبا » والصلاة تجوز 
[ انفكاكها ] 2١(‏ عن كون الفعل غصبا . 

ص - قالوا : لو صحت يصح صوم يوم النحر بالجهتين . 

وأجيب بأن صوم يوم النحر غير منفك عن الصوم بوجه ('2 فلا 
يتحقق جهتان . أو بأن نبى التحريم لا يعتبر فيه تعدد إلا بدليل خاص 
فيه . 

ش - قال القاضى والمتكلمون : لو صحت الصلاة فى الدار 
المغصوبة باعتبار جهتين يصح صوم يوم النحر باعتبار الجهتين . والتالى 
بارا عا مراع يطاو تمدع + 

بيان الملازمة أن علة صحة الصلاة فى الدار المغصوبة تعدد 
الجهة » وتعدد الجهة متحقق فى صوم يوم النحر » فيلزم صحة الصوم » 
وإلا لزم تخلف المعلول عن العلة » وهو محال . 


أحدهما : أن الجهتين فى صوم يوم النحر إحداهما الصوم » 
والأخرى صوم يوم النحر » وصوم يوم النحر غير منفك عن الصوم ؛ لانه 
انفكاك كل منهما عن الأخرى » فيمتنع تعلق الأمر والنبى به ؛ لأ الأمر 


١ )1(‏ انفكاكها » غير واضح فى الأصل . 
0) أ بء ج : يوجه ما . 


لسن 


والنبى يجوز تعلقهما بشىء ذى جهتين » إذا جاز انفكاك أحدهما عن 
الآخر . والجهتان فى الدار المغصوبة جاز انفكاك كل منهما عن الأخرى ؛ 
الجهة المتعلقة للأمر هى الصلاة » والجهة المتعلقة للنبى كون الفعل 

غصبا . ويمكن أن تتحقق الصلاة بدون كونها فى الدار المغصوبة وكذا 
كون الفعل فى الدار المغصوبة يجوز انفكاكه عن الصلاة . فيجوز تعلق 
الأمر والنبى باللصلاة فى الدار المغصوبة . 

بخلاف صمم يوم النحر » لا بينا من الفرق . 

الثانى : أن [ غبى ] 2١(‏ صوم النحر نبى تحريم » والمنبى عنه نه 
التحريم لا يعتبر فيه تعدد الجهتين » إلا بدليل خاص فيه 

انما قلنا : لا يعتبر فى المنبى عنه : نب التحريم تعددٌ الجهتين ؛ ؛ لآن 

نبي التحريم يقتضى الانتهاء عن المبى عنه » واعتبار تعدد الجهتين يقتضى 
جواز الاتيان به » وهما متنافيان . 

فإذاً لا يجوز اعتبار الجهتين فى نبى التحريم إلا بدليل خارجى . 

ونا دل الدليل على صحة اعتبار جهة الصلاة » وهو قوله تعالى : 
و ات المثلرة »بود الدكيل أيضباحل :عبان بجهة الغميب. :وخر قرله 
عليه السلام : « من غصب شبا من الأرْض طوقه الله يوم القيامة » (9© . 


. «نمى ) ساقط من ب‎ )١( 

(7) رواه البخارى فى 4ه - كتاب بدء الخلق » ؟ - باب ما جاء فى سبع أرضين 
حديث رقم (791/56)171148 عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ولفظه : « من أخذ 
شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين » ورواه مسلم » ++ - 
كتاب المساقاة » ٠‏ - باب تحر بم الظلم وغصب الأرض وغيرها . حديث رقم( )١15٠0‏ 
ع/1م3 ١‏ . 
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اعتبر تعدد الجهتين فى الصلاة . ول يعتبر فى صوم يوم النحر لعدم 
الدليل . 

وأيضا : الإجماع على سقوط قضاء الصلوات المأتى بها فى الأماكن 
المغصوبة » دل على اعتبار الجهتين فى الصلاة . 

ولقائل أن يمنع الاجماع . 

وقيل على الوجه الأول : إن النبى عن الغصب بعد الجمع بينه 
وبين الصلاة يوجب النبى عن الصلاة التى أوقعت فيها . 

وعلى الثانى إن الدليل ما دل على تعدد الجهة فى الصلاة فقد دل 
على اعتبار تعدد الجهتين فى صوم يوم النحر ؛ وذلك لأ قوله تعالى : 
( كُيِب عَلَيْكُمُ الصّيامُ م 2١(‏ دل على اعتبار جهة وجوب الصوم . ونبى 
رسول الله عَيْيلُهِ عن صوم يومى العيد (2 » دل على اعتبار خصوصية 
يوم العيد ؛ فإن الصوم من حيث هو صوم لا مفسدة فيه . 

وقيل على الأول أيضا : إن لصوم يوم النحر جهتين » كا للصلاة 
فى الأْض المغصوبة : إحداهما : الصوم » والأخرى : إيقاعه فى ذلك 


. 8 - البقرة‎ : 18* )١١ 

2( أخرج البخارى فى -” - الصوم . 55 - باب صوم يوم الفطر » حديث 
رقم ( 1991 )79/5 عن أبى سعيد قال : نبى النبى - 2َيلَهِ - عن صوم يوم الفطر 
والنحر الحديث . 

وروى مسلم فى ١‏ - الصيام » 7١‏ - باب النبى عن صوم يوم الفطر ويوم 
الأضحى » حديث رقم ( 15 ) 749/1 عن أنى هريرة أن رسول الله - عَيتهِ - نى 
عن صيام يومين : يوم الأضحى ويوم الفطر . 
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اليوم . فالصوم مأمور به فى ذلك اليوم ومنبى عنه . وحينكذ لو صحت 
الصلاة فى الأرض المغصوبة » لصح صوم يوم النحر . والتالى باطل فالمقدم 
مثله . 

والجواب عن الأول : لا نسلم أن النبى عن الغصب بعد الجمع 
يوجب النبى عن الصلاة » وإنما يلزم ذلك لو لم يجر انفكاك الغصب ء 

ده/ب الذى تعلق النبى به » عن الصلاة » وهو ممنوع . 

وعن الثانى أن النبى فى صوم يوم النحر إنما كان متعلقا بنفس 
صوم يوم النحر , ولم يتصور [ انفكاك صوم يوم النحر عن صوم ] 220 . 
بخلاف النبى عن الصلاة ؛ فإنه إنما كان متعلقا بالغصب فالغصب يجوز 
انفكاكه عن الصلاة . 

ص - ,أما من توسط أرضا مغصوبة - فحظ الأصول فيه 
بيان استحالة تعلق الأمر والنبى معاً بالخروج . وخطأ أبى هاشم . 

وإذا تعيّن الخروج للأمر - قطع بنفى المعصية به (25 بشرطه . 

وقول (© الإمام باستصحاب حكم المعصية مع الخروج » 
ولا نبى » بعيد . 


)١(‏ ف الاصل : انفكاك يوم صوم يوم النحر عن صوم » ولا يستقيم . وفى ج 
( فى الآخر ) « عن الصوم ) . 

(؟) كذا فى ج , ط ء ع والبابرق » وفيما سواها : « له ) بدل ( به ) . 

(5) كذا فى ج ء ط ء ع »ء وفيما سواها من النسخ : نقول . 
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ش - لا فرغ عن إثبات كون مثل الصلاة فى الدار المغصوبة 
مأمورا به ومنبيا عنه » أراد أن يفرق بين الصلاة فى الدار المغصوبة وبين 
الخروج منها . 

وتحظ الأول ينان ابعخالة كرن القوه!الواتعده مع عدهة واحدة 
مأمورا نه وعتبيا غنه.. أما بيآن أن الكىء الواخد. مأمور باعل التعيين + هنو 
عنه كذلك فلاحظ للأصولى فيه » بل أمره موكول إلى نظر الفقيه . 

فمن توسط أرضا مغصوبة » فلاحظ للأصول فيه أن يبين أن 
الخروج عنها مأمور به أو منبى عنه » بل حظ الأصولى فيه أن يبين 
استحالة تعلق الامر والنبى معا بالخرو ج عنها ؛ لان الخروج عنها ليس له 
جهتان يتعلق الأمر بإحداهما والنبى بالأخرى . 

وكذلك حظ الأصولل أن يبين خطأ أبى هاشم لاستلزم مذهبه 
كون الخروج متعلقا للأمر والنبى . وذلك لأ أبا هاشم يذهب إلى أنه 
يكون عاصيا بالخروج والإقامة معا . وحيتكذ يلزم أن يكون الخروج مأمورا 
به منهيا عنه ؛ لأ الاقامة إذا كانت عصيانا » تكون منهيا عنها نبى 
تحريم » فيكون الخروج مأمورا به منهيا عنه . 

وإذا تعين الخروج لكونه متعلقا للأمر » يجب أن يقطع بنفى 
المعصية » لأجل الأمر بالخروج » لكن بشرط نفى المعصية عن نفسه » 
وهو أن يقصد الخروج عن الغصب . فإنه لو قصد بالخروج التصرف فى 

أما لو قصد الخروج عن الغصب انتفى المعصية ؛ لكون الخروج 
حينئذ مأمورا به » والمأمور به لا يكون معصية . 
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وقال إمام الحرمين : يتعين الخروج لكونه متعلقا للأمر ء ولا يكون 
النبى متعلقا به » ولكن يستصحب حكم المعصية مع الخروج ؛ إذ 
الموجب للمعصية هو الغصب . وهو باق إلى أن يخرج 20 . 

زاانتشبعاك: اللصنك قل الام > لان الممطرية زا بيكونة إلا يفل 
منبى عنه » وإذا لم يتعلق النبى بالخرو ج فكيف يتصور كونه معصية . 

قوله : ( وقول الإمام ) مبتداً » وقوله : ( بعيد ) بره . 

وقوله : ( ولا جهتين لتعذر الامتئال ) إشارة إلى دخل مقدر . 

تقريره أنه يجوز تعلق الأمر والنبى معا بالخروج من جهتين » 5 فى 
الدار 29 المغصوبة . 

وتقرير الجواب أنه لا جهتين للخروج حتى يتعلق الأمر والنبى 
بهما لأنه يتعذر الامتثال بالخروج لو كان منهيا عنه » ولو كان للخروج 
جهتان لم يتعذر الامتثال على تقدير كونه منهيا عنه . 

صن <“ح- وا مشالة 6 المتدونية مامون أبه:. 

خلافا للكرخى والرازنى . 


لنا أنه طاعة . 


وأنهم قسموا الأمر إلى إيجاب وندب . 


. 73١١ فقرة‎ 2 36١ : 5١ انظر : البرهان‎ )١( 


اللدانا 


قالوا : لو كان - لكان تركه معصية ؛ لأنها مخالفة الأمر » ولما 
صح : ١‏ لأمرتهم بالسواك ) . 

قلنا : المعنى أمر الايجاب فيهما . 

ش - الا فرغ من المسألتين المتعلقين بالحرام » شرع فى أحكام 
المندوب وذكرها فى مسالتين . 

المندوب لغة : المدعو لهم » من الندب وهو الدعاء . وى 
الشرع : الفعل الذى تعلق به الندب . 


واختلفوا فى كون المندوب مأمورا به . فذهب الكرخى وأبو بكر 
الرازى )١(‏ من أصحاب أى حنيفة () إلى أنه غير مأمور به + والباقون 
إلى أنه مأمور به » وهو الختار عند المصنف » ويِيّن كونه مأمورا به 


بوجهين : 


)١(‏ الرازى هو أحمد بن على الملقب بالجصاص »؛ ولد سنة 7٠00‏ ه وتوق سنة 
” ه ودرس الفقه على أبى الحسن الكرخى . كان إمام الحنفية فى عصره ببغداد » طلب 
منه قضاء القضاة فامتنع » وأعيد عليه الطلب فلم يفعل . وعده ابن كال باشا فى الطبقة 
الرابعة من طبقات الفقهاء السبع » أى من أصحاب التخريج . 

وله من التصانيف : « أصول الجصاص ») وهو كتاب يشتمل على ما يحتاج إليه 
المستنبط للأحكام من القران الكريم » وقد جعله مقدمة لكتابه « أحكام القران ») . 

انظر : الفوائد الببية ص /ا؟ - 58 ., والجواهر المضيئكة ١‏ : 84 » والطبقات 
السنية ١‏ : لا/ا - 48٠‏ » وتاج التراجم ص 88 » وطبقات المفسرين للسيوطى ١‏ : 
هه . وشذرات الذهب ” : 7 ؛ والفتح المبين 5١ : ١‏ . 

(؟) وهو رأى الشيخ أبى حامد » والقاضى أبى الطيب » وابن الصباغ وابن 
السمعانى . والإمام الرازى وغيرهم من الشافعية . انظر : رفع الحاجب ورقة ٠7‏ ب . 
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أحدهما : أن المندوب طاعة » وكل ما هو طاعة فهو مأمور به » 
فالمندوب مامور به . 

أما الصغرى فبالاجماع . ,أما الكبرى فلن الطاعة تقابل 
المحصية » والمعصية : مخالفة الأمر » فالطاعة امتثال الأمر ؛ وهذا يقال 
فلان مطاع الأمر فيكون اموا به ., 

الثانى أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وإلى أمر ندب . ومورد 
القسمة مشترك بين القسمين بالضرورة . وإذا كان كذلك يكون 
المندوب مأمورا به . 

ولقائل أن يقول على الأول : إن أردتم بالطاعة : ما يتوقع الثواب 
على فعله » فالصغرى مسلمة » والكبرى ممنوعة ؛ لأ الطاعة بهذا المعنى 
لا تقابل المعصية ؛ لأ تاركه لا يستحق الذم . 

وإن أردتم بالطاعة : فعل المأمور به » فالكبرى مسلمة » لكن 
الصغرى ممنوعة ؛ لأنه حينئذ يكون مصادرة على المطلوب . 

وعلى الثانى أن امختار أن الأمر بالحقيقة للوجوب . فإذا أطلق على 
الندب [ كان ع 2١(‏ مجازا . ونحن نمنع إطلاق للأمود به على المندوب (5) 
بالحقيقة » ونسلم إطلاقه عليه بانجاز . 


قال الكرخحى 2(© والرازنى ومن يحذو حذوههما : إن المندوب 
لا يكون مامورا به لوجهين : 


. فى الأصل : يكون‎ 1١ 
. ) تبدأ نسخة د بقوله « بالحقيقة‎ )١( 


ادن 


أحذههما : أن المندوب لو كان مأمورا به لكان تركه معصية ؛ لأ 
المعصية : مخالفة الأمر ؛ لقوله تعالى : « أُقَعَصَيْتَ أُمْرئْ م 00 
لا خط انه اما ف 001 

والتالى باطل وإلا لاستحق النار ؛ لقوله 20 تعالى : ١‏ وَمَنْ يُخُْصِ 
الله ورَسُولهُ َِنْ لَهُ ثآرَ جَهتّمْ 4 249 فيلزم بطلان المقدم . 

الثافى : أنه لو كان المندوب مأمورا به » لما صح قوله عليه 
السلام : ١‏ لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) (5» 
والتالىى ظاهر الفساد » فيلزم بطلان المقدم ,1 

بيان الملازمة أن الحديث دل على سلب الأمر عن السواك » فلو 
كاك المندوت: مأموزاتيه كان السيواكت الكرم متيرؤيا بالايفاق: تمامورا 
به 29 » فلا يكون سلب الأمر عنه صحيحا . 


أجاب المصنف عن الوجهين بأن الأمر : الذى يكون مخالفته 


. 5.6 - 59و د طه‎ )1١١ 

(5) 5:التحريم -"55. 

59) د : كقوله . 

(9) 5# : الجن - 5ل . 

(5) رواه البخارى ١١‏ - كتاب الجمعة » م - باب السواك يوم الجمعة » 
حديث رقم ( 8817 ) 7074/7 . ومسلم , * - كتاب الطهارة » ١١6‏ - باب السواك 
رقم واوا 1 

3) كذاق أكوق الأصل ولت »جا د : و يكون مامورا 614 


اناا 


المشعاك بين الوجوب والندب . فإن كان الأول يلزم أن 1 لا ]1 00 يكون 
المندوب مأمورا به . وإن كان الثانى يكون مأمورا به . 


ص - (مساألة ) : المندوب ليس بتكليف » خلافا للأستاذ . 


وهى لفظية . 
ش - اختلف الأصوليون فى أن المندوب هل يكون تكليفا 
أو لا ؟ 


فذهب كثير منهم إلى أنه ليس بتكليف . 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى إلى أنه تكليف . 

والمسألة لفظية أى النزاع فيها مبنى على تفسير لفظ التكليف . 

فإن أريد بالتكليف : ما يترجح فعله على تركه » فالمندوب 

وإن أريد به أنه مطلوب طلبا يمنع النقيض » فهو ليس بتكليف . 

ص - ( مسألة ) : المكروه منبى عنه » غير مكلف به » 
كالمندوب ويطلق أيضا على الحرام » وعلى ترك الأولى . 

ش - ذكر مسألة واحدة فى المكروه . 


والمكروه لغة ضد النمحبوب . وفى الشرع يطلق على الفعل الذى 


)0( زيادة من أ باء جاء د. 


531/ 


تعلق به الكراهة » ك! سبق . وببذا المعنى يكون الخلاف فى كون المكروه 
منهيا عنه » غير مكلف . كالخلاف فى المندوب فى كونه مأمورا به 
مكلفا . 


ولا يخفى وجه الكلام فى الطرفين تزبيفا واختيارا . 


ويطلق المكروه أيضا على الحرام » ويطلق أيضا على ترك الأولى » 

ص - ( مسألة ) : يطلق الجائز على المباح » وعلى ما لا يمتنع 
شعا أو عقلا . وعلى ما استوى الأمران فيه [ فيهما ] 2١(‏ وعلى المشكوك 
فيه [ فيهما ] (2 بالاعتبارين . 

ش - ذكر أحكام المباح فى أربع مسائل : 

المسألة الأولى فى بيان مفهوم المباح والجائر . 


المباح لغة (© : المعلن والمأذون » من الإباحة . وفى الشرع : 
الفعل الذى تعلق به الإباحة . والجائز فى اللغة : العابر . وفى الاصطلاح 
يطلق على معان : على المباح الشرعى . وعلى ما لا يمتنع وجوده شرعا » ١ه/ب‏ 
فيتناول الواجب و«المندوب والمكروه . وعلى ما لا يمتنع وجوده عقلا » 
فيتناول الواجب والممكن الخاص . وعلى ما لا يمتنع وجوده وعدمه , وهو 


. زيادة من ط‎ )١( 
زيادة من أ عب اداع ط 6ع . وق البابرق > فيها..‎ 002 
. لغة ) ساقط من أ‎ ١ )*( 
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المراد بقوله : « ما استوى الأمران فيه » وهو الممكن الخاص » فيكون 
أخص ممن قبله . وعلى ما يشك فيه فى الشرع والعقل باعتبار عدم 
الامتناع 4 وباعتبار الاستواء : 


والمعنى أن الجائز يطلق فى الشرع على ما يشك أنه لا يمتنع شرعا 
وعلى ما يشلك أنه استوى الأمران فيه شرعا . وفى العقل على ما يشك أنه 
لا يمتنع عقلا » وعلى ما يشك أنه استوى الأمران فيه عقلا . 

ص - ( مسألة ) : الإباحة حكم شرعى خلافا لبعض 
المعتزلة . 

لنا أنها ('» خطاب الشارع . 

قالوا : انتفاء الحرج » وهو قبل الشرع . 

ش - المسألة الثانية : الإباحة حكم شرعى » خلافا لبعض 
المعتزلة . 

لنا أن الإباحة خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك » وقد 

قال الباقون : الإباحة : انتفاء الحرج عن الفعل والترك » وهو قبل 
الشرع متحقق مع عدم تحقق الحكم الشرعى . 

والحق أن النزاع فيه لفظى . 


. فيما عدا ط ء ع : أن الإباحة‎ )١( 


لكل 


فإن أريد بالإباحة : عدم الحرج عن الفعل » فليست حكما 
شعيا ؛ لأنه قبل الشرع متحقق » ولا حكم قبل الشرع . وإن أريد به : 
الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج عن الطرفين » فهى من الأحكام 
الشرعية . 

ص - ( مسألة ) : المباح غير مأمور به » خلافا للكعبى . 

ش - المسألة الثالثة فى أن المباح هل هو مأمور به أو لا . 

مساناييةه 

فقال الجمهور : لا . والكعبى : نعم 20 . 

دليل الجمهور أن الأمر طلب يستلزم ترجيح الفعل على الترك » 
ولا ترجيح فى المباح » فلا يتعلق الطلب به » فلا يكون مأمورا به . 

ص - [ قال ] 29 : كل مباح ترك حرام » وترك الحرام واجب 
وما لا يتم الواجب إلا به » فهو واجب . 

[ وتأوّل ] (© الإجماع على ذات الفعل » لا بالنظر إلى 
ما يستلزم » جمعا بين الأدلة . 


)١(‏ قال ابن السبكى فى رفع الحاجب ( ورقة +؟ ب ) ء والمباح غير مأمور به 
خلافا للكعبى » وحقيقته حيث قالوا : المباح مأمور به دون الآمر بالندب والندب دون 
الأمر بالإيجاب . كذا نقل عنهم القاضى والغزالى وغيرهما . ثم لا يقولون إنه مأمور به باعتبار 
ذاته بل باعتبار أنه يترك به ا حرام . وقيل بل أنكر المباح فى الشريعة رأساً . وهذا ما نقله عنه 
إمام الحرمين وابن برهان والآمدى وغيرهم . والأول عندى أثبت وعليه جرى المصنف . 

. فى الأصل : « قالوا » والصحيح ما أثبتنا لأن الضمير يرجع إلى الكعبى‎ )١( 

هه 2 8 تؤُول 4 والصحيح ما أثبتناه : 


5٠6 


ش - قال الكعبى : المباح مأمور به ؛ لأ المباح واجب » وكل 
واجب فهو مأمور به . 

أما الكبرى فبالاتفاق . وأما الصغرى فلأن كل مباح يحصل به 
ترك حرام ؛ إذ ما من فعل مباح إلا ويتحقق بمباشرته ترك حرام ما . وترك 
الذى يتم به ترك الحرام واجبا ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به » فهو 


واجب . 


ولو حمل قول الكعبى : « المباح ترك حرام » على ظاهره » لم يصح 
أصلا ؛ لأ ترك الحرام يحصل بالمباح لا نفسه . 

وأيضا لو حمل على ظاهره » لم يكن لقوله : « وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب ) وجة . 

وتأول الإجماع » إشارة إلى جواب سؤال وارد على الكعبى . 

توجيه السؤال أن الدليل الذى ذكره الكعبى على أن كل مباح 
واجب ٠‏ يقتضى كون أفعال المكلفين , التى تعلق بها الأحكام » أربعة ؛ 
ضرورة كون المباح واجبا حينكذ . وهو خلاف الاجماع ؛ “أن امهو 
أجمعوا على أن الأفعال تنقسم إلى خمسة : واجب » ومندوب » ومباح » 
ومكروه » ومحرم . فيكون الدليل المذكور باطلا . 

وتقرير الجواب أن الإجماع يحمل على أن الأفعال - نظرا إلى 
ذاتها » مع قطع النظر عما يستلزمه من كونه يحصل به ترك الحرام - 
تنقسم إلى الخمسة » فيكون الفعل المباح - نظرا إلى ذاته - لم يخرج عن 


الى 


كونه مباحا . وبالنظر إلى ما يستلزمه من كونه يحصل به ترك الحرام » 
يكون واجبا . 

وإنما أوّل الإجماع على هذا ليكون جمعا بين الدليلين بقدر 
الإمكان . فإن الإجماع لو حمل على كون الفعل منقسما إلى الخمسة 
بالنظر إلى ما يستلزمه » يلزم بطلان دليل الكعبى . ولو حمل على ما 
ذكرنا » لا يكون واحدا من الدليلين » أعنى الإجماع على أن الأفعال 
خمسة » ودليل الكعبى ضائعا . 

ص - وأجيب بجوايين : 

ر الأول ] ("© أنه غير متعين لذلك » فليس بواجب . وفيه تسليم 
أن الواجب واحد » فما [ فعله ] (©2 فهو واجب قطعا . 

الثانى : إلزامه أن الصلاة حرام إذا ترك بها واجب ٠‏ وهو 
يلتزمه (© باعتبار الجهتين . 

شت أجيب عن دليل الكعبى بوجهين : 

الأول أن فعل المباح غير متعين لكونه يحصل به ترك الحرام . وذلك 
لأنه ما يحصل ترك ا حرام بالمباح » كذلك يحصل بالواجب والمندوب » 


فيكون الواجب أن ف به ترك الحرام , فلا يكون المبا 
: .3 1 4 
أله لتعيين وأ جبا . 


. ) فى الأصل و ب : أحدهما وكذا فى البابرق ( ورقة 55 ب‎ )١9( 
. ) (؟) ع والبابرق : « فعل ») بدل « فعله ») . وفى النتهبى « فعله‎ 
. ع : يلزمه . وف المتهى : يلترمه‎ )5( 


59 - بيان المختصر ج ١‏ ) 


ه٠‎ 


1 


وزيّف المصنف هذا الجواب بأن فى الجواب تسلم أن الواجب 
أحد ما يحصل به ترك الحرام » فما فعله » أعنى المباح » يكون واجبا ؛ 
لأنه أحد ما يحصل به ترك الحرام 

الثافى : نقض إجمالى . 

تقريره : أنه لو كان الدليل الذى ذكره الكعبى صحيحا ء يلزم أن 
تكون الصلاة حراما . والتالى باطل فالمقدم مثله 

بيان الملازمة أن الصلاة إذا ترك بها واجب » كالرّكاة الواجبة على 
الفور » يكون تركها واجبا ؛ لأن الواجب الذى هو الركاة على الفور , 
لا يتم إلا بترك الصلاة » فيكون ترك الصلاة واجبا » فتكون الصلاة 
حراما . 

وزيّف المصنف هذا الجواب أيضا » بأن الكعبى يمنع انتفاء التالى 
ويلتزم كون الصلاة واجبا حراما باعتبار الجهتين » كالصلاة فى الدار 
المغصوبة . 

ص - للا مخلص إلا بأن ما لا يتم الواجب إلا به من عقلى 
أو عادى ] 2١(‏ فليس بواجب . 

ش - لا زيف الجوابين » أشار إلى أنه لا مخلص من دليل 
الكعبى إلا بأن ما لا د يتم الواجب إلا به » إن كان شرطا شرعيا » كالوضوء 
للصلاة » فهو واجب وإن كان شرطا عقلا » كنصب السلم للصعود ‏ 


(1) فى الأصل : من عقل أو عادة . 


الت 


أو عادة » كطلب الرفيق فى السفر » فليس بواجب شعا . فحينقذ يندفع 
دليل الكعبى لكون ترك الاضداد من الشروط الواجبة عقلا . فلا يلزم من 
وجوب الشىء شرعا وجوب ترك أضداده . 

ص - وقول الأستاذ : ١‏ الإباحة تكليف ) بعيلٌ . 

ش - ذهب الأستاذ أبو إسحاق الأسفرائينى إلى أن الإباحة 
تكليف » خلافا للجمهور . 

وقول الأستاذ بعيد ؛ لأن التكليف إنما يتحقق بطلب ما فيه 
كلفة » ولا كلفة فى التخيير ؛ لأنه لم يطلب به شىء . 

ص - ( مسألة ) : المباح ليس بجنس للواجب » بل هما نوعان 

لنا : لو كان جنسه - لاستلزم النوع التخيير . 

قالوا : مأذون: فييمنا ٠+‏ واتحض الوااجب : 

ش - المسألة الرابعة : اختلفوا فى أن المباح هل هو من جنس 

ع أ م 0 
اوقد م 

فذهب طائفة إلى الأول والأخرى إلى الآخر . 

واختار المصنف أنه ليس بجنس للواجب » بل الواجب «المباح 
نوعان مندرجان تحت جنس » وهو فعل المكلف الذى تعلق به الحكم 
الشرعى . وتسميته بالحكم مجاز . 


ودليله أنه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع أعنى 
الواجب التخيير بين فعله وتركه . والتالى ظاهر الفساد فالمقدم مثله 

بيان الملازمة أن المباح مستلزم للتخيير » وإذا كان الجنس مستلزما 
لشىء يكون النوع مستلزما له » فيكون الواجب مستلزما للتخيير . 

القائلون بكون المباح جنسا له » قالوا : المباح والواجب 


مأذون فيبما 2 واختص الواجب بفصل المنع من الترك . فالمأذون 
[ الذى ع 20 هو حقيقة المباح ا 
جنسا له . 


أجاب المصنف عنه بأنكم تركتم فصل المباح ؛ لأن المباح ليس هو 
المأذون فقط ٠‏ بل المأذون مع عدم المنع من الترك . والمأذون المقيد بهذا 
القيد لا يكون مشتركا بين الواجب ب وغيره » بل يكون مباينا للواجب . 

والحق أن النزاع لفظى . وذلك لأنه إن أريد بالمباح : المأذون 
فقط . فلا شك أنه مشترك بين الواجب جب وغيره » ؛ فيكون جنسا . وإن 
أريد به المأذون مع عدم المنع من الترك ‏ فلا شلك أنه يكون نوعا مباينا 

- ('» خطاب الوضع » كالحكم على الوصف بالسببية » 
الوقتية » كالزوال . 


١ )1(‏ الذى » مطموس فى الأصل . 
)١(‏ طاء ع : مسألة - خطاب الوضع إِنح . وفى جميع نسخ شرح الأصفهاق 
وكذا فى البابرق ( ورقة 58 ألف ) بدون لفظ ١‏ مسالة ©» . 


5:٠. هت‎ 


والمعنوية » كالإسكار والملك والضمان والعقوبات » وبالمانعية (') 
للحكم لحكمة تقتضى نقيض الحكم » كلأبوة فى القصاص وللسبب 
لحكمة تحل بحكمة السبب » كالدين فى الركاة . 

فإن كان المستلزم عدمه - فهو شرط 22 فيهما » كالقدرة على 
التسليم » والطهارة . 

ش - لا فرغ من [ خطاب ] 27 الاقتضاء والتخيير شرع فى 0ه/ب 
خطاب الوضع . 

وهو على أقسام : 

أحدها : الحكم على الوصف المعين بكونه سببا . 

والسبب ف اللغة : كل شىء يتوصل به إلى غيو . ومنه سمى 
الحبل : السبب . 

وفى الشرع : هو الوصف الظاهر المنضبط الذى دل الدليل 
السمعى على كونه معرّفا للحكم الشرعى لا مؤثرا فيه . فإن الأحكام 
قدية + والأوضاف: الى .جعلت: أسيايا » خادثة + والحادث: لآ يؤثر فى 
القديم . 

وإنما اشترط فى السبب كونه ظاهرا منضبطا ؛ لأ الأسباب إنما 
وضعت معرفات للأحكام لسهولة اطلاع المكلفين على أحكام الوقائع 


. فيما سوى ط ». ع » بالمانع‎ )١( 
. فيما سوى ط . ع : الشرط‎ )0( 
زفرة زيادة من أ باع د.‎ 


5ع 


المتعين عليهم معرفتها » خصوصا بعد انقطاع الوحى » فيجب أن تكون 
تلك الأسباب ظاهرة منضبطة حتى يحصل الغرض المذكور . 

والسبب ينقسم إلى وقتى » وإلى معنوى . فالوقتى : هو 
ما لا يستلزم فى تعريفه للحكم حكمة باعثة » كدلوك الشمس » فإنه 
يعرف وقت وجوب الظهر » ولا يكون مستازما لحكمة باعثة . 

والمعنوى : هو ما يستلزم حكمة باعثة فى تعريفه للحكم 
الشرعى » كالاسكار جعل علة للتحريم . والملك فإنه جعل سببا لإباحة 
الانتفاع . والضمان فإنه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين . والعقوبات 
فإنه جعل سببا لوجوب القصاص أو الدية . 


الثانى : الحكم على الوصف المعين [ بكونه ] 2١(‏ مانعا » إما 
للحكم » وهو الوصف الوجودى الظاهر ا منضبط المستلزم لحكمة 
تقتضى نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب . كلابوة فى 
القصاص فإنها وصف وجودى منضبط ظاهر مانع لحكم القصاص مع 
القتل العمد العدوان لاشتالها على حكمة تقتضى عدم القصاص : وتلك 
معدما له . 

إما لسبب الحكم » وهذا المانع هو الوصف الوجودى المقتضى 
لاختلال حكمة السبب » كالدين على من ملك نصابا كاملا . فإنه 
[ وصفا ] لك وجودى مقتض لاختلال حكمة سبب وجوب الزكاة . 


)001 فق الأصل 4 كرنة 


هيه زيادة من أ ب » د. 


١ /ا‎ 


فإن سبب وجوب الركاة تحقق النصاب وحكمته سد خلة الفقراء . 
وحكمة المانع للسبب تخل بحكمة السبب . 

الثالث : الحكم على الوصف بالشرطية . 

قد ذكرنا أن الوصف المانع للحكم هو المستلزم وجوده الحكمة 
تقتضى نقيض الحكم . والوصف المانع لسبب الحكم هو المستلزم وجوده 
لحكمة تقتضى اختلال حكمة السبب . فإن كان الوصف يستلزم عدمه 
حكمة تقتضى نقيض الحكم » يسمى شرط الحكم . وإن كان الوصف 
يستلزم عدمّه حكمة تقتضى اختلال حكمة سبب الحكم » يسمى شرط 
الس 

مثال شرط السبب : القدرة على التسليم ؛ فإن ثبوت الملك 
حكم » وصحة البيع سببه » وإباحة الانتفاع حكمة صحة البيع ‏ 
والقدرة على التسلم شرط صحة البيع ؛ لان عدم القدرة على التسلم 
يستلزم عدم القدرة على الانتفاع الموجب لاختلال إباحة الانتفاع . 

مثال شرط الحكم : الطهارة فى باب الصلاة ؛ فإن حصول 
الثواب ودفع العقاب حكم , والصلاة سببه » وحكمة الصلاة التوجه إلى 
جناب الحق » والطهارة شرط الصلاة ؛ فإن عدم الطهارة يستلزم ما 
يقتضى نقيض الحكم » أعنى عدم حصول الثواب وعدم دفع العقاب مع 
بقاء حكمة الصلاة . 

ص - بأما الصحة والبطلان أو الحكم بهما - فأمر عقلى ؛ 
لأنها إما كون الفعل مسقطا للقضاء ‏ وإما موافقة أمر الشرع . والبطلان 


064 


الحنفية : الفاسد : المشروع بأضيلة ؛ الممنوع بوصفه . 

ش - اعلم أن ما هو من باب الوضع اختلفوا فى كونه حكما 

فقال قوم : خطاب الله تعالى كا يرد [ بالاقتضاء ] 2١(‏ والتخيير » 
فقد يرد لجعل الشىء سببا وشرطا ومانعا . فلله تعالى فى الزانى حكمان : 
أحدهما وجوب الحد عليه . والثانى جعل الزنا سببا لوجوب الحد . 

واختار المصنف هذا المذهب . فلهذا التزم وجوب ذكر الوضع فى 

4 تعريف الحكم لاستقامته . 

وليس المراد من الحكم الوضعى كون الزنا مثلا سببا لوجوب 
الحد » بل المراد حكم الشرع بكونه سببا » أى معرّفا لوجوب الحد . 
فتكون الأقسام الثلاثة المذكورة حكما وضعيا . 

وأما الصحة والبطلان » فقيل : إنهما من باب الوضع ؛ لأنهما 
من الأحكام وليست داخلة فى الاقتضاء والتخيير ؛ لأن الحكم بصحة 
العبادة وبطلانها » وكذا بصحة المعاملات وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء 
ولا تخيير . 

وقال اخرون : الصحة معناها : الإباحة . والبطلان معناه : 
الحرمة . 


. فى الأصل : به الاقتضاء‎ )١( 


60 


وذهب المصنف إلى أن الصحة والبطلان » أو الحكم بالصحة 
والبطلان أمر عقلى » غير مستفاد من الشرع » فلا يكون داخلا فى 
الحكم الشرعى . . 

وإنما قلنا : إنها أمر عقلى ؛ لأن الصحة ف العبادة إما كون الفعل 
سقط للقضاء ‏ © هو فدهي الفقهاء أو :موافققه لأمر الشريعة 2 © 
هو مذهب اللمتكلمين . فصلاة من ظن أنه متطهر » ثم تبين خطؤه غير 
صحيحة على الأول ؛ لعدم [ سقوط ] (2© القضاء » وصحيحة على 
الثانى ؛ لكونها متوافقة لأمر الشرع . ولا شك أن العبادة إذا اشتملت 
على أركانها وشرائطها » حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين » سواء | . 
حكم الشارع بها أو لا . ٠‏ 

وأما الصحة ف المعاملات فلم يتعرض المصنف لما . ويمكن أن 
يقال : [ إنها أيضا ع (© أمر عقلى ؛ لأن الصحة ف المعاملات : كون 
الشىء بحيث يترتب عليه أثره . وإذا كان الشىء مشتملا على الأسباب 
والشرائط وارتفاع الموانع » حكم العقل بترتب أثره عليه » سواء حكم 
الشرع بها أو لم يحكم . 


والبطلان والفساد عندنا. نقيض الصحة . فهما مترادفان . 


(1) فى الأصل : سقوطه . 
(5) ب : أيضا إنها . 


5٠ 


وقالت الحنفية : الفاسد قسم متوسطا بين الصحيح 
والباطل 207 . 
ووصفه » كبيع الملاقيح . والفاسد ما شرع باصله ولم يشرع بوصفه . 
كعقد الربا فإنه مشروع من حيث أنه بيع » وممنوع عنه من حيث أنه 
يشتمل على وصف الزيادة 29 . 

ص - لأما الرخصة : فالمشروع لعذر مع قيام امْحرّم لولا 
العذر . كأكل الميتة للمضطر » والقصر والفطر فى السفر واجبا ومندوبا 
وسنانا . 

ش - الرخصة فى اللغة : التيسير . وفى الشرع عبارة عما ذكره 
المصنف . 

وإنما قال : « المشرو ع ») ولم يقل ما جاز فعله ؛ ليتناول الفعل 
والترك ؛ فإن الرخصة م تكون بالفعل » كذلك قد تكون بالترك . 


» 1” والتعريفات للجرجاق ص‎ ,» ١١5 : ١ انظر : فواتح الرحموت‎ )١( 
وراجع للتفصيل : الأشباه والنظائر‎ . 5١* : ١ »؛ وكشاف اصطلاحات الفنون‎ 
. 77 لابن نجم ص‎ 

2( قال السبكى فى رفع الحاجب ( ورقة 5 ألف ) : ( ثم الفاسد عندهم 
( الحنفية ) إذا اتصل بالقبض أفاد ملكا خبيثا » والباطل لا يفيد شيئا . والخطب فى هذه 
المسألة يسير ؛ إذ هو آيل إلى الاصطلاح . فإن ثبت لهم إفادة بعض البياعات الفاسدة شيئا 
فليسمونه بما شاء . وإنما يعظم الخطب عند متفقهة الشافعية إذا وردت بهم فروع فرق فيها 
الأصحاب بين الباطل والفاسد » حيث يظنون بها مناقضتهم لأصلهم ثم أتى السبكى 
بالاجوبة . 


5١١ 


« والمشروع ) كالجنس . وقوله « لعذر ) احتراز عن المشروع 
لا لعذر » كوجوب الصلاة وغية . 

وقوله : ( مع قيام حرم ) احتراز عن المشرورع لعذر » مع عدم 
قيام ارم ( كالاطعام ف كفارة الظهار ( فإن الإطعام هو المشروع 
لعذر » وهو عدم القدرة على الإعتاق » لكن المْحرّم غير قاتم ؛ لأن عند 
فقد الرقبة لا يكون الإعتاق واجبا » لاستحالة التكليف بامحال . وإذا 
لم يكن واجبا لم يكن محرم ترك الإعتاق قائما . 

وما قيد بقوله : « لولا العذر » ليعلم أن قيام امحرم إنما يكون على 
تقدير انتفاء العذر لا عل تقدير وجود العذر 03 فإن عند وجود العذر 
لم يكن امحرم قائما . 

ولقائل أن يقول : يلزم أن يكون الإطعام فى كفارة الظهار عند 
فقد الرقبة رخصة ؛ لأنه لو العذر - وهو فقد الرقبة - لكان المحرم 
قائما . 

والمشروع الذى هو الرخصة قد يكون واجبا » كأكل الميتة 
للمضطر . 

وقد يكون مندوبا كالقصر للمسافر » إذا كان السفر على ثلاث 
مراحل . 

وقد يكون مباحا » كالفطر للمسافر . 


5١١ 


وقد ظهر من كلامه أن الرخصة ليست من أقسام خطاب 
الوضع ٠‏ بل راجعة إلى الاقتضاء أو التخيير لكونها واجبة ومندوبة 
ومباحة . 

والعزيمة فى اللغة : الرقية » وهى مأخوذة من عد القلب الموكد 
على أمرٍ ما . ومنه قوله تعالى : ط قَنْسِيَ وَلَمْ تجذ لَهُ عَزْماً 4 (© ومنه 
سمى بعض الرسل «١‏ أولى العزم » لتأكيد قصدهم فى إظهار الحق . 

وأما فى الشرع فعبارة عما لزم العباد بإلزام الله تعالى » كالعبادات 


الححمنين وتوا : 


لد عند عار 


56 - تن طه‎ ل١6‎ )1١ 


اذاف 


ص - المحكوم فيه : الأفعال . 


( مسألة ) : شرط المطلوب : الإمكان . ونسب خلافه إلى الأشعرى . /ه/ب 


والإجماع على صحة التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يقع . 

لنا : لو صح التكليف [ بالمستحيل ] 2١(‏ . لكان مستدعى 
الحصول ؛ لانه معنى الطلب . ولا يصح ؛ لانه لا يتصور وقوعه . 
واستدعاء حصوله فرعه ؛ لانه لو تصور مقبتا - لزم تصور الأمر على 
خلاف ماهيته » وهو محال . 

ش - الأصل الثالث المحكوم فيه » وهو الأفعال التى هى متعلق 
الأحكام . 

والأفعال لا تخلو إما أن تكون ممتنعة لذاتها أو لا . 

والاول :اعكلفرا و طبيغة كوه بطار 6 أت مكلف قد 

فقال قوم : لا يصح أن يكلف به » وهو انختار عند المصنف . 

وقال اخرون : إنه يصح أن يكلف به وقد نسب هذا إلى الشيخ 
أن فين الاشتهرف ا هه الله 

والثانى - وهو الذى لا يكون ممتنعا لذاته - لا يخلو إما أن يكون 
ممتنعا لغيه - وهو الذى علم الله تعالى أنه لا يقع - أو لا . 


. فى الأصل : بامال‎ )١( 


1ك 


والثافى لا نزاع فى جواز كونه مطلوبا ووقوع التكليف به . 
والأْل - وهو الممتنع لغيه - انعقد الإجماع على صحة التكليف 


واحتج المصنف على عدم صحة التكليف بالنحال » أى الممتنع 
لذاته » بأنه لو صح التكليف باحال لكان المحال مستدعى الحصول . 
والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما بيان الملازمة فلأنه لو كان ا محال مكلفا به » لكان مطلوبا ؛ 
لأ التكليق. + :لي مااقية. كلقة + :ولو كان" مطلوبا "لكان مسعدعى 
الأول :4 لأن "افدعاغ التصول اتعتى الطلية + 

وأما بيان انتفاء التالى فلأن المحال لا يتصور وقوعه » واستدعاء 
وإذا انتفى الأصل » انتفى الفرع . 
تصور وقوعه من المكلف - وهو ممتنع الحصول منه - لزم تصور الشىء 

وللخصم أن يقول : هذا منقوض بما علم الله تعالى أنه لا يقع ؛ 

ص - فإن قيل : لو لم يتصور - لم يعلم إحالة الجمع بين 
الضدين ؛ لان العلم بصفة الشثىء فرع تصوره : 


اف 


قلنا : الجمع المتصور جمع المختلفات , وهو المحكوم بنفيه )١(‏ 
ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا . 

ش - هذه معارضة فى المقدمة . 

توجدبها أن يقال : لو لم يتصور وقوع المحال امتنع التصديق 
بإحالة الجمع بين الضدين ؛ لأ التصديق بيثبوت الصفة للشىء فرع 
تصور ثبوت ذلك الشىء . فالحكم بإحالة الجمع بين التصديق » فرع 
على تصور وقوع الجمع بين الضدين . 

وقوله : « لم يعلم ) أى لم يصدق به ؛ لأن العلم قد يخص 
بالتصديق . 

وكذا قوله : « العلم ) فى قوله : « العلم بصفة الشىء » . 

أجاب المصنف عنه بأن الجمع المتصور امحكوم بنفيه عن الضدين 
هو الجمع بين امختلفات التى ليست مضادة . ولا يلزم من تصوره منفيا 
عن الضدين تصوره ثابتا هما » فلا يلزم تصور وقوع امحال . 

وفى قوله : ١‏ لا يلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا » نظر ؛ لأن 
تصور السلب موقوف على تصور الإيجاب ؛ إذ السلب المطلق غير 
معقول ابتداء . 


ولهذا قيل : الإيجاب أبسط من السلب . 


م الأضل' ايل نيه 


١5 


ص - فإن قيل يتصور (© ذهنا للحكم عليه » لا 29 فى 


قلنا : فيكون الخارج مستحيلا » والذهنى بخلافه . 

وأيضا : يكون (2 الحكم بالاستحالة على ما ليس بمستحيل . 

ش - هذا اعتراض على الجواب المذكور . 

توجيبه أن يقال : يلزم من تصور الجمع بين الضدين تصوره 
مثبتا فى الذهن لكونه محكوما عليه ؛ وا محكوم عليه حاصل فى الذهن » 
فيتصور ثبوته فيه . ولا يتصور وقوع الجمع بين الضدين فى الخارج حتى 
يلزم منه تصور الشىء على خلاف ما عليه . 

أجاب المصنف عنه بثلاثة أجوبة . 

أحدها أن الجمع بين الضدين فى الخارج مستحيل » والجمع بين 
الضدين فى الذهن غير مستحيل . فلا يكون تصور وقوع الجمع بين 

1 الضدين ذهنا » تصور وقوع ال محال » بل تصور وقوع الممكن » ولا نزاع 

فيه » وإنما النزاع فى تصور وقوع انحال . 


)1( كذا فى جميع النسخ الخطية وكذا فى البابرق ( 55 ب ) وف ع : متصور . 
؟) فيما عدا طاء ع : ولاا. 

(5) ف البابرق ( 59 ب ) فيكون . 

(:) ط : ف الخارج . 


وا 


الثانى : أنه حيتكذ يكون الحكم باستحالة الجمع بين الضدين 
حكما باستحالة ما ليس بمستحيل ؛ لان الجمع بين الضدين فى الذهن 
الذى هو المحكوم عليه غير مستحيل . 

الثالث : أن الحكم على المستحيل فى الخارج يستدعى تصور 
وقوعه فى الخارج ؛ لأنه لو لم يتصور وقوعه فى الخارج » استحال الحكم 
باستحالته فيه . 

ص - المخالف : لو لم يصح - لم يقع ؛ لأن العاصى مأمور , 
وقد عللم الله تعالى أنه لا يقع . 

أخير 200 أنه الا ديؤمو .+ 

وكذلك من علم بموته » ومن نسخ عنه قبل تمكنه . 

ولأ المكلف لا قدرة له إلا حال الفعل » وهو حينئذ غير مكلف 
فقد كلف غير مستطيع . 

ولأن الأفعال مخلوقة لله تعالى . 

ون كدو الح لكاي قال إل الاسهرف . 

ش - قل انخالف : لو لم يصح التكليف بالمحال لم يقع . 
والتالى باطل فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن وقوع الثىء فرع إمكانه » فكل ما لا يكون 
ممكنا » لا يكون واقعا . 

. ع : وأيضا أخبر‎ )١( 


) ١ بيان المختصر جا‎ - 77١9 


16 


بيان انتفاء التاللى من وجوه : 

0 العاصى بترك الفعل مأمور بالإتيان به » وإلا لم يكن 
عاصيا بتركه . والاتيان به محال ؛ - تعالى يعلم عدم وقوعه . وكل 
سوا ا هس كه » تعاللى عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا . 
التكليف با محال واقعا . 

ومنها : أنه تعالى أخبر أن الكافر لا يمن ؛ لقوله تعالى : < سَوَاءٌ 
لهم ألدَرئهُمْ م أم لم تدهم لأ يبن 4 <0© وقوله تعالى 000 
حَقَّ القَولُ عَلَى أكثرهِمْ فَهُمْ لأ يوبن 4 ("© فوقوع الإيمان منهم محال 
ولا يلزم كذب خجبر الله تعالى وهو محال . والكافر مكلف بالايمان فيكون 
التكليف با محال واقعا . 

ومنها : أن الله تعالىل كلف من علم بموته قبل تمكنه من الفعل . 
وكذلك كلف من نسخ عنه الفعل قبل تمكنه منه . وذلك بعينه تكليف 
با محال » فيكون واقعا . 

ظ ومنها : أن المكلف لا قدرة له على الفعل إلا حال صدور الفعل 
منه ؛ إذ لو وجدت القدرة قبل الفعل لكان لها متعلق موجود ؛ لاستحالة 


.7”"0- :يس‎ ٠١ . 5 - البقرة‎ : 5 )١١ 
.3”5- :ديس‎ 7 09 
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أن يكون المعدوم مقدورا . وإذا كانت القدرة مع صدور الفعل يكون 
الفعل قبل صدوره ممتنعا ؛ ضرورة عدم قدرته عليه . والتكليف بالفعل 
لا يكون حالة صدور الفعل لاستحالة التكليف بإيجاد الموجود » فيكون 
التكليف بالفعل قبل صدوره من المكلف ٠‏ ويكون قبل صدوره من 
المكلف 2١(‏ غير مستطيع » فيكون التكليف به [ تكليفا ] 0) 
بالمستحيل . 

ركنا :+ أن أففال: العاد تخلوقة إن اتعال: + قله تماق ا والله 
وا ا 

ولأنه لو كانت مخلوقة للعبد لكان العبد خالقها » إما بالطبع » 
وهو باطل بالإجماع ٠‏ أو بالاختيار فيكون عالما بتفاصيل الحركات 
والسكنات الصادرة منه ؛ لأنه لابد وأن يكون هريد لتفاصيل ما صدر 
عنه من الحركات والسكنات » وإلا لم يكن صدور الحركات والسكنات 
بالاختيار . 


ويلزم من كونه مريدا لما أن يكون عالما بتفاصيلها » وليس 
كذلك ». فلا تكون مخلوقة له » فتكون مخلوقة لله تعالى . فيكون 
[ تكليف ] (5) العبد بها تكليفا بما لا قدرة له عليه ؛ لامتناع وقوع 
ما وقع بقدرة الله تعالى بقدرة الغير . ظ 


. ) منه ) بدل « من المكلف‎ ١ : ب‎ )١( 
. فى الأصل : تكلفا‎ )0( 

(5) 55 : الصافات - 90" . 

(4:) « تكليف »© ساقط من ب . 


حرف 


وذهب الشيخ أبو الحسن الأشعرى رحمه الله إلى أن لا قدرة 
للفاعل على الفعل إلا حال إيجاد الفعل . وأن أفعال العبد مخلوقة لله 
تعالى . 
بواحد منهما » التكليف بانحال » فضلا عن القول بهما . 


عع 


ص - أجيب بأن ذلك لا يمنع تصور الوقوع لجواه منه » 
[ فهو ] 27 غير محل النزاع . 

وبأن ذلك يستلزم أن التكاليف كلها تكليف بالمستحيل » وهو 
باطل [ بالإجماع ع 20 . 

ش - أجاب المصنف بجوابين : 

وه/ب أحدهما : أن الصور المذكورة فى نفى التالى لا يمتنع تصور وقوعها 

من المكلف » لجواز صدورها من المكلف نجسب الذات » وإن أمتنع 
صدورها منه بامر خارجى » وهو تعلق علمه تعالمى بعدم وقوعه » فيكون 
غير محل النزاع ؛ لأن النزاع إنما هو فى الممتنع بالذات . 

الثانى : أنه يلزم بما ذكرتم أن التكاليف كلها تكليف باحال وهو 
باطل بالإجماع . أما استلزام كون القدرة مع الفعل » وكون الفعل مخلوقا 
لله تعالى » فظاهر . وأما استلزام علم الله تعالى ذلك » فلأنه لو وجب 


(0 فى الأصل : وهو . 
زههة زيادة من أ. ج ء ط ء ع البابرق ( 7٠١‏ ألف ) . 


5:3١ 


كل ما علم الله وقوعه وامتنع كل ما علم الله عدم وقوعه » لكانت الأفعال 
ما واجبة أو ممتنعة » والتكليف بهما تكليف بامحال . 

ص - قالوا : كلف أبا جهل تصديق رسوله فى جميع ما جاء 
به ومنه أنه لا يصدقه . فقد كلفه بأن يصدقه فى أن لا يصدقه » وهو 
مستلزم )١(‏ أن لا يصدقه . 


ش - القائلون بجواز التكليف بامحال ذكروا دليلا آخر على 
جواز التكليف بامحال . 

تقريره أن التكليف بامحال جائز . وذلك لأ الله تعالى كلف 
أبا جهل (') تصديق رسول الله عله فى جميع ما جاء به ؛ لأنه كلفه 
بالايمان » وهو عبارة عن تصديقه بجميع ما جا به . بمما جاء به أنه 
لا يصدقه ؛ فيكون أبو جهل مكلفا [ بتصديق ] 29 الرسول فى أن 
لا يصدقه . [ وهذا ‏ (5» الخبر يستلزم أن لا يصدقه . وإلا يلزم الكذب 
فى خبر الله » تعالى عن ذلك علوا كبيرا . فيكون مكلفا بالتصديق حال 
عدم التصديق » وهو تكليف بالجمع بين الضدين » فيكون التكليف 
با محال واقعا . 


. البابرق : يستلزم‎ )١( 

(؟) هو عمرو بن هشام بن المغيرة الخزومى القرشى . أشد الناس عداوة للنبى 
نه فى صدر الإسلام وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتمها فى الجاهلية . كان يقال له 
«أبو الحكم » فدعاه المسلمون « أبا جهل ») قتل فى غزوة بدر الكبرى . 

انظر : الأعلام ه : لالم » وعيون التاريخ ١54 : ١‏ وإمتاع الأسماع ١8:١‏ . 

( 2 4) مطموس فى ب . 


حرف 


ص - والجواب أنهم كلفوا بتصديقه . 

وإخبار (21 رسوله (25 كإخبار نوح عليه السلام . 

ولا يخرج الممكن عن الإمكان بخبر أو علم . 

نعم لو كلفوا بعد علمهم - لانتفت فائدة التكليف » ومثله غير 
واقع . 

ش - أجاب المصنف عنه بأن أبا جهل وأمثاله كلفوا بتصديق 
الرسول عليه السلام فيما جاء به » وتصديق الرسول عليه السلام فيما 
جاء به أمر ممكن فى نفسه . وإخبار الرسول عليه السلام بأنهم 

2-. 8 و شق لا اه 
لا يصدقونه » كإخبار نوح عليه السلام فى قوله تعالى : ١‏ لَنْ يُومِنَ مِنْ 
قَوْمِكَ إلا مَنْ قَدْ آمَنَ 4 ( والممكن لا يخرج عن إمكانه بخبر الرسول 
بعدم وقوعة » وبعلم الله تعالى [ أيضا ] (» بعدم وقوعه . غاية ما فى 
الباتن: أنه وكرن نيما بسيي :الغين . 

والعلم والامتناع بالغير لا ينانى الإمكان بحسب الذات . فلا يكون 
تكليفهم بتصديق الرسول تكليفا بالممتنع لذاته الذى هو المتنازع فيه . 

نعم لو كلفوا بتصديقه بعد علمهم بأنهم لا يصدقونه » لانتفت 
فائدة التكليف : لأن فائدة التكليف ء الابتلاء والاختبار » وهو لا يتصور 


. ع : أخبار . واعتقد أنه خطأ مطبعى‎ )١( 
. د : إخبار رسول الله عله‎ )( 

. 1١١ - هود‎ : "95 5 

هع زيادة من أ با2 جدء د. 
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مع علم المكلف بعدم صدور الفعل منه . ومثل هذا التكليف - وهو 
التكليف بالفعل مع علم المكلف بعدم وقوع الفعل منه - غير واقع . 

ص - ( مسألة ) : حصول الشرط الشرعى ليس شرطا فى 
التكليف قطعا » خلافا لأصحاب الرأى . 

وهى مفروضة فى تكليف الكفار بالفروع (©2 . 

والظاهر [ الوقوع ] 29 . 

ش - ذكر ف الحكوم فيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى فى أن حصول الشرط الشرعى هل هو شرط فى 
التكليف بالمشروط أم لا ؟ 

فقال جمهور الأشاعرة والشافعية : لا . 

وقال أصحاب الرأى أى الحنفية : نعم . 


)١(‏ قال ابن عابدين فى رد امحتار ( ١١8/4‏ كتاب الجهاد ) : « الذى تحرر فى 
المنار وشرحه لصاحب البحر أنهم مخاطبون بالايمان » وبالعقوبات سوى حد الشرب » 
والمعاملات . وأما العبادات قال السمرقنديون : إنهم غير مخاطبين بها أداء واعتقادا . قال 
البخاريون : إنهم غير مخاطبين بها أداء فقط . وقال العراقيون : إنهم مخاطبون ببما فيعاقبون 
علييما وهو المعتمد ») . 

وقال ابن نجيم فى فتح الغفار 6/١‏ - 7 : ثم اعلم أن المسألة حيث لم تكن 
منقولة عن أصحاب المذهب وإنما هى مستنبطة من شىء لا يشهد فالراجح ما عليه الأكثر 
من العلماء على التكليف لوافقته لظاهر النصوص فليكن هذا هو المعتمد » . 

66 فى الأصل و ب و ج : « وقوعه » وف البابرق ( ١لا‏ ب ) : ٠‏ الواقع » . 
وف المنتبى ( ص 7٠١‏ ) ما أثبتناه . 


ا 


و 


والمراد بالشرط الشرعى : ما يتوقف عليه صحة الثىء » كالوضوء 
للصلاة . 

وهذه المسألة مفروضة فى تكليف الكفار بفروع الإسلام حالة 
الكفر » وإن كانت أعم منه . 

والظاهر عند المصنف أن التكليف بالمشروط واقع عند عدم 
الشرط الشرعى . 

ص - نلنا : لو كان شرطا - لم تجب صلاة على محدث 
وجنب » ولا قبل النية » ولا « الله أكبر ) قبل النية » ولا اللام قبل الهمزة . 

وذلك باطل قطعا . 

ش - أقام المصنف الدليل على أن حصول الشرط الشرعى ليس 
شرطا فى صحة التكليف بالمشروط قطعا . 

وبيانه أنه لو كان حصول الشرط الشرعى شرطا فى صحة التكليف ' 
بالمشروط » لم تجب صلاة على محدث وجنب » ولم تجب صلاة قبل 
النية » ولم يجب أيضا ١‏ الله أكبر » قبل النية » ولا اللام قبل الهمزة 2١9‏ . 
والتالى باطل قطعا فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلأن الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر والنية شرط 
شرعى لصحة الصلاة » والنية شرط شرعى لصحة التلفظ ب ١‏ الله 


)١(‏ قال العضد (؟ : ١) ١١‏ ولا اللام من الله قبل الهمزة . وراجع , فى هذا 
) ( ع. من جع 
امحل . حاشية السعد ( ” : ١‏ ) والنتهبى لابن الحاجب ص ”١‏ . 
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أكبر ) . والهمزة أيضا شرط شرعى لصحة التلفظ باللام . وإذا لم يحصل 
| الشرط - الذى هو حصول هذه الشرائط - انتفى المشروط ؛ وهو وجوب 
هذه الأمور . 

ص - قالوا : لو كلف بها - لصحت منه . 

قلنا : غير محل النزاع . 

ش - الحنفية قالوا : لو كلف المكلف بالعبادة قبل حصول 
الشرط الشرعى لصحت العبادة منه حال عدم الشرط الشرعى . والتالى 
باطل الجاع قيلزم «بطلان المقدم .» 

بيان الملازمة أن التكليف بالشىء مشروط بإمكان صلوره منه » 
وإلا لَزِم التكليف بامحال . فحيئذ يقتضى التكليف صحة المكلف به إذا 
ل 

أجاب المصنف بما يمكن تقريره بوجهين : 

أحدهما : أن النزاع إنما وقع فى أنه حال عدم الشرط الشرعى هل 
يكون مكلفا بالمشروط » بمعنى أنه يستحق العقاب على ترك المشروط » 
كا يعاقب بترك شرطه » لا أنه مكلف بأن يأتى بالمشروط حال عدم 
الشرط . وإذا لم يكن مكلفا بالإتيان به حال عدم الشرط » لم يلزم أن 
يصح منه لو أت به حال عدم الشرط . 

الثانى : أن النزاع إنما وقع فى أن المككلف حال عدم الشرط هل 
يكون مكلفا بالفعل بأن يأ به بعد إتيانه بالشرط الشرعى . وإذا كان 
كذلك لم يلزم من التكليف بهذا المعنى صحة العبادة لو أنى بها قبل 
الشرط الشرعى . 


ار 


ص - قالوا : لو صح لأمكن الامتثال . 

وفى الكفر لا يمكن وبعده يسقط () . 

قلنا : يسلم ويفعل » كامحدث . 

ش - هذا دليل اخر للحنفية على أن الكافر لا يكون مكلفا 
بفروع الإسلام حالة الكفر . 

توجيبه أن يقال : لو صح تكليف الكافر بالصلاة مثلا حالة 
لكفر لأمكن الامتثال » وإلا يلزم التكليف بامحال . والتالى باطل فالمقدم 
مثله . 

بيان انتفاء التالى أن الامتثال إما حالة الكفر وهو مستحيل لعدم 
حصول شرطه » وهو الإسلام » أو بعد الكفر » وهو مستحيل أيضا 
لسقوط الوجوب عند الإسلام وفاقا . 

أجاب المصنف بأنا لا نسلم أن الامتثال بعد الكفر ممتنع وذلك 
لأنه يجوز أن يسلم ويفعل كالمحدث فإنه يتوضا » ويفعل . 

ص - الوقوع . 

. 4 ومَنْ يَفعَلْ ذَلِكَ » ج وَلم تك (2 مِنَّ المُصِليْنَ‎ ١ 

ش - ولما فرغ من إقامة الدليل على صحة التكليف بالمشروط 


. ع: سقط‎ )١( 
. طاء ع: لم يك . والصحيح ما أثبتناه‎ )0 


3 / 


عند عدم الشرط الشرعى » ذكر الدليل على وقوعه » وهو الظاهر عنده ع 
واستدل عليه بالآيتين . 

الأول قوله تعالى : « وَلَا يمعلونَ النفْسَ الْتِىْ حَرُمَ الله إلا بالْحَقٌ 
لأ يد وََنْ يل ذلك يلق ما . ماعل له عدا ين 
القيَامَةِ 4 29 . 

ووجه الاستدلال بها أنه تعالى لما ذكر المنتبين عن الشرك » وقتل 
النفس بغير حق » والزنا , عطف عليه قوله : < وَمَنْ يُفعَل ذَلِكَ يَلقَ 
اناما » . وأشار بلفظ « ذلك » إلى جميع ما تقدم ؛ لأن العود إلى 
البعض خلاف الظاهر » فيكون تضاعف العذاب والخلود فيه فى مقابلة 
الجميع . فلو لم يكن الكفار مكلفين بالفروع لما استحقوا العذاب بفعل 
هذه المحرمات . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون فى مقابلة الشرك ؟ 

أجيب بأنه لو لم يكن للباق مدخل فى العذاب لكان ذكره مع 
الشرك قبيحا . 

فإن قيل : لفظ « ذلك ) يعود إلى الكل » ولا يلزم من حرمة 
الكل حرمة كل واحد . 

أجيب بأنه لو لم يكن كل واحد حراما لكان غير الحرام منضما 
إلى الحرام فى الوعيد وهو غير جائز . 


2 


5 
لي 
الله 


. الفرقان - ه؟‎ : 58 )١١ 


6 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون تضاعف العذاب بسبب الشرك 
والباق شرطا لاقتضاء استحقاق العقاب ؟ 
أجيب بأنه لو كان للباق مدخل فى اقتضاء استحقاق العذاب 
لكان محرما » وهو المطلوب . 
الثانية : قوله تعالى : <« لَمْ نك مِنَ الم 5" 
ووجه اهسك بها أن الله تعالى حكى عن الكفار أنهم عللوا دخول 
النار بترك الصلاة والركاة » ولم يكذبهم الله تعالى » ولم يحكم العقل 
د/ب بكذبهم » فيكون الظاهر حقيقة فتكون الصلاة والركاة واجبة على 
الكفار » وإلا لم يكن تركهما علة لدخول النار . 
وحمل المصلين على المعتقدين انصراف عن الحقيقة . 
ص 23 قالوا : لو وقع - لوجب القضاء . 
قلنا : القضاء بأمر جديد . 
فليس © بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلى . 
ش - الحنفية قالوا : تكليف الكفار بفروع الإسلام غير واقع ؛ 


لأنه لو وقع » لوجب عليهم قضاء العبادات . والتالى باطل بالإجماع » 
فيلزم بطلان المقدم : 


. المدثر - 6لا‎ : 2#” )١١ 
. )» كذا فى ع والبابرقى وفيما سواتما 0 وليس‎ (2 


2؛ 

بيان الملازمة أن الكفار لو كانوا مكلفين بالفروع » لوجبت عليهم 
العبادات » وإذا وجبت عليهم العبادات » وجب القضاء عليهم . 

أجاب المصنف عنه بأن وجوب القضاء لا يترتب على وجوب 
الأداء » بل القضاء بأمر جديد على ما سيأ تحقيقه . وليس بين وجوب 
القضاء وبين وقوع التكليف ولا صحة التكليف ربط عقلى » حتى يلزم 
من وقوع التكليف بالعبادات أو صحته وجوب قضائها . ولهذا قد يقع 
التكليف بوجوب العبادة دون قضائها » كوجوب الجمعة » وبالعكس 
كضوم: الحافض... 

ص - ( مسألة ) : لا تكليف إلا بفعل . 

فالمكلف به 2١(‏ فى النبى : كف النفس عن الفعل . 

وعن أبى هاشم وكثير : نفى الفعل . 

لنا : لو كان - لكان مستدعّى حصوله منه » ولا يتصور ؛ لأنه 
غير مقدور [ له ] 9 . ظ 

وأجيب بمنع أنه غير مقدور [ له ]  2"(‏ كأحد قولى القاضى . 

ورد بأنه كان معدوما واستمر . 


والقدرة تقتضى أثرا عقلا . وفيه نظر . 


. فيما عدا ط » ع » والبابرق : والمكلف به‎ )١( 
. ) ألف‎ 7١ ( زيادة من أء ط ء ع والبابرق‎ 2) 2 5١ 


رك 

شُْ - المسألة الثانية فى أن المكلف به هل يشترط أن يكون 
فعلا أم لا ؟ 

فمذهب أكثر الأصوليين أنه لا تكليف إلا بفعل . والمصنف أقام 
الدليل على هذا . 

ومذهب الباقين أنه يجوز التكليف بغير فعل . 

فعل المذهب الأول » المكلف به فى النبى كف النفس عن 
الفعل » لا نفى الفعل ؛ لأن كف النفس فعل ونفى الفعل ليس بفعل . 

وقد نقل عن أبى هاشم وكثير من الأصوليين أن المكلف به فى 
النبى نفى الفعل . 

والدليل على أن نفى الفعل لا يكون مكلفا به أنه لو كان نفى 
الفعل مكلفا به لكان نفى الفعل مستدعى حصوله من المكلف . والتالى 
باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة فلن التكليف طلب » والطلب استدعاء الحصول » 

وأما انتفاء التالى فلأن استدعاء الحصول فرع تصور وقوعه من 
المكلف , ولا يتصور وقوع نفى الفعل ؛ لأنه غير مقدور عليه ؛ لأنه 
نفى محض » والنفى المحض لا يكون مقدورا عليه . وإذا لم يكن مقدورا 
عليه لم يتصور وقوعه . 


أجيب عنه بأنا لا نسلم أن نفى الفعل غير مقدور عليه » م 


جوف 


ذهب إليه القاضى أبو بكر فى أحد قوليه . وهو أن نفى الفعل مقدور 
العبدل ومكتسبه ؛ ولهذا يمدح المكلف بترك الزنا . 

ورد هذا الجواب بأن الفعل كان معدوما قبل وجود المكلف » 
وبعده استمر العدم » ولم يحصل بقدرته ؛ لأنه لو حصل بقدرته لكان له 
أثر فى ذلك النفى ؛ لأك القدرة تقتضى أرا عقلا » ولا أثر للمكلف فيه ؛ 
للناتدى 'الفقل .بعد وكود: الكل عل اله قبل بوتجرذه: : 

ثم قال المصنف وفى هذا الرد نظر ؛ لأنا لا نسلم أن نفى الفعل 
غير مقدور للمكلف . وذلك لأ نفى الفعل وإن كان متحققا قبل وجود 
المكلف . إلا أنه بعد أن وجد المكلف ودعاه نفسه إلى الفعل ولم يطعها 
وكف عن الفعل يتبع هذا الكف بقاء نفى الفعل » وهو أثر قدرة 
المكلف . فيجوز أن يكون نفى الفعل مكلفا به من هذا الوجه . 

ص - ( مسألة ) : قال الأشعرى : لا ينقطع التكليف بفعل 
حال حدوثه . 

ومنعه الإمام والمعتزلة . 

فإن أراد الشيخ أن [ تعلقه لنفسه ع 2١(‏ فلا ينقطع بعده أيضا . 

وإن أراد أن تنجيز [ التكليف به ع (2 باق فتكليف (© بإيجاد 
الموجود [ وهو محال ] (*» ولعدم صحة الابتلاء فتنتفى فائدة التكليف . 


)١(‏ فى الأصل : يعلقه » وفى أ : تعلقه بنفسه لنفسه » وف البابرق : تعقله 
بنفسه . وف المنتهى ما أثبتناه ( ص 7١‏ ) . ش 

إفة زيادة من ط . ع والبابرق وكذلك ف المنتهى و « به » ساقط من ع . 

(5) ع والبابرى : فيكلف . 

[ 69 زيادة من أء ب ء ج ء د ء طاء ع والبابرق - وكذلك ف المتهى . 


إحرك 


ش - المسألة الثالثة فى أن التكليف بفعل هل ينقطع عن 
المكلف حال حدوث الفعل أم لا . 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : لا ينقطع . 

١‏ ومنع إمام الحرمين 2١(‏ والمعتزلة مذهب الشيخ » وقالوا : إنه ينقطع 

التكليف بالفعل حال حديثه . 

واختار المصنف المذهب الثانى » وزيف قول الشيخ بأن قال : إن 
أراد الشيخ بعدم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل أن تعلق التكليف 
بالفعل لنفس التكليف . والمتعلق (21 لنفسه بالشىء امتنع انقطاعه عنه » 
فيلزم أن لا ينقطع التكليف بعد حدوث الفعل أيضا . وهو باطل 
بالا جماع ١‏ 

وإن أراد الشيخ أن تنجيز التكليف » أى كون المكلف مكلفا 
بالإتيان بالمكلف به » باق حال حدوث الفعل » لزم أن يكون مكلفا 
بإيجاد الموجود وهو محال . وأيضا لو كان التكليف بالإتيان بالمكلف 
به ع 20 باقيا حال حدوث الفعل ؛ لعدم صحة الابتلاء ؛ لأن الابتلاء 
إنما يصح قبل الشروع فى الفعل » فينتفى فائدة التكليف ؛ لأ فائدة 
التكليف إما الامتثال أو الابتلاء » وكل واحد منهما منتيف . 


1 انظر : البرهان 585:5١‏ --589”»ء فقرات ١89 + 31١485‏ . 
)١‏ ف الاصل : والتعلق . 


6 زيادة من أ با2 جاء د. 


افر 


قيل : لا نسلم أنه إن أراد أن تعلق التكليف لنفسه بالفعل يلزم 
أن لا ينقطع بعد حدوث الفعل بتامه . وذلك لأنّ المقتضى للتعلق هو 
الطلب ؛ إذ هو معنى التكليف . وبعد الفراغ من الفعل المطلوب ينقطع 
الطلب ؛ لأ المفروغ عنه بعد الفراغ غير مطلوب . وكذا غيو ؛ لأ 
الأمر ليس للتكرار . 

وفيه نظر ؛ لأنه يلزم أن ينعدم الطلب القائم بذات الله » وهو 
محال . 

ولقائل أن يقول : مراد الشيخ أن المككلف حال حدوث الفعل 
مكلف بالإتيان بالكل المجموعى , لا بإيجاد كل واحد من أجزاء الفعل , 
فلا يكون التكليف حال الحدوث تكليفا بإيجاد الموجود ؛ لأن الكل 
امجموعى لم يوجد حال حدوث الفعل » والابتلاء صحيح حال حدوث 
الفعل ؛ لأن المكلف لم يأت بتام الفعل بعد . 

وأيضا : لا نسلم انحصار فائدة التكليف فيما ذكرتم من الامتثال 
والابتلاء . 

فإن قيل : ما وجد من الفعل فقد انقطع عنه التكليف ؛ فيكون 
تعلق التكليف بالباق . لا بالمجموع من حيث هو مجموع . 

أجيب بأن التكليف بالذات قد تعلق بالمجموع من حيث هو 
مجموع » وبأجزائه بالعرض . [ فما] (0) لم يحدث » فالمجموع لا ينقطع 
عنه التكليف . 


)١١‏ ب : فيما. 


( 78 - بيان المختصر جا ١‏ ) 
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ص - قالوا : مقدور حينئذ باتفاق » فيصح التكليف به . 

قلنا : [ بل ع (0) يمسم بما (5© ذكرنا . 

شْ 5- قال الشيخ ومن تابعه : الفعل حال حدوثه مقدور 
باتفاق » سواء قلنا بتقدم القدرة على الفعل » ”ا هو مذهب العتزلة » 
أو لم نقل . وإذا كان حال حدوث الفعل مقدورا » صح التكليف به . 

أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم صحة التكليف حيتئذ » بل 
يمتنع لما ذكرنا من لزوم عدم انقطاع التكليف بعد تمام الفعل » أو لزوم 
إيجاد الموجود وعدم الابتلاء ١‏ 


د رد عر 


)١(‏ زيادة من أء باء جاء دء طابوع. 
6) فيما عدا ط ». ع والبابرق : « لا ) بدل « بما ) . 
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ص - المحكوم عليه : المكلف 

( مسألة ) : الفهم شط التكليف . وقال به بعض من جوز 
المستحيل ؛ لعدم الابتلاء . 

لنا : لو صح - لكان مستدعى حصوله منه طاعة » 5 تقدم . 

ولصح تكليف البهيمة ؛ لأنهما سواء فى عدم الفهم . 

ش - الأصل الرابع : المحكوم عليه » وهو المكلف . 

وفيه ثلاث مسائل : 

المسألة الأولى فى أن فهم المكلف هل هو شرط التكليف أو لا ؟ 

فذهب جمهور المحققين إلى أن شرط المكلف أن يكون عاقلا يفهم 
الخطاب . ووافقهم بعض من جوز التكليف بامحال » بناءً على أن فائدة 
التكليف : الابتلاء » وهو لا يتصور فى تكليف من لم يفهم الخطاب . 
لأنه نما يتصور التهيوٌ للامتثال إذا فهم المبتلى الخطاب . 

بخلاف التكليف بامحال » فإنه يتصور فيه التبيوٌ للامتثال وإن 
لم يمكن الامتثال » فتحصل فائدة التكليف التى هى الابتلاء . 

وذكر المصنف دليلين على أن التكليف لا يصح بدون الفهم . 

أحدهما : أنه لو صح التكليف بدون فهم المكلف الخطاب » 
لكان المكلف به مستدعى حصوله من المكلف طاعة » أى على وجه 
الامتثال . والتالى باطل فالمقدم مثله . 


ب/؟١‎ 


لخر 


أما الملازمة فلما تقدم من [ أن ع (© التكليف طلب . والطلب 
يستدعى الحصول . 

وأما انتفاء التالى فلأن حصول المكلف به على وجه الامتثال 
مشروط بالقصد إلى الامتثال » والقصد إلى الامتثال إما يتصور بعد 
الفهم . وكل خطاب متضمن 27 للأمر (© بالفهم . فمن لم يفهم 
كيف يقال له : افهم . 

الثانى أنه لو صح تكليف من لم يفهم الخطاب » يصح تكليف 
البييمة ؛ لأن الذى لم يفهم الخطاب والبهيمة متساويان فى عدم الفهم . 
والتالى باطل قطعا فالمقدم مثله 

ص - قالوا : لو لم يصح - لم يقع , وقد اعتبر طلاق السكران 


وقتله وإتلافه . 
وليب بأن :ذلك غير تكليف ديل من :قبيل الأسيانت + كقفل 
الطفل وإتلافه . 


ش - هذا دليل القائلين بجواز تكليف من لم يفهم لخطاب . 

تقريره أن يقال : لو لم يصح تكليف من لم يفهم الخطاب ؛ 
م يقع ؛ لأن الوقوع فرع الجواز . والتالى باطل ؛ لأن السكران لا يفهم 
الخطاب وهو مكلف أنه فق اتير طلاقه وقتله وإتلافه 1 


. زيادة مما سوى الأصل‎ )١( 
. 9؟) جاء د : مضمن‎ 
:. هه فى الأصل واجا: بالامن‎ 


3 / 


أجاب المصنف عنه بأن هذا غير تكليف » بل من قبيل الأسباب 
التى هى أحد أنواع خطاب الوضع » كإتلاف الصبى » وإتلاف البهيمة 
حيث أرسلت بالليل وأتلفت الزرع . فإن الصبى والبييمة لم يكونا 
مكلفين » بل جعل فعلهما سببا لوجوب الضمان على معنى أنه يجب 
على ولى الصبى أداوها أو على الصبى بعد صيرورته بالغا . ويجب على 
مالك البهيمة أداؤها . 

كذلك السكران ليس بمكلف بشىء من الأحكام » بل جعل الله 
طلاق السكران سببا لترتب 2١(‏ حكم الطلاق عليه . وكذلك باق 
أفعاله . 

ص - قالوا : < لآ ربوا الصَلوة وَأنكُمْ سْكَارقَ © . 

قلنا : يجب تأويله » إما بمثل « لا تمت وأنت ظالم ) . 

وإما على أن المراد الثمل لمنعه التغنبت » كالغضب . 

ش - هذا دليل آخر على وقوع التكليف بدون فهم 
الخطاب . 

توخنية أن كولة تعال > :“نيا ايا الذية: عو لا ريا الصارة 
وَأنكُمْ سْكَارَئْ حَبَّى تعْلَمُا ما تقُولونَ » (© يدل صريحا على أن 
السكران لق حالة السكر » والسكران حالة 
السكر غاقل لا ية يفهم الخطاب . 


)١1( 0‏ ١ف‏ الأصل : رم 
(3١‏ 1 : النساء - ع . 
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أجاب المصنف عنه بأن هذه الآية لا تحمل على ظاهرها » 
وإلا يلزم بطلان الدليل الذى ذكرنا على عدم جواز تكليف الغافل » بل 
لابد من التأويل 1 

وها تأويلان : 

أحدهما : أن المراد النبى عن السكر حالة إرادة الصلاة » إن كان 
نزول الآية قبل التحريم » لا النبى عن الصلاة حالة السككر . مثل 
ما يقال : لا تمت وأنت ظلم . فإن النبى عن الظلم عند الموت » 
لا النبى عن الموت حالة الظلم . 

الثافى : أن المراد من السكران : الثمل . وهو الذى ظهرت منه 
مبادى؟ النشاط والطرب ومازال عقله . 

وقوله تعالى : ١‏ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقولُونَ 4 معناه حتى تكامل (1) 
فيكم 20 العقل والفهم . ويكون تسمية الثمل بالسكران تسمية الشىء 
باسم ما يؤول إليه . 

وَإنما نبى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة فى تلك الحالة » وإن 
فهم المكلف الخطاب فى تلك الحالة » لعدم تثبت الثمل فى الصلاة ؛ 
لأنه يعسر فى تلك الحالة إتمام الخشوع ومحافظة أركان الصلاة على الوجه 


الصحيح » كالغضبان . 


. د : بتكامل‎ )١( 
. ب : منكم‎ )0( 


كوف 


ص - ( مسألة ) : قولهم : الامر يتعلق بالمعدوم » ل برد )١(‏ 
تنجيز التكليف » وإنما أريد التعلق العقلى (9) . 
لنا : لو لم يتعلق به - لم يككن أزليا ؛ لأن من حقيقته التعلق » وهو 


ٍِ 


ازل ٠‏ 
ش - المسألة الثانية فى أن الأمر هل يتعلق بالمعدوم أم لا ؟ 


فقال الشيخ : نعم . 


وليس المراد من قوهم : يجوز أن يتعلق الأمر بالمعدوم » أن المعدوم 
يجوز أن يكون مأمورا بالإتيان بالمأمور به حال كونه معدوما ؛ فإن المجنون 
والصبى عندهم غير مأمورين » وهما أقرب إلى درجة المأمورين من 
المعدوم . بل المراد التعلق المعنوى » وهو تعلق الطلب القائم بذات الله 
تعالى بالمعدوم الذى هو ثابت فى علمه تعالى فى الأزل » بمعنى أنه إذا 
وجد واستعد لفهم الخطاب يكون مكلفا بذلك الطلب القديم من غير 
تجدد طلب . 


والدليل على ذلك أنه لو لم يتعلق الأمر بالمعدوم بالمعنى المذكور » 
لم يكن الأمر أزليا . والتالى باطل فالمقدم مثله . 


6 فى البابرق : « وإن لم يرد ) وفى ط : ولم يرد . 
هع فى الأصل : « المعنوى » بدل « العقلى » وفى ب كتب فى الصلب ١‏ العقلى » 
ثم كتب فى الحاشية ( المعنوى ) ول يك يشطب ١‏ العقلى ) من الصلب . 
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بيان الملازمة أن التعلق بالغير جزء من حقيقة الأمر . فإذا ل يجر 
التعلق بالمعدوم » لم يكن التعلق حاصلا فى الأزل ؛ ضرورة كون المكلف 
معدوما فى الأزل . وإذا لم يكن التعلق حاصلا , لم يكن الأمر حاصلا فى 
الأزل ؛ ضرورة انتفاء الكل عند انتفاء الجزء » فلا يكون الأمر أزليا . 


وأما بيان انتفاء التالى فلما بُيّن فى الكلام من أن خطاب الله تعالى 


قديم . 
فقوله «لأن من حقيقته التعلق ») إشاة إلى بيان الملازمة . 
وقوله : « وهو أزلى » إشارة إلى نفى التالى . 
ص - قالوا : أمر ونبى وخبر من غير متعلق [ موجود ] )١(‏ 
محال 


قلنا : محل النزاع وهو استبعاد . 
وأورد [ أنها ] () أنواعه فيستحيل وجوده . 
ش - العتزلة قالوا : لا يجوز أن يكون الأمر أزليا . وذلك لأ 


. ساقط من طاء ع‎ )١( 
. ساقط من البابرق‎ )( 
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أن كلا منهما يستحيل بدون متعلق موجود . والتالى باطل ؛ لأ المتعلق 
غير موجود فى الأزل » فيلزم بطلان المقدم . 


تقرير الجواب أن يقال : إن أردتم بقولكم : « إن كل واحد 
يستحيل بدون متعلق موجود ( أن المتعلق لابد وأن يكون له وجود ف 
الجملة » أعم من أن يكون علميا أو خارجيا » فلا نسلم انتفاء التالى . 
لأ المتعلق الذى هو معدوم فى الخارج ثابت فى علم الله تعالى أزلا . 

وإن أريك أن المتعلق لابد وأن يكون موجودا فى الخارج » فلا نسلم 
الملازمة . 

قولة. 8:7 الأ كل :واد ميا بسحي ينون معهاق «موعتوه 6 


قلنا : هو محل النزاع . غاية ما فى الباب أن وجود الأمر بدون 
متعلق موجود فى الخارج مستبعد » والاستبعاد لا يدل على الامتناع . 


ومن أجل استبعاد تحقق الأمر بدون متعلق موجود فى الخارج 
سامع للخطاب قال عبد الله بن سعيد (2 من أصحابنا : إن الأمر 
والنبى والخبر إنما يتصف كلام الله تعالى بها فيما لا يزال الذى هو نقيض 
الأزل » ولم يغبت فى الأزل شىء منها » فلا يكون واحدا منها قديما » بل 


(1) هو عبد الله بن سعيد بن محمد بن كلاب القطان البصرى أحد المتكلمين فى 
أيام المأمون توفى سنة 74٠‏ ه . له تصانيف ف الرد على المعتزلة » منها : كتاب الصفات » 
وكتاب خلق الأفعال » وكتاب الرد على المعتزلة . 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى ” : 584 » ولسان الميزان :89.0 2 
والفهرست لابن نديم ص 705 », ومعجم المؤلفين ١‏ : 9ه . 


حت 


القدبم » الأمر المشترك بين الثلاثة الذى هو الكلام . فقد جمع بين 
المصلحتين : إثبات الكلام فى الأزل » والحكم بحدوث الأمر والنبى والخبر 


وأورد على قول عبد الله بن سعيد أن الأمر والنبى والخبر أنواع 
الكلام » ولا نوع له سواه . فحيتكذ يستحيل وجود الكلام فى الأزل على 
تقدير كون أنواعه حادثة ؛ لأ الجنس لا يوجد إلا فى أحد أنواعه » وإذا 
لم يتحقق واحد من أنواعه فى الازل لم يتحقق هو فيه . 

ص - قالوا : يلزم التعدد . 


قلنا : التعدد باعتبار المتعلقات لا" يوجب تعددا وجوديا : 


ش - هذا دليل آخر للمعتزلة على أن الأَمْر والنبى والخبر » 
لا تكون قديمة . 

توجيبه أن يقال : لو كان الأمر والنبى والخبر قديمة » يلزم التعدد 
فى كلام الله تعالى فى الأزل ؛ ضرورة كونها أنواعا للكلام . والتالى باطل ؛ 
لأ الجمهور اتفقوا أن كلام الله تعالى واحد فى الأزل » لا تعدد فيه » وأن 
تناول جميع معانى الكتب الإهية المنزلة إلى رسله » ا أن علمه واحد » 
ومع وحدته يحيط بجميع الاشياء » فيلزم بطلان المقدم . 

تقرير الجواب أن يقال : التعدد الذى يكون فى الكلام » هو 
التعدد باعتبار المتعلقات التى هى الأمر والنبى والخبر . والتعدد باعتبار 
المتعلقات لما كان اعتباريا لا يوجب التعدد بحسب الوجود . 


وح 


والجمهور قد اتفقوا على أن التعدد بحسب الوجود غير واقع فى 
الأزل » لا التعدد الاعتبارى 

ومعنى كون كلامه واحدا باعتبار الذات » و )©١(‏ متعددا باعتبار 
المتعلقات أن الكلام فى نفسه واحد . 

فباعتبار أن يكون متعلقا بما لو فعل استحق فاعله المدح » وإن 
ترك استحق الذم 3 يكون أمرا ١‏ 

لل ل فعل 
يستحق الذم يكون نهيا 

وباعتبار أن يكون متعلقا بما لا طلب فيه » يكون يرا . دب 

ص - ( مسألة ) : يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط 

الس رف لكي زر 0 الوقت . 

وخالف الإمام والمعتزلة . ويصح مع جهل الآمر اتفاقا . 

ش - المسألة الثالثة فى أنه هل يصح التكليف بفعل علم الآمر 
انتفاء شرط وقوع ذلك الفعل عن المكلف عند وقته أم لا ؟ 

فذهب أكثر الأصوليون إلى صحته . ولأجل صحة مثل هذا 
التكليف بعلم المكلف قبل وقت الفعل أنه مكلف به . فلو لم يصح 


(0 ف الأصل : « أو » بدل «وو». 
)١(‏ ب : قبيل . 
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من العلم بكونه مكلفا به قبل الوقت ؛ ضرورة توقف العلم قبل الوقت 
بكونه مكلفا به على العلم بتحقق شرط وقوع الفعل منه عند الوقت . 

وخالفهم إمام الحرمين 2١(‏ والمعتزلة . 

ويصح التكليف بما جهل الامر انتفاء شرط وقوعه من المكلف 
عند الوقت بالاتفاق . "ا إذا قال السيد لعده : وصوعدا ) فإن هذا 
مشروط ببقاء العبد غدا » وهو مجهول للامر . 

فق > لنا: لولم يصح - لم يعص أحد أبدا ؛ لأنه لم يحصل 
شرط وقوعه من إرادة قديمة أو حادثة . 

وأيضا : لو لم يصح - لم يُعلم تكليف ؛ لأنه بعده » ومعه 
ينقطع ('2 » وقبله لا يُعلم . فإن فْرَضِه متسعا » فرضناه () زمنا زمنا » 
فلا يعلم أبدا . وذلك باطل . 

وايضا: لو لم بيضح - م يعلم إبراهع :وجروب الذيج .. 

والمنكر معاند . 

ش - لا فرغ عن تحرير محل النزاع شرع فى إثبات ما هو الحق 
عنده » وهو صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه . وبينه 
بثلاثة وجوه : 


. 58 فقرة‎ ء9٠٠١٠ه‎ ع1١8‎ : ١ انظر : البرهان‎ )١( 


؟) ع : منقطع . 


5) فى الأصل والبابرق : « فرضنا ) . 


عقف 


الأول لو لم يصح التكليف (2© بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه » 
لم يعص أحد من المكلفين أبدا بترك فعل من الأفعال . والتالى باطل 
بالإجماع فيلزم بطلان المقدم ١‏ 

بيان الملازمة أن وقوع كل فعل من الأفعال مشروط بإرادة قديمة - 
وهى الإرادة القائمة بذات الله تعالى - م هو مذهب الجماعة أو بإرادة 
حادثة - وهى إرادة الخلق - ”م هو مذهب العتزلة . فإذا ترك الفاعل 
الفعل فقد علم الله تعالى أنه لا يريد وقوع ذلك الفعل منه . 

وأيضا : يعلم أن العاصى لا يريد أن يفعل فيكون عالما بانتفاء 
شرط وقوع ذلك الفعل » فلا يكون هو مكلفا بذلك الفعل فلا يكون 

الثانى : أنه لو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه 
لم يعلم تكليف أصلا . والتالى باطل قطعا » فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن التكليف ينقطع بعد الفعل بالاتفاق » ومع الفعل 
عند المعتزلة . فلا يكون العلم بالتكليف بعد الفعل ومعه ؛ لأن العلم 
لا يكون خلاف الواقع . وقبل الفعل لا يجزم بوقوع الشرط عند وقت 
الفعل . وإذا لم يجزم بوقوع الشرط لم يجزم بوقوع المشروط . فلا يعلم 
التكليف قبل الفعل . وإذا لم يعلم قبل الفعل ومعه وبعده لم يعلم أصلا . 

قوله : ( فإن فرضه متسعا ) إشارة إلى سؤال وارد على الملازمة . 


499 ف" الأصل التكلق + وهو خط + 


ال 
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توجيبه أن يقال : لا نسلم أنه لو لم يصح التكليف على الوجه 
المذكور لم يعلم تكليف أصلا . وذلك لأنا نفرض التكليف بالفعل 
موسعا » كالواجب الموسع » فإنه إذا انقضى من الوقت » القدر الذى 
تمكن المكلف من الاتيان بالفعل ١‏ » ولم يأت بعد » فقد علم المكلف 
التكليف بالفعل ؛ لأنه يعلم حيتكذ أنه تمكن من الفعل . 

تقرير الجواب أن يقال : نفرض زمنأ هنا + أن يجرى الوقت 
الموسع إلى ما قبل الفعل ومعه وبعده . 

ونقول : التكليف لم يعلم قبل أول الزمان الموسع لعدم الجزم 
بتمكنه من الفعل » ولا مع أول الزمان الموسع » إن وقع الفعل فيه » 
ولا بعده لانقطاع التكليف . 

وقس على هذا باق الأجزاء . 

الغالث : لو لم يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه » 
م يعلم إبراهيم وجوب ذبح ولده . والتالى باطل فالمقدم مثله 

أما الملازمة فلأنه لو لم يصح التكليف بما علم الامر انتفاء شرط 
وقوعه لم يكن إبراههم عليه السلام مكلفا بالذبح 2١(‏ ؛ لأن الله تعالى علم 
بانتفاء شرط وقوعه . وإذا لم يكن مكلفا بالذبح » لم يكن عالما به . 

أما بطلان التالى فلأنه - عليه السلام - لو لم يعلم وجوب الذبح 
م يأخذ فى مقدماته من الإضجاع » ول الجبين » وإمرار المدية . 


)١(‏ بما رآه فى المنام وحكاه الله سبحانه بقوله : 9 يا ب 2 إن ارق فى المكام ان 
اذْبَحْكَ » ؟١٠‏ : الصافات - 9” . 


5/ 


للحق مكابر . 

ص - وقال القاضى : الإجماع على تحقق الوجوب والتحريم قبل 
المكن . 

ش - احتج القاضى على صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء 
شرط وقوعه وقال : الإجماع منعقد قبل ظهور المخالف على أن كل واحد 
من الوجوب والتحريم قد تحقق قبل اتمكن من الفعل . فلو لم يصح 
التكليف بما علم الامر انتفاء شرط وقوعه » لم يتحقق الوجوب والتحريم 
قبل التمكن من الفعل » لجواز ظهور انتفاء شرط الوقوع عند الوقت . 

ص - المعتزلة : لو صح - لم يكن الإمكان شرطا فيه . 

وأجيب بأن الإمكان المشروط أن يكون مما يتأى فعله عادة عند 
وقته واستجماع شرائطه . والإمكان الذى هو شرط الوقوع محل النزاع . 

ش - قالت المعتزلة : لو صح التكليف بما علم الآمر انتفاء 
شرط وقوعه » لم يكن إمكان المكلف به شرطا فى التكليف . واللازم باطل 


بيان الملازمة أن الفعل الذى علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ليس 


)1( كذا فى أء و اطء ع . وفى بقية النسخ والبابرق : « وأيضا يلزم » . 


2 


بممكن (21 ؛ لأن العلم بعدم الشرط يكشف عن تحقق عدم الشرط » 
وإلا لم يكن العلم علما . وعدم الشرط يستلزم امتناع المشروط . 

أجاب المصنف عنه بجوايين ؛ أحدهما نقض [ تفصيلى ] () 
والآخر إجمالى : 

أما الأول فتقريره أن يقال : الإمكان الذى هو شرط صحة 
التكليف هو أن يكون المكلف به مما يتأق فعله عادة عند دخول وقته 
واستجماع شرائطه والفعل الذى علم الآمر انتفاء شرط وقوعه ممكن بهذا 
المعنى ؟؛ فإنه عند دخول وقته واستجماع شرائطه يتلق وقوعه من 
المكلف » وامتناعه 29 بسبب انتفاء شرط وقوعه 0 [ لا ينافى هذا 
الإمكان . بل الامكان الذى هو شرط وقوع الفعل ينافى امتناعه بسبب 
انتفاء شرط وقوعه ] 4) . 

وكون هذا الإمكان شرطا لصحة التكليف . هو محل النزاع » فإن 
عندنا أن هذا لإمكان شرط الامتثال » ليس بشرط فى صحة التكليف ؛ 
فإن التكليف لا يقتضى حصول المكلف به » بل قد يقع التكليف لأجل 
الابتلاء . 

وأما الثانى فتقريره أنه لو صح ما ذكرتم » لم يصح التكليف بما إذا 
جهل الامر انتفاء شرط وقوعه . والتالى باطل بالاجماع فيلزم بطلان المقدم . 


)00 الأل كن 

هم زيادة من أ ب 2 جاء د. 

(5) فى الأصل : ويتأقى امتناعه . 

4) ما نين القوسيك. زياوة من أااي 4 3.4 


6. 

بيان الملازمة أنه لو صح لم يكن الإمكان شرطا ؛ لأن مثل هذا 
الفعل قد يكون ممتنعا » لجواز انتفاء شرط وقوعه . 

ص - قالوا : لو صح - لصح مع علم المامور . 

وأجيب بانتفاء فائدة التكليف . 

ولهذا 2١(‏ يطيع ويعصى بالعزم والبشر والكراهة . 

ني المعتزلة قالوا أيضا : لو صح التكليف بما علم الأمر انتفاء 
شرط وقوعه » لصح التكليف بما علم المأمور انتفاء شرط وقوعه » قياسا 
عليه . والجامع كون كل واحد منهما معلوما عدم حصوله . والتالى باطل 

أجاب المصنف عنه بالفرق . فإن محل الوفاق إنما لا يصح 
التكليف به لانتفاء فائدة التكليف ؛ لأن فائدة التكليف إما الامتثال 
أو العزم عليه . وإذا علم المأمور امتناع الفعل » بمتنع الامتثال منه » 
ونم يعزم على الفعل فلا يطيع ولا يعصى . 

بخلاف محل النزاع » فإنه إذا لم يعلم المأمور امتناع الفعل قد يطيع 
بالعزم والبشر » وقد يعصى بالترك والكراهة . 


#د عو عو 


)١(‏ فيما سوى جاء ع : ١‏ وهذا). 


79(9- بيان امختصر ج ١‏ ) 


٠+ 
يو سمه‎ < 


) الكتاب والسنة والإجماع ( 


اروك 


الأدلة الشرعية 
ص - الأدلة الشرعية : الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
والامعد ل 


وهى راجعة إلى الكلام النفسى . و [ هو ] 2١(‏ نسبة بين مفردين 
قائمة بالمتكلم 1 
والعلم بالتسبة ضرورى . 


ولو لم تقم (© بيه 9©) - لكانت (28 النسبة الخارجية ؛ إذ 


لا غيهما . 
وهذه متوقفة 5 


ش - قد ذكر فى صدر هذا الكتاب أن هذا المختصر ينحصر 
فى المبادىة والأدلة السمعية والاجتهاد والترجيح . 


. وهى » بدل « وهو ) وف النتهى : وهو‎ ١: أءباء جءمءطءع‎ )0١( 
الآأصل و ب : يقم.‎ )0( 

99) « به ) ساقط من البابرق . 

(4) فى الأصل و د : «١‏ لكان » بدل « لكانت » . 


0 


7"/ب ولا فرغ عن المبادى؟ شرع فى الأدلة الشرعية وقدمها على الاجتهاد 
والترجيح ؛ لأنه ما لم يعرف الأدلة وأقسامها » وأحكامها , لم يتمكن من 
معرفة كيفية استؤارها » ولا [ معرفة ] ('2 ترجيح بعضها على بعض . 

والمراد بالشرعية : أن يكون طريق [ معرفة دلالتها ] (') مستفادا 
من الشرع . 

ولا فزق رين الشححة والسرعية غيل الفقهناء. والأستوايية: + 

وإنما انحصر الدليل الشرعى فى الخمسة المذكورة ؛ لأن الدليل 
الشرعى . إما أن يكون واردا من جهة الرسول عليه السلام أو لا . 

الأول إنا أن بكر عجرا .وهر الكنات د أولا + ومو السمة + 

ويندرج فيها قول الرسول وفعله وتقريره . 

والثانى - وهو الذى لا يكون واردا من جهة الرسول عليه السلام 
- إما أن يكون صادرا ممن لا يجوز عليه الخطأ - وهو الإجماع - أولا . 
وحينئذ إما أن يكون حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما - وهو 
القياس - أولا © وهو الاستدلال : 

وهذه الدلائل الخمسة راجعة إلى الكلام النفسى 29 ؛ لأن أصلها 
الكتاب . 


. معرفة ) ساقط من أ ب‎ « )١١ 
. ف الاصل : طريق معرقتها‎ )١( 
- قال الإمام الرازى : إن الشخص إذا قال لغيره : اسقنى ماء . فقبل أن يتلفظ‎ )"( 


هه 


افير اه 


أما السنة فلقوله تعالى : < وَمَا يَنْطِقُ عَنٍ الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا وح 
يوحَى » (2 . 

وأما الاجماع فلأن أصله إما الكتاب أو السنة . وعلى التقديرين 
يلزم رجوعه إلى الكتاب . 

وأما القياس والاستدلال » فلأن كلا منهما راجع إلى معقول 
الكتاب أو السنة أو الإجماع . وعلى التقادير يلزم رجوعه إلى الكتاب . 

والكتاب بالحقيقة هو الكاشف عن الكلام النفسى القاكم بذات 
الله تعالى . فيكون الجميع راجعا إلى الكلام النفسبى . وهو نسبة بين 
مفردين » قائمة بالمتكلم . 

أما كون الكلام النفسى نسبة فالعلم به ضرورى . 

وأما كون النسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم فلأنما لو لم تقم 
النسبة بين المفردين بالمتكلم ؛ لكانت النسبة بينهما خارجية » أى خارجة 
عن المتكلم ؛ إذ لا غيهما . لأنها إما أن تكون قائمة بنفس المتكلم 
أو لا تكون قائمة بها . والتالى باطل فالمقدم مثله 

بيان بطلان التالى أن النسبة بين مفردين يتوقف حصوها على 
تعقل مفرديها » ولا شىء من الخارجية يتوقف حصوطا على تعقل شىء . 
فهذه النسبة لا تكون خارجية » فتكون قائمة بالمتكلم . 


0 0 . وصيغة قوله : ( اسقنى ماء ) عبارة عنه » 
ودليل عنه . الأريعين فى اصن الدين للامام الرازى ص ١754‏ 1 


)001 ا 


/عه5ء: 


١‏ - الكتاب 


ص - الكتاب : القران » وهو الكلام المنزل للإعجاز بسورة 


و (2©1 قولهم : « ما نقل بين دفتى المصحف تواتراً » - حدٌّ 
للشىء بما يتوقف عليه ؛ لأ وجود المصحف ونقله فرع تصور القران . 

ش - لا كان الكتاب أصلا للأدلة الشرعية قدم ذكره . ثم قدم 
السنة على الإجماع ؛ لأنها أصله . ثم قدم الإجماع على القياس لكون 
الإجماع سالما عن الخطأ . 

وذكر فى الكتاب مقدمة وثلاث مسائل وخاتمة . 

اعلم أن الكلام قد يطلق على الألفاظ الدالة على ما فى النفس » 
نقول : معت كلام فلان . وقد يطلق على مدلول الألفاظ » وهى المعانى 
التي ف النفس 07 قيل 1 
إن الكلام لفى الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 59) 


. و) ساقطة من البابرل‎ « )١١( 
هم ذكره ابن هشام مع آخر قبله ( لا يعجبنك من خطيب خطبة - حتى يكون‎ 
- مع الكلام أصيلا ) فى شذور الذهب ( ص 78 ) عند تعريف الكلام » ونسبه للأخطل‎ 


ه55 


والأصولى يبحث ف الكلام بالمعنى الأول . والمتكلم يبحث فى 
الكلام بالمعنى الثانى . 

ولذلك أعرض المصنف عن الكلام النفساق » وقيد فى تعريف 
الكتاب الذى هو القرآن - الكلامً بالمنزل » ليخرج النفسانى . وأيضا 
يخرج عنه كلام البشر . 

وقوله : للإعجاز » وهو قصد إظهار صدق دعوى النبى الرسالة 
عن الله تعالى » يخرج الكلام المنزل الذى ليس للإعجاز » كالأحاديث 
الربانية والكتب النزلة على الأنبياء إن لم نقل بكون نزوها للإعجاز . 


وقوله : ( بسورة منه ) (© وأراد بعضا مخصوصا يساوى فى 


الأموية . 

وليسا فى ديوانه : 

وكذلك نسبه ابن يعيش إليه فى شرح المفصل » وهو فى زيادات شعر الأخطل 
وص:6 5 ):: 

وفى إمتاع العقول ( ص ١5١ ٠ ١١٠١‏ ) هذا البيت مخترع مكذوب منسوب 
للأخطل النصرانى . 

» قوله : ( بسورة منه ) إن أجرى على ظاهره‎ ) ١8 : ”( : قال العضد‎ )١( 
فلإخراج بعض القران ؛ فإن التحدى وقع بسورة من كل القران » أى سورة كانت غير‎ 

وإن أريد بسورة من جنسه ف البلاغة والعلو » فيتناول كل القران وكل بعض منه . 
وهذا أقرب إلى غرض الأصولى . 


ا 


القدر , الكوثر التى هى أقصر سورة » يخرج الآية أو بعضها . 

وأيضا يخرج الكتب المنقولة التى هى غير القران إن قلنا : إن 
إنزاهها للإعجاز ؛ لانها وإن كانت للإعجاز لكن لم يكن الإعجاز بسورة 
مله 0 

فصار هذا التعريف منطبقا على مجموع القران . 

وقول 'الأصوليية. فق ,يعد" الكعابة ما تقل «إلتنا ييخ :فافن 
المصحف نقلا متواترا » ('2) حدٌٌ للشىء بما يتوقف تصوره على ذلك 
الثىء ("© . لأن معرفة ما نقل إلينا نقلا متواترا يتوقف على وجود 
المصحف . وعلى ما نقل فيه ؛ لاك الذى نقل إلينا نقلا متواترا » 
لا بتصور كونه منقولا إلا بعد وجود الملصحف وبعد النقل . ووجود 
المصحف ونقله فرع تصور القران 3 لأن وجود المصحف فرع عل 
إثبات السور والآيات فيه . وإثباتها فرع على تصورها . 

وكذا النقل المضاف إلى ما بين دفتى المصحفب لا يمكن إلا بعد 
تصوره » فيكون معرفة ما نقل إلينا متواترا موقوفا على وجود المصحف 


. ٠١١/١ انظر : المستصفى‎ )١( 

)١(‏ قال عبد العزيز البخارى فى كتاب التحقيق ص ه : ١‏ وإنما يلزم الدور 
المذكور على من عرف القران بمثل ما نقل عن بعض الأصوليين أنه قال : « القرآن : ما 
نقل إلينا بين دفاتر المصحف » على أنه يمكن التفصى عنه أيضا بأن يقول : المراد من 
المصاححيف ما جمعته الصحابة من الوحى المتلو فى المصحف » فيندفع الدور . 
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:1 
ونقبله » وهما موقوفان على تصور القران » فيكون معرفة ما نقل إلينا متواترا 
موقوفة على تصور القران . لأن الموقوف على الموقوف على الشىء موقوف 

عل للك الشؤيع .+ 
فيكون تعريف القران به تعريفا للشىء بما يتوقف عليه . وهو 

باطل . 
قال بعض الشارحين 2١(‏ فى تقريره : « المصنف اعترض على هذا 
الحد بلزوم الدور ؛ فإن الحكم بوجود المصحف ونقله مسبوق بتصور 
القران ؛ لما عرف من أن التصديق مسبوق بالتصور . فلو عرف القران 

بهما لزم الدور ) . 

وهذا الكلام مع مخالفته لما فى المتن » لا توجيه له أصلا . 

أما كونه مخالفا لما فى المتن فلأن المصنف لم يقل : إن الحكم 
بوجود المصحف ونقله » فرع تصور القران » بل قال : وجود المصحف 
ونقله فرع تصور القران . 

أما أنه لا توجيه له أصلا » فلأن قوله : « الحكم بوجود المصحف 
ونقله فرع تصور القران ) غير مستقيم . 

قوله : « لما عرف أن التصديق مسبوق بالتصور ) . 

قلنا : هذا مسلم به ولكن لا يفيد ههنا ؛ لأ الحكم بوجود 
المصتحقن مسوق بتضور اللصخف: والؤحوة + لا يصون القران : 


. ب‎ ١5١ وهو الحلى . انظر : النقود والردود‎ )١ 


61١ 


وعلى تقدير أن يكون الحكم بوجود المصحف ونقله مسبوقا 
بتصور القران » لا نسلم أنه لو عرف القران بالمصحف و«النقل » يلزم 
الدور . وإما يلزم أن لو عرف القران بالحكم بوجود المصحف ونقله . 

واعلم أن التعريف الذى زيّفه المصنف ذكره حجة الإسلام - 
رحمه الله - فى المستصفى 20 . 

ولقائل أن يدفع التزييف بالعناية بأن يقول : هذا التعريف إنما 
ذكره لغير المثبت . والإثبات والنقل لا يستدعيان تصور القران إلا 
بالنعئة: إلى القيدت.. 

ص - ( مسألة ) : ما نقل احادا فليس بقران للقطع بأن 
العادة تقضى بالتواتر فى تفاصيل مثله . 

ش - المسألة الأولى فى بيان أن ما نقل آحادا ليس بقرآن . وذلك 
لأنا قاطعون بأن العادة تقضى بأن مثل هذا الكتاب الذى يكون هاديا 
للخلق . معجزا على وجهٍ لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بسورة من 
مثله لم يقدروا عليه » يمتنع أن لا يتواتر فى تفاصيله » أى فى أصله وأجزائه 
ووضعه وترتيبه ومحله ؛ إذ الدواعى تتوفر على نقله إلى أن يصير شائعا 
مستفيضا متواترا . فما لم يبلغ إلى حد التواتر يقطع بأنه ليس من القران . 

ص - وقوة الشبهة فى « بسم الله الرحمن الرحيم »4 منعت من 
التكفير من الجانبين . 


)١(‏ انظر : المستصفى ٠١١ : ١‏ ونصه : ( حد الكتاب ما نقل إلينا بين دفتى 
المصحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواترا © . 


51 


والقطع ( أنها ) (') لم تتواتر فى أوائل السور قرانا » فليست بقران 
فيها ('2 قطعا » كغيرها . 

وتواترت بعض اية فى الفل فلا مخالف . 

ش - اعلم أن الأمة أجمعوا على أن التسمية فى قوله تعالى فى 
7 و 3 وره سدس به لوو 3 ب َه ١‏ سه اه أو 
الفل : « إِنَّهُ مِنْ سَليْمَان وَإِنَّهَ سم الله الرَحمنٍ الرجيم 4 27 من 
القران . ثم اختلفوا فى أنها هل هى من القران فى أوائل السور سوى 
التوبة » ؟ أم لا ؟ 


اية من القران فى أوائل 
السور . ثم تردّدَ فى أنها هل تكون فى أول كل سورة اية برأسها » أو هى 
ومن الاصحاب من حمل التردد على أنها هل هى من القران فى 
كل سورة أولا . 
قال حجة الاسلام - رحمه الله - حمل قول الشافعى - رضى الله 


فقال الشافعى - رضى الله عنه - : 


3 6 ناما 

6) ب : هنها. 

م 26 : امل - 87 . 

(:) انظر : المستصفى ٠١5:١‏ . 

قال العضد ( ؟ : 7١‏ ) وما يروى من قول الشافعى أنها اية فى الفاتحة والخلاف فى 


غيرها » تحكم . 


إركية 


وقال فريق من الاصوليين » منهم القاضى أبو بكر : إنها ليست 
من القران فى أوائل السور . 

أما أبو حنيفة - رضى الله عنه - فلم ينص على أنها من القران فى 
أوائل' ليون ملا 200 :و وقال. :يدر باق الصتاذة » 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن قول المصنف : ١‏ وقوة الشبهة » إلى 
قوله : « من الجانبين ) يمكن أن يكون جوابا لسؤّالٍ . 

توجيبه أن يقال : إما أن يحكم بكون التسمية من القرآن فى أوائل 
السور » أو يحكم بكونها ليست من القران فيها . وأيّاما كان » يلزم 
تكفير طائفة .من المسلمين 4 لأنه يلزم إما جعل .ما ليس. بقران قراناً ؛ 
أن إنكاز جا عو عرق القران.. وك بواج فليا مرجب للكفر + 

تقرير الجواب أن يقال : لم يلزم تكفير كل واحد من الفريقين ؛ 
لادقوة العنية من الحانين: متك من" الدكفير من الجانيين:: 


فإن قيل : عند المصنف أن الدليل الدال على كون ("2 التسمية 


)١(‏ قال السمرقندى فى ميزان الأصول ( ١١‏ ب ) : قال علمائنا رحمهم الله » إن 
التبهية المكوية 'قالمغناتحمه» عل راب السورادى القران: لكي اسفن السو > لأنه 
ثبت بالتواتر أنها مكتوبة فى المصاحف ومتلوة مع السور وما ثبت بالتواتر أنها من السور وقد 
روى عن محمد بن الحسن رحمه الله أن التسمية اية مكررة فى القران أنزلت للفصل بين 
السور » والبداية بها تبركا . وهذا قال مشائخنا بأن التسمية تكتب فى المصاحف على رأس 
السور وتتلى معها لثبوتها بالتواتر ولكن تكتب بخط على حدة غير موصولة بالسورة حتى 

0) فى الاصل : ( أن ) بدل « كون ) . 


]ب 
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فى أوائل السور ليست بقران قطعى » فلا يصح إطلاق قوة الشبهة على 
ذلك الدليل ؛ لأ قوة الشببة إنما تطلق عند تعارض الأدلة الظنية . 

أجيب عنه بأن ذلك الدليل وإن كان قطعيا عنده » لكنه عند 
الخصم ليس بقطعى . فبهذا الاعتبار صح إطلاق الشبهة عليه . 

قال بعض الشارحين (2 : والأولى أن يقال : إن التكفير إنما يلزم 
عند مخالفة القطعى » ولا مخالفة للقطعى ههنا . 

وفيه نظر ؛ لأ هذا الجواب لا يستقم على مذهب المصنف ؛ لأ 
مذهبه أن القطعى دال على أنها فى أوائل السور ليست بقران . 

ثم ذكر المصنف أنها فى أوائل السور ليست (© بقرآن قطعا ؛ لأنا 
نقطع بأنها لم تتواتر قرانا فى أوائل السور » وكل ما لم يتواتر لا يكون قرانا 
قطعا . فالتسمية فى أوائل السور () لا تكون قرانا قطعا (*» كغيرها 
الذى لم يتواتر . 

وذكر أنها قد تواترت بعض أية فى © سورة الل » فلا 
مخالف (2 فى أنها قران فى سورة الفل ؛ لأن التواتر مقطوع والمقطوع 
ولا كحالف ع 0 


(1) وهو الخنجى . انظر : النقود والردود ١57‏ ألف . 

(0) فى الأصل : ليست فى أوائل السور بقران قطعا . 

١ )5‏ ف أوائل السور ) ساقط من أ. ج . 

(4) ب ء د : فالتسمية لا تكون قرانا قطعا فى أوائل السور . 

(0) فى الأصل « من » بدل « فى © . 

(5) كذا فى د . وف الأصل وأ : فلا يخالف , وفى ج : فلا تخالف . 
0) ب : لا يخالف فيه . 
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ص - قولهم : مكتوبة بخط المصحف . 

وقول ابن عباس - رضى الله عنهما - : « سرق - الشيطان من 
الناس آية » . لا يفيد ؛ لأ القاطع 2١(‏ يقابله . 

ش - اعلم أن القائلين بأن التسمية فى أوائل السور من القران 
ذكروا دليلين : 

أحدهما : أن التسمية فى أوائل السور مكتوبة بخط المصحف » لم 
بميز بين خط التسمية وخط المصحف .» ولم ينكر أحد من الصحابة » 
فتكون من القران . لأنها لو لم تكن من القران لمنع الصحابة من أن 
تكتب بخط المصحف ؛ لأنهم يبالغون فى حفظ القران وصيانته وتمييزه 
عما ليس منه » حتى يمنعون من كتبة أسامى السور مع القران » ومن 
التفسير والنقط . كيلا يختلط بالقران غيو . 

الثانى : أنه نقل عن ابن عباس - رضى الله عنهما - أنه قال : 
«:شرق: الشيطان من الناس. اية © إللى: أن ترك التسمية فى أول كل 
سورة 2١(‏ , ولم ينكر عليه أحد . فدل قوله » مع عدم الإنكار » على أنها 
من القران فى أوائل السور . 


. ) القاطع‎ ١ القطعى ) بدل‎ ١ : ب‎ )١( 

(؟) رواه البيبقى فى السنن الكبرى ( 5١ : ١‏ ) ولفظه : إن الشيطان استرق من 
أهل القران أعظم اية فى القرآن : بسم الله الرحمن الرحيم . 

قال ابن كثير فى التحفة ( 5 ) : قال أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب فضائل 
القران : ثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الليث عن مجاهد عن ابن عباس قال : اية من كتاب 
الله أغفلها الناس : بسم الله الرحمن الرحمم . إسناده جيد . 


09“ - بيان المختصر جا ١‏ ) 
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أجاب المصنف عن هذين [ الدليلين ] )١(‏ بأتهما لا يفيدان ؛ 
لأعما ظنيان رما يقايلهيه عد هق آنا لو فافع قرانا' لتوافوت جب 
قطعى . والظنى لا يفيد إذا كان. مقابله قطعيا . 

فقوله : ( قوم ) مبتداً . وقوله : ( لا يفيد ) خخير . 

هو قولحم : لا يشترط التواتر فى امحل بعد ثبوت مثله » 
ضعيف » يستلزم جواز سقوط كثير من القران المكرر . وجواز إثبات ما 
ليس بقرآان منه . مفل ( ويل » و ( فبأى ) . 

ش - هذا إشارة إلى جواب إيراد على ما أجاب به المصنف عن 
الدليلين . 

تقرير الإيراد أن يقال : لا نسلم أن الدليل القطعى دال على أن 
العومية ن” أدائق العون' تست قران:. 

قوله : « لأنا نقطع بأنها غير متواترة فى أوائل السور » . 

قلنا : التسمية فى أوائل السور » وإن [ لم ] ('2 يتواتر كونها من 
القران » لم يلزم أن لا يكون قرانا ؛ لان ثبوت التسيمية فى القران متواتر 

والتواتر فى امحل والوضع ليس بشرط بعد ثبوت مثل ما هو من 
القران: نسي المترن ‏ 


)200 زيادة من أ با2 جاء د. 
23( لم ») ساقطة من ب . 


لاك 


والحاصل أن التواتر يشترط فى [ ثبوت ] )١(‏ ما هو من القران 
بحسب المتن » ولا يشترط فى محله ووضعه وترتيبه » بل يكفى فيها نقل 
الآحاد . فالتسمية وإن لم تتواتر فى أوائل السور قرانا » لم يلزم أن 
لا تكون قرانا قطعا . فلا يدل القاطع على أنها ليست من القران فى 
أوائل السور . 

قرو الخراته أذ الشول: :2 7القول ببأن: النوائن ل وشعرمل ان 
والوضع ضعيف . ومع ضعفه يستلزم جوازٌ سقوط كثير من القران 


كد 
ره م 


المكرر وجوارٌ (") إثبات ما ليس بقران من المكرر . مثل : « ويل يَومَهذ 
للمَكَذَييْنَ 4 20 . م فى الأء اراد 

أما بيان ضعفه فهو أن العادة تقضى بتواتر المتن وا محل والوضع 
والترتيب فيما هو مثل القران من غير فرق . 

أما بيان لزوم جواز سقوط كثير من القران المكرر ؛ فلأنه إذا لم 
يشترط التواتر فى ا محل جاز أن لا يتواتر كثير من المكررات الواقعة فى 
القران » وما لم يتواتر جاز أن لا يصل إلينا » وما جاز أن لا يصل إلينا 
جاز سقوطه . 


أما بيان لزوم جواز إثبات كثير مما ليس بقران من المكررات فلأنه 


. فى الأصل : فى تواتر » هو خطأ‎ )١( 

؟) ج : جاز . 

5 هل ول 4 علا :“ا ل" .10 ,ه1924 2 5؛ ( كررت 
عشر مرات ) المرسلات لال . 

(5) 135 : الرحمن - 5ه ( وكررت ”١‏ مرة ) . 


د 


454 
إذا تواتر بعض من القران بحسب المتن فبعد ذلك يجوز إثبات ذلك 
البعض ف المواضع بنقل الاحاد » فجاز أن يكون بعض أفراد المكرر 
قرانا » ثبت بالتواتر » وبعضها غير قران » ثبت بنقل الاحاد . وكل واحد 
من الجوازين منتيف قطعا فيلزم انتفاء عدم اشتراط التواتر بحسب احل . 
فقوله : ( مبتدأ » وقوله : ( ضعيف ) خب » وقوله : ( يستلزم 
خبر بعد خبر ) » وقوله : « وجواز إثبات » عطف على قوله « جواز 

سقوط ) . 

ص - لا يقال : يجوز . ولكنه 2١9‏ » اتفق تواتر ذلك . 

لأنا نقول : لو قطع النظر عن ذلك الأصل لم يقطع بانتفاء 
ذلك (© السقوط ونحن نقطع بأنه لا يجوز . والدليل ناهض . 

ولأنه يلزم جواز ذلك ف المستقبل » وهو باطل . 

ش - هذا إيراد على ما أجاب به المصنف عن الإيراد الأول . 

توجيبه أن يقال : لا نسلم أنه لا يجوز الإسقاط والإثبات » بل 
يجوز إن لم بمنع مانع يمنعهما » لكن قد اتفق تواتر التكرار فيما هو 
مكرر » والتواتر منع جواز الإسقاط والإثبات . 

أجاب المصنف عنه بجوابين : 

أحدهما : أنه لو كان جواز الإسقاط متحققا » فلو قطعنا النظر 


. ع : ولكن‎ )١( 


2 « ذلك ») ساقط من ط والبابرق : 
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عن ذلك الأصل الذى هو اتفاق تواتر المكرر » لم يقطع بانتفاء سقوط 
المكرر ؛ لأن الموجب للقطع بانتفاء سقوط المكرر هو اتفاق تواتر المكرر 
لمانع عن جواز السقوط , وليس كذلك لأنا نقطع بانتفاء سقوط المكرر 
من القران » سواء قطع النظر عن اتفاق تواتر المككرر » أو لم نقطع . 
والدليل قاثم على انتفاء جواز السقوط . وهو ما سبق من وجوب اشتراط 
التواتر فيما هو من القران . 

الثانى أنه لو كان م ذكرتم يلزم جواز ذلك » أى جواز كل واحد 
من السقوط والإثبات فى الزمان المستقبل . وذلك لأن الجواز وإن انتفى 
فى الزمان الحاضر بسبب اتفاق التواتر » لكن جاز أن ينتفى التواتر فى 
الزمان المستقبل » فيلزم جواز السقوط والإثبات فيه . 

ص - ( مسألة ) 2١(‏ : القراءات السبع متواترة (" [ فيما ليس 
من قبيل الاداء » كالمد والإمالة وتخفيف الهمزة ونحوها ] © . 

لنا : لو لم تكن - لكان بعض القران غير متواتر » ك « ملك ») 
و ١‏ مالك ) ونحوهما . 

وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما . 

ش - المسألة الثانية فى أن القراءات السبع متواترة . 

والمراد من القراءات السبع : القراءات المنسوبة إلى القراء السبعة 

(1) زيادة مما عدا الأصل . 


(؟) زيادة من أ » ج ء ط » ع والبابرق . وف أ ١‏ ليس بأداء » بدل » ليس من 


قبيل الأداء » . 


<6 


١31 0 ١ : ١ 3-0‏ 3 
وهم : نافع 27 . وابن كثير (© , وأبو عمرو 29 وابن عامر 29 , 
وعاصم 9 , وحمزة دكي والكسياقن 0) رحمهم الله تعالى - » بشرط 


)١(‏ هو أبو رويم نافع بن عبد الرحمن بن أبى نعبم . إمام أهل المدينة الذى صاروا 
إلى قرائنه » ورجعوا إلى اختياره . 

وأصله من أصببان » وكان أسود شديد السواد » قرأ على سبعين من التابعين » وأقرأ 
بمسجد رسول الله َه » أكثر من سبعين سنة . ولد فى حدود عام ٠ه‏ وتوف بالمدينة 
المنورة عام ١59‏ ها. 


وراوياه : قالون » وورش . 

انظر : غاية النهاية للجزرى » * : .#8" . 

(؟) هو أبو معبد عبد الله بن كثير المكى الدارى » كان قاصّ الجماعة بمكة » 
وكان شيخا كبيرا » ولد بمكة سنة © ه فى خلافة معاوية ومات بها سنة 1١1١‏ ها. 


وراوياه : قنبل والبَرّى . ١‏ انظر : غاية ١‏ : ”44 ) . 

(5) كان أعلم الناس بالغريب والعربية والقران والشعر وبأيام العرب وأيام 
الناس . وهو قارى؟ أهل البصرة . وتوفى عام ١٠4‏ ها . 

وزاة قاف ابو عش التو قوم رابو عمنية سين »انان« قابة 1 ع ا 

(5) هو أبو عمران عبد الله بن عامر اليحصبى » قاضى دمشق فى أيام الوليد بن 
عبد الملك » وإمام مسجد دمشق . وكان من التابعين . توفى بدمشق سنة ١١8‏ ها. 

(ه) هو أبو بكر عاصم بن أبى النُجود الضرير الكو » ويقال : ابن ببدلة . وهو 
من التابعين أيضا . وتصدر للإقراء عند موت أبى عبد الله السلمى سنة ثلاث وسبعين إلى 
أن توفى بالكوفة سئة ١١1‏ ها. 

وراوياه : أبو بكر بن عياش » وأبو حفص بن ألى داؤد . ( انظر : غاية ١‏ 7 
رةه" 

(79) هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الكوف الزيات » كان صالحا ورعا » ثقة فى - 


الا 


[ صحة ] 2١(‏ إسنادها (") إليهم » واستقامة وجهها فى العربية » وموافقة 
لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبها . ك ( ملك ) بغير الالف 
الذى نسب إلى نافع » وابن كثير » وابن عامر » وحمزه » وألى عمرو , 
بإسناد صحيح » مكتوباً فى مصحفهم بغير الألف » مستقيما وجهه فى 
العربية . وك ١‏ مالك » بالألف الذى نسب إلى الكساقٌ وعاصم بإسناد 
صحيح أيضا » مكتوبا فى مصحفهما بالألف » مستقيما وجهه فى العربية . 


والدليل على أن القراءات السبع متواترة أنها لو لم تكن متواترة لزم 
أن يكون بعض القران غير متواتر . والتالى ظاهر الفساد فالمقدم مثله . 

بيان الملازمة أن بعض القران ك ( ملك »© و «١‏ مالك ») قرأ 
بأحدهما بعض القراء » وقرأ بالآخر بعضهم . فإما أن يكون كل واحد 
منهما قرانا » فيلزم أن يكون بعض القران غير متواتر ؟ إذ التقدير أن 
بعضها غير متواتر . 


- الحديث . ولد سنة 8٠١‏ ه وأحكم القراءة وله خمس عشرة سنة » وأم الناس سنة 
مائة . وعرض عليه من نظرائه : سفيان الثورى » والحسن بن صالح . وتوف بحلوان سنة 
١5‏ ها 
وراوياه : خلف بن هشام » وخلاد بن خالد ( انظر : غاية 35١ : ١‏ ). 
(00) هو أبو الحسن على بن حمزة الكساث » الكوفى النحوى ؛ كان صادق اللهجة » 
متسع العلم بالقرآن والعربية واللغة » وهو رأس مدرسة الكوفة النحوية ومؤسسها . وتو 
برنبويه من قرى الرى حين توجه مع هارون الرشيد إلى خراسان عام ١4865‏ ه . 
وراوياه : أبو الحارث الليث بن خالد » وأبو عمر الدورى ( انظر غاية ١‏ : 558 ) . 
9 زيادة من أ ب م جك د , 
)1١١‏ د : استنادها . 


؟/عء 


أو يكون بعضهما قرانا دون بعض » وهو تحكم (2 باطل ؛ لأن 
كل واحد منبما مساو (©2 فى كونه قرانا وعدمه . 


أولا تكون واحدة منهما ( قرانا فيلزم أن لا يكون بعض القران 
قرانا (؟» وهو باطل بالاتفاق . 


هدرب 22 ص - (مسألة ) : العمل بالشاذ غير جائز » مثل : ١‏ فَصِيَامُ 


واحتج به أبو حنيفة » رحمه الله . 

لنا : ليس بقرانٍ ولا بخبر يصح العمل به ©© . 
قالوا : يتعين أحدهما » فيجب . 

قلدا؟ # يون الذديكرن مهن 110 , 


(1) ف الأصل : يحكم » وهو خطأ . 

(؟) مساو فى الأصل : متساوٍ . 

مم فق الأصل :سيا توق يه اع ترما 

1649 عد بقرات : 

. فى الأصل : يصح به العمل‎ 2١ 

(5) قال البابرق فى شرحه مختصر ابن الحاجب » ( ورقة 9 ألف و ب ) : 
ولقائل أن يقول : إن ذلك قراءة ألى وابن مسعود » وكان مشهورا فى القرن الثانى » 
مكتوبا فى مصحفهما ومصحف كل من كتب من مصحفهما . فتسميته شاذا ليس على ما 
ينبغى . وقوله : « يجوز أن يكون مذهب الراوى ») خطأ فاحش ؛ إذ لا يظن أحد من جمال 
العوام أن يدخل مذهبه فى مصحفه ويدعى أنه قران » وهل هو إلا كفر . وكذلك نسبة 
الخطأ إلى الصحابة نعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى . 


هت 


وإن سلم - فالخبر المقطوع بمخطأه لا يعمل به . 

ونشله قرانا © عط 

ش - المسألة الثالئة فى أن العمل بالشاذ - وهو ما نقل احاداً 
- غير جائز . مثل : < فَصِيَامُ تَئَة أيّام 4 ('2 [ مُتَعَابعَات ] . فإن زيادة 
( متتابعات ) بعد قوله ( أيام اك ناذا (" . فلا يجوز ء أن يحتج 
به على وجوب التتابع فى صوم كفارة العين . 

(” [ وأبو حنيفة جوز العمل بالشاذ واحتج به على وجوب التتابع 
فى صوم كفارة العين ع © . 

لنا أنه لا يصح العمل به ؛ لأنه ليس بقران ؛ إذ لم يتواتر . 
ولا خبر يصح العمل به ؛ لان الخبر الذى يصح العمل به : ما رواه 
الراوى صريحا على أنه خبر عن الرسول عليه السلام . وهذا ليس كذلك . 

قالت. الخنفية : يتعين أحدها : إما القراث وإما تخبر الأحاد . 
لأنه إن ثبت كونه قرانا فذلك . وإن لم يثبت كونه قرانا فلا أقل من 
كونه خبر الواحد . وعلى التقديرين يجب العمل به . 

أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أنه يتعين أحدهما ؛ لأنا 
لا نسلم أنه إذا لم يثبت كونه قرانا يجب أن يكون خبر الواحد . وذلك 
لأ الراوى لم يذكر على أن يكون خبرا » فيجوز أن يكون مذهبا للراوى » 
ووكرة نان ل 


, الائدة - ه‎ : 86 )١١ 
.) زههة فى مصحف ابن مسعود ( شرح العضد‎ 
زيادة من أ باء جاء د.‎ )5( 


0/4 


وإن سلم أنه إذا لم يثبت كونه قرانا يجب أن يكون خبرا » لكن 
لا نسلم صحة العمل به ؛ لأنه مقطوع بخطئه ؛ لأنه نقله 2١(‏ قرانا » 
وهو ليس بقران قطعا . والخبر المقطوع بخطثه لا يصح العمل به (© . 

ص - المحكم (" : المتضح المعنى . 

والمتشابه : مقابله , إما لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه . 

والظاهر » الوقف على ١‏ وَالرَاسِيِحُوْنَ فى الْعِلّم » ؛ لأن الخطاب 
بما لا يفهم بعيد . 

ش - لا فرغ من المسائل الثلاث . ختم بحث الكتاب بذكر 
امحكم والمتشابه ؛ لأ القران يشملهما . م قال تعالى : ١‏ آياتٌ 
مُحْكَمَاتٌ هن أمُ الكِتاب وَأحَرُ رَ مُتَشَابِهَات م (9) . 

والمحكم : المتضح المعنى بحيث لا يتطرق إليه إشكال » 
ولا التباس . 

والمتشابه : مقابله » وهو ما التبس معناه على السامع . إما 
لاشتراك » مثل قوله تعالى : « تلن قرَوْءٍِ 4 29 أو لإجمال فى مفهوم 


6 فى الأصل : « نقل » بدل « نقله ) . 

(؟) قال التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد ( ١ : ) 5١/7‏ فيه بحث ؛ لأن 
غايته أن يكون كونه قراتا خطاً . وهو لا يوجب أن يكون كونه خبرا خطأ قطعا ؛ لجواز 
أن يكون خبرا لم ينقل خبرا . ولا نسلم أن هذا يوجب القطع عخطئه . 

(5) الأصل : الحكم » وهو تصحيف . 

هع /ا :ال عمران --” , 

(ه) 55١8‏ - البقرة - ”8 . 


7ع 


المتواطىء . مثل : < إن الله يَأمُرَكُمْ أن تَذْبَحُوَا بَقَرَهَ م )١(‏ أو ظهور 
تشبيه » مثل : « وَالسّمواتُ مَطَوِيّاتٌ بِيَمِيْيِهِ 4 (© ومثل : « يد الله 
قَ دنهم » © . 00 ْ 

ولا وقع فى قوله تعالى : < وَالرَاسِحُوْنَ فى الْعِلْم 4 247 اشتباه فى 
أن الواو للعطف أو للاستيناف تعرض له » فقال : والظاهر الوقف على 
« والراسخون فى العلم ») . أى الظاهر على أن الواو للعطف 
لا للاستيناف » فيككون الوقف على ١‏ والرَامِيِحُونَ فى العلم » لا على 
الله ) © . لأنه لو كان للاستيناف » لزم الوقف على « الله » (1) 
فيجب أن لا يعلم الراسخون ف العلم تأويله » فيكون الخطاب به خطابا 
بما لا يفهم . وهو بعيد . 

فإن قيل : لو كان الواو للعطف » للزم أن يكون قوله تعالى : 
)0 0 امَنَا ) حالا ل ١‏ الرَاميِحُون ) فقط ؛ لامتناع أن يقول سبحانه 
وتعالى : ١‏ أمُنَا ) . فيلزم اختصاص المعطوف با حال , وهو غير جائز . 
أحيت ين اعتقتاض العطوقه لكان خوة ضيف لا ل 7 


., 8 - لا5 : البقرة‎ )١١( 
. لا5 : الرمر - هوم"‎ )؟١(‎ 
. الفعح - مغ‎ : ٠١ )5 


, ال عمران --"م‎ : 7 (5١ 

,20 جاء د : إلا الله . 

6 الأصئل م حت ياد + إلا الله + 

(0) وللاطلاع على أقوال العلماء فى المحكم والمتشابه راجع : الإتقان 7/5 » 
والتفسير الكبير للرازى ؟/57ه » ومناهل العرفان ١١8/7‏ » وتفسير القرطبى 9/4 » 
وإحكام الأمدى 1١5/١‏ » وأصول الفقه للجصاص ورقة 55 ( ب ) . 


/ا/اع 


؟ - السنة 
ص - السنة . 
( مسألة ) : الأكثر على أنه لا بمتنع عقلا على الأنبياء - عليهم 
السلام - معصية . 
وخالف الروافض . 


وخالف المعتزلة إلا فى الصغائر . ومعتمدهم التقبيح العقلى . 


والإإجماع على عصمتهم بعد الرسالة من تعمد الكذب فى 
الأحكام ؛ لدلالة المعجزة على الصدق . 


وجوّزه القاضى غلطاً » وقال : دلت على الصدق اعتقادا . 


وأما غيره من المعاصى » فالإجماع على عصمتهم من الكبائر » 
وصغائر ١‏ - لكدة لك 1 


والأكثر على جواز غيرهما . 


ش - لا فرغ من الكتاب » شرع فى السنة » وذكر أحكامها 
فى أربع مسائل . 


6 كذااف«الآصلبو أ جد والبابزق:. وق الى ما يؤيدة وف تن 
والصغائر الخسة . وفى ط : والصغائر الخسية وفى ع : والصغائر الخيسة . 


000 


ل 


المسألة الأولى فى بيان [ أن ع (2© الأنبياء عليهم السلام هل هم 

وفك اللجالة! #القدمة للميناتل الأطر ..وذلك لان السيعة جلا 
كانت متقسمة إق الأفعال والأقوال والتقارير .وجب أن يخا أولا رع 
الأفعال والأقوال فى أنبا هل تكون [ حقة ] ("2 يجب علينا التأسى بها أم 
لا ؟ وذلك إنما يتحقق بعد بيان عصمتهم . 

فنقول : ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه لا يمتنع عقلا أن يصدر ‏ 
قبل البعئة » من الأنبياء عليهم السلام » صغية كانت أو كبيق . 

وخالفهم الروافض 7( مطلقا » أى لا يجوز أن يصدر عنهم » قبل 
البحنةة معفييية + :حنفية - كانت أو كبية: : 

وخالفهم المعتزلة إلا فى الصغائر » أى لا يجوز أن يصدر عنهم 
الكبائر » ويجوز أن يصدر عنهم » قبل البعثة » الصغائر . 

ومعتمد الفريقين : التقبيح العقلى ؛ لأن إرسال من لم يكن 


)20 زيادة من أ باء جاء د. 

و49 ل الأصل ضيه وهر تفسيف:: 

ف هم الذين يتبرؤن من أصحاب محمد َه ويسبونهم وينتقضونهم ويكفرون 
الأئمة الأربعة : على وعمار والمقداد وسلمان . وهم يسمون أهل السنة : الناصبة . 

انظر : الفرق بين الفرق ص 75 », ومقالات الاسلاميين 10١ - 88/١‏ »؛ وطبقات 
الحنابلة "٠/١‏ » وتاريخ الفرق الإسلامية ص 748 وما بعدها . 


22 


هو عند الروافض - يوجب التنفير عنه » وهو مناف لمقتضى الحكمة » 
فيكون قبيحا عقلا . وأما بعد البعثة والرسالة فالإجماع منعقد على 
عصمتهم من تعمد الكذب ف الأحكام وما يتعلق بها ؛ لأن المعجزة دلت 
على صدقهم فيها . فلو جاز كذبهم فيها لبطل دلالة المعجزة . 

واختلفوا فى جواز صدور الكذب منهم غلطاً » فجوّزه القاضى : 
وقال : دلالة المعجزة على صدقهم فيما صدر عنهم قصدا واعتقادا . وما 
صدر عنهم غلطا فالمعجزة لا تدل على صدقهم فيه . 

وأما غير الكذب من المعاصى » فالإجماع منعقد على عصمتهم من 
الكبائر مطلقا » والصغائر الدالة على خسّة فاعله ونقص مروءته » كسرقة 
5 

وأما غير الكبائر والصّغائر الخسيسة فالأكثر على جواز صدورها 
ققينا د 

ص - ( مسألة ) : ١‏ [ فعله عه , - ع '© ما وضح فيه 
أمر الجبلة 3 كالقيام والقعود 2 والأكل والشرب » أو نخصيصه » 
كالضحى » والوتر » والمبجد ‏ والمشاورة » والتخيير » والوصال » والزيادة 


)١9‏ ساقط من ب » د . قال الكرمانى فى النقود والردود ( ١57‏ ألف ) : فى 
بعض النسخ : ( ما وضح فيه ) . 
وفى أخرى ١‏ فعله ما وضع فيه ) . 


م 


0 ع ركو 
وما سواهما 2١(‏ » إن وضح أنه بيان لقول أو قرينة » مثل « صَلوا ) 
و حَذْوًا » . وكالقطع من الكوع 2" . والغسل إلى المرافق 99) - 
اعتبر اتفاقا . 


ونا واف 6 إة قلمة: للع م كامية مله .. 

وقيل : فى العبادات . 

وقيل : "ا لو تعلم . 

وإن لم تعلم - فالوجوب ., والندب » والإباحة » والوقف . 

وامختار : إن ظهر قصد القربة - فندب » وإلا فمباح . 

ش - المسألة الثانية فى أن فعل الرسول عليه السلام هل يدل 
على شرع مثل ذلك الفعل بالنسبة إلينا أم لا ؟ 

الفعل الصادر عن الرسول عليه السلام لا يخلو إما أن يتضح فيه 
أمر الجبلة » أى يكون مقتضى طبع الإنسان وجبلته » أو لا . 

والأول كالقيام والقعود والأكل والشرب . 

والثانى لا يخلو إما أن يتضح فيه تخصيصه عليه السلام بحكم 
ذلك الفعل » أو لا . 


)1( البابرق : ما سواها » بدون الواو . 
)١(‏ ب : الركوع . وهو خطأ . 


م١‎ 


والأول كالضحى » والوتر 2١‏ , والتبجد 0" » والمشاورة 29 , 
وتخيير نسائه بينه وبين زينة الدنيا 259 . فإنه عليه السلام خصص بوجوب 
هذه الأفعال عليه . 


(1) أما تخصيصه بالضحى والوتر فعن ابن عباس قال سمب رسول الله عَيه 
يقول : ثلاث هن علىٌ فرائض وهن لكم تطوع : الوتر والنحر وصلاة الضحى . رواه 
الامام أحمد فى مسنده 38١ 1:1١‏ . 

وقال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ؟ ألف ) ١‏ هذا الحديث لم يروه أحد من الكتب 
الستة وإنما رواه أحمد فى مسنده » وهو ضعيف ») . 

وقال الزركشى ف المعتبر ( ١/7‏ ) : رواه الحاكم فى مستدركه والبيبقى فى سننه 
وخلافياته من حديث أبى جناب الكلبى عن عكرمة عن ابن عباس . وأبو خباب » ضعّفه 
جماعة . 

(؟) قال ابن كثير ( ١/7‏ ) : وأما التبجد فقد قال الله تعالى : 9 ومن الليل فتبجد 
به نافلة لك # . 

وأورد الزركشى ( 7/7 ) بدل هذه الآية » حديث عائشة عند مسلم أن الله افترض 
من قيام الليل فى أول سورة المزمل ثم صار تطوعا . 
وقول ابن كثير » عندى أدل على المقصود . 

(6) وأما المشاورة فلقوله تعالى : 9 وَشَوِرُهُمْ فى الْأمز 4 . 

(4) وأما التخيير ففى الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها قالت : لما أمر رسول 
لله عَيْهِ بتخيير أزواجه » بدأ بى » فقال : إنى ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلى حتى 
تستأمرى أبويك . قالت : وقد علم أن أبوى لم يكونا ليأمرانى بفراقه . قالت : ثم قال : إن 
الله جل ثناؤه قال : «إ يا يها الى قل لأَرْوَاجَكَ إِنْ كُتمُنَّ تردْنَ الْحَيوة الدّنيا وَزِيْئعَهَا 4 
إلى 9 أجرا عظيما 4 قالت : فقلت : ففى أي هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله 
والدار الآخرة . قالت : ثم فعل أزواج رسول الله عله مثل ما فعلت . 

رواه البخارى فى 5" - التفسير » تفسير سورة الأحزاب ( +7 ) حديث رقم 
(4285 )8/١٠ه‏ واللفظ له . - 


) 1١ بيان المختصر جا‎ - ”١ ١9 


لكك 


وكالوصال 2١(‏ والزيادة على أربع 29 » فإنه عليه السلام مخصوص 
فهذه ثلاثة أقسام . 


والألان واضح أمرهما , لا نزاع لأحد فيهما ؛ فإن الأول منهما 
حكمه وحكم أمته فيه » الإباحة . والثانى مختص به » لسنا متعبدين به . 


- ورواه مسلم فى ١8‏ - كتاب الطلاق » 4 - باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون 
طلاقا إلا بالنية . رقم ( 1١١١/5 ) 5١‏ . 

1و أما"الرهها نل كن المتسيحق عن ارق :حفر : قال اك سول الله انا عر 
الوصال قالوا : إنك تواصل » قال : إنى لست مثلكم » إنى أطعم وأسقى »© . 

رواه البخارى فى 7٠‏ - كتاب الصوم ٠‏ 48 - باب الوصال . حديث رقم 
(1957) 507/4 و١٠58‏ - باب بركة السحور حديث رقم ١89/4 )1١95+(‏ »وى 
5 - التمنى » 4 - باب ما يجوز من اللوء حديث رقم ( 7١0/١7 ) 75141١‏ عن أنس . 

ورواه مسلم فى ١‏ - الصيام » ١١‏ - باب النبى عن الوصال فى الصوم » رقم 
(هه. 5كه) 5ل/كلالاا. 

(؟) وأما الزيادة على أربع ففى كتب السير والتاريخ أنه عَُه عقد عقده على خمس 
عشرة ودخل بثئلاث عشرة » وجمع بين إحدى عشرة » ومات عن تسع بلا خلاف » 
َيه » وأجمع المسلمون قاطبة على أن الزيادة على أربع كان من خصائص النبى عَته . 
ولا عبرة بمخالفة الشيعة فى ذلك ( انظر : تحفة الطالب ورقة “٠5‏ ب ). 

وروى البخارى عن قتادة عن أنس قال : كان النبى - مه - يدور على نسائه فى 
الساعة الواحدة من الليل والنبار وهن إحدى عشرة . فى ه - الغسل » ١١‏ - باب إذا 
جامع ثم عاد » حديث رقم ( 558 ) 7/7/١‏ ثم قال : وقال سعيد عن قتادة إن أنسا 
حدثهم : تسع نسوة . 

وروى تسع نسوة فى 57 - النكاح » ٠١١‏ - باب من طاف على نسائه إل » 
حديث رقم ( 5118 ) 5١5/4‏ عن أنس . 


م 


وأما الثالث - وهو الذى لم يتضح فيه أمر الجبلة ولا تخصيصه - 
لا يخلو إما أن يتضح فيه أنه بيان لقول مجمل » أو لا . 


والأول ١‏ [ اعتبر اتفاقا فى مقتضى القول المجمل ] © » سواء 
وضح كونه بيانا لقول » كالأفعال الصادرة عن الرسول عليه السلام فى 
الصلاة » والحج . فإنه وضح كونها 20 بيانا بقوله عليه السلام : « صلوا 
كس ايوق أصللى و « خذوا عنى مناسككم 0 وضح كونه 
بيانا بقرينة » كم إذا ورد لفظ محمل ول يبينه حتى وقعت الحاجة إلى بيانه » 
ففعل فعلا صا حا للبيان فإنه وضح كون ذلك الفعل بيانا لذلك القول 
المجمل بقرينة الحال » كقطع يد السارق من الكوع 0 فإنه بيان لاية 


)20 زيادة من أ ب » جاء د . 

. الأصل : واضح لكونها‎ )١( 

(9) سبق تخريجه . 

(5) رواه مسلم فى ١١5‏ - الحج , ١ه‏ - باب استحباب رمى جمرة العقبة إلح » 
حديث رقم ( 3٠١‏ ) 147/5 ولفظه : « لتأخذوا مناسككم ) . 

ورواه النسانى فى المناسك » باب الركوب إلى الجمار للم » 770/8 » ولفظه : 
« خذوا مناسككم ) . 

(5) قال الزركشى فى المعتبر ( ١/9‏ ) : القطع من الكوع رواه الدارقطنى عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه - عليه السلام - أمر بقطع السارق الذى سرق 
رداء صفوان من المفصل . والمراد به الكوع . وله شواهد من رواية ابن عدى ورواية ابن 
أل اشيية”؛ 

وروى البيبقى عن أبى بكر وعمر أنهما قالا : إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من 
الكوع . انتبى قول الزركشى . -- 


2 


السرقة 2١(‏ بقرنية الحال . وكغسل اليد مع المرفق (2 » فإنه أيضا بيان 
لقوله تعالى : ( وَأَْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ م © , 


والثانى : وهو الذى لم يتضح كونه بيانا لقول مجمل - لا يخلو إما 
أن تعلم صفة الفعل من الوجوب » والندب » والإباحة » أو لا . 

فإن علمت صفته » فأمته مثله فى حكم ذلك الفعل » سواء كان 
عبادة أو غيرها » عند أكثر الأصوليين : 


وهو امختار عند المصنف . 


- وقال ابن كثير ( 7/7 ) : ولا يمكن الاحتجاج ههنا بالإجماع - أ ادعاه 
بعضهم - لآن المسالة فيها خلاف قديم . قال فى الإمامة : وقالت الخوارج : يقطع السارق 
من منكبه . وقال فى المستظهرى : وحكى قوم من السلف أنه يقبطع أصابع اليد دون 
الكف . رواه الدارقطنى عن على . 

: 88 ( . وهى قوله تعاللى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » الآية‎ )١( 
. ) المائدة - ه‎ 

» باب استحباب إطالة الغرة إل‎ - ١١ » روى مسلم فى ؟ - الطهارة‎ (١ 
. 15١5/١ ) 54 ( حديث رقم‎ 

عن أبى هريرة أنه توضاً فغسل وجهه فأسبغ الوضوء , ثم غسل يده الهنى حتى 
أشرع فى العضد » ثم يده اليسرى حتى أشرع فى العضد » ثم مسح برأسه » ثم غسل رجله 
ابمنى حتى أشرع فى الساق » ثم رجله اليسرى حتى أشرع فى الساق . ثم قال : هكذا 
رأيت رسول الله » عَإُهِ يتوضاً . 

قال الز ركشى ( 7/4 ) : هذا أولى من الاستدلال بحديث جابر أنه - عله - أمرّ 
الماء على مرفقيه ؛ فإنه ضعيف الاسناد . 


90) 5 : المائدة - ه , 


هم/ة 


وقيل : إن كان الفعل عبادة » فأمته مثله فيها » وإلا فلا . وهذا 
مذهب أبى على بن الخلاد 20 . 


وقيل : ا لم تعلم » أى حكم ما علمت صفته كحكم 
ما لا تعلم صفته . 


وأما إذا لم تعلم صفته فقد اختلفوا فيه على خمسة مذاهب : 


الأول : الوجوب . وهو مذهب ابن سرج » وابن أبى هريرة © , 
وابن خيران 229 , والحنابلة 2 » وجماعة من المعتزلة © . 


» 5١8 : أبو على بن الخلاد ) وكذلك فى شرح العضد ؟‎ ١ 5 ف المنتبى ص‎ )١( 
. وأيضا فى المسودة ص 55 . وهو الصحيح . وفى جميع النسخ : أبو على بن الحداد‎ 

وأبو على بن الخلاد هو أبو على محمد بن .... بن خلاد من أصحاب ألى هاشم » 
خرج إليه إلى العسكر وأخذ عنه , وكان مقدما من أصحابه . وله من الكتب : كتاب 
الآصول » كان حيا قبل 55١‏ ه . انظر : الفهرست لابن نديم ص 71417 2 ومعجم 
المؤلفين 9 : “78 . وفرق وطبقات المعتزلة ص ١١١‏ . 

)١(‏ هو الحسن بن الحسين بن أبى هريرة البغدادى الشافعى » أبو على » المعروف 
بابن ألى هريرة » فقيه » درس ببغداد » وتخرج عليه خلق كثير مثل أبى على الطبرى » 
والدارقطنى . وتولى القضاء » وتوف ببغداد . 

انظر : الوفيات ” : 70 » طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ؟7 » طبقات 
الشافعية الكبرى ” : 5055 »ء مراأة الجنان ” : /ا*” » كشف الظنون ١*5‏ . 

(7) هو أبو على الحسين بن صالح بن خيران الفقيه الشافعنى » كان من جلة الفقهاء 
المتورعين وأفاضل الشيوخ . وعرض عليه القضاء ببغداد فى خلافة المقتدر فلم يقبل . توى 
- رحمه الله - سنة "5٠6‏ ها. 

انظر : الوفيات ” : ١١4 ,2 ١#‏ وتاريخ بغداد .م : “7ه » وطبقات الشافعية 
الكبرى ” : 507١‏ ء والمنتظم 5 : 544 » وطبقات ابن هداية الله ١١‏ . - 


اب 


كم 


الثانى : الندب . وهو مذهب إمام الحرمين 200 . 

وقد قيل : إنه أحد قولى الشافعى (© . 

الثالث : الإباحة . وهو مذهب مالك 29 . 

الرابع ّ التوقف . وهو مذهب حجة الاسلام 4 وجماعة من 
أَضِجَات الشافعى 5( : 


الخامس : التفصيل بأنه إن ظهر منه قصد القرية © » فندب ع 
: . 
وإلا فمباح 29 . 


2 (4) انظر : المسودة ١81‏ » وشرح الكوكب الخير ؟ : ١89 - 1١41‏ »2 
وامختصر للبعلى 7/4 . 

(05) انظر : إرشاد الفحول 5" », والمعتمد ١//ا0”‏ وما بعدها . 

)١(‏ انظر : البرهان 49١ : ١‏ . 4985 ». فقرة 4.٠‏ . قال إمام الحرمين 
( فقرة 7910 ) « فأما ما لم يظهر فيه قصد البيان فهو ينقسم إلى ما يقع فى سياق القرب 
ويظهر كونه فى قصد الرسول عليه السلام قربة » وإلى ما لا يقع فى سياق القرب . فأما 
ما لا يقع قربة فى قصده فهو الذى اختلف فيه الخائضون فى هذا الفن » . ثم بين تفصيل 
المذاهب وما هو امختار عنده » أى الندب . 

(؟) انظر : إرشاد الفحول 5" , واللمع ”١‏ » والتبصرة 547 » و/المنخول 7١٠5‏ . 

(9) انظر : شرح تنقيح الفصول ص ١8/8‏ . وهو أيضا قول الجصاص » وهو 
امختار ما قال الخبازى ف المغنى فى بيان أحكام أفعال النبى - عله ص 7 . 

(4:) انظر : المستصففى ؟ : 5١5‏ », وإرشاد الفحول 55 », واللمع 55 , 
والتبصره 747 » والمنخول 5١0‏ . 

(5) ب : القرينة » وهو تصحيف . 

(7) قال العضد فى شرح امختصر ( ١ ) 7١ : ١‏ فهنا مقامان : أن ما علمت جهته 
فأمته فيه مثله » وأن ما لم تعلم جهته فإن ظهر قصد القربة فالندب وإلا فالإباحة » . 


/ضم/ة 


فتبين من هذا أن أفعاله على خمسة أقسام . ثلاثة [ منها ] 20 لم 


يقع فيها نزاع . 
واثنان منبا - وهما [ الأخيران ع (© ء أعنى ما علمت صفته وما 
لم تعلم قد اختلفوا فيهما . 


ص - لنا : القطع بأن الصحابة - رضى الله عنهم - كانوا 
يرجعون إلى فعله عليه الصلاة والسلام المعلوم صفته . 


وقوله تعالى : « فَلْمّا قضّى » الآية 9© . 
وإذا لم تعلم » وظهر قصد القربة - ثبت الرجحان فيلزم (*) 
الوقوف [ عنده ] ©© . 


والوجوب زيادة لم تثبت 29 . 


وإذا م يظهر 3 فالجواز 3 والوجوب والندب زيادة م تنعت 


وأيضا لما نفى الحرج بعد قوله 0 رَوَجْنَاكهًا ) » فهمت الإباحة 
مع احال الوجوب والندب . 


. هنبا ) ساقط من ب‎ « )١( 

. الأخريان ) بدل م الأخيران‎ ١ : فى الأصل‎ (١ 

(5) فى جميع النسخ سوى ع ١‏ إلى آخرها » » وف البابرق ( 2١‏ ألف ) . 

:) كذا فى ج ء ع » وفيما عداهما من النسخ : « فلزم » وكذا فى البابرق 
(عحمب). 

2 )2 زيادة من أ. باء جاء طاء ع . 

© ع .: ١‏ والزيادة لم تعبت »© بدل « والوجوب زيادة لم تثبت ) . 


0 

ش - لا فرغ عن تحرير المذاهب » شرع فى الاحتجاج عليها 
فبداً بإثبات المذهب الختار عنده فى القسمين ٠‏ وتمسك بوجهين فى 
إثبات أن ما علم صفته فأمته مثله . 

أحدهما : الإجماع . وبيانه أنا نقطع بأن الصحابة - رضى الله 
عنهم - كانوا يرجعون إلى فعله المعلوم صفته من الوجوب والندب 
والإباحة عند كل حادثة . ويقتدون بالرسول عليه السلام فى ذلك 
الفعل » من غير نكير أحد منهم . كرجوعهم إلى تقبيله عليه السلام 
الجن الأيوه :0و إل ثقيله عليه الباهم التشائه. وهو عباتم . 

وذلك دليل إجماعهم على أن حكم الأمّة حكمه عليه السلام فى 
الفعل الذى علم صفته » وإلا لم تفد المراجعة لهم . 

الثانى : الآية . وهو قوله تعالى : « فَلَماقَضَى رَيْدٌ مِنْهَا وَطرا 
عض ل اسم ل َه 00 عه + 2 غ2 .هم لاس عن .0 0 
زوج لكى لا يكون على المومِنِينَ حرج فى ازْوَاجٍ 
ادْعِيَائهِمْ 4 20 . 

ووجه اتمسك : أن الله سبحانه وتعالى علل نفىّ الحرج عن 
المؤمنين فى نكاح أزواج أدعيائهم بتزو يج الرسول عليه السلام زوجة دعيّه 
زيد . فلو لم يكن حكم الأمّةَ حكمه عليه السلام فى الفعل المعلوم 
صفته » لم يكن للتعليل فى الاية معنى ؛ لأنه حيثذ لم يلزم من نفى 
الحرج عنه » نفى الحرج عن المؤمنين . 


, الأحزاب - سم‎ : 7 0١ 
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وما فرغ من إثبات المذهب المختار فى القسم الأول » شرع فى 
المذهب امختار فى القسم الثانى » وهو أن ما لا تعلم صفته » إن كان 
عبادة فندب » وإلا فمباح . لأن الفعل الذى لم تعلم صفته [ إماع )١(‏ 
أن يظهر (2 منه أنه قصد حال إتيانه بذلك الفعل » القربة » أو لم 
يظهر . فإن كان الاول فندب ؛ لأنه لما قصد القربة به » دل على رجحان 
فعله على الترك ؛ لأنه لو لم يكن الفعل راجحا » لم تقصد به قرية » فلزم 
الوقوك عبد الرسيكان © وهو القن المعكرك ابيق الراحب والتدوت-: 
وخصوصية الوجوب - وهو الذم على الترك - زيادة لم تثبت ؛ لان 
الاصل عدم الذم بترك الفعل ؛ لان البراءة الاصلية ثابتة . وإذا كان 
راجحا » ولم يكن واجبا » تعيّن أن يكون مندوبا ؛ لأن المباح لا يكون فعله 
اا 

وإن كان الثانى - وهو الذى لم يظهر منه أنه قصد به القربة - 
فمباح » لأن الجواز ثابت ؛ إذ الأصل عدم [ الذنب ] 27 فى فعله عليه 
السلام ؛ لأن وقوع [ الذنب ] 247 فى فعله نادر » مغلوب » والنادر 
المغلوب خلاف الأصل . 

وخصوصية الوجوب والندب لم تثبت ؛ إذ لا وجوب ولا ندب إلا 
بدليل » ولم يثبت دليل . وإذا ثبّت الجواز وانتفى الوجوب والندب » تعين 
الإباحة . 


)1( ويافة نهو 1ن يا عت ا 


45 1ع يذ اطي »يدل ١‏ يظين 8 
(” » 6) د : الندب . 


ا 


لك 


وأيضا لو لم تكن الإباحة راجحة فى صور ثبوت الجواز » مع عدم 
قصد القربة » لا فهمت الإباحة من قوله تعالى : « رُوَجْنَاكَهَا لكلا يَكُونَ 
عَلَى المُوْمِنِيْنَ حَرَحّ 4 لامتناع [ ترجح ] (2 المرجوح أو المساوى . 
لكن فهمت الإباحة فتكون الإباحة راجحة فتعيّن أن يكون مباحا . 

ض. 2 (1) المويقي 1 2ل وما اناكم الرسول ا 

الخبيع أن الفى ها امك لقايلة راونا ناكم 4 

قالوا : ١‏ فَاتَبعُوْهُ » . 

أجيب : فى الفعل على الوجه الذى فعله » أو فى القول » 
او تقجياء 

قالوا 2ق لقث كان #للع' اخرهاا أت :مو كان بوشن قله فيه 
سو 

قلنا : معنى التأسى : إيقاع الفعل على الوجه الذى فعله . 

ش - الا فرغ من إثبات مذهبه فيما لا تعلم صفته » شرع فى 
تقرير دلائل القائلين بالوجوب فيما لا تعلم صفته . 

وما كان دلائلهم من الكتاب والسنة والاجماع والقياس » اعتبر 
الترتيب بينها » فذكر أولا الدلائل المأخوذة من الكتاب ثم السنة ثم الإجماع 
ا 

أما المأخوذة من الكتاب : 


(1 1 8و4 ريع : 
)١‏ طء ع : قال الموجب . 


4١ 


فمنها : قوله تعالى : ١‏ وَمَا اناكم الول َحُذْوْهُ 4 © . 
والقداق يه اهامر ياجددما أنه الرميول» أ بامساكة عاأق بدت لأن 
الأحذ ههنا هو الامتثال مجازا . والأمر للوجوب » فيكون امتثال ما أ به 
الل 0 
امتثاله وا 

أجاب المصنف عنه بأن قوله تعالى 9 وم آنَاكمُ الول » بمعنى 
ما أمرم . والذى يدل على ذلك أنه ذكر فى مقابلة قوله : (وَمَا تَهَاكمْ »> 
والأمر لا يتناول الفعل فلا يكون الفعل الذى لم تعلم صفته واجبا . 


0 بترا شال ا قاقز :504 مزه يدان جل محر 


. والمتابعة هى الإتيان بمثل فعله » فيكون مثل فعله واجبا . 

0 عنه بأن المراد بالمتابعة هى المتابعة فى الفعل على الوجه 
الذى فعله » أى إن كان الرسول فعله على قصد الوجوب » كانت المتابعة 
هى الإتيان بالفعل على قصد الوجوب . وإن كان على قصد الندب » 
فالمتابعة هى الإتيان على قصد الندب . أو المراد من المتابعة هى المتابعة 
فى القول » وهى الامتثال لقوله . أو المراد المتابعة فى الفعل والقول معا . 

وعلى التقادير لم يلزم وجوب الفعل الذى لم تعلم صفته . أما على 
التقدير الاول والثالث فلأن الإتباع فى الفعل على الوجه الذى فعله » إنما 
يتصور إذا علم صفة الوجوب . وأما على التقدير الثانى فلأن المتابعة فى 
القول لا يستلزم وجوب الفعل الذى لم تعلم صفته . 


. الحشر - وه‎ : 7 )١( 


. 5 - الأنعام‎ : ١98 )0 


47 
1 عرو برض هد حم قله وو دارمل وان 0 ضط 

ومنها : قوله تعالى : « لقَدْ كان لكم فى رسولٍ الله اسوة حستة 
لِمَنْ كَأنَ يَرْجُو الله وَالْيوْمَ الآخرّ بم 2©١(‏ يفهم من ظاهر الآية أن 
التاأسبي بالرسول عليه السلام من لوازم رجاء الله واليوم الآخر ؛ [ ورجاء 
الله واليوم الآخر ] ("2 هو الإيمان بهما . فيكون مضمون الاية راجعا إلى 
جملة شرطية . فكأنه قال : » من كان يؤُمن بالله واليوم [ الآخر ] 20 فله 
أسوة حستة ق رسول الله .. فوتجب التآسى بفعل النبئ عليه السلام ؛ 
لأنه لو لم يكن التأبى واجبا » لجاز تركه . والتالى باطل » فالمقدم مثله . 

آنا اللاة قظاهة © لان ها لسن مياجب جور ركه 

وأما بيان انتفاء التالى ؛ فلأنه لو جاز ترك التأبى به » لجاز ترك 
الإيمان بالله واليوم الآخر . والتالى باطل » وإلا يلزم جواز الكفر ء فيلزم 
بطلان المقدم ؛ 

بيان الملازمة أن التأبى به لازم للإيمان بالله واليوم الآخر » وجواز 
ترك اللازع يستلزم 59 جواز ترك الملزوم . 


أجاب المصنف عنه 209 بأن المعنى من التأبى ؛ إيقاع الفعل على 
الوجه الذى فعله . فلا يتصور وجوب التأبى فى الفعل الذى لم تعلم 


صفته . 


3١ 0‏ : الأحزاب - مم . 
6 زياذة امف 1 وا 6ح 0د 


(5:) ب : مستلزم . 
(5) ( عنه ) ساقط من ب . 


57 


ص - قالوا : خلع نعليه (!» فخلعوا » وأقرهم على استدلالهم , 


وبين العلة . 
قلنا : لقوله عليه الصلاة والسلام : « صلا » أو لفهم القربة . 
قالوا : لما أمرهم باتمتع » تمسكوا بفعله . 
قلنا : لقوله عليه الصلاة والسلام : « خذوا ») أو لفهم القربة . 


ش - لا فرغ من دلائلهم المأخوذة من الكتاب مع الجواب 
عنها » شرع فى دلائلهم الماخوذة من السنة » وذكر منها دليلين : 

أحدهما : لما خلع الرسول - عليه السلام - نعليه فى صلاة جنازة 
فهموا وجوب الخلع عليهم » فخلعوا نعالهم . فساطم النبى - عليه 
السلام - : لم خلعتم نعالكم ؟ فقالوا فى جوابه : لأنك خلعت . فأقرهم 
الرسول - عليه السلام على استدلالهم » وبيّن علة اختصاصه بالخلع , 
حتى حصل الفرق بينه وبينهم فقال : أخى جبريل - عليه السلام - 
أخبرنى أن فيبما قذى 7( . فلولا أن الفعل الذى لم تعلم صفته واجب » 


. طء ع : نعله‎ )١( 

(؟) رواه من أصحاب السئن أبو داؤد فى كتاب الصلاة » باب الصلاة فى النعل 
حديث رقم ( ١75/١ ) 755٠0‏ عن أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه » قال بيها رسول 
لله عه يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره » فلما رأى ذلك القوم ألقوا 
نعالهم » فلما قضى رسول الله عله صلاته قال  :‏ ما حملكم على إلقائكم نعالكم ؟ ) 
قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا . فقال رسول الله عله : « إن جبريل مله أنان 
فأخبرنى أن فيبما قذرا » وقال : إذا جاء أحدك المسجد فلينظر . فى نعليه قذرا أو أذى 


فليمسحه وليصل فيهما . 
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د/ب لما خلعوا » ولما أقرهم الرسول - عليه السلام - على استدلالهم » ونا 
احتاج إلى بيان علة اختصاصه به . 


أجاب المصنف عنه بأن فهم الوجوب ليس بمجرد الفعل » بل 
بواسطة قوله : ١‏ صلوا كا رأيتمون أصلى ) فإنه لما سبق هذا الكلام 
فهموا وجوب اللمتابعة . أو لأنهم خلعوا لفهم قصد القربة بخلع 
[ النبى ] (21 - عليه السلام - لا لكونه واجبا عليهم 27 . 

الثافى أنه - عليه السلام - أمر أصحابه عام الحديبية 7" بالتمتع 
- وهو أن يعتمر غير المكى » أى من على مسافة القصر من مكة فى 
أشهر الحج ثم يحرم بالحج من مكة فى تلك السنة - ولم يتمتع . فقالوا : 
مالك تأمرنا باتمتع ولم تتمتع (4) . 


. ) النبى‎ «١ الرسول ) بدل‎ ١: أء سبء جاء د‎ )١١ 

() أءبء جء د : أو لأنمم إنما خلعوا لا لكونه واجبا علمهم بل لفهم قصد 
القرية إلى وفى ب : (١‏ لفهمهم ) بدل « لفهم ) . 

أت هكذا فى جميع النسخ وهو سهو إما من الناسخ أو من المصنف لانه قصة 
حجة الوداع لا الحديبية . 

(4) رواه البخارى فى 44 - كتاب القنى » * - باب قول النبى - عَم - لو 
استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت » ولو أن معى الهدى لحللت » حديث رقم 
780.9 ) 718/18 فى حديث طويل عن جابر أن رسول الله - عَلتّهُ - فى حجة 
الوداع أمر من لم يكن معه هدى إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أن يحل من إحرامه وأن 
يجعل حجته عمرة » وأن رسول الله - مُه ثبت على إحرامه وأن الناس استعظموا ذلك » 
وأن رسول الله - موه - قال : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت ( وى 
رواية : لولا أن معى الهدى لحللت ) . - 
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وذلك يدل على أنهم فهموا من فعله وجوب متابعته » والرسول - 
عليه السلام - لم ينكر » بل بيّن عذرا 2١(‏ يختص به . فلولا أن فعله 


> لسري يا ب اه 
فعله ع ٠‏ بل فهموا أن متابعته مندوبة بسبب فهم القربة من فعله . 


ل ل ا 
- رضى الله عنهما - فقالت : فعلته ('2 أنا ورسول الله مله فاغتسلنا . 


- ورواه فى 8؟ - الحج , ١‏ - باب تقضى الحائض المناسك إلح . حديث رقم 
)1١55١(‏ 04/8ه عن جابر . 

وفى 5١‏ - العمرة » ” - باب عمرة التنعم » حديث رقم ( ١7/88‏ ) 505/7 . 

وفى 4 - الشركة , باب الاشتراك فى الهدى » حديث رقم ( 6578.8٠8‏ 5.5؟) 
و٠ ١78:‏ عن ابن عباس . 

وفى 47 - الاعتصام » 70 - باب عهى النبى - عَم - على التحريم إِمم حديث 
رقم ( 7/851 ) »*10/١8‏ عن جابر . 

ومسلم فى ١١‏ - الحج » ١17‏ - باب بيان وجوه الإحرام » حديث رقم ( ١7١‏ ) 
1 عن عائشة . 

قال ابن كثير فى التحفة ( ١/7‏ ) : هذه هى مسألة فسخ الحج إلى العمرة التى 
اختلف الائمة فيها . انتبى 

ولم أطلع على لفظ : ١‏ فقالوا : مالك تأمرنا باتمتع ولم تتمتع » . 

)١(‏ وهو قوله عليه السلام : لو استقبلت ما استدبرت من أمرى - لما سقت 
المهدى . هكذا فى شرح العضد ؟ : ؛ 

(5) ع : فقالته : فعلت . 
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قلنا : إنما استفيد من ( إذا التقى الختانان فقد وجب 
افرع 019 أن لأسنيناق ل ون كلق ونيا ]بج لكي ار لانه قرط 
الصلاة . أو لفهم الوجوب . 

ش - هذا دليل مأخوذ من الإجماع . 

تقريره أنه لما اختلف الصحابة فى وجوب الغسل من 
[ التقاء ] (2) المنتانين بغير إنزال » رجع عمر إلى عائشة (4) - رضى الله 
عرنانت واكا طن ذلك .قاع اف آنا وزميوك: الله عي 
فاغتسلنا 2 . فأجمعوا على وجوب الغسل بغير إنزال . فلو لم يتقرر 


. 7/517 سبق تخريجه فى‎ )١( 

(0) زيادة من أء جاء طاء ع . 

0) الأصل : التقى . 

(4) هى عائشة أم المؤمنين » أفقه نساء المسلمين وأعلمهن بالدين والأدب . 
تزوجها النبى - مويه - فى السنة الثانية بعد ال حجرة فكانت أحب نسائه إليه وأكثرهن من 
رواية للحديث عنه . وكان أكابر الصحابة يسكلونها عن الفرائض فتجيبهم . روى عنها 
)7١١(‏ أحاديث . توفيت - رضى الله عنها - سنة 08 بالمدينة . 

انظر : الإصابة 9/4ه*ت 7١4‏ » والاستيعاب 505/4 . وصبح الأعشى 
ه/ه؟؛ » ومنهاج السنة ؟/1485--185 » وأعلام النساء */9 - ١70‏ » وطبقات ابن 
معن راو تو ضفة الصتفرة 8# ع بان رن 07 وغيديب العذيت 17/1 
45 . 

(0) قال الزركشى ف المعتبر ( 79/٠١‏ ) أما سؤّال عمر » فرواه الطحاوى فى 
مشكل الآثار عن عبد الله بن عدى بن الخيار قال : تذاكر الصحابة عند عمر الغسل من 
الجنابة . فقال بعضهم : إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل . وقال بعضهم : الماء من 
الماء . فقال عمر : قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار » فكيف بالناس بعد . فقال على : 2< 


لا 


بغير إنزال . 


- يا أمير المؤمنين : إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبى - َبَتَهِ - فسلهن 
عن ذلك . فأرسل إلى عائشة . فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . فقال 
عمر عند ذلك : لا أسمع أحدا يقول : الماء من الماء إلا جعلته نكالا . 

ورواه الطبراى فى المعجم عن زيد بن ثابت » كان يقص . فقال فى قصصه : وإذا 
خالط الرجل المرأة فلم يمن » فليس عليه غسل . فذكر لعمر بن الخطاب . فاستدعاه 
وأكره عليه فقال معته من أعنامى.. + فقال له عل + أرسل إل أمهات المؤمنين .. فارسل 
إلى حفصة . فقالت : لا أعلم . فأرسل إلى عائشة . فقالت : إذا جاوز الختان الختان فقد 
وجب الغسل . 

ورواه مسلم عن أبى مومى . ولم يذكر أن عمر هو السائل ورفعت إذا جاوز الختان » 
ولم يجعله من قوطا . ( مسلم » ”7 - الحيض » 7١‏ - باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانين » حديث رقم ( 88 ١7١/١ ) 84 ١‏ وفيه ( مس ») بدل ١‏ التقى ) ) . 

وأما قوها : « فعلته » فلم يرد فى جواب هذا السؤال . لكن رواه النساقى والترمذى 
وابن ماجه عنها » قالت : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل » فعلته أنا ورسول الله 
- َيل - فاغتسلنا . 

قال الترمذى صحيح . وقال فى علله : قال البخارى : هو خطأ » إنما يرويه 
قول الزركشى . 

( انظر : الترمذى » أبواب الطهارة » ١٠م‏ - باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب 
الغسل » حديث رقم ( 181/١ ) ٠١8‏ وابن ماجه ء الطهارة » باب ما جاء فى وجوب 
الغسل » رقم ( 508 ) ١99/١‏ عن عائشة . 

ولم أجد هذه الرواية فى امجتبى ) . 


089 - بيان المختصر ج ١‏ ) 
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أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين بغير إنزال [ استفادوه ] ('2 من حكاية فعله عليه السلام » بل 
[ استفادوه ] 20 من قوله عليه السلام - : ١‏ إذا التقى الختانان فقد 
وجب الغسل » وإنما رجع عمر إلى عائشة ليعلم أنه هل يكون أمره - 
عليه السلام - موافقا لفعله أم لا . 


لأن فعله - عليه السلام - وقع بيانا لقوله تعالى : « وَإِنْ كنْكُمْ جتُباً 
َاطْهرُوا 4 (2 . ولا نزاع فى وجوب اعتبار مثل هذا الفعل . 

أو لأن الغسل شرط الصلاة » وقد بين الرسول - عليه السلام - 
مساواته لأمته فيما يتعلق بالصلاة بقوله : « صلوا 5 رأيتمون أصل ») . 
ففهموا وجوب الغسل لذلك ؛ لا لأن فعله الذى لم تعلم صفته واجب . 

أو لاك الستحابة فهم راغا كيه عاتقة + الرسوف: . كرون من 
القسم الذى علمت صفته ©) . 

ص + قالوا : أحوط , كصلاة . ومطلقة لم تتعيّنا . 


والحق أن الالحتياط فيما ثبت وجوبه . 


زوع وجا استفادوا , 

59) 5 : الائدة اه , 

6 قال العضد ( ؟ : 74 ) : ١‏ وإما لفهم الوجوب من قوطا بقريئة » وهى أنهم 
سألوها عنه بعد الخلاف فيه , أيجب أم لا . فلولا إشعار الجواب به لما تطابقا » . 


أو كان الأصل ء كالثلاثين (23 , 

وأما ما احتمل لغير ذلك - فلا . 

ش - هذا دليل مأخوذ من القياس . 

توجيه أن يقال : إن فعله الذى لم تعلم صفته » دار بين كونه 
للوجوب ولغيه . فالأحوط أن يحمل على الوجوب » قياسا على وجوب 
قضاء الصلوات الخمس على من ترك واحدة منها ونسيها ؛ فإنه لما لم تتعين 
الواحدة التى تركها ( حكم بوجوب قضاء الجميع ؛ لأنه أحوط 3 

وعلى وجوب الكف ف المطلقة التى لم تتعين » فإنه إذا طلق الرجل 
والحناة من ناته رايت اللطلقة يغيها أن ايها + فإله يجنية 
الكق: عتى يها + لأنه خوط أيظنا.: 

أجاب المصنف عنه بالفرق بين المقيس «المقيس عليه بتحقق 
الاحتياط فى الأول دون الثانى . فإن الاحتياط إنما يتحقق فيما ثبت 
وجوبه » كالصلاة الفائتة والكف عن المطلقة . 


أو كان الوجوب هو الأصل » كيوم ثلاثين من رمضان . فإنه إذا 
عم يوم ثلاثين من رمضان » يحتمل أن يكون يوم ثلاثين من رمضان 
فيحكم بوجوب صومه » بناء على أنه الأصل ؛ لأن الأصل بقاء الثىء 
غلا كان عليه + 


)3غ( كذا فى ط ء ع ء والبابرق » وفيما عداهما : كثلاثين . وف المنتبى : 6 فى 
الثلاثين . 
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اعرد جح الى علي يد 7 1ه بطري الاحتياط ‏ 


بطريق الاحتياط . 


ص خ- الندت:؟ الوجوب يستلزم التبليغ » والإباحة منتفية بقوله 
تعال 0ج لهذ كان يوقو هيف 09 


ش - لا فرغ من إبطال مذهب القائلين بالوجوب » شرع فى 
إبطال مذهب القائلين بالندب » وذكر دليلا لهم . 


تقريره : أن فعله الذى لم تعلم صفته ليس بمحظور ولا مكروه 


بالاتفاق » فيكون إما واجبا أو مندوبا أو مباحا . 


والوجوب منتف ؛ لأنه لو كان للوجوب لاستلزم التبليغ ؛ لقوله 
تعالى ا مَأ نل عَلَيِكَ م 9 والتالى باطل » وإلا لعلم صفته » 
فيلزم بطلان المقدم . 


والاباحة أيضا منتفية » لأ الإباحة لا توصف بأئها حسنة » 

١ : 8‏ 5 02 0 ع 7 رقره د وام 

وهذا الفعل حسن ل ل 
حسنة # فتعيّن الندب 00 


-ه 2 


(1): تب( غمليا وا يدل واعملنا » وهو خط . 

9؟) ب : فلم يعمل . 

959) ع: ضعف . 

(:) لاى : المائدة - هم , 

(5) قال العضد ( 7٠0/7‏ ) : وكذا الإباحة لقوله « لقد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة » فى معرض المدح ولا مدح على المباح فتعين الندب . 


امه 


أجاب المصنف عنه بأن هذا الدليل ضعيف ؛ لأنا لا نسلم أنه 
ليس للوجوب . 

قوله : الوجوب يستلزم التبليغ ولم يبلغ . 

قلنا : لا نسلم استلزام الوجوب للتبليخ . وقوله تعالى : « بَلْمْ ) 
لا يدل على تخصيص الوجوب بالتبليغ . 
بدليل قوله تغالى : ١‏ فَاتَبعوهُ ) . 

ولئن سلمنا أن دليلكم يفيد انتفاء الوجوب » لكن يفيد انتفاء 
الثلتت يفنا 

وذلك لأنه لو كان للندب لاستلزم التبليخ ؛ لقوله تعالى : « بَلْ 
0 
مَا أنْزِلُ [ إليك ع ) ('2 والتالى باطل » وإلا لعلم صفته فيلزم بطلان 
المقدم . 

وأيضا لا نسلم انتفاء الإباحة . 
بل حسن التأمبى لأ الحسنة صفة للأسوة . فحيتئذ جاز أن يكون 
للإباحة ("2 » ويكون التأسبى بها حسنا » بأن يوق بها على الوجه الذى 
ألى به من غير اختلاف . 


)1( زيادة من ب . 
)١(‏ ب : تكون الاباحة . 


انه 


هَّ- الإباحة هو المتحقق » فوجب الوقوف عنده . 

ش - القائلون بإباحة الفعل الذى لم تعلم صفته » قالوا : إن 
الإباحة هو المتحقق ؛ لأن رفع الحرج عن الفعل والترك ثابت » وزيادة 
الوجوب والندب لا تثبت إلا بدليل » ولم يتحقق » فوجب الوقوف عند 
الإباحة . 


أجاب المصنف عنه بأن هذا إنما يستقيم إذا لم يظهر قصد 
القرية ,آنا إذا طهر قَصند القزية 0217 يفيت التدي ؟ لان :ظهور قطند 
القربة دليل رجحان الفعل ؛ لأن المباح لا يقصد به قربة . 

ص - ( مسالة ) : إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا . 

فإن كان كمضى كفر إلى كنيسة - فلا أثر للسكوت اتفاقا , 
وال دل غل الحوان . ظ 

وإن سبق تحريمه - فنسخ » وإلا لزم ارتكاب محرم » وهو باطل . 

فإن استبشر به - فأوضح . 

وتمسك الشافعى - رحمه الله - فى القيافة بالاستبشار وترك 
الانكار لقول المدلجى . وقد بدت له أقدام زيد وأسامة - رضى الله 
عنهما - : إن هذه الأقدام بعضها من بعض . 

وأورد : إن ترك الإنكار لموافقة الحق . 


)0( وهو محل النزاع . ( شرح العضد ؟/ه؟ ). 


ع .وه 


والاستبشار بما يلزم الخصم على أصله ؛ لأن المنافقين تعرضوا 
لذلك . 


وأجيب بأن موافقة الحق لا تمنع إذا كان الطريق منكرا . 


وإلزام الخصم حصل بالقيافة فلا يصلح مانعا . 

ش - المسألة الثالثة فى أن تقرير الرسول » عليه السلام - وهو 
ما فعل فى حضرته ولم ينكره -- هل هو حجة أم لا » إذا علم الرسول - 
عليه السلام - بفعل صدر عن المكلف ولم ينكر الرسول - عليه السلام 
- ذلك الفعل » وكان قادرا على إنكاره . 

فإن كان ذلك الفعل مما بِيّن الرسول - عليه السلام - تجرعه , 
ولم يتصور نسخه » كمضى كافر إلى كنيسة » فلا أثر لسكوت الرسول 
- عليه السلام - اتفاقا . أى عدم إنكار الرسول - عليه السلام - ذلك 
الفعل لا يدل على جوازه بالاتفاق . 

إلا ء أى وإن لم يكن ذلك الفعل كمضى كفرٍ إلى كنيسة » 

ظر. 

فإن لم يسبق تحريم ذلك الفعل » دل عدم إنكاره - عليه السلام 
- على جواز ذلك الفعل 2١(‏ . وإن سبق تحريم ذلك الفعل » يكون عدم 
إنكاره عليه تسخاً لتحريم ذلك الفعل . 


)١(‏ قال العضد فى شرح المختصر ( ؟ : 750 ) ١‏ من فاعله ومن غيره إذا ثبت أن 
حكمه على الواحد حكمه على الجماعة ) . 


.مه 


إلا ؛ أى وإن لم يدل عدم إنكاره على الجواز فيما إذا لم يسبق 
تحريمه » وعلى النسخ فيما سبق تحريمه » لزم أن يرتكب الرسول - عليه 
السلام - فعلا عحرّما ؛ لأن ترك إنكار ما هو عحرّم مع القدرة على 
الإنكار » يكون حراما على الرسول » عليه السلام . والتالى باطل ؛ لأن 
مثل هذا الحرام لا يجوز صدوره عن النبى . 

فإن استبشر الرسول - عليه السلام - بذلك الفعل مع عدم 
الإنكار » كان استبشاره - عليه السلام - بذلك الفعل أوضح دليل على 
جواز ذلك الفعل . وهذا تمسك الشافعى - رضى الله عنه - فى جواز 
إثبات النسب بالقيافة باستبشار النبى - عليه السلام » - وترك إنكاره 
لقول المدلجىٌ حيث نظر المدلجى إلى زيد 20 وأسامة (2 , وهما تحت 
قطيفة » وقد ظهرت للمدجىٌ أقدامهما » فقال : إن هذه الأقدام بعضها 
من بعض . فذكر قصته للنبى عليه السلام » فاستبشر الرسول - عليه 
السلام - بقوله ولم ينكره 229 . فلولا أن القيافة حقة » يجوز إثبات النسب 


0 هق لايدهيق نغازثة بى:قراحيل الكليك أبى أشافة مول رسول اله عي : 
صحلبى جليل » من أول الناس إسلاما » استشهد يوم موتة سنة تمان . 

انظر : تقريب التبذيب ١‏ : 717 » وأسد الغابة 7580١ : ١‏ » والاصابة ١‏ : 5ه . 

فم أسافة بق ويد :بن تحاركة + الأمي أب و “عحمة. . ضبحاق مشهور :توق :سنة 
+ ها 

انظر : تقريب التبذيب ١‏ : #ه» وأسد الغابة ١‏ : 9 » والاصابة ”١ : ١‏ . 

زهة أخرجه البخارى فى 57 - كتاب فضائل أصحاب النبى َيه . ١١7‏ - ياب 
مناقب زيد بن حارثة إل » حديث رقم ( 7751١‏ ) 407/17 عن عروة عن عائشة قالت : - 


بها » لما (20 استبشر الرسول - عليه السلام - بقوله » ولأنكره . 

وقد أورد القاضى أبو بكر على الشافعى - رضى الله عنه - أن ترك 
إنكار الرسول - عليه السلام - لقول المدلجى لا يدل على جواز إثبات 
النسب بالقيافة . وذلك لأن ترك الإنكا رما كان لأَن قول المدلجى موافق للحق » 

واستبشار الرسول - عليه السلام - بقوله إنما هو لأجل إلزام 
الخصم بناء على أصله الذى هو القيافة ؛ لأ المنافقين تعرضوا لنسب 
أسامة ("2 » فطعنوا فيه » ولم يعتقدوا ثبوت نسبه بظاهر الشرع » وكانوا 
[ يعتقدون ] 27 بالقيافة فى إثبات النسب . 


فلما كانت القيافة - التى هى أصلهم [ كذبتهم ع (5) استبشر 
النبى - عليه السلام - بذلك . 


- دخل على قائف . والنبى - عَتّهِ - شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة 
مضطجعان . فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض . قال : فسُرّ بذلك النبى عَم - 
وأعجبه » فأخبر به عائشة . 

وأيضاء ١م‏ - كتاب الفرائض » ”١‏ - باب القائف » عن عائشة » حديث رقم 
الاك الالا5 ) ؟١لكه.‏ 

وأخرجه مسلم » ١7‏ - كتاب الرضاع » ١١‏ - باب العمل بإلحاق القائف 
الولد» رقم ( 8" .9" .5.0 .١٠١85 3١8١/5)‏ 

. ف الاصل : لم . وهو خطا‎ )١( 

(؟) لسواد أحدهما وبياض الآخر . انظر : شرح العضد ؟ : 55 . 

59) باء جاء د : يعتدون . 


(8): كذااى ب + وق الأصلل + كدييم واوق | امكذية هب 


أجاب المصنف عنه بأن القيافة إذا لم تكن طريقا صالحا لثبوت 
النسب »ء لم يجز للنبى - عليه السلام - ترك إنكارها » وإن كانت موافقة 
للحق » لأنّ موافقة الحق لا تمنع الإنكار إذا كان الطريق منكرا ؛ لأ ترك 
الإنكار يوهم حقيّة الطريق . وإلزام الخصم إنما حصل بالقيافة المتقررة 


عنذه . 


وإنكار الرسول - عليه السلام - القيافة لا يرفع إلزام الخصم ؛ 
لأنه يمك. إلزام الخصم بالأصا الذى تقرر عنده » وإن كان الملزم منكرا 
1 صل الذى تقرر د : 
لذلك الأصل . 


وحينئذ لا يصلح الإلزام أن يكون مانعا من الإنكار . فلو كان 
منكرا لأنكره ولم يستبشر به ؛ لأن الاستبشار لا مدخل له فى الإلزام 


تن ( مسألة ) : الفعلان لا يتعارضان » كصوم وأكل ؛ 
١‏ [ لجواز الأمر فى وقت » والاباحة فى جرع ١‏ . إلا أن يدل دليل على 
[ تككرير ] 250 وجوب لل ل 01 لأمته » فيكون الكاق تنسكا + 


: (1) طاء ع : لجواز تحريم الأكل فى وقت والإباحة فى آخر وما أثبتناه مؤيّد بشرح 
الأصفهانى وشرح العضد . قال العضد ( 75/5 ) : الفعلان لا يتعارضان وإن تناقض 
أحكامهما كصوم فى يوم معين وإفطار فى يوم اخخر لاحتّال الوجوب فى وقت والجواز فى 
الآخر . 

(9) فى الأصل : تكرار . 


(5) فيما سوى ط ء ع »ء والبابرق « و »© بدل « أو ) . 


الى 


ش - المسألة الرابعة فى تعارض أفعال الرسول بعضها مع 
بعض » وتعارضها مع أقواله . 
صاحبه . 

والفعلان إما أن يمتنع اجتاعهما فى زمان واحد », أو لا . 

والثانى لا تعارض بينهما أصلا » كصوم وصلاة . 

والأول لا يمكن صدورهما معا فى زمان واحد » كصوم وأكل » بل 
لابد أن يقع أحدهما فى زمان والآخر فى زمان آخر . 

وحينئذ لا يخلو إما أن يدل دليل على وجوب تكرير الأول منهما 
أولا. 

والثانى لا تعارض هما أصلا » سواء دل دليل على وجوب تكرير 
الثاى منهما أو لا يدل ؛ لجواز تعلق الأمر بأحدهما فى وقت و«الاباحة به 
وقت آخخر » فلا يكون أحدهما رافعا للآخر . 

والأول : وهو الذى دل دليل على وجوب تكرير الأول منهما -- فلا 
يخلو إما أن يكون وجوب التكرير للرسول عليه السلام أو لأمته » أو لما . 

فإن كان الال +" ان التاق ديفا لحت التكرين الس إن 
به فى الاول . 


ه١‎ 


وإن دل [ و ] 2١١‏ وقوع الفعل الثانى بعد تأمبى الأمة به » لم يكن 
يكنا معارضة فى حقهم . 

وقبل التأسى يكون الثانى ناسخا للأول فى حق الأمة أيضا إن دليل 
عل وجوب التأمى به “اق الفاق + ولا فللا مغارضة أيضنا' فى نحق الآمة . 

وإن كان وجوب التكرير بالنسبة إلى أمته فقط » فلا معارضة 
بالنسبة إليه » ولا بالنسبة إلى أمته » إن لم يدل دليل على وجوب تأسى 
الأمة به فى الثاق » وإلا كان الثافى ناسخا للأول فى حق الأمة . 

ص - فإن كان معه قول ولا دليل على تكرر ولا تأسّ به » 
والقول خاص به وتأمر - فلا تعارض . 

فإن تقدم - الفعل ناسخ قبل التمكن عندنا . 

فإن كان خاصا بنا - فلا تعارض » تقدم أو تأخر . 

وإن (2 كان عاما لنا وله - فتقدم الفعل أو القول له وللأمة » ك] 
تقدم » إلا أن يكون العام ظاهرا فيه » فالفعل تخصيص 6 سيأق . 

ش - لا فرغ من بيان تعارض أفعاله - عليه السلام - بعضها 


)0( زيادة من أ ب ع د. 
)١(‏ فيما عدا طاء ع : فإِن . 


6" 


فإن كان مع فعل الرسول قول - فلا يخلو إما أن لا يدل دليل 
على وجوب تكرار الفعل فى حقه , وعلى وجوب تأسى الأمة به » أو يدل 
دليل على وجوب كل منهما أو يدل دليل على وجوب أحدهما فقط . 
وحينئذ لا يخلو إما أن يدل على وجوب التكرار أو على وجوب التأسى 
به . 

فهذه أربعة أقسام » ذكر المصنف أحكام كل منها على التفصيل . 
فبدأ بالأول من الأربعة » وهو الذى لا يدل دليل على وجوب تكرر الفعل 
ولا على وجوب التأسى به . 

فيفل لا .يخلو إنا أن يكون القول خاضا' يه > أو خناضا بن 
أو عاما لنا وله . 


فإن كان القول خاصا به فلا يخلو إما أن يتأخر القول عن الفعل 
أو يتقدم القول . أو يجهل التاريخ . 

فإن كان القول خاصا به وتأخر عن الفعل » كأنْ فعلّ فعلا ثم 
قال بعد ذلك الفعل . إما على الفور أو على التراخى : لا يجوز 
[ لى ] (2 مثل هذا الفعل فى مثل ذلك الوقت » فلا تعارض بين القول 
والفعل أصلا » لا فى حقه ولا فى حق أمته ؛ أما فى حقه فلأن القول لم 
يتناول الزمان الذى وقع فيه الفعل » والفعل أيضا لم يتناول الزمان الذى 
تعلق به القول » فلا يكون أحدهما رافعاً الحكم الآخر . وأما بالنسبة إلى 
الامة فظاهر ؛ لآنه ليس لواحد من القول والفعل تعلق بالأمة . 


.) باء ج :( فى ») بدل «لى‎ )١( 


هأ٠د‎ 


وإن كان القول خاصا به وتقدم على الفعل » مثل أن يقول : يجب 
علىّ فعل كذا فى وقت كذا » ثم اشتغل بضد مقتضى القول قبل التمكن 


فعندنا الفعل ناسخ للقول » بناء على جواز النسخ قبل التمكن . 


وعند المعتزلة لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول إلا على 
سبيل المعصية ؛ لأ النسخ قبل التمكن غير جائز عندهم . 


وإن كان الفعل بعد التمكن من مقتضى القول » لا يكون الفعل 
ناتبيقا للقرل:ء إلا أن ل ل نا 
حينئذ يكون الفعل ناسخا لتكرار مقتضى القول . 


وإن كان القول خاصا به وججهل التاريخ » فحكمه مثل القسم 
الذى دل دليل على وجوب التكرر والتابى به والقول خاص به وجهل 
التاريخ 20 . 


وإما لم يتعرض المصنف [ له لذلك ] 29 . 


» هذه صورة من صور القسم الثانى . وفى حكمه ثلاثة مذاهب : تقديم القول‎ )١( 
. ) 71/5 ( وتقديم الفعل » والتوقف » وهو امختار عند المصنف . انظر : شرح العضد‎ 

() قال العضد ( 707/5 ) : وإن جهل التاريخ ( ويكون القول مختصا به ) 
فالمصنف لم يتعرض له لأنه يذكره فى نظيره من القسم الرابع ما يعلم به حكمه . 

وقال السعد» تحت قول الشارح : ١‏ لأنه يذكره فى نظيره » . وإنما نحص القسم الرابع 

ذا هذا عكر لفليره من الثاق والثالث أيضا ؛ لأن كلا من صورق تقدم القول 
وتأخزة أيضا يوافق الرابع دوك الثان والثالث . 


هأ١١‎ 


وإن كان القول خاصا بنا فلا تعارض أصلا » سواء تقدم الفعل 
أو تأخر ؛ لعدم اجتاع القول والفعل فى محل واحد ؛ لأ الفعل خاص 
يق إذ لا دليل عل وخوني العام :يه :+ والقول: لاض يبنا 

وإن كان القول عاما لنا وله » فلا يخلو إما أن يكون القول شاملا 
له بطريق التنصيص » مثل أن يقول وجب على وعلى أمتى فعل كذا » 
فحكم تقدم القول أو الفعل له وللأمة كما تقدم » أى إن كان القول 
متأخرا » كأن فعل فعلا ثم قال بعده : لا يجوز لى بلأمنى مثل هذا 
الفعل فى ذلك الوقت. » فلا تعارض أصلا » لا فى حقه ولا فى حقنا ؛ 
لعدم وجوب تكرار الفعل » ولعدم وجوب التأسى به . 

وإن كان الفعل متأخرا فلا تعارض بالنسبة إلينا ؛ بعدم وجوب 
التأبى . 

وأما بالنسبة إليه » فإن كان التلبس بالفعل قبل التمكن فعلى 
الخلاف . 

فعندنا نسخ وعند المعتزلة لاا يتصور الفعل إلا على سبيل المعصية . 

وإن كان بعد التمكن , فلا تعارض بالنسبة إليه أيضا إلا أن 
يقتضى القول التكرار . 

إن كان القول شاملا للرسول - عليه السلام -- بطريق ظاهر , 
أى لا بصرحه » مفل أن يقول : وجب على المسلمين كذا . فبالنسبة إلينا 
كا تقدم » وبالنسبة إليه يكون الفعل مخصّصا لذلك القول » ما سيأق فى 
باب التخصيص أن فعله - عَيْيَهِ - مخصّص للعموم . 


8ب 


اه 


ص - فإن دل الدليل 2١(‏ على تكرر وتِأسنَ » والقول خاص 
تقل هما ضيه لمق : 

وفى حقه » المتأخر ناسخ . 

فإن جهل - فثالثها المختار : الوقف ؛ للتحكم . 

فإن كان خاصا بنا - فلا معارضة فيه 0© . 

وفى الأمة » المتأخر ناسخ . 

فإن جهل - فتالثها الختار : يعمل بالقول ؛ لأنه أقوى ؛ لوضعه 
لذلك » ولخصوص الفعل با محسوس » وللخلاف فيه » ولإبطال القول به 
جملة . والجمع » ولو بوجه (© أولى . 

قالوا : الفعل أقوى ؛ لأنه يتبين به القول » مثل « صلوا ») 
و( خذوا عنى ) وكخطوط المندسة وغيرها . 

قلنا : القول أكثر . 

وإن (*» سلم التساوى - فيرجح بما ذكرناه : 


. البابرق : دليل‎ )١( 

. فيه ) ساقط من ع‎ « )١١ 

29 فى الآصل : « توجه ) بدل ( بوجه ) . 

(4) فى جميع النسخ ما عدا ط ء ع ١‏ ولو » بدل « وإن ). 
(5) فيما عدا ط » ع : ترجح . 


بخلاف الأول . 

فإن كان عاما - فالمتأخر ناسخ . 

فإن جهل - فالثلاثة . 

ش - للا فرغ من القسم الأول شرع فى القسم الثافى » وهو 
الذى دل الدليل على وجوب تكرر الفعل فى حقه وعلى وجوب تاسى 
اموي 410 ١‏ 

[ليه أشار تبقولة. ووزق دل وليل قل تكون ونام + 

وخيطن ل على إننا أن حيكون رالقول كعاسا جد أن امنا يا 
أو عاما له ولنا . 

فإن كان خاصا به » فلا معارضة فى حق الأمة » سواء تقدم 
القول أو الفعل ؛ لأن القول لم يتناوهم . 

وفى حق الرسول - عليه السلام - المتأخر ناسخ » سواء كان قرلا 
أو فعلا , إلا أن يتقدم القول على الفعل » والفعل بعد الفكن من مقتضى 
القول » والقول لم يقتض التكرار » فإنه حينئذ لا معارضة فى حقه أيضا . 

وإن كان القول خاصا به وجهل التاريخ فلا معارضة فى حق الأمة 
لعدم تناول القول لهم . 


)ع2 ( به ) ساقط من أع ب . 


مم - بيان المختصر ج ١‏ ) 


:اه 


أحدها أنه يجب العمل بالقول ؛ لأن الفعل يحتاج إلى القول فى 
بيان وجه وقوعه . 

الاق أنه يبب الننا: بالفعل + لأنه أقوق: ى: البيان-: 

وثالئها امختار عند المصنف : الوقف حتى يتبين التاريخ ؛ لأنه 
يحتمل تقدم الفعل على القول » وبالعكس . ولا ترجيح لتقدم أحدهما على 
الآخرء فالجزم لوجوب العمل بأحدهما على التعيين تحكم » وهو باطل . 

والمصنف أشار إلى المذاهب الثلاثة بقوله : « فثالثها المختار » 
الوقف ) . 

وإن كان القول خاصا بنا فلا معارضة فى حقه - عليه السلام - 
تقدم القول أو تأخر ؛ لعدم تناول القول له . 

وفى حق الأمة » إن علم المتأخر » فالمتأخر ناسخ . سواء كان 
القول متقدما والفعل متأخرا أو بالعكس . إلا أن يتقدم القول على 
الفعل » والفعل بعد التمقكن من مقتضى القول » والقول لم يقتض التكرار » 
فإنه حينئذ لا معارضة فى حتقنا أيضا . 

وإن جهل التاريخ » ففيه المذاهب الثلاثة . إلا أن امختار عند 
المصنف ههنا العمل بالقول . وبيّنه بوجوه : 

أحدها : أن القول أقوى دلالةَ من الفعل ؛ لأن القول دلالته على 
الومجوب وغيره بلا واسطة 0 لأن القول وضع لذلك . 


هاه 


الأقاق :4 أن الفط . عتشتوصن: ١‏ باللسيول لد لانملا نيو هن هارا 
المعقول » والقول يدل على ا محسوس والمعقول » فيكون القول أعم فائدة » 
فهو أوللى . 

الثالث : أن القول لم يختلف فى كونه دالا » والفعل اختلف فيه » 
والمتفق عليه أولى . 


الرابع : أن العمل بالفعل يبطل القول بالكلية » أما فى حقه 
- عليه السلام - فلعدم تناول القول له » وأما فى حق الامة فلوجوب العمل 
بالفعل حينئذ والعمل بالقول لا يبطل الفعل بالكلية ؛ لانه يبقى العمل 
بالفعل بالنسبة إلى الرسول » عليه السلام » فلو عملنا بالقول أمكن 
الجمع بينبما من وجه . ولو عملنا بالفعل لم يمكن . والجمع بين 
الدليلين » ولو بوجه » أولى . 


والقائلون بوجوب العمل بالفعل قالوا : الفعل أقوى دلالة من 
القول ؛ لأن الفعل يتبين به القول ؛ لأن مثل قوله : « صلوا كا رأيتمونى ) 
و( خذوا عنى مناسككم » يدل على أن فعله فى الصلاة ومناسك الحج 
مبيّن لقوله : ( صلوا ) و «١‏ خذوا ) . 

وكذا خطوط المندسة تدل على أن الفعل مبيّن للقول ؛ فإن بيان 
دعاوى المندسة إنما هو بفعل الخطوط والسطوح والدوائر . فيكون الفعل 
أولى . 

حاف المت أن البيان بالفعل وإن وقع » لكن البيان بالقول 


ةآاه 


وإن سلم تساوى القول والفعل فى البيان » رجح جانب القول بما 
ذكرنا مع الوخوة: الدابعة م 

وأما القول بالوقف ههنا فضعيف ؛ لأنا متعبدون بوجوب العمل 
بأحدهما » إما الفعل أو القول ؛ لأن كلا منهما » بالنسبة إلينا » ولا يمكن 
العمل بهما » وقد ثبت رجحان القول على الفعل » فتعيّن المصير إلى 
العمل بالقول . 

مخلاف: الصيؤرة ؛ الأول الت شكينا "فيا بالوققن! + انا السينا 
متعبدين بواحد منهما ؛ أنهما بالنسبة إلى الرسول عليه السلام . ولا يجب 
علينا الحكم بوجوب العمل بأحدهما بالنسبة إلى الرسول عليه السلام . 
فالحكم بالوقف فيها أولى . 

وإن كان القول عاما له ولنا » فإن علم التاريخ وتأخر القول » فهو 
ناسخ ؛ لوجوب تكرار الفعل فى حقه . ولوجوب التأسى فى حقنا . 

وإن تأخر الفعل واشتغل به قبل التمكن من الإتيان بمقتضى 
القول » نسخ الفعل » القولّ عندنا , إلا أن يتناول القول له ظاهرا » فإنه 
يكون الفعل حينئذ مخصّصا للقول . 

وعند المعتزلة لا يتصور هذا الفعل إلا على سبيل المعصية . 

وإن اشتغل بالفعل بعد التمكن من الإتيان » فإن لم يقتض القول 
التكزان ونرفاقة معارظة لاتق حيقة ولا ىما : 

وإن اقتضى القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار . 

والمصنف لم يفصل وحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم مطلقا . 


ااه 


وإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة : الوقف » والعمل بالقول , 
والعمل بالفعل . 
والمختار : الوقف فى حقه والعمل بالقول فى حق الأمة . 
ص - فإن دل دليل على تكرر فى حقه لا تأسّ » والقول 
خاص به » أو عام - فلا معارضة ف الأمة » والمتأخر ناسخ فى حقه . 
فإن جهل - فالغلاثة . 
وإن كان خخاصا بالأمة:- فلا معارضة ؛ 
ش - هذا هو القسم الثالث » وهو أن يدل دليل على وجوب 
التكرار فى حقه دون وجوب التأمبى به . 
فإن كان القول خاصا به أو عاما له ولنا » فلا معارضة فى حق 
الأمة » تقدم الفعل أو تأخر ؛ لعدم تناول الفعل لهم . 
والمتأخر ناسخ للمتقدم فى حقه ‏ عليه السلام » إن علم التاريخ . 
وهذا إنما يستقم إذا كان العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم ) 
أو كان عموم القول له بطريق التنصيص . ومع هذا . فيه تفصيل 
لايخفى على من أحاط بما قيل فى القسم الثانى . 
وإن جهل فالمذاهب الثلاثة . 
والخختار : الوقف . 
وإن كان القول خاصا بالأمة » فلا معارضة أصلا » لا فى حقه » 
ولا فى حق الأمة » سواء تقدم الفعل أو القول ؛ لعدم توارد الفعل والقول 
على محل واحد . 


ب٠‎ 


ه١‎ 


ص - فإن دل [ الدليل ] 2١(‏ على تأسى الأمة به » دون تكرره 
ف خقة و والقول. بخاص يلات وداعر «تولوا مهارطة + 

فإن تقدم - فالفعل ناسخ فى حقه . 

فإن جهل - فلثلاثة . 

( [ فإن كان خاصا بالأمة فلا معارضة فى حقه , والمتأخر ناسخ 
فى الأمة . فإن جهل - فالثلاثة ع "© . 

فإن كان القول عاما - فكما تقدم . 

ش - هذا هو القسم الرابع » وهو ما يكون الدليل دالاً على 
وجوب تأسى الأمة به » ولم يدل على تكرر الفعل فى حقه . 

فإن كان القول خاصا به » وتأخر عن الفعل » فلا معارضة . أما 
فى حقه ؛ فلعدم تكرار الفعل . وأما فى حق الأمة ؛ فلعدم توارد القول 
والفعل على محل واحد . 

وإن تقدم القول على الفعل » فالفعل ناسخ للقول قبل التمككن من 
الإتيان بمقتضى القول . وفيه الخلاف المذكور . 

وإن جهل التاريخ » فالمذاهب الثلاثة . 

والمختار : الوقف . 


)2 كذا فى أء طء ع »ء والبابرق . وفى الأصل » ب » ج ء د : « دليل » بدل 
« الدليل ) . 

6 العبارة ما بين القوسين ساقطة من ط » ع . والصحيح ثبوتها 5 فى شرح 
الأصفهانى شرح العضد . 


ه١‎ 


وإن كان القول خاصا بالأمة » فلا معارضة فى حقه ؛ تقدم 
القول . أو تأخر ؛ لعدم تواردهما على محل واحد . وفى حق الأمة » 
المتأخر - سواء كان فعلا أو قولا - ناسخ للمتقدم . 

فإن جهل التاريخ فالمذاهب الثلاثة . 


والمختار : العمل بالقول . 

وإن كان القول عاما له ولنا » فحكمه 5 تقدم » أى إن كان 
الفعل متقدما » فلا معارضة فى حقه ؛ لعدم وجوب تكرر الفعل . وفى 
حق الامة » القول المتاخر ناسخ للفعل قبل وقوع التاسبى به » وبعده 
ناسخ للتكرار فى حقهم » إن دل دليل على وجوب التكرار فى حقهم . 

وإن تقدم القول فالفعل ناسخ للقول فى حقه قبل اتمكن من 
الإتيان بمقتضى القول , إلا أن يتناول العموم له ظاهرا » فإنه يكون الفعل , 
تخصيصا للقول . وفى حق الامة » إن كان الدليل على وجوب التاسى 
مخصوصا بذلك الفعل » نسخ » وإلا فتخصيص . 

وفك امك لذ تعارطنة لاتق مققة إلا ف سق اله إن 
يقتض القول التكرار . وإن اقتضى التكرار يكون الفعل ناسخا للتكرار . 

واعلم أن فى بعض الأقسام تفصيلا » وتختلف به الأحكام . 

والمصنف أهمله ونحن قد تعرضنا لبعض منها » وأعرضنا عن 
البعض الآخر . اعتادا على استخراج المحصل الفطن أحكامه بقوة 
الباق . 


# اعد الإجماع 


ص - الإجماع : العزم والاتفاق . 

وفى الاصطلاح : اتفاق امجتهدين من هذه الأمة فى عصر على أمر . 

ومن يرى انقراض العصر - يزيد « إلى انقراض العصر ) . 

ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت 
أو حىٌّ . و(١)‏ جوز وقوعه - يزيد ١‏ لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر) . 

الغزالى (29 , - رحمه الله - : اتفاق أمة محمد - عَيْيلَه - على أمر 
من الأمور الدينية . ويرد عليه أنه [ لا يوجد ] (2 ولا يطرد بتقدير عدم 
امجتبدين » ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلى أو عرفى . 

ش - الا فرغ من السنة شرع فى الإجماع » وذكر فيه مقدمة 
وإثنتين وعشرين مسألة . 


أما المقدمة ففى تعريفه 4 وإثباته 3 وإثبات العلم به 0 وف كونه 


0 والإإجماع فى اللغة : العزم . قال الله تعاللى : ظ فاجمعوا 
امُركم » 240 أى اعزموا 


. و) ساقطة م ع », ط »ء والصحيح ثبوتهما‎ « )١( 
. ؟) طء ع : قال الغزالى‎ 
اال الأصل ليوج‎ 
يونس -.ا.‎ : 733 68( 


دين 


والاتفاق . يقال أجمعوا على كذا , أى اتفقوا . 

وف اصطلاح العلماء هو ما ذكره المصنف . 

ف ١‏ الاتفاق ) كالجنس » ونعنى به الاشتراك » إما فى الاعتقاد , 
أو القول » أو الفعل » أو إطباق بعضهم على الاعتقاد وبعضهم على 
القول » أو الفعل الدالين على الاعتقاد . 

وبقولنا : « المحتهدين ) يخرج عنه اتفاق غيرهم من المقلدين . 

وبقولنا : « هذه الأمة » نعنى أمة محمد عليه السلام » يخرج اتفاق 

وبقولنا : « فى عصر ) يدخل اتفاق مجتبدى كل عصر » فإنه 
إجماع ؛ إذ لا يشترط فى الإجماع اتفاق هذه الأمة فى كل الأعصار . 
وبخرج اتفاق بعض المجتهدين فى عصر . 

وإنما قال : « فى أمر ) ليدحل فيه الاثبات والنفى » والقول » 
والفعل الشرعى والعقلى والعرفى . 

وهذا التعريف لمن لا يشترط فى الإجماع انقراض أهل العصر » 

0 وقال : إن الإجماع ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حى . 
أما من اشترط انقراض أهل العصر فينبغى أن يزيد فى الحد . ١‏ إلى 
انقراض العصر ») ليوافق مذهبه . 
ميت أو حى » أى اتفاق أهل العصر الثافى على أحد قولى أهل العصر 


الأول بعد استقرار خلافهم , لا ينعقد إجماعا » وجوز وقوع هذا الاتفاق 


7ه 


بعد استمرار الخلاف من أهل العصر الأول » يزيد « لم يسبقه خلاف 
مجتهبد مستقر ) ليخرج عن الحد اتفاق أهل العصر الثانى » ليكون 
التعريف مطابقا لمذهبه . 

ومن لم يجوز وترح هده اراق من أهل العصر الثانى بعد 
استقرار الخلاف بين أهل العصر الأول » لم يحتج إلى زيادة هذا القيد ؛ 
لأن القيد لا يزاد فى التعريف لخروج غير المحدود [ من الممتنعات ] (21 , 

وحد الغزالى - رحمه الله - الإجماع بأن اتفاق أمة محمد - عليه 
السلام - على أمر من الأمور الدينية © . 

وزيفه المصنف بأنه يرد عليه [ أن ] 7 لا يوجد إجماع أصلا ؛ 
لأنه اعتبر اتفاق أمة محمد » عليه السلام » وهى تتناول جميع المسلمين 
إلى يوم القيامة » [ و ] 57) لا يتصور اجتاعهم . 


وعلى تقدير تخصيص الأمة با موجودين منهم فى عصر » لا يطرد 
الحد » بتقدير عدم امجتهبدين فى عصر . فإن اتفاق أهل العصر الخالى 
عن المجتبدين على أمر دينى » داخل فى حده » وليس بإجماع ؛ إذ 
لا اعتداد بقول العوام . 


وأيضا لا ينعكس التعريف المذكور بتقدير اتفاق المجتبدين على أمر 


. فى الأصل : ومن الممتنعات‎ )١١ 

(؟) انظر : المستصفى 177/١‏ . ونصه : ( اتفاق أمة محمد عَييلهِ خاصة على أمر 
من الامور الدينية ») . 

5) كذا فى ب وفيما عداها « أنه ) بدل « أن ) . 

(5) الزيادة من النسخ الأخرى . 


”عه 


عقلى أو عرف ؛ لأ حده لا يكون صادقا على مثل هذا الاتفاق ؛ ضرورة 
اعتبار قيد « الدينية ») فى تعريفه . وهو إجماع ١‏ 

ويمكن أن يدفع بالعناية بأنه أراد ب 0 أ محمد ) الموجودين فى 
عصر واحد . فإن أمة محمد - عليه السلام - ا يجوز إطلاقه على 
الموجودين ن إلى يوم القيامة » يجوز إطلاقه على الموجودين فى عصر واحد . 

وأراد ب ١‏ الأمة » المجتهدين ؛ لأنهم فى محل الاعتبار . 

وإنما أتى بلفظ «١‏ الأمة » دون « امجتهدين ») ليكون موافقا لما فى 
القران والأحاديث الدالة على كون الإجماع حجة . نحو : ١‏ وَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ آَم مَةَ وُسَطاً م (1© . « لا تجتمع أمتى على الضلالة ») 29 . 


. » - البقرة‎ : ١5# )١١ 
زهة أخرجه ابن ماجه » “7 - كتاب الفتن » . - باب السواد الأعظم » حديث‎ 
رقم ( .540 ) 50 :18.8 ) عن أنس بن مالك يقول : « سمعت رسول الله عله‎ 
. » يقول : إن أمتى لا تجتمع على الضلالة » فإذا رأتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم‎ 
ورواه الترمذى 5” - كتاب الفتن » /ا - باب ما جاء فى لزوم الجماعة حديث‎ 
عن ابن عمر » ولفظه : « إن الله لا يجمع أمتى » أو قال أمة‎ » 455/4 ) 53١51 ( رقم‎ 

محمد - عله - على ضلالة ( الحديث . وقال : غريب من هذا الوجه . 

وأبو داؤد » كتاب الفتن » باب ذكر الفتن ودلائلها . : : 958 حديث رقم 
( 4507 ) بلفظ : « إن الله أجارك من ثلاث خصال - إلى أن قال : وأن لا تجتمعوا على 
الضلالة ) قال ابن كثير فى التحفة ( /7 ) : وفى إسناده نظر . 

وقال ابن حزم فى الاحكام ( 4 : 5478 ) ( وهذا وإن لم يصح لفظه ولا سنده » 
فمعناه صحيح ) . - 


ه؟ه 


وحد الغزالى للإجماع الشرعى » فلا يكون اتفاق أمة محمد على أمر 
عقلى أو عرف إجماعا عنده . فلم يلزم عدم الانعكاس . 

ص - وخالف النظّام وبعض الروافض فى ثبوته . 

قالوا : انتشارهم بمنع نقل الحكم إليهم عادة . 

وأجيب بالمنع لجدهم وحثهم . 

ش - لا فرغ من تعريفه شرع فى بيان ثبوته . 

والجمهور على أنه يجوز ثبوت الإجماع . 

وخالف النظام ('2 من المعتزلة وبعض الروافض فى جواز ثبوته » 
وتمسكوا فى عدم جوازه بوجهين : 


الأول : قالوا : يمتنع ثبوت الأجماع ؛ لأن اتفاق امجتهدين على 


- وف إشراق الأبصار ( ص 78 ) و هذا الحديث متواتر المعنى » . وفى تحفة 
الطالب ( ورقة “ ب ) « هذا الحديث له طرق متعددة وله ألفاظ مختلفة » . وقال 
الزركشى ف المعتبر ( 1/1١١‏ ) : روى من حديث ابن مالك الأشعرى وابن عمر وابن 
عباس » وأنس وسمرة » وأبى نضرة وأنى أمامة وألى مسعود . وذكر طريق كل واحد 
منهم » وقال : لا يخلو من علة . 

وقال العراق فى تخريح أحاديث الهاج : وروى من حديث ألى ذر » وقدامة بن 
عبد الله الكلابى . حديث رقم ( 45 ) . وى كلها نظر . 

)١(‏ هو إبراهيم بن سيار بن هانى البصرى . من أئمة المعتزلة » تبحر فى علوم 
الفلسفة » وانفرد باراء خاصة . توق سنة 7١١‏ ها . 

انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص 54 » واللباب ”* : 88 » وأمالى المرتضى ١‏ : 
5 » والأعلام ١‏ : 6” » وتاريخ الفرق الإسلامية ص ١44‏ وما بعدها » وطبقات 
المعتزلة للمرتضى ص ١١79‏ . 


5آ"ىه 


حكم إنما يمكن إذا نقل الحكم إليهم ؛ لأن الاتفاق إنما يكون بعد معرفتهم 
بذلك الحكم ا ا ا إلهم » ونقل 
الحكم إلمم متنع ؛ ؛ لأن ا مجتبدين منتشرون فى مشارق الأأض ومغاريها . 
والعادة تقضى بأن انتشارهم يمنع نقل الحكم إلهم . 

أجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن العادة تقضى بأن انتشارهم 
يمنع نقل الحكم إليهم . وذلك لأن المجتهدين كانوا مجدّيين فى الفحص عن 
الأحكام » باحثين عن أدلتها ٠‏ ومع الجد والبحث يمكن نقل الأحكام 
إليهم » وإن كانوا منتشرين فى أقطار الارض . 

ص - قالوا : إن كان عن قاطع - فالعادة تحيل عدم نقله . 
والظنى يمتنع 2١(‏ الاتفاق فيه (25 عادة 29 ؛ لاخحتلاف القرائح 
وأجيب بالمنع فيهما ؛ فقد يستغنى عن نقل القاطع بحصول 

الإجماع . 
وقد يكون الظنى جليا . 
ش - هذا هو الوجه الثانى . 
وتقريره أن الإجماع بمتنع ثبوته ؛ لأن امجتيدين إذا اتفقوا على أمر » 
“اب فاتفاقهم لابد وأن يكون عن سند » وإلا كا عر نفيك إن كان 
الاتفاق عن دليل قاطع . فلابد وأن يكون القاطع فى كل إجماع منقولا 


. ) جاء د : ( ممتشع ) بدل ( يمتنع‎ )١( 
. ) البابرق : « عليه ) بدل « فيه‎ )5١ 
. عادة ) ساقط من ب‎ ( )5( 


مه 


إلينا ؛ لأن العادة تحيل عدم نقل القاطع الذى تتوفر الدواعى إلى نقله . 
لكن لم ينقل القاطع إلينا فى كل إجماع 290 . 

وإن كان عن ظنى » فلا بد وأن تتوافق الآراء بواسطة ذلك الظنى 
حتى يمكن اتفاقهم . لكن اتفاق جميعهم فى الظنى ممتنع عادة ؛ 
لاختلاف قرائحهم فى مقتضى الظنى ؛ فإن الظنى قد يوجب الحكم فى 
قريحة » ولا يوجب فى أخرى . 

أجاب المصنف عنه بالمنع فى المقدمتين فإنا لا نسلم أنه لو كان 
اتفاقهم عن قاطع » يوجب أن ينقل القاطع إلينا » والعادة إنما تجيل عدم 
نقل القاطع إن لم يستغن عن نقل القاطع » وهو ممنوع ؛ فإنه قد يستغنى 
عن القاطع لحصول الإجماع . 

ولا نسلم أن الظنى يمتنع الاتفاق فيه عادة . واختلاف القرائح إنما 
يكون لو لم يكن الظنى جليا . أما إذا كان جليا يجوز توافق القرائح فيه . 
دكره عر العم قن طم التراتجم 

ص - قالوا : يستحيل ثبوته عنهم عادة ؛ لخفاء بعضهم » 
أو انقطاعه » أو أسره » أو خموله » أو كذبه » أو رجوعه قبل قول 
الآخر . ولو سلم - فنقله مستحيل عادة ؛ لأن الآحاد لا تفيد » والتواتر 
بعيد . 

وأجيب عنهما بالوقوع . فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص 
القاطع على المظنون . 


. ) 59/9 ولو نقل لأغنى عن الإجماع ( العضد‎ )١( 


5ه 


ش - هذا دليل على استحالة ثبوت الإجماع من امجتهدين بعد 
جوازه » أى على استحالة العلم بثبوت الإجماع . 

تقريره أن العادة تقضى بأنه يستحيل العلم بثبوت الإجماع لخفاء 
بعض المجتهدين 2١(‏ عند اتفاقهم بحيث لا يعلم وجوده » أو انقطاعه عن 
الناس » بحيث لا يخالط الناس (25 بعد أن علم وجوده » أو وقوعه فى 
الأسر فلم يتمكن من الالتحاق بسائر العلماء » أو خموله بمعنى أنه 
لا يعرف كونه مجتهدا وإن علم وجوده » أو كذب بعض امجتهدين بمعنى 
إفتائه بذلك الحكم على خلاف معتقده تقية من مخالفة الجمهور » 
أو رجوع بعض المجتهدين عما أفتى به لتغير اجتهاده قبل إفتاء الآخر 
بذلك الحكم . 

وإنما قيد بقوله : « قبل الآخر 4 لأنة لو رجع بعد إفتاء الاخرين 
لم يعتبر ؛ لكونه خارقا للإجماع . 

ومع هذه الاحتالات كيف يمكن العلم بثبوت الإجماع ؟ 

الوو يشام لجرا العم قرع 1 اع ره زاكر 1 رقم العا 
بثبوت الاجماع ؛ لان العلم بثبوت الإجماع إنما يحصل بالنقل » ونقل 
الأجماع مستحيل عادة . 

لأنه إن تقل اخاذا © لا يفيف + لان خعبر الواحن لا يكون موجبا 


للعلم . 


. ) 7١/9 عمدا لملا تلزمه الموافقة أو المخالفة ( العضد‎ )١( 
. ) 7١/9 أو انقطاعه لطول غيبته فلا يعلم له خبر ( العضد‎ )١( 
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ونقلة بالعوائر بعيد + لأ التواتر إنما يتحقق إذا أخبر جماعة محيل 
العقل تواطئهم على الكذب على أن كل واحد من المجمعين قد أفتى 
بذلك الحكم . 

وأيضا التواتر فيما هو مختلف فيه جوازا أو وقوعا بعيد . 

أجاب المصنف عن استحالة العلم بثبوت الاجماع وعن استحالة 
النقل بالوقوع ٠‏ أى أجاب بوقوع العلم بالإجماع . 

فإنا قاطعون بسبب تواتر النقل أن الصحابة أجمعوا على تقديم 
النص القاطع على المظنون » فالعلم بالإجماع واقع . ووقوع العلم به 
يستلزم جواز العلم به وجواز نقله ؛ لان الوقوع فرع الجواز . 

ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج والشيعة . 

وقول أحمد - رمه الله - : من أدعى الإجماع فهو كاذب » 
استبعاد لوجوده . 


ش - لا فرغ عن ثبوت الأجماع وثبوت العلم به » شرع فى 
ببان أنه تحنحة ] 30 


[ والجمهور على أن الإجماع حجة شعية ] 7" . 


اق الأمل #حية خرعية + 


لم حزياقة مين 1ع رس جد د 


) ١ بيان المختصر ج‎ - ”5 ١ 


0ه 


ولا يعتد بالنظام وبعض الخوارج 2١(‏ والشيعة 29 ؛ لشذوذهم 
بالنسبة إلى أهل الحق . 

قوله : « وقول أحمد ») جواب عن سؤال . توجمه أن يقال : إنكم 
قلتم : الإجماع حجة عند الجميع , وأحمد , إمام من أئمة المسلمين ) 
خالف ذلاه لأنه ‏ قال : « من ادعى الإجماع فى حكم من الأحكام , 
فهو كاذب )27 . فكيف يستقم أنه حجة عند الجميع مع مخالفة أحمد ؟ 


0١‏ الخوارج هم الذين مرقوا من الدين » وفارقوا اك 
وخرجوا على السلطان » ل السيف على الأمة واستحلوا دمائهم وأموالهم . 
يشتمون أصحاب محمد عَلهُ وأصهاره وأختانه ويتبرؤن منهم ويرمونهم بالكفر والظام " 
وأجمعت الخوارج على إكفار على بن أنى طالب أن حكم » وهم مختلفون : هل كفره شرك 
أم لا . وأجمعوا على أن كل كبيرة كفر وأن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا 
دائما » إلا النجدات . وهم يسمون أهل السنة : المرجئة . وهم على فرق . 

انظر : الفرق بين الفرق ص 7١‏ وما بعدها , والملل والنحل ١١4 : ١‏ » والفصل 
فى الأهواء ؛ : 184 » ومقالات الإسلاميين ١74 : ١‏ - 175 » وطبقات الحنابلة ١‏ : 
لم عم 

(؟) الشيعة هم الذين شايعوا عليا على الخصوص » وقالوا بإمامته نصا ووصية 
إما جليا أو خفياء وأن الإمامة لا تخرج من أولاده » وإن حرجت فبظلم يكون من غيره 
أو بتقية من عنده . ويعتقدون بثبوت عصمة الأئمة عن الكبائر الصغائر . وهم فرق . 

انظر الملل والنحل 7١4 : ١‏ » وتاريخ الفرق الإسلامية ص 518 وما بعدها . 

(5) فى شرح الكوكب الخير ( 73١4 » 5١* : ١‏ ) : ( وأنكر النظام وبعض 
الرافضة ثبوت الإجماع » وروى عن الإمام أحمد . رضى الله عنه » وحمل على الورع » 
أو على غير عالم بالخلاف » أو على تعذر معرفة الكل » أو على العلم النطقى » أو على 
بعده » أو على غير الصحابة الحصرهم وانتشار غيرهم . قال الزركشى ف المعتبر ( 7/١١‏ ) 
أن ابن حزم أسنده فى الأقضية إلى الإمام أحمد . 

وانظر أيضا : المدخل لابن بدران ١١9‏ » والمسودة 3١0 - «١5‏ . وإعلام 
الموقعين ”٠ : ١‏ . 


ه١‎ 


تقرير الجواب أن قول أحمد ليس إنكارا لكون الإجماع حجة » بل 
استبعادا لوجرده: 019 ع قله خلاك فق كوته. اجحة : 

ص الأدلة : 

منها : أجمعوا على القطع بتخطقة المخالف . 

والعادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين على 
قطع فى شرعى من غير قاطع » فوجب () تقدير نص فيه . 

وإجماع الفلاسفة وإجماع المبود و [ إجماع ] 27 النصارى غير 
وارد ٠‏ 
عليه ؛ لأن المنغبت كونه حجة ثبوت نض عن وجود صورة منه بطريق 
عادى لا يتوقف وجودها ولا دلالتها على ثبوت كونه حجة . فلا دور . 

ش - لا فرغ من تزييف قول القائلين بكون الإجماع ليس 
بحجة » شرع فى إقامة الدليل على أنه حجة قطعية » وذكر دليلين من 
الآدلة الدالة على أنه حجة قطعية . 

أحدهما : أن الدليل القاطع [ دال ] (*» على تخطئة مخالف 


(1) أو للإطلاع عليه من يزعمه دون أن يعلمه غيره . ( العضد 7١/1‏ ) . 

(5) طاء ع : يوجب . والصحيح ما أثبتناه كا فى شرح الأصفهانى وشرح 
العضد . 

(5) زيادة من أء جاء طاء عء والبابرق . 

(4:) د : «١‏ دل ) بدل «ودال »). 


اخردك 


الإجماع » وكل ما دل الدليل القاطع على [ تخطئة ] (21 مخالفه » يكون 

أما الكبرى فظاهرة . وأما الصغرى ؛ فلأنه لو لم يكن الدليل 
القاطع دالا على تخطئة مخالف الإجماع » لما أجمع الأئمة [ و ] () 
امجتهدون على القطع بتخطعة مخالف الإجماع . والثانى باطل ؛ لأنا علمنا 
بالنقل المتواتر أنهم أجمعوا على القطع بتخطئة مخالف الإجماع » فيلزم 
بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أن العادة تحيل إجماع هذا العدد الكثير 29 من 
العلماء ا محققين وامجتهدين على القطع فى حكم شرعى من غير نص قاطع 
دال على ما أجمعوا على قطعه . فوجب - بحكم العادة - تقدير نص 
قاطع دال على القطع بتخطئة مخالف الإجماع . 

فإن قيل : لا نسلم أن العادة تحيل اجتاع العدد [ الكثير ] (5) 
من العلماء على القطع من غير نص قاطع ؛ فإن الفلاسفة أجمعوا على 
القطع بقدم العالم . واليهود أجمعوا على القطع بكون الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - متنيئا (”» وكذلك النصارى أجمعوا على القطع 
بذلك 2١0‏ . وليس إجماعهم عن نص قاطع . 


(0) زيادة من أ با ء جا د. 

2( ( و ») ساقطة من ب », د »ء وف د «المجهدين ) وهو خطأ . 

(99) د : الكبير . 

(4) د : الكبير . 

0 قال العضد ( 80/5 ) : إجماع اليبود على أنه لا نبى بعد مومى . 

(7) قال العضد ( 3١/5‏ ) إجماع النصارى على أن عيسى قد قتل . ( شرح 
العضد ؟ 7”١/‏ ). 


مان 


أجيب بأن إجماع هؤلاء المذكورين غير وارد ؛ لأنهم ليسوا ببجمع 
كثير » ولا متفقين [ فى ] 247 أمر شرعى » ولا قاطعين على ذلك . 
والعادة لا تحيل اجتاع غير الجمع الكثير على أمر غير شرعى » لا على 
القطع من غير دليل قاطع » بل تحيل اجتاع الجمع الكثير على القطع فى 
أمر شرعى . 

لا يقال : الدليل الذى ذكرتم غير صحيح ؛ لاستلزام ثبوت 
الشىء بنفسه » وما يتوقف على نفسه ؛ لأنكم أنُبتم الإجماع بالإجماع 
حيث قلتم : إنهم أجمعوا على القطع بتخطعة مخالف الإجماع ٠‏ وأثبتم 
الإجماع بنص قاطع يتوقف ثبوت ذلك النص القاطع على الإجماع ؛ لآن 
وجوب ثبوت النص مستفاد من إجماعهم على القطع بتخطئة مخالف 
الإجماع . لأنا نقول : الدليل الذى ذكرنا هو المثبت لكون الإجماع 
حجة . لا للإجماع . وما أثبتنا كون الإجماع حجة 7 [ بالإجماع , 
ولا بنص يتوقف ثبوته على كون الإجماع حجة » حتى يلزم ثبوت الشثىء 
بنفسه وبا يتوقف عليه . 

وذلك لأك المشبت لكون الإجماع حجة . هو ثبوت نص 
قاطع » ] © . وشبوت ذلك النص القاطع إتما هو مستفاد عن وجود 
صورة من صور الإجماع » لا عن كونه حجة . واستفادة ثبوت ذلك 
النص من تلك الصورة » إنما هو بطريق عادى . وتلك الصورة لا يتوقف 
وجودها على كون الإجماع حجة . 


)١(‏ د: « على) بدل « ى©»). 
(؟ -08) ما بين القوسين ساقطة من أ . 


:5ه 


ودلالتها على ثبوت النص القاطع أيضا لا يتوقف على كون الإجماع 


ححجه 

فلا يكون دورا . لأ كون الإجماع حجة حينئذ يتوقف على ثبوت 
النص القاطع » وثبوت النص القاطع يتوقف على وجود صورة من صور 

"اب الإجماع » ولم يتوقف وجود تلك الصورة ولا دلالتها على ثبوت النص على 

كون الإجماع حجة ؛ لأن وجود تلك الصورة مستفاد من التواتر » ودلالتها 
على ثبوت النص مستفاد من العادة . 

ص - ومنها : أجمعوا على تقديمه على القاطع : فدل على أنه 
قاطع , وإلا تعارض الإجماعان ؛ [ لأن ع (22 القاطع مقدم . 

فإن قيل : يلزم أن يكون المحتج عليه (2 عدد التواتر ؛ لتضم: 
الدليلين ذلك . 

قلنا : إن سلم - فلا يضر . 

ش - الدليل الثافى على كون الإجماع حجة قطعية . 

تقريره أنا علمنا بالتواتر أن العلماء المحققين أجمعوا على تقديم 
الإجماع على النص القاطع . فدل ذلك على أن الإجماع دليل قطعى ؛ 
لأنه لو لم يكن دليلا قطعيا » لزم تعارض الإجماعين . والتالى باطل , 
فالمقدم مثله . 


(؟) ع : «المجمع عليه ») بدل ١‏ النمحتج عليه ) . 


”7ه 


بيان الملازمة أنا علمنا أيضا أمهم أجمعوا على أن القاطع مقدم على 
غير القاطع . فهذا الإجماع يقتضى تقدم القاطع على غيه » فلو لم يكن 
الإجماع دليلا قاطعا لكان الإجماع الأول الدال على تقدم الإجماع على 
النص مقتضيا لتقدم غير القاطع الذى هو الإإجماع على القاطع . فيلزم 
تعارض الاجماعين ؛ لأ أحدهما يقتضى تقدم القاطع على غيره » والآخر 
يقتضى عدم تقدمه . 

وأما انتفاء التالى ؛ فلن العادة تقضى بامتناع وقوع التعارض بين 
أقوال مثل هذا العدد من العلماء المحققين . 

فإن قيل : كل واحد من الدليلين الدالين على كون الإجماع حجة 
قطعية » يقتضى أن يكون الإجماع المحتج على كونه حجة » ما بلغ 
المجمعون فيه عدد التواتر » لتضمن كل واحد من الدليلين ذلك » أاى 
كون المجمعين عدد التواتر . 

أما الأول ؛ فلأن العادة إنما تحيل اجتاع العدد الكثير على القطع 
فى شرعى من غير قاطع إذا كان عددهم عدد التواتر . 

وأما الثانى ؛ فلأن العادة إنما تقضى بامتناع التعارض [ بين ] )١(‏ 
أقوال مثل هذا العدد » إذا بلغ عددهم عدد التواتر . وإذا كان كذلك » 
فلا يكون اتفاق من نقص عددهم من عدد التواتر حجة . ولا اخغتصاص 
لكونه حجة باتفاق المجتبدين 5 بل كل طائفة بلغ عددهم عدد التواتر » 
اتفاقهم إجماع , وإن 7( لم يكونوا مجتهدين . 


. د : ( من ) يدل ( بين ) وهو تصحيف‎ )١١ 


.)» وإلا ) بدل « وإن‎ ١: د‎ )١( 


كه 


أجاب المصنف [ عنه ] (2© بأنا لا نسلم استلزام الدليلين 
لذلك ؛ فإن العادة تحيل اجتاع المحققين بالقطع فى شرعى من غير 
قاطع » سواء بلغ عددهم التواتر أو لم يبلغ . 

وكذا تحكم العادة بامتناع التعارض بين أقوال جمع من العلماء 
امحققين » سواء بلغوا عدد التواتر أم لا . 

ولئن سلمنا لزوم ذلك الدليلين [ ولكن ] 22 لا يضر ؛ لأن اللازم 
حينئذ كون القاطعين بتخطئة مخالف الإجماع والقاطعين على تقدم 
الإجماع على النص القاطع عددهم عدد التواتر لا [ كون ] 29 أهل 


5 
مضا 6 


ص - [ استدل ] 49 الشافعى - رضى الله عنه - : « وَبَتّبعْ 
َيرَ سبل الْمُومِِيْنَ 4 . 

وليس بقاطع ؛ لالحتال فى 2*7 متابعته أو مناصرته » أو الاقتداء 
به» أو فى الإيمان » فيصير دورا ؛ لأن التمسك بالظاهر إنما يثبت 
بالإجماع , بخلاف اتمسك بمثله فى القياس . 


)١9‏ زيادة من أ. ب » جاءد. 

(0) فى الأصل : « وذلك » بدل « ولكن »2 . 
5 فى الأصل : « يكون » بدل « كون » . 
(5) طاء ع : استدل الشافعى رحمه الله . 
١ )6(‏ فى ) ساقطة من طاء ع . 


وه 


ش - لا فرغ عن الدليلين القطعيين » شرع فى الأدلة التى 
ذكرها المتقدمون . وزيّفها . 

م علقانا وان به العاف فى لد نه ار رن 
تعالى : « وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسْوْلَ مِنْ بَعْدِ ما تييّنَ لَهُ الهُدَى ويَتبِعْ غَيْرَ 
سيل الْمُوْمِِيْنَ 4 (9© . 

جمع فى الاية بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين فى 
الوعيد . فيجب أن يكون اتباع غير سبيل المؤمنين حراما » وإلا لما جمع 
بينه وبين الحرام الذى هو المشاقة فى الوعيد ؛ لانه لا يجوز الجمع بين 
مباح وحرام فى الوعيد » ؟ لا يجوز أن يقال : إن زنِيتَ وشربت الماء , 
عاقبتك . وإذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما » كان اتباع سبيل 
المؤمنين واجبا . والحكم المجمع عليه هو سبيل المؤمنين ؛ لأن المراد من 
السبيل فى الآية : ما اختاره الإنسان لنفسه من قول أو فعل . 

وزيّفه المصنف بأن ما ذكره ليس بقاطع فى وجوب متابعة 
الإجماع ؛ لأ اتباع سبيل المؤمنين عام يتناول اتباعهم فى متابعة الرسول 
- عليه السلام - واتباعهم فى مناصرته - عليه السلام - ودفع الاعداء 

. أو اتباعهم فى الاقتداء بالرسول عليه السلام » أو اتباعهم بالإيمان 

. ودلالة العام على فرد من أفراده على التعيين ليس بقطعى ؛ لجواز 
ال ا ل 
به فى كون الإجماع حجة » لزم الدور . لأن غاية ما فى الباب أنه يدل 


١15 1‏ : النساء - 4 ء وتمام الآية : فل ثُوَلْهِ مَا تَوَلَى وَنُصْلهِ جَهَتَمَ وسَاءتُ 


مَصِيرأ ) . 


]ا 


ون 


على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ظاهرا . والظاهر إنما يثبت كونه حجة 
بالاجماع . فلو أثبتنا كون الإجماع حجة بها » لزم الدور . 
و كافييك :00 يقولة تحال + و فاغكروا يا أؤ ل الألصتان :2090 وإئه 
لا يوجب الدور ؛ لأ | تمسك بالظاهر ما ثبت بالقياس » فلا يلزم 
الدور . 
وفيما ذكره المصنف من لزوم الدور نظر ؛ لأنه يلزم الدور أن لو 
لم يكن غير الإجماع دليلا على أن الظاهر حجة وهو ممنوع ؛ لجواز أن 
يكون نص قاطع دالا على كون الظاهر حجة » أو استدلال قطعى . 
كا يقال : الظاهر مظنون » وكل مظنون يجب العمل به قطعا ؛ 
لانه لو لم يعمل بواحد من النقيضين يلزم رفعهما » وإن عمل بهما يلزم 
اجتاعهما » وإن عمل بالطرف المرجوح » يلزم خلااف صرح العقل . 


فتعيّن العمل بالمظنون . 
ص - الغزالى - رحمه الله - بقوله  :‏ لا تجتمع أمتى » من 
وجهين : 


أحدهما : تواتر المعنى لكثتها » كشجاعة على رضى الله عنه » 
وجود حاتم . وهو حسن . 
والغاق تلقن الأمة:طابالقبرل-: .وذلكف لا خرعها عن الاحناد + 


)ع2 زيادة من أ ب » جداءد. 


(0) ”: الحشر - وه . 


ل و را بي 
بقوله : « لا تجتمع أمتى على الخطأ » . من وجهين : 

أحدههما : أنه تظاهرت الروايات عن رسول الله علودة 2 
بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى فى عصمة هذه الأمة عن الخطأ . 
فاشعيرت” عل لسان" النقات: + كعفرو بن مسعود 2١‏ +.وأى«سعيك 
الخدرق 200+ وأنس دين غالك 29+ واين :غيير 290 + وآى شريرة 1 


» عمرو بن مسعود بن معتّب الثقفى . أخو عروة بن مسعود , الصحالبى‎ )١( 
. عاش عمرو إلى أن أسن ثم وفد على معاوية لما استخلف‎ 

انظر : الاصابة "ا : ١١‏ . 

(9؟") هو سعد بن مالك ب بو طناة ةن عية الانطارع أن سعية دري اله 
ولأبيه صحبة » استصغر بأحد , ثم شهد ما بعدها » وروى الكثير » ومات بالمدينة سنة 
ثلاث أو أربع » أو خمس وستين ٠‏ وقيل سنة أربع وخمسين . 

ل 
ا ل ير 
وخدم النبى عَه إلى أن قبض » » ثم رحل إلى دمشق » ومنها نبا إلى البصرة فمات فيها . وهو 
آخر من مات بالبصرة من الصحابة . توفى - رضى الله عنه سنة 9 ه . 

الع ع ا 7 
عساكر ” : ١784‏ » وطبقات ابن سعد ل : /ا١‏ » وصفة الصفوة ١‏ : ات “الا. 

(5) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب . صحابى », أفتى الناس فى الإسلام ستين 
سنة . ولما قتل عهان عرض عليه نفر أن يبايعوه بالخلافة فأنى . له فى كتب الحديث 
5 حديثئا وهو آخر من توف بمكة من الصحابة سنة /ا ه . 

انظر : الاصابة * : 1غ “ات 48*84 » وأسد الغابة ؟ : ١5٠‏ » وتهذيب التبذيب 
ه :68" »ء والوفيات ١‏ : 5094 » وبمذيب الاسماء واللغات ١‏ : 77 » وصفة الصفوة 
05 اكومات1172 م 


(5) أبو هريرة الدوسى » صاحب رسول الله عه . واختلفوا فى اسمه واسم - 


5ه 


وحذيفة بن العان )١(‏ , وغيرهم » من نحو قوله : « لا تجتمع أمتى على 
الضلال ) 29 . و «١‏ سألت الله أن لا تجتمع أمتى على الضلالة ؛ 
فأعطانيبا » 9 . وقوله : « يد الله على الجماعة ولا يبالى بشذوذ من شذ ) (4) 


أبيه اختلافا كثيرا لا يحاط ولا يضبط ف الجاهلية والإسلام والمشهور أنه : عبد الرحمن بن 
صخر . قال أبو هريرة : كنت أحمل هرة يوما فى كمى » فرآفى رسول الله عَيتُهِ فقال : 
ما هذه ؟ فقلت : هرة » فقال : يا أبا هريرة . أسلم عام خيبر ثم لزمه وواظب عليه رغبة 
فى العلم راضيا بشبع بطنه . وكان من أحفظ أصحاب رسول الله َه . توفى - رضى الله 
عنه - سنة لاه ه وقيل غير ذلك . 

انظر : الاستيعاب والاصابة 4 : ”70 » وتهذيب التهذيب 587:17 » وصفة 
الصفوة ١‏ : ه5485 ات 99 . 

. حذيفة بن حسل بن جابر العبسى » أبو عبد الله » والعان لقب جسْل‎ )١( 
صحانبى من الولاة الشجعان الفاتحين . كان سر النبى َه فى المنافقين لم يعلمهم أحد‎ 
غيره . وكان عمر » إذا مات ميت » يسأل عن حذيفة + فإن حضر الصلاة عليه » صَلى‎ 
. عليه عمر وإلا لم يصل عليه . وولاه عمر على المدائن وفتح بعض البلاد التى جاورها‎ 

انظر : الإصابة #١17 : ١‏ ء وأسد الغابة ١‏ : 458 » وتمذيب التهذيب ؟ : 
8» وتمذيب ابن عساكر 4 : 95 . 

(؟) سبق تخريجه . 

(5) قال الزركشى ف المعتبر ( 3/17 ) روى ابن أبى خيئمة فى تاريخه الكبير ثنا 
عاصم بن على ثنا ليث بن سعد » عن أبى هانى الخولانى عن رجل عن أبى نضرة الغفارى 
صاحب النبى - َه - عن النبى - عَيلُهِ - قال : « سألت رلبى أن لا يجتمع أمتى على 
ضلالة فاعطانيها ») . 

(؛) روى الترمذى فى 54 - كتاب الفتن » لا - باب ما جاء فى لزوم الجماعة 
حديث رقم ( 5١737‏ ) 457/4 عن ابن عمر أن رسول الله - عَيْلتُهِ - قال : « إن الله 
لا يجمع أمتى , أو قال : أمة محمد عه على ضلالة » ويد الله مع الجماعة » ومن شذ شذ 
إلى النار ) . 


اذيك 


إلى غير ذلك (2 هما لا يحصى . ولم تزل الأمة تحتج بها فى أصول الدين 
وفروعه . 

فمجموع هذه الأحاديث المتفرقة وإن لم يتواتر أحاديثها من 
حيث الألفاظ » لكن تواتر معناها لكثرتها . كشجاعة على (2 » رضى 
الله عنه » وسخاوة حاتم (© . فإنهما وإن لم يكن احاد الأخبار فيهما 
متواترة » بل يجوز الكذب على كل واحد » لو جرّدنا النظر إليه » 
ولا يجوز على المجموع . وإذا كان هذا الحديث من حيث المعنى متواترا » 
وجب أن يكون الإجماع حجة . 


واستحسن المصنف هذا الاستدلال من حيث أنه نيك ت كون 
الإجماع حجة بالتواتر المفيد للقطع 90 


)١(‏ مثل ١‏ لا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى تقوم الساعة » حتى يجبىء 
المسيح الدجال © « من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية » . 

ل 
سنوات » وربى فى حجر رسول الله ع » اشتبر بالفروسية والشجاعة والقضاء بويع سنة 
ه” »2 واستشهد فى رمضان 5:٠‏ ها. 

انظر : الاستيعاب 8 36ء والإصابة ؟ : /ا.ه ت 55188 ء وتاريخ الخلفاء 
ص ١١55‏ » وصفة الصفوة ١‏ : 08٠7ات‏ ه2ء وتهذيب التبذيب 7 : #4” . 
جواد » جاهل » يضرب به المثل بجوده . 

انظر : تارم الخميس ١‏ : 555 ., وخزانة البغدادى 2١54:2546 4914 : ١‏ 
والأعلام ؟ : ١٠١١‏ 


(:) د : القطعى . 


5ه 


الفاق. أن الأمة + 'قرنا بعد "قر" ع اتلقرا العيارات هده التحادينة 
بالقبول » ولم يظهر إلى الآى لوقو ضيعة هذه اللخادينة ع إل" أن 
بعضهم احتج بها فى كون الإجماع حجة » وبعضهم بأوها » من غير 
أعصار مختلفة بالتسلم ؛ لأ العادة تحيل توافق الأثم فى الأعصار على 
التسلم لما لم تقم حجة على صحته » مع اختلاف الطبائع وتفاوت 
القرائح فى الرد والقبول . 

وزيَّه المصنف بأن تلقى الأتم لعبارات هذه الأحاديث بالقبول , 
لا يخرجها عن الأحاد . وإذا لم يخرجها عن الأحاد , لا تكون إلا ظنية » 
والظنية: لا تفين .فى المسالة" العلمية : 

وفيه نظر ؛ لأن الظنى يفيد فى المسألة العلمية بعد بيان وجوب 
العمل بالظن . 

ص - واستدل : إجماعهم يدل على قاطع فى الحكم ؛ لأن 
العادة امتناع إجماع مثلهم على مظنون 20 . 

وأجيب بمنعه فى الجلى وأخبار الاحاد بعد العلم بوجوب العمل 
بالظاهر . 

ش - هذا استدلال على كون الإأجماع حجة . 


توجيبه أن يقال أن إجماع المجمعين على الحكم يدل على دليل 


. فيما عدا ط » ع » والبابرتى : المظنون‎ )١( 


لذن 


قاطع يستند الإجماع إليه ؛ لأ العادة تحكم بامتناع اجتاع مثل هذا 
الجمع الكثير ('2 من العلماء المحققين على المظنون . 

أجاب المصنف عنه بمنع امتناع اجتاع مثلهم على المظنون عادة . 
وذلك لأنه إذا كان سند الإجماع قياسا جليا » أو باز اخام يفك 
علمهم بوجوب العمل بالظاهر الذى هو المظنون لا يمتنع الإجماع عليه 
بحكم العادة . 

ص - الخالف : ١‏ تبان لكل شَرْءٌ 4 ء « فَرَدوْهُ 4 ونحوه . 
وغايته الظهور 

وحديث معاذ - رضى الله عنه - حيث لم يذكره 29 . 

وأجيب بأنه لم يكن حيئذ حجة . 

ش - احتج امخالف بالكتاب والسنة . 

أما الكتاب فقوله تعالى : « رَبياناً لُكل شَيْء » (© ذكر أن 
القران مبيّن لكل شىء فيكون مبينا للأحكام الشرعية (؟» وإذا كان 
القران مبينا للأحكام الشعية لم يحتج إلى الإجماع . 

5 1 سنك همي هه .ه يمه 0 

وقوله تعالى : « وَإن تتارّعتم فى شىءٍ فردوه إلى الله 
وَالرسُولِ 4 (*© فإنه يدل على أن الإجماع لا يكون مرجعا » بل المرجع 


هو الكتاب والسنة . 
)1١(‏ د : الكبير . 
)١(‏ ع : وبحديث معاذ حيث لم يذكره رضى الله عنه . 
5) 25 : النحل - ١35‏ . 


(4) د : لكل شىء من الأحكام الشرعية . 
(5) 5ه : النسياء - 6 , 


سن 


ونحو قوله تعالى : ١‏ وَمَا اتَلفتُمُ فيْهِ مِنْ شَىْءٍ فَحُكمُّةُ إلى 
الله 4 2١0‏ فإنه يدل على أن الاجماع لا يكون مرجعا . 

وكل واحد منهما ممنوع . 

أما الأول ؛ فلأنه لا يلزم من كون القران تبيانا لكل شىء » أن 
لا يكون غيه - وهو الإجماع مثلا - تبيانا لبعضها . 

وأيضا يلزم أن لا تكون السنة حجة لعين ما ذكر . 

وأما الثانى فإنه يدل على أن كل واحد من الككتاب والسنة » هو 
المرجع عند التنازع لا-فنك: أن الأجماع لا يتصور عند التنازع . 
ولا يلزم منه أن لا يكون الاجماع حجة عند التوافق . وهكذا نقول فى 
الغالث . 

أجاب المصنف بأن غاية هذا الدليل » الظهور » أى لو سلم من 
المنع والنقض لكان دليلا ظاهرا » فلم يعارض القطعى الدال على كون 

وأما التحة فق الجر نتيا ديف معاة 79+ رضى الله غنه » 
حيث سأله رسول الله عل : بم تقضى يا معاذ ؟ قال - رضى الله عنه : 


٠١ 01‏ : الشورى - 45 . وانظر شرح العضد وحاشية السعد ؟ : 8" . 

(؟) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصارى الخزرجى » وهو أحد السبعين 
الذين شهدوا العقبة مع الأنصار » وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله عه 
وهو أحد الأربعة الذين قال فيهم رسول الله عَتّهِ : « خذوا القران من أربعة » توى فى 
طاعون عموس سنة تماق عشرة وكان عمره ثمانيا وثلاثين سنة على الاصح . 

انظر : أسد الغابة ©/94١1اءت‏ 446 », والاصابة #/475 ات 88.007 . 


هه 


بالكتاب . قال رسول الله - عَْدُّهِ : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول 
الله . قال : فإن لم تجد ؟ قال اجتهد برأبى (© . 


)١(‏ رواه أبو داؤد فى الأقضية » باب اجتهاد الرأى فى القضاء » حديث رقم 
8097 ) 70/8 من حديث شعبة عن أبى عون » واسمه محمد بن عبيد الله التقفى عن 
الحرث بن عمرو بن أخى المغيرة بن شعبة » قال : حدثنى أناس من أهل حمص من 
أصحاب معاذ أن رسول الله - عَْيهِ - لما أراد أن يبعث:معاذا إلى المن قال : كيف تقضى 
إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله . قال : فإن لم تجد فى كتاب الله ؟ قال : 
فبسنة رسول الله » عَييلُهِ . قال : فإن لم تجد فى سنة رسول الله ١‏ عَيْيَْه » ولا فى كتاب 
الله ؟ قال : أجتهد رأى ولا الو . قال : فضرب رسول الله - عَلِكُمْ - صدره » وقال : 
الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله - َيه - لما يرضى رسول الله - َيه . 

هذا لفظ أبى داؤد . 

وروى الترمذى مثله فى ١‏ - الأحكام » « - باب ما جاء فى القاضى كيف 
يقضى , رقم ( ١١71‏ ) 517/7 . وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليمس 
إسناده عندى بمتصل . 

وراه أحمد فى مسنده ه/. 7 2 3875 2 747 . 

قال ابن كثير فى التحفة ( ١/5‏ ) : قال البخارى : لا يصح هذا الحديث . 

قال الخطابى فى معلم السنن ( 7١7/5‏ ) يريد الاجتهاد فى رد القياس إلى معنى 
كتاب أو سنة . وفى هذا الحديث إثبات القياس وإيجاب الحكم به . 

قال الزركشى ف المعتبر ( 5 7/١‏ ) : قال ابن حزم : وأما حديث معاذ فإنه لا يجوز 
الاحتجاج به لسقوطه وضعف سنده . وذلك أنه لم يروه أحد قط إلا من هذا الطريق . 

والحرث بن عمرو مجهول لا يعرف من هو فى غير هذا الحديث أصلا . ثم عن 
رجال من أهل حمص غير مسمين ولا معروفين ولا يدرى من هم . قلت : قد رواه الحافظ 
أبو بكر الخطيب فى كتاب الفقيه والمتفقه وسمى بعض الأناس فقال عن عبد الرحمن - 


( ه” - بيان المختصر ج ١‏ ) 
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ولم يذكر الإجماع » وصوبه الرسول . عليه السلام . فلو كان 
الإجماع أيضا حجة لم يصوّه . 

أجاب المصنف عنه بأن الإجماع حيتئذ » أى فى زمان الرسول - 
عليه السلام - لم يكن حجة » فلذلك لم يذكره معاذ » رضى الله عنه » 
وصوبه الرسول - عليه السلام . 

ص - ( مسألة ) : وفاق من سيوجد » لا يعتبر اتفاقا . 

وانختار أن المقلد كذلك . 

وميل القاضى إلى اعتباره . 

وقيل : يعنبر الأصول . 

وقيل : الفروعى . 

ش - لا فرغ من المقدمة » شرع فى المسائل . 

المسألة الأؤلى فى أن أهل الإجماع من هم : 


- ابن غنم عن معاذ . فزالت علة جهالة الراوى عن معاذ . وقال القاضى أبو الطيب فى 
شرح الجدل : هو حديث صحيح ؛ لأن قوله « أناس من أصحاب معاذ » يدل على 
شهرتهم وكثرتهم وقد عرف زهد معاذ » والظاهر من أصحابه الثقة والعدالة . على أنه قد 
سمى رجل منهم وهو ثقة معروف . فروى عبادة بن نسى عن عبد الرحمن بن غنم » وهو 
ثقة . وقال أبو العباس بن القاص فى كتابه رياضة المتعلمين : فإن قيل هو مضطرب » فإن 
شعبة وصله مرة وأرسله أخرى » وفى إسناده من لا يعرف اسمه » قيل له فى شهرة قصة 
معاذ عند أهل العلم . ويكفى جميع حكام المسلمين هذا الحديث بالاستعمال كفاية عن 
الرواية » م أخذوا بأن « لا وصية لوارث » لشهرته عند أهل العلم وإن كان تفرد به 
اسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم عن ألبى أمامة . انتهى . 


7ه 


إذا اتفق أهل العصر على حكم انعقد الاجماع . ولا يعتبر فيه 
موافقة من سيوجد بعد انقراض عصهم » أو وجد ولم يبلغ رتبة الاجتهاد 
فى عصرهم بالاتفاق . 

وأما الذى وجد بعد اتفاق أهل العصر وبلغ رتبة الاجتهاد فى 
عهدهم فيعتبر موافقته عند من يشترط انقراض العصر » ولا يعتبر عند 
من لم يشترط . 

فقوله : « من سيوجد » إن حمل على الأوِين » صح قوله ‏ اتفاقا ) 
وإن حمل على الثلاثة » لم يصح , إلا إذا لم يعتد بمخالفة من اشتراط 
انقراض العصر . 

وأما أن موافقة المقلد هل تعتبر أم لا ؟ ففيه خلاف . 

واعلم أن امحتهد لابد وأن يكون فقيها » م نذكره ((2 فى باب 
الاجتباد . 

وا مجتهد يقابل المقلد » فيتناول المقلد العامى الذى لا يعلم الفروع 
ولا الأصول , والذى يعلم الأصول دون الفروع , وبالعكس . 

ولمجتهد [ هو ] (© الذى يعلم الأصول والفروع .0 

إذا عرفت ذلك فاعلم أن امختار عند المصنف أن موافقة المقلد فى 
الإجماع لا تعتبر مطلقا . 


)١(‏ د: يذكره. 
(0) فى الأصل : « مع » بدل هو ». 


00 


ان 


( [ وميل القاضى إلى اعتباره مطلقا ] © . 

وقيل : تعتبر موافقة المقلد الأصولى الذى لا يعلم الفروع . 

وقيل : تعتبر موافقة المقلد الفروعى الذى لا يعلم الأصول . 

ص - لنا : لو اعتبر لم يتصور . 

وأيضا : المخالفة عليه حرام . 

فغايته مجتهد خالف وعلم عصيانه . 

ش - ذكر المصنف دليلين على أن وفاق (© المقلد غير معتبر : 

الأول أنه لو اعتبر موافقة المقلد فى الإجماع . لم يتصور تحقق 
الإجماع ؛ لأن المقلدين لكغتهم وانتشارهم فى مشارق الأْض ومغاربها » 
لا يمكن ضبطهم ولا يتصور توافق كلمتهم عادة . 

والثانى أن المقلد يجب عليه تقليد العلماء ويحرم عليه مخالفتهم » 
فلا يكون موافقته معتبة » لأن مخالفته لا تضر بالإجماع ؛ لأ غاية المقلد 
أن يكون كمجتهد خالف أهل الإجماع وعلم عصيانه » وهو امجتهد الذى 
لم يوجد وقت الاجماع . فإنه يعلم عصيانه إذا خالف أهل الإجماع بعد 
انعقاد إجماعهم ؛ لأن مخالفتهم حرام » فلا تضر مخالفته بانعقاد الإجماع . 
فكذلك المقلد المخالف . والجامع بينهما حرمة الخالفة » بل المقلد أولى بأن 
لا يعتبر ؛ لأنه لم يقدر على استنباط الأحكام من دليل » بخلاف امجتهد 
الذى لم يوجد وقت الإجماع . 


دلج زيادة من أ باء2 جاء د. 
١؟)‏ باء د : موافقة . 


2. 


ص - ( مسألة ) : المبتدع بما يتضمن (© كفرا » كالكافر 

وبغين » ثالثها يعتبر فى حق نفسه [ فقط ] 0) . 

ش - المسألة الثانية فى أنه هل يعتبر فى الإجماع قول المجتهد 
المبتدع أم لا ؟ 

والمبتدع الخطرء من أهل القبلة فى مسائل الأصول . 

اعلم أن المجتهد المبتدع إن كان مبتدعا بما يوجب الكفر بصريحه 
فلا نزاع فى أنه كافر » لم تعتبر موافقته فى انعقاد الإجماع . 

وإن كان مبتدعا بما يتضمن كفرا » أى بما يوجب الكفر , 
لا بصريحه - وهو المخطيرء فى الأصول بتأويل - ففيه الخلاف . 

فعند بعض هو كافر » وعند بعض لا . 

فإن كفرناه فلا تعتبر موافقته فى انعقاد الإجماع كالكافر . 

وإلاء أى وإن لم نكفر فحكمه حكم المجتهد المبتدع بغير ما 

كالمبتدع بالفسق (© وبغيه » أى وإِن كان مبتدعا بغير 
ما يتضمن كفرا ففيه ثلاثة مذاهب : 


. البابرنى : تضمن‎ )١( 

. زيادة من ط . عء والبابرق‎ )١( 

(5) كالخوارج اجتاحوا الأنفس وأحرقوا الديار وسبوا الذرارى واستباحوا 
الفروج والأموال . انظر : شرح العضد ؟ : 78 . 


أحدها : أنه تعتبر موافقته مطلقا فى انعقاد الإجماع » حتى 
لا ينعقد الاجماع على مخالفته . 

وقد مال المصنف إلى هذا المذهب . 

وثانيها : أنه لا تعتبر مطلقا ؛ إذ هو فاسق . 

وثالثها : أنه تعتبر موافقته فى حق نفسه دون غيره » بمعنى أنه 
يجوز له مخالفة الإجماع الذى انعقد بدونه » ولا يجوز لغيه ذلك . 

ص - نلنا أن الأدلة لا تنتبض دونه . 

ش - أقام المصنف الدليل على أن موافقته تعتبر فى انعقاد 
الإجماع . 

وتقريره : أن الأدلة الدالة على الإجماع شاملة لهذا المجتهد المبتدع 
بغير ما يتضمن كفرا » فلا تنتهبض دونه ؛ لكونه من انمجتهدين » وفسقه 
لا يخل بأهلية الاجتهاد . 

ص - قالوا : فاسق » فيرد قوله كالكافر والصبى . 

وأجيب بأن الكافر ليس من الأمة » والصبى لقصوره . 

ولو سلم - فيقبل على )١(‏ نفسه . 

ش - القائلون يأن موافقته لا تعتبر مطلقا قالوا : إن المجتهد 
المبتدع بغير ما يتضمن كفرا فاسق ء فيرَدُ قوله كالكافر والصبى ؛ فإنه 
يرد قوهماء» والجامع عدم التحرز من الكذب . 


.)» طاء ع : « فى ») بدل « على‎ )١( 


هه١ا‎ 


أجاب المصئف عنه بالفرق : فإن الكافر إنما يرد قوله لأنه ليس 
من الأمة بخلاف الفاسق ؛ فإن الفسق لا يخرجه عن الأمة . 

والصبى إنما يرد قوله ؛ لأنه ليس من المجتهدين لقصوره من 
استنباط الأحكام . 

بخلاف الفاسق فإنه قد يكون ممتبدا ؛ لأنه قد يقدر على استنباط 
الأحكام عن مداركها . 

ولو سلم أن الفسق بمنع عن قبول قوله فى حق الغير للتهمة » 
ولكن لا يمنع عن قبول قوله على نفسه » لعدم التهمة . فإمهم إذا أجمعوا 
على ما يكون عليه » فعدم موافقته لا تعتبر . أما إذا أجمعوا على ما يكون 
له » فعدم موافقته تعتبر ؛ لانه بعيد عن التهمة . 

.:- ( مسألة ) : لا يختص الإجماع بالصحابة . 

وعن أحمد - رحمه الله - قولان . 

ات الادلة العف 

ش - المسألة الثالثة فى أن الإجماع هل هو مختص بالصحابة » 
رظن الله غنيم + أم: الا ؟ 

ذهب أكثر المحققين إلى أن الإجماع لا يختص بالصحابة » بل 
ينعقد إجماع مجتبدى كل عصر . 

وذهب الظاهريون إلى أنه يختص بالصحابة . 

ونقل عن أحمد - رحمه الله - قولان : 

أحدهما يما ذهب إليه المحققون . 


“همه 


والثافى م ذهب إليه الظاهريون . 
لنا أن الأدلة السمعية 2١(‏ الدالة على الإجماع عامة فى يجتبدى كل 
عصر »ء فلا وجه لاختصاص تلك الأدلة بالصحابة . 


ص - قالوا : إجماع الصحابة قبل مجيوء التابعين وغيرهم . على 
أن ما لا قطع فيه سائغ فيه الاجتهاد . فلو اعتبر غييهم خولف 
إجماعهم ؛ وتعارض الاجماعان . 

أجيب بأنه لازم فى الصحابة قبل تحقق إجماعهم » فوجب أن 
يكون ذلك مشروطا بعدم الإجماع . 

ش - الظاهريون قالوا 29 : لا يعتبر غير إجماع الصحابة . 
وذلك لأن الصحابة قبل محبىء التابعين وغيرهم من الأئمة وامجتهدين قد 
أجمعوا على أن ما لا قطع فيه » أى كل مسألة ليس فيها نص قاطع ) 
يجوز الاجتباد فيبا » والأحذ بما أدى إله اجتهاد المجتهد 9) . فلو اعتبر 
إجماع غير الصحابة يلزم مخالفة إجماع الصحابة وتعارض الإجماعان 299 . 
والتالى باطل بالاجماع فيلزم بطلان المقدم . 

يان الملازمة أنه إذا (*» أجمع التابعون فى مسألة اجتهادية لما جاز 


. » لا تجتمع أمتى على الخطأ‎ ١ » نحو : « ويتبع غير سبيل المؤمنين‎ )١( 
. "4 : ” انظر : شرح العضد‎ 

(؟) « قالوا ) ساقط من د . 

5 د : امجتهدين . 

(5) د : الإجماعين . 


59) ب »ء د : ( لو ) بدل «١‏ إذا ). 


امه 


الاجتباد فيها بعد إجماعهم » فيلزم مخالفة إجماع الصحابة ؛ لأن إجماعهم 
على أن الاجتهاد فى كل مسألة اجتهادية جائز » ويلزم تعارض الإجماعين : 

أحدهما : إجماع الصحابة على جواز الاجتهاد فيها . 

والآخر : إجماعهم على أنه لا يجوز الاجتباد فيها . 

أجاب المصنف أن الإلزام الذى ذكرتم على إجماع غير الصحابة » 
لازم فى إجماع الصحابة ؛ لأن الصحابة قبل إجماعهم على الحكم » قد 
أجمعوا على جواز الاجتهاد فيه . وبعد إجماعهم على ذلك الحكم لا يجوز 
فيه الاجتهاد » فيلزم مخالفة إجماعهم » وتعارض الإجماعان (2 . 

وإذا كان كذلك فالطريق فيه أن نقول : إن إجماع الصحابة على 
المذكور » بل وجب أن يكون إجماعهم مشروطا بعدم الاجماع بعده على 
الحكم 29 . 

فمتى أجمعوا على ذلك الحكم زال شرط الإجماع الأول » فيزول 
الإجماع الأول » فلا يلزم التعارض بين الإجماعين » ولا مخالف إجماع 
الصحابة . 


. د : الإجماعين‎ )١( 

(؟) قال العضد ( ” : 56 ) : ١‏ فالتحقيق أنه يجب أن يكون المجمع عليه منهم 
مشروطا بعدم القاطع » وهو أن ما لا قاطع فيه يسوغ فيه الاجتهاد ما دام كذلك . وأكثر 
القضايا العرفية سيما السوالب تفيد ذلك وإن لم يصرح به . فإذا قلت : لا شىء من النائم 
يقظان , فهم منه : ما دام نائما ) . 


0 


5هه 


ص - قالوا : لو اعتبر - لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة . 
رضى الله عنهم . 

56 بفقد 2١(‏ الإجماع مع تقدم امخالفة عند معتبيها © . 

ش - هذا دليل اخر للظاهريين . 

توجيبه أن يقال : لو اعتبر إجماع غير الصحابة من التابعين 
رغيرهم لاعتبر مع مخالفة الصحابة ؛ لانه إذا جاز إجماع غير الصحابة 
مع عدم قول الصحابة » جاز مع مخالفة بعضهم . و«التالى باطل ؛ لانه 
لا ينعقد الإجماع مع سبق خلاف . فالمقدم مثله . 

أجيب عنه بأن الإجماع لا يتحقق مع تقدم اخالفة عند من يعتبر 
فى صحة الاجماع عدم مخالفة من سبق . فحينئذ تكون الملازمة ممنوعة 
ويتحقق الإجماع مع سبق خلاف عند من لا يعتبر فى صحة الإجماع 
عدم سبق الخلاف . فحينئذ يكون إنتفاء التالى ممنوعا . 

ص - ( مسألة ) : لو ندر الخالف مع كن المجمعين , 
كإجماع غير ابن عباس - رضى الله عنهما - على العول , وغير ألى موسى 
على أن النوم ينقض الوضوء » لم يكن إجماعا قطعيا 20 ؛ لأن الأدلة 
لا تتناوله . 

والظاهر أنه حجة لبعد أن يكون الراجح متمسّك المخالف . 


. فيما عدا ط : بعقد . والصحيح ما أثبتناه من ط‎ )١( 
. (؟) فيما عدا ط » ع : معتبرها‎ 
. ) كذا فى أء طاء ع . وفيما سواهما ( قطعا‎ )5( 


شٍِ ح. المسألة الرابعة 'ق. أن اثفاق الأكر عل حك 
مخالفة الأقل » » هل ينعقد إجماعا أم لا ؟ 


فقال أكثر الأصوليين : لو خالف بعض المجتهدين » ولو كان 
اناا لي كا اممو ع ف ا ل ل 
الفرائض 29 , وكإجماع غير أبى موسى (2© على أن النوم ينقض 
الوضوء (*) 00 » أى حجة قطعية . 


. د : محتهدا واحدا‎ )١١ 

:) 54١٠74٠١ قال ابن قطلوبغا فى تخريح أحاديث أصول البزدوى ( ص‎ )1١( 
» رواه الطحاوى فى الأحكام وإسماعيل بن إسحاق القاضى فى الأحكام أيضا كلاهما بطوله‎ 
. ورواه سعيد بن منصور مختصرا‎ 

( انظر : سنن سعيد بن منصور 5١/١‏ » رقم 5” » قال ابن مسعود : ( لا تعول 
فريضة ) ) . 

(1) هو عبد الله بن قيس بن سلم » من بنى الأشعر » صحابى » من الشجعان 
الفاتحين » ولد فى زبيد ( بايهن ) وقدم مكة عند ظهور الإسلام فأسلم » وهاجر إلى أرض 
الخيشةا+ م استعملة رسول الله كك عل زبيد وعدن © وولاه غمر ين اللطات البضرة ع 
وأقره عليها عهان » ثم عزله ‏ ثم ولاه ثانيا » وأقره على » ثم عزله . توفى - رضى الله عنه - 
سنة 55 ها. 

انظر : الاصابة ؟ : 9ه“ .ءات 4848 » وطبقات ابن سعد 4 : 98/! » وصفة 
الصفوة ١‏ : 5ههات .> »وتبذيب التبذيب ه : 597" ؛ وحلية الأولياء ١‏ 565 . 

(5) قال الزركشى فى المعتبر ( 3/١7‏ ) : رواه ابن أبى شيبة فى مصنفه » والبييقى 
فى سننه » لكن دعوى ابن الحاجب أنه لم يقل به غير ألى موسى مردود . ثم ذكر ما يؤيد 
قوله . 

قال اخ جرم #"وذهي الأوزاعى إلى أن التوم لا ينقطن الوضوع كيف 6ن وهو 
قول صحيح عن جماعة من الصحابة وعن ابن عمر وعن مكحول وعبيدة السلمانى . 
قال : ولقد ادعى بعضهم الإجماع على خلاف هذا جهلا وجرأة . ( امحل 5.01/١‏ 4ل 


كمه 


وخالفهم أبو الحسين الخياط 2١(‏ من المعتزلة » ومحمد بن جرير 
الطبرى 7" وأبو بكر الرازى . 

واختار المصنف مذهب الأكثر . 

واحتج عليه بأن اتفاق الأكثر مع مخالفة الأقل ليس بإجماع 
قطعا ؛ لان الادلة الدالة على ثبوت الإجماع 16 تتناول اتفاق الأكثر مع 
مخالفة الاقل ؛ إذ لفظ « الامة ) ولفظ «١‏ المؤمنين ) يفيد العموم » 
فتخصيصه بالبعض بدون ضرورة ومخصّص تحكم . 

ثم القائلون بكونه ليس بإجماع قطعا , اختلفوا فى أنه هل يكون 


- قال ابن كثير فى التحفة : قلت : وقد حكاه المستظهرى عن عمرو بن دينار 
وأبى مجلز أيضا » وحكاه أبو نصر فى الشامل عن حميد الأعرج أيضا . وبذلك قالت 
الشيعة الإمامية . ( أن النوم لا ينقض الوضوء ) . 

)١(‏ هو عبد الرحم بن محمد بن عؤان » شيخ المعتزلة ببغداد » تنسب إليه فرقة 
تدعى ١‏ الخياطية ؛ كان من أصحاب جعفر » وهو من أحفظ الناس باختلاف المعتزلة فى 
الكلام وأعرفهم بأقاويلهم . وهو أستاذ أبى القاسم البلخى الكعبى . وله كتب كثيرة توفى 
نحو ل ها 

انظر : فضل الاعتزال ص 85؟ », والأعلام * : 5417 » وفرق وطبقات المعتزلة 
ص ٠‏ . وتاريخ بغداد ١١‏ :لام . 

(؟) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبرى » أبو جعفر ء المفسر , الإمام » عرض 
عليه القضاء فامتنع » وكان مجتهدا فى أحكام الدين لا يقلد أحدا » بل قلده بعض الناس . 
والذكينية 096 امدوتوق ميا لاه 

انظر : طبقات الشافعية الكبرى * : ١1١١‏ » وتهذيب الأسماء ١‏ : 78 » والمنتظم 
5 : ءعلازء وشذرات الذهب * : 7٠.‏ ء والأعلام 5 : 7514 . 


/اهه 


فقال قوم : لا . وقال الآخرون : نعم . 
واشعار المش الأحين قال : :والظاس أنة .كه ولأ أن 

القولين لابد وأن يكون حقا » ويبعد أن يكون قول الأقل, راجحا ؛ إذ 
الغالب أن متمسنّك الواحد المخالف للجمع العظيم كر مو : 

ولأن قوله - عليه السلام - ١‏ عليكم بالسواد الأعظم ) © يدل 
على رجحان قول الاكثر . وإذا كان راجحا » وجب العمل به » وإلا يلزم 
الترك بالدليل الراجح والعمل بالمرجوح ٠‏ وهو باطل . 

- ( مسألة ) : التابعى المجتهد معتبر مع الصحابة . 

0 - فعلى انقراض العصر . 

لنا ما تقدم . 

ش - المسألة الخامسة : اختلفوا فى انعقاد إجماع الصحابة مع 
مخالفة التابعى المجتهد الذى أدركهم . 

فذهب أكتر الأصوليين إلى أن التابعى امجتبد تعتبر موافقته فى 
إجماع الصحابة . واختاره المصنف . 

وذهب طائفة إلى أنه لا يعتبر قوله فى إجماع الصحابة » بل ينعقد 
إجماعهم مع مخالفته . 

هذا إذا كان التابعى مجتهدا وقت إجماعهم . وأما إذا بلغ رتبة 
الاجتهاد بعد إجماع الصحابة » فهو مبنى على لاف انقراض العصر . 


(١)سبق‏ تخريجه . 


ممه 


فمن يشترط فى انعقاد الإجماع انقراض العصر .» يعتبر موافقته فى إجماع 
الصحابة . ومن لا يشترط لا يعتبر موافقته . 

والدليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد مع مخالفة من أدركهم 
من التابعى امجتهد وقت الإجماع ما تقدم » وهو أن الدليل الدال على 
انعقاد الإجماع لا ينمض دونه ؛ لان الصحابة بدونه بعض المؤمنين 2 
ولا يكون اتفاق بعض المؤمنين إجماعا . 

ص - واستدل : لو لم يعتبر » لم يسوغوا [ اجتهاده ] (') 
معهم » كسعيد بن المسيب » وشريح » والحسن » ومسروق » ولى وائل » 
والشعبى » وابن جبير » وغيرهم . 

وعن أبى سلمة : تذاكرت مع ابن عباس وأبى هريرة فى عدة 
الحامل للوفاة » فقال ابن عباس : أبعد الأجلين » وقلت أنا : بالوضع . 
فقال أبو هريرة : أنا مع ابن أخى . 

وأجيب بأنهم إنما سوّغوه مع اختلافهم . 

ش - استدل على المذهب امختار بأنه لو لم يعتبر قول التابعى 
امجتهد فى إجماع الصحابة » لم يسوغ الصحابة اجتهاد التابعين فى وقائع 

هاب حدثت فى عصهم . والتالى باطل فالمقدم مثله . 

أما الملازمة ؛ فلن قول التابعى إذا لم يعتبر لما ساغ للصحابة 

تجويزه » والرجوع إليه . 


. فيما عدا ط . ع : اجتبادهم‎ )١( 


8ه 


أما بيان انتفاء التالى ؛ فلأن الصحابة اعتبروا اجتهاد التابعين 
اا ا ل ل ا 
بع سطس عد 1 ررق لان رن رن اا 


)١(‏ هو شيخ الإسلام » فقيه المدينة , امخزومى . أبو محمد , ولد لسنتين خلتا من 
خلافة عمر وسمع منه شيئا وسمع من عمْان وزيد وعائشة وسعد وأنى هريرة وخلق . كان 
واسع العلم » فقيه النفس . متين الديانة . توفى سنة 54 ه وقيل غير ذلك . 

انظر : تذكرة الحفاظ ١‏ : 5ه ء والعبر للذهبى ١٠١١ : ١‏ » وطبقات ابن سعد 
ه : ١١5‏ .ء والوفيات 598:١‏ » وصفة الصفوة 5 : 9/ا- الم ءت ١59‏ » وحلية 
الأولياة + +3 وخديي" تبني 110 ادك رار بوانت الذهية 0 ان 
والأعلام * : ه5١‏ . 

(؟) هو شري بن الحارث بن قيس بن جهم الكندى » أبو أمية . من أشهر القضاة 
الفقهاء فى صدر الإسلام . أصله من يمن . ولى قضاء الكوفة فى زمن عمر وعؤان وعلى 
ومعاوية . واستعفى فى أيام الحجاج » فأعفاه سنة لالا ه . له باع فى الأدب والشعر , 
وعمر طويلا » ومات بالكوفة سنة 4/ا ه . 

انظر طبقات ابن سعد 5 : 8.0 - ١٠١١‏ ء والوفيات ؟ : .45 » وحلية الأولياء 
:: ”"5ا» وشذرات الذهب ١‏ : 66م . 

زضة عن امسر ور رده البصرى . من سادات التابعين وفضلائهم » كان إمام 
أهل النضرة 6 وير الآمة ف زمنه + وهو لحن النعياء القضحاء يعات السياك ...ولد 
بالمدينة سنة 7١‏ ه ء وشب فى كنف على بن أبى طالب » وتوف بالبصرة سنة 1١١‏ ها. 

انظر : الوفيات 3١٠١ : ١‏ » وهيزان الاعتدال ١‏ : /ا5ه 2 وحلية لوطا : 
111+ وأمالل. المرقطى +-+ 8ه ودوصيفة الصفوة + عع« جح اوع و ا يون 
وشذرات الذهب ١85 : ١‏ »ء وتهذيب الأسماء واللغات ١51 : ١‏ . 

(5) هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمذانى » الكوفى , ثقة » فقيه » عابد » 
مخضرم من الثانية » مات سنة اثنتين ويقال سنة ثلاث وستين . 

انظر : تقريب التهذيب ”5 : 787 » وتهذيب التهذيب 738١9 : ٠١‏ » والكاشف 
5 . 


,5( ل ل ل 
ابن عبد العزيز » وله مائة سنة . 2 


هك٠د‎ 


١ ١ 0‏ 
وا/ عبى ((2 , وابن جبير (0) . 


إن" شيعا أخبالن. علي 019 وعير 259 كارقن :الله اعنييا بت 


- انظر : أسد الغابة ؟ : /ا1هء والإصابة ؟ ١37:‏ » رقم 590 » وتجريد 
أسماء الصحابة ١‏ : 559 » وتقريب التهذيب ١‏ : 4ه“ . 

)هو عام بن اكر اخيل ين عيك يدير كبا الحميرى ؛ أبو عمرو » راوية » من 
التابعين » يضرب المثل بحفظه . ولد ونشا ومات فجأة بالكوفة . اتصل بعبد الملك بن 
مروان فكان نديمه وسميره ورسوله إلى ملك الروم وسئل عما بلغ حفظه . فقال : ما كتبت 
سوداء فى بيضاء » ولا حدثنى رجل بحديث إلا حفظته . وهو من رجال الحديث الثقات . 
استقضاه عمر بن عبد العزيز . واختلف فى اسم أبيه » فقيل : شراحيل » وقيل : عبد الله . 
نسبته إلى شعب وهو بطن من همدان . 

انظر : الوفيات ” : ١١ - ١+‏ » وحلية الأولياء ؛ : 3٠١‏ » وتبذيب ابن عساكر 
4١:17‏ » وتاريخ بغداد 15 7١517:‏ » وجبذيب التهذيب ه : 55 » وهدية العارفين ١‏ : 
همه , والأعلام * : 235051١‏ ومعجم المؤلفين © : 4ه . 

(؟) هو سعيد بن جبير الأسدى بالولاء » الكوفى » أبو عبدالله » تابعى » كان 
أعلمهم على الإطلاق وهو حبشى الأصل أخذ العلم عن عبد الله بن عباس وابن عمر . قال 
الإمام أحمد بن حنبل : قتل الحجاج سعيدا وما على وجه الأرض أحد إلا وهو مفتقر إلى 
علمه . ولد سنة ه140 ه وتوقى سنة 868 ها. 

انظر : طبقات ابن سعد " : ١78‏ 2 وتمذيب التهذيب 5 : »١54 -031١١‏ 
والمعارف لابن قتيبة ص ه44 » وتهذيب الأسماء واللغات ١‏ : *8” ء وشذرات الذهب 
١:18ء‏ ولأعلام ” : ه4١.‏ 

(0) هو على بن أبى طالب بن عبد المطلب ابن عم رسول الله عه » ولد قبل البعثة 
بعشر سنوات وربى فى حجر رسول الله عه » اشتهر بالفروسية والشجاعة والقضاء » تزوج 
فاطمة الزهراء » بايعه الناس بعد قتل عئان سنة ه” » واستشهد فى رمضان ٠١4؛‏ ها. 

انظر : الاستيعاب " : 74 » والإصابة ؟ : 607 » وتأريخ الخلفاء ص ١55‏ ع 
وصفة الصفوة ١‏ : 508 2»ء وتهذيب التبذيب لا : 984” . 

(؛:) هو عمر بن الخطاب بن نفيل العدوى » الفاروق ٠‏ وأحد فقهاء - 


هكأ١‎ 


فى اجتهاد 29 ولم ينكرا عليه . 
وسكل الحسن ("2 بن على - رضى الله عنهما - عن مسالة » 


وربها سكل أنس عن شىء » فقال : سلوا مولانا الحسن » فإنه جمع 


- الصحابة وأحد المبشرين بالجنة . أول من سمى بأمير المؤمنين وأول من دون الدواوين 
وأول من اتخذ التاريخ . أسلم سنة ست من البعثة وكان شديدا فى الحق . ولد قبل البعثة 
بثلاثين سنة » تولى الخلافة بعد أبى بكر وفتح الله فى أيامه عدة أمصار . استشهد فى آاخر 
سنة 517 ها . 

انظر : الاستيعاب ” : 45/7 ؛ والاصابة ؟ : ١ه‏ » والعقد الثمين 5 اق 
وتاريخ الخلفاء ص ٠١8‏ » وتهذيب التهذيب 7 : 1*8 » وصفة الصفوة ١‏ : 518 . 

(1) خالف شري عليا فى رد شهادة الحسن له للقرابة وكان من رأى على رضى 
الله غنه جحوان كتهافة الاين لأبيه , 

انظر : كشف الأسرار على البزدوى ” : 7١8‏ . 

(5) الحسن بن على بن ألبى طالب » ولد بالمدينة » كان عاقلا حليما محبا للخير » 
فصيحا » من أحسن الناس منطقا وبديبة » حج عشرين حجة ماشيا . بايعه أهل العراق 
بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة 4٠‏ ه »ء وصالح معاوية على شروط » فخلع نفسه من الخلافة 
وسلم الأمر لمعاوية سنة 4١‏ ه . ومدة خلافته ستة أشهر وخمسة أيام . 

انظر : تهذيب التبذيب ” : 598 » والإاصابة ١9١95 : ١‏ » وتهذيب ابن عساكر 
ع : +7080 » والبداية والنباية 7 : 5١5/8‏ » وصفة الصفوة ١‏ : 758 » واليعقوبى ” : 
75 وما بعدها . 

0) انظر : كشف الأسرار على البزدوى ” : 775 » وإرشاد الفحول ص 2١‏ » 
واللمع ص الث © 


5(9” - بيان المختصر ج ١‏ ) 


١ 


وسئل ابن عباس عن النذر بذبح الولد » فاشار إلى مسروق » ثم 
أتاه السائل لجوابه » فتابعه (© . 


وسئل ابن عمر عن فريضة » فقال : سلوا سعيد بن جبير » فإنه 
أعلم بها 29 . 

وروى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن (2 أنه قال : تذاكرت مع 
ابن عباس وأنى هريرة - رضى الله عنهما - فى عدة الزوجة الحامل للوفاة » 
فقال ابن عباس : أبعد الأجلين 250 من وضع الحمل وانقضاء وأربعة 
أشهر وعشر . 


: ) قال القاسم بن قطلوبغا فى تخري أحاديث أصول البزدوى ( ص 89؟‎ )١( 
قلت : حاصل ما رأيت فى هذا ما رويناه عن محمد بن الحسن فى كتاب الآثار له : ثنا‎ « 
أبو حنيفة ثنا سماك بن حرب عن محمد بن المنتشر قال أنى رجل إلى ابن عباس » قال : إنى‎ 
جعلت ابنى حيرا » ومسروق بن الأجدع جالس ف المسجد , فقال له ابن عباس : إذهب‎ 
إلى ذلك الشيخ فسله , ثم تعالمى فأخبرنى بما يقول : فأتاه فسأله » فقال مسروق إن كانت‎ 
نفس مؤمنة تعجلت إلى الجنة » وإن كانت كافرة عجلتها إلى النار » اذبح كبشا فإنه‎ 
. يجريك . فأق ابن عباس فحدثه بما قال مسروق » فقال : وأنا آمرك بما أمرك به مسروق‎ 

(؟) انظر : كشف الأسرار على البزدوى « : 7١5‏ . 

(؟) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى » ذكره ابن سعد فى 
الطبقة الثانية من المدنيين وقال : كان ثقة فقيها كثير الحديث . وقال أبو زرعة : ثقة إمام . 
وقال ابن حبان فى الثقات : كان من سادات قريش . مات سنة أربع وتسعين » وقيل أربع 
ومائة . 

انظر : تهذيب اللهذيب :4١1‏ ه٠١١1‏ -8١١ء‏ والكاشف ” : 745 . 

)5١‏ فى ج ء د ( بعد « أبعد الأجلين » ) زيادة : أى لو مات زوج الحامل فعدتها 
للوفاة أبعد الأجلين . 


؟كه 


فقلت أنا بالوضع » أى عدة الجامل للوفاة بوضع الحمل . 

فقال أبو هريرة » أنا مع ابن أحى (2 . 

وسوع أبن عباس لآ ستلينة” أن يخالفه مع أن فيفع 
وأبو.سلمة كان :تايغيا”. 

وأمثال هذه الروايات كثية لا تعد ولا تحصى . 

وأجاب المصنف عنه بأنا لا نسلم أن الصحابة اعتبروا اجتبادهم 
فيما انعقد إجماع الصحابة عليه » بل اعتبروا اجتبادهم فيما هو امختلف 
فيه . والصور التى نقلتموها إنما هى صور وقع الخلاف فيها بين 
الصحابة . ولا يلزم من اعتبار قوهم فى صور الخللاف », اعتبار قوهم قَ 

ص - مسألة : إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند 
مالك . 

وقيل : على المنقولات المستمرة » كالأذان والإقامة . 


)١١‏ رواه البخارى فى ه5 - كتاب التفسير » سورة الطلاق ( 55 ) » ” - باب 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن حديث رقم ( 14.09 ) 507/8 . 

ومسلم ١‏ - كتاب الطلاق ٠‏ 8 - باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها 
لوضع الحمل . رقم ( لاه ) ١١5/9‏ . 


:5ه 


ش - المسألة السادسة : اختلف الأثمة فى أن إجماع أهل 


المدينة وحدها من الصحابة والتابعين هل هو حجة أم لا ؟ 

فذهت الأكترون إل أنه ليبن مححة .. 

ونقل عن "الك أنه كرون معيدة 1010 , 

ولا كان حمل هذا النقل على ظاهره مستبعدا » قيل : إن هذا 
النقل محمول على أن رواية أهل المدينة متقدمة على رواية غيرهم . 

وقيل : إنه محمول على أن إجماع أهل المدينة على المنقولات 
المستمرة » أى المتكرر (") وقوعها , كالأذان والإقامة » حجة . حتى نهم 
لو أجمعوا على أن الإقامة فرادى . كان حجة . ولو أجمعوا على 
ما لا يتكرر وجوده , لا يكون حجة . 

والصحيح عند المصنف : التعميم » أى أن مذهب مالك أن 
إجماع أهل المدينة » سواء كان على المنقولات المستمرة أو غيرها » حجة . 

ص - لنا أن العادة تقضى بأن مثل هذا الجمع المنحصر من 
العليباء اللأحنين بالاجتهاد لا يجمعون إلا عن راجح . 

ش - احتج المصنف على أن إجماع أهل المدينة وحدها حجة 


» إجماع أهل المدينة عن مالك‎ ١ ) 754 قال القرافى فى التنقيح وشرحه ( ص‎ )١( 
فيما طريقه التوقيف حجة » خلافا للجميع . ومن الأصحاب من قال : إجماعهم حجة إن‎ 
- 75 عمل أهل المدينة )» ص‎ ١ كان فى عمل عملوه لا فى نقل نقلوه . وراجع للتفصيل‎ 
. ك8‎ 

5 اتج 3 المكرن . 


هده 


على التعمم بأن العادة تقضى بأن مثل هذا الجمع من العلماء 
المنحصرين ء أى غير متفرقين فى الأقطار اللأحقين بالاجتهاد بسبب 
مشاهدتهم التنزيل «وسماعهم التأويل » وعرفاتهم بأحوال الرسول , 
لا يجمعون على حكم من الأحكام , إلا عن متمسنّك راجح . وإذا كان 
متمسك إجماعهم راجحا » يكون حجة ؛ لان العمل بالراجح واجب . 

ص - فإن قيل : يجوز أن يكون متمسك غيرهم أرجح » ولم 

قلنا : العادة تقضى باطلاع الأكثر » والأكثر كاف [ فيما ] )١(‏ 
تقدم . 

ش - هذا اعتراض على الدليل المذكور مع الجواب عنه . 

توجيه الاعتراض أن يقال : لا نسلم أن العادة تقضى بأن 
متمسك هذا الجمع راجح » فإنه يجوز أن يكون متمسك غيرهم 
أرجح » ولم يطلع بعض أهل المدينة على ذلك المتمسك . 

تقرير الجواب أن يقال : العادة تقضى باطلاع الأكثر عدا 
وصحبة على المتمسك الراجح » والاكثر كاف فى كون قوهم حجة ء 
وإن لم يكن كافيا فى كون قوهم إجماعا قطعا . كا تقدم من أن مخالفة 
النادر للأكثر لا تمنع أن يكون اتفاق الأكثر حجة . 

وفيما ذكرة المضتق: نظر ؛ 'فإن الغادة ؟ تقطى بأن. معيسيك 


5ه 


أهل المدينة بسبب اتصافهم بتلك الصفات المذكورة راجح .» كذلك 
تقضى بأن متمسك غيرهم » إذا كانوا على الصفات المذكورة راجح . فلا 
والحق أن العبرة بقول الجميع , ولا مدخل للمكان فى كون إجماع 
أفله تتح :. 
ص - واستدل بنحو : ١‏ إن المدينة طيبة تنفى خبثها ) )١(‏ 
وكوف بكي 


وبتشبيه [ عملهم ] (© بروايتهم . 

ورد بأنه تمثيل » لا دليل . 

مع أن الرواية ترجح بالكثئة بخلاف الاجتماد . 
ش - استدل على مذهب مالك بوجهين : 


أحدهما قوله عليه السلام : « إن المدينة طيبة تنفى خبثها م ينفى 
الكير خبث الحديد » 9) . 


. ) طء ع : زيادة : ( 6 ينقى الكير خبث الحديد‎ )١( 

:) علمهم ) بدل « عملهم ) . وفى شرح العضد ( ” : ه”‎ ١ : ع‎ )١( 
قوله : بتشبيه عملهم ) كذا فى‎ ( ١ : واستدل بتشبيهبه علمهم بروايتهم ) . قال السعد‎ ( 
علمهم ») ففسره برأيهم‎ ١ جميع النسخ أى اجتهادهم واتفاقهم . وكأنه فى نسخة الشارح‎ 
ْ[ +. شفينة عملهم بزوالقية‎ 70041١ وعقيلةيم 00 وق المتتى و أض‎ 

(5) رواه البخارى ١4‏ - كتاب فضائل المدينة » ؟ - باب فضل المدينة وأنها 
تنفى الناس » حديث رقم ( 187١‏ ) 1/4 عن أبى هريرة يقول : قال رسول الله عي : 
أمركت بقرية تأكل القرى » يقولون يغرب » وهى المدينة » تنفى الناس كا ينفى الكير خبث 
الحديد . 2 


وطيبة » على وزن شيبة » اسم من أسماء المدينة . 

وقوله عليه السلام : « إن الإسلام ليأرِرُ إلى المدينة كا يأرز الحية 
إلى جحرها ») 7 طم إلها ويجتمع بعضه إلى بعض فيها ش 

ووجه الهسك بالأول أن الخطا » خبث » فيكون منفيا عن أهل 
المدينة » فيكون إجماعهم حجة . 

وبالثانى )7 يدل عل أن المدينة مستهر الإسلام وملجاؤه 2 فيكون 
إجماع أهلها حجة . 

أنكات الصف ران هذا "التودلال: يد #نان. الحديف: الأول 
ورد لطائفة كرهوا الإقامة بالمدينة » فيكون نفى الخبث إشارة إلى نفى 
تلك الطائفة » لا إلى نفى الخطأ . 

ل لا يدل على أن إجماع أهل المدينة دون غبرهم حجة . 

ولأن الخبث لا يمكن حمله على الخطأ بطريق العموم ؛ لأنا نقطع 


- ومسلم ١5‏ - كتاب الحج » 8 - باب المدينة تنفى شرارها » رقم ( 488 ) 
٠.5‏ ء قال الزركشى ف المعتبر ( 5/177 ) : قال ابن عبد البر : هذا عندى - والله 
أعلم - إنما كان فى حياته - عَيُّهِ - فلم يخرج عنه إلا من لا خير فيه . وإلا فقد حرج منها 
بعد وفاته الأخيار . وكذا قال عياض لانه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه إلا من ثبت 
إيمانه . قال النووى : وليس بظاهر لما صح ١‏ لا تقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها م 
ينفى الكير خبث الحديد » » وهذا - والله أعلم - فى زمن الدجال . 

)١(‏ رواه البخارى » ١9‏ - كتاب فضائل المدينة » 5 - باب الإيمان يارز إلى 
المدينة » رقم ( ١875‏ ) 97/4 ومسلم , ١‏ - كتاب الإيمان » 58 - باب بيان الإاسلام 
بنأاغريا وسيفوة عزينا وأبيار ودين 7الممجدين رنو از ا 


لان 


بخطأ بعض أهل المدينة 2١(‏ . وإذا لم يفد العموم لم يكن حجة . 
والحديث الثانى لا يدل إلا على فضل المدينة » ولا يازم منه أن 
الوجه الثانى أن رواية أهل المدينة متقدمة » أى راجحة على رواية 

غيرهم » فيكون عملهم » أى اجتبادهم متقدما » أى راجحا على اجتهاد 

غيرهم قياسا عليها ('2 » فيكون إجماعهم حجة . 
أجاب المصنف بأن قياس اجتهادهم على الرواية تمثيل » لا دليل 

فيه ؛ لأنه يكون مجردا عن الوصف الجامع » فلا يكون مفيدا » مع أن 

الفرق بين الرواية والاجتهاد قائم ؛ فإن الرواية ترجح بكغة الرواة » بخلااف 

الاجتهاد فإنه لا يرجح بكنة امجتبدين . 

ص - ( مسألة ) : لا ينعقد الإجماع (© بأهل البيت 
وحدهم . خلافا للشيعة ولا بالأئمة الأريعة عند الأكثين » خلافا 
لأحمد . ولا بأبى بكر وعمر رضى الله عنهما عند الأكاين . 

قالوا : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ( 
« اقتدوا بالذين من بعدى ) . 

قلنا : يدل على أهلية اتباع المقلد . 


)١(‏ قال العضد ( ” : 5" ) ( هذا الحديث ) ١‏ إنما يدل على فضلها لما علم من 
وجود الباطل كالفسوق والمعاصى فيها ) . 

9 #1 علية4 از 3 :عليهم : 

(9) ع : الإجماع لا ينعقد . 


25١ 


ومعارض بثل « أصحالى كالنجوم ) 2١7‏ و ( خذوا شطر دينكم 
عن الحميراء ) (© . 

قات المسالة: السبابعة + ذهب الحمهور إل أنه لا ايسفن 
الإجماع بأهل البيت وحدهم » أعنى عليا » والحسن » والحسين 29 , 
وفاطمة (؟) » رضى الله عنهم » خلافا للشيعة . 


وعند الأكثرين أنه لا ينعقد الإجماع بالأئمة الأربعة : أبى بكر © , 


. ) طء ع : زيادة « بأيهم اقتديتم اهتديتم‎ )١( 

(؟) طيء ع : عن هذه الحميراء . 

0) الحسين بن على بن أبى طالب » السبط الشهيد » تخلف عن مبايعة يزيد » 
ودعاه أشياعه إلى الكوفة على أن يبايعوه بالخلافة » فخرج فى مواليه ونسائه وذراريه ونحو 
الهانين من رجاله » فاعترضه جيش يزيد فى كربلاء ( بالعراق » قرب الكوفة ) فنشب قتال 
عنيف وقتله سنان بن أنس النخعى » وقيل الشمر بن ذى الجوشن » وأرسل رأسه ونسائه 
وأطفاله إلى دمشق . واختلفوا فى الموضع الذى دفن فيه الرأس » فقيل فى دمشق » وقيل فى 
كربلاء مع الجئة وقيل فى مكان اخر . وكان مقتله يوم الجمعة عاشر المحرم سنة 5١‏ ه . 

انظر : البداية والنباية ا : ”60١‏ » والطبرى 5 : ه5١7‏ » وصفة الصفوة ١‏ : 
واليعقولى ؟ : 717 », وتهذيب ابن عساكر 4 : 5١5‏ » وتاريخ الخميس ” : 
لاوىء والاعلام ؟ :547 . 

(4) فاطمة الزهراء بنث رسول الله عه ٠‏ سيدة نساء :هذه الأمة » تروجها عل 
فى السنة الثانية من الحجرة وماتت بعد النبى َيِه بستة أشهر وقد جاوزت العشرين بقليل . 

انظر : الاستيعاب 5 : لاسا وأسد الغابة /ا : 7٠١‏ »ء والإصابة ؛ : لالا؟ا . 

,)2 هو عبد الله بن أبى قحافة عهان بن عامر بن كعب الميمى القرشى » أول 
الخلفاء الراشدين وأول من امن برسول الله عه من الرجال . ولد بمكة وبويع بالخلافة 
يوم وفاة النبى عه سنة ١١‏ هء فحارب المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة » وافتتحت 
فى أيامه بلاد الشام وقسم كبير من العراق . مدة خلافته سنتان » وله فى كتب الحديث 
4١‏ حديئا . توفى سنة 1 ها. -ِ 


ث'مأه 


وعمر » وعؤئان 2١(‏ , وعلى » - رضى الله عنبم - خلافا لأحمد فى إحدى 
روايتيه . 

ولا ينعقد الإجماع أيضا (© بأبى بكر وعمر وحدهما عند 
الأكثرين . 

لنا فى المطالب الثلاثة ما تقدم من أن دلائل الاجماع لا تدل إلا على 
[ حجية ] (2 قول جميع الأمة . وهؤلاء بعضهم ء فلا ينعقد الإجماع بهم . 

حجة اليغة قولة تعال :نج إثما يريك الله يدجي تك لجسن 
اهل البَيْتِ » 2*7 . والخطا رجس . فيجب أن يكون أهل البيت مطهرين 
عنه . وإذا كان أهل البيت مطهرين عن الخطأ يكون إجماعهم حجة . 


- انظر : الإصابة ت 48١8‏ » وابن الأثير ؟ : ١5١‏ ء والطبرى فى تاريخه 4 : 
5 »؛ والمعارف لابن قتيبة ص 77 » وحلية الأولياء ؛ : 54 » وتاريخ الخلفاء للسيوطى 
-ه.١ا.‏ 

)١(‏ هو عثان بن عفان بن أنى العاص » القرشى الأموى » أمير المؤمنين وثالك 
الخلفاء الراشدين » ذو النورين أسلم قديما عندما دعاه أبو بكر إلى الإسلام » وهاجر 
الهجرتين إلى الحبشة . ثم هاجر إلى المدينة بزوجته رقية بدت رسول الله عه » وبعد وفاة 
رقية تزوج أم كلثوم بنت رسول لله عه . روى له ١45‏ حديثا بويع بالخلافة سنة 
4 هاء وفتح فى عهده شمال أفريقيا وفارس . وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة . قتل 
شهيدا سنة ه" ها . 

انظر : الاصابة ؟ : 55 » والاستيعاب " : 258 وتهذيب الأسماء ١‏ : #51 ع 
ولام الوفاء فى سيرة الخلفاء ص ١45‏ » وتاريخ الخلفاء للسيوطى ص ١547‏ . 

(؟) باء جاء د : ولا ينعقد أيضا الإجماع . 

(59) باء جاء د : حجة . 


(4) ع : الأحزاب - سم , 


ا لاه 


وقوله عليه السلام : « إنى تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا : 
كتاب الله وعترق ) (2©3 , 


والجواب عن الأول أن المراد من أهل البيت فى الآية » أزواج 
الزسول :هليه المنلم + اناقل الآيد زا يكدتها خيظات عو 00م 


والجواب عن الثانى أن الخبر من باب الأحاد » وعند الشيعة 
لآ يجوز العمل به . 


ولئن سلمنا جواز العمل به » لكن يقتضبى وجوب الهسك 
بالكتاب والعترة ... وذلك مسلم . ولكن لم قلتم : إن قول العترة وحدها 
حجة و«القائلون بانعقاد الإجماع بالأئمة الأربعة تمسكوا بقوله » عليه 


» المناقب » ”8 - باب مناقب أهل النبى » عله‎ - ٠. روى الترمذى فى‎ )١( 
حديث رقم ( 707/84 ) 577/50 عن حبيب بن أى ثابت عن زيد بن أرقم رضى الله عنهما‎ 
- إنى تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا بعدى‎ ٠ : - قالا : قال رسول الله - مُه‎ - 
أحدهما أعظم من الآخر : كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض . وعترق أهل‎ 
بيتى » ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض . فانظروا كيف تخلفونى فيبما » . وقال : هذا‎ 

ورواه أحمد فى مسنده ( 7/5 ) والحاكم فى المستدرك ١4/8‏ . ومسلم فى 
5؛ - فضائل الصحابة » 5 - باب فضائل على بن ألى طالب حديث رقم ( 55 ) 
4 عن زيد بن أرقم بلفظ آخر . 

)١(‏ أقول وفيه نظر . انظر : مسلم 44 - فضائل الصحابة » 4 - باب من 
فضائل على بن ألى طالب » حديث رقم ( 55 ) 1817/4 . عن زيد بن أرقم . 

والترمذى .5 - المناقب . 55 - مناقب أهل - بيت النبى عله ٠»‏ رقم 
40لا ) 55/6 . 


00 


السلام : ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ( 00 فإنه 
وإذا كان اتباع سنتهم واجبا » كان إجماعهم حجة . 


واحتج القائلون بانعقاد الإجماع بالشيخين بقوله عليه السلام : 
والخواك ‏ غنهما أن الخديفين: لأ يدلا إلا عل أن للؤئمة الأربعة 


وأيضا معارض بمثل : «( أصحالى كالنجوم بايبم اقتديتم 
اهتديتم ا" 


. 37٠١/5 ) 4501 ( رواه أبو داؤد » كتاب السنة » باب لزوم السنة » رقم‎ )١( 

والترمذى » ؟4 - كتاب العلم » ١‏ - باب ما جاء فى الأخذ بالسنة واجتناب 
البدع » ه : 55 رقم 55105 . 

(؟) رواه الترمذى » .ه - كتاب المناقب » ١5‏ - باب فى مناقب ألى بكر وعمر 
وطى الله عدي لاوقاو رقب الور 

وأرى عاتها ل القن كز ك باق فشائل: أفبحابة رهول الل 6 1 
عرق اق 

() أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله ؟ : ١١١601١١‏ . 

ورواه ابن حزم فى الإحكام فى أصول الأحكام © : 147 . 

وانظر > مبلسلة الأسادية: الصخطفة 3 رباع لان ارقم اها ... 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ورقة ه ألف ) « هذا الحديث لم يروه أحد من 
الكتب الستة » وهو ضعيف » . وقال الزركثى فى المعتبر ( ١/1١4‏ ) : روى من حديث 
عمر » وابن عمر » وجابر » وابن عباس . ثم قال : قال البييقى : هذا الحديث مشهور 
المتن وأسانيده ضعيفة لم ينبت فى هذا إسناد . ثم ذكر الزركشى ما يقوى هذا الحديث . 


؟ا/اه 


و« خذوا شطر دينكم عن الحميراء ) ('2 مع أن قول كل واحد 
من الصحابة وقولها ليس بحجة . 


ص - ( مسألة ) : لا يشترط عدد التواتر عند الأكثر 29 , 

لنا دليل السمّع . 

فلو لم يبق إلا واحد - فقيل : حجة ؛ لمضمون السمعى . 

وقيل : لا ؛ لمعنى الاجتاع . / 

ش - المسألة الثامنة فى أنه هل يشترط أن يبلغ أهل الإجماع 
عدد التواتر أم لا ؟ 

فمن أخذ الإجماع من دليل العقل (2 واستحالة الخطأ بحكم 
العادة يلزمه الاشتراط . 

والذين استدلوا بالسمعى فقد اختلفوا فيه . فعند الأكثر منهم 


ا" 


واحتجوا بأن دليل السمع على حجية الإجماع » مثل قوله تعالى : 


6 قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ورقة ه ب ) هذا حديث غريب جدا » بل 
هو منكر ؛ سألت عنه شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى فلم يعرفه وقال : لم أقف له على 
سند إلى الآن . وقال شيخنا أبو عبد الله الذهبى : هو من الأحاديث الواهية التى لا يعرف 
لما إسناده . : 

وقال الزركشى ف المعتبر ( 1/7١‏ ) : ذكره ابن الأثير فى النباية بلا إسناد . وهو 
يدل على أن له أصلا . لكن اشتهر من الحفاظ أن هذا الحديث لا أصل له . 

. » فى الأصل وف البابرق : « الأكثرين‎ )١( 

(5) وهو أنه لو لم يكن عن قاطع لما حصل . انظر : شرح العضد © :5" . 


:لاه 
رركت ه86 مهم مه 27 هلم 7 - 0 
( وَيتَبِعْ غير سيل المُومِئْينَ 4 2١(‏ وقوله عليه السلام : « لا تجتمع أمتى 
على الخطأ ) (© عام يتناول عدد التواتر ودونه ؛ لأك ( الامة ) 
و ١‏ المؤمنين ) أعم منهما » ولم يظهر مخصّص . فيجرى على عمومه . 
ظ وعند بعض منهم يشترط عدد التواتر ؛ لأهم إذا لم يبلغوا عدد 
وهذا الاستدلال فاسد ؛ لأنه يعلم إيمانهم بقوله عليه السلام : 
( لا تزال طائفة من أمتى على الحق حتى يأ أمر الله ) 9© و ٠‏ حتى 
يظهر الدجال ) 257 فإذا لم يكن على وجه الأرض مسلم سواهم » فهم 
عل وب 
هذا إذا بقى أكثر من واحد » فأما إذا لم يبق - والعياذ بالله - 
غير واحد » فهل يكون قوله حجة ». فيه خلاف : 


)1( ه١١‏ : النساء - ع 5 

. سبق تخريجه‎ )1١( 

(*) روى البخارى فى 15 - الاعتصام » ٠١‏ - باب قول النبى - َيه - 
لا تزال طائفة لم حديث رقم ( 798/١ ) 78١١‏ عن المغيرة بن شعبة عن النبى - 
ْله - قال : لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين حتى ياتيهم أمر الله وهم ظاهرون . 

ورواه مسلم فى +7 - الإمارة » *ه - باب قوله - عَم : لا تزال طائفة إلم . 
حديث رقم ( ١57/8)‏ عن ثوبان قال : قال رسول الله - عَيَهِ : لا تزال طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذهم حتى يال أمر الله وهم كذلك . وليس 
فى حديث قتيبة ١‏ وهم كذلك »© . 

وانظر أيضا حديث رقم ١/ا١‏ - ١75‏ . 

(:) رواه مسلم فى ”5ه - الفتن » 94 - باب فتح قسطنينية وخروج الدجال 
ونزول عيسى ابن مريم » حديث رقم ( 54 ) ١١5١/4‏ بلفظ مختلف . 


هماه 


شيل 1 لك موق الدليل: لجس كنول عل "أن اقول الأنة 
حجة . والأمة ما تطلق على الجماعة تطلق على الواحد . كقوله تعالى : 
( إن راهن كأن اكد م00 . 

وقيل : ليس بحجة ؛ لأن الإجماع إنما يتصور عند الاجتاع » وأقل 
ما يقع فيه الاجتاع إثنان فصاعدا . 

والمذهب الثانى أظهر ؛ لأ « الأمة » لا تطلق على الواحد 
إلا مجازا » والأصل عدمه . 


ص - ( مسألة ) : إذا أفتى واحد وعرفوا (© به ولم ينكره 
أحد (؟) قبل استقرار المذاهب - فإجماع أو حجة . 

وعند الشافعى - رضى الله عنه - ليس إجماعا ولا حجة © . 
وعنه خخلاقه . 

وقال الجبانى 290 : إجماع بشرط انقراض العصر . 

اق أن غتريزة #انإن كان ام ل كما : 


)١(‏ وهو أنه لا يخرج الحق عن هذه الأمة وإن لم يخالف صريحه لعدم صدق سبيل 
المؤمنين واجتاع الآمة عليه . 

انظر : شرح العضد 30/7 » وانظر أيضا حاشية السعد . 

9 الفح حد ا 

(؟) د : «١‏ علموا ») بدل « عرفوا ) . 

(4) ع : (١‏ واحد ) بدل و أحد ) . 

(5) البابرنى : ليس بإجماع ولا حجة . 

(5) فيما عدا ط . ع » والبابرق : وعن الجبالى . 


0/١ 


كلاه 


ش - المسألة التاسعة : إذا ذهب واحد من امجتهدين إلى حكم 
فى صورة قبل استقرار المذهب على حكم تلك الصورة » وامجتهدون عرفوا 
بأن ذلك الحكم صدر عن ذلك المحتهد » ولم ينكر ذلك الحكم أحد فهو 
إجماع قطعى » إن علم أن سكوتهم عن رضّى » وإلا فحجة . 

هذا هو المختار عند المصنف . 


ونقل عن الشافعى - رضى الله عنه - أنه ليس إجماعا ولا حجة . 


ونقل عنه أيضا خلافه » وهو أنه حجة » لا إجماع ١‏ 
ونقل عن الجبالى أنه إجماع بشرط انقراض عصر انجتهدين وعدم 
إنكارهم عليه . 


وعن أبى على بن أبى هريرة 2١7‏ من أصحاب الشافعى أنه إجماع » 
إن كان فتيا » ليس بإجماع » إن كان حكما من حام . 


ص - [ لنا سكوتهم ] ("© ظاهر فى موافقتهم » فكان كقوهم 
الظاهر » [ فينتبض ] 20 دليل السمع . 


(1) هو الحسن بن الحسين بن أنى هريرة البغدادى الشافعى المعروف بابن أنى 
هريرة » أبو على » درّس ببغداد » وتخرج عليه خلق كثير مثل ألى على الطبرى 
والدارقطنى . وتولى القضاء . توفى سنة ©5742 ها . 

انظر الوفيات ١‏ ؤولع؟55كء طبقات الشافعية الكبرى ” 2,2”5١١-5.5:‏ 
طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 5١‏ , 55 » مرأة الجنان * : 971 » طبقات الفقهاء 
للشيرازى ص ”87 »ع معجم المؤلفين " : 3٠١‏ . 

66 كذا فى طاء ع ء والبابرق وفى غيرها : لنا أن سكوتمهم . 

(م) ف الأصل وف البابرق : فينبض . 


ااه 


ش - لا فرغ من تحرير المذاهب شرع فى إقامة الدليل على 
امختار . 

وتقريره أن سكوت أهل عصروه من المتجهدين ظاهر فى موافقتهم 
إياه فى ذلك الحكم ؛ إذ احتال الموافقة راجح . لأن سكوت جميعهم من 
غير موافقة بعيد عادة » فيكون سكوتهم الظاهر كقوهم الظاهر ؛ لانه 
حينئذ صار لد الدال على الموافقة ظاهرا بمنزلة قولهم الدال على 
الموافقة ظاهرا » فينتبض دليل السمع على كونه إجماعا ظاهرا . 

حم ا 0 
إجماعا قطعا » وإلا كان حجة ؛ لان العمل بالظاهر واجب . 

ص - المخالف : يحتمل أنه لم يجتبد » أو وقف » أو خالف 
فترَوّى 227 » أو وقّر » أو هاب . فلا إجماع ولا حجة . 

قلنا : خلاف الظاهر ؛ لأن عادهم ترك السكوت . 

ش - قل المخالف (25 - وهو القائل بما نقل عن الشافعى 
راسمل أذ ركرة سكوة: من سكث ‏ لأن 1 عرين بف 

أو وقف فى حكم تلك المسألة ؛ لأنه اجتهد ولم يصل إلى حكم . 

أو خالف [ ماع © أفتى به [ المفتى ع (4) الت 
تروى أى تفكر فى طلب وقت يتمكن من إظهار الخلا 


. ع : فروى‎ )١( 

59 1 : قال الآخر . 

إفة الأصل : « لا » بدل « ما » . 
(5) د : ١‏ المجتهد ) بدل ١‏ المفتى ) . 


) ١ /ا” - بيان المختصر جا‎ ١ 


//7_ه 


أو وقر القائل ؛ لأنه اعتقد أن كل مجتبد مصيب » فترك الإنكار عليه . 

أو هاب القائل ؛ لأنه إذا أنكره لم يلتفت إليه . 

كا قال ابن عباس - رضى الله عنهما - فى سكوته عن القول (') 
فى حياة عمر » رضى الله عنه » : كان رجلا مهيبا فهبته 99) . 

ومع هذه الاحتالات لا يكون احتال الموافقة راجحا . 

أحاب عند بأن :هذه الفح الاك وإن كانت قادحة فى الحتال 
الموافقة لكنها خلاف الظاهر ؛ لأن عادتهم ترك السكوت عما أفتى به 


احف ا" بيك رين اوقا 0 
إذا لم يكن موافقا لهم 


(1) القول فى مسألة العول ( انظر شرح العضد ؟ : 707 ) والعول : أن يجتمع فى 
الميراث ذووا فرائض لا يحتملها الميراث . مثل زوج وأختين شقيقتين . فإن للزوج نصفا 
وللأختين ثلثين . ولا يحتملها الميراث . 

. قال ابن عباس : الفرائض لا تعول‎ : 557/٠١ قال ابن حزم فى المحى‎ )١( 

وأيضا قال 9م27 داقال لهو آى الاين عبان غ 1ق كما سعلك يا ابرع 
عباس أن تشير إليه ( أى لعمر ) بهذا الرأى ؟ قال ابن عباس : هبته . 

وأيضا قال ( 767/١٠١‏ ) : عن ابن عباس قال : أترون الذى أحصى رمل عالج عددا » 
أجعل فى مال واحد نصفا ونصفا وثلثا ؟ إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع . 

قال بن قطلوبغا فى تخريج أحاديث أصول البزدوى ( 54١‏ ) : رواه الطحاوى فى 
الأحكام » وإسماعيل بن إسحق القاضى فى الأحكام أيضا : ورواه سعيد بن منصور مختصرا . 

(؟) كقول معاذ لعمر لما راى جلد الحامل : ما جعل الله على ما فى بطنها سبيلا . 
فقال عمر : لولا معاذ للك عمر . وكقول امرأة لما نفى المغالاة فى المهر : أيعطينا الله 
بقوله : 98 وإن اتيتم إحداهن قنطارا 4 . ويمنعنا عمر . فقال : كل أفقه من عمر حتى 
المخدرات فى الحجال . وكقول عبيدة لعلى لما قال : تجدد بى رأى فى أمهات الأولاد أعمن 
يبعن : رأيك فى الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك . 

( انظر : شرح العضد 300/5" , 8” ) . 
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وفى هذا الجواب نظر ؛ لأن عادهم ترك السكوت عند مخالفتهم لما 
أفتى به عند المكن من ترك السكوت . ومع بعض هذه الاحتالات 

ص - الآخر : دليل ظاهر لما ذكرناه . 

ش - قال الآخر - وهو القائل بمثل ما نقل عن الشافعى 
ثانيا ("» - : سكوت المجتهدين عند عرفاهم بحكم ذلك المفتى دليل 
ظاهر على موافقتهم ؛ لما ذكرنا من رجحان احتال الموافقة » فيكون 
حجة ؛ لا إجماعا قطعا . 

ولما كان هذا المذهب موافقا لما ذهب إليه المصنف لم يجب عنه . 

ص - الجبانى : انقراض العصر يضعف 2" الاحتال . 

ابن أبى هريرة : العادة فى الفتيا لا فى الحكم . 

وأجيب 7( بأن الفرض قبل استقرار المذاهب . 

وأما إذا لم ينتشر - فليس بحجة عند الأكثر . 

ش - قال الجبائى : هذه الاحتالات التى ذكرها القائلون بكونه 
امجتبدين يضعفها . فيكون عند انقراض العصر احقال الموافقة راجحا » 


)00 قال العضد ( ١‏ : 88 ) : « قال المخالف الآخر » وهو القائل بأنه إجماع » . 
وتعقب عليه التفتازافى فى حاشيته على شرح العضد . فالصحيح ما قاله الاصفهانى . 

(5) ع : ( لضعف » بدل « يضعف ). 

(6) ع : أجيب » بدون « و). 


دلمه 


وفيه نظر ؛ فإنه يجوز أن يبقى بعض الاحتالات إلى انقراض 
العصر . 

وقال ابن أبى هريرة : إن العادة تقضبى بأن ترك الإنكار فى الفتيا 
للموافقة ظاهرا . 

بخلاف ترك الإنكار فى حكم الحاكم , فإنه قد يحضر الفقهاء 
مجالس الحكام ويشاهدون خطأهم فى الأحكام ويتركون الإنكار عليهم : 
لهابتهم » أو لغير ذلك . 

ات المصئف عنه بأن الفرض قبل استقرار المذهب » وإذا ل 
يستقر المذهب يجوز إنكار قول الحآم » 5 يجوز إنكار قول المفتى » فلم 
يكن بينهما فرق . 

ب اعلم أن هذه المذاهب فيما إذا أفتى واحد وعرف الباقون به » أى 
انتشر قوله بين أهل عصه . وأما إذا لم ينتشر قوله بين أهل عصره فليس 
بحجة عند الأكفين ؛ لاحتال أن يكون للباقين قول فى ذلك الحكم لعدم 
خطور هذا الحكم ببالهم . أو يكون لمم قول مخالف لا أفتى به . 
أو يكون لهم قول موافق له 290 . 

وهذه الاحتالات سواء لا ترجيح لاحتال الموافقة على الآخرين 
فلا يكون حجة . 

فقوله : « وأما إذا لم ينتشر » عطف على قوله : « وعرفوا به » فى 
أول: الكسالة .. 


. د : (هم ») بدل ( له ) وهو خطأ‎ )١ 


م١‎ 


ص - ( مسالة ) : انقراض العصر غير مشروط (© عن 

وقيل فى السكوق . 

0 ك<ليياة لعا . : إذا اتفقت كلمة جتمدين 0 ف 

وقال أحمد وابن فورك ('2 يشترط انقراض العصر فى انعقاد 
الإجماع : 

وقيل : يشترط انقراض العصر فى الاجماع السكوق . وهو الذى 
أفتى واحد من المجتهدين بالحكم وعرفه الباقون ولم ينكروا عليه . 


وقال إمام |الحرمين : إن حصل الا جماع عن قياس 0 يشترعل ىُْ 


. البابرى : غير شرط‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصارى , الأصبهانى , الشافعى » أبو بكر » 
متكلم » فقيه » مفسر » أصولى , أديب . نحوى » لغوى » واعظ . عارف بالرجال » أقام 
بالعراق مدة » ووردالرى » وكثر سماعه بالبصره وبغداد » وحدث بنيسابور . توفى سنة 
كآل5 ها 

انظر : الوفيات 5 : ”777 » وطبقات الشافعية الكبرى 5 : ١١7‏ » والنجوم 
الزاهرة 4 : ١1٠‏ . والوافى ١‏ : 44” » وتاج التراجم ص 45 » وكشف الظنون ١‏ : 
١95061٠١56» 8‏ » وإيضاح المكنون ١‏ : 478 ”7 : 485 » وشذرات الذهب 
08١: 8#‏ 6 2185 ومعجم المؤلفين 9 :508 » والاعلام 5 : 87 . 


مه 


انعقاده انقراض العصر وإلا فلا 2 . 

نبت لنا :اليل السمع:»؛ 

ش - احتج المصنف على مذهب امحققين بدليل السمع » فإنه 
يدل على أن اتفاق الأئمة حجة مطلقا من غير تقبيده بانقراض عصرهم 
وموتهم » فيجرى على العموم ؛ لأن الأصل عدم التقييد . 

ص - واستدل بأنه يؤدى إلى عدم الإجماع للتلاحق . 

وأجيب بأن المراد عصر المجمعين [ الأولين ع (© إذ لا مدخل 


ش - استدل على مذهب المحققين بأنه لو اشترط انقراض 
عصر المجمعين » لما تحقق إجماع أبدا . والتالى باطل بالاتفاق فيلزم بطلان 
المقدم . 

بيان الملازمة أنه لو أجمع الصحابة مثلا » ولحقهم التابعى فى 
م اموه امد وي 
ادم رع 0 ا 2 
إجماعهم . فإن خالفوا لم يكن الإجماع إجماعا » وهلم جرا إلى زماننا . فلم 
يتحقق إجماع + 


. 54١ فقرة‎ »2 5954 : ١ انظر : البرهان‎ )١( 
إفة زيادة من النسخ الأخعرى‎ 


ره 


أجاب المصنف عنه بأن المراد من انقراض العصر » انقراض عصر 
المجمعين الأولين ن » وهم امجتهدون المتفقون عند حدوث الواقعة » لا انقراض 
عصر من يتجدد بعدهم . فإذا انقرض عصرالمجمعين الوْلين » ولم يظهر 
حلاف منهم » بلا من التابعين المدركين عصهم , انعقد الإجماع » وم 
يؤثر حدوث تبع التابعين بعد انقراض عصر المجمعين الت 

هذا إن قلنا : فائدة اشتراط انقراض العصر اعتبار موافقة من 
أدرك عصر المجمعين الأولين فى إجماعهم » 5 هو امختار عند بعض 
المشترطين . 

وإن قلنا : إن فائدة الاشتراط جواز رجوع بعض امجتهدين بسبب 
ظهور فكر أو تحصيل اجتهاد - 5 هو امختار عند أحمد - لا اعتبار 
موافقة من سيوجد فى إجماعهم » فلا مدخل للاحق حينئذ . فينعقد 
إجماع المجمعين الاولين عند انقراض عصمههم » إذا لم يرجع واحد منهم » 
ولا يؤثر مخالفة من أدرك عصهم من التابعين . 

ص - قالوا : يستلزم إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع 
لي 00 

وبتقديره فلا أثر له مع القاطع » ؟ لو انقرضوا . 

ش - القائلون باشتراط انقراض العصر قالوا : لو لم يشتره 


)001 البابرق : ١‏ الإطلاق عليه » وهو خطأ كا يعلم بما كتبه البابرق فى شرح هذا 
القول . 


010 


غ2 


انقراض العصر » لزم إلغاء الخبر الصحيح اللخالف للإجماع على تقدير 
اطلاعهم عليه . والتالى باطل » وإلا يلزم استمرارهم على الخطأ مع ظهور 
دليل صحيح مخالف له » فيلزم بطلان المقدم . 

أجاب المصنف عنه بأن إلغاء الخبر الصحيح ١‏ [ إنما يلزم أن 
لو كان الخبر الصحيح ] '2 متحققا واطلعوا عليه » وهو بعيد ؛ لأن 
اجتاعهم واتفاقهم على الحكم بعد البحث والتفتيش . 

فلو كان الخبر الصحيح موجودا اطلعوا عليه عند البحث 
والتفتيش . وبتقدير وجوده واطلاعهم عليه بعد الإجماع » لا أثر لذلك 
الخبر ؛ لأنه ظنى » والإجماع قطعى » والظنى لا أثر له مع القاطع » م 
لو انقرض عصر أهل الإجماع » فاطلع أهل العصر الثانى على الخبر 
الصحيح الخالف للإجماع » فإنه لا أثر للخبر حينئذ بالاتفاق . 

ص - قالوا : لو لم يشترط - لمنع امجتهد من الرجوع عن 
اجتهاده . 

قلنا : واجب لقيام الإجماع . 

ش - المشترطون قالوا أيضا : لو لم يشترط انقراض العصر لمنع 
امجتبد من الرجوع عن اجتهاده . والتالى باطل ؛ فإنه لا حجر على 
المجتهد » إذا تغير اجتهاده » أن يرجع » فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أنه إذا لم يشترط انقراض العصر وانعقد الإجماع عن 
اجتهاد فلو أراد بعضهم الرجوع عن اجتباده فى الإجماع لمنع منه . 


. » مكرر فى الأصل وأشار إليه الناسخ بلفظ « مكرر‎ )١( 


مه 


أجاب بمنع انتفاء التالى . فإن منع المجتبد عن الرجوع عن 
اجتهاده واجب لقيام الإجماع ؛ فإن امجتهد إنما يجوز رجوعه عن اجتهاده 
إذا لم ينعقد الإجماع , فأما إذا انعقد الإجماع فلا . 

ص - قالوا : لو لم تعتبر مخالفته - لم تعتبر مخالفة من مات ؛ 
لأن الباق كل الأمة . 

قلنا : قد الترمه بعض . 

ش - المشترطون قالوا أيضا : لو لم تعتبر مخالفة المجتهد الموجود 
إجماعهم فى عصرهم لم تعتبر مخالفة من مات . والتالى باطل بالاتفاق 
فيلزم بطلان المقدم . 

بيان الملازمة أن المجتهد الموجود فى عصرهم إنما لم تعتبر مخالفته ؛ 
لذن المجمعين كل الأمة » ومخالفة كل الأمة غير جائزة . وهذا المعنى بعينه 
موجود فى صورة مخالفة من مات ؛ فإن الباقين بعد موته كل الأمة . 

أجاب أولا بمنع انتفاء التالى . فإنه قد التزم بعض الأصوليين عدم 
اعتبار مخالفة من مات », بناء على أن الباقين كل الامة . 

وثانيا بالفرق بين المقيس بالمقيس عليه . فإن قول المجمعين فى 
المقيس قول كل الامة ؛ لان عند اتفاقهم لم يكن غيرهم موجودا » فيكون 
قولهم إجماعا . 


)١(‏ « بعض ») ساقط من أء طاء ع. 


كمه 


بخلاف المقيس عليه ؛ لأن قول المجمعين فى المقيس عليه » قول 
بعض من وجد من الأمة ؛ فإن عند اتفاقهم يكون غيرهم موجودا , 
فلا يكون قوهم إجماعا . 

ص - ( مسألة ) : لا إجماغ إلا عن مستند 20 ؛ لأنه 
يستلزم ("© الخطأ . 

ولأنه مستحيل عادة . 

ش - المسألة الحادية عشرة : ذهب المحققون إلى أنه لا يحصل 
الإجماع إلا عن مستند » سواء كان دليلا أو أمارة . 

وقال قوم : يجوز صدور الإجماع من غير مستند . 

لنا وجهان : 

أحدهما : أنه لو حصل الاجماع من غير مستند لاستلزم الإجماع 
الخطأ ؛ لأ القول فى الدين من غير دليل بأمارة خطأ . والتالى باطل 
فالمقدم مثله . 

الثانى أنه يستحيل عادة اتفاق الجمع الكثير من العلماء وانمجتبدين 
على حكم من غير أن يكون لهم مستند . 

ص - قالوا : لو كان عن دليل - لم يكن له فائدة . 

قلنا : فائدته سقوط البحث وحرمة الخالفة . 


6 ط ء. ع : الإجماع لا يكون إلا عن مستند . 
6 البابرق : « لا يستلزم » بدل ١‏ لأنه يستلزم » وهو خطأ 6 يعلم من شرحه . 


/عم/ه 


وأيضا فإنه يوجب أن يكون عن 2١(‏ غير دليل » ولا قائل به . 
ش - القائلون بجواز تحقق الإجماع من غير مستند » قالوا : 
لو كان انعقاد الإجماع عن دليل » لم يكن للإجماع فائدة ؛ لأنه حيتئذ 
يكون ذلك الدليل حجة على الحكم . والتالى باطل بالاتفاق . 
أنجات: اعت بآ فائدته حينئذ سقوط البحث والاجتهاد عن 
احتبدين ( وحرمة مخالفة ذلك الحكم بعد انعماد الإجماع . فإن هذه 
الفوائد لا تحصل من المستند » بل من الإجماع . 
وأيضا ما ذكرتم غير صحيح ؛ لأنه يوجب أن يكون الإجماع أبدا اب 
عن غير دليل » وإلا يلزم عدم الفائدة للإجماع » ولا قائل به . 
ص - ( مسالة ) : يجوز أن يجمع عن قياس . 
ومنعت الظاهرية » الحواز . 
وبعضهم » الوقوع . 
لنا : القطع بالجواز كغيره . 
والظاهر » الوقوع كإمامة أبى بكر - رضى الله عنه - وتحريم 
شحم الخنزير » وإراقة نحو الشيرج . 
ش - المسألة الثانية عشرة : القائلون بعدم جواز انعقاد الإجماع 
لا عن مستند » اختلفوا فى جواز الاجماع عن قياس . 
فذهب الأكثرون منهم إلى أنه يجوز أن يجمع عن قياس . 


)١(‏ ع: ١‏ من) بدل دوعن). 
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ومنعت الظاهرية 2١(‏ وابن جرير جواز الإجماع عن قياس . 

ومنع بعض امجوزين وقوع الإجماع عن قياس . 

لنا أن جواز الإجماع عن القياس قطعى , كجواز الإجماع عن غير 
القياس من النصوص ؛ لأنه لا يلزم من فرض وقوعه محال » والظاهر 
وقوعه . كإمامة ألى بكر » فإن الصحابة أثبتوا إمامة ألى بكر - رضى الله 
عنه - بالقياس على تقديم الرسول - عليه السلام - إياه فى 
الصلاة 29 » ثم أجمعوا عليها . وكذا أجمعوا على تحريم شحم الخنزير 


. هم الذين يقفون عند ظواهر النصوص وهم أتباع داود بن على بن خلف‎ )١( 

إفة الك زرك ليلق رد ا لا ا لعن 
أناهم عمر فقال يا معشر الأنصار ال ل - يله - أمر أبا بكر أن 
يوم الناس » فأيكم يطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر ؟ فقالوا : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . 
وقال الذهبى فى مختصره : سنده جيد . 

ثم أورد الزركشى إشكالا على الإجماع بتخلف على وبنى هاشم وسعد بن عبادة . 
ثم قال : اختلف فى إمامة أبى بكر » هل ثبت بالنص أو بالاجماع . فقيل بالنص ... وذهب 
آخرون إلى أن ولايته بإجماع الصحابة . قال النووى فى شرح مسلم مقر نك آمل البق 

وروى ابن سعد عن الحسن قال : قال على : لما قبض النبى - عله - نظرنا فى 

. فوجدنا النبى - عله . قد قدم أبا بكر فى الصلاة فرضينا لدنيانا من رضى 
ا + لديننا:: 


فقدمنا أبا بكر - ( انظر : الطبقات الكبرى ١87/8‏ طبع دار صادر » بيروت ) . 
وقال العراق فى تخريج أحاديث إحياء العلوم للغزالى ( ١74/١‏ ) : أخرج ابن 


شاهين فى شرح مذهب أهل السنة من حديث على قال : لقد أمر رسول الله - مي - 
ا 00 - فرضينا لدنيانا ما 


رضى به النبى - ح لديننا © . 
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بالقياس على لحمه ('2 , وأجمعوا على إراقة نحو الشيرج من المائعات إذا 
وقعت فيه فارة بالقياس على السمن (© . 

وإنما قال : « والظاهر الوقوع » لاحتال أن تكون هذه الإجماعات 
صدرت عن النصوص وم ينقل إلينا . 


ص - ( مسألة ) : إذا أجمع على قولين وأحدث [ قول ] (7) 
العا امتعة ال كار 


كوطرء البكر » قيل : بمنع الرد » وقيل : مع الأرش . فالرد مجانا » 
ثالث . 


)١(‏ ولحم الختزير حرم بقوله تعالى : <( حُرْمَتْ عَلَيكُمْ الْمَثيةٌ وَالدّمُ وَلَحْمُ 
الْخِنْرِيْرٍ 4 الآية ( 8 : المائدة - ه ) . وفيه كلام أورده الزركشى ف المعتبر 5/9 ) . 

(؟) روى البخارى فى 4 - كتاب الوضوء » 17" - باب ما يقع من النجاسات 
فى السمن والماء حديث رقم ( 778 ) ( ١‏ : 58 ) عن ابن عباس عن ميمونة أن النبى 
َيه سثل عن فأرة سقطت فى سمن » فقال : ألقوها وما حوها فاطرحوه وكلوا سمنكم . 

وروى أبو داود فى الأطعمة رقم ( 7847 ) 74/8 من حديث معمر عن 
الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة » بلفظ : سئل عن الفأرة يكون فى السمن فقال : إن 
كان جامدا فألقوها وما حوها . وإن كان مائعا فلا تقربوه . 

قال الزركشى فى المعتبر ( ١/7154‏ ) : وخالف فيه الجماعة والذى رواه الجم الغفير 
عن الزهرى خلافه . 

قال العضد ى شرح انختصر ( ؟ : 768 ) « وكحد شارب الخمر » وقد أثبته عل 
بالقياس حيث قال : إذا شرب سكر . وإذا سكر هذى ., وإذا هذى افترى » فأرى عليه 
حد المفترين . 

وقال عبد الرحمن هذا حد وأقل الحد ثمانون » . 

(5) زيادة من ط ء ع » والبابرق . 


هو٠6‎ 


وكالجد مع الأخ , قيل : المال كله (2 » وقيل : المقاسمة . 
واكرفاك © البق 

وكالنية فى الطهارات » قيل : تعتبر » وقيل : فى البعض . فالتعميم 
بالنفي :207 قاليته.: 
فالفرق » ثالث . 

وكأم مع زوج أو زوجة وأب » قيل : الثالث (2 » وقيل : ثلث 
ما بقى . فالفرق » ثالث . 

والصحيح : التفصيل . 

إن كان الثالث يرفع ما اتفقا عليه فممنوع » [ كالبكر , الجدء 
والطهارات ] (؟2 » وإلا فجائر » كفسخ النكاح ببعض » وكالأم ؛ فإنه 
يوافق فى كل صورة مذهبا . 

ش - المسألة الثالثة عشة : إذا أجمع أهل العصر على قولين 
مختلفين فى مسألة » واستقر رأى جميعهم فيها على المذهبين هل يجوز لمن 
بعدهم إحداث قول ثالث أم لا ؟ 


(1) البابرق : المال كله للجد . 

(؟) طء ع : ١‏ فى النفى ) بدل « بالنفى ) . 

(5) فيما عدا ط » ع : ثلث . 

(:) كذا فى ع والبابرق » وف الأصل : كالبكر وكالجد وكالطهارات » وفى أء 
كالبكر وكالجد والطهارات . 


وجوزه بعض الحنفية وبعض الشيعة وبعض الظاهرية مطلقا . 

وذلك "5 إذا وطرء المشترى الجارية البكر ثم وجد بها عيب 230 , 
قيل : إن وطء الجارية يمنع ردها . وقيل : يرد الجارية مع أرش البكارة . 
فالقول بردها مجانا » أى بلا أرش » قول ثالث . 

وكالجد مع الأخ فى الميراث » قيل : المال كله للجد » وقيل : 
المقاضة +"أى تقشع الال .ينما مناصفة <.فالقول حرماق الحد .فول 
ثالث . 

وكالنية فى الطهارات . قيل تعتبر فى جميعها . أعنى الوضوء 
والغسل والتيمم » وقيل تعتبر فى بعض منها » وهو التيمم » فالقول بتعميم 
النفى - وهو أن لا تعتبر فى شىء من الطهارات - قول ثالث . 

وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة التي هى البيبص 2 والجذام , 
والجنون » والججب » والعِنّة فى الزوج 29 . 

والثلاثة الأول مع القرن والرتق (© فى الزوجة . 

قيل : يفسخ بها , أى بالعيوب الخمسة ., وقيل : لا يفسخ بشىء 
منها . فالقول بالفرق - وهو الفسخ ببعض دون بعض - قول ثالث . 


. د : عيبا‎ )١( 

(؟) والعضد لم يفرق فى هذه العيوب الخمسة بين الزوج والزوجة وتعقب عليه 
التفتازانى فقال مثل ما قاله الأصفهانى . ( انظر : شرح العضد حاشية التفتازافى ؟ : 
م ( : 

5) د : مع الرتق والقرن . 
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وكالأبوين مع زوج أو زوجة فى الميراث » قيل : ثلث جميع المال 
للأم » وقيل : ثلث ما بقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة للأم » فالقول 
بالفرق - وهو أن يكون للأم ثلث المال كله فى إحدى الصورتين وثلث 
الباى :فى الضبوزة' الكدر قت فول فالا > 

ثم قال المصنف : والصحيح فى هذه المسألة » التفصيل » أى إن 
كان القول الثالث يرفع ما اتفق القولان عليه » فهو ممنوع » كوطىء 
البكر » فإن القول الثالث - وهو الرد مجانا - يرفع ما اتفقا عليه ؛ لأمهما 
اتفقا على امتناع الرد من غير أرش . 

وكالجد مع الأخ » فإن القول الثالث - وهو حرمان الجد - يرفع 
ما اتفقا عليه ؛ فإنهما قد اتفقا على عدم حرمان الجد . 

وكالطهارات » فإن القول الثالث - وهو نفى التعميم - يرفع 
ما اتفقا عليه ؛ فإنهما قد اتفقا على اشتراطها فى البعض . 

وإلاء» أى وإن لم يكن القول الثالث رافعا لما اتفقا عليه » فهو 
جائز » كفسخ النكاح » فإن القول الثالث - وهو الفسخ ببعض العيوب 
دون بعض - لم يكن رافعا لما اتفقا عليه » فإنه يكون موافقا لكل من 
القولين فى صورة . 

وكالأم » فإن القول الثالث - وهو أن للأم ثلث جميع المال فى 
إحدى الصورتين » وثلث الباق فى الصورة الأحرى يوافق فى كل من 
الصورتين مذهبا . 

ص - ننا أن الأول مخالفة الإجماع 2١(‏ فمنع . بخلاف الثانى . 


. البابرق : مخالف للإجماع‎ )١١ 
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وقيل : يقتل » ويصح » لم يمنع يقتل ولا يصح » وعكسه »2 
باتفاق . 

ش - احتج على التفصيل الذى هو الصحيح بأن الأول - وهو 
القول الثالث الرافع لما اتفقا عليه - مخالفة الاجماع » فيكون ممنوعا ؛ لآن 
خرق الإجماع غير جائز بالاتفاق . 

بخلاف الثانى - وهو القول الثالث الذى لم يرفع ما اتفقا عليه - 
فإنه لا يكون مخالفة الإجماع , فلا يكون ممنوعا عنه . فإن القول بالفسخ 
فى بعض العيوب الخمسة دون البعض . لا يكون 2©١(‏ رافعا لما اتفقا 
عليه » فلا يكون ممتنعا . كا لو قيل مثلا : لا يقتل مسلم بذمىّ ) 
ولا يصح بيع الغائب » وقيل : يقتل مسلم بذمى » ويصح بيع الغائب . 
فإن القول الثالث - وهو أن يقتل مسلم بذمى » ولا يصح بيع الغائب » 
أو عكسه . أى لا يقتل مسلم بذمى ويصح بيع الغائب - لم يمنع 
بالاتفاق ؛ لانه لم يرفع ما اتفقا عليه » بل يكون موافقا لكل من القولين 
ف مشألة دوق أخخرق : 

ص - قالوا : فصل ولم يفصا أحد » فقد خالف الإجماع . 

قلنا : عدم القول به ليس قولا بنفيه » وإلا امتنع القول فى واقعة تتجدد . 


(1) اف التسخ الأخرى :ل يكون : 


. ع : يتحقق » بدون الواو‎ )١( 


(8" - بيان المختصر ج ١‏ ) 


من 


ش - الأكثر - وهم المانعون مطلقا - قالوا : القول الثالث » 
فصل بين العيوب الخمسة مثلا » ولم يفصل واحد من الفريقين » فيكون 
القول بالفصل مخالفا للإجماع . 

أجيب بأن الفريقين لم يقل واحد منهما بالفصل » وعدم القول 
بالفصل ليس قبلا بنفى الفصل . لأنه لو كان عدم القول بالفصل قرلا 
بنفى الفصل » امتنع القول بحكم فى واقعة متجددة لم يكن فيها قول لمن 
سبق ؛ لأن عدم القول [ ليس قولا بالعدم  2١(‏ فلا يكون القول بالفصل 
مخالفا للاجماع . 

ويتحقق ما ذكرنا من أن عدم القول بالفصل لا يستازم القول 
بعدم الفصل » بمسألتى الذمى والغائب » حيث جوز فيهما الفصل » 
وإن لم يقل واحد من الفريقين بالفصل . فلو كان عدم القول بالفصل 

ص - قالوا : يستلزم تخطئة كل فريق » وهم [ كل ] (") 


ع 


الامة . 

قلنا : الممتنع تخطئة كل الأمة فيما اتفقوا عليه . 

ش - المانعون من إحداث القول [ الثالث ع 29 مطلقا قالوا 
أيضا : القول بالفصل يستلزم تخطئة كل من الفريقين ؛ لأ القول الثالث 


(1) فى الأصل و ب : ١‏ قول بالعدم » بدل ١‏ ليس قولا بالعدم » وهو خطأ . 
(0) فى الأصل : « كله » بدل « كل ») . 
١ )19(‏ الثالث ) ساقط من د . 
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مخالف لكل من الفريقين فى بعض ما ذهبوا إليه . وتخطئة كل من الفريقين 
تخطمة لكل الأمة ؛ لأ الفريقين كل الأمة . وتخطئة كل الأمة غير جائز 
للدلائل السمعية الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ . 

أجاب بأن تخطئة كل الأمة بحيث يكون تخطعة بعضهم فى أمرٍ 
وتخطكة البعض الآخر فى غير ذلك الأمر » غير ممتنع . بل الممتنع تخطئة 
كل الأمة فيما اتفقوا عليه . والقول بالفصل لم يستلزم تخطئهم فيما اتفقوا 
عليه . 

ص - الآخر : اختلافهم قليل عل أنها اجتمادية . 

قلنا الام يختلفوا فيه 20 . 

ش - القائلون بجواز إحداث قول ثالث مطلقا . قالوا : 
اختلافهم فى المسألة دليل على أن المسألة اجتهادية . والمسألة الاجتهادية 
قو قا الأخعا ادف !اليه لكان 

أجات أن + مشاه من إتحداث القول التالتك افيهم “له 
مجانا » لم يختلفوا فيه » حتى يجوز الاجتهاد فيه » والأخحذ بما أدى إليه 
الاجتهاد . 


. ع : يختلفوا لم فيه » وفيه خطأ التقديم والتأخير‎ )١( 
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ولئن سلمنا أنه مختلف [ فيه ع 2١(‏ ولكن الاحتلاف إنما يكون 
دليل جواز الاجتهاد قبل تقرر الإجماع مان من الاجتهاد . 

والمجتبدون لما اتفقوا على القولين انعقد الإجماع على عدم الرد 
مجانا » فلم يجر الاجتهاد فيه بعد . 

ص - قالوا : لو كان - لأنكر لَمّا وقع . 

وقد قال ابن سيرين فى مسألة الأم مع زوج وأب بقول ابن 
عا : 

وعكسَ آخر . 

قلنا : لأنها كالعيوب الخمسة » فلا مخالفة لإجماع . 

ش - القائلون بجواز إحداث قول ثالث مطلقا قالوا : لو كان 
إحداث القول الثالث ممتنعا » لأنكر إذا وقع ؛ لأن عادة المجتهدين إنكار 
ما يكون منهيا عنه . 

والتالى باطل ؛ لأن الصحابة اختلفوا فى مسألة زوج أو زوجة 
وأبوين . فقال ابن عباس : للأم ثلث جميع المال فى الصورتين 29 ع 
والباقون : للأم ثلث الباق بعد فرض الزوج » أو الزوجة (© . 


وأحدث التابعون قرلا ثالثا : 


زيادة با سو الأضل . 
(5) انظر السئن الكبرى 5 : 5١8‏ . 
(5) وممن قال به على بن أبى طالب ( المرجع السابق ) . 


دنن 


فقال أوع تفوو 117 فى اشالة ل الزوج للأم ثلث جميع المال » 
وى صورة الزوجة للأم ثلث الباق . 

وعكس تابعى آخر » فقال الأم فى صورة الزوجة ثلث جميع 
المال » وفى صورة الزوج ثلث الباق 20 , ولم ينكر أحد . 

أجاب بأنه إنما لم ينكر أحد ؛ لأن هذه المسألة كالعيوب 
الخمسة ؛ لأن القول الثالث فيها لا يكون رافعا لما اتفقا عليه . 


ص - ( مسألة ) : يوز إخداث :دليل آخخر أو تأويل آخر عند 
الأكثر . 

لنا : لا مخالفة لهم فجار . 

وأيضا : لو لم يجر - لانكر . ول يزل المتاخرون يستخرجون الادلة 
والتأويلات . 

ش - المسألة الرابعة عشرة : إذا استدل أهل الإجماع بدليل 
أو تأويل فى حكم . هل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل اخر أو تاويل 


آخر ؟ 


(1) هو محمد بن سيرين البصرى الأنصارى بالولاء » أبو بكر ء إمام وقته فى علوم 
الدين بالبصرة » تابعى » ولد سنة “ا هاء وتوفى سنة 1١١‏ ها. 

انظر : تهذيب التبذيب 5 : 5١4‏ ء. ومعجم البلدان " : ”567 . ومعجم 
ما استعجم ”١9 : ١‏ وفهرست ابن النديم ص "١5‏ ؛ والأعلام ١‏ اه 
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(9) هذا قول يزيد بن هارون . انظر : السئن الكبرى 8/5؟؟ . 


هه 


فإن كان الدليل الآخر أو التأويل الآخر قادحا فى دليل أهل 
الإجماع أو تأويلهم , لم يبز بالاتفاق . وإن لم يكن قادحا » يجوز إحدائه 

واحتجوا عليه بوجهين : 

الأول : أن إحداث الدليل الثانى أو التأويل الثانى لم يككن مخالفا لم 
أجمعوا عليه » فجاز إحداثه . 

الثانى : أنه لو لم يجر إحداث الدليل الآخر والتأويل » لأنكر 
السلف إذا وقع ؛ لأ عادتهم إنكار ما لا يجوز . 

والتالى باطل ؛ لأن المتأخرين ل يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات 
وم ينكر احد . 

ص - قالوا : اتبع غير سبيل المؤمنين . 

قلنا : مؤول فيما اتفقوا . وإلا لزم المنع فى كل متجدد . 

ش - المانعون قالوا : إحداث دليل اغر أو تأويل ير فك 
عنه أهل الإجماع , اتباع لغير سبيل المؤمنين » فلا يجوز . 

أجاب بأن سبيل المؤمنين فى الآية مؤول فيما اتفقوا عليه » فيكون 
اتباع غير سبيل المؤمنين مخالفتهم فيما اتفقوا عليه » لا إحداث ما سكتوا 
عنلة . 

نما أول سبيل المؤمنين بما اتفقوا عليه ؛ لأنه لو لم يؤول بذلك 
وأجرى على العموم » لزم المنع من كل متجدد سكت عنه المتقدمون . 


2 
ووم رموه 
- قالوا : « تامرون ('2 بالمغروّف » 
قلنا : معارض بقوله « وَتَنْهَوْنَ (" عن الْمُْكّرٍ 4 . 
فلو كان منكرا - لنهوا عنه . 
فج" الانعوة: “قالوا"' أيطناة :+ اقزلة تماق 1 و تارتن 
المَعْرْوف » 20 . خطاب مشافهة » فلا يتناول إلا أهل العصر الأول . 
يأمروا به لم يكن معروفا » بل منكرا . فالدليل الآخر أو التأويل الآخر لم 
يأمروا به فيكون منكرا » والمنكر لا يجوز إحدائه . 
أجاب بأنه معارض بقوله : « وَتنْهوْنَ عَنِ الْمُذْكَرٍ 4 فإنه يقتضى 
نهم عن كل منكر ؛ لأن اللام للاستغراق . فلو كان الدليل الآخر 
3 ( مسألة ) : اتفاق العصر الثانى على أحد قولى العصر 
الأول بعك 1 استقر خلافهم . 
قال الأشعرى » وأحمد » والإمام » والغزالى - رحمهم الله - : 
والحق أنه بعيد إلا فى القليل . 


059 ©) فيمّاغنا ط و يامرون 4و ينون 6 
١١54 » ٠١54 )5‏ : ال عمران ‏ ” . 7١‏ : التوبة - 4 . 
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000 

كالاختلاف (2 فى أم الولد » ثم زال . 

ش - المسألة الخامسة عشرة : إذا اختلف أهل العصر الأول فى 
مسألة على قولين واستقر الخلاف بينهم بحيث صار أحد القولين مذهبا 
لبعض والآخر مذهبا للباقين » هل يمتنع أن يتفق أهل العصر الثانى على 
أحد القولين أو لا ؟ 

قال الأشعرى » وأحمد » وإمام الحرمين » والغزالى (25 : يمتنع . 

وقال بعض أصحاب الشافعى » وأبو حنيفة والمعتزلة : يجوز . 

ثم امجوزون اختلفوا » فقال بعضهم أنه ليس بحجة . وقال الآخرون 

ثم قال المصنف : والحق أن اتفاق أهل العصر الثانى على أحد 
القولين بعيد , إلا فى المخالف القليل . 

وذلك لأن اتفاق أهل العصر الثانى على أحد القولين لا يكون إلا 
عن دليل قاطع » أو جلىٌ . والعادة تمنع عدم اطلاع الأكثر على القاطع 
أو الجلى . أما إذا كان امخالف قليلا » فلا تمنع العادة عدم اطلاع القليل 
على القاطع أو الجلى . 


. البابرق : كاختلاف‎ )١١ 
2» 50/ فقرة‎ » 7١1/١ والبرهان‎ » 5075/١ (؟) انظر : شرح الكوكب النير‎ 
. 57١7/١ والمستصفى‎ 
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مثال ما إذا كان امخالف قليلا : اختلاف الصحابة فى بيع أم 
الولد على قولين ('2 . فذهب الأكثرون منهم إلى عدم الجواز » والأقلون 
إلى الجواز . ثم أجمع التابعون على عدم 0" 


وكذا اختلفوا على قولين فى نكاح المتعة » وهو أن ينكح الرجل 
المرأة إلى مدة » فإذا انقضت بانت منه . فذهب الأكثرون إلى عدم 


جوازه » والأقلون إلى جوازه . 


وفى الخبر الصحيح أن عغان 29 - رضى الله عنه - كان ينبى 


)١(‏ روى أو داود فى العتق ٠‏ باب فى عتق أمهات الأولاد » حديث رقم 
( 5564 ) 57/4 عن جابر بن عبد الله قال : بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله 
وان بكر , قلعا كان عت انا فاعيينة:: 

وانظر أيضا تحفة الطالب ( ه ب ) . 

)١(‏ قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ه ب ) : « وحكاية الإجماع ههنا 
مشكل » . ثم ذكر الخلاف وقال فى آخره : « فليس فى المسألة إجماع » . 

وذكر الزركشى ف المعتبر ( 7/75 ) قول الجواز عن على ورجوعه عنه ثم قال : 
وقول ابن الحاجب : ثم زال الخلاف ) أى خلاف الصحابة » وإلا فللشافعى قول بجواز 
بيعهن » وهو مذهب داود وعمر بن عبد العزير . 

وانظر أيضا حاشية التفتازانى على العضد ( ” : 4١‏ ). 

(*) فى شرح العضد ( ١ ) 4١ : ١‏ أن عمر كان يمنع من المتعة » . وتعقب عليه 
التفتازانى وقال : الصواب أن عئان كان ينبى » على ما فى المتن » دون عمر » على ما فى 
الشرح . 


0 


عن المتعة 0 


01١‏ إن كان المراد ب ١‏ المتعة ) : متعة الحج , وهى التى عناها ابن كثير فى تخريجح 
أحاديث المختصر وخرجها ( تحفة الطالب ه ب » 5 ألف ) »ء فرواها البخارى فى ٠؟‏ - 
الحجع 4" - باب المتع والقران والإفراد وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدى حديث رقم 
١74 : ١( ١5‏ ) عن مروان بن الحكم قال : شهدت عتان وعليا» وعئان ينبى عن 
لمتعة » وأن يُجمع يينهما » فلما رأى على » أهل بهما لبيك بعمرة وحجة . قال : ما كنت 
لأدع سنة النبى - عَيْلتُهِ - لقول أحد . 

وإن كان المراد : متعة النكاح » م قاله الأصفهانى , فلا توجد هذه الرواية فى 
الصحيح » أى البخارى . نعم روى مسلم فى ١5‏ - النكاح » © - باب نكاح المتعة 
حديث رقم ( 117 ) ٠١7/7‏ عن أبى نضرة قال : كنت عند جابر بن عبد الله » فاتاه 
آت » فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا فى المتعتين . فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله 
عله . ثم نهانا عنهما عمر » فلم نعد لهما . 

وروى مسلم مثله فى ١١‏ - كتاب الحج , ٠‏ - باب فى متعة الحج » حديث رقم 
(94١095/5)1؟.‏ 

والمراد ب ١‏ المتعتين ») متعة الحج ومتعة النكاح » م قال الشارحون . 

قال التفتازاى : « وجمهور الشارحين أن المراة..: نكاح المتعة ) . 

راجع للبحث فى هذه المسألة حاشية التفتازائنى على شرح العضد ( 5 : 4١‏ » 
5:). 

وقال الكرمافى فى النقود والردود ( ١59‏ ألف و ب ) : ١‏ قوله ( أى العضد ) فى 
عهان . وفى بعضها : متعة العمرة إلى الحج . 

ثم قال الكرمانى : « اعلم أن عمر نبى عن المتعة . كذا ورد فى صحيح مسلم . 
وهذا الحديث مما انفرد به مسلم . فالسهو » أى ذكر عغان » من قلم الناسخ أو المصنف » -> 


م 


هكذا قال البغوى 2١(‏ , ثم صار عدم جوازه إجماعاباتفاق التابعين () . 


- وليس » فالسهو منه . ذكره البخارى فى باب الحج عن مروان بن الحكم قال شهدت 
عان وعليا » وعئان ينبى عن المتعة وأن يجمع بينهما . فالسهو من الشارح لا من 
المصنف . 

ثم قال : وحمل المتن على متعة الحج أولى ليكون مثلا للجواز ؛ إذ الأول للحرمة . 
ولأن ٠‏ عهان كان ينبى » مشعر بأنه مخالف لجميع الصحابة » وهو قليل بالنسبة لبهم » 
فيصح مثالا لقوله : إلا فى القليل . إذ لو حمل على النكاح المؤقت يكون اتفاقا على قول 
القليل » وهو بعيد . 

وقال الزركشى ف المعتبر ( ١/7٠‏ ) : قلت : وفى كلام ابن الحاجب هنا كلام من 
وجهين : أحدهما بمسألة بعد الاتفاق العصر الثانى على أحد قولى العصر الأول . وإنما يتم لو 
لم يرجع عفان وقد ورد ما يقتضى رجوعه . ( ؟ رواه الدارقطنى ) الثانى أن المتعة فى الحج 
يطلق على ثنيتن : أحدهما على الاعتمار فى أشهر الحج قبل الحج ... والثانى على فسخ الحج 
إلى العمرة . واختلف فى أن نبى عتان عن المتعة هل المراد به الأول أو الثانى . وعلى كل 
منهما فلا يستقمم « استقر الإجماع » فإن الأول يخالف فيه الحنفية » والثانى يخالف فيه أكثر 
الحنابلة والمحدثين والظاهرية . 

» هو حسين بن مسعود بن محمد الفراء » أو ابن الفراء » أبو محمد » الشافعى‎ )١( 
فقيه » محدث , مفسر , نسبته إلى ( بغا ) من قرى خراسان » بين هراة ومرو . توفى ى‎ 
مرو روذ من مدن خراسان سنة ١٠ه ها أو ١١ه ها أو لا(اه ها.‎ 

انظر : الوفيات ١45 : ١‏ . وطبقات المفسرين للداؤدى ١61 : ١‏ » وتهذيب ابن 
عساكر 4 : 545 » والبداية والهاية ١97 : ١“‏ , ومفتاخ السعادة ١‏ : ه47 56 : 
. وطبقات الشافعية الكبرى 7 : 7٠‏ » وطبقات الشافعية للحسينى ص 7٠٠١‏ » 
وشذرات الذهب © :4/8 . وامختصر فى تاريخ البشر ” : 54٠.‏ . 

ف الظاهر من صنيع الأصفهانى - رحمه الله - أنه ممن حكى عنهم التفتازانى 
بقوله : وذهب بعضهم إلى أن قوله : « ثم صار إجماعا » من كلام المصنف ( أى ابن 
الحاجب ) » وقول البغوى هو أن فى الخبر الصحيح أن عفان كان ينبى عن المتعة ) . - 
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ص - الأشعرى : العادة تقضى بامتناعه . 

وأجيب 21١‏ بمنع العادة وبالوقوع . 

ش - قال الأشعرى : العادة تقضى بامتناع اتفاق أهل العصر 
على أحد القولين ؛ لامتناع تطابق الآراء على أحد القولين دون الآخر » مع 
أن لكل منبما دليلا . 

أجاب بأنا نمنع أن العادة تقضى بامتناعه . وذلك لأنه يجوز أن 
يكون سند أحد القولين جليا » فيصير الجميع إليه . 

وأيضا مثل هذا الاتفاق واقع » لما ذكرنا » فلا يكون متنعا . 

ص - قالوا : لو وقع - لكان حجة » فيتعارض الإجماعان ؛ 
لأن استقرار اختلافهم ( دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما . 

وأجيب بمنع الإإجماع الأول. . 


ولو سلم - فمشروط بانتفاء القاطع » 5 لو لم يستقر خلافهم . 


- قال التفتازانى : « وهو بعيد جداء وليس يوجد هذا فى شىء من كتب 
البغوى . والمذكور فى كتاب الصحيح وشرح السنة أن النبى عَتَه نبى عن متعة النساء » 
رواية عن على وغيره من الصحابة . وليس فيبما أن عفان أو عمر كان ينبى عن ذلك . 

ثم قال : « وما ذكر فى شرح السنة ( 7 : 7١‏ ) أنه روى عن عمر النبى أيضا » 
لكن على هذا لا يكون المراد كتاب الصحيح إذ لا يوجد فيه ) . 

قلت وقد سبق أن رواية النبى عن عمر فى مسلم لا فى البخارى . 

. فيما عدا ط » ع : أجيب‎ )١( 

. فيما عدا طاء ع : خلافهم‎ )١( 


ه.- 


ش - القائلون بالامتناع قالوا : لو وقع اتفاق أهل العصر الثانى 
على أحد القولين لكان حجة للدلائل السمعية الدالة على عصمة الأمة 
عن الخطا . ولو كان حجة لتعارض الاجماعان : 

أحدهما : إجماع أهل العصر الأول على تسويغ كل من القولين ؛ 
لأن استقرار خلافهم على القولين يدل على إجماعهم على تسويغ كل 
مهنا 

والثانى : إجماع أهل العصر الثانى على جد القولين ؛ فإنه يدل 
على عدم تسويغ القول الآخر . 


أجاب عنه بمنع الإجماع الأول . 


فإنا لا نسلم أن اختلافهم على القولين دليل إجماعهم على جواز 
لاحة ومكل يما ا الل ير 


ولئن سلم أن اختلافهم على القولين دليل إجماعهم على جواز 
الأحذ بكل منهما » فلا نسلم تعارض الإجماعين ؛ لأن الإجماع الأول 
مشروط بانتفاء القاطع الذى هو الإجماع الثافى . 6 لو لم يستقر 
خلافهم ؛ فإنه يدل على إجماعهم على تسويغ كل منهما بشرط انتفاء 
القاطع الذى هو الإجماع . وإذا كان الإجماع الاول مشروطا بانتفاء 
القاطع » زال عند الإجماع الثانى . لزوال شرطه » فلا يقع التعارض 
ص - امجوز : وليس بحجة . 


ولو كان حجة - يتعارض الإجماعان . 


]ب 


وقد تقدم . 

ش - احتج المجوز - وهو القائل بكون اتفاق العصر الثانى على 
احد القولين جائزا » وليس بحجة - بثلاثة وجوه : 

الأول : لو كان اتفاقهم على أحد القولين حجة » لتعارض 
الإجماعان . 

وتقرير الدليل مع الجواب عنه قد تقدم . 

طت قالوا : لم يحصل الاتفاق . 

وأجيب بأنه يلزم إذا لم يستقر خلافهم . 

ش - الثانى لو كان حجة لحصل اتفاق كل الأمة ؛ لأنه 
الموجب لكونه سحجة .. والتاق باطل. + لأنه:لم صل اتفاقهم +: لآنه 
مسبوق بالخلاف المستقر . وقول من مات لا ينعدم بموت قائله » وهذا 
يحتج به . 

أجاب عنه بأن ما ذكرتم لو كان صحيحا لزم أن لا يكون اتفاق 
[ أهل ع 7( العصر الثانى » إذا لم يستقر خلافهم حجة ؛ لأن الدليل 
الذى ذكرتم يطرد فيه بعينه . 

ص - قالوا : لو كان حجة - لكان موت الصحابى المخالف 
يوجب ذلك ؛ لأن الباق كل الأمة الأحياء . ظ 

وأجيب بالالتزام . 


: زيادة مما سوى الأصل‎ )١١( 


والأكثر على خلافه . 

ش - الثالث : لو كان اتفاق أهل العصر الثانى على أحد 
القولين حجة - لكان موت الصحابى امخالف للباقين يوجب أن يكون 
قول الباقين. حجة ؛ لأن قول الباقين بعد..موته:قول: كل الأمة الأأحياء'غ 
كاتفاق أهل العصر الثانى على أحد القولين . 

أجاب بالالتزام » أى بالتزام قول الباق حجة بعد موت الخالف » 
فإنه مذهب لبعض . 

والأكثر على خلاف هذا المذهب » فلا يكون الالتزام جوابا من 
جهتهم » بل الجواب من جهتهم الفرق . فإن قول المخالف الذى مات 
قول من وجد فى العصر الأول » فيجب اعتباره فى إجماع أهل العصر 
الأول . وقول المنقرضين ليس قول من وجد فى العصر الثانى » فلا يعتبر 
فى إجماع أهل العصر الثانى . 

ص - الآخر : لو لم يكن حجة - لأدى إلى أن تجتمع الآمة 
الأحياء على الخطأ . والسمعى () يأباه . 

والماضى ظاهر الدخول لتحقق قوله . بخلاف من لم يأت . 

ش - قال الآخر ء أى المجوز القائل بكونه حجة : لو لم يكن 
اتفاق أهل العصر ("2 الثانى على أحد القولين حجة » لأدى إلى أن 


. ) البابرق : ( السمع ) بدل « السمعى‎ )١( 
. ف « العصر ) ساقط من د‎ 
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تجتمع الأمة الأحياء على الخطأ . والتالى باطل ؛ لأن الأدلة السمعية دالة 
عل عضطة: الأثة عن لطا + 

بيان الملازمة : لو لم يكن حجة لم يجب اتباعهم » فيجب أن 
لا يكون حقاء وإلا وجب اتباعه . 

أجاب بمنع انتفاء التالى ؛ لجواز أن يجتمعوا على الخطاً . 

والدلائل السمعية لا تدل إلا على عصمة كل الأمة عن الخطأ . 
وقومهم لا يكون قول الأمة الموجودين ؛ لأن الماضى » أى من مات » داخل 
فى الأمة ظاهرا » لتحقق قوله . 

مخلاف من لم يأت بعد » فإنه ليس بداخل فى كل الأمة 
الموجودين ؛ لعدم تحقق قوله . 

ص - ( مسألة ) : اتفاق العصر 2©١(‏ عقيب الاختلاف . 
إجماع وحجة » وليس ببعيد . 

وأما بعد استقراره » فقيل : ممتنع . 

وقال بعض المجوزين : حجة . 

وكل من اشترط انقراض العصر » قال : إجماع . 

وهى كالتى قبلها » إلا أن كونه حجة » أظهر ؛ لأنه لا قول 
لعرهم عل ججادقة + 

ش - المسألة السادسة عشة : اتفاق أهل العصر على حكم 


. البابرنى : اتفاق أهل العصر‎ )١١ 


5.8 


بعد اختلافهم فيه وقبل استقراره » إجماع وحجة عند الأكثرين . وليس 
وقوع هذا الإجماع ببعيد عادة ؛ لجواز وقوفهم على سند جلى بعد 
احتلافهم . 

وأما اختلاف أهل العصر بعد استقرار خلافهم . فالذين 
لم يشترطوا انقراض العصر اختلفوا فيه : فقال بعضهم ممتنع » وقال 
بعضهم : يتجوز . 

ثم المجوزون اخحتلفوا : فقال بعضهم : حجة . وقال بعضهم : ليس 


ومن اشترط انقراض العصر » قال : إجماع ؛ لأن هذا الاتفاق 
لم يكن رافعا لمجمع عليه ؛ لأن اختلافهم وإن دل على تسويغ الاجتهاد فى 
الحكم . لكن لا يدل على انعقاد إجماعهم على ذلك ؛ ضرورة انتفاء 
شرط انعقاد الإجماع الذى هو انقراض العصر . 

وهذه المسألة كالمسألة التى قبلها اختلافا واحتجاجا واعتراضا 
وجوابا . إلا أن كون الاتفاق. حجة ههنا أظهر من ثمة ؛ لأن ههنا لا قول 
لغييهم على خلاف ما اتفقوا عليه حتى يلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق 
كل الأمة . بخلاف ثمة » فإن أهل العصر الثافى بعض الأمة ؛ لأن لغيرهم 
قول على خلاف ما اتفقوا عليه . 

ص - ( مسألة ) : اختلفوا فى جواز عدم علم الأمة بخبر 
أو دليل راجح إذا عمل على وفقه . 

المجوز : ليس إجماعا » 5 لو لم يحكموا فى واقعة . 


849 - بيان النختصر ج ١‏ ) 
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الناق. + اتنعوا غير -سبيل المؤمنين '. 

ش - المسألة السابعة عشة : إذا كان فى الواقع دليل أو خبر 
يقتضى حكما على المكلفين » وليس لذلك الحكم دليل آخر » لم يجر 
عدم علم الأمة به ؛ لأنه إن عمل بذلك الحكم » كان عملا به لا عن 
دليل بل عن تشهى ., والعمل بالحكم عن التشهى لا يجوز . وإن لم 
يعمل به كان تركا للحكم المتوجه على المككلف . 

وأما إذا كان فى الواقع دليل أو خبر راجح » أى بلا معارض » 
وقد عمل على وفق ذلك الدليل أو الخبر بدليل اخر . » ١١‏ [ فهل يجوز 
عدم علم الآمة به أو لا ؟ 

فمنهم من جوزه » ومنهم من نفاه . 

واحتج المجوز بأن اشتراك جميعهم فى عدم العلم بذلك الخبر 
أو الدليل الراجح لم يوجب محظورا ؛ إذ ليس اشتراك جميعهم فى عدم 
العلم به ] '2 إجماعا حتى يجب متابعتهم » بل عدم علمهم بذلك الدليل 
يسعى فى طلب ذلك الدليل أو الخبر ليعلم . 

واحتج الناى بأنه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك الدليل 
أو الخبر حرم تحصيل العلم به . والتالى ظاهر الفساد . 

بيان الملازمة 3 حينكذ يكون عدم علمهم به سبيل المؤمنين 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من أ باء جاء د. 


15١١ 


ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم ؛ لأن 
السبيل ما اختاره الإنسان من قول أو عمل . وعدم علمهم ما اختاروه » 
فلا يكون سبيلا لهم . 


ص - ( مسألة ) : امختار امتناع ارتداد كل الأمة سمعا . 


لنا دليل السمع . 

واعترض نان الارتداد يخرجهم . 

ورد 2 يصدق أن لك الأمة ارتدت » وهو أعظم الخطأً : 

ش - المسألة الثامنة عشة : امختار أنه يمتنع سمعا, لا عقلا » 
ارتداد أمة محمد - عَيِْتُهُ - بأجمعهم فى عصر من الأعصار . 

واحتج المصنف عليه بالدلائل السمعية الدالة على امتناع إجماعهم 
على الخطأ والضلال . 

واعترض على هذا بأن الأدلة السمعية دالة على امتناع إجماع الأمة 
على الخطأ . والارتداد يخرجهم عن كونهم أمة محمد َيه ؛ لأهم إذا 
ارتدوا لم يكونوا مؤمنين بمحمد عليه السلام » فلم يكونوا من أمته » فلم 
يتناولهم الأذلة المفية . 

أجاب عنه (2 بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة محمد عليه 
السلام قد ارتدت . وهو أعظم الخطأ » فيمتنع للأدلة السمعية . 


09 ط : بأن بدل « أن ©» . 
0) د : أجاب المصنف عنه . 


31 
وقيل عليه : إن إطلاق أمة محمد عليه السلام بالمجاز . والأمة 
الجواب . 

ويمكن أن يجاب عنه بأن ارتدادهم الذى هو أعظم الخطأ » هو 
الموجب لسلب اسم الأمة عنهم حقيقة » فزوال اسم الأمة عنهم بعد 
الارتداد بالذات ؛ لآن المعلول متأخر عن العلة بالذات . فعند حصول 
ارتدادهم صدق عليهم اسم الأمة حقيقة » فتتناوهم الأدلة السمعية . 

ص - ( مسألة ) : مثل قول الشافعى - رضى الله عنه - : إن 
دية الببودئ ( القلية م 400 

قالوا : اشتمل الكامل » والنصف عليه . 

قلنا : فأين نفى الزيادة ؟ 

فإن أبدى مانع أو نفى شرط أو استصحاب - فليس من الإجماع 
فى شىء . 

ش - المسألة التاسعة عشرة : إذا اختلفوا فى ثبوت الأقل 
والأكثر فى مسألة » لا يصح أن يتمسك بالإجماع فى إثبات مذهب 
القائل بالأقل . 

مثل قول الشافعى - رضى الله عنه - : إن دية اليبودى ثلث دية 


. ©» ف الأصل و ب : « ثلث » بدل « الثلث‎ ١ 
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المسلم » فإنه لا يصح أن يتمسك فى إثباته بالإجماع . إذ قوله يشتمل 
على أمرين : الثلث ونفى الزيادة . وإثبات الثلث مجمع عليه » ونفى 
الزيادة لا يكون مجمعا عليه » فلا يكون مذهبه مجمعا عليه . 

القائلون بجواز السك بالاجماع فيه قالوا : ديته إما مثل دية المسلم 
أو نصفه أو ثلثه بالاجماع » والكامل والنصف يشتمل على الثلث » 
فالقول بالثلث ثابت بال جماع 1 

أجانب عنه يآن الثلث وإن كان مجمعا عليه » ولكن نفى الزيادة لم 
يكن مجمعا عليه » فالمجموع لا يكون مجمعا عليه . 

والقائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين : الثلث ونفى الزيادة » 
فلا يكون مذهبه متفقا عليه . 

فإن أبدى نفى الزيادة بوجود المانع من الزيادة » أو بنفى شرط 
الزيادة » أو أبدى نفى الزيادة بالاستصحاب » لم يكن حيئكذ نفى الزيادة 
ثابتا بالإجماع . 

ض :-- وامسألة ):* يجب العمل ببالإجاع 1 المنقول ع (0 مخبر 
الأحاد 9) , 


وأنكره الغزالى . 
لنا نقل الظنى [ موجب ] (© فالقطعى أولى . 


. زيادة من طاء ع‎ )١( 
. » فيما عدا ط » ع : بنقل الواحد بدل « بخبر الآحاد‎ )١( 
.:+ و68 ق الأصل و ي:6:د :ل حجة » :يبدل و.موجب‎ 
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وأيضا : [ نحن ع (2 نحكم بالظاهر . 

ش - المسألة العشرون : الإجماع المنقول إلينا بنقل الأحاد يجب 
العمل به عند أكثر أصحاب الشافعى » وبعض أصحاب ألى حنيفة ) 
والحنابلة . 

وأنكره الغزالى وبعض أصحاب أبى حنيفة (2 . 

واحتتج المصنف على وجوب العمل به بأن الظنى » كالخبر » إذا 
كان منقولا بطريق الأحاد » يجب العمل به » فالقطعى » أى الإجماع , 
إذا كان منقولا بطريق الأحاد أولى بأن يجب العمل به ؛ لأن الأول مظنون 
بحسب النقل والجنس » والثانى مظنون بحسب النقل » مقطوع بحسب 
الحتين : 

وأيضا قوله عليه السلام : ( نحن نحكم بالظاهر » 29 يدل على 
وجوب العمل بالإجماع المنقول بطريق الاحاد . 


. زيادة من طاء ع‎ )١( 

: ١ انظر تفصيل المذاهب فى : إرشاد الفحول 7 » 858 » والمستصفى‎ )١( 
وشرح تنقيح‎ 2» 305:١ وكشق" البؤطوى جه ؟ ع وأصول السرحسبى‎ 4 6 
2 «44 »ء والمسودة‎ 58١ : ١ الفصول 777 » ونبهاية السول ” : 585 » والاحكام‎ 
والمدخل لابن بدران‎ » ٠١94 والروضة 78 » وتيسير التحرير ”* : 51" » وغاية الوصول‎ 
: وما بعدهاء وفواتح الرحموت ” : 717 » وجمع الجوامع ؟‎ 57١ : ” والمعتمد‎ » ٠7 
. 08 

(*) قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ورقة 5 ألف ) هذا الحديث كثيرا ما يلهج به 
أهل الأصول ولم أقف له على سند . وسألت عنه الحافظ أبا الحجاج المزى » فلم يعرفه . 
لكن له معنى فى الصحيح وهو قوله َه : إنما أقضى بنحو مما أسمع . 

ومثله قال الز ركشى فى المعتبر ( ١/55‏ ) . 
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بيانه أن الحديث دل على أنه - عليه السلام - كان يحكم 
بالظاهر . فوجب أن تحكم الأمة أيضا بالظاهر ؛ لأن الحديث ذكر فى 
معرض تعلم الأحكام . فعلم أن مراده العمل بالظاهر بالنسبة إلى الآمة 
يقي 

والظاهر يتناول الإجماع المنقول بطريق الآحاد ؛ لأن اللام 
للاستغراق . 

ص - قالوا : إثبات أصل (2 بالظاهر . 

قلنا : المتمسك ("© الأول قاطع » والثانى يبتنى (© على اشتراط 
القطع . 

والمعترض مستظهر من الجانبين . 

ش - المتكرون قالوا : الاجماع المنقول إلينا بطريق الاحاد أصل 
من أصول الفقه . فلو أثبتناه بالدليلين المذكورين » لزم إثبات الاصل 
بالظاهر ؛ لان الدليلين ليسا بقطعيين . والتالى باطل ؛ لانه قاعدة علمية 
يتوصل بها فى المسائل العلمية » والظاهر لا يفيد العلم . 

جا بأن المتمشك الأولّ:ت:وهو'القياين :الى «اسعدل به أرلا 
على وجوب العمل به - قطعى ؛ لأنه قياس بطريق الأولى فلا يكون إثباته 
به إثباتا للأصل بالظاهر . وحينئذ تكون الملازمة ممنوعة . 


53 + الأصل "يدل «١‏ أصل © 
9 البابرق : اهسك . 
(*) فيما عدا أ . ط ء ع : ( مبنى ) بدل ١‏ يتنى ) . 
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والمتمسيتلك “الفاق.٠ت‏ وهو الختيرق:-.ظاهر :.: وإقبات. الأصل 
بالظاهر مبنى على اشتراط القطع فى أدلة الأصول . فمن شرط القطع 
فيها » منع إثبات الأصل بالظاهر » فمنع إثبات الإجماع 2١(‏ بالحديث 
المذكور . ومن لم يشترط » لم يمنع وجوب إثبات الإجماع به . 

والمعترض مستظهر من الجانبين (25 » أى متمكن من منع دليل 
النافى والمثبت . 

أما منع دليل المثبت » فبأن يقول : لا نسلم أن كل دليل ظنى 
يجب العمل به . 

وأما منع دليل النافى » فبأن يقول : لا نسلم امتناع إثبات الأصل 
بالظواهر . 

قيل 9( : أراد بالمتمسك الأول : المستند الذى تمسك به أهل 
الإجماع ؛ فإنه قطعى ؛ لما مر فى أول الاجماع . 

وأراد بالمتمسك الثانى القياس والحديث ؛ فإنهما ظنيان » 
وإفادتهما المطلوب مبنية على اشتراط القطع فى هذه الأصول . 

فمنهم من شرط ؛ لأنها من باب الاعتقادات لا يتعلق بكيفية 
العمل . ومنهم من لم يشترط ؛ لكونها طرقا إلى الأعمال . 


)١(‏ قال الكرمانى : والعبارة الصحيحة أن يقول : فمنع إثبات وجوب العمل 
انظر : النقود والردود ٠١4‏ ألف . 

مستظهر من الحانيين ) ( ” : 44 ). 
(5) القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود ٠١854‏ ب . 


11١/ 


فعلى هذا البيان يكون المراد من قوله : « المعترض مستظهر من 
الجانبين » أن للمعترض أن يمنع فى الأول ويقول : لا نسلم أن المستند 
قاطع ؛ إذ من الجائز أن لا يكون كذلك ؛ لأن دليل الإجماع قد يكون 
ظنيا . وأن يمنع فى الثانى الدليل المتمسك به على عدم اشتراط القطع . 5,/أ 

ص - ( مسألة ) : إنكار حكم الإجماع القطعى . 

الثها المختار أن 2١(‏ نحو العبادات الخمس » يكفر . 

ش - المسألة الحادية والعشرون : إنكار حكم الإجماع 

وإنكار حكم الإجماع القطعى هل يوجب الكفر أم لا ؟ فيه 
ثلاثة مذاهب : 

الأول ١‏ يوجب الكفر مطلقا ؛ لأن إنكاره يتضمن إنكار سنك 
قاطع » وإنكار السند القاطع يتضمن إنكار صدق الرسول عليه السلام 
الممهجب للكفر . 

والثانى : لا يوجب الكفر مطلقا ؛ لأن أدلة أصل الإجماع ليست 
مفيدة للعلم . فالإجماع المتفرع عليها لا يفيد القطع . فلا يكون إنكاره 
موجبا للكفر . 

وثالثها انختار عند المصنف : إن كان الإجماع فى أمر علم قطعا 
وإلا فلا . 


. ع:( وأن ) . وزيادة الواو خطأ‎ )١١ 
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ص - مسألة : التهسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه » 
صحيح . كرؤية البارى » عز وجل » ونفى الشريك . 
ولعبد الجبار فى الدنيوية قولان . 


ش - المسألة الثانية والعشرون : التهسك بالإجماع فيما 
لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة على العلم به 2١9‏ » صحيح . مثل 
رؤية البارى ونفى الشريك لأ العلم بكون الإجماع حجة لا يتوقف على 
العلم بهما ؛ لأنا قبل العلم برؤية الله تعالى ونفى الشريك » يمكننا أن 
و ا 

وللقاقى علد انان 150 اق القرن الدفرية فل الاراء 
والحروب قولان فى صحة الفسك به 29 . 


لنا أن الدليل السمعى دل على اتهسك به مطلقا » من غير 


#*د د بد 


)١(‏ وفيما تتوقف حجية الإجماع عليه » كوجود البارى وصحة الرسالة ودلالة 
المعجزة » فلا يصح الفسك بالإجماع فيه ... لأنه دور . هكذا فى شرح العضد» ؟ : 454 . 

(؟) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذانى الاسد ابادى 2 
أبو الحسين » قاض » أصولى كان شيخ المعتزلة فى عصره » وهم يلقبونه : قاضى القضاة » 
ولا يطلقون هذا اللقب على غيره . ولى القضاء بالرى . 

انظر : فرق وطبقات المعتزلة ص ١٠١ - ١١/8‏ » ولسان الميزان * : 885 » 
والأعلام ؛ : 40 . 

. 5954 : ” انظر : المعتمد‎ )59١ 
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[ اشتراك الأدلة الشرعية فى السند والمتن ] 
ص - ويشترك الكتاب والسنة والإجماع فى السند والمتن . 
فالسيد + الاخباز عن «طريق المدن .. 
ش - لا فرغ من الأبحاث الخصوصة بكل واحد من الأدلة 
الثلاثة » شرع فى الأبحاث المشتركة بين الثلاثة » فقال : 
« ويشترك الكتاب والسنة والاجماع فى السند والمتن . فالسند : 
إخبار عن طريق المتن ) . 
أعنى بيان أن كل واحد من الثلاثة » بطريق ثبوته » إما بالتواتر 
أو الأحاد . 
ص - والخبر قول مخصوص للصيغة والمعنى . 
فقيل : لا يحد لعسره . 
ش - أى الخبر اسم لقول له صيغة ومعنى مخصوصان . 
واختلف فى تحديده . فقيل : لا يمكن تحديده لعسره » 5 قيل فى 


ص - وقيل : لأنه ضرورى من وجهين : 

الأول أن كل أحد 2١(‏ يعلم أنه موجود ضرورة . فالمطلق أوللى . 

ش - قال الإمام فخر الدين الرازى : الخبر غنى عن التعريف ؛ 
لأنه ضرورى من وجهين : 


)١(‏ ع ١:‏ واحد» بدل «وأحد). 


3 


الأول : أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود » أى يعلم معنى 
قوله : « أنا موجود ) من حيث وقوع النسبة فيه على وجه يحتمل الصدق 
والكذب » وهو خبر خاص . فمطلق الخبر الذى هو جزء هذا الخبر 
الخاص أولى أن يكون ضروريا ("© . 

ص - ولاستدلال على أن العلم ضرورى ٠‏ لا يناى كونه 
ضروريا . 

بخلاف الاستدلال على حصوله ضرورة . 

ش - هذا جواب دخل مقدر . 

توجيبه أن يقال : الاستدلال على أن مطلق الخبر ضرورى » يناقى 
دعوى ضرورته ؛ لأنّ الضرورى هو الذى لا يتوقف على دليل ونظر . 

وتقرير الجواب أن يقال : استدللنا على أن العلم بالخبر ضرورى » 
لا على حصول الخبر ضرورة . والاستدلال على أن العلم بالخبر ضرورى » 
لا ينافى كون الخبر ضروريا ؛ لأن توقف ضرورة العلم بالخبر على الدليل 
والنظر » لا يستلزم توقف ضرورة الخبر عليهما . 

بخلاف الاستدلال على حصول الخبر ضرورة ؛ فإنه يكون منافيا 
لكون الخبر ضروريا . 

فالحاصل أنه يجوز أن يكون الشىء ضروريا » وضرورته نظرية » 
والاستدلال على الثانى لا ينافى دعوى ضرورته . 


. 3١5:0١ انظر : المحصول ج 5 / ق‎ ١١ 
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ص - ورد بأنه يجوز أن 2©١(‏ يحصل ضرورة ولا نتصوره . 

أو بتقدم 29 تصوره . 

والمعلوم ضرورة ثبوتها أو نفيها . 

وثبوتها غير تصورها (©) . 

ش - أجاب المصنف عن الوجه الأول بأن علم حصول الخبر 
ضرورة . ولا يلزم من حصول الخبر ضرورة » تصوره أو تقدم تصوره ؛ لأ 
حصول الثىء لا يستلزم تصوره . والمتنازع فيه تصور الخبر لا حصوله . 

فإن قيل : إذا كان العلم بحصول الخبر ضروريا » يكون تصور 
الخبر أيضا ضروريا ؛ لأن العلم بحصول الخبر هو تصوره . 

أجيب 257 بأن العلم بحصول الخبر هو العلم بثبوت النسبة 
أو نفيها . وشبوت النسبة غير تصورها . 

وفيه نظر ؛ لأن المعترض ما قال : إن حصول الخبر هو تصوره » 
بل قال : العلم بحصول الخبر » هو تصوره . ولا يمكن أن يقال : إن العلم 
بحصول الخبر غير تصوره . 

ص - الثانى : التفرقة بينه وبين غيره ضرورة ©© . 


)20 « يجوز أن » ساقط من ع . وف النتبى 5 أثبتناه ( ص 27 ) . 
2( فيما عدا ط . ع : تقدم . 

(9) العبارة من قوله « نتصوره ) إلى قوله « غير تصورها » ساقطة من البابرق 
(4:) المجيب هو الخنجى . انظر : النقود والردود 7١5‏ ب . 

(5) من قوله « الثانى » إلى قوله : « ضرورة ») ساقط من البابرق . 


دا 


وقد تقدم مثله ((2 . 


ش - الوجه الثانى أنا ندرك بالضرورة التفرقة بين الخبر وغيه 
من الاستفهام والأمر والنبى . والتفرقة بين الشيئين مسبوقة بتصورجما » 
تيكرن تفيون أهدة الأور نيا لأن السابى قل النديى أون أن بكرن 
بديهيا . 

قال المصنف : ( وقد تقدم مثله ) . 

ولم يتقدم فى هذا المختصر مثل هذا الدليل . 

وقد قيل فى جوابه : إن التفرقة بين الشيئين غير مسبوقة بتصورهما 

ص - قال القاضبى ('2 والمعتزلة : الخبر : الكلام الذى يدخله 
الصدق والكذب . 


)١(‏ قال التفتازانى ( 5 : "45 ) : « وقد تقدم مثله ) إشارة إلى ما ذكر ى 
العلم ... ولما لم يذكر ف المختصر هذا الدليل الثانى فى بحث العلم حمل جمهور الشارحين 
كلامه فى هذا المقام من المختصر على أنه غفل فظن أنه قد ذكر هذا السؤال والجواب فى 
العلم ما فى المنتبى . وذهب بعضهم إلى أنه إشارة إلى ما ذكر فى جواب الاستدلال السابق 
من أن العلم بحصول أمر لا يتوقف على تصور حقيقته فههنا أولى أن لا يتوقف العلم 
بحصول التفرقة بين هذه الحقائق على تصوراتها » فاستحسنه المحقق ( أى العضد ) . 

وانظر أيضا شرح العضد ” : "4 . 

)١(‏ قال التفتازانى ( ؟ : 45 ١)‏ الظاهر على ما عرف من دأبه فى هذا الكتاب أنه 
القاضى أبو بكر . لكن صرح الآمدى وجمهور الشارحين بأنه القاضى عبد الجبار وهو من 
المعتزلة . 

وكذا فى النقود والردود ٠٠07‏ ب وتعريف الخبر عند القاضى أبو بكر هو : ( إنه 
كلام يصح أن يدخله الصدق , أو الكذب » . انظر : اتمهيد للباقلانى ص 7756 . 


اتنا 


واعترض بأنه يستلزم اجتهاعهما » وهو محال . لا سيما فى خبر الله 
تعالى . 

أجاب القاضى بصحة دخوله لغة . 

فورد أن الصدق : الموافق للخبر » والكذب نقيضه . فتعريفه به 
دون + 

ولا جواب عنه . 

وقيل : التصديق أو التكذيب » فيرد الدور . 

وأف افيا «(أو). 

وأجيب بأن المراد > قبول. أحدهها . 

ش - قال القاضى والمعتزلة فى تعريف الخبر : الكلام الذى 
يدخله الصدق والكذب . 

ف « الكلام ) جنس يشمل الخبر وغيه . 

وقوله : « الذى يدخله الصدق والكذب ) يخرج لامي والنبى 
والاستفهام وسائر الانشاءات . 

واعترض على هذا الحد بأنه يستلزم اجتاع الصدق والكذب فى 
كل خبر ؛ لأ الواو يقتضى الجمع . لكن اجتاعهما محال ؛ لأ الخبر قد 
يكون كاذبا لا يدحله الصدق أصلا » مثل قولنا : الإثنان فرد » والثلاثة 
زوج ٠‏ 

وقد يكون صادقا لا يدخله الكذب أصلا . كالبديبيات » 
لاسيما فى خبر الله تعالى » فإن احتال الكذب فى خبر الله أشد 
استحالة » لا لنفس كونه خبرا » بل لخصوصية كونه بر الله تعالى . 
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وقد قيل (2 فى تقرير هذا الاعتراض أنه يقتضى اجتاع الصدق 
والكذب . وهو محال ؛ لأن الصدق والكذب متقابلان » و«المتقابلان 
لا يجوز اجتاعهما . 

وفيه نظر ؛ لأن المتقابلين يمتنع اجتاعهما فى زمان واحد » أما فى 
زمانين فلا . والواو لا تقتضى اجتاع المعطوف و«المعطوف عليه فى زمان 
واحد » بل تقتضى اجتاعهما مطلقا . 

أجاب القاضى بأن الخبر الصادق [ صح ] ("© دخول الكذب 
عليه لغة » أى من حيث مفهومه لغة » من غير اعتبار خصوصية المادة . 
[ وكذا صح دخول الصدق على الخبر الكاذب ] 20 . 


وخبر الله تعالى » والضروريات إنما يمتنع دخول الكذب عليه من 
خارج مفهوم الخبر ؛ لأن الدليل دل على أن كلام الله تعالى ) 
والضروريات » يمتنع أن تككون كاذبة . 

وما اعتبر القاضى فى تعريف الخبر صحة دخوله لغة » سقط 
الاعتراض المذكور . 

وقد ورد عليه أن الصدق هو الموافق للخبر والكذب نقيضه » 
أعنى الخبر الغير الموافق للخبر » فيتوقف تعريف الصدق والكذب على 
الخبر . فتعريف الخبر بهما دور . ولا جواب عن لزوم الدور . 


. ب‎ ٠5١1 القائل هو القطبى . انظر : النقود والردود‎ )١( 
. فى الأصل : يصح‎ )0( 
(م) فى الأصل و أ : « وكذا صح دغول الكذب على الخبر الصادق »2 وفيه‎ 


تا 


ون 05 عي قفر الك لعزن ازقا يتزع :الى ينها اكلا 
بالصدق والكذب المصطلحين ». وهما بالخبر المصطلح . أما لو عرفناه 
بالصدق والكذب اللغويين أو بالمصطلحين (©2 . ثم عرفناهما بالخبر 
اللغوى » لم يلزم الدور . 

زهذا 'التظر :ضعيك: 4" لأنه إننا وضدق :ذلك لو كان لكل هق 
الصدق والكذب والخبر مفهومان » لغوى واصطلاحى » وليس كذلك ؛ 
لأن مفهومهما اللغوى بعينه مفهومهما الاصطلاحى » فلا يسقط الدور . 

قيل 29 : الجواب عن لزوم الدور أن المعنى الذى علق به لفظ 
الخبر معلوم بالضرورة » متميز لكل أحد » غير معلوم من حيث علق به 
لفظ الخبر » فعرفه من هذا الوجه بالصدق والكذب . فلا يلزم الدور . 

وفيه نظر ؛ لأن هذا التعريف بناء على كون مدلول الخبر ضروريا 

وف تعريف المصنف الصدق بلموافق للخبر تساهل . 

وقيل فى تعريف الخبر : إنه الكلام الذى يدخله التصديق 
أو التكذيب ©) . 


والاعتراض الأول - وهو استلزام اجتّاع الصدق والكذب - لم يرد 


)1( القائل هو القطبى . انظر : النقود والردود ٠١48‏ ب . 
)١(‏ د : المصطلحين . 

(9) القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود م4١٠‏ ب . 
(5) انظر : الاحكام للامدى ؟ : 5 . 


( 40 - بيان امفتصز ج ١‏ ) 


م/م 


الا 


ههنا ؛ لأن « أو ) لا يقتضى الاجتاع » ولكن يرد الدور ؛ لأن التصديق 
هو الإخبار عن كون المتكلم صادقا فيتوقف معرفته على الصادق , 
والصادق على الصدق . والصدق على الخبر » فيلزم الدور . وفى هذا 
الدور توقف الثىء على نفسه بثلاث مراتب » وف الاول بمرتبة واحدة . 

وأيضا يرد على هذا التعريف أنه يشتمل على لفظ « أو ) وهو 
للتشكيك والترديد » والحد يناف 

وأجيبه. ع هذا ”أن امراف أن الي ودشله اده لا هل 
التعيين » وليس فى دخول أحدهما لا على التعيين تردد » بل التردد فى 
دخول أحدهما على التعيين » وهو غير معتبر فى الحد . 

ص - وأقربها قول أبى الحسين : كلام يفيد بنفسه نسبة . 

قال : « بنفسه ) ليخرج نحو « قائم ) ؛ لأن الكلمة [ عنده ] © 
كلام » وهى تفيد نسبة مع الموضوع . 

ويرد عليه باب ( قم ) ونحوه ؟ فإنه كلام يفيد بنفسه نسبة » 
إما لأن القيام "2 منسوب , وإما لأن الطلب منسوب . 

ش - قال المصنف : وأقرب الحدود المذكورة للخبر إلى الصواب 
قول أبى الحسين (© : الخبر كلام يفيد بنفسه نسبة 259 . 


زديك الأضل نواه اج 3 :عتدهم . 

. ) القيام‎ «١ البابرق : ( القاتم ) بدل‎ )١( 

() هو محمد بن على بن الطيب » أحد أثمة المعتزلة » وكان يشار إليه بالبنان فى 
علمى الأصول والكلام . له تصانيف كثيرة منها كتاب المعتمد فى الأصول . وهو كتاب 
كبير اعتمد عليه الإمام فخر الدين الرازى فى تاليف كتابه المحصول » م اعتمد على كتاب 
المستصفى للغزالى . توفى سنة ”45 ها . 

انظر : فرق وطبقات المعتزلة ه7١‏ - ١١5‏ » وتاريخ بغداد ٠٠١+‏ » والفتح 
المبين 77/١‏ . : 

(5) قال أبو الحسين ف المعتمد ما نصه : ١‏ والأولى أن نحد الخبر بأنه كلام - 


"7 / 


والمراد من النسبة : إضافة أمر إلى أمر بنفى أو إثبات بحيث يحسن 
السكوت عليه . يدل على ذلك قوله : ( يفيد ) . 

وإنما قال : « بنفسه ) ليخرج عنه نحو ( قاتم ) من المشتقات 
والأفعال ؛ فإنها داخلة فى حد الكلام ؛ لأن الكلمة عند أبى الحسين ومن 
تابعه كلام » لكن لا يفيد بنفسه نسبة » بل يفيد مع الموضوع ٠‏ فإن 
« قاتم ) فى قولنا « زيد قاتم » يفيد نسبة القيام إلى ضمير « زيد ) لكن 
لا بنفسه » بل بواسعلة « زيد » الذى هو الموضوع . 

ويرد على طرد| هذا التعريف باب « قم ») أى فعل الأمر ونحوه , 
كالنبى والاستفهام وسائر الإنشاءات ؛ فإنه يصدق عليها هذا التعريف ؛ 
لأمبا كلام يفيد بنفسه نسبة ؛ لأن « قم » يفيد بنفسه نسبة القيام إلى 
اللخاطب » أو نسبة الطلب إلى الامر . 


ص - والأولى : الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية . 
ونعنى (21 امارج عن كلام النفس . 
فنحو طلبت لقيام » حكم بنسبة لها خارجى » بخلاف ( قم ) . 
ش - اعلم أن أولى الحدود عند المصنف للخير أنه : الكلام 

المحكوم فيه بنسبة خارجية . 

2 يفيك بنفشه إضافة آمن لى الأمور الل أمر من الأمون ‏ نفيا أو ثانا 8642 ا 


0006 20) 
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ويعنى بالكلام : ما تضمن كلمتين بالإسناد . فيخرج عنه 
الكلمة » والمركب الإضاف , والمركب التقييدى ؛ لأنه ليس واحد منها )١(‏ 
6 

والمراد بالنسبة الخارجية : الأمر الخارج عن كلام النفس الذى 
تعلق به كلام النفس بالمطابقة واللامطابقة . مثل قولنا : زيد قاتم ؛ فإنه 
يدل على الحكم الموجود فى النفس » وهو إسناد القيام إلى زيد بالإثبات . 

ويسمى هذا الحكم كلام النفس . وهو متعلق بأمر آخر من 
حيث المطابقة واللامطابقة . 

معن للف الاسن النمدنة الخارعية :: 

فيدخل فى هذا التعريف مثل : طلبت القيام » فإنه [ قد ] (") 
حكم [ فيه ] ("© الها خارجى » وهو نسبة طلب القيام إلى المتكلم فى 
الزمان الماضى . 

وهذه النسبة خارجة عن الحكم النفسى [ تعلق بها الحكم 
نفس 2507 

بالمطابقة أو اللامطابقة . بخلاف « قم ) فإنه متعلق بالحكم 
النفسى » وليس له متعلق خارجى . 


.) د : (هنهما) بدل « منها‎ )١( 

. زيادة مما سوى الأصل‎ )١( 

(6) زيادة من د . وفى أ : قد حكم بها . 
(5) مكرر فى الأصل . 
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ص - ويسمى غير الخبر إنشاء وتنبيها . ومنه الامر ‏ والنبى » 
والاستفهام ( والتمنى ل والترجى ( والقسم » النذاء . 

ش - ويسمى الكلام الذى هو غير الخبر : إنشاء وتنبيها . 

ومن التنبيه :| الأّمر » والغبى » والاستفهام » واتمنى » والترجى » 
والقسم . والنداء . | 

و يفرق المصنف بين التنبيه والانشاء . 

وقال بعض : الكلام الذى لم يحتمل الصدق والكذب » يسمى 
إنشاء . فإن دل بالوضع على طلب الفعل » يسمى أمرا » وإن دل على 
طلب. الكفن: 4 يسلى غبيا + :وإن :ذل. على طلك: الافهام ٠‏ يسمى 
استفهاما » وإن لم يدل بالوضع على طلب يسمى تنبيها . ويندرج فيه 
التهنى » والترجى » والقسم » والنداء . 

ص - والصحيح أن [ نحو ] 2١(‏ « بعت ) و ١‏ اشتريت ) 
و« طلقت » التى يقصد بها الوقوع » إنشاء ؛ [ لأنما ] ("© لا خارج 


لها . 

ولو كان خبرا - لكان ماضيا ولم يقبل التعليق . 

ولأنا نقطع بالفرق بينهما . ولذلك لو قال للرجعية : طلقتك - 
سثل . 


. زيادة من طاء ع » والبابرق‎ )١( 
الأصل + ناا بك 5و والأنه © ذل و لأعيا و‎ (١ 


1 


ش - اختلفوا فى أن الصيغ التى يقصد بها الوقوع » أى الصيغ 
المتتعطلة ف الشرع: السعحدت :"ا الكوكاء م سل ل «بعيت 0 
و ١‏ اشتريت ) و « طلقت ) هل هو إخبار ام إنشاء ؟ 

والصحيح أن مثل هذه إنشاء » لأربعة وجوه : 

الأول 4 امغر كوم فد رست تخارسية نإف ل مارج اله... 
والكلام الذى لم يحكم فيه بنسبة خارجية » إنشاءٌ . 

الثانى : أن مثل هذه الصيغ غير قابلة | للصدق والكذب 
(' [ فلا يكون خا لأن الخبر قابل للصدق والكذب] "© لأن قبول 
الصدق والكذب وإن لم يصلح لأن يكون معرفا للخبر » إلا أنه يكون 
خاصة مساوية له . 

الثالث : أنه لو كان خبرا لكان ماضيا ؛ لأن صيغته صيغة الماضى 
والتالى باطل ؛ لأنه لو كان ماضيا لم يقبل التعليق ؛ لأ التعليق هو 
توقيف دخول الشىء فى الوجود على دخول غيره فى الوجود . وما دخل 
فى الوجود لا يمكن توقيف دخوله فى الوجود على دخول غيو . 

الرابع : لو كان خبرا لم يقطع بالفرق بينه وبين غير من الأخبار 
فى كونهما خبرين . والتالى باطل ؛ لانا نفرق قطعا بين « طلقت » إذا 
قصد به [ وقوع ] ('2 الطلاق و « طلقت )») إذا قصد به الإخبار . 

والذى يؤكد هذا الفرق أنه لو قال الرجل للمطلقة الرجعية : 


. :زيادة ماسو الأضل‎ 0١ 
. فى الاصل : الوقوع‎ )( 
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« طلقتك ») 000 تريه يقولك » إيقاع الطلاق أو الإخبار عن 

- ل 0 

الجاحظ : إما مطابق مع الاعتقاد ونفيه » أو لا مطابق مع 
الاعتقاد ونفيه . والثانى () فههما ليس بصدق ولا كذب ؛ لقوله تعالى : 
( آْرَى عَلَى الله كذِباً َم به جنّة 4 . 

وأجيب بأن المعنى : آفترى أم () لم يفتر » فيكون مجنونا ؛ لأن 
المجنون لا افتراء له » [ سواء ع (*» قصد أو لم يقصد للجنون . 

ش - لا فرغ من تعريف الخبر شرع فى تقسيمه . 

والخبر ينقسم إلى صدق وكذب . ولا واسطة بينهما عند 
الجمهور . 

ولأ الحكم الذى هو مدلول الخبر إما مطابق للواقع أو لا . فإن 
كان مطابقا » فهو صدق » سواء كان معه اعتقاد المطابقة أو لا . وإ 


0 


كان غير مطابق فهو كذب » سواء كان معه اعتقاد المطابقة أو لا . 


(1) فيما عدا ط ء ع : ١‏ و) بدل «أو). 
)١١‏ ط : فالثانى . 

(©) ط : أو بدل «أم ) . 

(5) زيادة من ط ؛ ع . 


لديف 


وذهب الحاحظ )١(‏ إلى أن الخبر لا ينحصر فى الصدق 
والكذب » بل يكون بينهما واسطة . وذلك لأن الخبر إما مطابق أو غير 
مطابق . فإن كان مطابقا » فإما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا . 
والثانى إما أن يكون معه اعتقاد اللامطابقة أو لا . وإن كان غير 
مطابق » فإما أن يكون معه اعتقاد اللامطابقة أو لا . والثانى إما أن 
يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا . 


فهذه ستة أقسام : 


الربحة الناقية ليس مضدق ولا كدب :+ 


فقوله : « والثانى فيهما » إشارة إلى هذا الأقسام الأربعة ؛ لأن 
المطابق ('2 مع نفى اعتقاد المطابقة انقسم إلى قسمين . وغير المطابق مع 
نفى اعتقاد اللامطابقة انقسم أيضا إلى قسمين . 


)١(‏ هو عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى بالولاء الليثى » أبو عئان » الشهير 
بالجاحظ كبير أئمة الأدب ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة . وله تصانيف كثيرة ولد 
سنئة ١507‏ ه وتوفى سنة ه558 ها. 

انظر : طبقات المعتزلة ص 77 » وأمراء البيان ص ١١‏ - 8817 » وتاريخ بغداد 
5 +- .٠5ء‏ والكامل 7 : 1/١‏ ء ومعجم الأدباء لياقوت 1١4 - 1/4 : ١5‏ 
ومروج الذهب 4 : ١98‏ » وكنوز الأجداد 4/ا - /لى » وبغية الوعاة ؟ : 7548 ء 
واللباب 548:1١‏ . 

. د : المطابقة‎ )١١ 


اتذتنا 


مثال الصدق /قولنا : زيد فى الدار » إذا كان فيها مع اعتقاد أنه 


فيا 


مثال الكذب قولنا : زيد فى الدار » إذا لم يكن فيها مع اعتقاد أنه 


ليس فيها . 


واستدل الجاحظ بقوله تعالى : « آفتَرَى عَلَى الله كذبا آم به 


جِنةَ بم 20 . 


ع 
ه 


ووجه الفسك ابه أنه لما أخبر الرسول - عليه السلام - عن نبوة 
نفسه حصر الكفار [ إخباره النبوة ع 20 فى الافتراء » أى الكذب » 


وإخبار من به جنة » حصرا على منع الخلو . ويمتنع أن يكون الإخبار فى 
حالة الجنون كذبا ؛ لأنهم جعلوه [ قسم ] (© الكذب وقسمم الشىء 


لا يدخل تحته . وليس 


عر لا يكون صدقا 


بصدق ؛ لانم لا يعتقدون صدقه . فيثبت قسم 
1" 


فإن قيل : الإخبار فى حال الجنون داخل فى الكذب ؛ لأن 


تفمتدع أن لا يكرن 


كذبا . 


سلمنا أنه غير أداخل فى الكذب عند من جعله قسيما للكذب . 
فيلزم أن يكون الواسظة عنده فى هنا الامو 


1 : سبا- ) 


0) ف الأصل و ] : 
(5) فى الأصل و أ: 


1 
« إخبار النبوة ) . 
« قسم الكذب ) . 


ارا 


تيك أذ الا “شين شاذفك الأضل 6 قلا ترضان إلا إلا يديل 

وعن الثافى أنه لو لم يكن واسطة بينهما » لا قرر الله تعالى 
ا قالوة.. 

أجاب المصنف عنه بأن معنى الآية : افترى فى هذا الإخبار , 
أو لم يفتر » بل به جنون . وكلام المجنون ليس افتراء » سواء قصد به 
الافتراء أو لم يقصد للجنون ؛ فإنه يستلزم عدم عت كلامه 4 الأنه 
لا قصد له [ يعتد به ع 2١(‏ ولا شعور فلا يكون كلامه خبرا . فيكون 
مرادهم الحصر فى كونه خبرا كذبا أو ليس بخبر . فلم يقبت خبر 
لا يكون صدقا ولا كذبا . 

طن خ: قالوا: قالك عاش ت«رطئ الل عمج ما كدص » 
ولكنه وهم . 


ع 


لحي راونا كنات عبد 

ش - القائلون بثبوت الواسطة قالوا : قالت عائشة - رضى الله 
عنها - اعتذارا عمن ظهر عدم مطابقة خبه : ما كذب ولكنه 
وهم (2 . نفت الكذب عن خبو » والصدق أيضا منتف [ عنه ] (*) 
بالاتفاق . فثبت خبر لا يكون صدقا ولا كذبا . 


1ق الأصن + مده : 

(') « و) ساقطة من ع . ط . 

”2 لما روى ابن عمر رضى الله عنه : « إن الميت ليعذب ببكاء أهله » قالت 
عائشة رضى الله عنها : ما كذب ولكنه وهم . وسيأق تخريح الحديث . 

(:) زيادة ثما سوى الاآصل . 


أجاب بأنها ما 
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نفك الكذية. : بل تفت. الكذب.: المتعسك + 


ولا يلزم من انتفاء الكذب المتعمد عنه انتفاء الكذب مطلقا 


إن كان معتقدا فصدق وإلا فكذب ؛ لقوله 


وهى لفظية . | 
ا ا ل اك 


بيانه أن الخبر إما أن يكون مطابقا للواقع ومعتقدا مطابقته أو لا » 


والأول صدق » الثائى 


ولا فرق بين | 


"كلاه 
الفيدف:. هذا" الشمون 4 والعتوقه ير 


الجاحظ (2 . وأما الكذب فهو أعم بهذا 0 مخ الكذن: عند 
الجاحظ ؛ فإن الأقسام الاريفة ال: لبسعة..تفيدق 0 كدت :عند 


الجاحظ . تكون كذبا بهذا التفسير . 
والدليل على اعتبار اعتقاد المطابقة فى الصدق قوله تعالى : « إِذَا 


جَاءَكَ ماود َالو 


و 6س 


نَشْهَدُ إِنْكَ ل لله . وَالله يَعْلَم نلك رك 


وَاللّه يَشْهَدُ إن الْمَافِقينَ لَكَاذِيْونَ م (2 فإن الله تعالى كذب النافقين 
فى إخبارهم عن رسالة محمد », عليه السلام . 


)١(‏ راجع حاشية 
١ )5(‏ : المنافقون 


السعد على شرح العضد ” : ٠.0‏ . 
حسام 7 


درن 


فلو كان الخبز المطابق بدون اعتغقاد المطابقة صدقاء لما كذببع الله 
تعالى ؛ لان إخبارهم عن رسالته - عليه السلام - مطابق للواقع . 

أجاب بأنا لا نسلم أن الله تعالى كذبهم فى إخبارهم عن 
الرسالة » بل كذبهم فى شهادتمهم . والشهادة الصادقة أن يشهد الشاهد 
بالمطابق مع كونه معتقدا . [ و ] (2 اعتقاد المطابقة شرط صدق 
الشهادة » والمنافقون لما لم يكونوا معتقدين رسالته عليه السلام » كانوا 
كاذبين فى شهادتمهم . 

وهذه المنازعة لفظية ؛ لأنه راجع إلى الاصطلاح . 

ص - وينقسم إلى ما يعلم صدقه » وإلى ما يعلم كذبه » وإلى 
ما لا يعلم واحد منهما . 

فالاول : ضرورى . بنفسه كالتواتر . 

وبغيره » كلموافق للضرورى . 

ونظرى » كخبر الله تعالى - ورسوله - عت - والإجماع , 

أو ('© الموافق للنظر 29 , 

والثافى : المخالف لما علم صدقه 299 . 


ركنت الأصلدى ١ك‏ وان و مدل 4و : 

. أو » والصحيح ما أثبتناه‎ «١ و » بدل‎ ١: أ»ء طء ع‎ )١( 
. )» النظر‎ «١ البابرتى : « النظرى »© بدل‎ 05 

25 « صدقه ») ساقط من د . وفى ب : لا علم الله صدقه . 


"1 11/ 


والثالث : قد إيظن صدقه » كخبر العدل . 

وقد يظن كذبه » كخبر الكذاب 20 . 

وقد يشك .2 كامجهول . 

ش - هذا تقسم اخر للخبر . 

والخبر ينقسم إلى خبر يعلم صدقه » وإلى خبر يعلم كذبه » وإلى 
خبر لا يعلم واحد من صدقه وكذبه . 

والاول - وهو ما علم صدقه - إما ضرورى أو غير ضرورى . 
والضرورى إما ضرورى بنفس الخبر بتكرر الخبر من غير نظر » كالمتواتر . 

أو ضرورى بغير نفس الخبر » بل لكونه موافقا للضرورى . 

ونعنى بالموافق للضرورى ما يكون متعلقه معلوما لكل أحد من 
غير كسب وتكرز . | 

وغير الضرورى إما نظرى كخبر الله تعالمى وخبر الرسول 
والإجماع . فإن كل واحد منهما ('2 علم صدقه بالنظر والاستدلال . 

وإما موافق للنظر - وهو الخبر الذى علم متعلقه بالنظر - 
كقولنا : العام حادث |. 

والثافى - وهو ما علم كذبه - هو الخبر انخالف لما علم صدقه 


وفيه خطا . 
(5) فيما سوى ب : منهما . 


اا 


بأحد الاعتبارات المذكورة » كقولنا : الكل ليس بأعظم من الجزء . 

والثالث - وهو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه - ق قد يظن صدقه )» 
كخبر العدل ؛ لرجحان صدقه على كذبه . وقد يظن كذبه كخبر 
الكذاب ؛ لرجحان كذبه على صدقه . وقد لا يظن صدقه ولا كذبه ‏ 
بل يشك فى صدقه وكذبه » كخبر مجهول الحال . 

ص - ومن قال : كل خبر لم يعلم صدقه فكذب قطعا ؛ لأنه 
لو كان صدقا (2 لنصب عليه دليل » كخبر مدعى الرسالة » فاسد 
بمثله فى النقيض . 

ولزوم كذب كل شاهد , [ وكفر ] (© كل مسلم . 

وإنما كذب المدعى للعادة . 

ش - قال قوم رخن ل بيعلم اناق 10 3 بالبزوره 
ولا بالنظر والدليل » فهو كذب قطعا ؛ لأنه لو كان صدقا لما أخلاه الله 
تعالى عن نصب دليل كاشف عن صدقه » كخبر من ادعى الرسالة ؛ 
فإنه إذا كان صدقا نصب عليه المعجزة » وإذا كان كذبا لم تنصب . 

كانه عاذ قنة الفانيي 1 لأ شارضن" عله 'تقيعية :0 6 يقرل + 
لو كان [ كذبا ] 29 » لما أخلاه الله تعالى عن نصب دليل كاشف عن 
كذبه . 


. ) طء ع : ( صادقا ) بدل « صدقا‎ )١( 

0 فى الأصل و ب : ١‏ وكذب ») بدل « وكفر ) وفى شرح العضد : « اى 
كذب كل مسلم ») وقال التفتازانى : وف المتن « كفر كل مسلم ) والمقصود واحد .(7 : 
5١‏ )ءوى التي كفي كل ممم 1 

2( فى الأصل : كاذبا ) بدل « كذيا ) . 
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وأيضا يلزم كناب كل شاهد . إذا لم يعلم صدقه [ وكفر ] )١(‏ 
كل مسلم . 

وأيضا الملازمة ممنوعة . 

وما ذكره فى إيانها لا يدل على صدقها ؛ لأن كذب مدعى 
الرسالة ليس لاجل عدم نصب دليل على صدقه » بل لاجل العادة ؛ فإن 
الرسالة عن الله تعالى اعلى خلاف المعتاد » والعادة تقضى بكذب الخبر 
انخالف للعادة من غير دليل . 

بخلاف الإاخبار عن الأمور المعتادة » فإن العادة لا تقضى بكذبه 
من غير دليل . 

ص - وينقسلم إلى متواتر واحاد . 

فالمتواتر خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه . 

وقيل « بنفسه ) » ليخرج ما 20 علم صدقهم (2 فيه بالقرائن 
الزائدة على ما لا ينفك عنه عادة وغيرها . 

ش - هذا تقسيم آخر للخبر . 

والخبر ينقسم إلى متواتر واحاد . 

والمتواتر لغة مجىء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما . 


)1١‏ فق الأصل نون .ف و كذيه حبذل :بو كقر #ماروق ب1ة « كدين كلذ 
حكم ) وهو خطأ . 

5) ع:«من) بدل وما ). 

(6) أء د ١:‏ صلقه ) بدل ( صدقهم) . 


| 


000 


همد 
م 


قال الله تعالى : « ثم ازسَلنًا مُسَلْتَامِيرَا 4 )١(‏ . أى رسولا بعد 
رسول بفترة بينهما . 
فالخبر كالجنس يشثمل المتواتر وغيره . وبإضافته إلى الجماعة » يخْرج عنه 
خبر الواحد . 

وقوله : مفيد العلم » يخرج خبر جماعة لا يفيد العلم » بل الظن . 

وإنما قال : ( بنفسه ) ليخرج الخبر الذى علم صدق المخبرين فيه 
بسبب القرائن الزائدة على ما لا ينفك عن المتواتر عادة » وغيرها . 

وما لا ينفك عن المتواتر » الشرائط المعتبرة فى المتواتر » 5 
بك 

والقرائن الزائدة المفيدة للعلم قد تكون عادية » كالقرائن التى 
تكون على من يخبر عن موت والده » من شق الجيوب والتفجع . وقد 
تكون عقلية » كخبر جماعة تقتضى البديبة أو الاستدلال صدقه . وقد 

ص - وخالفت السمنية فى إفادة المتواتر . 

وهو ببت ؛ فإنا نجد العلم ضرورة بالبلاد النائية والأم الخالية » 

وما يوردونه من أنه كأكل طعام واحد » وأن الجملة مركبة من 
الواحد . 


(0) 44 : المؤمنون - "م87 . 
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ويؤدى إلى تناقض المعلومين » وتصديق )١(‏ اليبود والنصارى فى 
ولا نبى بعدذدى ) )© انا نفرق بين الضرورى وبينه ضرورة 4 بآ 
الضرورى يستلزم الوفاق » مردود . ْ 

ش - أكثر العقلاء اتفقوا على أن المتواتر يفيد العلم . 

وخالفت السمنية - وهم قوم من الهند 20 - فى إفادة المتواتر 

العلم . 

وهو ببت » أى باطل . فإن المتواتر يفيد العلم » سواء كان إخبارا 
عن أمور موجودة فى زماننا » أو أهوق ماضية ؛ لأنا حل بالضرورة العلم 
بالبلاد النائية » كمكة وبغداد ومصر , والأم الماضية والأنبياء والخلفاء . 
وما ذلك العلم إلا من الخبر المتواتر . 


. فى الأصل و ب »ء و ج : وإلى تصديق ... وف د : وأنه يؤدى إلى تصديق‎ 01١ 

)١(‏ وهم من عبدة ( سومنات ) وهى اسم لصنم كسره السلطان محمود 
الغزنوى » وهم قائلون بالتناسخ » ويحصرون العلم فى الحواس . قيل : إنهم فرقة من 
البراهمة والمشهور أنهم فرقة أخرى غير البراهمة . انظر » القاموس المحيط 4 : 785 ء 
ومسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت ؟ : ١١5”‏ » والمستصفى 00-00 ؛ وكشف 
الأسرار شرح البزدوى ” : 57" . 

نقول : الراجح عندنا أن السّمَنِيّة فرقة من البراهمة لأن المذهب المندوكى يقسم 
الناس أربع طبقات : 0 ؛ وهم الخدام 2 ووَيش » وهم التجار » وكترى ٠»‏ وهم 
المقاتلون الذين يدافعون عنهم » وبِرَهْمَنَ » وهم العلماء وقادة الناس فى العبادات . ولا يجوز 
فى المذهب المندوكى أن يقرأ كتبهم المقدسة ويرأس الناس فى العبادات غير البراهمة . 

وكانت السّمَيِيّة علماء وقادة الناس فى عباداتهم . ولأجل هذا رجحنا أهم من 
البراهمة . والبراهمة هى جمع بِرَهْمَنْ . 


) 1١ بيان امختصر ج‎ - 4١9 


"5541 


والسمنية أوردوا وجوها فى بيان المتواتر لا يفيد العلم . 

منها : أن إفادة الخبر العلم موقوفة على اتفاق جمع عظم على 
الإخبار به » وهو محال ٠‏ كاتفاقهم على أكل طعام واحد . 

ومنها : أن خبر كل واحد لا يفيد العلم » فخبر الجملة أيضا 
افيد ل اشولة كيه من الواحد » وحكم الجملة » حكم كل 


واحد . 


لأنه إذا 10 مده ات موه 
فى ذلك الوقت يلزم العلم بوجوده وعدمه فى ذلك الوقت . 


ومنها : أنه لو أفاد المتواتر العلم » لزم صدق اليهود والنصارى فى 
أخبارهم عن نبيهم بأنه قال : « لا نبى بعدى » . والتالى باطل للدليل 
القاطع على كذب هذا الخبر . 

ومنها : أنا نفرق بالضرورة بين الضرورى وبين المتواتر ؛ لأنا إذا 
عرضنا على عقولنا أن الواحد نصف الإثنين » وعرضنا على عقولنا وجود 
جالينوس (© وجدنا الجزم بالأول أقوى وأكمل من الجزم بالثافى . 
فلو كان المتواتر مفيدا للعلم لم يوجد التفاوت بين الجزمين . 


)١(‏ حكم فيلسوف من حكماء اليونان من مدينة ١‏ فرماغوس » . ظهر بعد سقائة 
وخمس وستين سنة بعد وفاة بقراط » وانتهت إليه الرئاسة فى عصره وهو الثامن من 
الرؤساء أوهم أسقلبيادس » مخترع الطب » وكان معلم جالينوس أرمينس الرومى وأخذ 
عن اغلوقن . وكان جالينوس فى أيام ملوك الطوائف فى أيام قباذا بن سابور » وتوفى أيضا 
ف آيام ملوكالطوافك:. ويينه وين المسيح عليه لمنلا اسع وتتبيوت: بيه + الي ند 
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ومنها : أنه لو كان ضروريا » لم يختلف فيه ؛ لأ الضرورى يستلزم 
الوفاق . 

أجاب المصئف بأن هذه الوجوه مردودة . 

فقوله : ( وما يوردونه ) مبتدأ وقوله ( مردود ) سخبره . 

أما رده من حيث الإجمال فإنها تشكيك فى الضروريات فلا 
يستحق ال جواب . 

وأما من حيث التفصيل فلأنا لا نسلم فى الأول امتناع اجتاع جمع 
عظم على الأخبار . 

ولا نسلم فى الثانى أنه إذا لم يكن كل واحد مفيدا للعلم » لم يكن 
امجموع مفيدا له » ولا نسلم أن حكم الجملة حكم كل واحد ؛ فإنه 
يصدق على كل واحد من احاد العشرة أنه جزء العشرة » ولا يصدق على 
العشرة أنه جزء العشرة . 
0 للا نسلم ف الثالث تناقض المعلومين . وذلك لأنه بتقدير تواتر 0+/ب 
أحد الخبرين يمتنع تواتر نقيضه . 

ولا نسلم فى الرابع لزوم صدق اليبود والنصارى » وإنما يلزم 
لو تواتر خبرهم » وهو ممنوع ؛ لأن القاطع دل على كذب خبرهم . 
وخبر الجمع العظم إنما يكون متواترا إذا لم يكذبه قاطع . 


> عليه السلام أقدم منه له كتب هامة فى الطب والعلوم والطبيعيات . وقيل : كان بعد 
المسيح بنحو مائتى عام . انظر : الفهرست لابن نديم ص ١7‏ » وأخبار الحكماء للقفطى 
هم وما بعدها . 
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ولا نسلم فى الخامس أنه لو كان ضروريا لم يوجد التفاوت بينه 
وبين الضروريات ؛ لان الضروريات قد تتفاوت فى الجزم بها . 

ولئن سلم فلا يلزم منه المطلوب ؛ إذ حصول التفاوت يوجب أن 
لا يكون ضرورياء ولا يوجب أن لا يكون مفيدا للعلم الذى هو المتناز ع ههنا . 

ولا نسلم فى السادس أن الضرورى يستلزم الوفاق . وذلك لأ 
السوفسطائية ينكرون الضروريات . 

ص - والجمهور على أنه ضرورى . 

والكعبى والبصرى : نظرى 20 . 

وقيل بالوقف . 

لنا : لو كان نظريا - لافتقر إلى توسط المقدمتين » ولساغ 
الخلاف فيه عقلا . 

ش - القائلون بكون المتواتر مفيدا للعلم اختلفوا فى أن العلم 
بصدق الخبر المتواتر الحاصل عقيب التواتر ضرورى أم لا . 

فالجمهور على أنه ضرورى . 

والكعبى 7" والبصرى (2 على أنه نظرى . 


. ط : على أنه نظرى‎ )١( 

. 548١ سبقت ترجمته فى‎ )١١( 

(6) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطالى أبو عبد الله » 
المتكلم ». صحب أبا الحسين الأشعرى . له تصانيف كثيرة فى الأصول ٠‏ هنبا : هذاية' 
المستبصر وعدة المستنصر » ومنها كتاب فى أصول الفقه على مذهب مالك . توى سنة 
"٠‏ ه . وانظر لمذهبه المعتمد 085/5 . 3 


1. 


وقيل بالوقف . 
لنا أن العلم بصدق المتواتر لو كان نظريا » لافتقر إلى المقدمتين 
بين التواتر والعلم ؛ لأن النظرى يفتقر إلى النظر » وهو ترتيب المقدمتين . 
والتالى باطل بالبديبة . 
وأيضا لو كان نظريا » لجاز الخلاف فيه عقلا ؛ لأن النظرى قد 
يكون صوابا وقد يكون خطأ . والتالى ظاهر الفساد . 
قيل : لا نسلم الملازمة ؛ لأن تسويغ الخلاف عقلا إنما يكون فى 
العلوم النظرية التى مقدماته نظرية . وأما العلوم النظرية التى مقدماتها 
ضرورية فلا يتصور الخطأ فيها . 
أجيب عنه بأنه ليس من ذلك القبيل ؛ لأن [ من ] 2١(‏ مقدماته 
عدم جواز الكذب على الجمع العظمم . ومبنى ذلك على أن لا يكون 
[ ئمة ] 29 مصلحة مشتركة بنفع الجميع » وأن لا يجوز الكذب على 
الجميع كا جاز على كل واحد . وكل واحدة من المقدمتين نظرية ("© . 
وفيه نظر . 
أما أولا فلأنه كلام على المستند . 


- انظر : تاريخ بغداد 548/١‏ » وشذرات الذهب 74/8 ء» 78 » والفتح المبين 
5٠/١‏ » ومعجم المؤّلفين ١9/9‏ . 

3 «وؤيادة ها ضوف الأمنل. 

(5) باء دا تثم. 

(*) هذا قول الخنجى . انظر : النقود والردود 7١4‏ ب . 
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وأما ثانيا فلأنه يلزم منه خلاف المطلوب ؛ لأنه يلزم من هذا 
الجواب أن العلم موقوف على المقدمتين فيكون نظريا . 

ص - أبو الحسين 2١١‏ : لو كان ضروريا لما افتقر . 

ولا يحصل إلا بعد علم أنه من المحسوسات . 

وأنهم عدد لا حامل لهم . 

وأن ما كان كذلك ليس بكذب » فيلزم النقيض . 

وأجيب بلمنع . بل إذا حصل » علم أنهم لا حامل لهم , 
لا أنه (5) مفتقر إلى سبق علم ذلك . 

فالعلم بالصدق ضرورى وصورة الترتيب ممكنة فى كل ضرورى . 

ش - قال 29 قال أبو الحسين : لو كان العلم بصدق الخبر 
المتواتر ضروريا لم يفتقر حصولٍ العلم بصدقه إلى توسط المقدمتين ؛ لان 
الضرورى ما لا يفتقر إلى النظر . والتالى باطل ؛ لان العلم لا يبحصل 
إلا بعد أن يعلم أن المخبّر عنه من المحسوسات » وأن يعلم أن المخببين 
جمع (4» عظم لا داعى م إلى توافقهم على الكذب . وأن يعلم أن 
ما كان كذلك » أى أن كل خبر عن محسوس أخبره جماعة لا داعى لهم 
إلى توافقهم على الكذب , لا يكون كذبا . وأن يعلم أنه إذا لم يكن الخبر 
كذبا » يلزم أن يكون صدقا . 


0 طاء ع : وأبو الحسين . 

0 ع :لأنه . 

(5) انظر : المعتمد ” : 7همه . 
(8) فى الأصل : جميع . وهو خطأ . 


وإليه أشار بقوله : فيلزم [ النقيض ] (© . 

أجاب بأنا لا نسلم أن العلم بصدق الخبر المتواتر يتوقف على 
العلم بهذه الأمور » بل إذا حصل العلم بصدقه علم أنهم لا داعى لهم 
على توافقهم على الكذب . لا أن العلم بصدق الخبر المتواتر يفتقر إلى 
سبق علم تلك الامور . فيكون العلم بصدق الخبر ضروريا . 

فإن قيل : إذا كان العلم بصدق المتواتر ضروريا لم يمكن صورة 
الترتيب فيه . 

أجيب بأن صورة الترتيب ممكنة فى كل ضرورى » حتى فى أجلى 
البديبيات كقولنا : الشىء إما أن يكون » وإما أن لا يكون » بأن يقال : 
الكون [ واللاكون ] 22 متقابلان » «المتقابلان يمتنع اتصاف الشىء 
الواحد ببما . 

ص - قالوا : لو كان ضروريا - لعلم أنه ضرورى ضرورة . 

قلنا : معارض بمثله . 

ولا يلزم من الشعور بالعلم ضرورة الشعور بصفته . 

ش - القائلون بكونه نظريا قالوا : لو كان العلم بصدق المتواتر 
ضروريا لعلم أنه ضرورى ضرورة ؛ إذ يستحيل حصول العلم الضرورى 
بالشثىء مع عدم الشعور بضرورته . والتالى باطل . 

أجاب أولا : بأنه معارض ثله بأن يقال : لو كان نظريا لعلم أنه 


)١١‏ باء جاء د : نقيضه 


(5) فى الأصل : واللا يكون . وهو خطأ . 


5م 
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نظرى ضرورة ؛ لاستحال كون الشىء نظريا مع عدم الشعور بكونه 
نظريا . 

وثانيا : بأن حصول العلم لا يستلزم الشعور بالعلم ضرورة » 
فضلا عن الشعور بكونه ضروريا . 

ولئن سلمنا أن حصول العلم يستلزم الشعور به ضرورة » ولكن 
لا نسلم أن الشعور بالعلم ضرورة يستلزم الشعور بصفته ضرورة ؛ فإن 
العى أذ بكرن عورا به وسفية لا يكرت ماهر اي 

ص - وشرط اللمتواتر 21 تعدد الخبرين تعددا ('2 يمنع الاتفاق 
والتواطؤ » مستندين إلى الحس » مستوين فى الطرفين والوسط . وعالمين » 
غير محتاج إليه ؛ لأنه إن أريد الجميع فباطل » وإن أريد البعض () 
فلازم 299 مما قيل . 

وضابط العلم بحصولها » حصول العلم » لا أن ضابط حصول 
العلم سبق العلم بها . 

ش - شرط المواتر بحسب الخبرين أن يتعدد الخبرون تعددا 
بمنع اتفاقهم على الكذب بطريق الاتفاق أو بطريق المواضعة . وأن يكونوا 
مستندين فى أخبارهم إلى الحس لا إلى دليل عقلى . وأن يكونوا مستوين 


. ع : التواتر‎ )١( 

. تعددا )») ساقط من البابرق‎ ( (١ 

(5) فيما سوى ط ء ع : بعض . 

(:) البابرق : « ما) بدل و ثما ). 
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فى طرفين والوسط . أى يكون طرفاه والوسط مستوين فى التعدد 
والالشتناق: إلى لسعم . 
وقد شرط بعضهم : كونهم عالمين بما أخبروه وهذا غير محتاج 
إليه . لأنه إن أريد علم جميعهم فباطل ؛ لأنه قد لا يكون جميعهم 
عالمين » بل يكون بعضهم ظانين » ومع هذا يحصل العلم . وإن أريد 
علم البعض فلا يحتاج إلى تعرضه ؛ لأن علم البعض لازم مما قيل من 
الشروط ٠‏ وهو الشرط الثانى ؛ لأن الاستناد إلى الحس يوجب أن يكون 
التحسرة عالين ايه 
وضابط العلم بحصول هذه الأمور حصول العلم بصدق الخبر 
المتواتر . فإنه إذا حصل العلم بصدق الخبر المتواتر » علم أن هذه 
الشرائط حصلت ؛ لأ هذه الأمور لا تنفك عن العلم بصدق اللمتواتر . 
لا أن ضابط حصول العلم بصدق المتواتر سبق العلم بهذه الأمور » على 
معنى أنه لا يحصل العلم بصدق المتواتر إلا بعد حصول العلم بهذه 
الأمور لت 
00 
- وقطع القاضى بنقص (0) الأربعة » وتردد فى الخمسة . 
وقيل : إثنا عشر » وقيل : عشرون » وقيل : أربعون » وقيل : 
سبعوث . 


والصحيح : يختلف 20 . 


. ع : ينقص‎ )١( 
. ع : مختلف‎ )0 


هه" 


وضابطه ما حصل العلم عنده ؛ لأنا نقطع بالعلم من غير علم 
بعددٍ مخصوص »ء لا متقدما ولا متأخرا . 

ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال الخبرين فى (21 الاطلاع 
عليها وإدراك المستمعين والوقائع 

ش - اختلفوا فى أقل عدد يحصل عنده العلم بصدق الخبر . 

فمنم من عيّن عددا . ومنهم من ل يعين . 

والمعينون اختلفوا فقطع القاضى أبو بكر بأن الأربعة ناقص 
لا يحصل العلم بهم . ولهذا يحتاج القاضى إلى عرض الشهداء الاربعة فى 
الزنا على المزكين . وتردد فى الخمسة فى أن أخبارهم هل يكون مفيدا للعلم 
أو لا ؟ فالستة عنده موجبة للعلم جزما . 

وقيل : أقله إثنا عشر [ عدد ] 20 نقباء موسى . 

وقيل عشرون ؛ لقوله تعالى : ا إن يَكنْ مِنْكمْ عِشرون 

7ب صَابِرُوْنَ 4 9) أوجب الجهاد على العشرين . 

وإنما خصهم بالجهاد لأنهم إذا أخبروا حصل العلم بصدقهم . 

وقيل ال ٠:‏ < يا يها ل حَسْبكَ الله وَمَن 
اتبَعَكَ مِنَ الْمُوْمِنِيْنَ 4 259 . نزلت هذه الآية فى أربعين . فلو لم يكن 


) جل دءطء ع:«و)بدل «فى). 
)١١‏ زيادة من د . 

وم 55 : الأنفال -م . 

0ع الأشال جر 


قول الاربعين مفيد العلم » لم يختصر عليهم . 

وقيل : سبعون ؛ لقوله تعالى : « وَاخْمَرَ مُوْسَئْ قَوْمَهُ سيْعينَ 
رجلا 4 200 1 

والظاهر أن هذه المتمسكات تقييدات » لا تعلق للمتواتر بها » 

والصحيح أن ذلك العدد غير معين » ويختلف بحسب الخبرين 
والوقائع وغير ذلك . 

وضابط عدد التواتر حصول العلم بصدق خبرهم ع فإن 13 
عدد حصل عنده العلم بصدق الخبر » كان عدد التواتر . 

والدليل على أن عدد التواتر غير تخصوص أنا نقطع بحصول العلم 
بصدق الأخبار المتواترة . مثل العلم بوجود مكة والمدينة ومصر والأنبياء 
والخلفاء من غير علم بعدد مخصوص قبل العلم بصدق الخبر المتواتر 
ولا بعده . فلو كان عدد مخصوص موجبا للعلم بصدق الخبر » لم يحصل 
العلم بصدق الخبر إلا بعد العلم بذلك العدد الخصوص . 

ويختلف العدد الذى يحصل العلم بصدق الخبر عنده باختللاف 
قرائن التعريف » مثل الهيئات [ المقارنة ] 29 للخبر الموجبة لتعريف 
متعلقه . ولاختلاف أحوال المخبرين فى اطلاعهم على قرائن التعريف » 


09 ه6٠١‏ : الأعراف 7 . 
(9؟١)‏ ب : المفارقة . 
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ولاختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان والقرائح . ولاختلاف الوقائع 


ص - وشرط قوم : الاسلام والعدالة ؛ لأخبار النصارى بقتل 


وجوابه اختلال فى الأصل والوسط (2 . 

وشرط قوم أن لا يحويهم بلد . 

والشيعة » المعصوم » دفعا للكذب . 

والهود أهل الذلة » [ فيهم ] ( دفعا للتواطوٌ لخوفهم . وهو 
فاسد . 

ش - هذه هى الشرائط التى اعتبرها قوم دون قوم . 

شرط قوم الاسلام والعدالة فى الخبرين ؛ لأن الكفر والفسق عُرضة 
باخبار النصارى بقتل المسيح » عليه السلام . 

وهذا الشرط غير معتبر ؛ لأنا نعلم قطعا أن جمعا كثيرا من الكفار 
والفساق إذا أخبروا بواقعة يحصل العلم بصدق خيرهم . 

وإنما لم يحصل العلم بأخبار النصارى لاختلال فى الأصل » أى 


(01) البابرق : أو الوسط . 
9) زيادة من طاء ع . 
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الطبقة الأول » لكونهم لم يبلغوا عدد التواتر » أو لأنهم رأوه من بعد » 
أو بَعد صلب فشبه لهم , ولاختلال فى الوسط لكونهم لم يبلغوا عد التواتر . 
وشرط قوم أن لا يحصهم عدد وأن لا يحوبهم بلد » وهو باطل ؛ 
لأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن عن الممارة فيما بين الخلق 
لكان أخبارهم مفيدا للعلم » فضلا عن أهل بلد . 
باطل ؛ لان التهمة لو حصلت لم يحصل العلم » سواء كانوا على دين 
واحد ومن نسب واحد وفى وطن واحد , أو لم يكونوا كذلك » وإن 
ارتفعت حصل العلم كيف كانوا . 

وشرط الشيعة وجود المعصوم فى الخبرين ثلا يتفقوا على الكذب . 
وهو باطل ؛ لأن المفيد حيتئذ قول المعصوم » لا خبر أهل التواتر . 

وشرط اليبود وجود أهل الذلة فى امخبرين دفعا لتواطوهم على 
الكذب ؛ لأ أهل العزة لا خوف لهم » فيجوز أن يجتروا على الكذب » 
وأهل الذلة أهل الخوف لا يجترون على الكذب . وهو فاسد ؛ لأن أهل 
الذلة لخسّتهم لا ينتبون عن الكذب » وأهل العزة لشرفهم لا يقدمون على 
الكذب . 

ص - وقول القاضى وأبى الحسين : كل عدد أفاد خبرهم علما 
بواقعة لشخص [ فمثله يفيد بغيرها لشخص ». ] )١(‏ صحيحٌ 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من البابرق » وف المنتبى : « فمثله مفيد لغيرها 
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)١ 5‏ ث4 
[ بشرط ] 2١(‏ أن يتساويا من كل وجه . 


وذلك بعيد عادة . 

ش - قال القاضى وأبو الحسين (©2 : كل عدد أفاد خبرهم فى 
واقعة علما لشخص » فمثل ذلك العدد يفيد خبرهم فى غير تلك الواقعة 
علما لذلك الشخص أو لشخص اخر . 

قال المصنف : قول القاضى وألى |الحسين صحيح إن تساويا » أى 
العددان من كل وجه من القرائن العائدة إلى الخبر والمخبرين والسامعين 5 

ص - ( مسألة ) : إذا اختلف التواتر فى الوقائع - فالمعلوم 
ما اتفقوا عليه بتضمن أو التزام » كوقائع حاتم وعلى » رضى الله عنه . 

ش - هذه مسألة فى خبر [ التواتر ] 20 من جهة المعنى . 

إذا وقع أخبار مختلفة عن جمع بلغوا عدد التواتر فى وقائع مختلفة 
مشتركة فى أمر داخل أو لازم 3 يكون المعنى المشترك المتفق عليه الذى 
دل عليه الأخبار تضمنا أو التزاما » معلوما . وذلك كالوقائع المنقولة عن 


. زيادة من طاء ع‎ )١( 

2( ونص أنى الحسين : « فأما أن كل عدد وقع العلم بخبرهم لجماعة » فإنه يقع 
العلم بخبرهم لغير تلك الجماعة ويقع العلم بخبر مثل هؤلاء انخببين » فالدليل عليه عندنا ) 
إل . 

انظر : المعتمد 555/7 . 

١ 0‏ + عاتن 


ههه" 


على » رضى الله عنه » وعن حاتم 2١(‏ ؛ فإن كل واحد منها وإن لم يكن 
متواترا » إلا أن القدر المشترك - وهو الشجاعة والجود - صار متواترا . 

وإسناد الاختلاف إلى التواتر محاز ؛ لأ الاختلاف بالحقيقة 
[ مسند ] (© إلى الوقائع المتضمنة أو المستلزمة للقدر المشترك . 

ص - خبر الواحد : ما ل ينته إلى التواتر . 

وقيل : ما أفاد الظن . 

والمستفيض : ما زاد 9© نقلته على ثلاثة . 

ش - لا فرغ من المتواتر شرع فى سخبر الواحد . وهو خبر لم 
ينته إلى حد التواتر » إما بأن لا يكون الخبر جماعة أو يكون ولكن لم يفد 
أخبارهم العلم » أو يفيد العلم ولكن لا بنفسه » بل بالقرائن الزائدة على 
ما لا ينفك عن المتواتر . 

وقيل : خبر الواحد : خبر أفاد الظن . وهذا الحد غير منعكس 


» هو حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطافى القحطافى » فارس شاعر‎ )١( 
. جواد » جاهل » يضرب به المثل بجوده‎ 

انظر : تاريخ الخميس 755/١‏ » وخزانة البغدادى 454/١‏ . 154/9 » والأعلام 
. 

زهة ات 28 1 


9 ع : هو ما راد إلم . 
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والخبر المستفيض » أى المشهور : ما زاد نقلته » أى رواته على 


ص - ( مسألة ) : قد يحصل العلم بخبر الواحد العدل بالقرائن 
لغير التعريف . 

وقيل : وبغير قرينة . 

وقال أحمد : ويطرد . 

والأكن + لا ابقزينة ولا بعوها” 

ش - ذكر فى خبر الواحد ست مسائل : 

الأول : خبر الواحد العدل لا يخلوا إما أن يكون معه قرينة أو لا . 

فإما أن تكون القرد ينة للتعريف » كموافقته للدليل العقلى » أو خبر 
الصادق عليه السلام . أو تكون القرينة لغير التعريف » كالأمارات الدالة 
على صدق الخبر » مثل البكاء وشق الجيوب والتفجع . فالخبر الذى 
ا 
للعلم بصدقه الدليل العقلى الذى يقتضى العلم بمتعلق الخبر . 

وأما الخبر الذى يكون معه قرينة لغير التعريف » فقد يحصل العلم 
بصدقه عند المصنف . 


ول عمل الم عر لترهدم عصان العام يزيت 


وقال أحهمد : ويطرد » أى يحصل يحصل العلم بخبر كل عدل سواء كان 


"1 1/ 


والأكثر اتفقوا على أن خبر الواحد العدل لا يفيد العلم لا بقرينة 


ولا بغير قرينة . 


و 


صراخ 


العدل 


العلم 
العلم 


هن لنا :لوا خضل :بغر قرينة ('2 ت لكان غاذيا ‏ قيطرد”: 
ولأدى إلى تناقض المعلومين . 

ولوجب تخطئة امخالف . 

وأما حصوله بقرينة فلو أخبر مالك بموت [ ولد ] ("» مشرف مع 
وجنازة وانتهاك حريم ونحوه - لقطعنا بصحته . 

واعترض بأنه حصل بالقرائن . 

ورد بأنه لولا الخبر - لجوزنا موت آخر . 

ش - احتج المصنف أرلا على أنه لا يحصل العلم بخبر الواحد 
وثانيا على أنه يحصل العلم جخبره بالقرينة . 

اها الازل اقم قااثة وسو 

الأول : لو كان خبر الواحد العدل بغير قرينة مفيدا للعلم » لكان 
عاديا ؛ إذا العقل لا يستقل بإدراك ما لأجله أفاد ذلك الخبر 
. ولو كان عاديا لكان مطردا » أى يحصل العلم بخبر كل عدل ؛ 


ل المعنى الموجب بمحصول العلم بالعادة الذى هو خبر العدل » متحقق 


. فيما سوى ط ء ع والبابرق : لو حصل العلم بغير قرينة‎ )١( 
. اق الأصل +9 وإن + بدل 9« ولد » .وهو خط‎ )8 


) ١ بيان المختصر ج‎ - 45١ 
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فى خبر كل عدل » فيلزم من الشرطيتين أن بر الواحد العدل لو كان 
موجبا للعلم لحصل العلم بخبر كل عدل . «التالى ظاهر الفساد فالمقدم 
مثله . 

الثافى : أن خبره لو كان مفيدا للعلم لزم تناقض المعلومين . 
والتالى باطل بالضرورة . 

بيان الملازمة أنه لو أخبر عدل واحد عن شىء واخر عن نقيضه , 
يلزم العلم بكل واحد من النقيضين . 

الثالث : لو حصل العلم بخبره لوجب تخطئة مخالفه ؛ بوجوب 
تخطكة مخالف اليقين . والتالى باطل بالا جماع . 

وأما على الثافى - وهو أنه يحصل العلم بخبو بالقرينة - ؛ فلأنه 
لو أخبر ملك بموت ولده المشرف على الموت مع صراخ » أى صوت » 
وجنازة » وانتباك حريم ونحوه » كخروج نسائه على أحوال مستقبحة 
معتادة فى موت مثله » لقطعنا بصحة خبرو . 

وقد اعترض عبٍى هذا بأن العلم حصل بالقرائن لا بخبر الملك . 

وأجيب بأنه لولا الخبر بموته » لجوزنا موت شخص آخر غير ولده 
عند مشاهدة هذه القرائن . فعلم أن المفيد للعلم هو الخبر مع القرائن . 

ص - قالوا : [ أدلتكم تأباه ع 29 . 

قلنا : انتفى الأوْل ؛ لأنه مطرد فى مثله . 


. فيما سوى أ, ط ء ع : دليلكم يأباه‎ )١( 
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وانتفى الثانى ؛ لأنه يستحيل حصول مثله فى النقيض . 
وانتفى الثالث ؛ لأنا نخطىء المخالف لو وقع . 
اش - هذا اعتراض على ما اختاره المصنف . 
توجيبه أن يقال : الأدلة التى ذكرتم على أنه لا يحصل العلم بخبر 
الواحد العدل بغير قرينة » قائمة بعينها على أنه لا يحصل العلم بخبر العدل 
أجاب بأن الأدلة الثلاثة ههنا منتفية . 
أما انتفاء الأول ؛ فلأنا لا نسلم أن حصول العلم بخبر الواحد 
العدل مع القرينة غير مطرد . وذلك لأن خبر كل عدل مع القرينة يحصل 
العلم به . 
وأما انتفاء الثانى » فلأُن الملازمة ممنوعة ؛ لأنه إذا حصل خبر 
العدل الواحد مع القرينة يستحيل حصول مثل ذلك الخبر فى نقيضه . 
وأما الثالث ؛ فلأن انتفاء التالى ممنوع ؛ لأنا نحكم بوجوب تخطئة 
الخالف . 
ض اتن فالا قال :اش تفال جواخ00)نج ولا نف انلا إن 
يتبِعُونَ إلا الظنّ 4 . 
فنبى وذم » فدل [ على ] (© أنه ممنوع . 


01 زيادة من ط » ع . وف البابرق : قالوا قال : إن . 
)١(‏ زيادة من أء ط ء ع والبابرق . 
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وأجيب بأن المتبع الإجماع . 

وبأنه مؤول فيما المطلوب فيه العلم من الدين . 

ش - القائلون بأن خبر الواحد العدل مطلقا » سواء كان معه 
قزينة أو .لا 6 'مفيك للعلم”ه قالوا:: لو لم .يفن كين العدل الواتحد بخور قريئة 
العلم » لما جاز اتباعه . والتالى باطل بالاتفاق . 

أما الملازمة ؛ فلأنه لم لو يفد العلم » فلا يخلوا إما أن يكون مفيدا 
للظن أو لا ا ا . وإن أفاد فلا يجوز 
أيضا اتباعه ؛ لقوله تعالمى : « وَلَا تقف ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌّ م (2 , 

ولقوله تعالى : < إِنْ يَتبعوْنَ إِلّا الظَنَّ 4 ("© فنبى فى الآية الأولى 
عن اتباع ما ليس بمعلوم . وذم فى الثانية على متابعة الظن . 

أجاب أولا بمنع انتفاء التالى . فإنا لا نتبع خبر الواحد » بل المتبّع 
الإجماع الدال على كون خبر الواحد حجة » وهو قطعى . 

قيل (2 عليه : إن اتباع الاجماع فى كون خير الواحد حجة يجب 
العمل به » لم يوجب أن يكون خبر الواحد مفيدا للعلم فإن كان مفيدا 
بدون الإجماع فالجواب لم يدفع ما تمسك به » وإن لم يفد لم يجز اتباعه » 
فثبت الملازمة . 


وفيه نظر ؛ فإن المصنف لم بمنع الملازمة » بل منع انتفاء التالى . 


. ١097 - الاسراء‎ : "5 1 


5) 59 : النجم - لاه . 
فيه القائل هو الخدنجى 3 انظر 8 النقود والردود 5 ب. 


1١1١ 


فإنه على تقدير وجوب العمل بمقتضى خبر الواحد لم يلزم أن يكون المتبع 
خبر الواحد » بل يكون المتبع ما دل على وجوب العمل بمقتضى خبر 
الواحد » وهو الإجماع . 

وثانيا : الاتباع فى الآيتين مؤول فيما هو المطلوب فيه العلم من 
الدين » أى : فى المطالب الدينية التى لا تتعلق بالعمل » كإثبات 
الصانع ووحدته . فإن المسائل العلمية لا يجوز فيها اتباع الظن . 

واللخصص الإجماع الدال على وجوب العمل بالظن فيما هو من 
الفروع . 

ص - ( مسألة ) : إذا أخبر واحد بحضرته - عليه السلام - 
ولم ينكره (21 - لم يدل على صلدقه قطعا . 

لنا أنه يحتمل أنه ما سمعه » أو ما فهمه » أو كان [ قد ع (5) 
جه أو راق تأكيوني أو نا فلم أن هكم 110 

ش - المسألة الثانية : إذا أخبر واحد بحضرة الرسول - عليه 
السلام - ولم ينكر الرسول - عليه السلام - لم يدل عدم إنكار الرسول 
- عليه السلام - على صدق ذلك الخبر قطعا . 

لنا أنه يحتمل أن الرسول - عليه السلام - ما سمع هذا الخبر 
منه » أو سمعه ولم يفهمه , أو فهمه وبّنه قبل ذلك أنه كذب فلم يحتج 


. البابرق : ولم ينكر‎ )١( 
. زيادة من طاء ع‎ )0( 
. جدء طاء ع : صغيرة . وهو خطا‎ )95 
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إلى الإنكار » أو لم يبيّنه ورأى مصلحة فى تأخير تكذيبه » أو ما علم 
الرسول - عليه السلام - كذب خبو لكونه دنيويا » أو استصغر 
الرسول - عليه السلام - كذبه : 

ص - ( مسألة ) : إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير 
ولم يكذبوه » وعلم أنه لو كان [ كذبا ع (2 - لعلموه » ولا حامل على 
السكوت » فهو صادق قطعا للعادة . 

ش - المسألة الثالثة : إذا أخبر واحد فى حضة جمع عظم » وم 
يكذبوه » وبلغ كثتهم إلى حد علم أنه لو كان الخبر كذبا لعلموه ‏ 
وعلم أنه لا حامل لهم على السكوت ». فهو صادق قطعا ؛ للعادة . 

ص - ( مسألة ) : إذا انفرد واحد فيما يتوفر الدواعى على 
نقله » وقد شاركه خلق كثير » م لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر 
فى مدينة - فهو كاذب قطعا . 

لنا : العلم عادة . 

ولذلك ('» نقطع بكذب من ادعى أن القران عورض . 

ش - المسألة الرابعة : إذا انفرد واحد بخبر عن شىء يتوفر 
الدواعى على نقل ذلك الشىء » وقد شاركه خلق كثير فى مشاهدة ذلك 


. زيادة من أء ب », طاء ع »ء والبابرق‎ )١( 


_ 
الشثىء » 5 لو انفرد شخص و«احد بالخبر عن قتل خطيب على منبر فى 
مدينة » فهو كاذب قطعا عندنا . 

لنا : العلم ('» بكذب مثل هذا 29 الخبر بحسب العادة ؛ لأن 
الدواعى متوفرة على نقله » فلو كان انخبر واقعا وقد شاركه خلق كثير 
فيه » لنقلوا . فلما لم ينقل غيره علم كذبه قطعا . 

ولذلك نقطع بكذب من ادعى أن القران عورض » لأنها ما يتوفر 
الدواعى على نقلها . فلو كانت المعارضة واقعة لنقلت إلينا . 

ص - قالوا : الحوامل المقدرة كثيرة . 

ولذلك (© لم ينقل النصارى كلام المسيح فى المهد . 
الغزالة » وإفراد الإقامة » وإفراد الحج » وترك البسملة » احادا . 

وأجيب بأن كلام عيسى - عليه السلام - إن كان بحضرة خخلق - 
فقد نقل قطعا » وكذلك غيو مما ذكر » واستغنى عن الاستمرار بالقران 
الذى هو أشهرها . وأما الفروع - فليس من ذلك . 


هه و اذللق يدل بن هاي 
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وإن سلم - فاستغنى لكونه مستمرا كيو 5 كان الأمران 
او 007 


ش - قالت الشيعة : لا نسلم أن خبر المنفرد على الوجه 
المذكور لو كان صدقا ء لنقل لكف المشاهدين ؛ لجواز أن لا ينقلوا ذلك 
الأمر لأغراض حاملة على كتان ما جرى بحضورهم ؛ لأن ا حوامل المقدرة 
كثيرة » كغرض يعود إلى الكل فى أمر البلد وإصلاح المعاش » أو خوف 
من عدو غالب » أو ملك قاهر » أو أغراض مختلفة عائد كل منها إلى 
واحد من المشاهدين » فحملتهم على الكتان والاحفاء . 

والذى يؤكد ذلك أن النصارى لم ينقلوا كلام المسيح فى المهد » مع 
أنه من الأمور الغريئة العجيبة الى يتوفر الدواعى عل ثقلها : وأن المستجرات 
الظاهرة على يد الرسول - عليه السلام - التى هى انشقاق القمر 29 ع 


)١(‏ ط»ء ع زيادة : « وإن سلم فإنما ينقل مثله ليعلم من لا يعلم . وذلك فيما 
لا يكون مستمرا مستغنى عن نقله ) . بعد قوله : « فليس من ذلك » وقبل قوله : « وإن 
سلم فاستغنى ) إلح وجعل محثئى شرح العضد هذه الزيادة بين القوسين وكتب فى 
الحاشية : ١‏ ما بين القوسين منبه فى التقرير على أنه زائد فى المتن وثابت فى الشرح ) . 

ولم يتعرض الأصفهانى لشرح هذه الزيادة . 

. ط : سائغين‎ )١١( 

9؟) رواه البخارى فى ه55 - التفسير » تفسير سورة اقتربت الساعة » ١‏ - باب 
وانشق القمر حديث رقم ( 148514 ) 5١19/8‏ . 

عن ابن مسعود قال : انشق القمر على عهد رسول الله مله فرقتين ؛ فرقة فوق 
الجبل وفرقة دونه . فقال رسول الله مله : اشهدوا . 

وعن أنس قال : سأل أهل مكة أن يريهم اية . فأراهم انشقاق القمر . حديث رقم 
(لاكهم؛). - 


- وأيضا رواه فى 1 - مناقب الأنصار » 75 - باب انشقاق القمر حديث رقم 
( 5878 ) 180/7 عن أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله - َيه 2 أن ييه آذه 
فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراءً بينهما . 

ورواه مسلم فى .5 - المنافقين وأحكامهم  »‏ - باب انشقاق القمر رقم ( 47 ) 
5:45 . 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ورقة ” ب ) ( جاءت فيه أحاديث متعددة فى 
الصحيحين من حديث ابن عباس وأنس , فهى متواترة عن كثير من أهل الحديث . ومثله 
قال الزركشى فى المعتبر 7/79 . 

)١(‏ قال ابن كثير فى التحفة ( 7/4 ) أخرجه البزار والطبرانى فى الأوسط 
وأبو نعم والبييقى عن ألى ذر . انتهى . 

وروى الحافظ أبو بكر ابن أبى عاصم فى كتاب السنة ( * : 547 2 رقم 
5) من حديث صالح بن أنى الأخضر عن الزهرى عن رجل قال : سمعت أبا ذر 
يقول : لا أذكر عؤان إلا بخير بعد شىء رأيته . كنت رجلا أتتبع خلوات الرسول - عه 
- فرأيته وحده فجلست فجاء أبو بكر فسلم » ثم جاء عمر » ثم عهان » وبين يدى رسول 
اذ - عل - سبع حصيات فأخذهن فوضعهن فى كفه فسبحن حتى سمعت هن حنينا 

كحنين النحل ؛ ثم وضعهن فخرسن , ثم أخذهن فوضعهن فى يد ألى بكر فسبحن حتى 
سمعت لمن حنينا كحنين النحل ثم وضعهن فخرسن » ثم تناولهن فوضعهن فى يد عمر 
فسبحن حتى معت طن حنينا كحنين النحل » ثم وضعهن فخرسن », ثم تناولهن فوضعهن 
فى يد عثهان فسبحن حتى معت لمن حنينا كحنين التحل ثم وضعهن فخرش فقال رسول 
الله عله : هذه خلافة نبوة . 
قال ابن كثير : وأخرجه ابن عساكر عن أنس بلفظ آخر . وفى آخره : ثم صيرهن 
فى أيدينا رجلا رجلا فما سبحت حصاةة منهم . 

قال ابن كثير : لم يروه أحد من أهل الكتب الستة وإسناده ليس بذاك فإن صالح بن 
أبى الخضر تكلموا فيه » وشيخ الزهرى رجل مبهم لا يعرف . 

اوأخرج أبو نعم عن ابن عباس قال : قدم ملوك حضرموت على رسول الله يكل 
فيهم الأشعث بن قيس » فقالوا : إنا قد خبأنا لك حََبَاً » فما هو ؟ فقال سبحان الله » - 
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60 ؛ وتسلم الغزالة عليه (5) » وإفراد الاقامة 0 وإفراد 


- إنما يفعل ذلك بالكاهن وإن الكاهن والكهانة فى النار . فقالوا : كيف نعلم أنك 
رسول الله ؟ فأخذ رسول الله عه كفا من حصى » فقال : هذا يشهد أنى رسول الله . 

فسبح الحصى فى يده . قالوا : نشهد أنك رسول الله . 

انظر : الخصائص الكبرى ؟ : 8.6 , "٠05‏ » ودلائل النبوة لألى نعم ؟ : ١88‏ . 

قال ابن كثير : لم يروه أحد من الكتب الستة . 

)00 ل ال ل 0 
١ : ١)95148(‏ » عن جابر قال : كان جذع يقوم إليه النبى عَلُهْ » فلما وضع له 
انبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار » حتى نزل النبى عت فوضع يده عليه . 

فة أخرجه أبو نعم فى الدلائل ( ؟ : ١٠7‏ ) عن زيد بن أرقم قال كنت مع 
البى مله فى بعض سكك المدينة فمررنا جخباء أعراى ء فإذا ظبية مشدودة إلى الخباء » 
فقالت : يا رسول الله إن هذا الأعرابى صادفى قبيلا ولى خشفان ف البرية وقد تعند هذا 
اللبن فى أخلافى فلا هو يذبحنى فأسترج ولا يدعنى فأذهب إلى خشفى فى البرية . فقال لها 
رسول الله مويله : إن تركتك ترجعين ؟ قالت اه 
فأطلقها رسول الله عه فلم تلبث أن جاءت تلمظ . فشدها رسول الله مل إلى الخباء 
وأقبل الأعرابى ومعه قربة . ققال له رسول الله عي أنتيغيها ؟ فال : هى لك ايا رسول 
الله . فأطلقها رسول الله َه . قال زيد بن أرقم : فأنا والله رأيتها تسيح فى الأرض وهى 
تقول ا لور 10 

وانظاز اللتصائص الكترى :امن ل نوفيه: أشمرييه الفلراق ف الكبير والأوفظ 
القن 

قال الزركشى فى المعتبر ( 3/57 ) وليس فيه التسليم » بل التكليم . وفى صحيح 
مسلم تسلم الحجر . وهو أبلغ فى الإعجاز . 

ومسي ارا اا للشو ل الاك لاي 
وف المدائح النبوية » وليس له - كا قال ابن كثير - أصل . ومن نسيع إلى النبى - عله - 
فقد كذب . وقال فى المقاصد الك ور فعدة الحاد يف اتقو بعطها ببعضن :أت .: 

هه روى البخارى فى ٠١‏ - كتاب الأذان ؛ ١‏ - باب الأذان مثنى مثنى حديث رقم 
07:١١‏ ) عن أنس قال : أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الاقامة  .‏ - 


دن 


الحج 20 , وترك البسملة 29 » نقلت جميعها احادا » مع أنها من 
الوقائع التى يتوفر الدواعى على نقلها. 

أجاب بأن العادة تقضى بامتناع اشتراك الجمع العظم فى الحامل 
على الكتان » 5 تقضى بامتناع اجتاع الجمع العظم على أكل واحد . 
وما ذكرتموه من صور الاستشهاد » فلا يدل على صحة ما ذكرتم ؛ لا 
كلام عيسى ف المهد إن لم يكن بحضور جمع عظم فلم يرد نقضا . وإن 
كان بحضة جمع عظم نقل نقلا قطعيا أولا لما ذكرنا من الدليل » ثم لم 
ينقل بعد ذلك لاشتال القران عليه » فاستغنى عن استمرار نقله بالقران . 


- ورواه مسلم فى كتاب 4 - الصلاة » ؟ - باب الأمر بشفع الأذان وإيتار 
الإقامة » رقم ( ” 4 ” ) 5850152١‏ . 

)١(‏ روى مسلم فى ١5‏ - كتاب الحج » ١٠‏ -- باب بيان وجوه الإحرام وأنه 
يجوز إفراد الحج حديث رقم ( 81١ : ” ) ١١5‏ » عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
بن وما يك حرو اا مك أداريقت ربيرة الخل اركر ا 
مهل بحج فليبل . قالت : وأهل رسول الله عَْينَهِ بالحج , وأهل به ناس معه » وأهل معه 
ناس بالحج والعمرة » وأهل ناس بعمرة » وكنت فيمن أهل بالعمرة » وعن ابن عمر : 
قال : أهللنا مع رسول الله - عَيْتّهِ - بالحج مفردا » وفى رواية له : أهل بالحج مفردا . 
مسلم » ١١‏ - الحج . 07؟ - باب فى الإفراد والقران بالحج والعمرة » حديث رقم 
.904/5)1١854(‏ 

[هة ورت قط ل 1ح كات العباد» 1106 رك باب تا ريلك : لا يجهر 
بالبسملة حديث رقم ( 50 ) ١‏ : 7548 » عن أنس قال : صليت خلف النبى عله وأنى 
بكر وعمر وعتان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ , بسم الله الرحمن الرحم . 

وفى لفظ لمسلم حديث رقم ( 5ه ) : فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمين فقد لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحبم فى أول القراءة ولا فى آخرها . 


]ب 
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وكذلك المعجزات الأربعة الظاهرة على يد الرسول » لم تنقل نقلا 
متواترا ؛ لانه لم يتوفر الدواعى على نقلها ؛ فإن عند وجود القران الذى 
هو أعظم المعجزات الدالة على صدق رسالته » ضعٌف دواعى نقل 
المعجزات الاآخر ؛ لان المقصود الذى هو صدق رسالته » قد حصل 
بالقران » فقد استغنى بالقران عن استمرار نقل هذه المعجزات متواترا . 

وأما الفروع التى هى إفراد الإقامة » وإفراد الحج » وترك البسملة 
فليست ما يتوفر الدواعى على نقلها . 

ولئن سلمنا توفر الدواعى على نقلها » فإنما لم تنقل هذه الأمور 
نقلا متواترا لكونه مستمرا فى الأنام أو فى الأعوام » فاستغنى باستمرارها 
عن نقلها متواترا . 

أو كان الأمران » أى إفراد الإقامة وتثنيتها » وإفراد الحج وقّرانه » 
والبسملة وتركها » شائعين » فنقل كل بعض ما ثبت عنده » فلم يتواتر 
لذلك . 

ص - مسألة : التعبّد بخبر الواحد العدل جائز عقلا . 

خلافا للجبانى . 

لنا : القطع بذلك . 

ف .© المدألة اتقافينة +.دقن"اتنبيون إلى أن الغيد عير 
العدل الواحد جائز عقلا » أى لم يمتنع عقلا أن يقول الرسول : إذا أخبر 
عدل واحد بحديث [ عنى ] 2١(‏ وظننتم صدقه فاعملوا به . 


)21 « عنى ) ساقط من د . 


1504 


وخالفهم الجبالى . 

لنا : أنا نقطع بأنا لو فرضنا ورود الشرع بالتعبد به » لم يلزم منه 
محال عقلا » فيكون جائزا عقلا ؛ إذ لا يعنى بالجواز العقلى إلا ذلك . 

ص - قالوا : يؤدى إلى تحليل الحرام وعكسه . 

قلنا : إن كان المصيب واحدا 2١(‏ , فالخالف ساقط » كالتعبد 
بالمفتى والشهادة . 

وإلا فلا يرد . 

وإن تساويا فالوقف أو () التخيير يدفعه . 

ش - الجبانى ومن تابعه قالوا : لو جاز التعبد بخبر العدل 
الواحد عقلا , لأدى إلى تحليل الحرام وعكسه , أى تمحريم الحلال . 
والتالى ظاهر الفساد . 

أما الملازمة فلأنه إذا جاز التعبد بخبر العدل الواحد عقلا » جاز 
التعبد بخبر كل عدل عقلا ؛ إذ لا قائل بالفرق . وإذا جاز عقلا التعبد 
مخبر كل عدل واحد , أدى إلى تحليل الحرام وعكسه ؛ لأنه لو أخبر 
واحد بحرمة فعل واخر بحله » وجاز التعبد به عقلا » فيؤدى إلى جواز 
التعبد بهما » فيلزم تحليل ما حرم » وبالعكس . 

انان المصيب فى الاجتهاد إن كان واحدا » فلا نسلم تحليل 


)١(‏ ع : واحد. 
0) ع «١:‏ و) بدل «أو). 
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ما حرم وعكسه ؛ لأن حكم المصيب حيتقذ هو الثابت فى علم الله 
تعالى . والحكم الخالف لحكم المصيب ليس هو بحكم فى علم الله 
تعالى » وإن كان امجتهد مأمورا بالعمل بموجبه » كا فى التعبد بالإفتاء 
وشهاةة العاهديى :© فاته عب العمل نيما وإ كان خط ..: 
هو بحكم ثابت فى علم الله تعالى ؛ لأ الحكم فيه إما الحل أو الحرمة . 
وإن كان [ كل ع 2١(‏ مجتهد مصيبا فلا يرد أيضا ما ذكرتم من 
تحليل الحرام وعكسه ؛ لأنه حيئذ كل واحد من الحكمين ثابت فى علم 
الله تعالى » من غير أن يصير أحدهما الآخر . 


قوله : « وإن تساويا ) إشارة إلى جواب دخل مقدر . 


لجيه أن يفال" لوانت اللق شكزه: نا يغ لو كان أحت 
الخبرين راجحا والآخر مرجوحا ء ليلزم سقوط المرجوح امخالف للصواب 
الذى هو الراجح . أما إذا كان اخبران تساويا » يلزم اجتاع الحكمين 
المتنافيين فى واقعة واحدة ٠»‏ فيلزم ا حال المذكور . 

تقرير الجواب أن يقال : لا نسلم اجتاع الحكمين المتنافيين على 
تقدير تساوى الخبرين ؛ فإن عند تساوى الخبرين يتوقف حتى يتعين 
الرجحان . ا هو عند بعض . أو يتخير بينهما » 5 هو عند بعض . 
والتخيير أو الوقف بمنع لزوم اجتاع الحكمين المتنافيين فى واقعة واحدة . 


وم قياف فاتسوع الأصل. . 
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ص - قالوا : لو جاز - لجاز التعبد به 2١(‏ فى الإخبار عن (") 
البارى » سبحانه . 

قلنا : للعلم بالعادة أنه كاذب . 

د البائية قالوا أيضا :لو جان التغبد جخين الواحد العدل 
عن الرسول - عليه السلام - لجاز التعبد بخبر الواحد العدل عن البارى 
تعالى بأنه أرسله . والتالى باطل ؛ لأنه لا يجوز التعبد بخبر عن الله 
بإرساله بدون معجزة دالة على صدقه . 

بيان الملازمة أن الموجب لجواز التعبد بخبر الواحد العدل هو الظن 
بالصدق ؛ وهو حاصل فى الصورتين . ١‏ 

أجاب بالفرق ٠»‏ فإنه علم عادة أن المخبر عن الله تعالى بالرسالة 
كاذب إذا لم تكن معجزة مصدقة له فلم يجز التعبد به لذلك . 

بخلاف خبر العدل الواحد عن الرسول » فإنه لم يعلم بالعادة 
كذبه بدون مصدق له » فجاز التعبد به لعدم المانع : 

ص - ( مسألة ) © : يب العمل بخبر الواحد 
[ العدل ] 0 


خلافا للقاسانى » وابن داود » والرافضة 9© . 


. به ) ساقط من ع‎ « )١( 

) ع : « على ) بدل دعن ). 
(5) ليس فى ع : لفظ : « مسالة ©) . 
(9) زيادة من طاء» ع . 

(5) ع : الروافضة . 
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والجمهور بالسمع . 
وقال أحمد » والقفال » وابن سر » والبصرى : بالعقل . 
لنا : تكرر العمل به كثيرا فى ('2 الصحابة والتابعين شائعا ذائعا 
من غير نكير . وذلك يقضى بالاتفاق عادة » كالقول قطعا . 
ش - المسألة السادسة : القائلون بجواز التعبد بخبر العدل 
الواحد اختلفوا فى وجوب التعبد به . 
فذهب كثير من الأصوليين إلى وجوبه . 


وذهب القاسانى (2 , وابن داؤد 29 » والرافضة إلى حرمة التعبد 


واتفق القائلون بوجوب التعبد به على أن وجوب التعبد ثبت 


)١(‏ ع:«من) بدل « ى). 

(؟) هو محمد بن إسحاق » ويكنى أبا بكر » من قاشان » وكان أولاً داؤديا » ثم 
انتقل إلى مذهب الشافعى وصار رأسا فيه . وله من الكتب : كتاب الرد على داؤد فى 
إبطال القياس » وكتاب إثبات القياس » وكتاب الفتيا الكبير » وكتاب صدر الفتيا » 
وكتاب أصول الفتيا . 

انظر : الفهرست لابن نديم ص 36٠0‏ »2 والمعتير ( 51/١١7‏ ) . 

(؟) هو محمد بن على بن خلف الظاهرى » أبو بكر » أديب » مناطر » شاعر . 
قال الصفدى : الإمام ابن الإمام » من أذكياء العالم . ولد سئة 555 ه وتوف مقتولا 
ببغداد سنة ١91/‏ ه . له كتب منها : الوصول إلى معرفة الاصول . 


انظر : الوفيات ١‏ : 5,78 » وتاريخ بغداد 5 : 555 » والأعلام 5 ”.ب 


1 


وقال أحمد » والقفال 2١(‏ » وابن سرج » وأبو عبد الله البصرى : 
ثبت بالعقل أيضا . 

واحتج المصنف على وجوب العمل بخبر العدل الواحد سمعا بأنه 
تكرر العمل بخبر الواحد كثيرا فى زمان الصحابة والتابعين فى وقائع كثيرة 
شائعا ذائعا » ولم ينكر أحد (© على العمل به . وذلك » أى تكرر العمل 
به من غير نكير لأحد يقضى عادة بأمهم اتفقوا على وجوب العمل يخبر 
الواحد . 5 أن قوهم بوجوب العمل يدل قطعا أنهم اتفقوا على وجوب 
العمل به . 

فإن قيل تكرر العمل بخبر الواحد من غير نكير لا يدل إلا على 
جواز العمل به سمعا . 

أجيب بأنه لا قائل بالفصل بين الجواز سمعا والوجوب سمعا . فإذا 


ض -اقركو :لعل العم الغيرهات + 
قلنا : علم قطعا من سياقها أن العمل بها . 


» هو محمد بن على بن إسماعيل القفال الشاشى الكبير » فقيه » محدث » مفسر‎ )١( 
أصول . لغوى . شاعر . ولد فى الشاش » ورحل فى طلب الحديث إلى خراسان والحجاز‎ 
والشام والتغور . واندشر عنه المذهب الشافعى فى ما وراء النبر . من تصانيفه الكثية : كتاب‎ 
. فى أصول الفقه » شرح الرسالة للشافعى‎ 

انظر : الوفيات 54 : ٠٠٠١‏ » وطبقات الشافعية الكبرى ” : 5لا( - 2١898‏ 
والنجوم الزاهرة "ا : 7547 » وطبقات المفسرين للسيوطى ص ٠١5‏ .ء واللباب ؟ : ١15‏ » 
والفوائد الببية ص 54 8” . 

)١١‏ « على ) ساقطة من ب )2 د. 


) ١ بيان المختصر ج‎ - 4*١ 
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فى حت اوالف اتقمين 4 لأ كينلم أن«الصتابة :غير بأخيار 
الاحاد » بل لعلهم عملوا بغيرها حين سمعوها » فلا ينبض دليلا على 

أجاب بأنه علم قطعا من سياق تلك الأخبار » وبقرينة الحال أمهم 
عملوا فى تلك الصورة لاجل ذلك الاخبار . ولا يخفى على من اطلع على 
قرائن الأحوال . 

ص - قوهم : فقد أنكر أبو بكر - رضى الله عنه - خبر 
المغية [ فى ميراث الجدة ع ('2 حتى رواه محمد بن مُسلمة . 

وأنكر عمر - رضى الله عنه - خبر أبى موسى فى الاستيذان حتى 
روآه أبو :سيد و لدو 00 : 

وأنكر خبر فاطمة بنت قيس . 

وأنكرت عائشة - رضى الله عنها - خبر ابن عمر . 

وأجيب : [ إنما ] 9 أنكروا عند الارتياب . 

ش - قالت الخصوم أيضا : سلمنا أن الصحابة عملوا بخبر 
الواحد ولكن الإجماع إنما ينعقد إذا لم ينكر العمل به » وهو ممنوع ؛ فإن 
الصحابة أنكروا العمل بخبر الواحد فى وقائع كثيرة . 


. زيادة من طاء ع‎ )١( 
. هم زيادة من أ ط ء ع‎ 
. ع : بإئما‎ )9 


10 


منها : أن أبا بكر - رضى الله عنه - أنكر خبر المغية 29 » وهو 
أن الرسول - عليه السلام - أعطى الجدة السدس 29 , حتى قرن به 


وهاه أن قمر أكر غير ان .مونين اللترى ف الانهدانة 
وهو قوله : سمعت رسول الله يقول : « إذا استأذن أحدم على صاحبه 


)١(‏ المغيرة بن شعبة بن مسعود بن معتّب » الثقفى » الصحانى » أسلم قبل 
الحديبية » وولى أمر البصرة » ثم الكوفة . مات سنة خمسين على الصحيح . 

انظر : الاستيعاب ” : 88" » وأسد الغابة ه : /40؟ » والإصابة “* : 457 » 
رقم 8١19‏ » وتجريد أسماء الصحابة ؟ : 4١‏ » وتقريب التبذيب 5 : 559 . 

(؟) أخرجه الترمذى . ٠٠١‏ - كتاب الفرائض » ٠١‏ - باب ما جاء فى ميراث 
الجدة ؛ : 419 - .45 , رقم 73١١١ - 5١.٠‏ . عن قبيصة بن أبى ذؤيب . قال : 
جاءت الجدة أم الأم وأم الأب إلى أبى بكر » فقالت إن ابن ابنى أو ابن بنتى مات وقد 
أخبرت أن لى فى كتاب الله حقا . فقال أبو بكر : ما أجد لك فى الكتاب من حق 
وما سمعت رسول الله - عله - قضى لك بشىء » وسأسأل الناس . قال : فشهد المغيرة 
ابن شعبة أن رسول الله - َيه أعطاها السدس . قال : ومن سمع ذلك معك ؟ قال محمد 
ابن مسلمة الحديث . 

وابن ماجه » 7 - كتاب الفرائض » 4 - باب ميراث الجدة * : 9.9 - 
٠‏ »رقم 7114 » عن قبيصة . 

ورواه أبو داؤد فى الفرائض » باب فى الجدة » حديث رقم ( 548915 ) ١١١/8‏ 

(5) محمد بن مسلمة بن سلمة الأنصارى » صحابى . وهو أكبر من اسمه محمد 
من الصحابة . مات بعد الاربعين » وكان من الفضلاء . 

انظر : الاستيعاب " : 4 8” » وأسد الغابة ه : 7١1ء‏ والاصابة ا : 580 » 
وتقريب النبذيب ” 70١8:‏ . 


8ب 


كلا" 


ثلاثا [ فلم يؤذن له ع 2١(‏ فلينصيف ) (2 . حتى رواه أبو سعيد 
انفد 1277 


وأيضا : أنكر عمر خبر فاطمة بنت قيس 259 فى السكنى وقال : 


)01( زيادة من أع باء جاء د. 


(؟) رواه البخارى » 79 - كتاب الاسهذان » ١+‏ - باب التسلم والاسكذان 
ثلاثا » حديث رقم ( 515148 ) 75/١١‏ عن ألى سعيد الخدرى . 

ومسلم » 78 - كتابٍ الآداب , ١‏ - باب الاسعذان » * : ١15914‏ » رقم 54 ء 
ه“اء /ا” عن أبى سعيد الخدرى يقول : كنا فى مجلس عند أبى بن كعب » فأ أبو موسى 
الأشعرى مغضبا حتى وقف . فقال : أنشدك الله : هل سمع أحد منكم رسول الله عله 
يقول : الاسكذان ثلاث . فإن أذن لك » وإلا فارجع . قال أبى : وما ذاك ؟ قال : 
استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات . فلم يوذ لى فرجعت . إلى أن قال : 
قال و عمر ) الأوحمن ظهرك ويطك أو لتأنين كن يسهد لك ,: الفديت ..وفيه أن 
أبا سعيد الخدرى شهد له بذلك وقال : « سمعت رسول الله - عه - يقول هذا » . 

فه فو تعدا ين مالل تبن شتات بئ علية الأتصارى © أب سعية لقره 
ولأيه ضبحة ::انسيس باحدت 2 شهدت نا ينثها"#وووى الككير + وماك بالدينة عبفة 
ثلاث أو أربع أو خمس وستين وقيل سنة أربع سبعين . 

انظر : وأسد الغابة 5 : ١57‏ » والإصابة ١‏ : 88 » رقم 8١45‏ » وتجريد أسماء 
الصحابة 5١4 : ١‏ » وتاريخ بغداد ١86 : ١‏ »ء وتقريب التبذيب 585:1١‏ . 

(4) هئ فاطمة يدت فين بين خالد”الأكين + صحابية من. المهاتجرات الأول > 
أخت الضحاك » كانت ذات جمال وعقل » وكانت عند أبى بكر بن حفص بن المغيرة 
انخزومى فطلقها » فتزوجت بعده أسامة بن زيد . 

انظر : الإصابة 5 : 85" » والاستيعاب 4 : 8*8" » وبمذيب التبذيب 3١١‏ : 
“45 » وتقريب التبذيب ” : 5.09 . 


038 


لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا بقول امرأة لا ندرى أصدقت أم 
ك0 


وتنا + أن غائشة انكرت غير أبن عدر - رطق الله ينات 
المت عدب مكاء أهلة:(0):. 


أجاب عنه بأن الإنكار فى هذه الصور [ لمن ] (© عملوا بخبر 
الواحد » فلا بد من التوفيق فيكون إنكارهم العمل بخبر الواحد عند 
الارتياب فى عدالة الراوى » أو فوات شرط . وعملهم بخبر جامع لشرائط 
العمل به توفيقا بينهما . 

ص - قالوا : لعلها أخبار مخصوصة . 


)١‏ أخرجه مسلم فى ١8‏ - الطلاق » 5 - باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها رقم 
١):45(‏ :110 احدث الشعبى بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله - عَيّ - 
م يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال : ويلك تحدث 
بمثل هذا . قال عمر : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت 
أو نسيت . الحديث . 

(؟) أخرج البخارى فى 08 - الجنائز » *” - باب الميت يعذب 8 
89؟1) ١51/8‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله - عله 1 
إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه . فلما بلغ ذلك عائشة » قالت : والله ما كذب ابن 
عمر ولكنه وهم . إنما قال رسول الله عتم : إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه . 

ورواه مسلم فى : ١١‏ - كتاب الجنائز » 76 - باب ما جاء فى الرخصة فى البكاء 
على الميت + ديك رقم ( 1-04 م//7لؤا8 عن ابن عمر عن الدبى عَيه قال :9 الميت 
يعذب ببكاء أهله عليه » . فقالت عائشة : يرحمه الله » لم يكذب ولكنه وهم . إنما قال 
رسول الله ميلم لرجل مات يبوديا : « إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه » . 

(5) د : «١‏ فيمن © بدل « لمن ) . 
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قلنا : نقطع بأمهم عملوا لظهورها » لا لخصوصها . 

ش - قالوا أيضا : لعل الأخبار التى عملوا بها أخبار مخصوصة 
تلقوها بالقبول , ولا يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد مطلقا . 

أجاب بأنا نقطع أن الصحابة عملوا لأجل ظهور تلك الأخبار 
صادقة ؛ لا بخصوص تلك الاخبار ؛ فحيث تحقق ظهور الصدق وجب 
العمل . 

ص - وأيضا : التواتر أنه - عليه الصلاة والسلام - كان ينفذ 
الاحاد إلى النواحى لتبليغ الأحكام . 

ش - هذا دليل اخخر على وجوب العمل جخبر الواحد . 

توجيبه أنه علم بالتواتر أنه كان ينفذ احاد الصحابة إلى النواحى 
والقبائل لتبليغ الرسالة والأحكام ('2 . فلو لم يجب العمل بخبر الواحد » 
لما كان لبعنتهم فائدة . 

وفيه نظر ؛ فإن المبعوثين مفتون » والمبعوث إليهم » العوام » ويجب 
على العوام العمل بقول المفتى , ولا يلزم منه وجوب العمل بخبر الواحد . 

ص - واستدل بظواهر . 


)١(‏ قال الزركشى ف المعتبر ( ١/57‏ ) وابن كثير فى التحفة ( ١/8‏ ) هذا ثبت 
بالتواتر » فقد بعث معاذا وعليا وأبا موسى إلى المن وأبا عبيدة إلى البحرين » وبعث دحية 
ابن خليفة إلى هرقل » عظم الروم » وعبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى ملك 
الفرس , وإلى النجاشى بالحبشة » والمقوقس بمصر . وكذلك بعث أبا عبيدة إلى البحرين 
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مثل : « فَلَولَا تقر » لقوله © : « لَعَلّْهُمْ يَحْدَروْنَ 4 29 , 
إن الَذيْنَ كمون 4 29 » « إِنْ جَاءَكمٌ فَاميقٌ 4 29 . 

وفيه بعد . 

شٌ ح- انندل عل وجوب العمل يخي الواح بيده الآيات. .: 

أنا املف بالاية الأرل ع فيانه أمكفال' ارسي الخلان بإندار 
طائفة من فرقة ؛ لأ لعل للترجى » وهو على الله محال » فيحمل على 
الوجوب , لاشتراكهما فى الطلب . وإنذار الطائفة إخبارهم الخوف فيلزم 
وجوب الحذر بإخبار الطائفة . 

والطائفة قوم لا يحصل من خبرهم إلا الظن ؛ لأن كل فرقة 
ثلاثة . فالطائفة منهم إما واحد أو إثنان » وخبر الواحد أو الإثنين لا يفيد 
إلا الظن . فقد وجب الحذر بإخبار من لا يفيد قوهم إلا الظن . فيبجب 
الحذر بإخبار واحد عدل ؛ لان خبو يفيد الظن ويلزم منه وجوب العمل 
بخبر الواحد . 

وأما التهسك بالآية الثانية » فبيانه أنه تعالى تواعد على كتان 
ما أنزل الله تعالى من البينات . فيجب على الواحد إخبار ما همع من 


. البابرنى : إلى قوله‎ )١( 

١١١5 )١‏ : التوبة - 4 وتمام الآية : 9 وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون # . 

5) 9هدء ١754‏ : البقرة - 8 . 

(:) 5 : الحجرات - 18 . 


ا 
الرسول » عليه السلام . فوجب العمل بخبه » وإلا لم يكن لإخباره 
فائدة . 
وأما السك بالاية الثالثة فإنه تعالى علق وجوب التبيين بكون 
امخبر فاسقا . وتعليق الحكم على الصفة مشعر بالعلية . فيجب أن 
لا يتبين خبر غير الفاسق ؛ لانتفاء علة التبيين . فوجب العمل بخبره . 
قال امضفق # :وق الفسلف سذه الآيات بعل : 
ووجه البعد إجمالا أنه استدل بما ليس بقطعى الدلالة » 
وللخصم أن يمنع وجوب العمل به » فإنه هو المتنازع فيه ؛ إذ النزاع فى 
أن خبر الواحد المفيد الظن هل يجب العمل به أم لا ؟ 


ص - قالوا : ج ولا تقف » ء ‏ إن يبِعوْنَ إلا الظَنّ > وقد 


تعدم 

ويلزمهم 0 أن لا يمنعوه إلا" بقاطع : 

ش - القائلون بعدم وجوب العمل بخبر الواحد تمسكوا 
بالآيتين 


إلى إعادته . 


ويلزمهم من التمسك بالايتين أن لا يمنعوا العمل بخبر الواحد 
إلا بدليل قاطع ؛ لأن الآيتين دلتا على أن التمهسك بما لا يفيد العلم غير 


. ط : فيلزمهم‎ )١( 
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جائز . فلا يجوز منع العمل جخبر الواحد بالآيتين ؛ لأمهما لا يدلان على 
عدم وجوب العمل به على سبيل القطع . 
٠ |]|5 0‏ جقة الله )١(‏ فى ىن 4 

ص - قالوا : توقف رسول الله [ ع ] 2١(‏ فى خبر ذى 
اليدين حتى أخبو أبو بكر وعمر » رضى الله عنهما . 

فنا غير 00نم قفن فية . 

وإن سلم - فإنما توقف للريبة (© بالانفراد » فإنه ظاهر فى 
الغعلط » ويجب التوقف فى مثله . 


ري و 00 
اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ حتى أخبو أبو بكر وعمر فصدقاه ‏ 
فأتم رسول الله عَتُه بعد تصديقهما له » ثم سجد السهو 57 . فلو كان 
العيل عن الوالعة واتهبا "لا توق :سول الهج : 


. طء ع : توقف عليه الصلاة والسلام‎ )١( 

(؟) قال الكرمانى فى النقود والردود ( +58 ب و 784 ألف ) : ( القطبى : وى 

تعن المح اواعرن عاخن ا . ثم ذكر تقريره . 

اق الأمل:"«الوةن وهو كما 

(4) عن أبى هريرة يقول : صلى بنا رسول الله - عه - إحدى صلائي العشىٌ 
إما الظهر وإما العصر . فسلم فى ركعتين . ثم أتى جذعا فى قبلة المسجد فاستند إليبا 
مغضبا . وف القوم أبا بكر وعمر . فهابا أن يتكلما » وخرج سرعانٌُ الئاس قصيرت 
الصلاة . فقام ذو اليدين » فقال يا رسول الله : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فنظر النبى - 
َيه - يمينا وشمالا . فقال : ما يقول ذو اليدين ؟ قالوا : صدق » لم تصل إلا ركعتين . 
فصلى ركعتين وسلم . وذكر تمام الحديث . 0 


00 
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أجاك "أن تهذة الصدورة غيددها خان اقياه لاك حا خرن فيل نعو أند 


عدم وجوبهة علينا 1 


ولئن سلمنا أنه مما نحن فيه » ولكن إنما توقف رسول الله عَي 
لبعد انفراده بمعرفة ذلك دون الباقين . فإن انفراده بذلك الخبر دون 
الباقين ظاهر فى غلطه . فيجب توقفه فى مثله . 


ص - أبو الحسين (©2 : العمل بالظن فى تفاصيل المعلوم 


الكل 29 واتعن عقاذ » 6الغدل ق مطرة بكن ع وضعك حائظ: .. 


- رواه مسلم » واللفظ له فى ه - المساجد . ١9‏ - باب السهو فى الصلاة 
والسجود له رقم ( /ا9 ) 207/١‏ . 

وزوناه التشارى لفط اعية فق 4 كانت الأذان عد حربات هل ياد 
الامام » إذا شك » بقول الناس » رقم ( 3١8/7 ) 7١5‏ . 

وأيضا فى +7 - السهو , 4 - باب من لم يتشهد فى سجدق السهو » رقم 
2178١‏ ل/م؟. 

قال الزركشى فى المعتبر ( 1/75 + ” ) : وقول ابن الحاجب : ( حتى أخيره 
أبو بكر وعمر » كذا وقع فى كتب الأصول كالمستصفى والمحصول » ولم يرد اختصاصهما 
بالإخبار » بل ظاهر الحديث يدل على أن الخبر كل من حضر . وفى الصحيح : ١‏ وفى القوم 
أبو بكر وعمر » فهابا أن يكلماه » ( يتكلما ) هذا يدل على أنهما من جملة الخبرين لا أنهم 
النخبرون . 

. ط : قال أبو الحسين‎ )١9 

. ع : معلوم الأصل‎ )١( 


اليا 


وخبر الواحد كذلك ؛ لأن الرسول بعث للمصالح » فخبر 
الواحد تفصيل لها . 

وهو مبنى على التحسين . 

سلمنا » [ لكنه ع 229 لم يجب فى العقليات » بل أولى . 

شلمنا 1 قلا السلية 09" فى الشرغيات: . 

ليها وغاييه 0 فيان ظلى :فى الأصول: : 


ش - احتج أبو الحسين على وجوب العمل يخبر الواحد عقلا. 
بأنه إذا عُلم أصل كلى » كرفع المضار وجلب المنافع » وجب عقلا 
العمل بالظن فى تفاصيل ذلك الأصل المعلوم (9» . ا إذا أخبر واحد 
عدل عن مضرة شىء مخصوص وعن ضعف جدارٍ وجب عقلا الاحتراز 
بذلك الشىء المضر وعن ذلك الجدار . 

وهذا المعنى متحقق فى بر الواحد ؛ لأ الرسول عليه السلام 
بعنه الله ليبين الأحكام الشرعية المشتملة على مصالح العباد . وخبر الواحد 
يفيد الظن فى تفاصيل تلك الأحكام والمصالح » فوجب العمل به عقلا . 
ش أجاب بأن هذه الحجة مبنية على قاعدة التحسين العقلى » وقد 
أبطلناها . 


. ف الأصل : لكن‎ ١ 

ال الأمهول الا سلف وق كح طلا ع والتايوق ولا لين 
(5) « غايته » مكرر فى البابرق . 

(:) انظر : المعتمد ” : "ره . 
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سلمنا صحة تلك القاعدة » لكن العمل بالظن فى تفاصيل . 
الأصل المعلوم » لم يجب فى العقليات » بل العمل بالظن فيها أولى . 

ولئن سلمنا وجوب العمل بالظن فى العقليات فلا نسلم وجوب 
العمل به فى الشرعيات ؛ لجواز أن يكون خصوصية الصور العقلية شرطا 
لوجوب العمل . أو خخصوصية الصور الشرعية مانعة للوجوب فيها . 

سلمنا وجوب العمل فى الشرعيات أيضا بالقياس على العقليات » 
لكن غاية هذا الدليل قياس يفيد الظن . والقياس المفيد للظن فى مسائل 
الاأحول للا يفيل + 

ص - قالوا : صدقه ممكن فيجب احتياطا . 

قلنا : إن كان أصله المتواتر ('2» فضعيف . 

وإن كان المفتى فالمفتى خاص وهذا عام . 

سلمنا لكنه قياس شرعى . 

ش - هذه حجة أخرى للقائلين بوجوب العمل به عقلا . 

ييا" أن .قال + ا شاف اق أن مير العدل الراحن مك 
صدقه . فحينئذ يجب العمل به احتياطا » قياسا على المتواتر » والمفتى » 
أى قول المفتى . لأن كل واحد منهما لما أمكن صدقه وجب العمل به » 
فكذلك ههنا . 

أجاب المصنف بأن القياس على المتواتر ضعيف لعدم الجامع ؛ إذ 


. البابرق : التواتر‎ )١( 
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وجوب العمل فى المتواتر إنما هو لأجل إفادته العلم » لا لأجل إمكان ../ب 
الصدق . والقياس على المفتى » وإن كان الوصف الجامع متحققا » لكن 
الفرق بين الاصل والفرع ثابت ؛ فإن وجوب العمل فى المفتى شرع 
خاص لا يعم جميع الاشخاص . 

ووجوب العمل بخبر الواحد شرع عام يعم جميع الأشخاص . 

ولئن سلمنا صحة القياس عليهما » لكن غايته قياس شرعى ؛ لأن 
الاصلين وجب العمل فيهما بالدليل الشرعى » فلم يفد المطلوب ؛ لأن 
المطلوب وجوب العمل به عقّلا . 

ص - قالوا : لو لم يجب » لحلت وقائع . 

و ()رد بمنع الثانية . 

سلمنا » لكن الحكم : النفى » وهو مدرك شرعى بعد الشرع . 

ش - هذه حجة أخرى للقائلين بوجوب العمل به عقلا . 

توجيبها أنه لو لم يجب العمل بخبر الواحد » لَخَلت أكثر الوقائع 
عن الحكم . 

والتالى باطل بالإجماع . 

بيان الملازمة أنه إذا لم يوجد فى الوقائع الحادثة دليل إلا خبر 
الواحد , ولا يجب العمل به » لزم خلو تلك الوقائع عن الحكم . 

أجاب بمنع الثانية » أى انتفاء التالى فإن المتفق عليه امتناع خلو 


. و) ساقطة من البابرق‎ « )١( 
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الوقائع التى لها دليل » لا خلو الوقائع التى لا دليل عليها . فإن الوقائع 
التى لا دليل عليها يجوز خلوها عن الحكم . 

ولئن سلمنا صحة نفى التالى » لكن لا نسلم الملازمة » ولا نسلم 
أنه إذا لم يكن إلا خبر الواحد » لزم خلو تلك الوقائع عن الحكم . وإنما 
يلزم ذلك أن لو لم يكن نفى الحكم على تقدير عدم وجوب العمل بخبر 
الواحد حكما شرعيا » وهو ممنوع . 

قوله : « وهو مدرك شرعى ) إشارة إلى جواب دخل مقدر . 

عله آنا يقال > عدم لكي ليس .يتكنا بتعا :+ لأنه 
[ يستئد ] 2١(‏ إلى عدم الدليل . وعدم الدليل عقلى . والمستند إلى العقل 
عقلى. + 

أجيب بأن عدم الحكم وإن كان ثابتا عند عدم الدليل وقبل 
الشرع » لكنه بعد ثبوت الشرع مدرك شرعى . 

ص - أما الشرائط : 

فمنها : البلوغ ؛ لاحتال كذبه » لعلمه بعدم التكليف . 

وإجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض » فى 
الدماء قبل تفرقهم » مستثنى ؛ لكثة الحناية بينهم منفردين . 

والرواية بعده والسماع قبله مقبولة » كالشهادة . 


ولقبول ('2 ابن عباس » وابن الزيير » وغيرهم فى مثله . 


. أ» باء د : مستند‎ )١١ 


. البابرق : ولقول‎ )١( 


3 

ولاسماع [ الصبيان ع 20 . 

ش - لا فرغ من إثبات وجوب العمل بخبر الواحد » شرع فى 
ذكر شرائط وجوب العمل به . وهى أربعة : 

الل : البلوغ ؛ لأن الصبى الغير المميز لا يقدر على الضبط فيما 
يتحمله » والمميز لعلمه بأنه غير مكلف لا ينزجر عن الكذب » ضرورة 
عدم مواخحذته به . 

وإذا لم يقبل رواية الصبى ٠‏ فرواية المجنون أولى بأن لا يقبل . 

قوله : « وإجماع المدينة ») إشارة إلى جواب دخل مقدر . 

توجيبه أن يقال : إن أهل المدينة أجمعوا على قبول شهادة الصبيان 
بعضهم على بعض فى الدماء والجنايات قبل تفرقهم . فإذا كان شهادة 
الصبيان مقبولة » فقبول روايتهم بالطريق الأولى . 

تقرير الجواب أن يقال : هذه الصورة مستثناة لكثرة وقوع الجناية 
بينهم منفردين عن الكاملين . ومسيس الحاجة إلى معرفة ذلك . 
وشهادتهم (© مع كثتهم قرينة دالة على صدق ما أخبروا به . 

وَإنما اشترط أن يكون أداء الشهادة قبل تفرقهم لكلا يتطرق إليها 
عهمة بتلقين غيرهم إياهم . 

هذا إذا كان السماع والأداء كلاهما قبل البلوغ . أما إذا كان 
السماع قبل البلوغ والرواية بعده » فهى مقبولة لوجهين : 


. ع : للصبيات‎ )١( 
: 811و يشهادييم‎ 09 


18/ 


أحدهما : القياس على قبول الشهادة » فإنه إذا تحمل الشهادة قبل 
البلوغ وأداها بعد . تقبل اتفاقا . 

فكذا الرواية » بل الرواية بالطريق الأولى ؛ لأن التأكيد فى الشهادة 

وهذا اختلف فى قبول شهادة العبد ولم يختلف فى قبول روايته . 


الثافى : الاجماع ؛ فإن الصحابة أجمعوا على قبول رواية ابن 
١‏ : 1 ؟ . 
عباس » وابن الزبير 2١(‏ » والنعمان بن بشير 7) وغيرهم من 


1) هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى , فارس قريش فى زمنه » 
وأول مولود فى المدينة بعد ال حجرة » بويع له بالخلافة سنة 514 ه عقيب موت يزيد بن 
معاوية » فحكم مصر والحجاز والمن وخحراسان والعراق وأكثر الشام وجعل قاعدة ملكه 
المدينة . وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة حتى سيروا إليه الحجاج الثقفى فى أيام 
عبد الملك بن مروان » فانتقل إلى مكة ونشبت بينهما حروب انتبت بمقتل ابن الزبير فى 
مكة بعد أن خذله عامة أصحابه » وقاتل قتال الأبطال » وهو فى عشر الغانين . وكان من 
خطباء قريش المعدودين . مدة خلافته تسع سنين . وهو أول من ضرب الدراهم 
المستديرة . له فى كتب الحديث *«” حديثا . 

انظر : الأعلام ؛ : لالم » وفوات الوفيات 5 : ١7١‏ » وتاريخ الخميس ” : 

١‏ » واليعقوبى ؟ : 5505 وما بعدها . والطبرى لا : ٠١5‏ » وجمهرة الانساب 
زا وأ وعرانة الأدت للبقدادى ٠846-1‏ ودين اللبذيب م 6و0 
غنايج اب ماكر و 

83 “الشمات. ود تشير بن بعك الفزردي الأنضا اع آم خطيني قاع من 
أجلاء الصحابة من أهل المدينة » وجهته نائلة ( زوجة عؤان ) بقميص عفان إلى معاوية » 
فنزل الشام وشهد صفين مع معاوية » وولى القضاء بدمشق ». وولى العن لمعاوية » ثم 
استعمله على الكوفة تسعة أشهر وعزله وولاه حمص » واستمر فيها إلى أن مات يزيد - 
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أحداث 2١(‏ الصحابة فى مثل ما ذكرنا » وهو ما تحملوه حال الصبى 


وأدوه بعذه 00 : 
وأيضا (© أجمع السلف على إحضار صبيائهم فى مجالس 
الكجادية ناشعو :150 لخداو يت وقول انه ب عموة. شال الفض. :: 
وإماعهم وفبول روا المعو 
ص - ومنها : الاسلام ؛ للإجماع . 


وأبو حنيفة - رحمه الله - وإن قبل شهادة بعضهم على بعض » 
لم يقبل روايتهم . 


ولقوله - تعالى - : ط إن جَاءَكمْ فَاسِقٌ [ بنبأ ع © » . وهو 
فاسق بالعرف المتقدم . 


> ابن معاوية » فبايع النعمان لابن الزبير » وتمرد أهل حمص . فخرج هاربا فقتل . وهو 
أول مولود ولد فى الأنصار بعد الهجرة . له ١١15‏ حديثا . 

انظر : الأعلام ٠١‏ : 440 » وأسد الغابة ه : 65” » والإصابة ت ٠177م‏ » 
وجمهرة أنساب العرب 348 . 

3 الأصل + احاذيينة:. 

(؟) كان ابن عباس - عندما توفى رسول الله - ته - ابن عشر سنين أو ثلاثة 
عشر أو خمسة عشر » وابن الزيير لا ال اي 
ابن سعيد أن النعمان بن بشير لم يسمع من النبى - عت - إلا حديثا واحدا : « إن فى 
الجسد مضغة ) . قال ابن الحدا : وله أحاديث فى الصحيح يقول فيها : سمعت . والتفصيل 
فى المعتبر ( 85/؟ ء /ا9/١‏ ). 

هه « وأيضا » ساقط من د . 

(4) فى الأصل : استا 

(5) زيادة من طاء» ع . 


(4: - بيان المختصر ج ١‏ ) 


/١ 


ا 


والتعدل؛ أنه لا يوق به #الفاسق. . 

ش - الشرط الثانى : الإسلام : 

فإن المخالف فى الملة الإسلامية لا تقبل روايته لوجهين : 

الأول : الإجماع . 

فإن قبل : كيف [ يصح ] (2 دعوى الإجماع على عدم قبول 
روايته » وأبو حنيفة - رحمه الله - قبل شهادة الكفار بعضهم على 
بعض » والتأكيد فى أمر الشهادة أكثر . 

أجيب بأن أبا حنيفة وإن قبل شهادة بعض الكفار على بعض » 
لم يقبل روايتهم أصلا » فلا ينخرق الإجماع . 

الثانى : قوله تعالى : < إِنْ جَاءَكمْفَاسِقٌ 4 فإن الكافر فاسق فى 
العرف المتقدم ؛ لأ الكفر قسم من أقسام الفسق . وتخصيص الفاسق 
معتدا به ؛ لأنه خلاف الأصل . 

وبعضهم جعل الكفر غير الفسق » واستدل بأن الكافر لا تقبل 
روايته قياسا على الفاسق . والجامع كون كل منهما غير موثوق به . 


. ع : توثق‎ )١( 
. زيادة ما سوى الأصل‎ )١( 


54١ 
» فإن بعض الكفار لتدينه فى دينه قد يوثق به بخلاف الفاسق‎ 
. فإنه لعدم تدينه لا يوثق‎ 
ص - «المبتدع بما يتضمن [ التكفير ] ('2 كالكافر عند‎ 
1 
. المكفر‎ 
. وأما [ عند ] ("2 غير المكفر - فكالبدع الواضحة‎ 
وما لا يتضمن [ التكفير ] (© إن كان واضحا » كفسق‎ 
. الخوار ج (25 ونحوه » فرده قوم وقبله قوم‎ 
. 9 الراد 209 < إِنْ جَاءَكُمْ فَاسيقٌ [ بنبأ ] © » وهو فاسق‎ 
. القابل )0( : نحن نحكم بالظاهر‎ 
. والآية أولى لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها‎ 
. المظنون صدقهما باتفاق‎ 2١ '( وهذا مخصص () بالكافر والفاسق‎ 


. فى الأصل و ب : الكفر‎ )1١( 

(؟) زيادة من طاء ع . 

5) فى الأصل و ب »ء ججء د : الكفر . 

(5) البابرق : « كالخوارج ) بدل « كفسق الخوارج © . 

(5) طء ع : والراد . ش 

(5) زيادة من طاء ع . 

(/) « وهو فاسق ) ساقط من د . 

(8) البابرق : القايل . 

(9) مختص . وما أثبتناه موافق لما فى المنتبى ( ص 5ه ) . 

. م وهذا مخصص ساقطة بالكافر والفاسق ) هذه العبارة من ب‎ )٠١( 
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ش - المبتدع بما يوجب الكفر صريحا [ فهو ] ((2 كالكافر 
اتفاقا . والمبتدع بما يتضمن الكفر - وهو امخطرء فى الأصل بتأويل » فيه 
خلاف . 

فعند من كفره » حكمه حكم الكافر . وعند من لم يكفره : 
حكمه حكم المبتدع الذى لا خفاء فى بدعته . 

والمبتدع بما لاا يتضمن كفرا » إن كان ابتداعه واضحا » كفسق 
الخوارج » فإنهم استحلوا أموال المسلمين » وأباحوا دمائهم من غير أن 
يكون هم إمارة » فيه خلاف . 

فعند بعض » ترد روايته » وعند بعض تقبل . 

حجة الراد + قوله تعالى : < إن جَاءَكمْ فَامِيقٌ يتا 4 .. 

وهو فاسق لوضوح فسقه . فلا يقبل . 

حجة القابل : قوله عليه السلام : « نحن نحكم بالظاهر ») خص 
عنه الكافر والفاسق اللذان [ ظن ع 257 صدقهما . فبقى حجة فى 
الباق ؛ لأ غياما لا يعلم فسق نفسه . ويعظم أمر الدين » ويحترز عن 
الكذب » فنحكم بصدقه ظاهرا . 

والشدار المصتقل المقهب. الأول وليه أشان ‏ يقوله: > :لا .والاية 
أول »2 . 


: زيادة كما سوى الأصل‎ )١( 


() فى الأصل و أ : لا يظن » والمثبت هو الصحيح . 


العا 


وأولويتها من ثلاثة وجوه : 

الأول : أن الآية متواترة بحسب المتن » والحديث من باب 
الأحاد . والعمل بالمتواتر أولى من العمل بالأحاد . 

والثانى : أن الآية مخصوصة بالفاسق » والحديث غير مخصوص » 
والعمل با لمخصوص أولى ؛ لاحتال التخصيص فى غير الخصوص . 

الثالث : أن الآية غير مخصصة ؛ لأنه لم يخرج منها فاسق » 
والحديث عام مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما ؛ لان روايتهما 
غير مقبولة بالاتفاق . 

ص - قالوا : أجمعوا على قبول قتلة عنان » رضى الله عنه . 


ورد بالمنع . 

ش - القائلون رواية مثل الخوارج قالوا : أجمع الصحابة على 
قبول رواية قتلة 2١(‏ عثان » رضى الله عنه » مع ظهور ذ فسقهم عند 

ورد بمنع الإجماع ؛ لأنا لا نعلم أن جميع الصحابة متوافقون فى 
قبول قوهم . أو بأن مذهب بعض الصحابة أن قتلة عؤان غير فاسقين . 


)١(‏ قال الز ركشى ف المعتبر ( ١/717‏ ) : قلت : الذى حكى عنه ذلك عمار بن 
ياسر وعدى بن حاتم وغيرهما وكان المراد مَن أعان عليه » لا مَن باشره . قال ابن الجوزى 
فى التلقيح : واختلفوا فى قاتل عهان - رضى الله عنه - فقيل : الأسود التجيبى من أهل 


مصر ء وقيل : جبلة بن الأمهم » وقيل : سودان بن رومان المرادى . 


51235 


فإن بعض الصحابة كعمار بن ياسر 2١(‏ , وعدى بن حاتم 29 » وجماعة 
أخرى ذهبوا إلى أن ما جرى على عفان » ليس ظلما » بل حقا . 

ص - وأما نحو حلاف البسملة وبعض الأصول ع وإن ادعى 
القطع » فليس من ذلك ؛ لقوة الشبهة من الجانبين . 

ش - لأما الخلاف فى كون البسملة من القران » وفى بعض 
الأصول . كإثبات الكلام النفسبى 20 . وإن ادعى كل واحد من 
الخصمين القطع ببطلان مذهب الآخر » فليس مما يوجب رد الرواية ؛ 
لقوة الشبهة من الجانبين 5 تقدم . 

ص - وأما من يشرب النبيذ ويلعب بالشط رن ونحوه من مجتهد 


(1) عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة العنسى » أبو اليقظان » حليف بن 
مخزوم » كان من السابقين الأولين هو وأبوه » وكانوا ممن يعذب ف الله » فكان النبى َيل 
يمر عليهم فيقول : صبرا ال ياسر » موعد؟ الجنة . هاجر إلى المدينة وشهد المشاهد كلها » 
ثم شهد العامة فقطعت أذنه بها . وأجمعوا على أنه قتل مع علي بصفين سنة 1م ه وله ' 
ثلاث وتسعون سنة . 

انظر : الاصابة ١‏ : ١ه‏ » رقم 50.4 », وأسد الغابة 4 : ١١9‏ » رقم /19” . 

)١(‏ عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطاق » صحانى » أمير » من الأجواد 
العقلاء » كان رئيس طى ف الجاهلية والإسلام » وقام فى حرب الردة بأعمال كبيرة حتى 
قال ابن أثير : خير مولود فى أرض طي وأعظمهم بركة عليهم . كان إسلامه سنئة 5 ه وهو 
ابن حاتم الطالى الذى يضرب بيوده المثل . له 55 حديئا . 

انظر الإصابة ه ت 0476 » والروض الأنف ؟ : *54 ء وحسن الصحابة :من 
4*» وإمتاع الاسماع ١‏ : 9.هء ورغبة الآمل 5 : ١"8‏ . 

(؟) وكزيادة الصفات ( شرح العقد 57/١‏ ) . 
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ومقلد - فالقطع أنه ليس بفاسق . وإن قلنا : المصيب واحد ؛ لأنه 
يؤدى إلى تفسيق بواجب 200 . 

وإيجاب الشافعى - رضى الله عنه - الحد لظهور أمر التحريم 
عندهة . 

ش - ,أما من يشرب النبيذ ويلعب بالشطرن ونحوه ما يختلف 
فى حرمته » سواء كان مجتهدا أو مقلدا » فإنا نقطع بأنه ليس بفاسق » 
إن قلنا* إن اللصبب من المحتيدين واحد. 4 لأنا لو فسقياه لأدى إل 
تفسيق المكلف بما هو واجب عليه ('©2 . وذلك فيما يكون واجبا عند 
مجتبد » حراما عند غغية . 

قوله : « وإيجاب الشافعى » رضى الله عنه » إشارة إلى جواب 
دخل مقدر . 

توجيبه أنه لو لم يكن شارب النبيذ فاسقا قطعا » لما أوجب 
الشافعى - رض الله عنه - الحد عليه ؛ لأ إيجاب الحد إنما يكون 
بارتكاب الفسق قطعا . 

تقرير الجواب : إنما أوجب الشافعى - رضى الله عنه - الحد ؛ لأ 
دليل التحريم عنده فى غاية الظهور » لا لفسقه قطعا . 

ص - ومنها : رجحان ضبطه على سهوه لعدم حصول الظن . 


» لأنه يجب على امجتهد العمل بظنه وللمقلد بفتواه‎ : ) 55 : ١ ( قال العضد‎ )١( 
. فلو فسقنا به لفسقنا بوااجب وإنه باطل بالضرورة‎ 


"555 


ش - الشرط الثالث : رجحان ضبط 29 الراوى لما سمعه على 


سهوه . 
لأنه لو كان سهوه راجحا على ضبطه أو مساويا له » لم يحصل 
غلبة الظن بصدقه . 
ص - ومنها : العدالة . 


وهى محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة » ليس معها 


وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض 
الصغائر وبعض المباح . 

ش - الشرط الرابع : العدالة . 

والحد الذى ذكره المصنف للعدالة قريب هما ذكره الغزالى (') . 
وهو أن العدالة هيئة راسخة فى النفس من الدين تحمل صاحها على 


ملازمة التقوى والمروءة جميعا حتى يحصل ثقة النفس بصدقه . إلا أن 
المصنف أبدل ١‏ هيئة النفس الحاصلة من الدين » بامحافظة الدينية التى 


)١(‏ قال الخبازى فى المغنى ( ض 7١١‏ ) : والضبط : وهو سماع الكلام 5 يحق 
سماعه وفهم معناه وحفظه ببذل مجهوده والثبات عليه إلى أن يؤدى إلى غيره . 

وقال الشيخ أحمد فى شرح المنار : إلى أن يؤدى إلى غيره » وهكذا إلى يوم التناد » 
أن إل أن :تلك كنب الأحاديت: و( انظر + انور الأنوان #/ 1 

)١(‏ انظر : المستصفى ١‏ : /ا١١‏ وما بعدها. 


1617/ 


هى لازم تلك الهيئة . وزاد قيد : « ليس معها بدعة ») . وإنما يعتبر هذا 
القيد من لم يقبل رواية المبتدع أصلا . 

ويتحقق العدالة بالاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر 
وترك بعض الصغائر وترك بعض المباحات . 

ص - وقد اضطرب فى الكبائر . 
وقذف المحصنة » والزنا » والفرار من الزحف », والسحر » وأكل مال 
اليتم 2 وعقوق الوالدين المسلمين » الالحاد 6 ا حرم :. 

وزاد أبو هريرة - رضى الله عنه - : أكل الربا . 

وزاد على - رضى الله عنه - السرقة » وشرب الخمر . 

وقيل : ما توعد الشارع عليه بخصوصه . 

ا ا كر 
والتطفيف بحبة . وبعض المباح كاللعب بالحمام » والاجتاع مع الأراذل » 
والحرف الدنيّة » مما لا تليق به ولا ضرورة . 

وأما الحرية والذكورة وعدم القرابة والعداوة » فمختص بالشهادة . 

ش - أراد أن يشير إلى الكبائر وبعض الصغائر المعتبر تركه » 

أما الكبائر فقد اختلفوا فيها . 


فروى ابن عمر عن أبيه عن رسول الله عَُه أنه قال : الكبائر 


1/0 
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تسع : الشرك بالله » وقتل النفس المؤمنة » وقذف المحصنة » والزنا » والفرار 

من الزحف » والسحر » وأكل مال اليتبم » وعقوق الوالدين المسلمين » 

والالحاد فى الحرم 2١(‏ , أى الظلم فى البيت الحرام » من ألحد الرجل » إذا 
وزاد ابو هريرة عل ما روآه ابن عمر . أكل الربا 00 . 


0 


)١(‏ قال الزركشى ف المعتبر ( ق 77/ب ) رواه ابن عبد البر فى التمهيد عن طيلسة 
عن ابن عمر . 

وقال ابن كثير فى التحفة ( ق 8/ب ) : رواه الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون فى 
جزء جمعه فى الكبائر من حديث طيلسة عن ابن عمر قال : الكبائر سبع . ( وليس فيه قتل 
النفس المؤمنة » وقذف المحصنة ) .. 

وقال ابن كثير والزركشى : ورواه البخارى فى الأدب المفرد عن ابن عمر موقوفا 
أنها سبع . 

قال ابن كثير : ومدار هذا الحديث على الطيلسة . ثم ذكر من ضعّفه . 

(؟) رواه البخارى فى 5م - الحدود .» 44 - باب رمى المحصنات ٠‏ رقم 
181/1١0)7461(‏ عن أبى هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - عَْقِلم - قال : 
اجتنبوا السبع الموبقات . قيل يا رسول الله وما هن ؟ قال : الشرك بالله » والسحر» وقتل 
النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف ء 
وقذف الغافلات المؤّمنات . 

ورواه مسلم فى ١‏ - الإيمان » 88 - باب بيان الكبائر وأكبرها رقم ( ١58‏ ) 
١/و.‏ 

(*) قال ابن كثير فى تحفة الطالب ( ورقة 4 ألف  )‏ وأما رواية على رضى الله عنه فى 
السرقة فلم أقف عليها إلى الآن » وسألت المشائخ عنه فلم يحضرهم شىء فى ذلك  .‏ - 
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وقال بعض : الكبية ما توعد الشارع عليه بخصوصه . وهذا 
الشسر أعي د ار 

وأما بعض الصغائر التى يجب تركه فما يدل فعله على الخْسّة 
وركاكة دينه إلى حد يستجرىة على الكذب بالأغراض الدنيوية » كسرقة 
لقمة وتطفيف حبة . والتطفيف : نقص المكيال . 

مع سك سي لان ل ات 
كاللعب بالحمام والاجتاع مع الأراذل والحرف الدنية التى لا تليق به من 
غين مرو #الدباغة واللكانة واللباكة : 


وهذه الشرائط الأبعة ؟ تغتبر فى الزولية © تعفر فى الكهادة . 


والشهادة تختص بالحرية والذكورة وعدم القرابة وعدم العداوة : 


- وقال الزركشى ف المعتبر ( 1/74 » ١‏ ) : لا يعرف من روايته وجاء عن غيره 

فأخرج ابن أبى حاتم فى تفسيره عن عمرو بن العاص أنه قال : سألت نبى الله - عَم - 
عن الخمر . فقال : هى أكبر الكبائر وأم الفواحش من شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على 

أمه وخالته وعمته . 

وأخرج النسافى عن سلمة بن قيس الأشجعى سمع النبى - عَيُهِ - فى حجة الوداع 
يقول : ألا إنما هى أربع : ألا تشركوا بالله شيعا ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ولا تزنوا ولا تسرقوا . 

وأما شرب الخمر فرواه الحافظ ضياء الدين المقدسى فى جزء جمعه فى ذم المسكر 
حديثا مسلسلا يقول كل من الرواة : أشهد بالله وأشهد الله لقد حدثنى رسول الله - 
عل - قال : أكهن الله وأشهد الث لفل قال :ل ويل :“اسه إن عدم لخم كعابذ 
الوثن ) . 


قال ابن كثير : وهذا بهذا السند فيه شىء ؛ لأن المسلسلات قل ما يصح منها . 


7.0 


ص - ( مسألة ) : مجهول الحال لا يقبل . 

وعن ألى حنيفة - رحمه الله - قبوله . 

لنا : الأدلة تمنع من الظن » فخولف فى العدل فيبقى () 
ما عداه . 

وأيضا : الفسق مانع » فوجب تحقق ظن عدمه . كالصبا 
والكفر . 

ش - الراوى إذا كان معلوما إسلامه مجهولا حاله من العدالة 
والفسق » لا تقبل روايته عند أكثر العلماء . 

وروى عن ألى حنيفة - رضى الله عنه - قبول روايته . 

لنا + الأدلة السمعية + وه قوله: تعالى + 9 إن ييِمُوْنَ إلا 
الن4: 0) وله لا تن كا ابن لت جو عله 19:4 وترله:: بو إن 
لظن لا يعْنِى مِنَ الح شيا 4 260 , مانعة من العمل بالظن » فخولف 
فى الظن الحاصل من قول العدل لاختصاصه بزيادة ظهور الثقة » وبعده 
عن التهمة » فبقيت معمولا بها فى غير العدل لسلامته عن المعارض . 

وأيضا : الفسق مانع عن قبول رواية صاحبه » فوجب تحقيق ظن 


ذا 


)20 باع جاء د : فبقى . 
١١5 )5(‏ :الأنعام -5. و55 -يونس- ١٠9و‏ 58658: النجم- 8ه . 
5 5" : الاسراء - ١7/‏ . 


(5) 58 : التجم - "اه . 


عدمه قياسا على الكفر والصبا . فإنهما لا كانا مانعين عن قبول 
صاحبهما وجب تحقق ظن عدمهما . والجامع دفع احتال المفسدة . 

ص - قالوا : الفسق سبب التثبت فإذا انتفى . انتفى . 

قلنا : لا ينتفى إلا بالخبة أو التركية . 

ش - الحنفية قالوا : الفسق سبب التثبت لقوله تعالى : « إِنْ 
جَاءَكُمْ فَاميقٌّ ب فوا 4 . [ والسبب ] 227 منتف ؛ لأن الأصل 
عدم الفسق » فينتفى المسبب » وهو التثبت » فيجب قبول قوله . 

أجاب بأنا لا نسلم أن الفسق منتف » بل إنما ينتفى إذا علم 
عدم فسقه بالخبة أو التركية . 

ص - قالوا : نحن نحكم بالظاهر . 

ورد بمنع الظاهر » وبنحو « ولا قف » . 

ش - الحنفية قالوا أيضا : قوله عليه السلام : ( نحن نحكم 
بالظاهر » يدل على الحكم بكل ظاهر ؛ لأ اللام تفيد العموم » فيندرج 
مجهول الحال نحته ؛ لان الظاهر من حال المسلم . العدالة . 

أجاب بأنا لا نسلم أن الظاهر من حال المسلم » العدالة . 

كيف وكونه مجول الحال [ يستوى ] (22 العدالة والفسق فى 
الظهور وعدمه . 


. د : التغبت . وهو خطأ‎ )١19( 
1 "كذااق ف اوليس انا فى الأصل توقاى عونت سوف وق‎ 93 
. لعوى‎ 
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وأيضا معارض بقوله تعالى : « وَلَا قف ما لَيْسَ لَك به عِلْمْ » 
فإنه يدل على عدم اعتبار قوله ؛ ضرورة عدم العلم به . 

ص - قالوا : ظاهر الصدق كإحباره بالزكاة » وطهارة الماء 
ونجاسته » ورقٌ جاريته . 

ورد بأن ذلك مقبول مع الفسق » «الرواية أعلى رتبة [ من 
ذلك ع 2©0 , 

ش - الحنفية قالوا أيضا : مجهول الحال تقبل روايته لأنه ظاهر 
الصدق » فيما رواه . 5 أنه ظاهر الصدق فى إخباره بكون اللحم 
مذكى » وطهارة الماء ونجاسته » ورق جاريته . 

أجاب بالفرق من وجهين : 

الأول : أن إخباره فيما ذكرتم من الصور يقبل مع الفسق فكذلك 
يقبل مع كونه مجهول الحال . 

بخلاف روايته فإنه لا يقبل مع الفسق . فكذلك لم يقبل مع 
[ الجهالة ] 29 لخحاله . 

الثانى : أن الرواية أعلى رتبة من الإخبار فيما ذكرتم من الصور , 
ولا يلزم من قبول إخبار مجهول ال حال فيما هو أدنى رتبة قبوله فيما هو 
أعلل ةن 


(0) فى النسخ الأعرى « الجهل ) بدل «١‏ الجهالة ) . 
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ص - ( مسألة ) : الأكثر أن الجرح والتعديل يفيت 


[ بقول ] (21 الواحد فى الرواية دون الشهادة . 


وقيل : لا فيبما 

وقيل : نعم فيهما 

الول : شرط فلا يزيد على مشروطه كخيو 

قالوا : شهادة فيتعدد 

وأجيب بأنه خبر 

قالوا : أحوط 

واجيب أت الخ احوط 

والثالث ظاهر 

ش - اختلفوا فى أن الجرح والتعديل هل يثبت بخبر الواحد 


فالأكثر أنهما يثبتان بخبر الواحد فى الرواية دون الشهادة . 

وقيل : لا يثبتان بخبر الواحد لا فى الرواية ولا فى الشهادة . 

وقيل : نعم فيبما » أى يثبتان به فى الشهادة والرواية . 

حجة المذهب الأول أن الرواية تثبت بخبر الواحد » وكل من الجرح 
والتعديل شرط الرواية » والشرط لا يزيد على مشروطه فى طريق إثباته » 
ا فى غير محل النزاع » فإن الشرط فيه لا يزيد على مشروطه فى طريق 
ناد 


ع 


)3( زيادة من ط » ع . 


7ب 


حجة القائلين بعدم ثبوتهما بخبر الواحد فى الرواية والشهادة جميعا 
أن الجرح والتعديل شهادة » فلابد وأن يتعدد الجارح 2١(‏ والمعدل 5 فى 
سائر الشهادات: . 
ولا يشترط التعدد فى الإاخبار 1 

حجة أخرى لهم أن اعتبار العدد فى المعدل والجارح 27 أحوط ‏ 
والعمل بالأحوط أولى . 

أجاب بأنا لا نسلم أن اعتبار العدد أحوط » بل الآخر » أى 
اعتبار عدم التعدد أحوط لاحتال تضبيع الأمر والغبى عند عدم اعتبار 
قول الواحد . 

ودليل المذهب الثالث ظاهر من المذهبين الأولين . والجواب يعرف 
ما سبق . 

ص - ( مسألة ) : قال القاضى : يكفى الإطلاق فيهما . 

وقيل : لا فيبما : 

وقال الشافعى - رضى الله عنه - : فى التعديل . 

وقيل 3 بالعكس 7 

وقال الإمام : إن كان عالما - كفى فيهما » وإلا لم يكف . 


. ع 5) ف الأصل : الخارج . وهو خطأ‎ ١( 


ه.ا 


ش - اختلفوا فى أنه هل يكفى فى التعديل والجرح إطلاق 
العدالة والفسق بدون ذكر سبيهما أم لا ؟ 

فقال القاضى : يكفى الإطلاق فيهما . 

وقيل : لا يكفى فى واحد منهما . 

وقال الشافعى : يكفى فى التعديل دون الجرح . 

وقيل : يكفى فى الجرح دون التعديل . 

وقال إمام الحرمين : إن كان المعدّل والجارح عالمين بسبب الفسق 
والعدالة » كفى الإطلاق فيهما . وإن لم يكونا عالمين به فلا يكفى . 

ص - القاضى : إن شهد من غير بصية لم يكن عدلا . وى 
محل الخلاف . مدلس . 

وأجيب بأنه قد يبنى على اعتقاده . 

أو لا يعرف الخلاف . 

ش - حجة القاضى أن المعدل أو الجارح إذا أطلق العدالة 
أو الفسق من غير ذكر سببه » دل على أنه عالم عدالته أو فسقه بما هو 
مثبت له عند الجميع ؛ لأنه إن شهد بغير بصية (2 لزم أن لا يكون 
عدلا » وكلامنا فى العدل . وإن شهد بالعدالة [ أو الفسق ع 59) 
بما يكون مختلفا فى كونه سببا » فهو مدلّس . أى مليّس » والملبس 
متهم » فلا يكون عدلا » والكلام فيه . 


000 وفيما سوى الأصل : إن لم يشهد عن بصيرة . 
)١(‏ فى الأصل : والفسق . 


( ه: - بيان امختصر جا ١‏ ) 


ك7 


أجاب بأنه قد يعتقد المعدل أو الجارح عدالته أو فسقه بأمر 
نك سببيثة اعنذه ول يكخ«سبيا ى: نفس الامر. .فيب شهادتة عل 
اعتقاده . أو [ يشهد ] )١(‏ عن سبب مختلف فى كونه سببا » ولا يعرف 
الخلاف » فلا يكون مدلّسا . 

أجيب بأنه لا شك مع إخبار العدل . 

ش - حجة المذهب الثانى » وهو أنه لا يكفى الإطلاق فى 
التعديل والجرح . 

تقريرها أنه لو اكتفى بالإطلاق فيهما » وقع الالتباس الموجب 
للشك ؛ لأ الإظلاق يجوز أن يكون عن أمر هو سبب » وأن يكون عما 
فيلزم الالتباس . 

أحات بأنه لا شك عند إخبار العدل » فإنه مرجح لكون ذلك 
الأمر سيا » وبه يحصلغلبة الظن يعدالته . 


ص - الشافعية (© : لو اكتفى فى الجرح » لأدى إلى التقليد 
للاختلاف فيه . 


. ع : النافى . ولا فرق فى اللمعنى‎ )١( 
: ” ( ع : الشافعى . وهكذا فى المنتبى ( ص 8ه ) وفى شرح العضد‎ )( 
. د ) : وحجة الشافعية‎ 
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ش - حجة الشافعية أنه لو اكتفى بالإطلاق فى الجرح » 
لأدى إلى تقليد المجتهد . والتالى باطل لما سنبين فى موضعه . 

بيان الملازمة أن الاختلاف واقع فى سبب الجرح » فامجتهد إذا 
اكتفى بقول الجارح : إنه مجروح » ولم يعرف ما هو سبب الجرح عند 
الجارح مع جواز أن يكون ما هو عند الجارح سببا ليس بسبب عند 
امجتهد » لزم تقليد الجارح فى ذلك . 

وهذا بخلاف أسباب التعديل . فإنها لكغرتها لا تنضبط » فلا 
يمكن ذكرها . فلهذا اكتفى فيه بالإطلاق . 

ص - العكس : العدالة ملتبسة لكثة التصنع . بخلاف الجرح . 

الإمام : غير العالم [ يوجب ع 22 الشك . 

ش - هذه حجة عكس مذهب الشافعى » وهو أنه يكتفى 
بالإطلاق فى الجرح دون التعديل . 

تقريرها أن العدالة ملتبسة يتعسر الاطلاع عليها لكغة التصنع . 
فرب رجل أظهر صلاحيته بالتصنع . بخلاف الجرح فإنه لا يمكن 
التصنع فيه . فلا بد فى العدالة من ذكر سببها لرفع الالتباس » ولا يجب 
ذكره فى الجرح لعدم الالتباس . 

واحتج الإمام بأن المعدل أو الجارح إن كان غير عالم ولم يذكر 
اللمشيه فيما © يكرق قرلة ترجا" للشلك + لأنه ذا كان تغير عا :+ 


. د: موجب‎ )١١ 


عو 


7١008 


55 أن يجعل ما هو موجب للجرح موجبا للعدالة وبالعكس . فلم 
يحصل الجرم بتعديله ولا بجرحه . 

ضي > رمسالة )1 الخرج مهد :.. 

وقيل :+ الترتحيج:. 

لنا : أنه جمع بينهما . فوجب . 

أما عند إثنات معين :وثفيه باليقين 2١(‏ فالترجيح . 

ش - اختلفوا فى تقديم الجرح على التعديل إذا وقع التعارض 


فقال قوم : الجرح مقدم مطلقا . 

وقال اخرون : لا بد من الترجيح فى كل صورة » فأءهما ترجح 
قدَّم على الآخر . 

واختار ('2 المصنف : التفصيل بأنه إذا عيَّن الجارح سبب الجرح 
ونفاه المعدل بطريق يقينى » قدم أحدهما على الآخر بالترجيح . كأن قال 
الجارح : رأيته وقد قتل فلانا . وقال المعدل : رأيت فلانا المذّعَى قتله » 
حيا . وإذا لم يعيّن الجارح سبب الجرح » أو عيّنه ولم ينفه المعدل , 
أو نفاه بطريق غير يقينى » فالجرح مقدم . 

والدليل عليه أن تقديم الجرح فى الصور الثلاث جمع بين 


)00 فى الأصل : التعين » وهو 7 تصحيف . 
(؟) فى الأصل : واختيار . 


الترجيح (' [ وتقديم الجرح » فوجب تقديم الجرح . 
الترجيح ] © وتقديمه ؛ لأن الجرح فى الصور الثلاث راجح . 
أما فى الأول » فلأن الجارح اطلع على ما لم يعرفه المعدل 
ولم ينفه . 
وأما فى الثانية فلأن المعدل لم يتعرض لنفى ما أثبته الجارح . 
وأما فى الثالثة فلأنه لم ينفه بطريق يقينى . 
أما فى غير الصور الثلاث - [ وهى ] ('2 الصورة التى عيّن فيبا 
الجارح سبب الجرح » ونفاه المعدل بطريق يقينى - فيقدم أحدهما على 
والترجيح يتحقق بكغة العدد وشدة الورع والتحفظ . 
لا ينفى مقتضى التعديل فى غير صورة التعيين » فيكون جمعا بينهما ) 
فكيون أولى . 
أما إذا عيّن سبب الجرح ونفاه المعدل بطريق يقينى » فلا يمكن 


15 زيادة عسوي الأصل : 
(0) ف النسخ الأخرى : وهو . 
9؟) وهو القطبى . انظر : النقود والردود 117؟ ب . 
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ص - ( مسألة ) : حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة‎ 
. تعديل باتفاق‎ 
عادته أنه‎ )١( ورواية العدل » ثالثها المختار : تعديل » إن كانت‎ 
. لا يروى إلا عن عدل‎ 
. وليس من الجرح ترك العمل فى شهادة ولا رواية ؛ لجواز معارض‎ 
. ولا الحد فى شهادة الزنا ؛ لعدم النصاب‎ 
. ولا بمسائل الاجتهاد ونحوها مما تقدم‎ 
ولا بالتدليس على الأصح . كقول من للحق الزهرى : قال‎ 
. الزهرى ( موهمما أنه عه‎ 
. ومثل : وراء النبر » يعنى غير جيحان‎ 
ش - الحم الذى يشترط العدالة فى الشهادة إذا حكم بشهادة‎ 
. )9 ؟و/ب شاهد » كان حكمه بالشهادة تعديلا لذلك الشاهد [ بالاتفاق ]ع‎ 
وكذا العالم الذى يشترط العدالة فى الرواية » إذا عمل برواية راو‎ 


والعدل إذا روى عن شخص فروايته هل يكون تعديلا لذلك 
الشخص أم لا ؟ فيه ثلاث مذاهب : 


. ع : كان‎ )١( 
. بالاتفاق ) ساقط من د‎ ( )١( 


أحدها : التعديل مطلقا . 

وثانيها : عدلمه مطلقا : 

وثالثها الختار : التفصيل . أى إن كان عادة ذلك العدل أن 
لا يروى إلا عن عدل » فتعديل » وإلا فلا . 

أما الأول : فلأنه لو لم يكن ذلك الشخص عدلا » يلزم لاف 
ها عهق ليا تمن «العادة ع بوهو. تلذب الاصدل: + 

وإذا ترك الحام العمل بشهادة شاهد . لم يلزم جرح ذلك 
الشاهد . 

وكذا إذا ترك العالم برواية راو . لأن أسباب ترك العمل بشهادة 
الشاهد ورواية الراوى متعددة . فلا يدل الترك على واحد من تلك 
الأسات قصوصيه: ٠‏ فعيمة وز أنديكرن ترك العمل بالشهادة والرواية 
لوجود معارض لا لجرح الشاهد والراوى . 

وإذا حد الحآم شاهد الزنا » لا يكون أيضا جرحا له » لجواز 
ورك :اتيك زد لان #وكونت” اللذن نعاق أن كرف القمل: انقاف وال 
النصاب » لا لانتفاء العدالة . 
كالحنفى إذا شرب النبيذ ولم يعمل بالقياس المحرم , أو صلى بعد اللمس 
ولم يتوضأ . لا يكون جرحا لذلك الشخص الراوى . 


دكا 


وكذا التدلين» أ التلبينى لا يكوث كرحا للمدلمن: + كقول 
من لَحِقٌّ الزهرى (22 ولم يصاحبه : قال الزهرى كذا » فإنه يوهم أنه 
لمعه . 

وكقول من قال : سمعت فلانا وراء النبر » موهما أنه بر جيحان » 
وأراد غير نهر جيحان . وهو نهر بالشام . 

ص - ( مسألة ) : الأكثر على عدالة الصحابة . 

وقيل : كغيرهم . 

فقيل < إل حين الفتن فلل يقبل الداخلون + لأن الفاسق خير 


وقالت المعتزلة : عدول إلا من قاتل [ عليا » ] (') رضى الله عنه . 


ندا عو والذئة ققة م6« أمتحائ “التجوة 6 :+.وما تحقق بالتواتر 
عنهم من الجدٌّ فى الامتثال . 


وأما الفتن فتحمل على اجتهادهم . 


» هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهرى » أول من دون الحديث‎ )١( 
وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء » تابعى » من أهل المدينة . كان يحفظ ألفين ومائتى حديث‎ 
نصفها مسند . وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : عليكم بابن شهاب فإنكم‎ 
لا تجدون أحد أعلم بالسنة الماضية منه‎ 

انظر : تذكرة الحفاظ ٠١8 : ١‏ . والوفيات 4 : ١707‏ » وتاريخ الإسلام للذهبى 
ه : ١*5‏ -950 2352865 وغاية النهاية * : 555 » وتمهذيب التبذيب 9 : 148 » وسير 
البلاء ه : "5١‏ . 

5 الأصل داعالية ٠.‏ وهو خط . 


7 


ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم . 
ش - ذهب الأكثرون إلى أن الصحابة عدول » لا حاجة إلى 


وقيل : إن الصحابة كغيرهم » فيجب تعديلهم كغيرهم . 

وقيل : إن الصحابة عدول إلى حين ظهور الفتن 2١(‏ » وهو آخر 

فما روى الصحابة ('2 قبل زمان الفتن » فهو مقبول من غير 

ولا يقبل ما رواه الداخلون فى الفتن إلا بعد تعديلهم ؛ لأن إحدى 
الطائفتين منهم فاسقون » وهم غير متعينين . 

وامختار ما ذهب إليه الأكثرون . 

والدليل عليه قوله تعالى : (« وَالّذيْنَ مَعَهُ شا عَلَى الكُمَارِ 


َه 


ول دام لمعه م كاه 2 ووس موسبفره 2 5 0 م 
رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبِتَعْونَ فضلا من الله وَرِضوَانا يم (') 


5 


فإنهم لو لم يكونوا عدولا لما مدحهم الله تعالى . 


. ) فى شرح العضد ( ” : 50 ) : ( أعنى بين على ومعاوية‎ )١( 
. د : عن الصحابة‎ )؟١9‎ 
. 48 - الفعح‎ : ٠5 )0( 


7": 


وقوله عليه السلام : « أصحلى كالنجوم ٠‏ بأيهم اقتديتم 
اهتديتم ) اد 

فلو م يكونوا عدولا » لما حصل الاهتداء باقتدائهم 8 

وأيضا ثبت بالتواتر جدهم فى أمر الدين وامتثال الرسول عليه 
السلام ف الاوامر والنواهى 4 فيكونون عدولا . 

وأما الفتن الواقعة بينهم فتحمل على اجتهادهم ٠‏ وظنّ كل فريق 
واحد من قول المصوبة وغيرهم فى قبول روايتهم ؛ لانه لم يلزم قدح فى 
عدالتهم على القولين . 

5 أما على قول المصوبة » فلأن كل فريق منهم مصيبون . وأما على 

قولل غير المصوبة فلن اللخطيرء لا يؤاخذ بخطأه » بل يثاب . 

ص - مضاألة 6 4 الضحانى .من رأ الى 019 عليه 
السلام - وإن لم يرو ولم تطل . 

وقيل : إن طالت . 

وقيل : إن اجتمعا . 


وهى لفظية » وإن ابتنى عليها ما تقدم . 


. 5ال١ سبق تخريجه فى ص‎ )١١( 
. (؟) فيما عدا ط . ع : من رآه ء عليه السلام‎ 
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لنا : تقبل 2١(‏ التقييد بالقليل والكثير » فكان للمشترك 29 ع 
كالزيارة 29 والحديث . 

[ فلو ع (؟» حلف أن لا يصحبه » حنث بلحظة . 

ش - لا ذكر فى المسألة المتقدمة أن الصحابة عدول » أراد أن 
يوق هذه المسالة أن الصحاق امن بو ؟ 

اختلف فى معنى الصحابى . فذهب أكثر أصحاب الشافعى 
وأحمد إلى أن الصحالبى من رأى رسول الله عليه السلام لحظة » وإن لم 
يرو عن الرسول عليه السلام » ولم تطل مدة صحبته معه . 

وهو المختار عند المصنف . 

وذهب طائفة إلى أت الصحابى من طالت مدة صحبته مع 
الرسول عليه السلام » وإن لم يرو عنه . 

وذهب طائفة أخرى إلى أن الصحابى من طالت مدة صحبته مع 
الرسول وروى عنه . وإليه أشار بقوله : وقيل إن اجتمعا . 

وهذه المسألة لفظية » وإن ابتنى عليها المسألة المتقدمة التى هى فى 
بيان عدالة الصحابة » وهى معنوية » فإنه يجوز أن تبتنى المسائل المعنوية 
على اللفظية . 


. فيما عدا ط : يقبل‎ )١١ 

(؟) كذا فى جميع النسخ الخطية وكذا فى ط ء والبابرق » وكذا فى المنتبى 
(ص 6ه ) أى القدر المشترك » يا قال الأصفهانى . وفى ع : المشترك . 

59) ط : الزيادة . وهو خطا . 

(5) فى النسخ الأخرى : ولو . 


7/15 


والدليل على المذهب المختار من وجهين : 

أحدهما : أن الصحابى مشتق من الصحبة » وهى تقبل القليل 
لكي .ذه كال ا فيه لله أن كتقون كن القن الطقرة 
بينهما دفعا للاشتراك والمجاز . كالزيارة والحديث » فإنه للقدر المشترك بين 
القليل والكثير ؛ إذ يقال : زارنى وحدثنى فلان » وإن لم يزره ولم يحدثه 
إلا مرة واحدة . 

الثافى : لو حلف زيد مثلا أن لا يصحب غيو » حنث بلحظة 
بالاتفاق . فلو لم يطلق الصحبة على القليل » لما حنث بلحظة . 

ص - قالوا : أصحاب الجنة » وأصحاب الحديث » للملازم . 

قلنا : عرف فى ذلك . 

قالوا : يصح نفيه عن الوافد والراى 

قلنا : نفى الأحص لا يستلزم نفى 2١‏ الأعم . 

ش - القائلون بأن [ الصحالبى ] (2 من طالت صحبته مع 
الرسول - عليه السلام » تمسكوا بوجهين : 

أحدههما : أنه زقال 4 نماك انققة و اميجا ف لديف الماة ري 
للجنة وللحديث » ولا يقال لغيرهم . وإذا كان المراد من الصحبة » 
الملازمة فى هذه الصورة يجب أن يكون فيما نحن بصدده كذلك » دفعا 
للاشتراك وامجاز 


. نفى ) ساقط من البابرق‎ « )١( 
. فى الأصل و أ : الصحابة‎ 2١ 
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أجاب أنه تحيض-الصتحبة بالملازمة بحسب العف + لذ بحست 
إجراقه فى جميع الصور [ عليه ] (2 . 

الثافى : لو كان حقيقة فيمن صحب الرسول عليه السلام 
لحظة , لما صح نفى الصحابى عن الوافد » أى الوارد » والراى لحظة ؛ 
ا" 

وعدم صحة النفى من علامات الحقيقة . 

والتالى باطل ؛ إذ يصح أن يقال الوافد والرائى الحظة : لم يصحبا 

أجاب بأنه يصح نفى الصحبة الطويلة عنهما . والصحبة الطويلة 

فن نز إمنييالة ):تالو افا المقاضو العلل أ مما 
احتمل الخللاف . 

ش - قول المعاصر للنبى عليه السلام » العدل : أنا صحابى » 
يحتمل الخلاف . أى يحتمل قبوله لكونه عدلا » والعدل لا يكذب عن 
تعمد . ويحتمل عدم قبوله لكونه متهما بدعوى رتبة تُتبت لنفسه » ا 
لو شهدا لنفشه + أو قال + أناتخدل:.: 


صن («مسألة )+ العدة ليين يخرظ + 


)1( « عليه ) ساقط من د . 
هع زيادة من أ ب »د. 


71١6 


خلافا للجبانى فإنه اشترط خبرا آخر » أو ظاهرا » أو انتشاره فى 

وفى حبر الزنا أربعة . 

ولا الذكورة » ولا البصر » ولا عدم [ القرابة » ] 2١7‏ ولا عدم 
العداوة 2 ولا الأكثار 4 ولا معرفة نسبة ) ولا العلم بفقه أو عربية ا 60 
أو معنى الحديث ؛ لقوله - عليه السلام - : « نضر الله امرءًا » . 

ولا موافقة القياس » خلافا لألى حنيفة رحمه الله . 

ش - ذهب الجمهور إلى أن العدد ليس بشرط فى الرواية بل 
يقبل رواية الواحد العدل . 

خلافا للجبانٌ فإنه اشترط فى قبول الرواية إما العدد » أو انضياف 
خير اضر إلى حفيوء أو موافقة ما ءرواة الراوق لظاهر آيةء أو انتشاره بين 
الصحابة » أو عمل بعض الصحابة بما رواه . 

وشرط الجبانى أيضا فى الخبر الذى يتعلق بأحكام الزنا أن لا يكون 

والدليل على أن العدد ليس بشرط » والجواب عن دليل الخصم 


ما تقدم فى خبر الواحد العدل » فلا يحتاج إلى إعادته ههنا . 


)200 د : ١‏ التركية » بدل ١‏ القرابة » وهو خطاً . 
(0) زيادة من أء جا ء دء طاء ع والبابرق » وف المنتبى ( ص 85 ) : 
و ولا العلم بفقه أو غريبه أو معنى الحديث . ولم يتعرض الأصفهانى لشرح ١‏ أو عربية » . 


2219 


ولا يشترط الذكورة فى الرواية ؛ لأ الصحابة أجمعوا على قبول خير 
العبنا. + 
وهم لا يبصرونها . 

فلو كان البصر شرطا لما جاز روايتهم منها لأنهم كالأعمى فى حقها . 

ولا عدم القرابة فإنه يجوز رواية الوالد عن الولد وبالعكس ؛ لإجماع 
الصحابة على ذلك . 

ولا عدم العداوة ؛ لأن حكم الرواية لا يختص بواحد معين » فلا 
يوثر العداوة فيبا 5 

ولا الإكثار من سماع الحديث ؛ فإن الصحابة قبلوا رواية من لم 
[ يرو ] 219 إلا خبرا واحدا . 


ولا معرفة نسب الراوى ؛ فإن الصحابة يقبلون خبر من لم يعرفوا 


قال : « نضر الله امرءا سمع مقالتى فوعاها وأداها كا سمعها » ("2 . دعا 


01 فى الأصل : بيد . 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى العلم » باب فضل نشر العلم * : 077” » رقم 
( 550 ) ولفظه : عن زيد بن ثابت قال : سمعت رسول الله - ميته - يقول : نضر 
الله امرءا ممع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه . فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب 


حامل فقه ليس بفقيه . -- 


7*١ 


الرسول - عليه السلام - له وأقره على الرواية . فلو لم يكن مقبول 
القول » لما كان كذلك . 

ولا يشترط أيضا فقه الراوى إذا كان خب مخالفا لقياس » خلافا 
لأبى حنيفة » فإنه جعل فقه الراوى شرطا إذا كان تحبو مخالفا 
لقيال لكين 


والدليل على عدم اشتراطه » قبول الصحابة رواية احاد لم يكونوا 
فقهاء » سواء كان روايتهم مخالفة للقياس أو لا . 


ص - ( مسألة ) : إذا قال الصحالى : قال عَيَهِ حمل على أنه 


عه منه . 


- والترمذى فى 4١‏ - العلم » /ا - باب ما جاء فى الحث على تبليغ السماع ٠‏ : 

لالاء 4" » رقم ( 57505 ) وابن ماجه فى المقدمة » باب من بلغ علما » ١‏ : 84 » 
في ارق ا اجا اا ااا وا 

قال ابن كثير فى التحفة ( 1/١١‏ ) : قلت : وهذا الحديث طرق عن غير واحد من 
الصحابة . 

)١(‏ قال عبد العزيز البخارى فى كشف الأسرار ( ١‏ : +88 ) وغاية التحقيق 
ص 154 ١‏ واعلم أن ما ذكرنا من اشتراط فقه الراوى لتقديم خبره على القياس » مذهب 
عيسى بن أبان » واختاره القاضى الإمام أبو زيد وخرج عليه حديث المصراة وبر العرايا 
فقه الراوى بشرط التقديم خبره على القياس » بل يقبل خبر كل عدل ضابط إذا لم يكن 
مخالفا للكتاب والسنة المشهورة ويقدم على القياس . 

قال أبو اليسر : مال إليه أكثر العلماء . وانظر أيضا : التلويح ” : ه » وفواتح 
الرحموت ؟ : ه4١‏ » وتيسير التحرير ”# : ١١5‏ » ونسمات الاسحار ص ١١8‏ . 
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وقال القاضى : متردد 2١(‏ . فيبتنى (25 على عدالة الصحابة . 

ش - ذكر المصئف مراتب مستند الصحابى الأعلى فالأعلى فى 
خيس مشائل : وعى اصستة. 

[ الأولى ع 29 إذا قال الصحالبى : قال رسول الله عله » حمل 
قوله على أنه سمعه من رسول الله » مويه ؛ لأن الظاهر من حال الصحابى 


جعاعه عنه . 


وقال القاضى : متردد بين أن يكون الصحالى سمعه من الرسول » 
وبين أن يكون الصحالى ممعه من غيو ؛ لأنه روى أن أبا هريرة قال : 
قال رسول الله عه : « من أصبح جنبا » فلا صوم له ) 257 فلما 


استكشف » قال : حدثنى فضل بن عباس 9©) . 
فعلى قول القاضى يبنى قبول قول الصحالى على عدالة الصحابة . 
فإن قلنا : إن الصحابة كلهم عدول » يكون هذا مقبولا » وإن 
قلنا : إن الصحابة كغيرهم » كان حكمه حكم مرسل التابعى . 


. البابرق : مردّد‎ )١( 

/ . ط : فيبنى‎ )١( 

(؟) زيادة ما سوى الآصل . 

(5) انظر : السنن الكبرى 4 : 5١4‏ » وشرح معانى الآثار ٠ ٠١١ : ١‏ ونيل 
الأوطار ؛ : ”9١‏ - م59 . 

)5( هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب » أردفه رسول الله مُه فى حجة 
الوداع . 

انظر : الاصابة ه : 3/5 » وتمجذيب التبذيب 8 : 58٠‏ »رقم 5١17‏ . 


) ١ بيان امختصر ج‎ - :5 (١ 
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ص - ( مسألة ) : إذا قال : سمعته أمر أو مبى (©) . 

فالأكثر : حجة ؛ لظهوره فى تحققه لذلك . 

قالوا : يحتمل أنه اعتقد وليس كذلك عند غيو . 

ش - الرتبة الثانية إذا قال الصحالى - رضى الله عنه . سمعت 
عوك ال مل أمنا يكذ © أو فى بحرن 57*. 

3 فالاكر ‏ ذهيوا إل أنه جح + 'لظهور قزل الفمكاف 3 فق 

ما سمع من النبى - عَم - للأمر والنبى ؛ لأن الصحابى عدل عارف بأوضاع 

وقيل : ليس بحجة ؛ لأنه يحتمل أن الصحابى اعتقد أن ما سمعه 
أمرّ» ولا يكون أمرا عند غيرو . 

أجات المضنن- يأن هذا الخال :بعيد + لأن غدالة الضحاق 
ومعرفته بأوضاع لغة العرب ومواضع الخلاف يقتضى عدم إطلاقه الأمر أو 

وإنما كانت المرتبة الأول أعلى من الثانية » لأ الثانية تحتمل أن 
يكون أمره عليه السلام 5 رواه ("©» ويحتمل أن لا يكون 


. أمرا أو نهى © وفيه خطاً‎ ١: ط‎ )١( 
. وفى البابرق : ( سمعته أو أمر أو نهى ) » وفيه أيضا خطأ‎ 
. ف النسخ الأخرى : أن يكون أمرا كا رواه‎ )( 
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فالأكثر حجة . لظهوره فى أنه الآمر . 
استنباط . 

قلنا : بعيد . 

ش - هذه المسألة مشتملة على المرتبة الثالثة والرابعة . 

إذااقال السكاق:: اننا يكذاء أونينا عع كذا أو اوه 
علينا كذا » أو حرم علينا كذا » فالأكثر على أنه حجة لظهور قول 
الصحابى فى أن الآمر هو الرسول عليه السلام ؛ لأن العادة تقضى بأن 
الشخص إذا كان مطيعا لملِكُ مشتغلا بخدمته » فلو خرج من حضرته 
وقال : أمرنا بكذا » يفهم منه أن الآمر هو الملك المطاع لا غير . 
الآئمة أو أمرا عن استنباط الصحالى . 

ومع هذه الاحتالات [ المتساوية ] 2١(‏ لو حمل على أمر الرسول » 
يلزم ترجيح أحد الامور [ المتساوية ] ('2 من غير مرجح . 

أجات أت الخال كونه أمن غين الرسول بيده . 

أما احتال كونه أمر الكتاب فلاستواء الناس فى أمر الكتاب » 
فلو كان أمرّ الكتاب لُعلِمه غيو . 


. فى الأصل : المقارنة أو المقاربة بدل المنساوية‎ )© » ١ 


1[ىى2”, 


وأما احتال كونه أمر بعض الأئمة فلأنه لا يلزم على غير من التزم 
تقليد ذلك البعض من الأثمة المجتبدين متابعة أمره » فلا يصح قوله : 
أمرنا » مطلقا . 

وأما احتال كونه من الاستنباط فلأنه لا يلزم غير المستنبط من 
امجتهدين متابعة أمره » فلا يصح أيضا قوله : أمرنا . 

وإنما كانت المتبة الثانية أعلى من الثالثة ؛ لأن الثالثة يحتمل 
ما احتملته الثانية » ويحتمل أن لا يكون أمر الرسول . 

والثالثة والرابعة متساويتان فى الرتبة . فلهذا ذكرهما فى مسألة 
واحدة . 

ص - ولعبالة ”اذا قال من اليه كذ + 

فالأكثر : حجة (2 لظهوره فى تحققها عنه . 

خلافا للكرخحى . 

ش - الرتبة الخامسة إذا قال الصحالى : من السئة كذا ء 
فالأكثر على أنه حجة لظهور قول الصحالى فى تحقق السنة عن الرسول 
- عليه السلام - لا من غيو » وسنة الرسول - عليه السلام - حجة . 


وذهب الكرخى إلى أنه ليس بحجة (© ؛ لأن السنة ا يقال 


اط + كسس" الأدوان عل البزهوي: ااا ورا ا 
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للرسول » يقال لغيو ؛ لقوله عليه السلام : عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى 0 0( 

أجيب بأن سنة الرسول هى المتبادر إلى الفهم عند إطلاق 
النيئة + فيحمل ليها :, 

وغ كانتت الرتنة الزابمة أعل امن الناسينة لاك لكام متعم 
ما احتملته الرابعة وتحتمل أن يكون سنة غير الرسول احتالا غير بعيد . 

ص - ( مسألة ) : إذا قال : كنا نفعل » أو كانوا . 

فالأكي :: ححبة ؛ لظهورة ف خمل التماعة. . 

قالوا : لو كان - لما ساغت الخالفة . 

قلنا : لأن الطريق ظنى كخبر الواحد النص . 

ش - الرتبة السادسة : إذا قال الصحالى : كنا نفعل » 
أو 'قال + كاتوا يفعلوت .. 


فالأكثر على أنه حجة ؛ لظهور قوله فى عمل الجماعة » وعمل 
الجماعة حجة . لكونه إجماعا . 


وقيل : لا يكون عمل الجماعة ؛ لأنه لو كان عملاً للجماعة » ل 
ساغت مخالفته ؛ لأن مخالفة الإجماع غير جائزة . 


أجاب: المصيق: يانه إن ساغت: غالفته. لأن. 'طريقة ظنى. : 


. سبق تخريجه‎ )١( 


هو]إب 


”7 
والقطعى الذى طريقه ظنى يجوز مخالفته كخبر الواحد الذى يكون متنه 
نضا قطعيا » فإنه يجوز مخالفته . 

وفى قول المصنف نظر ؛ لأن الكلام فى مراتب كيفية الرواية عن 

اليل أن يقال ق.ينانه + لظهون قول الستحاق : كنا تفعل + 
أو كانوا يفعلون » فى أنه أراد مع علم الرسول - عليه السلام -- بذلك 
الفعل » من غير نكير » فيكون حجة . 

وإغا كانتت المرقة الحخاسية أعل مق النادينة لأا تسمل نا 
تحتمل الخامسة » وتكون دلالتها على أنها من السنة » ضمنية . 
أو قراءة 2١‏ غيو [ عليه ] ("2 أو إجازته أو مناولته أو كتابته بما يرويه . 
غير الصحالى . 

الأول : قراء الشيخ الحديث فى حضور الراوى » سواء قصد إسماع 
الراوى أو قصد إسماع غيو . 

الثانى : قراءة الراوى الحديث على الشيخ . 


. قراءة غيره ) ساقط من ج‎ « )١١ 
-) 5 زيادة من 1 6 ط 6 بع والبابرق + وكذلك فق المنهى ون‎ (١ 
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الثالث : قراءة غير الراوى على الشيخ . 
الرابع ! الاجارة +«وسياق جاع 


الخامس : مناولة الشيخ بأن يقول الشيخ للراوى بعد ما ناوله 
الكتابَ أى أعطاه : إِرُو عنى ما فى هذا الكتاب . 


السادس : كتابة الشيخ بما يرويه بأن يكتب الشيخ إجازة الرواية 


ص - فلأول أعلاها على الأصح . إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه 
قال : قال » وحدّث , وأخبر » سمعته . 


وقراءته عليه من غير نكير » ولا ما يوجب سكوتا من إكراه 
أو غفلة أو غيهما ('2 معمول به . 


خلافا لبعض الظاهرية . 

لأن العرف تقريره . 

أن فيه إهام الصحة . 

فيقول : حدثنا (© أو أخبنا مفيدا أو مطلقا على الأصح . 
ونقله الحآى عن الأئمة الأربعة . 


وقراءة غيه كقراءته . 


. ) فى ها سوى ط . ع » والبابرق : غيرها . وفى المنتبى : « غيرهما‎ )١( 
.) (؟) فيما عدا ط . ع : (و) بدل «أو‎ 
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ش - الا ذكر مستند غير الصحابى شرع فى بيان [ مراتبه ] )١(‏ 
والأول » أى قراءة الشيخ أعلى المراتب ؛ لأ قراءة الشيخ لا يحتاج 
فى صحة الرواية عنه إلى إذن صريح . بخلاف قراءة الراوى على الشيخ 
لآنها تحتاج إلى إذن صرجح أو سكوت ينزل منزلة الإذن الصريح . 
وقراءة الشيخ على قسمين : 
أحدهها : أن يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوى . 
والثانى : أن لا يقصد بقراءته إسماع الراوى . 
فإذا م يقصد الشيخ بقراءته إسماع الراوى » لا يقول الراوى : 
عد اعرف وإ لكاض اذياة.. 
بل يقول 29 : قال الشيخ . وحدث (© , وأخير » ومعته . 
والمستند الثانى - وهو قراءة الراوى على الشيخ - فإن لم يكن 
والذى يدل على كونه معمولا به وجهان : 
)١(‏ فى الأصل : «١‏ قرائته » بدل « مراتبه » وهو خطاأً . 


0 اعبت دك بل يفول الراوق 
(9) د : وحدث الشيخ . 


)ظ 
أحدهما : أن العرف يقتضى بأن الراوى إذا قرأ على الشيخ وقصد 
بالقراءة أن يروى عنه » وسكت الشيخ من غير حامل آخر على 
السسكزنت :كان" :سكرتة قروا لما :قرا الراوق علية:. 
الثافى : أنه لو لم يكن ما قرأ الراوى عليه صحيحا » لكان 
سكوت الشيخ إيهاما للصحة » وهو غير جائر . 
وكيفية رواية الراوى فيما قرأه على الشيخ أن يقول : حدثنا وأخبرنا 
مقيدا ( بقرائتى عليه ») . 
وأما أنه هل يجوز أن يقول : حدثنا وأخبرنا » مطلقا » من غير أن 
يقيّد « بقرائتى عليه » ففيه خلاف » والأصح جوازه . وقد نقل الحآم عن 
الاق ارم ترا 
وأما قراءة غير الراوى على الشيخ فكقراءة الراوى عليه . 
ص - وأما الإجازة للموجود المعين . 
فالاكثر على تجويزها . 
والاكثر على منع : ( حدثنى واخبرنى ) مطلقا . 
١ . :‏ 
وبعضهم » ومقيدا (') . 
وأنبأق ”+ اتفاق: للغرفك: .. 


. ع : مقيدا » بدون الواو » والصحيح إثبات الواو‎ )١( 
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097 
وفى نسل فلان » أو من يوجد من بنى فلان » ونحوه » نخلااف 


واضح . 


وأيضا فإنه - عليه السلام - كان يرسل كتبه مع الأحاد » وإن 
لم يعلموا ما فيها . 

قالوا : كذب ؛ لأنه لم يحدثه . 

قلنا : حدثه ضمنا » ا لو قرى؟ عليه . 

قالوا : ظن » فلا يجوز الحكم به » كالشهادة . 

قلنا : الشهادة اكد . 

ش - وأما المستند الرابع : الإجازة . 

وهى إما لموجودٍ معين » مثل أن يقول الشيخ للراوى المعين : 
أجزت لك أن تروى عنى ما فى هذا الكتاب . فالأكثر على تجويز الرواية 
بها . 

وأما كيفية الإجازة بالرواية » فالأكثر على منع ١‏ حدئنى ) 
و « أخبرنى ») مطلقا , لإخباره بصريح نطق الشيخ » فيكون كذبا ؛ لأنه 
شيخ ب 

وذهب بعضهم إلى منعه مقيدا أيضا . 
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وأما « أنبأأى » فيصح الرواية به باتفاق المجوزين ؛ لأن الإنباء يطلق 
على هذا بحسب العرف . 

ومنع أبو حنيفة وأبو يوسف - رحمهما الله تعالى - الرواية 
بالاجازة . 

وأما الإجازة لجميع الموجودين » مثل أن يقول : أجزت الجميع 
الأمة الموجودين أن يرووا عنى كذا . فالظاهر أنه يقبل لأنها مثل الإجازة 
لموجود معين . 

وأما إذا قال الشيخ : أجزت نسل فلان » أو أجزت لمن يوجد من 
[ بنى ] 2 فلان » ففيه خلاف واضح . لأن إجازة الموجود المعين إذا 
كاتتكا عنيلفا'فييا ع كان إجازة الغير الموجود أولىبآن قلف :فنا : 

والدليل على جواز الرواية بالإجازة أن الظاهر أن الراوى أى ابر 
العدل لا يروى إلا بعد العلم أو الظن بصحة ما أجاز به » وأنه قد أذن 
له أن يروى » فيحصل ظن صحة ما أجازه » فيجوز الرواية . 

وأيضا الرسول - عليه السلام - بعث كتبه مع احاد الصحابة 
إلى أطراف البلاد » وأوجب على المبعوث إلمهم قبولها » وإن لم يعلم 
المبعوثون ما فى كتبه . فلو لم يجز الرواية بالإجازة » لما جاز قبول كتبه ؛ 
لأن الظن الحاصل فى الإاجازة أقوى من الظن الحاصل فى الكتاب . 

قال الخصم : لا يجوز الرواية بمجرد الإجازة ؛ لأن الإجازة 
لا تكون إخبارا بالحديث . فلو قال الراوى : أخبرنى وحدثنى » كان 
كذيا 4 الأنه ١‏ يحدثه . 


. ) بنى‎ «١ نسل »> بدل‎ (١ : د‎ )١( 
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أجاب المصنف بأن الإجازة وإن لم تكن صريح الإخبار 
بالحديث » إلا أنه إخبار به ضمنا » كقراءة الراوى على الشيخ » فإنه 
وإن لم يكن إخبارا بالحديث صيحا , لكنه إخبار به ضمنا . 

وقال الخصم أيضا : الرواية بمجرد الإجازة ظن » فلا يجوز الحكم 
به » كالشهادة . فإنها لا يجوز الحكم بها . إذا كانت ظنا . والجامع 
بينبما كون كل منهما يوجب الحكم الشرعى . 

أجاب بالفرق » [ فإن ع (2 الشهادة اكد من الرواية » وهذا 
اشترط الحرية فى الشهادة دون الرواية . 

ضن .2 ب .مشألة .+ الأكثر عل جواز 'نقل الحديث .بالمعتق 
للعارف . 

وقيل : بلفظ مرادف , 

وعن أبن سيرين منعه . 


لنا القطع [ بأنهم ] ("2 نقلوا عنه أحاديث فى وقائع متحدة 
بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة » وم ينكره أحد . 


5 :أن 
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وأيضا ما روى عن ابن مسعود وغيو أنه قال : قال جَيْلهِ كذا , 
أو نحوه » ولم ينكره أحد . 

وأيضا أجمع على تفسيو بالعجمية » فالعربية أولى . 

وأيضا [ فإن المقصود ] (2 المعنى قطعا ء» وهو حاصل . 

ش - الا فرغ من بيان الامور الموجبة لقبول الخبر » شرع فى 
الامور المانعة من القبول 29 . 

والنقل بالمعنى مانع عن القبول عند بعض . 

وذهب الشافعى وأكثر أهل الأصول إلى جواز نقل الحديث 
بالمعنى مطلقا . سواء كان بلفظ مرادف أو غيو » للعارف بعناه . 
20 فقيل : يجوز نقله بالمعنى إذا كان بلفظ مرادف للفظ الحديث 
دون غيره » كإبدال لفظ « الحظر ) ب ١‏ التحريم ) . 

ونقل عن ابن سيرين منع جواز نقل الحديث بالمعنى مطلقا . 

ونقل عن مالك أنه كان يشدّد فى الباء والتاء » أى يبالغ فى منع 
إبدال الباء بالتاء » مثل « بالله ) و ( ا 


. فى ساء جا ء د : فالمقصود‎ )١( 

(0) د : المقبول » وهو تصحيف . 

(؟) قال الزركشى ف المعتبر ( ١/54‏ ) : أخرج الترمذى فى علله عن ابن ميمون 
( المحقق : الصحيح : ابن عون . انظر علل الترمذى 747/5 ) » قال : كان إبراهم 
النخعى , والحسن والشعبى يأتون بالحديث على المعانى . وكان القاسم بن محمد ومحمد بن 
سيرين ورجاء بن حيوة يعيدون الحديث على حروفه . ورواه الخطيب فى الكفاية عن 
الأشعت كان اطي والقس اناد بالمتى . وأمااوع موري كات عاك صاضه كن 


ب 
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وهذا النقل محمول على المبالغة فى الأولوية » لا فى الوجوب » لجواز 
النقل بالمعنى عند مالك بالشرط المذكور . 

والمصنف ذكر عل المذهب الأول وجوها أربعة . 

الأول : أنا نعلم قطعا أن الصحابة نقلوا عن الرسول عليه السلام 
أحاديث فى وقائع متحدة » أى نعلم قطعا أنهم نقلوا حديثا معينا جرى فى 
مجلس واحد فى واقعة واحدة بألفاظ مختلفة شائعة ذائعة بينهم ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة . فلو لم يج النقل بالمعنى لأنكروا على ذلك . فلما لم 
ينكروا عُلم أمهم أجمعوا على جواز النقل بالمعنى . 

الثافى : ما روى عن ابن مسعود 2١(‏ وغييه من الصحابة بأنه عليه السلام 
ا 6 0م ش 


- يلحن ما يلحن . وأما مالك فرواه الترمذى فى علله . سمعت إسحاق بن منصور الأنصارى 
قال : سمعت معين ( أقول : الصحيح : فعن بن عيسى . انظر : علل الترمذى 781/5 ) 
ابن عيسى يقول : كان مالك يشدد فى حديث رسول الله - عَإْقهِ - فى الباء والتاء نحو هذا . 

)١(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب » من أجلاء الصحابة ومن السابقين 
إلى الإسلام . كان رضى الله عنه خادما أمينا لرسول الله عَُهِ » وله فى الصحيحين /54/ 
عدينا + 6ن ححة ف الثر ان سماو قينا وكان معلينا وقاضيا لأهل الكوفة ق خلافة عمر + 
توى سنة 5" ها. 

انظر : الاصابة 35/7 » وأسد الغابة 5/8 ” » والاستيعاب ( على هامش الإصابة ) 
5 » وتهذيب الأسماء واللغات 788/١‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه ف المقدمة * - باب التوق فى الحديث ١١/١‏ » رقم 77 » 
ولفظه : قال : أو دون ذلك أو فوق ذلك أو قريبا من ذلك أو شبيها بذلك . 
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ووجه التمسك به أنه إذا ردّد الراوية بين العبارتين ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة وقبلوا روايته . فلو لم يجز نقل الحديث بالمعنى لما قبلت 
روايته » لأنه تشكك فى لفظ الرسول . فلم ينقل الحديث بلفظ 
الرسوك علا لخزما ونا اكلا 

الثالث : أجمعوا على جواز تفسير الحديث بالعجمية » فجواز 
تفسيو بالعربية أولى ؛ لأ العربية أقرب إلى العربية . 

الرابع : أنا نعلم قطعا أن الألفاظ غير مقصودة » بل المقصود 
المعنى » وهو حاصل عند نقله بلفظ اخر ء فلا أثر لاختلاف اللفظ . 

ص - قالوا: قال - عليه الصلاة والسلام 212 - (١‏ نضر الله امرءا » . 

قلنا : دعا (25 له, لأنه الأولى » ولم بمنعه 29 . 

قالوا : يؤدى إلى الإخلال لاختلاف العلماء فى المعانى وتفاوتهم » فإذا قدّر 
ذلك مرتين أو ثلاثا 2499 - اختل بالكلية . 

وأجيب بأن الكلام فيمن نقل بالمعنى » سواء . 

ش - ذكر للخصم دليلين : 

أحدهما : قال - عليه السلام - « نضر الله امرءا ممع مقالتى فوعاها وأداها 
كا سمعها ) 29 . فإنه يدل على جوب نقل الحديث بلفظ الرسول ؛ لأن أداء 


. وف البابرق : قالوا : نضر الله إن‎ )١( 
. ع : دعاء‎ )5 

وان وم امع 

١ )5(‏ أو ثلاثا » ساقط من البابرق . 


(0) سبق تخريجه . 
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مقالته ما سمعها . إنما يكون إذا نقل بلفظه . 

أجاب بأنا لا نسلم أنه يدل على وجوب نقل الحديث بلفظه » 
بل دعا لمن نقله بلفظه وأدى > سمعه . والدعاء للناقل بلفظه لا يدل على 
الوجوب . بل غايته أنه يدل على الأولوية . 

الثانى : جواز نقل الحديث بالمعنى يؤدى إلى الأخلال بالمعنى 
المقصود » لاختلاف العلماء فى درك المعانى [ المقصودة ] 2١(‏ وتفاوتهم فى 
فهمها من الألفاظ » فيجوز أن يغفل الناقل عن درك بعض دقائقها 
وينقله بلفظ اخر لا يدل على تلك الدقائق . فلو قدر ذلك مرتين 
أو ثلاثا احتل المعانى المقصودة بالكلية . 

أجاب بأن الكلام إنما كان فى الناقل للحديث بالمعنى سواء من 
غير زيادة ونقصان » فلا يلزم [ الاختلال ع 20 . 

ص - ( مسألة ) : إذا كذّبٍ (© الأصلُ الفرعَ » سقط ؛ 
لكذب واحد غير معيّن » ولا يقدح فى عدالتهما . 

فإن قال : لا أدرى » فالأكثر : يعمل به . 

خلافا لبعض الحنفية . 

ولأحمد - رضى الله عنه - روايتان . 

. المقصودة ) ساقط من د‎ ١ )١( 


(؟؟) د: الاخلال : 


يضف 
لنا : عدل غير مكذب . كلموت والجنون . 


ش - إذا كذب الأصل الفرع جزما » سقط ما يرويه الفرع 
عن درجة الاعتبار والقبول ؛ لانه يلزم كذب واحد من الاصل والفرع 
لا على التعيين ؛ لأنه إن صدق الأصل فى التكذيب » يلزم كذب 
ما رواه الفرع عنه . وإن كذب الأصل يلزم جرحه بتكذيبه . وأيا ما 
كان يلزم عدم قبول ما رواه الفرع عنه . 

ولا يقدح كذب واحد منبهما لا على التعيين فى عدالة الأصل 
والفرع ؛ لان عدالة كل واحد منهما على التعيين متيقن فيبا » وكذبه 
مشكوك فيه . والمشكوك لا يقدح فى المتيقن فيه . 

وإن لم يكذَّب الأصل الفرعَ جزماء بل قال : لا أدرى صحة ما 
قاله الفرع . ففى وجوب العمل به خلاف . 

والاكنو عل أنه ينمل بد نخاذفا اعدو للق 100 

ولأحمد بن حنبل روايتان : إحداهها أنه يعمل به » والأخرى أنه 
لا يعمل به . 

والدليل على مذهب الأكثر أن الموجب للعمل به موجود . والمانع 
مفقود » فيجب العمل بالموجب السالم عن المانع . 

أما وجود الموجب فلن الراوى عدل » والعدالة توجب العمل به . 

وأما انتفاء المانع فلعدم تكذيب الأصل إياه . وقول الأصل : 
لدف الس كين مواق أن ديكرن الل قد اق : 


. وفصول البدائع ؟/41”‎ » ١1١ . ١7١ انظر : غاية التحقيق ص‎ )١( 


) ١ بيان الخقصر ج‎ - 47١ 
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فكما أن موت الأصل وجنونه لم يكن مانعا للعمل بقول الفرع ‏ 
لعدم دلاتهما على تكذيب الأصل إياه » فكذا قول الأصل : لا أدرى » 
لم يكن مانعا » لعدم دلالته على التكذيب . 


ص - واستُدل بأن ('2 سهيل بن أبى صالح روى عن أبيه عن 
أبى هريرة أنه عله قضى بالعين مع الشاهد . 


ثم قال لربيعة : لا أدرى . فكان (25 يقول : حدثنى ربيعة عنى . 


ش - استدل على مذهب الأكثر بأن سهيل بن ألى صالم 9) 
روك عن أبيه عن ألى هريرة أنه عليه السلام قضى بالمين مع 
الشاهد ©) , 


01 فيما سوى ط . ع : واستدل أن . 

0) طء ع : وكان . 

زه هو ذكوان السمّان » أبو يزيد المدنى » صدوق » تغير حفظه باخره » روى له 
البخارى مقرونا وتعليقا » من السادسة ( بعد المائة ) » مات فى خلافة منصور . 

انظر تقريب التبذيب الماك 68” ., وتمهذيب التهذيب ل 7 

(4) رواه أبو داوبفى الأقضية , باب القضاء بالمين والشاهد . رقم ( 551١‏ ) 
٠05/+‏ أن ربيعة روى عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أى هريرة أن رسول الله - 
َيه - قضى بالعين مع الشاهد . ثم قال لربيعة : لا أدرى : فكان يقول : حدثنى ربيعة 
عنى هذا الحديث . 


خرف 


وهذا الحديث رواه ربيعة (') عن سهيل . ثم قال سهيل لربيعة : 
لا أدرى صحة ما قلته . فكان بعد ذلك سهيل يقول : حدثنى ربيعة 
عنى » واشتهر ذلك » ولم ينكره عليه أحد » فيكون إجماعا على قبوله . 

أجانن بان هذا تخديت رواينة خل . الوجه: المذكون امحرحة 
لا نزاع فيها » ولكن ليس فيه ما يدل على وجوب العمل به . 

ص - قالوا : لو جاز » لجاز فى الشهادة . 

قلا" الشهاكارك 40 أصيق.. 

قالوا : لو عمل به لعمل الحا بحكمه إذا شهد شاهدان » ونسى . 

قلنا : يجب ذلك عند مالك وأحمد وأبى يوسف ء رحمهم الله . 

وإنما يلزم الشافعية . 

ش - احتج المانعون للعمل به بوجهين : 


أحدهما أنه لو جاز العمل برواية الفرع مع نسيان الأصل » لجاز 
العمل بشهادة الفرع مع نسيان الأصل . والتالى باطل بالاتفاق . 


)١(‏ هو رييعة بن عبد الرحمن فروخ اتميمى مولاهم » أبو عؤان المدنى ؛ المعروف 
بربيعة الرأى . ثقة » أدرك بعض الصحابة » والأكابر من التابعين وكان صاحب فتوى 
بالمدينة » وكان يجلس إليه وجوه بالمدينة . وقال مطرف : سمعت مالكا يقول : ذهبت 
حلاوة الفقه منذ مات ربيعة . 

انظر : تمذيب التبذيب ” : 558 », وتاريخ بغداد م : 4٠١‏ » وتذكرة لا 
١‏ :لاه »ء والوفيات ؟ : 588 » وشذرات الذهب 1١954 : ١‏ . 

(؟) فيما عدا ط » ع : الشهادة . 


ك732 


أجاب بالفرق » فإن الشهادة أضيق واكد من الرواية » لما مرّ . 

الثافى : لو عمل برواية الفرع مع نسيان الأصل » لعمل الحآم 
بشهادة شاهدين إذا شهدا على حكمه ول يتذكر الحام . والتالى باطل . 

أجاب المصنف بمنع انتفاء التالى » فإنه يجب على الحآكم العمل 
المياء كاه صكيية ضا لواحي وا را 

وإنما يلزم ذلك الشافعية » فإنهم يمنعون أن يحكم بالشهادة 
المأكورة. : 

وللشافعية أن بمنعوا الملازمة للفرق المذكور . 

هن حد ا مشالة 6+ إذا تالقكه العدل ,بزيادة واحلسن راجن 

فإن كان غيو لا يغفل مثلهم عن مثلها عادة - لم تقبل . 

وإلا فالجمهور : تقبل . 


الفقه عن ألى حنيفة » كان فقيها من الطراز الأول » فقد خالف أستاذه وإمامه فى كثير من 
المواضع تولى القضاء فسار فيه سيرة مرضية وجعله الرشيد قاضى القضاة . وهو أول من 
لقب بهذا اللقب . 

وضع كتابا ليحبى بن خالد يسمى « كتاب الجوامع ) ذكر فيه اختلاف الناس 
بالراى » وهو اول من كتب فى أصول الحنفية » وهى أصول الفتاوى التى اتفق عليها 
الامام وأصحابه . توفى - رحمه الله - سنة 1١87‏ ها. 

انظر : الوفيات 0 » والفوائد الببية ص 576 » والجواهر المضية 0 
٠‏ . ومفتاح السعادة 1 » وشذرات الذهب 558:5١‏ . 
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وعن أحمد روايتان . 

لنا : عدل جازم » فوجب قبوله . 

قالوا : ظاهر الوهم » فوجب رده . 

قلنا : سهو الإنسان بأنه سمع ولم يسمع » بعيد » بخلاف سهوه 
عما سمع ) فإنه كثير . 

فإن تعدّد المخلس [ قبل ] (©2 باتفاق . 

فإن (© جهل - فأولى بالقبول . 

ولو رواها مرة » وتركها مرة - فكروايتين . 

وإذا أسند وأرسلوه ٠‏ أو رفعه ووقفوه » أو وصله وقطعوه ) 
فكالزيادة . 

ش - إذا روى جماعة من العدل حديثا وانفرد عدل واحد منهم 
برواية زيادة على ذلك الحديث فلا يخلو إما أن تكون هذه الزيادة منافية 
للمزيد عليه » أو نفى غيو تلك الزيادة جزما أو لا . 

فهذه ثلاثة أقسام : 

الأول والثانى منها لا يقبلان باتفاق . 

مثال الأول : « فى أربعين شاة شاة » . فيقول راوى الزيادة « فى 


3 


415 3 الأصيل + يقيل : 
(؟) ط : وإن . 
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مثال الثانى هو أن يقول الغير : قال رسول الله كلل : « فى 
أربعين شاة شاة ) 2١(‏ وسكت الرسول وقت بلوغ كلامه إلى هذا اللفظ 
ولم يزد وكنت أترصد 29 . 
وأما الثالث فكما إذا روى جماعة أنه - عليه السلام - دخل 
البيت » وانفرد واحد منهم بزيادة قوله : « وصلى ) . فلا يخلو إما أن 
يكرك خلس الما واحذا أو معددا اذ خيالا وعدت تمده : 
فإن كان المجلس واحدا فلا يخلو إما أن يكون غير ذلك المنفرد من 
]ب الرواة جمعا لا يغفل مثلهم عن مثل تلك الزيادة عادة أو لا . فإن كان 
الأول » ل يقبل الزيادة التى تفرد بها الراوى بالاتفاق . وإن كان الثانى 
فالجمهور على أنه يقبل . 
ونقل عن أحمد روايتان : إحداهما أنه يقبل والأخرى أنه 


لا يقبل 9 . 


© أخرجه أبو داؤد فى الزكاة » باب فى زكوة السائمة » حديث رقم ( ١851‏ ) 
65 من حديث أنس ف الكتاب الذى كتبه رسول الله - عه - فى سائمة الغنم 
إذا كانت أربعين ففيها شاة . الحديث وهو عند البخارى فى 4؟ - الزكاة » م“ - باب 
زكاة الغنم » حديث رقم ( 7١8 6 3117/8 )1١454‏ بلفظ : فى صدقة الغنم فى سائمتها 
إذا كانت أربعين إلى "شري ؤماكة :+ ثثاة » اللديث:. 

(0) د : أترصده . 

(*) انظر : المسودة 559 . وشرح الكوكب انير ؟ : ؟4ه » وامختصر للبعلى 
4 . قال البعلى - رحمه الله - : والتحقيق فى كلام أحمد : أن راوى الزيادة إن لم يكن 
مبرزا فى الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة ول يتابع عليها فلا يقبل تفرده . وإن 
كان ثقة مبرزا فى الحفظ والضبط على من لم يذكرها فروايتان . 
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والمانع مفقود » فوجب قبوله عملا بالمقتضى السام عن المعارض وهو المانع ١‏ 

أما وجود المقتضى فهو إخبار العدل الجازم لما أخبو . 

وأما انتفاء المانع فلأن ما رواه الآخرون لا يكون منافيا لتلك الزيادة . 

احتج الخصم بأن قول المنفرد ظاهر الوهم فيما رواه من الزيادة » 
ع 8 1 2 5 ابل 
أو يجوز أنه لم يسمع ووهم سماعه » أو سمع من غير الرسول عَيه , 
فتوهم سماعه منه . لأنه .لو كان الزيادة من كلام الرسول لما غفل عنه 
الحاضرون : 

حاتت بأن سهو الانسان أنه مع وم يسمع نادر بعيد عن 
الوقوع » بخلاف سهوه عما مع » فإنه كثير شائع فاحتال الوهم فى حق 
من لم يرو الزيادة أكثر . 

وإن تعدد مجلس التحمل تقبل الزيادة بالاتفاق ؛ لاحتال ذكر 
. الرسول الزيادة فى أحد امجلسين دون الآخر . 

وإن جهل تعدّد اجلس ووحدته فهو أولى بالقبول مما إذا اتحد المجلس . 

وأما إذا روى الراوى الزيادة مرة وتركها أخرى فحكمه حكم 
الروايتين » فحيث اتحد المجلس ففيه الخلاف . 

والمراد باتحاد المجلس », الاتحاد بالزمان . 

وحيث تعدد » فحكمه القبول بالاتفاق . وحيث جهل فهو أولى 
بالقبول مما إذا اتحد . 


كى” 

وإذا أسند عدل واحد بن يذكر الحديث مع الرواة من غير 
إخلال بواحد منهم » وأرسل الباقون بأن يذكروا الحديث ولا يذكرون 
الرواة . مثل أن يقولوا : قال النبى » مع أنهم لم يروه . 

أو رفع بان لا يقطع على الصحالى ورفعه إلى الرسول » ووقف 
الباقون ١‏ بأن يقطعوه على الصحالى . 

أو وصل بأن لا يخل بذكر أحد الرواة فى البين » وقطع الباقون بأن 
يخلو به . 

لأنه عند التأمل يظهر أن المسند والرافع والواصل » راوى الزيادة 
بالنسبة إلى المرسيل والواقف والقاطع . 

ص - ( مسألة ) : حذف بعض الخبر جائر عند الأكثر ؛ إلا 
فى الغاية والاستثناء ونحوه . مثل : « حتى تزهى ) و ١‏ إلا سواء بسواء ) 
[ فإنه ممتنع ] (20 . 

ش - إذا حذف بعض الخبر » فلا يخلو إما أن يكون الحذدف 
3 39 5 0-1 
مخلا بالحكم الذى يتضمنه الباق أو لا . 


الثانى » يجوز الحذف عند الأكثر . 


. زيادة من أء جاء ط ء ع ء والبابرق‎ )١( 


ىى2, 


مثاله : قوله عليه السلام : « البحر طهور ماوه » حل ميتته ) 29 . 

فإن حذف « حل ميتته ») لم يخل بحكم الباق . 

والأول - وهو أن يكون الحذف مخلا بحكم الباق - لا يجوز 
حذف البعض منه بالاتفاق . كحذف الغاية فى قوله عليه السلام : ( لا 
تبيعوا الغار حتى تزهى ) 20 . 


فإنه لو حذف الغاية - وهى قوله : ( حتى تزهى ) لاختل حكم 
الباق ؛ لأنه يلزم منه المنع من بيع الْار مطلقا » وهو باطل . 


أو حذف الاستثناء فى قوله عليه السلام : ١‏ لا تبيعوا البر بالبر إلا 


. 7١/١ ) 8 ( أخرجه أبو داؤد فى الطهارة » باب الوضوء بماء البحر رقم‎ )١( 

والترمذى : أبواب الطهارة » 7ه - باب ما جاء فى كراهية البول فى الماء الراكد » 
حديث رقم ( 594 ) ٠١١ : ١‏ ء والنسانى كتاب المياه » باب الوضوء بماء البحر ١‏ : 
كلا١‏ . 


وابن ماجه ١‏ - كتاب الطهارة وستنها » 4" - باب الوضوء بماء البحر ١‏ : 
7115" رقم 888-885 . كلهم رووا بلفظ : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته 6 . 

(؟) رواه البخارى 7١‏ - كتاب البيوع » 410 - باب إذا باع الهار قبل أن يبدو 
صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع رقم 7١59/.(‏ ) 59/5 » عن أنس أن النبى عله 
نمى عن بين الغار حتى تزهى . فقيل له : وما تزهى ؟ قال : حتى تحمرٌ . 

ومسلم ؛ 5١‏ - كتاب المساقاة » “ - باب وضع الحوائج ” : ١١54٠.‏ »رقم ١٠٠‏ 
بلفظ : نهى عن بيع ثمر الدخل حتى تزهو . فقلنا لأنس : وما زهوها ؟ قال : تحمرٌ 
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وتصفر . 
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مراع وا 00007 لاحتل حكم الباق ؛ لأنه 
يلزم منه منع بيع البر بالبر مطلقا » وهو باطل . 

ص - ( مسألة ) : خبر الواحد فيما تعم به البلوى . 

كابن مسعود فى مس الذكر » وأبى هريرة فى غسل اليدين ورفع 
ال 

مقبول عند الأكثر » خلافا لبعض الحنفية . 

لنا : قبول الأمة له فى تفاصيل الصلاة ٠.‏ 

وى نحو الفصد والحجامة . 

وقبول القياس » وهو أضعف . 

قالوا. + العاكة تقض عله مات ان 

دوع 27 « بالمنع . وتواتر البيع والتكاح والطلاق والعتق اتفاق . 

أو كان [ مكلفا ع 29 بإشاعته . 

ش - إذا وقع الخبر الواحد فيما تعم به البلوى , أى فيما يحتاج 
إليه عموم الناس من غير أن يكون مخصوصا بواحد دون آخر » كخبر 


)١(‏ أخرجه مسلم فى 7١‏ - المساقاة » ١١‏ - باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
رقم ( ١5١١/8 ) 8١‏ عن عبادة بن الصامت بلفظ : الذهب بالذهب ٠»‏ والفضة 
بالفضة » والبر بالبر » والشعير بالشعير , والفر باتمر» والملح بالملح مثلا بمثل » سواء بسواء 
يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكم إذا كان يدا بيد . 

(5) زيادة من طاء ع . 

(5) د : «مأمورا » بدل « مكلفا » . 


7 


وخر أى غريرة و »غسل الندين قبل أنه يدتخليننا ف الأناء. تعة.ما 
نام 20 . 


وخيره أبظنا ف رفع اليدين عند الركوع 0 3 


)١(‏ قال ابن كثير فى التحفة ( 7/9 ) لا يعرف لابن مسعود رواية فى مس الذكر 
بل نقل عنه أن مسّه لا ينقض . وقد قال القاضى أبو الطيب الطبرى وغيره من أصحابنا : 
روى مس الذكر عن رسول الله - عَيْيتُهِ - بضعة عشر صحابيا . 

وقال الترمذى ( ١١7/١‏ ) بعد أن ذكر حديث بسرة : وف الباب عن ... ثم عدد 
جماعة . وليس فيهم ابن مسعود . 

وقال الزركشى فى المعتبر ( 7/4٠‏ ) : إنما المحفوظ وقفه عليه . أخرج ابن ألى شيبة 
فى مصنفه عن ابن مسعود أنه سكل عن مس الذكر ء فقال : لا بأس به . وقال مرة : إن 
علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها . 

( انظر : مصنف ابن ألى شيبة 6554/١‏ 158) . 

وذكر الزيلعى فى نصب الراية ( 57/١‏ ) أن مذهب ابن مسعود هو ترك الوضوء 
بمس الذكر . 

0( أخرجه البخارى » 4 - كتاب الوضوء » 75 - باب الاستجمار وترا رقم 
51/١ )177(‏ عن ألى هريرة بلفظ : « وإذا استيقظ أحدك من نومه فليغسل يده قبل 
أن يُدخلها فى وَضوئه » فإن أحدى لا يدرى أين باتت يده » . ( بدون ذكر العدد ) . 

ومسلم » فى ؟ - الطهارة » 55 - باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده 
المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاثا » رقم ( لالم ) ١‏ : "5 . 

ف أخرجه البخارى فى مواضع » منها فى » ٠١‏ - الأذان » 84 - باب رفع 
اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع » رقم ( 5 ) 7١3/59‏ عن ابن عمر . 

ومسلم فى 4 - الصلاة » 9 - باب استحباب رفع اليدين حذوا المنكبين رقم 
5979/١ )552851١(‏ عن ابن عمر . - 
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فهو مقبول عند الأكثر » خلافا لبعض الحنفية . 

حجة الأكثر أن الأمة أجمعوا على قبول خبر الواحد فى تفاصيل 
الصلاة » أى أركانها وشرائطها ؛ لأمها وإن كانت متواترة على الجملة إلا 
أنها لم تتواتر بخصوصياتها وتفاصيلها . 

ولذلك اختلف فيها العلماء » وهى مما تعم به البلوى . 

وأيضا أجمعوا على قبول خبر الواحد فى الفصد والحجامة » وما 
يجرى مجراهما من الامور التى تعم بها البلوى . 

وأيضا جاز قبول القياس فيما تعم به البلوى » والقياس أضعف 
من خبر الواحد » ولذلك يقدم خبر الواحد على القياس عند بعض . 

وإذا كان الضعيف مقبولا فيما تعم به البلوى » فالقوى أولى بأن يقبل . 

احتج الخصم بآن العادة تقضى بتواتر ما تعم به البلوى » ولذلك 
تواتر البيع والنكاح والطلاق والعتق » فإذا لم يتواتر دل على عدم صدقه . 

أجاب بأنا نمنع التواتر » أى لا نسلم أن العادة تقضى بتواتر ما 
تعم به البلوى » فإنه يجوز أن يكتفى فى ثبوته بما يفيد الظن . 

وتواتر مثل البيع والنكاح والطلاق والعتاق إثما وقعم بطريق 
الاتفاق . أو لأن الرسول عليه السلام كلف بإشاعتها » لا لان عموم 
البلوى اقتضى تواترها . 


- ورواية ألى هريرة » أخرجها ابن ماجه فى ه - إقامة الصلاة إنح . ١١‏ - باب 
رفع اليدين إذا ركع إن حديث رقم ( 84/١)‏ بلفظ : رأيّْت رسول لله - عله 
يرفع يديه فى الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة » وحين يركع وحين يسجد . 


.6ى[ظ2, 


قن شد جز ونالةم. :كين الزلكلة ق الللن شرل حدقا 
للكرخى والبصرى لنا : ما تقدم . 

قالوا : « إدروًا الحدود بالشببات ) والاحهال شببة . 

قلنا : لا شببة » كالشهادة . وظاهر الكتاب . 

ش - خبر الواحد فى حد من الحدود » كحد الزنا والسرقة 
والقذف . مقبول » خلافا للكرخى ('2 والبصرى (2) . 

لنا ماتقدم من الدليل الدال عل كون كتين الوانخل. تححة + فائه 
يدل على حجيته مطلقا من غير تخصيصه ببعض الصور دون بعض . 


احتج الخصم بأن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن » والظن يبقى 
معه احتال النقيض » واحتهال النقيض شبهة ؛ ويندفع الحد بالشببة لقوله 
عليه السلام : « ادروًا الحدود بالشبهات ) (© . وإذا كان مندفعا بخبر 
الواحد » لا يكون خبر الواحد موجبا له . 


. عم"‎ , 70/١ انظر : أصول السرخسى‎ )١( 

(؟) انظر : المعتمد ” : .لاه 2 الاه . 
عباس وكذا هو عند ابن عدى أيضا . انظر : المقاصد الحسنة ص 7*٠‏ » ونيل الأوطار 7 : 
6ه وروى الترمذى بلفظ : ١‏ ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعم » فى ١٠‏ - كتاب 
الحدود » ١‏ - ما جاء فى درء الحدود 4 : 6“ , رقم ١474‏ عن عائشة . وضعف 
الترمذى رفعه . وقال الزركشى ( 5/5١‏ ) : رواه البهقى فى الخلافيات عن على . 

وابن ماجه بلفظ : ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا ‏ فى ٠٠‏ - كتاب الحدود, 
ه - باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات » © : 86.٠‏ », رقم 6 0 


7 
أجاب بأنا لا نسلم أن احتال النقيض شببة تندفع بها الحدود , 
وإلا لكان الحد يندفع بشهادة الشهود الأربعة » وبظاهر الكتاب ؛ لأن 
كل واحد منهما يكون محتملا للنقيض ؛ لأنه لا يفيد إلا الظن . 
ص - ( مسألة ) : إذا حمل الصحالى ما رواه على أحد محمليه 
- فالظاهر حمله عليه بقرينة . 
فإن [ حمله ع 2١‏ على غير ظاهره , فالأكثر على الظهور . 
وفيه قال الشافعى - رحمه الله - : « كيف أترك الحديث 
لقول (25 من لو عاصته الحججته ) . 


فلو كان نصا فيتعين نسخه عنده . 


وفى العمل نظر . 
وإن عمل بخلاف [ خبو ع 29 أكثر الأمة فالعمل بالخبر ‏ إلا 
إجماع المدينة . 


ش - الخبر لا يخلو من أن يكون مجملا » أو ظاهرا » أو نصا . 
فإن كان مجملا » وحمل الصحالبى الذى رواه على أحد محمليه » فالظاهر 
أن الراوى إنما حمله عليه لقرينة مخصصة . 


وإنما قال : « فالظاهر ) ؛ أنه كو اث يكون حمله عليه 
باجتباده » فحيئذ جور للمجتهد أن يخالف بالاجتباد 1 


3ق الأاصل وأو 3ه جل 
)١9‏ ط : يقول . 
8ق الأصل و .ذ.والبايرق + .و هين © يدل « خيره 6 
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وإن كان الخبر ظاهرا وحمله الراوى على غير الظاهر » فالأكثر على 
أنه يحمل على الظهور . ولا يحمل على ما حمله الراوى عليه من التأويل . 

وفى مثل هذا قال الشافعى - رضى الله عنه - : ( كيف أترك 
الحديث لقول من لو عاصته لحججته ) . 

ومن قال : إنه يحمل على ما حمله الراوى عليه » احتج بأنه لو لم 
يجد الراوى دليلا راجحا لكان حمله على غير الظاهر قادحا فى عدالته . 

أجيب بأنه يجوز أن يكون الدليل راجحا باجتهاده ولم يكن راجحا 

وإن كان الخبر نصا وعمل الراوى بخلافه » تعيّن أن يكون ذلك 

وق جواز العمل ببذا النض نظر ؛ لأن النص أقوتى من الظاهر ع 
والظاهر لا يكون متروكا عند الأكثر إذا ترك الراوى العمل به » فالنص 

فإن قيل : لا نسلم أن النص أولى بأن لا يترك » وذلك لأ النص 
دلالته قطعية لا يحتمل غير معناه » فلا يكون ترك الراوى إياه للاجتهاد » 
بل لنص راجح . بخلاف الظاهر فإنه لما احتمل غير معناه » -جاز أن 
يكون” تركه الأحل جاده . 

أجيب بأن العمل بالنص أولى لأن المقتضى للعمل به متحقق ع 
بخلاف عمل الراوى فإنه يجوز أن يكون مخالفته لنص آخر » ظنه الراوى 
تأفيحا ولبيق كذللك لف قسن الامر..ء 


]ب 
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وإذا عمل أكثر الأمة بخلاف خبر الواحد » فالعمل بخبر لواحد » 
لا بعمل أكثر الأمة » لما علمت أن قول الأكثر لا يكون حجة » فضلا 
عن أن يكون راجحا على خبر الواحد » إلا إذا كان عمل الأكثر عمل 
أهل المدينة + فإنه يتعين العمل :يعمل أهل المدينة :4 لأنه 'فيت أن اتفاق 
أهل المدينة [ إجماع ] 2١(‏ والاجماع يقدم على بر الواحد . 

ص - ( مسألة ) : الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من 
كل وجه مقدم . 

وقيل بالعكس . 

أبو الحسين : إن كانت العلة بقطعى » فالقياس » وإن كان 
الأصل مقطوعا به فالاجتهاد . 


قطعى - فالقياس . 

وإن كان وجودها ظنيا - فالوقف . 

وإلا فالخبر . 

ش - خبر الواحد إذا كان مخالفا للقياس فلا يخلو من أن يمكن 
الجمع بينهما بوجه أولا . 


فإن كان الثانى فالأكثر على أن الخبر مقدم على القياس مطلقا . وإليه 
أشار بقوله + الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم ) : 


)001 فى الأصل و ج : « حجة إجماع » بدل « إجماع ») . 


وقيل بالعكس » أى يقدم القياس مطلقا . 

وإن لم تكن العلة منصوصة بنص قطعى » فإن كان الأصل 
مقطوعا به أى ثبت الحكم فى الأصل بدليل قطعى فيقدم أحدهما على 
الآخر بالاجتهاد والترجيح . 

واختار المصنف التفصيل بأن قال : إن كانت العلة ثابتة بنص 
راجح على الخبر » سواء كان ذلك النص قطعيا أو ظنيا » ووجودها » أى 
وجود العلة فى الفرع قطعيا » فالقياس مقدم 1 

وإن كان وجود العلة ف الفرع ظنيا 2 فالتوقف : 


وإلا » أى وإن لم تكن العلة ثابتة بنص راجح على الخبر فالخبر 


ص - لنا أن عمر رضى الله عنه ترك القياس فى الجنين للخبر » 
وقال : « لولا هذا لقضينا فيه برأينا » . 


وف دية الأصابع باعتبار منافعها بقوله : « فى كل إصبع عشر ) . 


وف ميراث الزوجة من الدية . وغير ذلك 2 وشاع وذاع وم 


ينكره (7أحد : 


. فيما سوى ط ء ع والبابرقى : ول ينكر‎ )١( 


9( 48 - بيان المختصر جا ١‏ ) 
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وأما مخالفة ابن عباس خبر أبى هريرة - رضى الله عنهما - 
« توضؤوا مما مسته النار ) فاستبعاد لظهوره 20 . 

وكذلك هو وعائشة فى : ( إذا استيقظ ) . 

وأيضا [ آخر معاذ ] (© العمل بالقياس وأقره عَيته . 

والثانية إجماع ؛ لأن الخبر مجتهد فيه 29 فى العدالة والدلالة , 
والقياس فى ستة : حكم الأصل » وتعليله » ووصف التعليل » ووجوده 

وإلى الامريق افينا 0 إن كان الأصل خبرا . 

ش - احتج المصنف على تقديم الخبر على القياس إذا لم تكن 
العلة ثابتة بنص راجح بثلاثة وجوه . 

أحدها الإجماع . ووجه اهسك به أن عمر - رضى الله عنه - 

64 ترك العمل بالقياس وأخذ الخبر فى دية الجنين . وذلك لأنه قصد أن 


. فى الأصل : لظهوره فى العموم‎ )١( 

(؟) طاء ع : قال . والصحيح ما اثبتناه . 

ف فى الأصل : آخر معتاد وفى ب : أخبر معاذ . والصحيح ما أثبتناه . 
(:) ط : يجتهد فيه . 

(ه) ع : وف الأمر أيضا . وفى ط : وف الأمرين والصحيح ما أثبتناه مما سواهما 


من التستع + 


ده“ 


يعمل بالقياس . فقال حَمّل بن مالك (2 : « كنت بين ضرتين لى 
فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنينا ميتا » فقضى رسول الله 
- عله - بالكّرة © . فقال عمر - رضي الله عنه - لورلا هذا لقضينا 
20 


وأيضا ترك عمر العمل بالقياس وأخذ بالخبر فى دية الإصبع » فإنه 
فل إقات: ذية الأصابع على قدر منافعها » حتى روى واحد من 


01 فى الأصل : « أحمد بن مالك ©) وهو خطاأ . وهو حمل بن مالك بن النابغة 
هذل يكتى أبا نضلة + .لها ضحية + 'نزل البضرة وله ببادار » زوئ عن التبى عَكله فى قضة 
الجنين » وليس له عندهم غيره . وروى عنه عبد الله بن عباس . 

انظر بع ا ا و ا رار 
. ولفظه ل 0 2 عق ذلك + شام مل بن 
مالك بن النابغة . فقال : كنت بين امرأتين . فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها 
وجنينا . فقضى رسول الله - عله - فى جنينها بعُرّة وأن تقتل . 

وفى حديث رقم ( +4017 ) فقال عمر : الله أكبر » لو لو أسمع بهذا لقضينا بغير 
هذا . 

وأخرج البخارى فى 7م - الديات » 75 - باب جنين المرأة » حديث رقم 
ال ل ل 00 ” 

ومسلم فى 78 - القسامة » ١١‏ - باب دية الجنين إن » حديث رقم ( ه" - 
نع عو .11173 كلما عن أى :هريرة ومغيرة بن شعبة بقضاء النبى --102 
- فى دية الجنين بغرة . 

(؟) رواه البهيقى فى السنن الكبرى 8 : 47 وأخرج الترمذى فى 4 ١‏ - الديات » - 
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رح اح حرا را ارو ارا 
دية زوجها » فلما نقل عن الرسول - مُه - إليه توريث الزوجة من دية 
زوجها » ترك الاجتهاد وأخحذ بالخبر 20 . 

وغير ذلك من الوقائع . وقد شاع ذلك بين الصحابة ولم ينكر 
عليه "2 أحد فيكون إجماعا على تقديم الخبر على القيا 

قوله : « وأما مخالفة ابن عباس ) جواب دخل مقدر . 

توجيبه أن يقال : لا نسلم أنه لم ينكر أحد من الصحابة تقديم 
الخبر على القياس . وذلك لاك ابن عباس قدم القياس على الخبر » فإنه 
خالف خبر ألى هريرة : « توضووا مما مست النار ) فقال : ( ألسنا 
نتوضاً بالماء الحميم » فكيف نتوضاً بما نتوضاً عنه » (© . 


- 4 - باب ما جاء فى دية الأصابع » رقم ١/4 )١891(‏ عن ابن عباس أن النبى - 
عََهِ - قال : دية الأصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل إصبع . وقال : 
حسن صحيح . وأخرج البخارى فى 7م - الديات » 7٠٠١‏ - باب دية الأصابع » رقم 
7١5/1١١ )589(‏ بلفظ : هذه وهذه سواء يعنى الابهام والخنصر . 

)0 روى ابن ماجه فى 7١‏ - الديات . ؟١‏ - باب الميراث من الدية » حديث 
رقم ( 571417 )887/5 عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول : الدية على العاقلة » 
ولا ترث المرأة من دية زوجها شيعا . حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبى - 
عله - ورّث امرأة أشيّم الضّبابى من دية زوجها . 

ا 00 
دية زوجها. حديث رقم ( ١5١5‏ ) 51/4 . وقال : حسن صحيح . 

9؟) ساء د : ينكره . 


(5) أخرج الترمذى فى أبواب الطهارة » 8ه - ما جاء فى الوضوء مما غيرت النار» - 


/اه“07 


وأيضا خالف ابن عباس وعائشة خبر ألى هريرة : ( إذا استيقظ 
أحدك من نومه فلا يدخل يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثا » 2١(‏ لكونه 
مخالفا للقياس . 


- حديث رقم (178) ١١5 1١14/١‏ عن أنى هريرة قال : قال رسول الله - عَِقَمٍ - : 
؛ الوضوء ما مسنّت النار ولو من ثور أقط » . قال : فمّال له ابن عباس : يا أبا هريرة ! 
أنتوضياً من الدهن © أنتوضا من الحمم © فقال أبو غريرة يا ابن أحى إذا نفعت تحدينا عرد 
رسول الله - عََهِ - فلا تضرب له مثلا . 

وروى مثله ابن ماجه فى ١‏ - الطهارة » 55 - الوضوء ثما غيرت النار » حديث 
رقم ( ه44 ١57/١)‏ . 

وروى مسلم فى ” - الحيض » 77 - باب الوضوء مما مست النار » حديث رقم 
557 ) ١/؟7؟‏ عن ألى هريرة : سمعت رسول الله - عَيِلهِ - يقول : 3 توضأوا ما 
مست النار » ولح يذكر قول ابن عباس . 

قال ابن كثير فى التحفة ( ١/١١‏ ) : وروى الحافظ أبو بكر البههقى من حديث ابن جريج 
عن غطاء قال أبق غباشض + لا تتوضا اافسيت النان . إنا النارتيركة ماحل من قوع ولا رمه 

وقال الزركشى ف المعتبر ( ١/47‏ ) : ورواه أبو نعيم فى الحلية عن أبى هريرة عن 
انبى - مُه - قال : توضؤوا ما غيرت النار . قال الو ل 2 
السدحن © افقال أبو عرويرة' > إذا عقت ع الب د عر اول تصددي لذ الأمفال + 

)١(‏ قال ابن كثير فى التحفة ( ١/١١‏ ) : أما الخبر فقد تقدم فى مسألة خبر 
الواحد فيما تعم به البلوى . وأما مخالفة ابن عباس وعائشة لأبى هريرة فى ذلك فلا 
يحضرنى الآن نقله . وإنما روى البيبقى من حديث الأعمش عن إبراههم أن أصحاب 
عبد الله قالوا : فكيف يصنع أبو هريرة بالمهراس ؟ 

وقال الزركشى ف المعتبر ( ١/57‏ ) : مخالفة ابن عباس وعائشة حديث ألى هريرة 
ل الميقظ ءلم أقف عل غالقتهما + ق«مضيف: ابن أبن 'شيبة عن الأعهم عن إبراهم أن 
أصحاب عبد الله كانوا - إذا ذكر عندهم حديث ألى هريرة - قالوا : فكيف يصنع 
أبو هريرة بالمهراس ؟ 
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أجاب بأنا لا نسلم أن إنكار ابن عباس فى الحديث الأول لترجيح 
القياس على الخبر » بل إنكاره لاستبعاده الحديث المذكور لظهور الامر 
على خلافه . 

وكذلك إنكار ابن عباس وعائشة خبه . ولذلك قالا : ( كيف 
نصنع بالمهراس © » وهو الحجر العظم الذى يصب فيه الماء لأجل 
الوضوع . 

[ الوجه ] ('2 الثانى أنه عليه السلام لما بعث معاذ إلى البمن 
سأله » فقال : بم تقضى يا معاذ ؟ فقال : بالكتاب . قال عليه السلام : 
فإن لم تجد فيه ؟ ) قال : بالسنة . قال : « فإن لم تجد فيا ؟ ) قال : 
أجتبد برأبى . فقال رسول الله عَْيُكِ : « الحمد لله الذى وفق رسول 
وقول الله" ا يوساو الله سيول 1106 


فجعل معاذ العمل بالقياس مشروطا بفقد الحكم (© فى السنة » 
أعم من أن يكون متواترا أو احادا » فأقره الرسول عليه السلام وحمد الله 
على ذلك . فلو لم يكن الخبر مقدما على القياس لا أقره الرسول عليه 
السلام ».ولم يحمد على ذلك الوجه . 

الغالث : لو قدم القياس على الخبر لزم تقديم الأضعف على 
الأقوى . والتالى باطل بالاتفاق . وإليه أشار بقوله : « والثانية إجماع » . 


: زيادة تما سوى الأصل‎ )١١( 
. سبق تخريجه‎ )1( 


١ )5(‏ الحكم » مكرر فى الأصل . 
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بيان الملازمة أن الخبر يتوقف على مقدمات أقل . وما يتوقف على 
مقدمات أقل . كان الخطأ فيه أقل » فيكون أقوى . 

وإنها قلنا : إن الخبر يتوقف على مقدمات أقل لأ الخبر يجتبد فيه 
فى الأمرين : عدالة الراوى » ودلالته على ما هو المراد . والقياس يجتهد فيه 
فى ستة أمور : الأول » ثبوت حكم الأصل . والثانى » تعليل حكم 
الأسل . الثالث . الوصف الصالح للتعليل . الرابع » وجود ذلك 
الوصف ف الفرع 0 الخامس 2 عدم المعارض ف الاصل 5 السادس 
عدمه ف الفرع ١‏ 

هذا إذا لم يكن الأصل ثابتا بالخبر . أما إذا كان الأصل ثابتا 
بالخبر » احتاج القياس أيضا إلى الأمرين : العدالة والدلالة . 

ص - قالوا : الخبر محتمل للكذب والكفر والفسق والخطاً 
والتجوز والنسخ . 


وأيطنا فمتطرق :إذا كان 'الأصل “خبرا:. 

ش - احتج القائلون بتقديم القياس على الخبر بان القياس اقوى 
من الخبر فيكون أقدم (2 . 

أ الثاى فظاهر . 


.» مقدما ) بدل « أقدم‎ «١ : بء د‎ )١( 


7 


وأم1 لول "ولت ادير عه كنات لان الزارف الى متضنوما 
عن الكذب . ويحتمل كفر أحد الرواة وفسقه . وأيضا يحتمل الخطأ , 
لجواز ذهول أحد الرواة . ويحتمل أيضا التجوز والنسخ . 

بخلاف القياس فإنه لا يحتمل شيئا منها . فيكون القياس 

أجاب بأن هذه الاحتالات بعيدة مع ظهور عدالة الراوى . 

9ب وأيضا هذه الاحتالات 6 تتطرق إلى الخبر » تتطرق إلى القياس إذا 

ص - بأما تقديم ما تقدم فلأنه يرجع إلى تعارض خبرين عمل 
بالراجح [ منهما ] 20 . 

ش - هذا إشارة إلى جواب دخل مقدر . 

توجيبه أن يقال : الأدلة التى ذكرتم اقتضت تقديم الخبر على 
القياس مطلقا فكيف صح تقديم القياس على الخبر فيما إذا كان العلة 
منصوصة بنص راجح على الخبر ووجودها فى الفرع قطعيا . 

تقرير الجواب أن يقال : إن حاصل التعارض فى هذه الضور » 
يرجع إلى تعارض الخبرين الدال أحدهما على العلة والآخر على الحكم ؛ إذ 
العلة موجودة ف الفرع قطعا . فيجب العمل بالخير الراجح » وهو الدال 
على العلة ؛ إذ التقدير أنه راجح على الخبر الدال على الحكم . 


. فى الأصل : منها أقوى‎ )١( 
هه « منهما » ساقط من أ باء جدء د.‎ 
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ص - والوقف لتعارض الترجيحين . 

ش - احتج المصنف على الوقف فى الصورة التى تكون العلة 
القبائل عتصوضة بصي جع فل حار ادرو رج رماتل لمر طني 
بأن كل واحد من القياس والخبر راجح من وجه ومرجوح من وجه ؛ لأن 
القياس من حيث إن نص العلة راجح على الخبر اقتضى الرجحان » ومن 
حيث إن وجود العلة فى الفرع ليس بقطعى يقتضى المرجوحية ؛ لانه 
يتطرق إلى القياس مفسدة من هذه الجهة لم تتطرق إلى الخبر . 

والخبر راجح من حيث إن مقدماته أقل من مقدمات القياس 
ومرجوح بالنسبة إلى النص الدال على علة الحكم . 

إذا ترجح كل منهما من وجه دون وجه . تساويا » فوجب 
الوقف . 

ص - فإن كان أحدهما أعم » خص بالآخر » وسيأق . 

ش - هذا هو الشق الأول من الترديد » وهو أن يمكن الجمع 
بين القياس والخبر بوجه ما . 

وذلك إنما يكون إذا كان أحدهما أعم والآخر أخص . 

وطريق الجمع. ويترينا تخصنيض: العام + .مبواء كان العام كناميا 
ا 

وا ند اق للق وا اللخصيصن.. 

ص - ( مسألة ) : المرسل ©١(‏ : قول غير الصحخابى : قال عَيلك . 


. ع : المراسل‎ )١ 


"3 

ثالثها : قال الشافعى - رضى الله عنه - : إن أسند غين » 
العلماء - أو “عرف أنه لا :يزميل إلا عن غدل + قيل. . 

ورابعها : إن كان من أئمة النقل - قبل » وإلا فلا . 


وهو امختار . 


لس ش - الخير ال مرسل : هو قول العدل ؛ غير الصحالى : « قال 


زسول :الله "مرخ غير ذكر الواشفلة 00 

وقد اختلفوا فى قبوله على أربعة مذاهب . 

أحدها : قبوله مطلقا . وهو مذهب ألى حنيفة ومالك وأحمد بن 
حنبل فى إحدى الروايتين وجمهور المعتزلة . 


)١(‏ قال الخبازى فى شرحه للمغنى ( ورقة ١54‏ ألف ) : أعلم أن المراسيل على 
أربعة أنواع : ما أرسله الصحالى . وهو مقبول بالإجماع . 

والثانى ما أرسله القرن الثانى والثالث » فهو حجة عندنا ( أى الحنفية ) . وقال 
الشافعى : لا يكون حجة إلا إذا اتصل من وجه . وهذا قال : قبلتٌ مراسيل سعيد بن 
المسييه أن اتعا وديا نا 

والثالث ما أرسله العدل فى كل قرن . فقد اختلف العلماء فى هذا الفصل . قال 
أبو الحسن الكرخى : يقبل . وكان لا يقبل عيسى بن أبان إلا بمن اشتهر فى الناس بحمل العلم 
منه . وإنما يعنى محمد بن الحسن وأمثاله المشهورين بالعلم . ( وهذا ما اختاره ابن الحاجب ) . 

والرابع من وجه دون وجه . واختلف أصحاب الحديث فيه . فمنهم من قال : سقط 
الاتصال فيه بالانقطاع من وجه . كأنه جعل الانقطاع دليل الجرح » والجرح أولى من التعديل . 
والأكثر على أنه يكفى الاتصال من وجه » فيجعل المنقطع كأنْ ليس ؛ لأن ذلك الطريق ساكت 
عن الراوى وحاله أصلا » وفى الطريق المتصل بيان له . ولا معارضة بين الساكت والناطق . 
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وثانيها : عدم قبوله مطلقا . 

وثالتهاا © أنه يقبل: إن أميدة ذللق المرسل غيل الراوضيد» او أرسل 
ذلك المرسل غيو ولكن بشرط أن يكون شيوخ المرميل الأول غير شيوخ 
المزسل الثاق.... أو عضن ذلك المرسل “قول. الضحاق + أو قول أكثر 
العلماء » أو عرف أن المرميل لا يرسل إلا عن عدل . 

وإن لم يتحقق واحد من هذه الأمور لم يقبل . 

وهو مذهب الشافعى , رحمه الله (© . 

ورابعها : أن المرسيل إن كان من أئمة النقل غ» كسعيد بن 
المسيب . قبل ذلك المرسل » وإلا فلا . وهو مذهب عيسى بن 
أبان 29 . وهو المختار عند المصئف . 

صن حت لنا أن إرسال الآئمة من التابعين: كان مشهورا مقبولة؛ 
[وم ينكره ] (© أحد . كاين المسيب ». والنخعى » والشعبى 
[ والحسن ] 2*7 وغيرهم . 


. ١75814 انظر : الرسالة ص 1059 2 450 . فقرة‎ )١( 

)١(‏ هو عيسى بن أبان بن صدقة ‏ المكنى بأنى موسى » أخذ عن محمد بن الحسن 
وعن الحسن بن زياد اللوْلوى . وكان محدثا » وقد ولى قضاء بصرة سنين . 

القوكق! الأصول 2 كدابب إنثات: الفياسن ير الوانسله » الحقياة. الر الى عرو الف 
الجامع وكتاب الحجج . توفى - رحمه الله - سنة 7١١‏ ببصرة . 

انظر : الفوائد الببية ص ١5١‏ » والجواهر المضيئة 1١١ : ١‏ » وتاريخ بغداد ١١‏ : 
60 » وفهرست ابن نديم 585 , والفتح المبين ١510 : ١‏ . 


0) فى الأصل : فلم يدكر . 
(4) زيادة من أ ط ء ع »ء والبابرق وذكره العضد أيضا الحسنّ فى شرحه ولكن 
الأصفهان لم يذكره . 


ا 


1 


فإن قيل : يلزم أن يكون المخالف خارقا 2'9 . 

قلنا : خرق الإجماع الاستدلالى أو الظنى لا يقدح . 

وأيضا :الوق 1 يكق بدلا عونم بج لكان ندليا اف الحديت.. 
ش - احتج المصنف على المذهب امختار عنده بوجهين : 


اتحدهنا أن ونان اله النقل مين النايقيق 006 "مشويو را قبل + 
ولم ينكره أحد 2 كإرسال ابن المسيب ٠‏ والشعيى (© وإبراهم 
النخعى (') وغيرهم من التابعين » فكان إجماعا على قبول مرسل أئمة 
النقل . 

فإن قيل : لو كان ما ذكرتم إجماعا لكان النخالف الذى لم يقبل 
المرسل مقدوحا لكونه خارقا للإجماع . 

أجاب بأن الموجب للقدح خرق الإجماع القطعى . 


أما الإجماع الاستدلالى والظنى فلا يقدح فى خارقه . 


. فى الأصل : خارقا للإجماع‎ )١( 
. سبق ترجمته‎ )1( 
در هو إبراهم بن يزيد بن قيس بن الأسود , أبو عمران » من مذحج » من أكابر‎ 
التابعين صلاحا وصدق رواية وحفظا للحديث . قال فيه الصلاح الصفدى : فقيه‎ 
١ 5 الفزاق ع كان إقاسا ترد الم مدهب ب ولد نوكو ف‎ 
ولمعاروف‎ » 54 : ١ ء وغالية النباية‎ ١88 : 5 انظر : طبقات ابن سعد‎ 
. 85 : ١ ص 58 », والأعلام‎ 
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العانى : أنه لو لم يقبل المرسل لكان لكون الأصل غير عل عند 

أما الملازمة فظاهرة . 

وأما بطلان التالى فلأنه لو كان الأصل غير عدل عند المرسل وقد 
روى عنه » لكان مدلسا فى الحديث على المستمعين » وهو يوجب القدح 

ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم أن عدم الإنكار على قبول 
مراسيل هؤلاء المذكورين لأجل أنهم من أثمة النقل » بل لأجلهم أنهم 

وعلى الثانى أنه يقتضى قبول المرسل من كل عدل وإن لم يكن من 
أئمة النقل . 

ص - قالوا : لو قبل - لقبل مع الشك ؛ لأنه لو سكل 
ا 10 لل ل وعدن 

قلنا : فى غير الأئمة . 

قالوا : لو قبل - لقبل فى عصرنا . 

قلنا : لغلبة الخلاف (') فيه . 


أما إن كان من أئمة النقل » ولا ريبة تمدع - قبل . 


(0) الأصل : جاز . 
)١9‏ البابرتى : الاختللاف . 
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قالوا : لا يكون للإسناد معنى . 

قلنا : فائدته فى أئمة النقل تفاوتهم ورفع الخلاف . 

ش - احتج القائل بعدم قبول المرسل مطلقا بوجوه ثلاثة . 

الأول : لو كان المرسل مقبولا لقبل الخبر مع الشك فى عدالة 
الراوى . والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن المرسيل لم يذكر الأصل ؛ فلو سكل عنه جاز أن 
لا يعدله [ فبقى ] ('2 مشكوك العدالة . 

أجات" :بن المرسل: ذا كان .من دأقمة' النقل: لا >يروق: إلا عن 
عدل ؛ فلا يمكن أن لا يعدل الأصل . 

الثانى : لو كان المرسّل مقبولا » قبل فى عصرنا . والتالى باطل . 

بيان الملازمة أن علة قبول المرسل ظهور عدالة المرسيل » وظهور 
عصرنا ؛ لأنه بعينه يكون موجودا فى المرميلين فى عصرنا . فوجب قبول 
المرسل فى عصرنا . 

أجاب بالفرق » فإن غلبة الخلاف وكنة المذاهب فى عصرنا يمنع 

ولئن سلم عدم الفرق فلا نسلم نفى التالى ؛ فإن مراسيل أئمة 


. ف النسخ الأخرى : فيبقى‎ )١( 


/1ك7 

النقل تقبل فى عصرنا أيضا ؛ لأن أئمة النقل هم عارفون بالشيوخ فلا 
يردوون إلا عن عدل . 

الغالث : لو كان المرسل مقبولا لم يكن لذكر الإسناد معنى ؛ لأنه 
حينئذ يقبل بدون ذكر الإسناد » فلا فائدة فى ذكره . 

أجاب بنع الملازمة ؛ فإن معنى الإسناد وفائدته فى غير أئمة النقل 
ظاهر . وفى أئمة النقل معرفة تفاوت درجاتهم ورفع الخلاف الواقع فى 
الرشل: 

ص - القابل 2١(‏ مطلقا : تمسكوا بمراسيل التابعين . 

قالوا : إرسال العدل يدل على تعديله . 

قلنا : نقطع بأن (" الجاهل يرسل ولا يدرى من رواه 29 . 

ش - القائلون بقبول المرسل مطلقا تمسكوا بوجهين : 

أحدههما قبول مراسيل التابعين . وتقريره 3 مر . 

أجاب بأن قبول مراسيل التابعين لا يفيدهم قبول كل مرسل على 
التعميم » فإنه يجوز اختصاص التابعين بمعنى يوجب قبول مراسيلهم . 


. ع : القائل‎ )١( 
. فيما عدا طاء ع : أن‎ )0( 


5) ع : ورائه . وفى النتبى ( ص 554 ) ما أثبتناه . 


ب/٠٠‎ 
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الثانى أن إرسال العدل يدل على تعديل الأصل . وإذا كان دالا 
على تعديل الأصل يكون مقبولا . 

أجاب بأنا لا نسلم أن إرساله يدل على تعديل الأصل ؛ فإنا ') 
نقطع أن الجاهل يرسل ولا يدرى من رواه » فضلا عن عدالته . 

ص - وقد أخذ على الشافعى » فقيل : إن أسند فالعمل 
بالمسند . وهو وارد . وإن لم يسند » فقد انضم غير مقبول إلى مثله . 
ولا يرد ؛ فإن (2 الظن قد يحصل أو يقوى بالانضمام . 

ش - الحنفية قد أخذوا على الشافعى فى قوله : المرسل يقبل 
بالشرط المذكور . 

وتفحيه المؤائذة أن يقال + لا عغتى للتول الشافعى أنه يَمَبَل إذا 
كان مسندا » أو يقبل إذا تحقق شرط اخر من الشرائط المعتبرة عنده . 

آنا الآرل «قاكره: خيغد. يكون: العمل بالمنبيد. © لا ببالمرسل. .+ 
واعترف المصنف بوروده . 

وأما الثانى فلأنه حينئذ يكون انضمام غير مقبول إلى مثله » فلا 
يكون مقبولا . ومنع المصنف وروده ؛ فإنه قد لا يحصل الظن بواحد 
منبما ويحصل بانضمام أحدهما إلى الآخر . 

[ أو يحصل الظن الضعيف بواحد منهما ويقوى بانضمام احدهما 
له لاحر 0 


. د : فإن . وهو خطأ‎ )١( 
. ع : بأن‎ 0 
: مايخ "القوسيت ؤياذة:ما شري الأصل‎ 6 


,/5 


والحق أن الأول أيضا غير وارد ؛ فإن المرسل قد يقوى بالمسند ‏ 
فيستحق لذلك القبول . والمسند أيضا قد يقوى بالمرسل فيرجح على 
مسند آاخر يعارضه (©2 . 

ص - «لمنقطع أن يكون بينهما رجل . وفيه نظر 

والموقوف أن يكون قول صحلى أو من دونه . 

ش - الخبر المنقطع أن يكون بين الراويين 29 رجل لم يذكر 
ولم يعرف حاله . 5م يروى راو عن شيخ شيخه ولم يذكر شيخه . 

وفى قبول المنقطع نظر . فإن لقائل أن يقول : الراوى المتوسط 
مجهول الحال , فلا يكون روايته مقبولة . 

والخبر الموقوف أن يكون الراوى قد وقفه على غير الرسول , عليه 


الصلاة والسلام » بأن ينتهى روايته إلى قول صحالى أو من دونه 29 . 
عد عد عو 


تم بحمد الله 


الجزء الأول ويليه بإذن الله فى الجزء الثانى 
( ما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع ) 


)١(‏ قال البابرق ( ١77‏ ألف ) المسند مقبول بالاتفاق فلا يحتاج إلى انضمام شىء 
آخر إليه . واعتبار الترجيح فيما نحن فيه غير صحيح لأن الكلام فى نفس القبول . على أنه 
يفيد الترجيح عند الخصم فكان رد امختلف على المختلف وهو غير مفيد . 

الأصل + الروامنة وهر خط : 

ونا زياف بواشمق كربو العامة 4 كلو الام : 


( 484 - بيان الخحعصر ج ١‏ ) 


فهرس الموضوعات 


العلم 000 
الاعتقاد والظن والوهم والشك ومفعلثة ةم مامه امم مهن 
أقسام العلم : التصور والتصديق 55 


اا 


000000 


وفوق و وو وو م.م 


١‏ .مم م6 م66 م6 6ه 


وق .دوفو موث موثو 


واما م ع ...ةوه 


مادة المركب 1 1 1 1 1 1 اا 
الحد حقيقى ورهمى ولفظى تاطن عام اجو وراد امو 1 
شروط الحدود الثلاثة اا 
الذالى ا ل 
الجنس والفصل والنوع واد ا لدم م ا اماد با 
العرضى امح قنخ نان لاس جه و ام ا ال م ا 1 
صورة الحد كماو لاتط اأخوو امه حان ا خر مم ا م 1/7 
خلل الحد لقو امه اماامووار ا كو ماس الح ماما ا لكلا 
اختصاص الرسمى باللازم الظاهر ادي وا سر سي 0 
تحصيو لم للد بالبزهاة اا 
القضية الشوي ا ا ا ل ور حب ل 1 اس ل “امار 
قسمة القضية الحملية ل م 7 ال 
قطعية مقدمات البرهان ان 
الأمارات 00 ؤز[ [ز[ز[ [ [ ز [ ا 00 
وجه الدلالة فى المقدمتين 006 اا 
الضروريات 0 
صورة البرهان اقترافى واستثناق 00 
الملوضوع والمحمول والوسط الا 
النقيضان 1 
شر ائط النقيضين ا ا ا 1 
العكس المستوى ابموبو يوس ج عو ب موكيا سام مسا وو ذا 
عكس النقيض [ذ1[11[ز[ز[ز[ |[ |[ 000 
الأشكال الأربعة 0 0 ا 0 


ال الأول مجع داه وكام عام لآم و عار طق 2ه عرو ع لا اله عام 
شرط إنتاجه 000 0 0 0 000 
الشكل الثانى وشرط إنتاجه 0700 
الضروب المنتحة لاه انه هه أو ها رف هه ع هد واه مايه و ا وها وده 
الشكل الثالث وشرط إنتاجه 00 
الشكل الرابع المويطه انوج اس 
الاستشنانى ( المتصل والمنفصل ) ا 00 
الاستثناى المتصل مح لجخ اس أي اجو م 
قياس الخلف ققخ اقمه ةا واف ويه هه أن هر لاه لفحم ناه اه ل 
الاستثنانى المنفصل 100 
رد الاستثناق إلى الاقترافى م ا 
الختطا فق البرهاة لاذه وصورية ا 
مبادى؟ اللغة 
حد الموضوعات اللغوية 000 
أقسامها : ( مفرد ومركب ) 211010 
تعريف المفرد ولط اراح لب مط ل فاط م 
أقسامه : الاسم والفعل والحرف 52512307 
الدلالة وأقسامها ا 
المركب وأقسامه ا ا 


نكيف 
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كال 


: وقوع المشترك 0 00 


: ترادف الحد والمحدود عداو تبره د لقره افج أل 6ل فأ ورور ل ك0 
: وقوع كل من المترادفين مكان الأخير ار و 0 
الحقيقة وامجاز 


: دوران اللفظ بين امجاز والاشتراك ز[ |[ ا 


: (الحقيقة ) الشرعية م 101 
ة: وقوع امجاز اط ول م لاد اجر الامو ره ا 0 


الرابع 


ة : المشتق و و ا 
ة : اشتراط بقاء المعنى فى كون المشتق حقيقة 2 
اشتقاق اسم الفاعل لشىء والفعل قائم بغيره 000 
ة : الاسود ونحوه من المشتقات ا 0 00 


الحروف 


: ابتداء الوضع اتن ع د از اه عات مت ل ل 1 
: قول الأشعرى ( الاختلاف ف ابتداء الوضع ) 000 


: طريق معرفة الموضوعات اللغوية 00 


الأحكام 


الحسن والقبح فى حكم الله تعالى 00 
مسألتان على التنزل ا 
وجوب شكر المنعم 0000000 ”*#غ*ظ( 
حكم الأشياء قبل الشرع/ ا 


الأداء 


1 


"م بوالة الو اجنين عل الكفاية 2520700000 
مه فسألة 4 الراجي اير ) 00 
2 


الواجب الموسع 0 ز [زؤز [ 1 11111 
.. مسألة : من أخر مع ظن الموت قبل الفعل 0 
:يد مسألة : ما لا يتم الواجب إلا به ل 
مسألة : تحريم واحد لا بعينه اتبموف ان جاو للك اك 
مسألة : اسفحالة كون القع :واجيا حراما م 
مو تواسيظ رظنا مغصواية 00 
مسألة هل المنذويي عامو ب ؟ 010 
ع مسألة هل المندوب تكليف ؟ مس و سي ا 

مسألة : كون المكروه منبيا عنه #اوك و واساي سخ ام حة موي 

مسألة : إطلاق الجائز على المباح بصم ا 0 

مسالة : الإاباحة حكم شرعى 1213500000 
مسالة : كون المباح غير مامور به [ز[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز |[ ز ز ز 11170 
مسالة : كون المباح من جنس الواجب 0 


خطاب الوضع ابن ا ل ةل او ال ةا رجت اااخ ‏ ا 
السبب والمانع والشرط ا 


الصحة والبطلان 0-7 0 0 00 0 00 معمققاة مق مواقم 6 واماقفاة 


0 


6 


مسألة : شرطية حصول الشرط الشرعى فى التكايف 0 
مسألة : لا تكليف إلا بفعل ل 


مسألة : قول الأشعرى : لا ينقطع ل 0 


التكليف بفعل حال حدوثه 


ا 


لاوقا قوق وق وه وو وو وو وو ووه وو واور و و ثانثول وه 


المحكوم عليه : المكلف 
مسألة : كون الفهم شرط التكليف ا 


: تعلق لدعي بالمعدوم 


مسألة : صخة التكليف بماعلم الآمر انتفاء شرط و قوعه عند وقته 


قوالة 


+« #4 6د 


الأدلة الشرعية 
١‏ - الكتاب 


مسألة : ما نقل احادًا فليس بقرآن الح 1100 
حكم البسملة فى أوائل السور ؟ 010 


-مسألة : تواتر القراءات السبع 
: العمل بالشاذ ظ252 


واعا ف و ووو وفع ووو و وه ود مم موه 


: فعله مياه 235579 


: إذا علم بفعل ولم ينكره قادرا 00000 


: الفعلان لا يتعارضان 


وأواقاة و وو .و وو و وو و ع فو ون ع رامعم مر قث 


واقا قا و وقوه و وق وو دوقع ع يورو م ووو وو وق يوه 


واه قافا وه و ع وو وو وه .وده وو و يورو وه ثلثو 


#اها هاو و و و هف و و و و ةوفه وه وو ور ووم رونم 6 .مه 


لاقع وف وو ووه ووه وو ووو و و ووو ووو و6 مومه 
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مسالة 


5 عدم اعتبار وفاق من سيو جد اتفاقا ا 
: عدم اعتبار قول المبتدع فى الإجماع 0 
: اختصاص الأجماع بالصحابة 500 
: لوندر اتخالف إن 000 


: اشتراط عدد التواتر نه لوا ان و و دمي 


: إذا أفتى واحد وعرفوا به 5507 


: إحداث دليل اخر سو ا 1 
تقاف لفغي عل أحد قر القع الأو 
: اتفاق العصر عقيب الاختلااف 1 


قافا هاه فا واو و و ومع م واها .و م م عه ون قد ويه 


| ع وه قو و وثء2م6ث6ه. 


ول .و6 و وم م قو.ه 


و .مم موث لمق ونه 


قفة وه .ث6 6 و6ثع6 مه 


6.٠‏ ع ممه وثءث6وه. 


متألة زناه الأمة 0 
مسألة : مثل قول الشافعى : إن دية المبودى الثلث .. 
مسألة : العمل بالإجماع بنقل الواحد 5500 
مسألة : إنكار حكم الإجماع القطعى 570 


مسألة : التهسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحته عليه 


اشتراك الأدلة الشرعية فى السند والمتن 5257 


إفادة المتواتر العلم امك وت اماي امس د 


إفادة المتواتر العلمَ ضرورى أم لا ؟ امي 
شرط المتواتر بحسب المخبرين واقا فا ةف ووه و و و ماي ةورم فوا مان م مه 
الشرائط التى اعتبرها قوم دون قوم 0 


مسألة : إذا اختلف التواتر فى الوقائع 7ظ2”ظ5 


خبر الواحد ا 212111 
مسألة : حصول العلم بخبر الواحد العدل 200 
مسألة : إذا أخبر واحد بحضرة الرسول ولم ينكره 1 


مسالة : إذا أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه 


«. مه ...هه 


٠. ٠.‏ .66م .وه 


| 6مثمثم6ءم.ه. 


وو قق وقوه 


٠قم6‏ م موه 


٠‏ 66م م ووه 


الى 


مسسألة ]15 انفرةرو انعد فما توفر النواعى عل نقله مي اه 
نشألة ؟ التغيد عر الواحن العدل اه 
مسألة : وجوب العمل بخبر الواحد العدل 1 
شرائط وجوب العمل 00 
البلوغ ا 
الإإسلام ا 00 
ح. حكم المبتدع نح ا ا 
حكم شارب النبيذ واللاعب بالشطرخج لمعا م 0 
رجحان الضبط على السهو 00 
العدالة ا 1 
الكبائر 0 0 0 0 0 1 اا ا 
سدالة د روانة غيل يفال ا 
مسألة : ثبوت الجرح والتعديل بخبر الواحد مت يي ا 
مسألة : هل يكفى فى التعديل والجرح إطلاق العدالة والفسق 
أم لا ؟ م ا ا ا 
>مسألة : الجرح مقدم » وقيل : الترجيح ل 
مسألة : حكم الام المشترط العدالة ... إِلم » وعمل العالم 
ورواية العدل تعديل أم لا ؟ ز ز ز ز 00000000 
مسألة : عدالة الصحابة ال ل ا 
مشالة + رين الضحانق 11011 10010 
نشالة: لو قال المقاض: العدل © آنا محا انا 


: اشتراط العدد فى الرواية 1211 
: إذا قال الصحابى : قال عَيلم 2111110 
: إذا قال : سمعته أمر أو نبى 000000 
: إذا قال : أمرنا أو نبينا أو أوجب أو حرم 
: إذا قال : من السنة كذا 0 
: إذا قال : كنا نفعل أو كانوا 111101000 


ف ف وفع ووه فقوو ووو وو وو ووو ووو ور وتو واو روم ووو رونو ون 


كوا كما كدءة 


: خبر الواحد فيما تعم به البلوى 12536 
: خبر الواحد فى الحد ا مم 1 
: إذا حمل الصحابى ما رواه على أحد محمليه 
: الخبر ا نخالف للقياس عاو ا روهت اه لايع عاق لايق ار رار م وا 0ن 


|6 6م وم وو ءومثو6ه. 


مدلا لعَري اعورم . 


جامعم أم القرى 1 او ( 
مو إلجونالعاسية وميا بالترانللسلاف م يش 2 0 

راجياو لاغ الالائ 

مكدّائكرة 


2 7 1 7 1 
ا 
١ :‏ 3 انه 
انا مه . 
م 
١0‏ ا0 ١ 2 4 ١‏ 
ان برا 
اه 
»4 ههج ضضم 2 


جرع بتر متتو بيدا جس مالا 

00 ليف 
7 
10200 


تحقد 
الدكتور محمد مظهر دقا 


اجن المشان 


ما بشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع 


حّ 


كك 


يسم الله الرحمن الرحيم 
ص - الأمر(') حقيقة فى القول الملصوص اتفاقا . وفى الفعل 
7 7 
خار . 
وقيل : مشترك ,5 
وقيل . متواطىء : 
اذ :* سبقه إلى الفهم , ولو كان متواطئا - لم يفهم منه 
الأخص 2( كحيوان ف إنسان : 
واستدل : لو كان حقيقة - لزم الاشتراك . فيخل بالتفاهم . 
”(فعورض بأن المجاز خلاف الأصل . فيخل بالتفاهم") 


وقد تقدم مثله . 


ش -لما فرغ من بحث الخبر شرع في الأمر20 . فذكر أولا ما يطلق 
عليه لفظ الأمر . 


. “ف الأصل وج زيادة : «أم ر» بعد «الأمن‎ )١( 

(؟) ساقط من ب . 

(؟) ‏ قال العضد (76/15) : «فرغ من السند وشرع فى المتن » وقال التفتازانى : 
(قوله : فرغ من السند)يشير الى أن البحث عن الخبر كان من جهة كونه من 
مباحث السند والا فهو من حيث كونه من أقسام المتن لايتعلق به بحث 
للأصولى . وبهذا يظهر أن ما ذكره بعض الشارحين من أنه لما فرغ من الخبر 
شرع فى الأمر . ليس على ما ينبغى . وقال الكرمانى (ورقة 04" ب) شرع ف المتن 
أى جوهر اللفظ لاطريقه . 


(«لفظ الأمر'») حقيقة فى القول المخصوص . وإطلاقه على 


الفعل مجاز . 


وقيل : الأمر مشترك بين القول المخصوص والفعل22 . 
وقيل : متواطىء . أى القدر المشترك بين القول والفعلا“؟ 

واختار المصنف المذهب الأول . وهو كونه حقيقة فى القول . 
فى الفعل . 


واحتج على إبطال الاشتراك والتواطؤ بأنه : يسبق القول إلى 
عند إطلاق لفظ الامر. فلو كان لفظ الامر مشتركاً أو 


ساقط من بعد . 
قال العضد فى شرحه للمختصر (77/7) والسبكى ف رفع الحاجب ١7(‏ الف) : 
«الأمر , ولا نعنى به مسماه كما هو المتعارف فق الاخبار عن الألفاظ أن يلفظ بها 
والمراد بها مسمياتها . بل لفظة الأمر وهو أمر». 
هذا اختيار بعض الفقهاء وبعض الشافعية ويضم إليه اختيار أبى الحسين 
البصرى . فإن الأمر عنده مشترك بين الشىء والصفة وبين جملة الشأن 
والطرائق وبين القول المخصوص . فالفعل عنده يدخل فى الشثىء ولكن لايطلق على 
الفعل حقيقة من حيث هو فعل بل من حيث هو شىء كما قال الآمدى فى الإحكام 
000 
انظر : المعتمد 45/١‏ وانظر أيضا المحصول ج١/7/7 ١4:‏ , وأرشاد الفحول 
١‏ والإحكام للآمدى ١15١/95‏ . 
وهى اختيار الآمدى . 
انظر : الإحكام 77١/5‏ . 
قال السمرقندى ف ميزان الأصول (ورقة ١7‏ الف) : وفائدة الخلاف تظهر فى 
أفعان الثبى ب صنل اله علية وسلم - هل هى موجبة مثل أوامره فعندهم موجبه 
وعند بعض أصحاينا غير موجية . 
ومثل:هذآ قال الخبازئ فق المغتى (ض:28؟) وشرحه إؤرقة 371 الف) والسرخى 
0١‏ وغيرهما . 


متواطثاً - لم يسبق القول إلى الفهم عند إطلاقه . 

أما إذا كان مشتركا فلتساوى المفهومين » حينئذ فسبق 
أحدهما إلى الفهم دون الآخر. ترجيح بلا مرجح . 

وم يتعرص المصنئف له لظهوره 3 

أما إذا كان متواطئا ‏ فلأنه حينئذ يكون القول أخص من 
مدلوله 2 ولم يفهم الأخص من الأعم 2 كإطلاق حيوان ف إنسان ؛ 
فإنه لايفهم منه الإنسان . 

واستدل على المذهب المختار بأن الأمر لو كان حقيقة فى 
الفعل - لزم الاشتراك » ضرورة كونه حقيقة فى القول أيضا . 

والاشتراك خلاف الأصل ؛ لأنه يخل (بالتفاهم27) . 

وعورض بأنه لو لم يكن حقيقة فى الفعل ‏ لزم المجاز والمجاز 
خلاف الأصل ؛ لأنه يخل بالتفاهم . 

وقد تقدم التعارض الواقع بين المجاز والاشتراك وأن المجاز 
أولى مله . 

ص - والتواطؤ : مشتركان 6 عام 2 فيجعل اللفظ له دفعا 
للمحذورين . 


وأجيب بأنه يؤدى إلى رفعهم("2 أبدا ؛ فإن مثله لايتعذر وإلى 
صحة دلالة الأعم للأخص . 


وأيضا : فإنه قول حادث هن(© . 


مش - احتج القائل بالتواطؤ بأن القول والفعل مشتركان فى معنى 
للمحذورين : الاشتراك والمجاز . اللازم أحدهما على تقدير كونه 
حقيقة فيها.ء والآخر على تقدير كونه حقيقة فى أحدههما. 


الأول أن هذا الاستدلال يؤدى إلى رفع الاشتراك والمجاز فى 


جميع المواضع ؛ إذ ما من معنيين إلا وبينه| أمر عام يمكن جعل اللفظ 
" ظ 


اللهم إلا أن يخصص هذا الاستدلال بالمواضع التي لم يوجد 
فيها دليل دال على وجود الاشتراك أو المجاز . 

وحينئذ لايتم فى هذا الموضع ؛ لأنا لانسلم حينئذ أنه لم 
يوجدا” فى هذا الموضع ما يدل على أحدهما ؛ فإن سبق القول إلى 
الفهم: دل ,خل, أكرنه'-حفيقة"فى, القول. + تحارا الى "القع . 

الثان ‏ أنه يؤدى إلى صحة دلالة الأعم لالأخص 0 لأنه حينئذ 
لفظ الأمر على القول ؛ لكن العام لا دلالة له على الخاص أصلا . 


3 
0 زيادة من أ با 2ج د. 
(5) :لو لم يوجد . 


هنا ساقط من ب . 


الثالث ‏ أن القول(2 بالتواطؤ . قول حادث ., لم يقل به أحد 
من الأئمة . 

ص - حد الأمر: اقتضاء فعل غير كفا على جهة 
الاستعلاء . 8 
وقال57) القاضى والإمام : القول المقتضى طاعة المأمور بفعل 
المأمور به . ش 


ورد يان المأهور مكقق مله . 

وأن الطاعة موافقة الأمر. فيجىء الدور فيها . 

وقيل : خبر عن الثواب على الفعل . 

وقيل : عن استحقاق الثواب . 

ورد بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب 2 والأمر يأباهما : 
ش - لا ذكر أن الأمر يطلق على القول المخصوص حقيقة . والقول 
كا يطلق على اللفظى يطلق على الكلام النفسي وهو المعنى القائم 
بالنفس الذي دل عليه الكلام اللفظى . أراد أن يذكر حد الأمر 
الذي هو أحد أقسام الكلام النفسى 4 وهو اقتضاء ( أي طلب فعل 


فقوله : «اقتضاء فعل» يشمل الأمر والنبي والالتماس 
والفهاة . 


ب الاب اما مهب 


)1( ج: العمل بدل «القول» وهو خطأ . 
() وقال مكرر فى ط. 


وقوله : «غير كف» يخرح عنه ال ؛ لأن النى عنئله ذ 
و تحرج :. : 
هو(') كف . 


وقوله 8 «عل جهة الاستعلاء» يحرج الدعاء والالتياس9) 1 
طاعة المأمور بفعل المأمور به( . 

ورد هذا التعريف بأنه يشمل المأمور والطاعة . والمأمور : 

والطاعة : موافقة الأمرى فيتوقف معرفته أيضا على معرفة 
الأمرى فيجىء الدور فيه| أي ف المأمور والطاعة 5 

وقيل فى حد الأمر: إنه خبر عن الثواب على الفعل9) . 

وقيل : إنه خبر عن استحقاق الثواب© . 

وردهما بأن الخبر يستلزم الصدق أو الكذب 3 والأمر يأباهما 0 

ص - المعتزلة لما أنكروا كلام النفس - قالوا() : قول القائل 
سن دونه «افعل) ونحوه 5 


لل «هو» ساقط من أ,ء با ,2 ج. 

(؟) قال العضد (5 : 17) : اشترط الاستعلاء كما هو رأى أبى الحسين . ولم يهمل 
هذا الشرط كما هو رأى الأشعرى , ولم يشترط العلو كما هو رأى المعتزلة لذمهم 

(؟) انظر : البرهان 5١7/١‏ . وقال العضد (7/5") : ارتضاه الجمهور . 

) ( انظر : الاحكام للآمدى ١/1‏ 5 

)0( المصدر ئقفسية . 

له «قالوا » ساقط من أ. 


ويرد التهديد(١)‏ وغيره 3 والمبلغ والجحاكى والأدن . 

وقال قوم : صيغة «افعل» بتجردها عن القرائن الصارفة عن 
الأمر . 

وفيه تعريف الأمر بالأمر . 

وإن أسقطه بقيت صيغة «افعل) مجردة . 

وقال قوم : صيغة «افعل» بإرادات ثلاث : وجود اللفظ . 
ودلالته على الأمر والامتثال . 

فالأول : عن النائم ع والثاني : عن التهديد ونحوه : 

وفيه تهافت ؛ لأن المراد إن كان اللفظ ‏ فسد ؛ لقوله : وإرادة 
دلالتها على الأمر . 

("وإن كان المعنبى 9 فسد ؛ لقوله : الأمر: صيغة 
«افعل"©2)) . 

وقال قوم : الأمر : إرادة الفعل 1 

ورد بأن السلطان لو أنكر متوعدا بالإهلاك ضرب سيد 
لعبذه 3 فادعى مخالفته فطلب هيد عذره 9) مشاهدته 3 فإنه يأمر 
ولا يريد(') ؛ لأن العاقل لايريد') هلاك نفسه . 


)1( فى الأصل : وترد التهدد . 
()4 ساقط من 5أ. 
5( أ: تهديد عبده» بدل تمهيد عذره . 


(55ه) : «بزيد» بدل يرك . 


الإرادة : 


وأورد مثله على الطلب ؛ لأن العاقل لايطلب هلاك نفسه . 
وهو لازم : 


والأولى : لو كان إرادة لوقعت المأمورات كلها ؛ لأن معنى 
تخصيصه بحال حدوثه . فإذا لم يوجد- لم يتخصص . 


ش - المعتزلة لما أنكروا الكلام النفسى ‏ لم يمكنهم تعريف الأمر 
بالإقتضاء ( بل عرفوه باللفظ أو بالارادة 1 


ومن التعريفات ما قاله البلخى () وأكثر المعتزلة » وهو : أن 


الأمر هو : قول القائل لمن دونه «افعل» ونحوه  )(‏ أى نحو «افعل» 
فى الدلالة على مدلوله . 


سي سبي 


(0) 


لسصسلا 


قال السمرقندى فى ميزان الأصول (ورقة ١7‏ ألف وب) : «يجب أن يعلم أن 
الصيغة المخصوصة وهى قوله «افعل» فى الحاضر وليفعل فى الغائب » ليس يأمر 
حقيقة فى الشاهد والغائب جميعا. وإنما هى دلالة عليه عند أهل السنة 
والجماعة وعند المعتزلة حقيقة الامّر هو نفس هذه'الصيغة . وهذه المسألة فرع 
مسألة أخرى وهى معرفة حقيقة الكلام وحده لأن الأمر من باب الكلام . وعندنا 
الكلام معنى قائّم بالمتكلم يناف صفة السكوت والآفة . أو صفة يصير الذات به 
متكلما فى الشاهد والغائب جميعا . والعبارات المنظومة والأصوات المتقطعة 
بتقطيع خاص دلالات عليه . 

وعندهم الكلام فى الشاهد والغائب جميعا هو هذه العبارات المنظومة . ومن 
هذا نش الخلاف المعروف بيننا وبينهم فى قدم كلام الله تعالى وحدوثه , فقالوا : 
رآن كلام الله تعالى مخلوق محدث لأنه عبارة عن هذه العبارات المنظومة » وهى 
مخلوقة . وقلنا : إن كلام الله تعالى غير مخلوق ؛ لأن كلامه صفته ٠‏ وهى قديم 
وصفاته قديمة والعبارات المنظومة دالة عليها , لاأنها عين كلام . 
أ: «القاضى» بدل «البلخى» . 
انظر : إرشاد الفحول ض 9ه والحضول 1571م 


وإنما قيدوا بقولهم : «ونحوه) ليندرج تحت الحد2١)‏ صيغة أمر 


غير العربي . 


ويرد على هذا التعريف : 

ودين تجو قرلف تعال 2 لواعملا ما قف دام 
والإباحة » نحو قوله تعالى : «وَإِذَا حَلَلْتمُ فاصطادُوا0") . 
والتكوين » نحو قوله تعالى : دكن فَيَكُون90») , 

وغيرها مما لم يرد به الطلب0© ؛ فإنها قول القائل «افعَل» لمن 


دونه » مع أنه ليس بأمر . 


وأيضا : يرد على طرده قول الحاكي لمن دونه من أمر آمر . 
ويرد على عكسه قول الأدن للأعلى : افعل . ونحوه » إذا 


كان على سبيل الاستعلاء ؛ لأن العلو ليس بشرط فى الأمر ؛ لقوله 
تعالى حكاية عن فرعون : «مَاذًا تأمرون0) . 


وقال قوم من المعتزلة : الأمر : صيغة «افعل» بتجردها عن 


]: «الأمر» بدل «الحد» . 
ج :«قوله» بدل «الحد . 
٠غ‏ - فصلت - 4١‏ . 
" - المائدة ‏ © . 
+ - النحل ١١‏ . وفى مواضع عديدة . 
قال العضد فى شرح المختصر إن الأمر يرد لخمسة عشر معنى (18/7) وكذا قال 
غيره وذكر ابن النجار للأمر ستة وثلاثين معنى . انظر : شرح الكوكب المذير 
د 
٠‏ الأعراف ‏ 7 وه" الشعراء - 5١1‏ ولفظ الآية : فماذا تأمرون . 


القرائن الصارفة عن. الأمرإلى التهديد وغيره من الإباحة والتكوين . 
وهذا تعريف فاسد ؛ لا فيه من تعريف الأمر بالأمر . 
فإن أسقط عنه قيد «القرائن الصارفة عن الأمر) - بقيت صيغة 

«افعل») مجردة . 
وحينئذ يرد التهديد وقول الحاكي . كا فى الأول . 
وقال قوم : الأمر: صيغة «افعل» بشرط أن تكون معها 

إرادات ثلاث222 (7'إرادة وجود اللفظ . وإرادة دلالة اللفظ على 

الأمر وإرادة الامتثال . 
فالقيد الأول أعنى") إرادة وجود اللفظ احتراز عن "قول 

النائم : 
والقيد الثانى : أى إرادة دلالة اللفظ على الأمر ‏ احتراز عن 

التهديد وغيره . 
والقيد الثالث - أي إرادة الامتثال ‏ احتراز عن قول المبلغ : 

المذكور فى الحد 2( إن كان : اللفظ ‏ فسد التعريف ع لقوله : وإرادة 

دلالتها على الأمر ؛ إذ الصيغة ١‏ ترد دلالتها على اللفظ . 
وإن كان المراد من الأمر المذكور فى الحد : المعنى - فسد 


(0) - اتن المشعصيقى 02121/1<:وميزان' الأضيول (/0ة القت) :وفية: آنه كول لأكثر 
البصريين من المعتزلة . 

مكحن الفوضة إنادة هن ديو ع 

© » "الغيارة هاا نين . العومنين مناقطة “مق 1 


التعريف أيضا ؛ لقوله : الأمر : صيغة «افعل) ؛ فإن الصيغة 
لفظ . واللفظ لايستقيم تفسيره بالمعنى . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بالأمر الأول : اللفظ , 
وهو مفسر بالصيغة » وبالأمر الثانى : المعنى . وهو الطلب . وحينئذ 
يستقيم الحد ؛ لأنه حينئذ يكون معناه : الأمر : الصيغة المراد مها 
دلالتها على الطلب . 

أجيب بأنه حينئذ يلزم استعمال اللفظ المشترك فى التعريف 
من(١2‏ غير قرينة » وهو لايجوز . 

ومن الشارحين7') من أورد هذه الشبهة على جواب المصنف . 
وما أجاب عنها . 

وأورد على التعريف شبهة أخرى .» وهو: أنه اعتبر فى 
التعريف إرادة الامتثال . والامتثال : فعل المأمور به على الوجه 

0 
الذي امر به فيدور . 

وغفل عن الشبهة التي أوردها على جواب المصنف ؛ فإنها 
بعينها واردة على شبهته . 

وقال قوم : الأمر: هو إرادة الفعل7) . 

ورد هذا التعريف بأنه غير منعكس ؛ فإن الأمر قد يصدق 


)1( : «عن» بدل «من» . 


0 وهو الخنجى . انظر : النقود والردود ورقة ١8"”اب‏ . 
(5) انظر الاحكام للآمدى 1١8/9‏ . 


ث١‏ سد 


وذلك ؛ لأن السلطان لو أنكر ضرب السيد لعبده وتواعد 
بإهلاك السيد ء 0 » فادعى السيد مخالفة العبد له » وطلب السيد تمهيد 
عذره بمشاهدة السلطان - فإنه يأمر العبد » ولايريد منه الاتيان 
بالمأمور به ؛ لأنه لو كان السيد مريدآ لإتيان7) العبد بالمأمور به - 
لكان مريدا هلاك7) نفسه . لأن السلطان تواعد بإهلاك السيد عند 
موافقة العبد لأمره . والعاقل لايريد هلاك (©) 

وأورد المعتزلة مثله على تعريف الأمر بالطلب ؛ فإن العاقل 
لايطلب هلاك نفسه . 


ولااشك أنه لازم عل تعريف الأمر بالطلب7©) 

ثم قال المصنف : والأولى أن يَرَدٌ مذهب المعتزلة بأن يقال : 
لو كانت إرادة الفعل أمرا ‏ لوقعت المأمورات كلها . 

والتالى باطل . 

أما بيان الملازمة : فلأن الإرادة هي صفة محصصة لحدوث 
الفعل فى وقت دون وقت . فمعنى تعلق الإرادة بالشىء تخصصه 


0 فى الأصل : لمشاهدته . والمثيت من : د. 

0( أ: إتيان . 

5) 1 : لإهلاك . 

(4:) إهلاك. 

(©) ف حاشية الأصل : «قال المصنف» ‏ أبقاه الله : ويمكن أن يفرق بين الارادة 


والطلب بأن الإنسان قد يطلب ما يختار رو مايكره , ولكن لايريد إلا ما يختاره . 
وقال العضد (” : )١9‏ : «وقد يدفع بالمنع إذا علم أن طلبه لايفضى الى 
وقوعه . 


بحال حدوثه , واذا لم يتتخصص بحال حدوثه لم تتعلق الإرادة به . 


فيلزم من المقدمتين أنه إذا لم يوجد الثىء ‏ لم تتعلق الإرادة به 
ويلزم منه إذا تعلقت الإرادة بالثىء - وحد . 


وعلى تقدير أن تكون الإرادة هي الأمر . يلزم أن يكون المأمور 
به ؟ لكونه مرادا موجودا 1 

وأما (بيان”'2) انتفاء التالي : فلأن من علم الله تعالى أن يموت 
على كفره- مأمور( بالإيمان » ولم يقع الإيمان منه . 


ص - والقائلون بالنفسي اختلفوا فى كون<” الأمر له صيغة 
تخصه9؟) . 


والخللاف عند المحققين فى صيغة «افعل) . 
وامورافا اياعر 
(و”) أبو هاشم : فى الندب" . 


. زيادة من أءب »جاي نل‎ )١( 
فى الأصل : مأمورا يه.‎ (١ 
. أ: «كان» بدل «كون» وهى خطأ‎ )*( 
. أ( أ: مخصصة‎ 
. ط : الجمهور‎ (0) 
ناو عبطا‎ 5 
قال السبكى فى رفع الحاجب (ورقة ا ب) : وأما عزوه إلى أبى هاشم ففيه نظر ؛‎ 2) 
2, فإن الذى تحققناه من أبى هاشم أنه لايقول بأنها موضوعة للندب بخصوصه‎ 
ولكن يقول إنها تقتضى الإرادة » وإذا كان القائل حكيما » وجب كون الفعل على‎ 
صفة زائدة على حسنه يستحق لإجلها المدح . وإذا كان القول فى دار التكليف‎ 
احتملت الصيغة الوجوب والندب . ثم خصوص الوجوب لا دليل على (مثيت‎ 
. المحقق وهو الندب)‎ 

أقول : إن عبارة رفع الحاجب التي فيما بين القوسين هكذا تقر . 


15ت 


وقيل : مشترك . 

الأشعرى والقاضى : بالوقف(١)‏ فيه| . 

وقيل : للإذن المشترك فى الثلاثة . 

الشيعة : مشترك فى الثلاثة والتهديد . 
ش - القائلون بالكلام النفبى اختلفوا فى أن الأمر هل له صيغة 
تخصه فى اللغة أم لا؟ 

فقال الشيخ أبو الحسن الأشعرى : لا . 

قال المحققون : ليس الخلاف فى مطلق الصيغة فإنها معلومة 
الوقوع ؛ لأن فى اللغة ألفاظا() مخصوصة بالأمر. كقولنا : أمرتك 
بكذا... أو أوتصضت عليك كذ : 


إنما الخلاف فى أن صيغة «افعل» هل هي مختصة بالأمر 
أولا9! ؟ 


)1( أ : « بالوقوف » بدل «١‏ الوقف » 

9 فى الأصل : ألفاظ . 

2( قال الغزالى : وقد حكى بعض الأصوليين خلافا فى أن الأمر هل له صيغة . وهذه 
الترجمة خطأ . 
ثم قال : وإنما الخلاف ف أن قوله «أفعل» هل يدل على الأمر بمجرد صيعته إذا 
تجرد عن القرائن . 
انظر : المستصفى 5١7/١‏ . 


واختلفوا فى صيغة «افعل) على ثإانية مذاهب : 
فالجمهور على أنها : حقيقة فى الوجوب . مجاز فى غيره . 
وقال أبو هاشم : إنها حقيقة فى الندب . مجاز فى غيره . 
وقيل : إنها حقيقة للطلب المشترك ين الوجوب والندب : 
وقيل : إنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا . 
وقال : أبو الحسن الأشعرى والقاضى بالتوقف فيههما » أى فى 
الاشتراك والانفراد ") . على معنى أن الصيغة تحتملههما » ولاجزم 


وقيل : إنها مشترك بين الثلاثة : الوجوب والندب والوباحة 
اشتراكا لفظياً . 

وقيل : إنها للإذن المشترك» فق الثادية ع أعق الوجوب ٠‏ 
والندب والإباحة . 

وقال الشيعة : إنها مشتركة فى الثلاثة والتهديد () . 

ص - لنا ثبوت الاستدلال (بمطلقها() على الوجوب شائعا 
كز رامن قن كوه العمل +الأخبار:. 

واعترض بأنه ظن . 


وأجيب بالمنع . 


. 7/5/9 انظر: حاششية التفتازانى. على شرح العضد‎ )١( 
. 508/١ وفواتح الرجموت‎ , ١55/5” (؟) انظر : الاحكام للآمدى‎ 
٠. زيارة من أأاين 5 ع والبابرتى‎ (0 


51 حم 


ولو سلم فيكفى الظهور فى مدلول اللفظ . والا لتعذر العمل 
بأكثر الظواهر() . 


وذ 4 وما محك ال تنسة إد ام ل 

والمزاة قوله:: سوام : 

[وأيضا : (إِذا قِيل 2 أركَعُوا) ذم على مخالفة أمره!©] . 
وأيضا : تارك المأمور به عاص . بدليل َأفَعَصَيْتَ أَمْري) ٌ 
وأيضا : (فَلْيحذر الذين يخالفونَ عَنْ أمْره) . - 


 )١(‏ قال السبكى فى رقع الحاجب (ق77 الف) اعلم أن هذه المسألة مختلف فى أنها 
قطعية أو ظنية وهذا الجواب بناء على انها ظنية ٠‏ والأول على أنها على القطع . 
وهو ضعيف ؛ فإن قصارى الإجماع السكوتى إفادة الظن . على أن الغزالى منع 
انعقاد الإجماع . ولا دفاع لهذا المنع . 

(؟) مابين القوسين ساقط من أ. 


77 ب 


والتهديد دليل الوجوب . 
واعترضص بأن المخالفة حملت2>2 على مخالفة57) من إيجاب 

وندب : 

وهو بعيك . 

قولهم : مطلق . 

وأيضا : نقطع9© بأن السيد إذا قال لعبده : خط هذا الثوب 
ولو بكتابة أو إشارة » فلم يفعل عَدَّ عاصيا . 

ش - احتج المصنف على المذهب الأول بالإجماع والكتاب 
والعرف . 

أما الإجماع ‏ فلأن الصحابة استدلوا بمطلق صيغة «افعل) 
بدون قرينة » على الوجوب . وشاع هذا الاستدلال وذاع » ولم ينكر 
عليه؟» أحد. فيكون إجماعا على أن مطلق صيغة «افعل» 
للوجوب . كالعمل بالأخبار ؛ فإنه لما اشتهر بين الصحابة العمل 
مها . كان إجماعا . 


وقد اعترضن على هذا الدليل بأنه لايفيد إلا ظناً » والظن 


)1( المثبت هن ع . وفيما عدا ع : حمله . 
)( المتبت من ع . وفيما عدا ع : مخالفه . 
(5) كذا فى جميع النسغ وف ع : فتقطع . 
(4ئ) ‏ بن : لم ينكره . 


77 ته 


لايعتد به فى أمثال هذه المسائل . 

أجاب بأنا لانسلم أنه لايفيد إلا ظناً » بل يفيد القطع ؛ لأن 

ولئن7')سلم أنه لايفيد إلا ظناء» لكن لانسلم أن الظن 
لايكفي ف مدلولاات الألفاظ بل يكفي ف مدلول اللفظ ظهور كونه 
تدلولاً الها “وإلآ: لععدن العمل :زباكتن "الظواهر 9 ).من الآيات 
والأخبار . 

وأا الكنات عقي قرله كنال لالليس :زم فشك الا تسد 
إِذْ أمَزتك20) , 

والمزاةتتقولة + :وذ ام لقم تنا خاطب تيه للاقفكة وهو قزلة 
تعالى : (اسجِدُوا9») . 

ووجه التمسك ببذه الآية ”) أنه تعالى لما أمر الملائكة وإبليس 
بالسجود لآدم » وترك إبليس المأمور به . ذمه على ترك المأمور به , 
إذ ليس المراد من قوله «مامنعك» الاستفهام بالاتفاق » فيكون 
للذم . فيلزم أن يكون الأمر للوجوب ٠.‏ وإلا لما ذمه على ترك 
السجود . 

لن قعا يك ان ل ا ا ةا 
ومنه قوله تعالى : (وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون” ') 


31 واف : 

(5)- كذا فى عغء! سب ءج عد . وفى الأصل : بظواهر . 
,( الاعراف 7 . 

ع( ١١الأعراف‏ /. 

)5( أءبءج : بالآبة بدل «بهذه الآية» . 

(3) 8غ المرسلات لالا. 


حد 52285 عه 


ذم على مخالفة أمره التي هي ترك الركوع . 

فلو لم يكن الأمر للوجوب ‏ لما ذمهم!! على مخالفته . 

ومن أن تارك الأمز عاض + لقوله تعال 2 . ٠.‏ (أفتصيت 
أمري ()). والعاصي يستحق النار؛ لقوله تعالى : (ِوَمَن يَعْصٍ الثيه 


وَرَسُولَهُ فَإِنَ لَهُ نَارَ جَهَْم 47 فيكون الأمر للوجوب . وإلا لما كان 
تاركه مستحقا للنار 5 


5 5 8 والارا قي 0 2 ل 0 00 
0 ممنه قوله تعالى : (فليحذرٍ الذين يخالفون عن امره ان 
تصِيبهم فتئة 9)) . هدَّد على تخالفة الأمر . فيكون الأمر للوجوب . 
وإلا لما حسن التهديد على مخالفته . 


واعترض على هذا الدليل بأن المخالفة لايحمل على ترك المأمور 
به بل يحمل على مخالفته من وجوب وندب . أى يحمل مخالفة الأمر 
على خلاف ما هو عليه بأن كان للوجوب فيحمل على الندب . 
وبالعكس . 

أجاب بأن حمل المخالفة على مخالفتهمن وجوب أو ندب ء 
بعيد ؛ لأن حمل المخالفة على ترك المأمور به ظاهر . فيكون راجحا . 
وحمل (اللفظ ) على) المرجوح مع وجود الراجح بعيد . 


2)1١(‏ ف الأصل : لما ذمه. 
(؟) الأصل الصحابي . 
)3( ""» الجن "لا. 

. 55 النور‎ ١ )4( 

() زيادة من أعب يج ند . 


واعترض ايضا7") بأنا لانسلم أنه يدل على أن جميع الأوامر 
للوجوب . لأن الأمر فى قوله تعالى «عَنْ امْرِو) مطلق ؛ لكونه 
مفردا . والمطلق لايفيد العموم . 

أجاب بأنه عام بدليل صحة الاستثناء . 
المناسب . فحيث وجدت محالفة الأمر وجد الأمر بالحذر. فيكون 
عاما . 

وأما العرف فلأنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده : خط هذا 
الثوب . ولو كان الأمر بالخياطة بكتابة أو إشارة . فلم يفعل العبد 
عد عاصيا . 

فلو لم يكن الأمر للوجوب .ا عد عاصيا بترك المأمور به . 

ص - واستدل بأن الاشتراك خلاف الأصل » فثبت ظهوره في 

والتهديد والإباحة بعيد . 

والقطع بالفرق بين «ندبتك إلى أن تسقينى» 2 وبين 
«أسقني) ؛ ولا فرق إلا اللوم . 

وهو ضعيف . لأنهم إن سلموا الفرق فلآن (ندبتك) نص ء 
و(اسقنى ) محتمل . 


)0( «أيضا» ساقط من 5[ 


ش - استدل على أن صيعغة الأمر للوجوب بأن الأمر يستعمل 
ف الوجوب والندب والإباحة والتهديد . ولايكون مشتركا بين هذه 
الأربعة أو بين ثلاثة أو اثنين منها ؛ لأن الاشتراك خلاف الأصل . 
فثبت ظهوره لواحد من هذه الأربعة : 

ولايكون للإباحة ولا للتهديد ؛ لأنه بعيد .إذ لم يذهب إليه 


ذاهب . 

ولايكون للندب أيضاء وإلا لم يكن فرق بين قول القائل 
«ندبتك إلى أن تسقينى» » وبين قوله «أسقنى» . 

لكن نقطع بالفرق بينها » ولا فرق بينه) إلا اللوم » فإن 

فتعين أن يكون للوجوب . 

أجاب بأن الخصم لم يسلم الفرق20 بينها . وعلى تقدير 
تسليم الفرق . لانسلم أنه لافرق بينه| إلا باللوم . بل الفرق أن 
قوله (ندبتك) نص فى الندب . وقوله (اسقنى) محتمل . 

وأيضا : لقائل أن يقول : م لايجوز أن يكون للقدر المشترك 
بين الاثنين أو الثلاثة ((©منها) . 


ص - الندب . إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . 
(فرده2©"0 إلى) مشيئتنا . 


لظ 
)١(‏ ف الأصل : أن الفرق . ' 
(١2؟)‏ ساقطة من 1 . 


ورد بأنه إنما رده إلى استطاعتنا » وهو معنى الوجوب . 

ش - القائل بالندب احتج بقوله عليه السلام : «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم()) . 

فإنه رد الإتيان بالمأمور به إلى مشيتنا . فيكون الأمر للندب , 
لأن المندوب هو المفوض إلى مشيتنا . 

أجاب بأنا لانسلم أنه رد إلى مشيتنا » بل رد إلى استطاعتنا » 
وهو مقتضى الوجوب . لأن الإتيان بالواجب مفوض إلى استطاعتنا ؛ 
لقولة “تقال 7 يكلف الله نمسا ال وسعها 01 

ص - مطلق الطلب يثبت7) الرجحان » ولا دليل مفيد . 
فوجب جعله للمشترك دفعا للاشتراك . 


ثم فيه إثبات اللغة بلوازم الماهيات . وهو غير جائز . 


لتاسص س ‏ خمةه 


- عن أبى هريرة  رضى الله عنه  قال : سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم‎ 2)١( 
يقول : ما نهيتكم عنه فاجتنبوه . وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما‎ 
. أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم‎ 
رواه مسلم فى 55 - الفضائل . 7 باب توقيره صلى الله عليه وسلم © رقم‎ 
لي‎ )( 
ورواه البخارى فى 47 الاعتصام . 5548 - باب الاقتداء بسنن رسول الله‎ 
عن أبى هريرة بلفظ : فإذا‎ 550١/١ )5848( صل الله عليه وسلم . رقم‎ 
. نهيتكم عن شىء فاجتنبوه وإذا أمرتكم يشىء فأتوا منه ما استطعتم‎ 
. 5  ةرقبلا‎ 5852  )5 
. ط: ثبت‎ )5 


-56 ل 


ش - القائل7) بكون الأمر للقدر المشترك بين الوجوب 
والندب احتج بأن.مطلق الطلب ظاهر من الأمر"! . ومطلق الطلب 

ولئن7) سلمنا أنه لا دليل على التقييد » لكن فيها ذكرتم 
إثبات اللغة بلوازم الماهيات . وهو غير جائز . 

أما الأول - فلأن رجحان الفعل على الترك لازم ماهية 
الوجوب والندب » لأنه كلا وجد أحدهها وجد رجحان الفعل على 
الترك .. 

واستدل بأن رجحان الفعل لما كان لازما لكل واحد منهها . 
يجب كون الأمر له . 

وأما أنه غير جائز - فلأنه يوجب رفع المشترك ؛ إذ ما من 
مشكرك إل 'تشترك 3 مفهوماته فى لازم . فيجعل اللفظ له دفعا 


للاشتراك . 

: القائلون‎ : ١ )١( 

0( أ: الامر من 

0 1 وإن 

5( 1: إلا وقد تشترك . 


8 ؟ ات 


وقيل(2©2 : يمكن أن يكون مراد المصنف أن الاستدلال بلوازم 
الماهية طريق عقلى . ولا مجال للعقل فى إثبات اللغة . 

ولقائل أن يقول : لانسلم (لزوم(") رفع الاشتراك ؛ فإن 
صحة هذا الاستدلال مشروط بعدم النص من الواضع على 
الاشيتراك :. 

ولا نسلم أن الاستدلال بلوازم الماهية لامدخل له فى اثبات 
اللغة ؛ لجواز أن يكون معه مقدمة نقلية » ولايكون7" عقليا 

ص - الاشتراك 5 الإطلاق 2 والأصل الحقيقية . 

ش - القائل بالاشتراك احتج بأنه ثبت الإطلاق في كل واحد 
من الأربعة » فيكون حقيقة فيها ؛ لأن الأصل فى الاستعال 
الحقيقة . شْ 

وم يتعرض المصنف لحوابه . لأن الحقيقة إنما تكون أصلا إذا 
ل يلزم منهأ لو 0 » وهو الاشتراك . 

ص - القاضي : لوثبت لثبت بدليل إلى آخره . 


6 القائل هو الخنحى . انظر : النقود والردود ورقة 5165 الف) 
(؟) زيادة من أءب ءج يد . 

(؟) ب: ولايكون أى لايكون الانستدلال الخ . 

ل( ط :ا ثبت . 

(6) 


أ: المحن. 


ش - احتج القاضى على التوقف بأنه لو ثبت كون الأمر لواحد 
من معانيه .» لكان ثبوته إما عن دليل أو لا عن دليل . 

والثاني باطل ؛ لأن القول بلا دليل غير مفيد . 

والأول لايخلو إما أن يكون الدليل عقليا » وهو باطل ؛ إذ 
لا محال للعقليات . 

أو نقليا متواترا » وهو يوجب عدم الخلاف . 

أو أحادا » وهو لايفيد العلم : 

أجاب بأن الاستقرءات المتقدمة دليل ثبوته . 

ص - الإذن المشترك كمطلق الطلب . 

ش - القائل بكونه('؟ حقيقة فى الاذن الذى هو القدر 
المشترك بين الوجوب والندب والإباحة .» دليله2؟2 كدليل القائل 
بكونه لمطلق الطلب . وجوابه كجوابه . 

ص - (مسألة) صيغة الأمر (بمجردها<”") لا تدل على تكرار , 


ولا (على22) مرة . 
وهو تختار الإمام . 
الأستاذ للتكرار مدة العمر قغ- الإمكان . 
وقال كثير : للمرة . ولايحتمل التكوان : وقيل بالوقف . 


. أ: لكونه‎ )١( 

(5) ب : دليل. 

(؟) زيادة من طبع , ولفظ «الآمر ساقط من 1. 
(؟) زيادة من باب “ايع . ْ 


1ت 


ش - صيقغة الأمر إذا جردت عن القرائن المشعرة بالمرة أو 
التكرار » لاتدل على تكرار ولا على مرة . 

وهو محتار إمام الحرمين7١)‏ 5 والمصنئف قل اختاره 5 

وقال الأستاذأبو إسحاق الأسفرائينى : إنها تقتضى( التكرار 
مذة العمر لكن مع الإمكان : 

وقال كثير من الأصوليين : إنه للمرة ولايحتمل التكرار . 

وقيل بالوقف وفسر تارة بكونه مشتركا بين المرة والتكرار 
وأخرى بعدم العلم بالواقع(” . 


. والمرة لابد منها‎ ١45 فقره‎ 5١9/١ انظر : البرهان‎ )١( 

() أ: إنه يقتضى . 

(9)- “اتخطت الأصوليوخ 3 الأمن العركى هق «القزاكن ١‏ قذهن. الاستان آبق إستحاق 
الاستفراكسن وجماعة من الفمياء والتكلمين ال“ انه وقتطن للتكزان تومي 
لزمان العمر مع الإمكان : وذهب آخرون إلى أنه للمرة الواحدة ومحتمل للتكرار 
ومنهم من نفى احتمال التكرار . وهو اختيار أبى الحسين البصرى وكثير من 
الأصوليين . ومنهم من توقف فى الزيادة على المرة ولم يقض فيها بنفى ولا 
إثبات. » وإلية ميل. إمام'الحرمين والؤاقفية . ومختان الآمدى آن. المرة الواحدة 
لابد منها فى الامتثال » وهو معلوم قطعا , والتكرار محتمل وعند عامة الحنفية لا 
وحقل التكران برو قأغابة كني الشافعة أن الا فطلب الافية ققط :لا للكران 
ولا للمرة والمرة ضرورية »2 وعند أحمد للتكرار حسب الإمكان * 

أنظل + إحكاء الآمدى *1007 + والمعتمق 326 والقنصره 41 . والمنتهئ 

0 . وتيسير التحرير 50١/١‏ وفتح الغفار 51/١‏ . والمفنى للخبازى 55 , 
والمختصر للبعلي ص19 والمستصفى 7/7 . والمحصول 1١77/75/١‏ : وجمع 
الجوامع (بحاشية العطار) ١/08؛‏ والمنهاج (بشرح البد خشثى) 70/١‏ وأدب 
القاضى للماوردى . 


كت 


ص - لنا 0 أن المدلول طلب حقيقة الفعل . والمرة والتكرار 
خارجي . ولذلك يبرأ بالمرة . 

وأيضا : فإنا قاطعون بأن المرة والتكرار من صفات الفعل . 
كالقليل والكثير. ولا دلالة للموصوف على الصفة . 

ش - احتج المصنف على ما هو مختار الإمام بوجهين : 

الاول- أن مدلول الأمر طلب حقيقة الفعل . والمرة والتكرار 
خارج عن مدلوله ؛ لأنه لو كان أحدهما داخلا فى مدلوله وقرن7١»‏ 
الأمر به لزم التكرار . وبالآخر 0) لزم النقض97) ١‏ 

والذي يدل على أن التكرار خارج عن مدلول الأمر أن المأمور 
فر : أى حرج عن عهدة المأمور به بالمرة . 

الثانى أنا نقطع بأن المرة والتكرار ليس واحد منه| داخلا فى 
حقيقة الفعل . بل من صفاته الخارجية عنه » كالقليل والكثير , ولا 
دلالة للموصوف على الصفة أصلا . فلا دلالة للفعل على المرة 
والتكرار والقليل والكثير . 

ولذلك لايختص المصدر2*؟» بواحد (منبها9)).. 


والأمر لايدل إلا على نتحصيل الفعل . فلا يدل على المرة 


. ف الأصل : وفرق‎ 2)١( 

(1) ج: «وإلاء بدل «وبالآخره . 

1 - الكت من يبهد فلواقال افعل هذا بإنن !]0 افعله مرة واجدة وقلنا إن الأمن 
للتكرانب لكان الأول تكرارا والثاتي :نقضنا: انظ اللطصول' 6/ 54/59 

5( أ: بالمصدر. 


)5( زيادة من ا ب 2 507 


--_- 


والتكرار . 
ص - الأستاذ : تكرر"؟2 الصوم والصلاة . 
ورد بأن التكرار من عير 
وعورض بالحج . 
قالوا : ثبت فى «لاتصم» فوجب فى (صم) ؛ لأنها طلب . 
رد بأنه قياس . 
وبالفرق بأن الغبي يقتضى النفي . 
وبأن التكرار فى الأمر مانع من غيره» بخلاف النبي . 
قالوا : الأمر نبي عن ضده . والنبي يعم فيلزم (التكرارا")) 
ورد بالمنع . 
وبأن اقتضاء النبي للأضداد دائم) » فرع على تكرار الأمر . 


ش - الأستاذ ومن تابعه احتجوا 7( على أن الأمر يقتضى 
التكرار بثلاثة وجوه : 

الأول أن الأمر ورد فى الصلاة والصوم وحمل على التكرار 
فيها . فلو لم يكن مقتضيا للتكرار لما حمل على التكرار فيها . 


له زيادة مما سوى الأصل . 
, أ عب لح : «أجمعوا, بدل «احتجوا, 1 


ع “7ت 


أجاب بأن تكرار الصلاة والصوم ليس بمستفاد من الأمرى بل 
فو قرو ترمو ككل لجرل عله ملام : 


وعورض بأن الأمر ورد فى الحج وحمل على المرة . فلو كان 
مقتضيا للتكرار لما حمل على المرة . 

الثانى ‏ أن العبي مثل قوله (لا نَصِمُ) يقتضى التكرار » فوجب 
أن يقتضى الأمرء مثل (صَمٌ) التكرار . 

والجامع بيغم ا الطلته.: 

ورد هذا الدليل بأنه قياس فى اللغة » وقد مر أن القياس فى 

وبالفرق من وجهين : 

الأول - أن الغبي يقتضى نفي الفعل » ونفي الفعل دائ) 
ممكن : والأمر يقنضى الإتيان بالفعل 3 والإتيان بالفعل دائا غير 
ممكن . 

الثانى ‏ أن التكرار فى النبى يمنع (عن(22) نهى غيره » بخلاف 
التكرار فى الأمر ؛ فإنه يمنع عن الأمر بغيره . 

الثالث ‏ أن الأمر بالثىء بي عن ضدهء» والنبي عن ضذده 
يقتضى التكرار . فيلزم أن يقتضى الأمر التكرار . 

أجاب بأنا لانسلم أن الأمر بالثىء نبي عن ضذه . 


)0( زيادة من أءب »جاند . 


78د 


وعلى تقدير التسليم » لا نسلم أن النبى الضمنى يقتضى 
التكرار ؛ لأن اقتضاء النبي الضمنى التكرار فرع على اقتضاء الأمر 
كان مصادرة على المطلوب 8 
- المرة : القطع بأنه إذا قال : ادخل » فدخل مرة امتثل . 
قلنا + امكل لفعل ها أمر يه لآم من روراتة + ل يان 
الأمر ظاهر فيها . ولا 3 التكراز : 
- القائل بأن الأمر يقتضى المرة احتج بعرف الاستعمال . 


وتقريره أنا نقطع بأن السيد إذا قال لعبده : «ادخل» ؛ فدخحل 
مرة » عد نمتثلا . 


فلو كان الأمر للتكرار 0" لم يكن ممتثلا ؛ لأنه لم يأت بالمأمور 


أجاب بأنه نما يُعَدّ العبد ممتثلا لأنه2'0 أتى بفعل ما أمر به . 
لأن لوعن قروز الفعل المأمور به . لا أن””" الأمر ظاهر فى المرة » 
ولايكون ظاهرا ق- التكرار . 
- الموقف : لو ثبت إلى آخره . 
- احتج القائل بالوقف بأنه لو ثبت المرة والتكرار لثبت إما بلا 
دليل أو بدليل إلى آخره 5 


. إن لم يكن 0 0 خطأ‎ :١ )4)1١( 
لأن , والصحح «لأ‎ 1 (0 


15 ان أن أرقي عل 


76 تت 


َ 


وتفريره مع الجواب عنه قد مر. 
ص (مسألة) الأمر إذا علق على علة ثابتة وجب (تكرره 
بتكررها”") اتفاقا ؛ للإجماع على اتباع العلة لا(للأمر9© . 
فإن علق على غير علة ‏ فالمختار : لايقتضى . 
لنا : القطع بأنه إذا قال : «إن دخلت السوق فاشتر كذا)» ‏ 
عد ممتثلا بالمرة مقتصرا . 
ش - هذه المسألة فرع على عدم اقتضاء الأمر التكرار 9) : 
إذا علق أمر على صفة فلا يخلو من أن نكون علية تلك الصفة 
ثابتة أم لا . 
فإن كانت ثابتة - وجب تكرر7) الفعل بتكرر(» تلك العلة 
بالاتفاق ؛ لأن الإجماع منعقد على اتباع العلة » على معنى أن تكرار 
العلة يوجب تكرار المعلول , لا أن(2 الأمر يقتضى التكرار . 
وإن لم تكن عليّة الصفة ثابتة ‏ فقد اختلفوا فى وجوب 
تكرارا"؟ الفعل بتكرر الصفة . 
والمحتان أن تكن الضفة الايقتضى: تكرن: الفعل : 
والدليل عليه أنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده : إن دخلت 
)١(‏ ف الأصل : تكراره . بتكرارها . 
)2( فق الأصل : «للدتيل بدل «للأمر» وى 1 على اتياع علة الأمر . 
2( أ: للتكرار . 


(: - »") فى الأصل : تكرار . 
(1) ف ما عدا الأصل : لا لأن . 


17 7 جه 


السوق فاشتر اللحم ‏ عد العبد ممتثلا باقتصاره على شراء اللحم مرة 
واحدة . 

وإن أخذ العبد يشترى اللحم كلم| دخل السوق . عُدَّ مستحقا 
للوم . 

ولو كان “مقتضيا للتكران لما كان: كذلك:. 


ص : قالوا : ثبت ذلك فى أوامر الشرع("2 : 


«إذًا قمتم» طالرَّايَة والرَّني4 «وإن كسم جنبا» . 
قلنا : فى غير العلة بدليل خاص . 


بالتائودة ‏ كر الدلاكير. دارط ١‏ لامها 
المشروط(بانتفائه9©) . 


ش - احتج القائلون بأن تعليق الأمر على الصفة مطلقا يقتض 
التكرار بوجهين : 


الصفات التى علق الأمر عليها » سواء كانت الصفات شروطا أو 


3 , :841 أل الف اقرف 
0 فى الأصل وا : العلة . 
م زيادة من أنن ,ط 


لام" د 


كقوله تعالى : (إذَّا قُمْتمْ إلى الصَّلوةٍ فَاغْسِلُوا وُجَوْهَكه00) . 

وقوله تعالى : (الرَّانِيَةٌ وَالرّاني فَاجَلِدُوا كُلّ واجدٍ مُنْهّ) مائة 
ل ١‏ 

وقوله تعالى : (وَإِنْ كُنتَمْ جنب فَاطهّروًا0) . 

فإن ف ميع هذه الصور أفاد التكرار . 

ولو لم يكن تعليق الأمر على الصفة مطلقا مفيدا للتكرار- لما 
كان كذلك . 

أجاب بأن تكراره فى الصفة التى هى علة إنما هو لتكرار 
العلة . ولا نزاع فيه وفى الصفة التى هي غير العلة بدليل خاص 
اقتضى ذلك . لا لأجل التعليق . 

الثانى  :‏ أن الأمر المعلق على العلة يوجب تكرر العلة 


تكرره . فالمعلق على الشرط أولى أن يوجب تكرر الشرط تكرره ؛ 
لأن الشرط أقوى من العلة ؛ لانتفاء المشروط عند انتفاء الشرط . 


بخلاف المعلول فإنه لاينتفى بانتفاء علته » كالمعلول 
أجاب بأن العلة أقوى من الشرط لأن العلة مقتضية لمعلوها ‏ 


١ 2 )1(‏ المائده ه. 
)2 ” النور 6 . 
5) 5-2 المائده ه. 


3 تبت 


الشرط وجود المشروط . 
التكرار » لأن التكرار يستفاد من وجود العلة . 


بخلاف الشرط فإنه لما لم يلزم من وجوده وجود المشروط - لزم 
القدح فى اقتضاء التكرار . 


ص - (مسألة) القائلون بالتكرار قائلون بالفور . 
ومن قال : المرة تبرىء . قال بعضهم للفور . 
وقال : القاضى إما الفور أو العزم . 
وقال الإمام بالوقف لغة ؛ فإن20 بادرء امتثل . 
وقيل بالوقف . وإن بادر . 
وعن الشافعى - رضى الله عنه ‏ ما اختير فى التكرار . 


وهو الصحيح . 


لنا * ما تقدم . 


ش - اعلم أن القائلين بأن الأمر يقتضى التكرار » قائلون بأنه يقتضى 


الفور(١)‏ ؛ لأن اقتضاء الفور يلزم اقتضاء التكرار ؛ لأن من ضرورة 
التكرار استغراق جميع الأوقات من وقت الأمر إلى آخر العمر . 

وأما القائلون بأن المرة الواحدة تبرىء المأمور عن فعل المأمور 
به ع فقد اختلفوا . 

فقال بعضهم : إنه يقتضى الفور . 
على الفعل . 

َ >53 

وقيل بالوقف . وإن بادر المأمور وأ بالمأمور به على الفور , 
اليد يقطع بكونه ممتثلا , بل يتوقف فيه أيضا. كما يتوقف فى 
الفور(؛) 75 


: تفسير الفور أنه يجب تعجيل الأداء بعد توجه الأمر فى أوقات إمكان الأداء فيه‎ )١( 
لكنه يأثم إثما موقوفا بالأداء » حتى لو‎ ,٠ فيأثم بالتأخير عن أول وقت الإمكان‎ 
. أدى بعده يرفع ذلك الأثم له‎ 

وتفسير التراخى أنه يجوز تأخبر الأداء عن أول وقت إمكان الأداء , ولا يأثم 

بالتأخير الى آخر العمر , لا أنه يجب تأخيره عنه . بحيث لو أتى فيه لايعتد به . 
لأنه ليس مذهبا لأحد . انظر المعدن ص 3725 , لا9١‏ . 

(؟) انظر : البرهان 555/١‏ فقره ١57‏ . 

(9؟) أ: «بل» بدل «لمى . 

(؟) ف حاشية الأصل : أي يتوقف ف الامتثال بالمبادرة كما يتوقف فى الفور هل يدل 
الامر عليه أم لا . 


12ت 


ونقل عن الشافعي ما اختير فى التكرار . وهو أنه لايقتضى 
الفون . كا لا يقتضى. التكرار() . 
وهو المختار عند المصنف . والدليل عليه ما تقدم فى التكرار . 


'وتقريره أن مدلول الأمر : طلب تحصيل الفعل 5 والفور 
للتراخى . 

وأيضا : الفور والتراخى من صفات الفعل . ولا دلالة 
الترضوفة عل العف 
ص - الفور. لو قال : «وأسقنى) . وأخر (") عَدَّ عاصيا . 

قالوا : كل خبر أو منشى ء فقصده الحاضر ء مثل زيد قائم ١‏ 


)١(‏ قال عبدالعزيز البخارى فى شرح أصول البزدوى /١(‏ 54؟) : إختلف العلماء فى 
الأمر المطلق أنه على الفور أم على التراخى . فذهب أكثر أصحاينا وأصحاب 
الشافعي.وعامة المتكلمين إلى أنه على التراخى . وذهب بعض أصحابنا منهم 
الشيخ أبو الحسن الكرخي وبعض أصحاب الشافعي . منهم أبى بكر الصيرفي 
وأبى حامد إلى أنه على الفور . وذهب طائفة من أصخاب الشافعى إلى أنه على 
الوقف لايحمل على الفور لا على التراخى إلا بدليل . 

وكذا:ى.غاية 'التحقيق: هن ©90:: وانظر ايضا + اول الشرخن 0/0 
وتخريج الفروع على الأصول للزنجابى ص ٠١8‏ . والمنخول ص :١١١‏ 
والتيصره ص ”"5, 55 . والإبهاج 5161/5 والاحكام للآمدى 2١59/5‏ 
والمخطمول 15 1505 والذكل: لابن بيذوان ص16 ازتنقدم الفصول حجن 
روقواعه. الأصرل كن 31« والمتمودة صن 298 وتقتصر البفل ضن 
35 وكيسير التكرين 0375 
9 “فيو ستو طن ا فاخن 


25 سدم 


وأنت طالق . 

رد بأنه قياس . 

وبالفرق بأن فى هذا استقبالا0'» قطعا . 

قالوا : طلب . كالنهى والأمر نبي عن ضله . 

ون تقادنا": 

اونا بون تن اران زإذ أمدتك 090 يتم عل تله 
النذان: 

قلنا : لقوله : (فَإِذًا 0 

قالوا : لو كان التأخير مشروعاً - لوجب أن يكون إلى وقت 
معين . 

ورد بأنه يلزم لو صرح بالجواز . 

وبأنه إنما يلزم أن لو كان التأخير متَعيّنة 9 . 

وأما فى الحواز فلا ؛ لأنه متمكن من الامتثال . 
قالوا : قال9) : (سَارِعوا) (فَاسْتَبِقَوا) : 


قلنا : محمول على الأفضلية » وال لم يكن مسارعا. 


لله فى الأصل : اسيتقالا » وهو تصحيف . 

0( زيادة من أءب “طبع . 

(5) ع: مشروعا بدل معينا وما اثبتناه موافق للسياق والشرع . 
8 ط عع : قال الله تعالى بدل «للفور» . 


ل 


3 القائلون بأن الأمر يقتضى الفور . احتجوا بسبعة وجوه : 

الأول إذا قال السيد لعبدذه : اسقئى ماعو 00 
طلبةالسقى:غل القور »+ لأنه لو آخ رخ عد العب عاضيا + واسحق 
اللوم . 

فلو لم يكن الأمر مقتضيا للفور() لما كان كذلك . 

أجاب بأن الفور مستفاد من القرينة لا من مطلق الأمر . 

الثان ‏ أن كل مخير ومنشىء يقصد() بإخباره وإنشائه الزمان 
الحاضر . مثل : زيد قائم » وَأقت طالق . 

فكذا الآمر بأمره ؛ لأنه قسم من الكلام : 

أجاب بأنه قياس فى اللغة فلا يفيد . 

وبالفرق بأن فى هذا . أى الأمر استقبالا() قطعا ؛ لأن الأمر 
طلب تحصيل الفعل . وطلب تحصيل الفعل مقدم على حصوله . 
فيكون الفعل المأمور به مستقبلا بالنسبة إلى زمان صدور الأمر عن 
الآمر . ْ 

بخلاف سائر الإنشاء ؛ فإنه لايجب وقوعه فى الزمان 
المستقبل . مثل قول الرجل لزوجته : أنت طالق ؛ فإن وقوع 
الطلاق لايتأخر عن التلفظ بالطلاق . 


)0( : للأمر بدل «للفور» 
(؟) يقصد ساقط من 1. 
)0 ٠ق‏ الأسسل: + امسكالا #«وقو تمي 


- 55- 


ولقائل أن يقول أيضا : لانسلم أن الخبر يقتضى الزمان 
الحاضر . فإنه20 قد يكون للاستقبال . مثل قول القائل : سيضرب 
زيد . 

الثالث ‏ أن الأمر طلب كالنهبى . والنبى يقتضى الفور فكذا 
الأمر, قياسا عليه . 


الرابع - أن الأمر بالشثىء نبي عن ضده . والنبى عن الضد 
المتقدمة . 
8 3 ترك - السجود ء 3 ولدمه - تال عل السجود على 
فلولم يكن الأمر على الفور لما حسن الذم على ترك السجود ؛ 
إذ كان لإبليس أن يقول : إنما تركت السجود لأنه لم يجب على 
0 


لقوله تعال اذا موه 0 فيه من وجي فَقَعُوا له 
سَاجدِين”) . 


)١(‏ ف الأصل : وإنه 
01 :254 الحجو ء افكر. الال صو اد 


2 48: 


فإنه دل على وجوب السجود عقيب التسوية ونفخ الروح ولا 
يلزم منه أن يكون الأمر المطلق مفيدا للفور . 

السادس - لو كان التأخير مشروعا . لوجب أن يكون إلى وقت 
معين عند المكلف . والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أنه لو لم يكن التأخير إلى وقت معين عند 
المكلف . لزم تكليف مالا يطاق ؛ لأن الله تعالى كلف المكلف 
بالفعل وأوجب عليه أن لايؤخره عن وقته » مع أن المكلف لم يعلم 
ذلك الوقت الذي قد كلف بلمنع من التأخير عنه . فيكون تكليفا بم 
لايعلم , وذلك تكليف مالا يطاق . 

وأما انتفاء التاللى ؛ فلأن ذلك الوقت ليس إلا وقتا يغلب على 
ظن المكلف أنه لايعيش بعده ؛ لأن القائلين بالتراخى قائلون به . 

ولكن غلبة ظن المكلف لابد لها من دليل » وليس إلأكير السّن 
أو مرضا شديد2'؟ . لكن كثيرا من المكلفين قد يموتون دونه . 

أجاب أولا - بأن هذا الدليل منقوض با إذا صرح للمكلف 
بجواز التراخى » مثل أن يقول : صل متى شئت ؛ فإنه يطرد هذا 

وثانيا - بأنه لانسلم أنه إذا لم يجب التأخير إلى وقت معين عند 
متعينا » ولم يجز الاتيان بالمأمور به على الفور9© . 


52ت 


وأما اذا جاز الإتيان به على الفور ‏ كما هو مذهبنا ‏ لايلزم 
الفور حينئل 5 

السابع - أن يقال : فعل المأمور به من الخيرات وسببٌ 
اللمتفرة ..اكوخية الوليان به على الفور ؛ لقوله حال مازعو إل 
حير من ربك) ١‏ بوقولة تعا ل (فاشتيقوا اطتبرات) :افإنه أمر 
بالمسارعة والمسابقة » والأمر للوجوب . 

أجاب بأن الأمر بالمسابقة والمسارعة محمول على الأفضلية على 
على وجوب المسارعة والمسابقة 2 لتضيق وقته(؟) » فلم يتمكن من 
تركه » فلا يكون المأمور مسارعا عند إتيانه فى وقته ؛ لأن المسارع هو 
مباشر الفعل ف وقت مع جواز الإتيان به بعك ذلك الوقت . 


ش - دليل القاضى ما تقدم فى الواجب الموسع من وجوب العزم فى 
أول الوقت أو الإيتان بالمأمور به . 


وتقريره مع الجواب (يعلم')) من ثمة.ء فلم يحتج إلى 


إعادته . 


( كذا فى أءب »ج عد . وفى الأصل «الايتان . 
؟) ١٠١‏ آل عمران ” . 

2( البقرة " . 

6 أ: لتضييق وقته . 
)6( 


زيادة من أءيب م |5 * 


لقان 

الي اف قح 211 

ش ‏ - قال الإمام . طلب تحصيل الفعل متحقق من الأمرى 
والخروج عن عهدته بالتأخير» مشكوك فيه . فوجب ترك المشكواه 
وىا يحتمل التأخير يحتمل البدار . ولا ترجيح لأحدهما على الآخر . 
وك) يخرج عن عهدته بالبدار . يخرج عن عهدته بالتأخير . فلا يكون 
الخروج عن عهدته بالتأخير مشكوكا . 

ص - (مسألة) اختيار الإمام والغزالى رحمها الله - أن الأمر 
بشىء معين ليس نهيا عن ضده .2 ولا يقتضيه عقلا() . 

وقال القاضى ومتابعوه : غي عن ضصذه 5 
ثم قال : يتضمنه . 
ثم اقتصر قوم0© . 
وقا20 العام + والنين كذلاف قينا . 
ثم منهم من خص الوجوب دون الندب . 


. أ: ليس نهيا عن ضده . ثم قال : لايتضمنه ولا يقتضيه عقلا‎ )١( 
.1 العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ (5) 


5/8 سس 


ش -اختلفوا فى أن الأمر بشىء معين هل هو بعينه نمي عن 
ضده أم لذ( ؟ 


اختيار إمام الحرمين7 والغزالى7) أن الأمر بشىء معين لا 
يكون نهيا عن ضده ولا يقضتيه عقلا» أى لا يستلزمه . 


والمراد بالضد ما يستلزم ترك المأمور به . 
والظاهر أنه لافائدة ف قوله «معين) . 


قيل : (» فائدته الاحتراز عن الأمر بالضدين على سبيل 
البدل . فإنه فى تلك الصورة ليس نهيا عن ضله . 


وقيل !"2 : فائدته الاحتراز عن مثل قول القائل : «افعل شيئا» 
فإن المأمور به فى مثل هذه الصورة لاضد له . وعلى تقدير أن يكون 
له ضد . لايكون الأمر بمثله نهبيا عن ضله . 


)01 قال السبكى فى رفع الحاجب (ق 8١‏ ب) هذه المسألة عظيمة الإشكال متشعبة 
الأقوال » . 
وانظر تفصيل هذه المسألة فى الإحكام للآمدى ١7١/5‏ وما بعدها . والمحصول 
0١‏ ” وما بعدها . والمنخول ١١5‏ , والمسودة 5: ., والمعتمد 2٠١5/١‏ 
والتبصرة 44 . وتخريج الفروع للزنجانى 55١‏ , وأصول السرخى 215/١‏ 
والتنقيح والتوضيح 555/١‏ . 

وقال الكرماني فى النقود والردود (ق 57٠0‏ - أ) : أعلم أن معظم دعاوى هذه 
المسألة ودلائلها ممازاد المصنف على المحصول والإحكام . 
( انظر البرهان 557/١‏ فقرة ١15‏ . 
( انظر : المستصفى 85/١‏ . 
( القائل هو الحلى . انظر : النقود والردود ق 570 الف . 
) القائل هو القطبى نفس المرجع . 


اة4- 


وقال القاضي أبوبكر ومتابعوه أولا : الأمر بالثىء دعينه نبى 
عن ضلذه . 

فو قال القائئ ثانا :إن الأمر بالقى ميتضين النبي .عن 
'ضذده )2 أى يستلزمةة : 

ثم اقتصر قوم من القائلين بكونه نهيا عن ضده على أن الأمر 
بالثىء نبي عن ضده . أو يستلزمه . ولايكون(2 النبي عن الشيء 
أمرا بضذه © ولا مسلتزما له . 
أمر بضده أو يقتضيه7) عقلا . 

ثم من القائلين بكون الأمر بالشىء نهيا عن ضده أو مستلزما 
له . من قال : إن أمر الإيجاب نبي عن ضلده أو مستلزم له » لا أمر 
الندب . 

ومنهيم من لايخص به . 

ضنء لنا :. لو كان" الأمن نيا عن الضد!" أو يتضمنه ‏ لم 
يحصل بدون تعقل الضد والكف عنه ؛ لأنه مطلوب النبى . 

ونحن نقطع بالطلب مع الذهول عنه) . 
)1( أءب جع «لم يكن» بدل «لايكون» . 


ف 1 «أى نقيضه» بدل «أويقتضيه» . 
0 أ: «ضده» بدل «الضد» . 


واعترض بأن المراد : الضد العام . وتعقله حاصل ؛ لأنه لو 
كان عليه(2 لم يطلبه . 

وأجيب بأنه طلبه فى المستقبل . 

ولو سلم فالكف واضح . 

ش - احتج المصنف على أن الأمر بالشىء لايكون نهيا عن 
ضده . ولا يقتضيه2)9 عقلا بأنه لو كان الأمر بالشىء نبيا عن ضده . 
أو مقتضيا للغبي عن ضده بطريق التضمن , لم يحصل الأمر بدون 

والتالى باطل . 
أما الملازمة ‏ فلأن الأمرحينئذ لا يحصل بدون النبيى عن ضله . 
والنبي عن الضد لايحصل بدون تعقل الكف عن الضد ؛ لأن 
الكف عن الضد مطلوب النبي 3 والنبي لابحصل بدون تصور 
المطلوب منه » لامتناع طلب غير المتصور , وتعقل الكف عن الضد 
لايعقل بدون تعقل الضد . | 

وأما انتفاء التالى - فلأنا نقطع أن الآمرقد0”© يطلب شيئامع 
الذهول عن ضده والكف عنه . 


. أ: بما لى كان عليه‎ )١( 
ٌ فيه «قد» ساقط من‎ 


2:03: 


الطلب مع الذهول عن ضده والكف عنه ؛ لأن الضد قد يطلق على 
ما يستلزم فعله ترك المأمور به كالأكل والشرب بالنسبة إلى 
الصلاة . 

والمراد بالضد ههنا هو الضد العام . 

ويمتنع تحقق الطلب مع الذهول عن الضد العام ؛ لأن تعقل 
الضد العام حاصل عند الأمر بالثشىء ؛ لأن الآمر عند الأمر يعلم 
يأمره ؛ لامتناع تحصيل الحاصل 7 

أجاب بأنا لانسلم أن الآمر لو علم أن المأمور على الفعل لم 
يأمره . 

وإنها يلزم أن لو كان الأمر يطلب به تحصيل الفعل فى الخال , 
وهو ممنوع » فإن الأمر يطلب به الفعل فى الزمان المستقبل . 

ولو سلم أن الضد العام معلوم للآمر. ولكن الكف واضح 


7 هيت 


أنه غير معلوم له20 . 

ولقائل أن يقول : إن أمر الإيجاب لايتحقق بدون الكف عن 
الضد العام ؛ لأن أمر الإيجاب هو طلب الفعل مع المنع من تركه . 

- القاضى : لولم يكن إياه ‏ لكان ضدا أو مثلا » أو 

خحلافا . 

لأنبيا إما أن يتساويا فى صفات النفس أولا . 

العاق + إما' أن“يتتاقيا بانفسهنا أولا . 

فلو" كانا مثلين أو ضدين لم يجتمعا . 

ولو(؟» كانا خلافين ‏ لجاز أحدهما مع ضد الآخر وخلافه ؛ 
لأنه حكم الخلافين . 

ويستحيل الأمر مع ضد النبي عن ضده , وهو الأمر بضده ؛ 
لأنميا نقيضان . 

أ تكليفية بغين: الممكرة:.. 

وأجيب : إن أراد بطلب ترك ضده ؛ طلب الكف منع 


)١(‏ تقرير العضد أولى من هذا وفيه : ولو سلم فالكف واضح يعلم بالمشاهدة ولا 
حاجة ف العلم به إلى العلم بفعل الضد ويعلق عليه السعد بقوله : إذ كون الأمر 
بالقيام نهيا عن ترك القيام أظهر من أن يخفى السعد على شرح العضد 41/5 . 

(؟) !أ : الأمر الإيجاب . وهو خط . 

. الأصل 2 ج : فإن‎ (١ 


م د 


لازمها عنده » فقد يتلازم07) الخلافان » فيستحيل ذلك . 
وقد يكون كل منبع(”» ضد ضد الآخر كالظن والشك . فإنه| 
معاً ضد العلم . 
وإن أراد بترك ضده عين الفعل المأمور به - رجع النزاع لفظيا 
القاضى أيضا: السكون عين ترك الحركةء» فطلب 
السكون » طلب ترك الحركة . 


وأجيب بما تقدم . 


ش - احتج القاضي على أن الأمر بالثىء نمبى عن ضده 
بوجهين : 


الأول - لولم يكن الأمر بالثىء عين الغبى عن ضده ‏ لكان 
إما ضدا له أو مثلا (له0") أو خلافا له . 


والتالى باطل . 
أما الملازمة ‏ فلا نحصاره فى الثلاثة على تقدير أن يكون 


. أء اليابرتى : تلازم‎ )١( 
. د : كل واحد متهما‎ 0 
. (؟) زيادة مما سوى الأصل‎ 


تت 8ب 


غيره ؛ لأنه حينئذ إما أن يكون مساويا (له270) فى صفات نفس 
الماهية » أى فى تمام29 ذاتياته أولا . 

والأول هما المثلان ء كزيد وخالد . 

والثانٍ إما يتنافيا لذاتيها أولا 2 

والأول هما الضدان » ويندرج فيه النقيضان ٠‏ كالإنسان 
واللاإنسان97) 0 والعدم والملكة كالعمى والبصر 2 والضدان7؟) 
الوحوديان اللدان يكون يا اغارة الكلافم #السؤاهوالناض . 

وأما بيان بطلان التالي - فلأن الأمر بالشىء والغبي عن ضده 
لو كانا مثلين أو ضدين لم يجتمعا , صرورة امتناع اجتماع الضدين 
والمثلين 3 لحن الامر بالثىء والنبي عن ضده يجتمعان . فلا يكون 
الأمر بالثىء والنبي عن ضذه مثلين ولا صدين 7 

ولو كانا خلافين ‏ لحاز وجود أحدهما مع صد الآخر. ومع 
خلاف الآخر. لأن حكم الخلافين جواز اجتماع كل منب| مع ضد 
الآخرء ومع خلاف الآخرء كالعلم والإرادة » فإنه) خلافان , 
وجاز وجود العلم مع الكراهة التى هى ضد الإرادة والمحبة الي هي 
خلافها . 


( 1: «لما» بدل تمام . 
0 فى الأصل : ولا إنسان وفى اود : كالإنسان والإنسان . 
)| ف الأصل : الضديان . 


ل6268 - 


وجاز وجود الارادة مع الجهل الذى هو ضد العلم ٠‏ ومع 
السخاوة التي هى خلاف العلم . 
الضد ؛ لأن الأمر بالضد ضد النبى عن الضد ء ("ويمتنع اجتماع 
الأمر بالثىء مع الأمر بضذه » وال لزم الأمر بالنقيضين . إن كان 
الضدان نقيضين » أو الأمر بالمتنافيين » إن لم يكن الضدان 
١ 7 5‏ 1 

وهذاتكليف مالا يطاق . 

فلا يكون الأمر بالثىء والنبي عن ضذه خلافين 8 

وإذا بطل الأقسام الثلاثة بطل التالي . 

أجاب المصنف بأنه إن أراد القاضي بطلب ترك الضد الذي 
هو معنى النبي عن الضد . طلب الكف عن الضد (يختار")) أنهما 
جواز اجتاع الخلاف مع ضد الخلاف ومع خلاف الخلاف . 


)1( «و» ساقطة من أ. 
)0( فى كل المنسخ يحتار ولعل الصحيح ما أثيتناه . 


كهم - 


الضدين . لأن أحدهما لاينفك عن الآخر. فكلايصدق أحدها 

وأيضا : قد يكون ضد أحد الخلافين ضد الخلاف الآخر. 
كالظن والشك فإنه| خلافان . وكل منهها ضد للعلم . فيكون كل 
منبها ضد الآخر . 

وهذا المثال غير صحيح ؛ لأن الظن والشك ضدان(2 على 
الوجه الذى فسرٌ به المصنف الضدين . 

والمثال الصحيح : هو الضاحك والكاتب ؟ فإنب| خلافان على 
الوجه الذى فسّر . وكل منبها ضد للصاهل . 

وإن أراد بطلب ترك ضده طلب عين الفعل المأمور به كان 
الغبى عن الضد عين الأمر بالثىء . فلا يبقى نزاع فى المعنى ٠.‏ بل 
ذلك الفعل نميا . 

قيل : لقائل أن يقول : أراد به المنع من ترك الفعل المأمور 
به » وهو جزء الطلب الجازم . 

ويمكن أن يجاب بأن مدعى القاضى فى هذا المقام أن النبي عن 
الضد هو عين الأمر بالثىء . لا جرؤه . 


)1 فى حاشية الأصل : «لأنهما متنافيان لذاته . الشك : عدم ترجح أحد الطرفين . 
والظن : ترجح أحد الطرفين» ٠.‏ 


الوجه الثان : أن السكون عين ترك الحركة ؛ فطلب السكون 
الذي هو الأمر بالسكون هو بعينه طلب ترك الحركة الذى هو النبى 
عن ضد السكون . 
اتفاقا ‏ ولا يدم إلا عل فعل 2 وهو الكف() أ الغند . فيستلزم 
النبى . 

أجيب بأنه مبني على أنه (من” معقوله . لا بدليل 
ار 

وإن سلم فالذم على انه" لم يفعل لا على فعل, . 

وإن سلم فالنبي طلب كف عن فعل » لاعن كف . والا 
أدى إلى وجوب تصور الكف عن الكف لكل آمر 0 وهو باطل 
قطعا . 

قالوا 5 لايتم الواجب إلا بترك ضدهء» وهو الكف عن ضده 
أو نفيه . فيكون مطلوبا . وهو معنى النبي . 


وقد تقدم . 


. أ:طلب فعل يذم لا على فعل وهو الكف‎ )١( 
3 "العيارة مانين: القوسين:«ساقظة من‎ 1)( 
ع: أمر.‎ )95( 


ش - القائلون بأن الأمر بالشىء يتضمن النبي عن ضده 

الأول - أن أمر الابجاب هو طلب فعل يذم على تركه اتفاقا . 
ولا يذم إلا على فعلٍ ؛ لأن العدم المستمر غير مقدور . وغير المقدور 
لايذم عليه . 

فالفعل الذي يذم عليه فى أمر الإيجاب هو الكف أو فعل ضد 
المأمور به ؛ فيكون الكف أو فعل ضد المأمور به منهيا عنه . فيكون 
أمر الإيجاب مستلزما للنبى عن الكف أو فعل ضد الأمور به . 

أجاب بأن هذا الدليل مبني على أن الذم على ترك فعل المأمور 
به من معقول الأمر على معنى أن الأمر يدل على الذم عقلا . لا أنه 
خارجى . وهذا جوز بعض الأصوليين الإيجاب بدون الذم . 

ولو كان الذم من معقول الإيجاب لا تمكن من تجويزه . 

ولئن('» سلم أن الذم على الترك من معقول الأمرء لكلا 
نسلم أن الذم إما يكون على الفعل ؛ فإنه يجوز أن يكون الذم على 


8ه ده 


قوله : العدم غير مقدور . 

قلنا : ممنوع . 

ولئن27 سلم أن الذم على الفعل . فلا يكون(© الكف منهيا 
عنه ؛ لأن النبي هو طلب كف عن فعل » لاطلب كف عن كف . 
والا أدى”9” إلى وجوب تصور الكف عن الكف لكل آمر ؛ لأن الأمر 
بالثىء يستلزم تصور النبي عن الكف الذي هو طلب الكف عن 
الكف . 

وهو باطل قطعا ؛ لأنا نعلم أن الآمر لايتصور الكف عن 

وإذا لم يكن الغبي طلب كف عن كف«7*- لم يكن الكف 
ولا عن الضد . 


الثانى ‏ أن الأمر بالشىء يستلزم كون المأمور به واجباء 
والواجب لايتم إلا بترك الضد . 


وترك الضد(2 . ألكف عنه أو نفيه : فيكون الكف عن ضد المأمور 
به أو نفيه مطلوبا فيكون ضد الأمور به منبيا عنه ؛ لأن معنى النبي 
طلب الكف عن الضد أو طلب نفيه . فيكون الأمر بالثبىء مستلزما 
للنبى عن ضد292 . 


وقد تقدم جوابه . وهو أنه ليس كل ما لايتم الواجب إلا به 
فهو واجب . بل ما لايتم الواجب إلا به إذا كان شرطا شرعيا كان 
واجبا . وترك الضد لايكون شرطا شرعيا . فلا يلزم من وجوب 


الثىء وجوبه . 
ص - الطاردون : متمسّكا القاضى”” المتقدمان . 


وأيضا النبى : 


ْ طلب ترك الفعل9؟» » والترك فعل الضد©© » فيكون2© . 


قلي" “فيكوان: الزن بحا عزن ضفاع- نهو درك" راط 


وبالعكس . 


.1 العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )16١( 

(4)5 أ: للنهى وعن ضده . 

9 ب الفاضي . 

(4) فيما عدا طمع : فعل بدل «الفعل» . 

(0) كذا فى طنع والبابرتى وفى غيرها : «ضد» . 
)2 !: اللواط. 


تبج 


وهو باطل قطعا . 

وبأن لامباح . 

وبأن المبي طلب الكف لا الضد المراد . 

فإن قلتم : فالكف فعل فيكون أمرا (بضده2"2) رجع النزاع 
لفظيا » ولزم أن يكون النبي نوعا من الأمر. 

ومن ثمة0© قيل : الأمر طلب فعل لاكف . 

ش - الطاردون أعنى القائلين بأن النبي عن الشىء هو بعينه 


أمر بضده ( كما أن الأمر بالشىء هو عين الغمى عن صذه ( احتجوا 
بثلاثة وجوه : 


الأول والثاني منهها متمسكا القاضى . أعنى الدليلين الدالين 
على عدم المغايرة : 


أحدهما أنه لولم يكن الغبي عن الشثىء أمرا بضده . لكان إما 
مثله أو ضذه أو حلافه إلى آخره . 


والآخر الدليل المأخوذ من الحركة والسكون . وهو أن ترك 
الحركة عين السكون . فالمبى عن الحركة هو عين الأمر بالسكون . 


وتقرير جواءها قد مر. 


)1( زيادة من طيع . 
0( فى الأصل وآ وج «ومن ثم» 5 


كت 


فعل الضد ؛ فالنبى طلب فعل الضد. وكل ما هو طلب فعل فهو أمر, 
فالنبى عن الششىء هو بعيله أمر بضله . 

أجاب عنه من ثلاثة أوجه : 

الأول - لو كان ترك فعل هو بعينه فعل بالضد . لكان الزنا واجبا 

الزنا والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أن ترك الزنا حينئذ يكون فعل اللواط الذي هو 
ضده . وترك اللواط أيضا فعل الزنا . وكل من ترك اللواط وترك 
الزنا واجبٌ . فيكون فعل كل2(2 من الزنا واللواط الذى هو بعينه 
ترك الآخر واجبا . 

الثانى أنه لو كان ترك فعل هو بعينه فعل ضده . يلزم أن لا 
يكون المباح متحققا فى الشرع ؛ لأن كل مباح ضد الحرام » وضد 
الحرام بعينه ترك الحرام » وترك الحرام واجب . فيكون كل مباح 
واجبا . فلا يكون المباح متحققا . 

الثالث ‏ أن النبى طلب الكف عن الفعل . فيكون الكف 
عن الفعل مطلوبا» لا فعل الضد المراد . 

فإن قيل : لو سلم أن النبي طلب كف©292 عن الفعل , 


(0) 1: كل فعل. 
9 أ: الكف . 


72ت 


فالكف فعل . فيكون طلبه أمراء لأن طلب الفعل أمر 

اريم النزاع لفطيا آنا الانسون “طلية 

ويلزمكم أن يكون النهى نوعا من الأمر ؛ لانه حينئذ يكون 
طلب الفعل ‏ سواء كان كفا أو غيره ‏ أمرا . 

ثم إن كان ذلك الفعل كفا سمى نهيا أيضا . 

فالقول بأن النبي نوع من الأمر باطل . 

('ومن ثم أي ومن أجل أن القول بأن الغبي نوع من الأمرء 
باطل'2) قيل فى تعريف الأمر: إنه طلب فعل غير كف . 

ص - الطاردون ف التضمخ 5 المطلوب بالغبى 29 ال بأحد 
أضداده ع كلامن. 

وأجيب بالإلزام الفظيع9”© . وبأن لامباح . 

ش - الطاردون فى التضمن . أي القائلون بأن النبي عن 
الىء يستلزم الأمر بضذه ٠»‏ ئا أن الأمر بالشىء يستلزم الغبي عن 
ضده . احتجوا بأن المطلوب بالنبى الذى هو الترك ‏ سواء كان 


كفا. أو أن لايفعل - لايتم ولا يبحصل الا بفعل أحل أضدادة كالأمر 
فنا الطلوت: .به لاعخضل نول يني الذانيترك. اح اصداده.: 


.1 العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )١( 
. (؟) “ف الأصل وج ود : فى النهى‎ 
. ب : القطع بدل «الفظيع» وهى تصحيف‎ )59( 


غك 


ومالا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب . فالغبى عن الشىء 
قلاع طلت ندل القيد وطلت نال لصتا أت كرون الى 
مستلزما للأمر 


أجيب عنه بالإلزا م الفظيع20 , وهو أنه يلزم أن ن يكون طلب 
5-6 الزنا يدارم لطلب فعل اللواط . وبالعكس . 


0 00 0 


الفظيع9© : 
وإما لأن أمر الإيجاب7*» يستلزم الذم على الترك » وهو فعل . 
والنبى طلبٌ كف عن فعل فلم يستلزم الأمر )ع لأنه() 
20000 


وإما لإبطال المباح . 


- الفارٌ من الطرد , أعني القائل بأن الأمر بالشىء هو بعينه 
النبي عن الضد(" أو يستلزمه . والنبى عن الشىء لايكون بعينه 


٠1ت‏ الالتواع. العلي .. وفو قط 
( «ترك» ساقط من 1. 
) ب : للإلزام القطعى . ؤهى خطأ . 
4) أ: لأن الأمر إيجاب . 
( أ: والأمن. 

) 5 لأن. 

( 


أبنب اند : ضيده . 


عدم . والأمر طلب وجود فعل . وطلب العدم لايكون طلب 
الوجود ولا متضمنا له . 


وهذا الدليل يوجب أن لا يكون الأمر بالشىء نميا عن ضده . 
ولا مستلزما له ؛ لأن طلب الوجود لايكون بعينه طلب العدم ‏ ولا 
متضمنا له . 


وأما الإلزام المذكور . وهو لزوم كون الزنا واجبا » وهذا أيضا 
باطل . لأن الأمر بالشيء لو كان عين النبي عن ضده ء أو مستلزما 
له» يلزم أن يكون الأمر بالصلاة بعينه هيا عن الحج أو مستلزما 
له ؛ فإن الصلاة ضد الحج . 
لا تقدم من أن الذم لايكون الا على الفعل . فاستلزم الأمر النبي ؛ 
لأن الترك الذي هو فعل يُذم عليه » منبى عنه . والغبي عن الشيء 
لا يستلزم الأمر بالضد . لأن النبى طلب كف عن فعل227 . والأمر 
طلب فعل غير كف . 

فلو كان النبي مستلزما للأمر لزم أن يكون طلب الكف 


ا 


وهذا الدليل أيضا يوجب أن يكون الأمر بالشىء لايكون 
مستلزما للغبى عن الضد ؛ لأنه ى] لا يمكن استلزام طلب الكف 
لطلب غير الكف لايمكن استلزام طلب غير الكف للكف . 
وإما لأنه لو كان النبي مستلزما للأمرء لزم نفي المباح لأنه 
لكونه مأمورا به» والمأمور به واجب . 
ص - والمخصص : الوجوب للأمرين الأخيرين . 
ش - أى القائل بأن أمر الإيجاب يستلزم النبي عن ضده » 
دون أمر الندب . إنما خصص أمر الإيجاب نظرا إلى الأمرين 
الأخيرين . 
أما إلى الأول من الأخيرين ؛ فلأنه إنما استلزم الأمر النبي 
أمر الندب النبىي عن ضله . 
وأما إلى الثاني » فلأن استلزام الأمر للنبي يوجب نفي 
المباح » ونفي المباح خلاف الأصل . فخصص أمر الايجاب 
باستلزامه النبى . دون أمر الندب ؛ لأن خلاف الأصل كلما كان 


أكثر كان أشد محذورا . 


ولقائل أن يقول عل الأول : إنه لايلزم من انتفاء الذم على 


عد ١7‏ نه 


الترك عدم استلزام الأمر للنبي ؛ فإن انتفاء العلة المعينة 3 لايوجب 
انتفاء المعلول ١‏ فجاز أن يستلزم آم الندن النبي عن ضده ( وإن م 
يذم على تركه . 
الفعل يستدعى رحجانه . فيكون برل الفعل المندوب مرجوحا . 
وهو لازم لضد فعل المندوب ا فيكون ضد فعل المندوب مرجوحا 2 
وترك المرجوح مطلوب . فيجوز أن يكون ضد الفعل المندوب منهيا 
عله . فيكون أمر الندب أيضا مستلزما للنبي عن ضذه . 
وعلى الثان أن اختصاص أمر الوجوب بالاستلزام » دون أمر 
وقيل ' الإجزاء : إسقاط القضاء . فيستلزمه : 


' لنا: لو لم يستلزمه ‏ لم يعلم امتثال . 
وأيضا : فإن القضاء استدراك لما فات من الأداء . فيكون 
تحصيلا للحاصل . 


ش - اختلفوا ف معى الإجزاء 5 
فقال قوم : الإجزاء هو الامتثال . فعلى هذا . الإتيان بالمأمور 


580 


به . على الوجه الذى أمر به » يحقق الإجزاء بالاتفاق . 

وقيل 8 الإجزاء : سقوط القضاء . فعل هذا التفسير ذهب 
بعض إلى أن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذى أمر به يستلزم 

وقال عبدالجبار : إن الإتيان بالمأمور به على الوجه الذى أمر به 
لايستلزم الإجزاء("2 . 

واحتج المصنف على ما اختاره بوجهين ٠.‏ 

الأول أنه لولم يستلزم الإتيان بالمأمور به على الوجه الذى أمر 
به الإجزاء - لم يعلم الامتثال . 

والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أنه لو لم يكن مجزئا » لبقى احتتمال توجه 
التكليف . ومع احتتمال توجه التكليف به » يحتمل عدم الامتثال ؛ 
الامتثال- لم يعلم الامتثال ؛ لأن العلم بالشىء ينانى احتمال 
النقيض . 

ولقائل أن يقول : احتتمال توجه التكليف به . لايستلزم 


)١(‏ 2 راجع رفع الحاجب ١95 : ١‏ (أ) شرح العضد 5 ,5١:‏ والاحكام للأآمدى 
76/7 ,. والمعتمد 99/١‏ والمنتهى 7١‏ . 


1ؤولةات 


احتهال عدم الامتثال ؟ فإن فاقل الطهورين إذا صلى .2 تحقق 
الامتثال . ومع هذا توجه التكليف به . 


الثاني - أن القضاء استدراك لما فات من الأداء . فلو لم يكن 

الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطا للقضاء لكان تحصيلا 
للحاصل . 

والتالى باطل بالضرورة . 
وجهه - كان القضاء استدراكا للاداء الحاصل : فيكون تحصيلا 
للحاصل . ش 

وفيه نظر ؛ فإنه يمكن أن يقال : الأداء المستدرك بالقضاء غير 
الاداء الحاصل . فلا يكون تحصيلا للحاصل . 


ص - قالوا : لو كان لكان المصلى بظن الطهارة آث20 أو 


وأجيب بالسقوط للخلاف . 

وبأن الواجب مثله بأمر آخر عند التبين . 

وإتمام الحج الفاسد واضح . 

ش - قال عبدال حبار ومتابعوه : لو كان الإتيان بالمأمور به على 


. ف الأصل : «إما أثماء‎  )1( 


المصلى بظن الطهارة آنا أو ساقطا عنه القضاء إذا تبين حدثه وقت 
الصلاة . 

بيان الملازمة : أن المأمور بالصلاة لايخلو من أن يكون7) 
مأمورا مها مع يقين الطهارة ؛ أو مأمورا بها مع ظها . 

فإن كان الأول كان آثم| ؛ لأنه لم يأت بالمامور به على وجهه . 
على وجهه . 
على وجهه . 

وأيضا : ما بيجب على المكلف الإتيان به . ليس قضاء لا أتى 
به » بل هو واجب آخر مثل الواجب الأول الذى قد أتى به » وقد 


وجب عليه بسبب آخر عند تبين الحدث . لاا سبب الواجب 


الأول : 


1ج 


فإن قيل : لو كان الإتيان بالمأمور به على وجهه مسقطا 


والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن المأمور مأمور باتمام الحج الفاسد . فيكون ٠‏ 
آتيا بالمأمور به على وجهه . فيكون مستلزما لسقوط القضاء . 
الفاسد واضح أنه لايكون مماثلا لما أ به فى السنة الآتية » فلا يكون 

ص - (مسألة) صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة على الأكثر . 

لنا غلبتها شرعا . (وَإِذَا حَلَلْتَمُ فاصطادُوا('») (فَإدًا قَضِيَتَ 
الصلوة) . 

قالوا : لو كان مانعا ‏ لمنع من التصريح . 

وأجيب بأن التصريح قد يكون بخلاف الظاهر . 


ش - القائلون بأن الأمر للوجوب اختلفوا فى أن الأمر إذا ورد 
عقيب الحظر. هل يكون للوجوب أم لا ؟ 


وذهب قوم إلى أنها للوجوب . 


.٠)1(‏ «فاسطانوا بسافظ مو ها .عد والبابركن:. 


تت لانت 


واختار المصنف الأول . 


واحينج عليه بأن ورود صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة غالب 
«وَإذًا حَللتم فَاصَطَادُوًا('»» وقوله تعالى : فإِذًا قضِيّتِ الصّلوة 
00 

والقائلون بأن وروده بعد الحظر للوجوب احتجوا بأن مطلق 
الأمر للوجوب . ووروده بعد الحظر لايكون مانعا للوجوب ؛ لأنه لو 
كان مانعا للوجوب لمنع من التصريح بالوجوب . 

والتاللى باطل ؛ لأنه يجوز أن يقول الشارع مثلا بعد حظر 
القتال فى الأشهر : أوجبت عليكم القتال . 


وإذا تحقق الموجب للوجوب وانتفى المانع - لزم الوجوب 
عملا بالموجوب السالم عن معارضة المانع . 

أجاب المصنف بأن ورود هذه الصيغة بعد الحظر إذا كان مانعا 
للوجوب - لم يلزم أن يكون مانعا من التصريح بالوجوب . فإنه يجوز 
أن يكون مانعا للوجوب ظاهرا ويجوز التصريح بالوجوب حينئذ لأن 
التصريح قد يكون بخلاف الظاهر . 


77ت 


وبعض الفقهاء بالأول . 
لنا : لو وجب به لاقتضاه . 


صمم”© يوم الخميس لايقتضى صوم(© يوم الجمعة . 
وأيضا : لو افتضاه - لكان أداء 3 ولكانا سواء 1 


ش - الأمر إذا ورد بشىء معين . فلا يخلو إما أن يقدر بوقت 
أو لا ؛ 


فإن لم يقدر بوقت- فعند من يقول إن الأمر للفورء فهو 
كالمقدر بوقت . 


وعند :هن لايقول بالفور لا يختص بوقت دود وقت 2 وم 
يتصور قضاؤه . بل يكون الفعل واجبا عليه حتى يأق به . 


وأما إذا قدر بوقت - فقد اختلفوا قَْ أن القضاء واجب بالأمر 
الأول المقتضي للأداء . أو لأمر آخر مجرّد ؟ 


0 ' اهما تعدا ع ضوع دنه[ صبع + 


د 6لاا ل 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن وجوب القضاء بالأمر الأول20 . 
واحتج المصنف على المختار بثللاثة وجوه . 
الأول أن القضاء لو وجب بالأمر الأول لكان الأمر الأول 


586 3 للقن اع على معنى أن الأمر يتناول وجوب القضاء ١‏ 


لايتناول صوم يوم ا جمعة 2 لابطريق المنطوق . ولا بطريق المفهوم . 


الفعل بعد ذلك الوقت المقدر ‏ لكان وقوع الفعل بعد ذلك الوقت 
المقدر أداء ؛ لأنه حينئذ يكون وقوع الفعل فى الزمان الثاني كوقوعه 
قَْ الزمان الأول . من حيث أن كل واحد منها مقتضى الأمر . 


ووقوعه فى الزمان الأول أداء » فكذا وقوعه فى الثاني . 
والتالى باطل بالاتفاق . 


وعليه أبى بكر الرازى من الحنفية وأبى إسحاق الشيرازى وغيره من الشافعية 
والحنابلة والقاضى عبدالجبار وأبى الحسين البصرى . (انظر : رفع الحاجب 
١‏ “1(ا) 

قال البخارى فى شرح أصول البزدوى )١59/١(‏ : والحاصل أن وجوب 
القضاء لايتوقف .عل مر جديد * وإنما يحت بالامن الأول عتن القاشي الإمام أب 
زيد وشمس الأئمة والمصنف (فخر الإسلام البزدوى) ومن تابعهم . وإليه ذهب 
نعض اضكاب الشافدئ والحتائلة وعامة اما العدية: . وعند الغزاقيين من 
أصحابنا وصدر الإسلام أبى اليسر وصاحب الميزان : لايجب بالأمر الأول بل 
بأمر آخر وبدليل آخر : وهو مذهب عامة أصحاب الشافعي وعامة المعتزلة . 
والخلاف فى القضاء بمثل معقول . فأما القضاء بمثل غير معقول فلا يمكن إيجابه 
إلا بنص جديد بالاتفاق . 


الثالث - لو كان وجوب القضاء . بالأمر الأول لكان وقوع 


واحد . 
ضن داقالوا :اماق ظرق.. ‏ فاختلالة الايؤكز فى السقوط : 


ورد بأن الكلام في مقيد لو قدّم - لم يصح . 


قالوا : كأجل الدين 
رد بالمنع 6 وبا تقدم . 
قالوا : فيكون اداء 


قلنا : سمى قضاء ؛ لأنه يجب استدراكا لما فات . 


ش ‏ احتج القائلون بأن الأمر الأول يقتضى وجوب القضاء 
بثلاثة وجوه : 

الأول أن الزمان المقدر ظرف للمأمور به » والظرف لايكون 
مطلوبا بالأمر؛ لأن المطلوب بالأمر لابد وأن يكون مقدورا 
للمكلف . والظرف لايكون مقدورا له . وكل ما لايكون مطلوبا 
بالأمر فاختلاله2'0 لايؤثر فى سقوط التكليف . 


أجاب بأن الكلام فى أمر مقيد لو قدم الإتيان به على وقته 


)1( «اختلاله» ساقط من أ وف ب وج : «إخلاله» : 


كات 


فيكون إخلاله فى وقته الأول مؤثرا فى سقوط التكليف به . 
الثاى ‏ الزمان المقدر للمأور به الذى هو حق الله تعالى , 
كأجل الدين الذي هو حق الآدمى ‏ فلا يسقط الملأمور به بفوات 
الأجل . 
ورد بمنع أن الزمان المقدر للمأمور به كأجل الدين . 
الأجل لايأثم . 


وأيضا : جور أداء الدين قبل الأجل 3 ولا يصح تفديم 
الأموو, باعل "رقب المقدلت+ 


الثالث ‏ لو كان القضاء بأمر جديد . لكان أداء ىا فى الأمر 
الأول . 


والتاللي باطل . 

أجاب بأنه سمي قضاء لأنه وجب استداركا لما فات . 
ص - (مسألة) الأمر بالأمر بالثىء ليس أمرا بالشىء . 
لنا : لو كان لكان مُرٌ عبدك بكذاء تعديا . 

ولكان يناقض قولك للعبد : لاتفعل . 


ش -اختلفوافى أن الشارع إذا أمر أحدا أن يأمرغيره بفعل , 


اك 


مثل أمر النبى عليه السلام لولى الصبى بأن يأمره بالصلاة بعد 
استكال سبع سنين .» هل يكون أمرا لذلك الغير بذلك الفعل أم 
لاد ؟ 

المختار عند المصنف أنه لايكون أمرا لذلك الغير. واحتج 
عليه بوجهين : 

أحدهما ‏ لو كان الأمر بالأمر بالثىء أمرا بذلك الثبىء » لكان 
قولك للسيد : (مر عبدك بكذا. تعديا . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أنك حينئذ تكون آمرا لعبد الغير"2 بغير إذن 
السيل7 72 

والأمر لعبد الغير بغير إذنه تصرف فى ملك الغير بغير إذنه . 
فيكون تعلديا . 
قولك للسيد : مر عبدك بكذا . مناقضا لقولك للعبد : لاتفعل 


والتالي باطل . 


)١(‏ قال السبكى فى رفع الحاجب. ١‏ : 194(ب) : ومحل النزاع : قول القائل : مر 
فلانا بكذا . أما لو قال : قل لفلان + افعل كذا , فالأول آمر والثانى مبلغ بلا 
نزاع . وصرح به المصنف ف المنتهى . وانظر : المنتهى ص "ل . 

(9) ف الأصل وب : لعبدغيرء وفى ج : لعبد غيره . 

5 العبارة ما بين القوسين ساقطة من 1. 


ملاس 


بيان الملازمة : أنه حينئذ يكون قولك للسيد : مر عبدك 
لاتفعل كذ(2 . 

ومن قول الملك لوزيره : قل لفلان : افعل . 

قلنا : للعلم بأنه مبلغ . 

ش - القائلون بأن الأمر. بالأمر بالثىء أمر بذلك الشيء , 
قالو : إذا أمر الله رسوله بأن يأمر بالشىء - يفهم كوننا مأمورين 

وكذا إذا أمر الرسول واحدا أن يأمر الناس (بكذا9") فهم 
كون الناس مأمورين بذلك الأمر . 
وكذا قول الملك لوزيره : قل لفلان : افعل كذاء. فإنه يفهم كون 
ذلك الث لشخص مأمورا بذلك الأمر : 

أجاب بأن فى هذه الصور إنما فهم ذلك للعلم بأن المأمور 
بالأمر مبلغ للأمر . 


» ف حاشية الأصل : ولقائل أن يمنع تناقض هذا ؛ لأن دلالة , مر عبدك بكذا‎ )١( 
على أمر العبد كان بطريق الظهور لا القطع ويجوز التصريح بخلاف الظاهر ولا‎ 

(؟) زيادة من ط. 

(؟) زيادة من أءب »ج. 
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ص - (مسألة) إذا أمر بفعل مطلق ‏ فالمطلوب الفعل الممكن 
المطابق للاهية » (لا الماهية0)) . 

لنا : أن الماهية يستحيل وجودها فى الأعيان لما يلزم من 
تعددها ؛ فيكون كليا جزئيا » وهو محال . 

ش - الفعل إذا اعتبر ماهيته بشرط أن لايكون معه شىء من 
المشخصات يسمى : المجرد . والماهية بشرط لا شىء . وهو غير 
موجود فى الخارج . 

وإذا اعتبر ماهيته من حيث هى هى . من غير اعتبار أن يكون 
معه شبىء اولا , يسمى : المطلق . والماهية لابشرط شىء . وهو 
موجود ف الخارج ؛ لأنه جزء ا موجود 1 الخارج » وجزء ا موجود 
موجود .. 
جزئيا . ولاشك فى وجوده . 

وإذا عرفت هذا فنقول : اختلفوا فى أن الأمر بفعل مطلق . 
هل يكون. المطلوب منه ماهية الفعل من حيث هى هى ». أو واحدا 
من جزثياته ؟ 

واختار المصنف أن المطلوب من الأمر بالفعل المطلق واحد من 
جرثياته . 


. زيادة. من ط مع والبابرتى‎ (١) 


واحتج عليه بأن الماهية من حيث هى 227 يستحيل وجودها فى 
الخارج ؛ لأن الماهية من حيث577) هى يلزمها التعدد ؟؛ أى يلزمها 
الاشتراك بين كثيرين - فيكون كليا 3 

فلو كانت الماهية موجودة فى الخارج ‏ يلزم أن يكون كليا جزئيا 
معا فى الخارج . وهو محال . وكل ما يستحيل وجوده فى الخارج . 
لكر ار 

ولقائل أن يقول : لانسلم أن الماهية من حيث هي هي يلزمها 
التعدد . 

وذلك لأنه لو استلزم الماهية » من حيث هي . التعدد » امتنع 
عروض التشخص لهاء وليس كذلك . بل الماهية من حيث هى 
لا تقتضى التعدد ولا الوحدة . 

ص - قالوا : المطلوب مطلق والجزئى مقيد . فالمشترك هو 
المطلوب . 

قلنا : يستحيل بما ذكرناه . 

ش - القائلون بأن المطلوب من الأمر بفعل مطلق ٠‏ هو ماهية 
الفعل من حيث هي . قالوا : المطلوب فعل مطلق ولاشيء من 


آم 


الجزئي بفعل مطلق ؛ لأن الجزئي مقيد بلملشخصات . فلا شيء من 
المطلوب بجزئي . ومنعكس إلى قولنا : لاشيء من الحزئي 
بمطلوب . فيلزم أن يكون الفعل المشترك هو المطلوب . 

أجاب بأنه يستحيل وجود الفعل المشترك بما ذكرنا . فلا يكون 
مطلوبا . 

ولقائل أن يقول : الخصم لم يقل إن الماهية تفيد الاشتراك هى 
المطلوبة » بل قال : الماهية من حيث هى معروضة للاشتراك هى 
المطلوبة 4 ولا يستحيل وجود الماهية المعروضة للاشتراك فى الخارج . 

والحق أن الماهية من حيث هي . لايوجد فى الخارج إلا فى 
واحد من جزئياته . فيكون الماهية من حيث هي مطلوبة بالقصد 
الأول 3 والحرئية مقصودة بالقصد الثانٍ 1 


ص - (مسألة) الأمران المتعاقبان بمتاثلين . ولامانع عادة من 
التكرار من تعريف أو غيره » والثاى غير معطوف . مثل صل 
ركعتين » صل ركعتين ؛ 

وقيل : تاكيد . 

وقيل بالوقف . 

الأول : فائدة التاسيس أظهر . فكان أولى 1 


تت 


الثانى : كثر فى التاكيد . ويلزم من العمل تخالفة براءة الذمة 
وق المعطوف . العمل أرجح ٠.‏ 

فإن رجم2"») التاكيد بعادى ‏ قدم الأرجح : 

وإلا فالوقف . 

ش - إذا ورد أمر عقيب أمر ‏ فلا يخلو إما أن يختلف 
متعلقاهها ,» أو يتاثلا , 

فإن اختلفا , وأمككن الجمع بينها عُمل بكل منها . مثل : 
صم هذا اليوم وصل ركعتين . ؛ 

وإن ل يمكن الجمع بينهه| - فعند من لايجوز التكليف بالمحال » 
يستحيل وقوعههم| . 

وعند من يجوزه لايستحيل . 

وإن تمائل متعلقاهما .» فلا يخلو من أن يمنع مانع من التكرار 
من جهة عادة الاستععال » كتعريف الثاني بلام العهد . مثل : أعط 
درهما, أعط الدرهم . 


أو غير التعريف . كقول السيد لعبده : اسقنى ماء اسقنى 


بك "ار يعت 


ماء . أو لا يمنع (1) مانع , 
فإن كان الأول يكون الثاى تأكيدا للاول . 
وان كان الثانى ‏ فلا يخلو من ان يكون الثانى معطوفا على 


صل ركعتين - فقد اختلفوا فيه ؛ 


فقيل : معمول ا 1 
وقيل : الثانى تاكيد للأول2 . 
وقيل : الوقف9؟2 . 


حجة المذهب الأول : أن الأمر الثاني لابد وأن يكون له 
فائدة » وهي إما التأسيس . أى جعله شرعا غير الأول » وإما 
التأكيد . والتاسيس أظهر ؛ لأن فائدة التاسيس أكثر من فائدة 
التأكيد ؛ وحمل أمر الشرع على مافائدته أكثر. أظهر . وإذا كان 
التأضيسن- أظهن كان: أول. : 


حجة المذهب الثاني : أن العمل بها يوجب مخالفة براءة الذمة 


)١(‏ "ف الأصل : منع. 

5 “.قال السك وفوقول الاكترين متا ومن عيرق (رقة اتحاجي :ات © ازنب):: 

(*) "قال السبكى : وهى رأى بعض أصحابنا والجبائى والقاضى عبد الجبار (نقفس 
الرجع] - 

(5) قال السبكى : وهو رأى ابى بكر الصيرق وأبى الحسين البصرى . (نفس 
الموجع) .: 


5ت 


به ؛ لاحتمال التأكيد ؛ ولا بظاهر ؛ لأن التأكيد لكونه كثير الاستعمال 
فى مثل هذه الصور. لايكون مرجوحا . 
. هذا إذا كان الأمر الثان غير معطوف على الأول . 
7 2 
أما إذا كان معطوفا على الأول » مثل : صل ركعتين وصل 
ركعتين ‏ فالعمل بها أرجح من التأكيد إن لم يمنع مانع عادي من 
وإنما كان العمل بها أرجح لأن العطف يقتضى التغاير . 
وأما إذا منع مانع عادي من التغاير ‏ مثل قول السيد لعبده 1 
اسقني ماء واسقني ماء ‏ فإنه يعمل بالأرجح من العادة المانعة للتغاير 
والعطف المقتضى له . 
وفي المثال المذكور العمل بها أرجح من التاكيد لأن العادة 
والعطف تعارض(١)‏ 5 فتبقى فائلة الع سيسق سالمة عن المعارض : 
وإلا ‏ أى وإن لم يكن واحد من العمل والتأكيد راجحا على 
الآخر . مثل : اسقنى ماء واسقنى الماء ‏ فالوقف بين حمل الثاني على 
التأكيد أو على التأسيس ؛ لأن العادة والتعريف فى مقابلة التأسيس 
والعطفف » فلا مرجح 27 لاحدههما على الآخر . 


. ف الأصل : تعارض‎ )١( 
. (؟) ف الأصل وأ : فلا ترجح‎ 


-866 لد 


النهي 

ص - النبي - اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء . 

وما قيل فى حد الأمرمن مزيف وغيره » فقد قيل مقابله فى حد 
النبي . 

والكلام فى صيخته. والخلاف فى ظهور الحظر لا 
الكراهة(١2‏ ,» وبالعكس . أو مشتركة أو موقوفة » كما تقدم . 

تا كرالك ان بولقو :. ظ 

وفى تقدم الوجوب قرينة » نقل الاستاذ الإجماع . 

وتوقف الإمام ْ 

وله مسنائل: خحضة : 


ش -لما فرغ من مباحث الأمر شرع فى الغبي » وعرف بأنه : 


فقوله : ركف عن فعل) احترز به عن الآمر . 
وقوله : «على جهة الاستعلاء» احترز به عن الدعاء 


والالتماس . 
)0 ظلا الكراهية + 
٠16‏ لط ع تتكديا» 


تت 


وكل ما قيل فى حد الأمر من مزيف ومختار» فقد قيل مقابله 
ثى حد النهى . 

00 و«الكلام فى أن النبي هل يكون له صيغة خاصة أم لا؟ 

كالكلام ف الأمر . 


والخلاف في أن الغبى ظاهر فى الحظر , لا الكراهة . أو ظاهر 
فى الكراهة دون الحظر» أو صيغة مشتركة بينهها » أو موقوفة » كا 
تقدم فى الأمر . 


وحكم النبي التكرار والفور . 


وتقدم الوجوب على النبي لايمنع كون النبي للحظر. بل 
تقدم الوجوب عل النبي قرينة ثفيد الحظر . نقل الأستاذ الإجماع 
على أن تقدم الوجوب قرينة تفيد الحظر("© . 


وتوقف إمام الحرمين فى إفادة النبي الحظر. إذا تقدم 
الوجوب27 . 


وللتين مسائل: ,ختضة, 


)١(‏ قال العضد (15/9) : وفى تقدم الوجوب قرينة دالة على أنه للإباحة . نقل 
الأستاذ الإجماع على أنه للحظر ولم يقل أحد أنه للإباحة كما مر فى الأمر . 
وقال التفتازانى : ولما كان عبارة المتن مشعراً بأن الاستاذ نقل الإجماع على 
أن تقدم الوجوب قرينة » ذهب الشارحون إلى أن المعنى قرينة كون النهى الوارد 
بعده للحظر . وأنت خبير بأنه لامعنى لكون تقدم الوجوب قرينة ذلك . فالحق ما 
ذكره المحقق . وانظر أيضا : رفع الحاجب 5٠١١/١‏ (ب). 
() انظر : البرهان 55١/١‏ فقرة 5١”‏ . 


/ام/- 


النهى عن الشىء لعينه 
ص (مسألة) النبى عن الشىء لعينه يدل على الفساد 


شرعاآ » لالغة . 


(وقيل : لغة0") 
وثالثها فى الإجزاء لا السببية . 


لنا أن فساده سلب أحكامه وليس في اللفظ ما يدل عليه لغة 


قطعا . 


ول ار 01 ل نا 


وأيضا لو لم يفسد ل عن لمعك ل ان 


تبوته. حكمة للصحة(:») 1 


)0( 
0( 
للق 
)0 


واللازم باطل ؛ لانها فى التساوى 

ومرجوحية النبي بمتنع النبي لخلوه عن الحكمة . 
وفي رحجان النمى تمتنع الصحة لذلك . 

زيادة من أءط »ع والبابرتى 

ع : لم يزل يستدلون . 

الأضبل ”كد حكية المنهن .. 


الأصل , ب .ءج : حكمة الصحة . 
البايرتى : للمصلحة بدل «للصحة. . 
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يقارنه , كالنبي عن البيع وقت النداء . 


وإن كان الغبى عن الشىء لعينه ‏ فقد اختلفوا فيه على ثلاثه 
مذاهب . 


الاول- أنه يدل على الفساد مطلقا . 

وقد افترق القائلون به فرقتين : ظ 

فذهب -طائفة إلى أنه يدل على الفساد شرعا » لالغة » سواء 
كان فى العبادات أو فى المعاملات . 


وأخرى إلى (أنه2'0) يدل على الفساد فى العبادات والمعاملات 
وثانيها ‏ أنه لايدل على الفساد مطلقا . 

وقد افترق القائلون به فرقتين : 

فذهبت طائفة إلى أنه لايدل على الصحة . 

واخرى الى انه يدل على الصحة . 

وثالثها ‏ أنه يدل على الفساد شرعا فى الاجزاء أى فى 


00 زيادة من لغ ا 00200 


480 


واسواق لوقه إن خضت :إلئهالقرقة “الأول هق القائليت 
بالمذهب الأول20 . 


واحتج بالخبر السلبي منه » وهو أنه لايدل على الفساد فيها 
لغة بأن فساد المنبى عنه - سواء كان عبادة أو معاملة ‏ عبارة عن 
سلب أحكامه . 


فلو دل الغبى عن الثىء على فساده لغة ‏ لكان فى اللفظ ما 
يدل لغة على سلب احكام المنبى عنه . لكن ليس فى اللفظ ما يدل 
لغة على سلب أحكام المغبي عنه ؛ لأن معنى النبي فى اللغة اقتضاء 
الامتناع عن الفعل 5 وسلب الأحكام لايكون عينه ولا جزءاً0) ولا 
لازماله من حيث اللغة ؛ 

لأنه لو قال واحد : لاتبع غلامك فإنك لو بعت ثبت حكم 
البيع , وهو ثبوت الملك للمشترى - لم يكن مخطئا لغة . 
(2"فلو كان سلب الحكم لازما لمعنى النبى لغة ‏ لكان مخطئا لغة") 

واحتج على الخبر الثبوق من مذهبه » وهو أنه يدل على الفساد 
فيه| شرعا بوجهين : 

الأول أن العلماء من المتقدمين والمتأخرين لم يزالوا يستدلون 
على الفساد بالنبي فى الربويات وني الأنكحة وني غيرها من 

. فى أ ب ج : واختار المصنف المذهب الأول‎ )١( 


( حا ولا جزؤه . 


العبادات .2 ولم ينكر عليهم . فيكون ذلك إحماعا منهم على أنه يدل 
على الفساد . 

الثاني - أنه لولم يدل الغبى على الفساد شرعا لزم أن يكون 
لنفى المنبى عنه حكمة يستدعى الغبي . ولثبوت النبي عنه أيضا 
حكنة عع قبع لين 


واللازم باطل ؛ لأن حكمة الصحة وحكمة النبي إن تساوتا 
امتنع النبي لخلوه عن الحكمة . وإن ترجح حكمة الصحة ‏ امتنع 
النبي أيضا لذلك . وإن ترجح حكمة الغبي امتنع الصحة لخلوه عن 
حكمة الصحة . 


صن اللغةء: ل 'تزل: العلاء) . 

وأجيب لفهمهم(© شرعا بما("© تقدم . 

قالوا : الأمر يقتضى الصحة . والنبي نقيضه؟» ٠‏ فيقتضي 
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وأجيب بأنه لايقتضيها 'لغة . 


)0( فى الأصل : لم ترك بدل «لم تزل» . 
(؟) ‏ ع: بفهمهم. 

ف البايبرتى : ما بدل «يملا» . 

(:؟) ‏ باءعج : نقيض . 


ولو سلم . فلا يلزم اختلاف أحكام المتقابلات" . 

ولو سلم فإنما يلزم أن لايكون للصحة92؟ . لا أن يقتضى 
الفساد . ش 

ش - القائل(”© بأن الغبى عن الششىء يدل على فساده لغة 
أحتج بوجهين : 


بالنبى على الفساد لغة . 
وتقريره ك) تقدم . 
أجاب بأنا لانسلم أن استدلا لهم بالغبي على الفساد إنما كان 


لدلالة الغبى على الفساد لغة» بل لدلالته على الفساد شرعا . كما 


الثاني الأمر يقتضى الصحة والغبي نقيض الأمر . فلا بد وأن 
يقتضى نقيض الصحة وهو الفساد ؛ لأن حكم أحد المتقابلين لابد 
وأن يكون مقابلا لحكم الآخر. 

أجاب بأنا لانسلم أن الأمر يقتضى الصحة لغة . 


ولئن سلم . فلا نسلم أنه يلزم أن يكون مقتضيا للفساد . 


5 هت 


وقوله : لأن أحكام المتقابلات يجب أن تكون متخالفة . 

قلنا : لانسلم ؛ فإن المتقابلات يجوز اتحادها فى حكم 
واحد0() . 

ولئن سلمنا لزوم اختلاف أحكام المتقابلات . فإما يلزم أن 
لايكون النبي مقتضيا للصحة . لا أن يكون مقتضيا للفساد ؛ لأن 

ص - الناني : لو ولت لناقض تصريح الصحة . 

ونميتك عن الربا لعينه » وتملك به2'0 . يصح . 

وأجيب بالمنع بما(» سبق . 

: : 1 ( ش : 

ش - الناى ٠‏ لدلالة النبي عن الثبىء على فساده لغة 
وشرعا , احتج بأنه لو دل النبي على الفساد لغة وشرعا . لناقض 

والتالي باطل ؛ لأن الشارع لو قال : خبيتك عن الربا لعينه » 
الشرع . 

أجاب بالمنع بما سبق . وهو منع لزوم التناقض ؟؛ فإن 
)١(‏ فى حاشية الأصل : كاتحاد الأسود والأبيض فى الحكم عليهما باللون . 
)0( «به» ساقط من ج . 
0 
5( 


ع: مما. 


"ةس 


التصريح أقوى من الظاهر . فيبقى الفساد ؛ لأنه ظإهر . فلا يلزم 
التناقض . 

ص - القائل يدل على الصحة(2 : لولم يدل - لكان المنبى 
عنه غير الشرعي . (والشرعي”2) الصحيح . كصوم يوم النحر , 
والصلاة ف الأوقات المكروهة 1 

وأجيب بأن الشرعي ليس معناه المعتير ء لقوله كد دعي 
الصلاة وللزوم دخول الوضوء وغيره فى مسمى الصلاة . 

قالوا : لو كان ممتنعا- لم يمنع . 

وأجيجه بآن الم للنين. . 

وبالنتقض بمثل : (ولا تكو وادعي الصلاة» . 

قولهم : نحمله على اللغوي . يوقعهم فى مخالفة أن الممتنع 
لايمنع . 


(1)** قال السبكى ف رفم اماجيب (1/ © *القد) هون المحسسك بعد ذلك «القاكل يدل 
على الصحة» يقتضى ‏ أن :القائلين بان النهى غن الشىء لعينه لايدل على القسان 
الخطفواا ق آنه هل يدل عل الضحة وآن هذا :دليل قالهم بالضحة : وغل :ذلك 
حمله الشارحون ونقلوا عن أبى حنيفة ومحمد بن الحسن . وفيه نظر ؛ فإن 
القول بدلالة النهي على الصحة لايعرف ف قسم المنهى عنه لعينه بل فى المنهى 
لوصفه . وقد صرح شمس الأئمة وغيره من الحنفية بأن المنهى لعينه غير مشروع 
أضلا: 

5 جزنادة عبا :سوق الاضل + 
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ش - القائل بأن النبي عن الشىء يدل على صحة المنبى عنه 


الأول - أنه لولم يدل الغبي على صحة المنغبي عنه شرعاً ‏ لكان 
المنبي عنه غير الشرعي . 
والتالى باطل بالاتفاق . 


بيان الملازمة : أنه لو كان المنبي عنه شرعياء لكان 
صحيحا ؛ إذ الشرعى<'2 هو الصحيح المعتبر فى نظر الشرع . فا 
لايكون صحيحا معتبرا فى نظر الشرع » لا يكون شرعيا . كصوم 
يوم النحرء والصلاة فى الأوقات المكروهة . فإنهما لما لم يكونا 
صحيحين معتبرين فى نظر الشرع . لم يكونا شرعيين . 


أجاب بأن الشرعى ليس معناه هو المعتبر فى نظر الشرع ؛ فإن 
الشرعي قد يكون صحيحا. وقد يكون فاسدا . ٠‏ 


والدليل على أن الشرعي ليس هو الصحيح المعتبر فى نظر 
الشرع : قوله عليه السلام للحائض : «دعي الصلاة أيام 


)1( حب والشرعى . 


5 ٠ إن‎ 


أقرائلك2'7) . فإن الصلاة المأمور بتركها هى الصلاة الشرعية ؛ لأن 
اللغوية لايؤمر بتركها.. والصلاة المامور بتركها؟) قانندة غير معتبرة 
فى نظر الشرع . 

وأيضا : لو كان الشرعي هو الصحيح المعتبر فى نظر الشرع - 
لزم دخول الوضوء وغيره من شرائط الصلاة فى مسمى الصلاة 
(الشرعية” » لأن صحة الصلاة"إتما) يتحقق عند اجتاع 
خزائطها”: 

الثانى - لولم يكن المنبى عنه الشرعى صحيحا ‏ لكان ممتنعا . 
ولو كان ممتنعا , لم يمنع عنه ؛ لأن الممتنع غير مقدور . وغير المقدور 
لاينبى عنه ؛ إذ لافائدة فيه . 


فيلزم من الشرطين أنه لو لم يكن المنبي عنه الشرعي 


والتالي باطل بالضرورة . 
أجاب عنه بأن الامتناع لأجل النبي . لا لذات المنهى 


)١(‏ روى الترمذى فى الطهارة 97 _ما جاء فى المستحاضة , رقم (5؟١) 5١7/١‏ عن 
عائشة قالت : جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى - صل الله عليه وسلم - 
فقالت : يارسول الله : إنى امرأة أستحاض فلا أطهر ء أفأادع الصلاة ؟ قال : 
لا إنما ذلك عرق وليست بالحيضة , فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة . وإذا 
أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى . 

)2 ج : نركها . 

(؟) زيادة من أ ء.ب,ج . وف الأصل : وإنما يتحقق . 
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عنه ‏ فإن النبي تعلق به . فصار ممتنعا . والممتنع إنما لم يمنع('2 اذا لم 

وأيضا قولكم : الممتنع لايمنع 3 منقوص بقوله تعالى «ولا 
تَكحُوا المشركات2"7) . وقوله عليه السلام : «دعى الصلاة» . فإن 
نكاح المشركات وصلاة |الحائض نمتنعان ( وقل منعا . 


فإن قيل : النكاح والصلاة قَْ الصورتين يحملان على 
اللغوى ‏ أجيب بأن حملهما على اللغوي يوقعهم فى تخالفة أن الممتنع 
لايمنع . 

وذلك ؛ لأن النكاح اللغوي الذي هو الوطء . ممتنع فى 
الشرع . فيكون الممتنع قد منع . فلا يجوز حمله على اللغوى . 

ثم لو صح حمل النكاح على اللغوى ‏ يتعذر حمل الصلاة على 
اللغوي فى الحائض . 


وذلك لأن مفهوم الصلاة اللغوى الدعاء . ولم يمنع الخائض 


ص - (مسألة) الغبى عن الشيء لوصفه كذلك . 
خلافا للأكثر . 


. الأصل : إنما يمنع‎ )١( 
. ”  ةرقبلا‎ -»""2( )5 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله : يضاد(١»‏ وجوب أصله . يعنى 
ظاهراوإلا ورد نهى الكراهة . 

وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - : يدل على فساد الوصف , 2971 
المنبى عنه . 

لنا : استدلال العلماء على تحريم صوم العيد بنحوه . 

ش - اختلفوا فى أن النبي عن الشىء لوصفه . لالعينه هل 
يدل على فساد المنبي عنه أم لا؟ . 

والمختار عند المصنف : أن النبي عن الشىء لوصفه كالنبي 

وذهب الأكثرون إلى أنه لايدل فساد المنبيى عنه شرعا . 

وقال الشافعي : النبي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب 
أصله23 . ٠‏ 
مب- وقال المصنف : أراد الشافعى أنه يضاد وجوب الأصل ظاهرا 
لاقطعا ؛ لأنه لولم يقيد بذلك لورد على الشافعى نهى الكراهة » 


. ج : مضاد‎ (١) 
. ب : مضاد‎ 
٠ . ع : لأنه بدلا «لا»‎ 0 
» من حاشية البنانى‎ 507/١ انظر : الإحكام-للآمدى 197/7 ء وجمع الجوامع‎ )5( 
. ١7 والمنخول‎ 


ع 78 


كالنبي عن الصلاة فى الأماكن المكروهة ؛ فإنه يلزم حينئذ أن يكون 
مضادا لوجوب الأصل . وليس كذلك . وإلا لم يكن الأصل 


والتالى باطل بالاتفاق . 

أما إذا قيد بذلك ‏ لم يلزم أن يكون النبي عن الصلاة فى 
الأماكن المكروهة مضادا لوجوب الأصل ؛لجواز ترك الظاهر لدليل 
راجح . 

وقال أبو حنيفة : النبي عن الشىء لوصفه يدل على فساد 
الوصف . دون الأصل المنبى عنه(2 . 

فالغبي عن بيع البر بالبر متفاضلا يوجب فساد التفاضل » ولا 

والمبى بأصله ووصفه يكون باطلا عنده » كبيع الملاقيح . 

والمنبي بوصفه دون أصله » فاسداء كالريا. 


)١(‏ اعلم أن الحنفية يفرقون بين ما قبح لعينه فيسموته وباطلا وبين ما قبح لغيره 
فيسمونه «فاسدا» بخلاف الجمهور فإنه لافرق عندهم بين الباطل والفاسد . 
انظر : التحرير ١557‏ وكشف البزدى 58/١‏ وفواتح الرحموت ١١/١‏ ؛ والمنار 
وشترحة لأين. :للك 509 :وتستهيل < الوصو حاسية نتهاية السيول 8 +84 - 
05" ع وكشاف اصطلاحات الفنون 5١5/١‏ , والفروق 75/7 » والتعريفات 
للجرجانى "؛ . والتمهيد ‏ . والمسودة 8١‏ وشرح الكوكب المنير 575/١‏ 
وحاشية المحقق . والاشباه والنظائر لابين بخيم "“٠‏ والأحكام للآمدى 
8/5 .ء والابهاج ”5/7 والمستصفى 55/5 56.٠‏ , وإرشاد الفحول 5١١١‏ 
7 ء وجمع الجوامع (بحاشية العطار) 599/١‏ 605 . وأصول السرخى 
45/١‏ . 
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ومالايكون منهيا عنه لا بأصله ولا بوصفه » يكون صحيحا . 
واحتج المصنف على أن النبي عن الثىء لوصفه يدل شرعا 
بنحوه » أى بنحوا الغبي عن الثيء لوصفه من غير نكير . يدل على 
أن الاجماع منعقد على أن النبي عن الشىء لوصفه يدل على الفساد . 
واحتج أيضا بما تقدم ٠‏ وهو الدليل المذكور فى المنبي عنه 
لعينه » وهو أنه لولم يدل الغبي على فساد المنبي عنه . لزم أن يكون 
لنفيه حكمة ولشوته حكمة . 
وتقريره ى)| مر . 
ص - قالوا : لو دل لناقض تصريح الصحة . 
وطلاق الحائض وذبح ملك الغير معتبر . 


وأجيب بأنه ظاهر فيه . 


وما خولف فبدليل صرف النهى عنه . 


ش - القائلون بأن الغبي عن الثىء لوصفه لا يدل على الفساد 
شرعا . قالوا : لودل على الفساد شرعا ‏ لناقض تصريح الصحة . 

والتاللي باطل ؛ فإن الشارع لو قال : لاتصل فى المكان 
المعين . وإن صليت فيه . صحت صلاتك - لم يكن قوله : وإن 
صليت فيه صحت صلاتك , مناقضا لقوله : لاتصل فيه . 


وأيضا لو كان النبي عن الشيء لوصفه دالاشرعا على فساد 
المنبي عنه - لما صح طلاق الحائض . وذبح ملك الغير بغير إذن 
المالك 4 لأن. الى عا للوضففت :. 

والتالي باطل ؛ فإن طلاق الحائض . وذبح ملك الغير بغير 
إذنه معتير شرعا . 

أجاب عن الأول بأن الدليل على الفساد شرعا ظاهر » ليس 
بقطعي والتصريح بالصحة أقوى منه . والظاهر قد يُعدل عنه لدليل 
أقوى . 

وإغا خولف ى الصور المذكورة للظاهر لدليل راجح يصرف 
النبي عما هو الظاهر . 

ص - (مسألة) النبى يقتضى الدوام (ظاهر(») 

قالوا : بيت الحائفض عن الصلاة والصوم . 

قلنا : لأنه مقيد2©9 ,. 

ش - اختلفوا فى أن الغبي هل يقتضي دوام الانتهاء عن المنبى 


وإختار المصنف أنه يقتضى الدوام ظاهرا . 


واحتج عليه بأن علماء الأعصار مع اختلااف الأوقات م يزالوا 


يستدلون بالغبي على دوام الانتهاء من غير نكير . فيكون إجماعا على 
أنه يقتضى الدوام . 


وذهب بعض الأصوليين إلى أنه لايقتضي الدوام . 
واحتج عليه بأن الخائض نمهيت عن الصوم والصلاة(١) ٠‏ مع 


أن النبي عنهبا لايقتفى الدوام . 


قال ابن كثير فى التحفة (1١/؟)‏ دليل النهى حديث عائشة : فإذا أقبلت الحيضة 
فدعى الصلاة . 

وحديثها أيضا : كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 

وف حديث أبى سعيد الخدرى أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال للنساء 
يوم العيد : «أليس إذا حاضت - يعنى المرأة - لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى . 
قال : فذلك من نقصان دينها . 

أقول : أما الحديث الأول فإذا اقلبت الخ» ‏ فرواه البخارى فى 5 الوضوء 
51 - باب غسل الدم , رقم (54؟) ٠١/١‏ عن أسماء وى 5 - الحيض ؛ ١5‏ - 
باب إقبال الحيض وإدباره » رقم (0”؟) 25*/١‏ عن فاطمة بنت أبى حبيش 
وزؤاة:مسلم 3 7 الحيكن +140 - هاب المستماضة وُعسلها وضلاتها ».رقم 
(1) "5 . 

وأما الحديث الثانى فرواه مسلم فى  ”‏ الحيض ء ١5١‏ - باب وجوب قضاء 
الصوم على الحائض دون الصلاة . رقم (15) 5650/١‏ عن عائشة قالت : كان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 

وأما الحديث الثالث قرواه اليخارى فى 5 الحيض . 5 - باب ترك الحائض 
الصوم رقم 10٠5/١ )"١54(‏ عن أبى سعيد الخدرى . 

وى 7١‏ - الصوم ١‏ ٠؛‏ - باب ترك الحائض والصلاة رقم ١51/4 )155١(‏ عن 
أبى سعيد الخدرى . 

قال الزركثى ف المعتبر )١/45(‏ : وقبل : بل أراد حديث «دعى الصلاة أيام 
أقرائك» وتخريجه سبق آنفا . 


وحينئد يلزم أن لايقتتضي النبي الدوام فى صورة » وإلا يلزم 
الاشتراك أو المجاز.» وهما خلاف الأصل . 


أجاب بأن نبي الحائض عن الصوم: والصلاة مقيد بالحيض ؛ 
لقوله عليه السلام : دعى الصلاة أيام أقرائك7١ 2‏ فلهذا لم يفد 
الدوام . فيكون حمل النغبي عل عدم الدوام ازا . 

والمجاز وإن كان خلاف الأصل . إلا أنه يجوز أن يصار إليه 
بدليل » وقد تحقق الدليل ههنا. وهو القيد . 
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العام والخاص 


ص - العام والخاص . 
و انين نمام ازلفظة: اشرق 1 مسلع لر. 


وليس بمانع : لأن نحو عشرة 2 ونحو ضرب زيد عمرا» 


يدخل فيه ٠.‏ 
الغزاللى : اللفة د < 
للفظط الواحد الدال ا احدلة مختك” 
١ 8‏ من جهة و على سيورن 


وايس بجامع 3 لخروج المعدوم والمستحيل ؛ لأن مدلولها 
نس قي اوالرسولاتك آنا سيقي راف ار 


ولا مانع ؛ لأن كل مثنى يدخل فيه . 

ولأن كل معهود ونكرة يدخل فيه . 

وقد يلتزم هذين : 

والكوق: انتغل “شفسات قتا ر هرا تاش كف فيه نطلا 
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فقوله : «اشتركت فيه» ليخرج نحو عشرة 

«ومطلقا» ليخرج المعهودون . 


عت 385 احم 


و«ضربة» ليخرج نحو رجل . 

والخاص بخلافه . 

ش - عرّف أبو الحسين العام بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح 
له( , ٠‏ 

فقوله : «اللفظ) كالجنس يتناول العام وغيره . 

وقوله : «المستغرق لا يصلح له» احتراز عن النكرات فى 


الإثنات: 


وزيفه المصنف بأنه ليس بانع ؛ إذ يدخل فيه نحو عشرة . 
وهو كل نكرة من أساء الأعداد ؛ لأنه اللفظ المستغرق لما يصلح 
له وليس بعام . 

وكذا يدخل فيه نحو ضرب زيد عمراء هو الفعل 
المتعدى إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين فصاعدا , إذا ذكر معه جميع 
ما يقتضيه من الفاعل والمفعول ؛ لأنه يصدق عليه أنه اللفظ 
المستغرق لا يصلح له . وليس بعام . 

ولقائل أن يقول : أراد أبو الحسين بقوله : «ما يصلح» أفراد 
مسمى اللفظ . لا أجزائه . وحينئذ لم يدخل نحو عشرة » فى حد 
العام ؛ لأن عشرة . لم يستغرق ما صلحت له » وهو أفراد العشرة . 


)١(‏ انظر : المعتمد 7٠١7/١‏ ونصه : اعلم أن الكلام العام هو كلام مستغرق لجميع 
ما يصاع له 


0 


ولعل المصنف فسّر قوله : ما يصلح له بأجزاء المسمى لا 
بجزئياته . فحينئذ تكون العشرة مستغرقة لجميع أجزائها التى هى 
الوحدات . 
0 رد م د 
عمراء أو 

فإن كان صالحاً ‏ فلا نسلم أنه ليس بعام . 

وإن لم يصلح ‏ فلا. نسلم دخوله فى التعريف . 

وعرفه الغزالى بأنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على 
شيئين فصاعد!2١١)‏ 

واحترز بقوله : «من جهة واحدة» عن مثل (ضرب زيد عمرا) 
فإنه قد دل على شيئين ., ولكن لابلفظ واحد , بل بلفظين . 
ولا من جهة واحدة بل من جهتين . 

وذكر أحدهما ‏ أعنى الواحد أو الجهة الواحدة ‏ يغنى عن ذكر 
الآخر . 

وقوله : «على شيئين فصاعدا» احترز به عن مثل «رجل» 
و«يك) . 


)١(‏ هذا لفظه فى المستصفى ”77/7 , وف المنخول ص18١‏ : وحده : ما يتعلق 
بمعلومين فصاعدا -من جهة واحدة . 


1ت 


لأن مدلونما لايصدق عليه الشىء ؛. لأن المعدوم والمستحيل ليس 


ولخروج الموصولات ؛ لأنها ليست بلفظ واحد ؛ لأنها 


لاتتم إلا بصلاتها . 
عرفت" 


ولأن كل معهود . كالرجال المعهودين » وكل نكرة » نحو 


وقد يلتزم الغزاللى دخول هذين .2 أعنى كل معهود وكل نكرة 
فى التعريف ويمنع أنهما ليسا بعامين . 


ولقائل أن يقول : لانسلم دخول المستثنى فى هذا التعريف ؛. 
فإنه لايدل على شيئين فصاعدا . 


ثم قال المصنف : والأولى أن يعرف العام بأنه مادل على 
مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة . 

وإغا قال : «مسميات) ليدحل فيه المعدوم والمستحيل . لأن 
مدلولها وإن لم يكن شيئا لكنه يكون مسمى . 
وإنما اختار صيغة الجمع ليخرج عنه اللمثنى والمفرد الذى يدل 


وإنما قال : «اشتركت فيه» ليخرج عنه كل نكرة من أسماء 
الأعداد 2 نحو عشرة ؛ فإنها وإن دلت على مسميات » وهئ 
أجزاؤها لكن لا باعتبار أمر اشتركت فيه الأجزاء ؛ فإن المعنى 
الكلى للعشرة لايصدق على الأحاد التى هى أجزاؤها . 

وإنما قال : «مطلقا» ليخرج عنه المعهودون . نحو «الرجال» 
فإن دلالته على مسميات لامطلقا بل بقيد كونها معهودة . 

وإنما قال : «ضربة)» أى دفعة ليخرج عنه النكرة » نحو 
«رجل» و«رجال» ؛ فإنها وإن دلا على مسميات لكن لا دفعة بل على 
سبيل البدل . 

والخاص بخلاف العام . أى الخاص هو ما دل لا على 
مسنيات اسار أن أشركت فيه تعظلقا موية:. 

وأما فى المعاق ‏ فثالثها الصحيح كذلك . 
كعموم المطر والخصب ونحوه(١)‏ . 


)١(‏ زيادة من ع ط والبابرتى وفيما عدا ط ع زيادة : «ولذلك قيل : عم المطر 
والخصب ونحوه» . 


وكذلك اللمعنى الكى لشموله الجزئيات . 

ومن ثمة(١)‏ قيل : العام مالا يمنع تصوره من الشركة . 

فإن قيل : المراد أمر واحد شامل » وعموم المطر ونحوه لينننة 
كللت:: 

فنا لمن الحو ناا اقرط نم 


ش - اتفق العلماء على أن العموم من عوارض الألفاظ 
حقيقة . وأما عروضه للمعاني فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 


الأول - أنه لايكون من عوارض العاني » لا حقيقة ولا 
مجازا . 

والثاني - أنه من عوارض اللعانى مجازا لا حقيقة . 

وثالثها - وهو الصحيح عند المصنف أنه من عوارض المعان 
حقيقة » وإليه أشياق بقوله : «وثالثها الصحيح كذلك) . 


والدليل عليه أن العموم فى اللغة حقيقة هو شمول أمر 
حقيقة فى اللفظ يكون حقيقة فى المعنى ,» كعموم المطر والخصب 
ونحوه . 


)١(‏ فيما عدا طء ع: ومن ثم. 


2-5-5-5 


وكذلك يعرض العموم حقيقة للمعنى الكل . لشموله 
الحزئيات . 

ولهذا- أى ولأجل أن العموم يعرض للمعنى الكل - فس 
العام بما فسر الكل به » وهو مأ لايمنع تصوره من الشركة . 
فيه ؛ لأن العموم الذي هو المتنازع فيه » شمول أمر واحد لأفراد 
متعددة » كشمول الرجال الذي هو أمر واحد لمراتب العدد ؛ 

وعموم المطر ونحوه ليسن كذلك ؟ فإنه لايكون أمرا 
واحدا(')شمل الأطراف والأكناف » بل حصل كل جزء من أجزاء 
المطر ف جرء من أجزاء الأرض . 
أمرا واحد!(١١)‏ شاملا لأفراد متعذددة , بل العموم بحسب اللغة , 
شرطه أن يكون أمرا يشمل متعددا . سواء كان المتعدد أفراده . 
أولا . 

وهذا المعنى من عوارض للعانيٍ . 
المتعدد 4 فعموم الصوت باعتبار واحد شامل للأصوات المتعددة 


. أءعج: أمر واحد‎ )١( 


وكذا ذكر عموم الأمر والنبي ؛ فإنه باعتبار أمر واحد » وهو 
الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل واحد من المأمورين . 

وكذلك المعنى الكلى . فإن عمومه باعتبار (امر واحد2'2) 
شامل لأفراده 3 ش 
فى عمومها وخصوصها كا فى الأمر . 

وقيل بالوقف (ف(9") الاخبار لا الآمر والنبي . 

والوقف إما على معى لاندري » وإما نعلم أنه وضع ولا 
ندرى أحقيقة أم مجاز. وهى أساء الشرط297 والاستفهام 
وال موصولات والجموع المعرفة » تعريف جنس «() » والمضافة » واسم 
دعن جذلك 01 «والتكرة: فف."النفي. : 

لنال» : القطع فى لاتضرب أحدا”" . 

وأيضا 7 لم يزل العلماء تستدل بمثل (والسارق) و(الزانية (0) ) 4 
(يوصيكم الله 6 أولادكم» 1 
4)١(‏ ساقط من أ. 


105 -زيادة هما :سوئ الأضل.: 


(4) «جنس» ساقط من أ. 

)0( أء وكذلك وزيادة الواى خطأ . 
)3 أ: أما بدل «لنا» وهى خطأ . 
6 أ: لايضرب أحد . 

(4) ع : بمثل والسارق الزانية . 


عنه ‏ ما نعي الزكاة «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 


الله . 

[فإذا قالوها حقنوا مني دماءهم وأموالهم ('))] 

وكذلك : «الأئمة من قريش» . 

«ونحن معاشر الأنبياء لانورث» 

وشاع وذاع ولم ينكره أحد . 

قولحم : فهم 7 بالقرائن . يؤدى إلى أن لايثبت للفظ مدلول 
ظاهر أبدا . 


والاتفاق7) فى (من دخل دارى فهو حر أو طالق . أنه يعم) . 
(وأيضا : كثرة الوقائع 9)) 


ش - أختلف العلماء فى أنه هل يكون للعموم صيغة أم لا على 
معنى عمومها وخصوصها . أى فى أن الصيغ المستعملة للعموم هل 
هي خاصة بالعموم أو عامة له ولغيره كالخلاف فى الأمر فى أنه هل 


() العبارة ما بين القوسين زيدت من طء ع. 
)2 أ: فيهم بدل «فهم» وهى خطأً. 

9( أ: ولا اتفاق وهى خطأ . 

5( العبارة ما بين القوسين زيدت من 21 ط.ء ع. 


كين القرصيفة سرد يد 0 


لول ني الععرة بطري انفكا + وابحد نومره يطرين 
المجاز 
جار . 


وقيل بالوقف فى الأخبار. لا فى الأمر والنبي . 

ثم الوقف يحمل على معنيين : 

أحدهما ‏ أنه لاندرى وضع هذه الصيغ للعموم . 

وثانيه| - أنا ندرى وضعها للعموم ولكن لانعلم أنها حقيقة فى 
دخل دارى فهو حر أو طالق . 

والاستفهام » نحو من يأتيك . 

والموصولات . ك الذى . والتى . وماء ومن . 

والجموع المعرفة تعريف جنسى . سواء كان جمع مذكر أو 
مؤدث » سالم أو مكسرء جمع قلة أو كثرة . 

وا جموع المضافة . 


. ٠١”/؟ راجع حاشية التفتازانى على شرح العضد‎ )١( 


71777 اعت 


واسم الجنس المعرف تعريف الجنس22 . 

والنكرة ف سياق النفي27") 1 

واحتج المصنف على أن النكرة فى سياق النفي عام حقيقة لأنا 
نقطع بأن قول السيد لعبذه : لاتضرب أحدا عام : والأصل 
الحقيتية 

أيضا على أن المفرد المعرف بلام الجنس والجمع 

المضاف عام حقيقة بأن العلاء لم يزالوا يستدلون على عل العفو مال 
(السارقٍ والسار قة90)) ومثل (الزانية والزاني9*») ومثل (يوْصِيكُمْ الله 
قُ 00 “) . وشاعاستدلالهم بها على العموم وذاع . ولم ينكر 


يهم أحد فيكون ذلك إجماعا أن ١‏ فرد المعرف بلام الجنس .2 
عليهوم اخل فيكو على م 
والجمع المخضاف عام حقيقة . 


ايم ب نعى الزكاة بقوله عليه السلام : 


701 “3ق الأضل ريف اخ 

(5) قال الخبازى فى شرح المغنى (١"ب)‏ : اعلم أن العام نوعان : عام بنفسه وعام 
بغيره . وكل نوع على نوعين . فصار أنواعا أربعة : أما الذى هو عام بنفسه 
صيغة ومعنى كمسلمون ومشركون . وعام بنفسه معنى لاصيغة كالإنس والجن 
والقوم والرهط . وأما الذى هو عام بغيره نحو اسم النكرة إنما يصير عاما 
بانضمام وصف عام إليه ‏ ولا عموم له فى نفسه والرابع الذي هو عام مع غيره 
فهو الكلمات المبهمة من وما ونحوهما. 

100 اد اتوم 

(:) ”*- النور 4؟. 

. 6 النساء‎ ١ 


سسا 
© 
سد 


ااا 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله2'2 على عدم جواز 
القتال . ولم ينكر عليه أحد من الصحابة . بل عدل أبو بكر الى 
الاستثناء وهو قوله عليه السلام «اله بحقه) والزكاة من حقها 1 


فلولم يكن الجمع المعرف بلام الجنس عاما لما جاز استدلال 
عمر به على عدم جواز القتال و يعدل أبو بكر إلى الاستثناء . 


وبأن أبا بكر احتج .» حين طلب الأنصار الإمامة . بقوله عليه 
السلام : «الأئمة من قريش”©29) . 


- عن أبى هريرة  رضى الله عنه  قال لما توق رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 2)١( 
واستخلف أبو بكر بعده » وكفر من كفر من العرب » قال عمر بن الخطاب لأبى‎ 
بكر رضى الله عنهما  : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . فمن قال لاإله إلا الله‎ 
عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه . وحسابه على الله» . فقال أبو بكر : والله لأقاتلن‎ 
. من فرق بين الصلاة والزكاة . فين الزكاة حق المال‎ 
 - والله لى منعونى عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
لقاتلتهم على منعه . فقال عمر بن الخطاب : قوال ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل‎ 
. فعرفت أنه الحق‎ ٠ قد شرح صدر أبى بكر للقتال‎ 

رواه البخارى فى > الايمان ١7‏ باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتو الزكاة 
فخلوا سبيلهم . رقم (59) ١/15ا.‏ 

ورواه مسلم فى ١‏ الايمان , 8 - باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الل الخ . 
حديث رقم (51-11) 05251/١‏ وفى حديث رقم 18, 258 58 «إلا 
بحقهاء» . ْ 

(5) رواة احمد */291/4-188398 من حديث ١‏ أبى بردة والتسائى فى الستن 
الكبرى عن أنس ٠‏ والنيهقى فى السنن قال ابن كثير فى التحفة (١١/؟)‏ : فدوى 
الطبراتي مو كووت عل ستاك سد ماله قال #وزواء ابو يكرة انو أنى عاصته .. 
وى سنده سكين بن اعبدالعزيز وقد تكلم فيه . ب 


ا 


واحتج أيضا حين طلبت فاطمة ميراث الرسول عليه السلام 


بقوله عليه السلام : «نحن معاشر الأنبياء لا تورث «( ما تركناه 
ضدقه() وم ينكر أحد هذه الاحتجاجات » وشاع وذاع : فيكون 
إحماعا على أن الجمع المعرف بلام الجنس والجمع المضاف عام . 


وقال الزركشى ف المعتبر 5/57 : له طرق يقوى بعضها بعضا . 
وفى البخارى فى 5١‏ المناقب .  "‏ باب مناقب قريش , رقم )550١(‏ 077/5 


وى مسلم فى “”- الامارة 2 ١‏ ياب الناس تيع لقريش 2 رقم (5) 
/0 2 ء عن ابن عمر مثله . 


قال الزركثى ف المنبر 547/؟ : «رواه النسائى فى سننه الكيرى من حديث 
عمر بن الخطاب أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قال : إنا معاشر الأنبياء 
لانورث . 


وفى الصحيحين من حديث أبى بكر وعمرو وعائشة - رضى الله عنهم - أن 
رسول :الاح هيل ال غلية وسلمت قال + الاتوزك ينا اتركنا بضدقة ير 
رواه البخارى فى 11 الاعتصام , 5 باب ما يكره من التعمق . رقم (5 ٠‏ *7) 
الال" . 


وفى الخمس . باب ١‏ -رقم )5١919(‏ 191/5. 

وى فضائل الصحابة باب ؟١١.‏ رقم (؟١لا؟)‏ 7/لالا. 

وى الفرائض , باب ” رقم (53ا5) 0/١79‏ . 

ورواه مسلم فى الجهاد . ١١‏ - باب قول التبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
«لانورث ما تركنا فهى صدقة , رقم (51) ١١79/7‏ . 


5ت 


فإن قيل : لانسلم أن فهم العموم فى هذه الصور من ظاهر 27 
اللفظ بل2©0 فهموه(© بالقرآن9©» . 

(أجيب بأن تجويز الفهم فى هذه الصور بالقرائن يؤدى”"2) إلى 
أن لايثبت للفظ مدلول ظاهر ؛ إذ ما من لفظ ظاهر إلا ويجوز أن 
يقال : إنما فهم مدلوله بسبب القرينة لا بدلالة اللفظ عليه . 

واحتج أيضا على أن أسماء الشرط عامة » بأن الإجماع منعقد 
على أن «من» فى قول القائل (من دخل دارى من عبيدى فهو حر) . 
(ومن دخل دارى من نسائي فهى طالق ) عام . 

ص - واستدل22 بأنه معنى ظاهر محتاج إلى التعبير عنه 

وأجيب (بأنه)2 قد يستغنى بالمجاز وبالمشترك2© . 

ظاهر يحتاج إلى التعبير عنه كسائر المعاني الظاهرة . فيكون المقتضي 


. أ: من الصيغ بدل «من ظاهر اللفظ»‎ 4)1١( 
.اقل دك اجن رعق حاار‎ 
: الأفيل: < فهو امه وى خيلا‎ *)5( 
. أ: فهم بدل «فهموه»‎ 
عزيانة + "فيكون تباذ 'لكخقيقة ربعن افؤلة :لقنن‎ 3" 104 
. فى أء بدل العبارة التى ما بين القووسين : «قلنا لو صح هذا الباب لأدى»‎ )5( 
تبواستولوا:‎ 1 24 
زيادة من ططع,ء ع.‎ )10( 
اقيما شوم عله وجا” ترف‎ "1 


حت 37ت 


لوضع اللفظ متحقما .2 والمانع غير 3 متحقق(2)2 , قي فيجب أن يوضع 
اللفظ له . 

أجاب بأن الاحتياج إلى التعبير"© لايقتضى أن يكون له لفظ 
منفردعلى طريق الحقيقة ؛ فإنه يجوز أن(" يستغنى عنه بالمجاز وباللفظ 
المشترك . 

ص - الخصوص متيقن فجعله(*) له حقيقة أل 

رد بأنه إثبات لغة2*0 بالترجيح . 

وبأن العموم أحوط . فكان أولى . 

قالوا : لاعام إلا مخصّص . فيظهر أنها للأغلب . 

رد بأن احتياج تخصيصها إلى('2 دليل يشعر(؟ بأنها للعموم . 

وأيضا : فإنما يكون ذلك عند عدم دليل (20) 5 


ش - القائلون بأن >١0‏ هذه الصيغ حقيقة فى اللخصوص دون 
العموم » احتجوا أبو جهين : 


. أ: ولمانع . وهى عدم ظهوره غير متحقق‎ )١( 
. غير بدل «التعبير» وهو تصحيف‎ :١ (؟)‎ 
أ: قد بدل «أن».‎ 0 

(16< 7الأضل © كفل برهن خط 

(«) ط: اللغة . 

(1) فيما سوى طيبع : لدليل بدل «إلى دليل» . 
)| ع: مشعر. 

(6)4 فيما سوى طء ع : الدليل . 

(5) أ: بيان بدل «بأن» وهى خطأ . 


١1١م8‎ 


الأول أن تناول هذه الألفاظ لمرتبة الخصوص متيقن وتناوها 
مرتبة العموم غير متيقن ؛ لأن هذه الألفاظ لاتخلو إما أن تكون 
للعموم أو للخصوص . وعلى التقديرين يتناول الخصوص . وعى 
التقدير الثانى لم يتناول العموم . 
يلزم ترجيح المرجوح . . 

أجاب بأنه إثبات اللغة بالترجيح . وهو مردود ؛ لأنه ليبس من 
الطرق المثبتة للغة . ا 

وبأنه معارض بأن جعله حقيقة فى العموم أحوط(2 ؛ لأنه لو 
حمل على العموم , همل ا لخصوص ضرورة تناول العموم له . ولو 
حمل على الخصوص . ل يتناوله . والحمل على ما هو أحوط() 
ل 

ويظهر منه أن هذه الألفاظ للخصوص حقيقة ؛ لأنه إذا تردد 
اللفظ بين الأغلب وغيره » كان حمله على الأغلب أظهر . 

أجاب بأن تخصيص هذه الألفاظ يحتاج إلى دليل . 

واحتياج تخصيصها إلى دليل مشعر بأنها للعموم حقيقة ؛ لآن 


ا 


التخصيص إنا يحتاج(2 الى الدليل ليكون الدليل معارضا لمقتضى 
العموم . ولا مقتضى للعموم إلا هذه الألفاظ فيكون حقيقة له . 

وأيضا : هذه الألفاظ إنما تكون حقيقة للخصوص إذا لم تكن 
محتاجة إلى قرينة ودليل موجب للتخصيص ؛ لأن الحقيقة لا تحتاج 
إلى قرينة ودليل / وهذه الألفاظ لاتكون للخصوص إلا بدليل 
وقرينة ٠‏ فلا تكون حقيقة له . 

وأجيب بأنه (على(2 خلاف الأصل . 

(وقد تقدم مثله9") . 

ش - القائل بأن هذه الألفاظ مشتركة بين العموم 
والخصوص 4 احتج بأن هذه الألفاظ أطلقت للعموم والخصوص 1 

والأصل فى الإطلاق الحقيقة . فتكون مشتركة بينهها . 

أجاب بأن الاشتراك خلاف الأصل فيجعل حقيقة لأحدهما , 
مجازا للآخر . 

والمجاز وإن كان خلاف الأصل » إلا أنه أولى من الاشتراك 


- الفارق : الاجماع على التكليف للعام . وذلك بالأمر 
والغبي . 

وأجيب بأن الإجماع على الإخبار للعام . 

ش - احتج الفارق » وهو القائل بالوقف(2 فى الإخبار, 
دون الأمر والنبي بأن الإجماع منعقد على تكليف المكلفين لأجل 
العام . ولا يتحقق التكليف إلا بالأمر والغبي . (فيجب أن يكون 
الأمر والغبي0"©) مفيدا للعموم إما حقيقة أو مجازا . 

أجاب بأن الإجماع أيضا منعقد على أن الإخبار قد حصل 
لأجل العام » كقوله تعالى : (والله 1 شئ ء عَليم2)) . 

فيجب أن يكون الإخبار مفيدا للعموم إما حقيقة أو مجازا . 

فلم يكن بين الإخبار وبين الأمر والغبي فرق فى العموم 

ص - (مسألة) الجمع المنكر ليس بعام . 

لنا : القطع بأن رجالا فى الجموع كرجل في الوحدان . 

ولو قال : له عندي عبيدك ٠‏ صح تفسيره بأقل الجمع . 

قالوا : صح إطلاقه على كل جمع . فحمله على الجميع . حمل 


() !: بالفرق بدل «بالوقف . 
)0( العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ. 
 )5(‏ 595 البقرة ‏ " وفى مواضع كثيرة . 


ورد بنحو رجل . 

وأنه إنما يصح(2© على البدل . 

قالوا : لو لم يكن للعموم ‏ لكان مختصا بالبعض . 

رد برجل . ظ 

وأنه موضوع للجمع المشترك . 

ش - اختلفوا فى أن الجمع المنكر . مثل رجال . هل يكون 


عاما أولا ؟ 


والدليل عليه أن نقطع بأن رجالا فى الجموع كرجل فى 
الوحدان . فك أن رجلا فى الوحدان لايستغرق جميع آحاده , 
فكذلك رجال » ف الجموع لايستغرق جميع مراتب الجمع . ورجل فى 
الوحدان ليس بعام . فكذا رجال فى الجموع . 


وأيضا : نقطع بأنه لو قال : له عندى عبيد » صح تفسيره 
بأقل الجمع . وهو الثلاثة . أو الإثنان على اختلاف الرأبين . 


فلو كان الجمع المنكر عاما لما صح تفسير عبيد بأقل الجمع ؛ 


فلهذا لو قال : أكلت كل الرمان » ثم قال : أردت واحدة لم 


71 7ت 


يمح 2 
والقائلون بأن الجمع المنكر عام قالوا : صح إطلاق الجمع 
المنكر على كل واحد من مراتب الجمع . فيحمل على جميع مراتب 
الجمع ؛ لأن حمله على جميع مراتب الجمع . حمل على جميع حقائقه , 
والحمل على جميع الحقائق أولى من حمله على البعض . فيكون عاما . 
أجاب بأنا لانسلم أن حمله على جميع حقائقه أولى . 


وذلك لأن نحو رجل صح إطلاقه على كل واحد من أفراده 
التى هى حقائقه . ولا يحمل على جميع أفراده » وإنما صح إطلاقه 
على كل واحد من أفراده على طريق البدل . 

فكذلك الجمع(2 المنكر إنما يصح إطلاقه على كل واحد من 

وبعض الشارحين22 قرر كلام المصنف على وجه آخرء 
وهو : أن الجمع المنكر يصح إطلاقه على كل واحد من مراتب الجمع 
بطريق, الحقيقة ومن جملتها الجمع المستغرق . فيحمل عليه ؛ لأنه 
حمل على كل حقائقه » وهو أولى . 

أجاب بأنه منقوض برجل ؛ لصحة إطلاقه على كل واحد من 


ثم قال : والمصنف جوز إطلاقه على مراتب الجمع بطريق 


لل «الجمع» ساقط من 1 
0 أراد يه : الخنجى 1 انظر : النقود والردود ورقه 51 الف . 


2ت 357 


البدل . 

وفيه بحث من حيث إن من20 مراتب الجمع المرتبة 
المستغرقة » وصدقه عليها . إن كان بطريق الحقيقة » حصل مدعى 
المستدل53, ظ 

هذا ماقاله . 

ولا يخفى أنه لو حمل كلام المصنف على هذا - لم يستقم الرد 
بنحو رجل ؛ لأن نحو رجل لايوجد فى مسمياته ما يستغرف جميع 
الأفراد . فلهذا لم يحمل على جميع حقائقه .» بخلاف رجال , 
المراتب ؟ إذ لا مرتبة إلا وتكون فوقها مرتبة أخرى . 

وإذا لم يوجد مرتبة مستغرقة لجميع مراتب الجمع ‏ لم يمكن 
حمل الجمع عليها . 

فإن قيل : يمكن أن يفرض مرتبة مستغرقة لجميع مراتب 
الجمع . وإن لم يوجد . فيحمل الجمع على تلك المرتبة المفروضة 
المستغرقة وحمل اللفظ لايحتاج إلى تحقيق مسماه » بل يكفى فيه 
الفرض . 


أجيب بأن كل مرتبة تفرض . فقد يمكن أن يفرض فوقها 


لل «من » ساقطة من 1 
(؟) الأصل : دعوى المستدل . 


يت 17:5 ند 


وإذا كان كل مرتبة تفرض فقد يمكن أن يفرض فوقها 
مرتبة أخرى لم يتصور فرض مرتبة تستغرق جميع المراتب . 
أنه لم يتصور ما يكون مستغرقا لجميع مراتب الجمع(")) . 

أجيب بأن الجمع العام باعتبار مفهوم الجمع المطلق الشامل 
مرتبة(5) واحدة مستغرقة لجميع المراتب الأخحر0” . 

والممتنع الثاني » لا الأول ؛ فإنه يجوز أن يكون الجمع المطلق 
مشتركا: بين المراقف" الغير 'المتناهية , 


ولا يلزم من كونه مشتركا بين المراتب الغير المتناهية » أن 
تكون. تلك الوزاتئيت: متداهية : 


ولايجوز أن تكون مرتبة واحدة مستغرقة لجميع المراتب الغير 
المتناهية » وإلا يلزم أن يكون غير المتناهى متناهيا . 


الكلى لحزئياته ويجوز أن تكون الحزئيات الغير المتناهية مندرجة تحت 


.1 ها بين القوسين ساقط من‎ )١( 
أ: قرينة.‎ )9 
مراتب الآخر.‎ :1 4) 


ا كك 


كل : وتناول مرتبة واحدة لجميع المراتب تناول الكل لأجزائه : 
ولايجوز أن يكون الكل مشتملا على الأجزاء الغير المتناهية » فلهذا 
يتصور ا جمع العام 3 ولا يتصور مرتبة واحدة مستغرقة لجميع 
المراتب . 

والقائلون بأن الجمع المنكر عام قالوا أيضا : لولم يكن الجمع 
الاشتراك وهو خلاف الأصل . 

والتالى باطل بالاتفاق . 
أفراده دون بعض . 
اختصاصه ببعض الجموع . فإنه موضوع للجمع المطلق المشترك بين 
الجموع . فيصح أن يكون لكل واحد من تلك الجموع على البدل 

ص - (مسألة) أبنية الجمع : لإثنين20 يصح . 

وثالثها مجازا29 . 


الإمام : ولواحد . 


. الإثنين‎ :١ )١( 


ات 


لنا : أنه يسبق الزائد » وهو دليل الحقيقة . 

والصحة (فإن كَانَ لَهُ آخوة) والمراد أخوان . 

واستدلال ابن عباس رضى الله عنه ‏ بها » ولم ينكر عليه , 
وعدل إلى التأويل . 

ش - اختلفوا فى أقل مايطلق عليه أبنية الجمع على أربعة 


مذاهب : 

أولها ‏ اثنان بطريق الحقيقة . 

وثانيها ‏ الثلاثة بطريق الحقيقة » ولايصح أن يطلق على 
الاثنين بالمجاز . 

وثالثها ‏ الثلاثة بطريق الحقيقة » ويصح إطلاقه على الاثنين 
مجازا . 

وغوه المككتان عنك :مضت 

ورابعها ‏ الثلاثة بطريق الحقيقة » ويصح إطلاقه على الإثنين 
والواحق "بطريق “الجا 

وهو مذهب الإمام20 . 


واحتج المصنئف على المذهب المختار. وهو أنه حقيقة فق 
الثلاثة وما فوقها. مجاز فى الاثنين . 


)١(‏ انظر : البرهان 557/١‏ وما بعدها. 


ا 


أما الأول فلأنه عند إطلاق الجمع يسبق الزائد على الاثنين 
إلى الذهن . والسبق إلى الذهن دليل الحقيقة لما عرفت فى بحث 
الحقيقة . فيكون . حقيقة حقيقة فى الزائد . وهو الثلاثة وما فوقها . 


وأما الثان - وهو صحة إطلاقه على الاثنين مجازا - فلقوله2١)‏ 
تعالى : إن كان ل حر . فإن الإخوة ههنا يتناول الاثنين وإلا 
لكان رد الأم إلى السدس بالأخوين محالفا للنص . 


الثلاثة باستدلال ابن عباس . وهو ما روى عنه أنه قال لعنمان حين 


- الآم إلى السدس بأخوين . قال الله تعالى : «فإك كان ل ار 
لام 0" وليس 0 إخوة 6 لسان قومك . فقال 
لاأستطيع أن ا أنة نقض أمرا كان قبل(2 . 
فلو كان الأخوان إخوة بالحقيقة ‏ لما صح استدلال ابن عباس 
ولأنكر عثمان عليه . ولم يعدل إلى التأويل . 


)4 1: بقوله. 

. 6 - النساء‎ ١١ (, 

(؟) دوى البيهقى فى السنن الكبرى )١١7/7(‏ وابن حزم ف المحلى 575/٠١‏ 
وغيرهما بإسناد جيد إلى ابن أبي ذئب عن شعبة مولى اين عباس رضى الله 
عنهما ‏ أنه قال لعثمان : إن الاخوين“لايردان الأم إلى السدس . إنما قال الله 
تعالى : «قفإن كان له إخوة» . والأخوان فى لسان قومكليسا بإخوة . فقال 
عثمان : لاأستطيع أن أنقض أمرا كان قبلى وتوراثه الناس ومضى ف الامصار . 

قال ابن كثير فى التحفة )١/77(‏ : شعبة هذا مولى ابن عباس هو شعبة بن 
ينار . قال النسائى : ليس بالقوى . 
وقال السبكى فى رفع الحاجب 7١7/1(‏ ب) ورواه ابن خزيمة وابن عبد البر . 


حاتت 


فدل على أن الأخوين ليس بإخوة بالحقيقة . 

فيكون أقل الجمع حقيقة : الثلاثة . 

ص - قالوا : (فَإِنْ كَانَ لَهُ إخوة) (والمراد أخوان2©) والأصل 
الحقيقة . 

(ورد2"0 بقضية ابن عباس . 

قالوا : (إنا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُون) . 

ورد بأن فرعون مراد . 

قالوا : «الاثنان فا فوقهه|ا حماعة) . 

وأجيب فى الفضيلة ؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - يعرف 
الشرع لا اللغة©© . 

ش - القائلون بأن أقل الجمع اثنان بطريق الحقيقة احتجوا 
بثلاثة وجوه : 

الأول - أطلقت الأخوة في قوله تعالى . وأريد بها الأخوان . 
والأصل فى الإطلاق الحقيقة . فيكون أقل الجمع بطريق الحقيقة 
5 


أجاب بأن قضية ابن عباس قرينة مستلزمة 
-- يه :انق عباس كرد 


)١(‏ زيادة من طء ع. 
)2( «و» ساقطة من ع 3 
له 3 :ا الأنه - عليه الصلاة والسلام - بعث بالشرع لا اللفة . 


دا اات 


المجاز . 


الثانى ‏ قوله تعالى : «إنا مَعَكُمُ مم00 . أطلق ضمير 
ا لجمع للمخاطبين على الاثنين 0 إذ المراد موسى وهارون : والأصل 
فى الإطلاق الحقيقة . 


أجاب بأن فرعون مراد أيضا . وإن كان غائبا . ويجوز تغليب 
الخطاب على الغيبة . 


والثالث ‏ قوله عليه السلام : «الاثنان فا فوقه| حماعة2'9) . 
فإنه أطلق الجماعة على الاثنين . والأصل فى الإطلاق الحقيقة . 

أجاب بأن المراد تحصيل فضيلة الجاعة بالاثنين ؛ لأن النبى 
بعث لتعريف الشرع لا لتعريف اللغة . 


. 535 الشعراء ب‎ ١5١ 4)١( 
(؟)2 عن أبي موسى الاشعرى قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : الاثنان فما‎ 
» فوقهما جماعة رواه ابن ماجه فى © إقامة الصلاة . 4 : - باب الاثنان جماعة‎ 
من حديث الربيع بن بدر بن عمرو المعروف يعليله عن أبيه‎ 5١2/١ )475( رقم‎ 
. عن جده عن أبى موسى‎ 
قال ابن كثير فى التحفة (؟١/١) : والربيع هذا اتفق أئمة الجرح والتعديل على‎ 
. جرحه‎ 
ورواه الحاكم فى المستدرك (74/5؟) من حديث أبى موسى الاشعرى : وهو‎ 
وترجم له البخارى ) (باب إثنان فما فوقهما جماعة) من كتاب الأذان . قال‎ 
الحافظ فى فتح البارى (”؟/؟5١) : هذه الترجمة لفظ حديث ورد من طرق‎ 
. ضعيفة . ثم سرد الطرق‎ 
. كلها ضعيفة‎ : )١98/5( وقال الزيلعى فى نصب الراية‎ 
. ١54/١ وانظر : فيض القدير‎ 


لل كك 


ص - النافون : قال ابن عباس : «ليس الأخوان إخوة» 

وعورض بقول زيد : «الأخوان إخوة» . 

والتحقيق : أزاد أحدهما حقيقة والآخر مجازا . 

قالوا : لايقال : جاءني رجلان عاقلون . ولارجال عاقلان . 

وأجيب بأنهم يراعون صورة اللفظ . 

ش - النافون ‏ وهم القائلون بأن أقل الجمع ثلاثة . ولا 
يصح إطلاقه على الاثنين لا بالحقيقة ولا بالمجاز احتجوا بوجهين : 

الأول قول ابن عباس : ليس الأخوان إخوة فى لسان قومك . 


وعورض هذا الدليل بقول زيد بن ثابت : «الأخوان 
إخوة()) , 


والتحقيق يقتضى أن يجمع بين القولين بأن يحمل أحدهما ‏ وهو 
قول ابن عباس على السلب بطريق الحقيقة » والآخر ‏ وهو قول 
زيد بن ثابت - على الإثبات بطريق المجاز . 
الثان - لو صح إطلاق الجمع على الاثنين ‏ لصح نعت التثنية 
والتالى باطل . إذ لايجوز أن يقال : جاءني رجلان عاقلون » 
ولا رجال عاقلان . 


)١(‏ "قال الزركشى فى المعتبر )١/517(‏ رواه الحاكم فى مستدركه (5*0/5؟ طبع 
الرياض عن زيد بن ثابت أنه كان يقول : الاخوة فى كلام العرب أخوان 
قصاعدا . وروى نحوه عن عمر بن الخطاب أيضا . 


١”‏ ب 


أجاب بمنع الملازمة 3 فإنهم يراعون صورة اللفظ .2 فلهذا ١‏ 
يجوزوا نعت المثنى بالمجموع وبالعكس . 


ص - (مسألة) إذا خص232 العام كان مجازا فى الباقى . 
الحنابلة : حقيقة2)9 . 
الرازي : إن كان غير منحصر . 

استثناء . 


355 


عبدالحبار : إن خص بشرط أو صفة . 


وقيل : إن خص بدليل لفظى . 
الإمام : حقيقة فى تناوله » مجاز فى الاقتصار عليه : 


ش - اختلفوا فى أن العام إذا خص كان صدقه على الباقى 


نظريق الحقيفة: آم بطريق اللجار ضل فرانة مداع 
الأول أنه مجاز فى الباقى مطلقا . وهؤ المختار عند المصنف . 


. البابرتى : خصص‎ )١( 
. أ: الحقيقة‎ 0 


تت دكت 


الثاني أنه حقيقة فى الباقى مطلقا . وهو مذهب الحنابلة0© . 
الثالث ‏ أنه حقيقة فى الباقى إن كان غير منحصر . ومجاز إن 
كان منحصرا. وهو مذهب الرازى29 . 
الرابع - أنه حقيقة فى الباقى إن خص بما لايستقل » سواء 
كان شرطاء نحو: أكرم بنى تميم إن دخلوا . 
أو صفة . نحو: من دخل دارى عالما أكرمه . 
أو استثناء » نحو: من دخل دارى » إلا زيدا. أكرمه . 
ومجاز إن خص با يستقل . 
وهو 000ظ أبي الحسين("© . 
الخامس - أنه حقيقة فى الباقيى إن خص بشرط أو استثناء وإلا 
فهو مجاز. وهو مذهب القاضي9' . 
السادس - أنه حقيقة في الباقي إن خص بشرط أو صفة . وإلا 
فمجاز. وهو مذهب عبدالجبار0» . 


السابع - أنه حقيقة فى الباقى إن خص بدليل لفظى . وإلا 


)١(‏ انظر : العدة ”“/++5, وشرح الكوكب المنير ١7١/7‏ ء. والاحكام للآمدى 
5/1 . 

) هوالرازى الحصاص من الحنفية . انظر : مسلم الثبوت 5١١/١‏ من الفواتح . 
) انظر : المعتمد 147/١‏ 588:. 

4) انظر: مسلم الثبوت 5١5/١‏ من الفواتح . 

) انظر المعتمد 584/١‏ . ومسلم الثبوت 5١5/١‏ من الفواتح . 


-15---- 


فمجاز . 

الثامن ‏ أنه حقيقة فى الباقي من حيث إن اللفظ العام تناول 
الباقي » مجاز من حيث إنه اقتصر على الباقي . وهو مذهب 
الاماه(١)‏ 

:مام . 

ص - لنا : لو كان حقيقة ‏ كان مشتركا ؛ لأن الفرض أنه 
حقيقة فى الاستغراق . 

ش - احتج على المذهب المختار بوجهين : 

أحدهما ‏ أنه لو كان العام حقيقة فى الباقى بعد التخصيص » 
يلزم الاشتراك . لأن الفرض أنه حقيقة فى الاستغراق . 

والتالى باطل . لأن الاشتراك خلاف الأصل . 

فإن قيل : لانسلم أنه لو كان حقيقة فى الباقي بعد 
التخصيص يلزم الاشتراك » وإنما يلزم ذلك لولم يكن إطلاقه على 
العموم . وعلى الباقي بالاشتراك المعنوي . فيكون حقيقة صادقة على 

أجيب بأنه لو كان كذلك لما كان ظاهرا فى العموم » وليس 
كذلك . 


. 4١7 فقره‎ 2١5 - 4١١/١ انظر : البرهان‎ )١( 


دعاس 


الثاني أنه لو كان حقيقة فى الباقي لما احتاج عند إطلاقه عليه 
إلى قرينة » لأن إطلاق اللفظ على مفهومه الحقيقي لايحتاج إلى 
القرينة . 

والتالى باطل ؛ لأنه يحتاج إلى قرينة كسائر المجازات . 

ص - الحنابلة : التناول باق » فكان حقيقة . 

وأجيب بأنه كان مع غيره . 

قالوا : يسبق . وهو دليل الحقيقة . 

قلنا : بقرينة » وهو دليل المجاز . 

ش ‏ احتج الحنابلة بوجهين : 

أحدهما ‏ أن اللفظ قبل التخصيص قد تناول الباقى بعد 
التخصيص بطرق الحقيقة . والتناول بعد التخصيص باق . فيكون 
حقيقة فى الباقي . 

أجاب بأن تناول اللفظ للباقي قبل التخصيص إنما كان مع 
غير ذلك: الباقي . ولا يلزم من كون “تناول اللفظ للباقي مع غيره 
حقيقة كون تناول اللفظ للباقى وحذده حقيقة . 


الثانٍ أن 7 اماي بعل التخصيص د 203 إلى الفهم عند 
إطلاق اللفظ عليه . والسبق إلى الفهم علامة الحقيقة . 


:38ت 


أجاب بأن الباقي إنما يسبق عند قرينة الخصوص » والسبق 
إلى الفهم عند القرينة علامة المجاز . 

ص - الرازي : إذا بقي غير منحصر فهو معنى العموم 5 

وأجيب بأنه كان )١(‏ للجميع : 

.دش - احتج أبو بكر الرازي بأنه إذا كان الباقي بعد 
باقيا على الحقيقة . 

أجاب بأن المراد من العام قبل التخصيص هو جميع ما 
على الحقيقة . 

ص - أبو الحسين : لو كان بم( لا يستقل .» يوجب تجوزا فى 
مجازا . ونحو (ألف سَّنَةٍ إلا حمْسِينَ عآمآ) مجازا . 

وأجيب بأن (الواو) فى مسلمون©؟ , كألفٍ . (ضارب) . 
و(واد) مضروب . 

والألف واللام فى (المسلم) وإن كان كلمة حرفاً أو إسماً , 
 )١(‏ ج: كاف بدل «كان» . 
(؟) [: يتناوله . 
(؟) فيما عدا ط: ما. 
(4)4) ع : المسلمون . 


10-2 7 اعد 


ش - احتج أبو الحسين بأنه لو كان (التخصيص”") ما(") 
لايستقل من ©7"القرائن المخصصة. كالشرط والصفة 
والاستثناء(؟) » يوجب التجوز فى العام الذي اختص بتلك القرائن) 

(*) (الرجال) (المسلمون) وأكرم بني تميم إن دخلوا(؟) ‏ 
نحوا”) (مسلمون) للجاعة مجازا » ولكان نحو المسلم للجنس أو 
للحيد. عخازا  .‏ ولكان نعو القيية إلا سين عاما 6 “ازا , 
والتوالى باطلة بالاتفاق . 


بيان الملازمة : أن دخول مالا يستقل من القرائن المفيدة 
معني ("» زائد لو كان مخرجا للفظ عن حقيقته . لكان دخول الواو 
اعون قي دور مايوه والآلف واللام فى نحو المسلم والاستثناء فى 
تحن :رالف سد 3 حميين عَام©») مخرجا لتلك الألفاظ عن 
حقائقها ؛ لكونها قرائن7 ١‏ غير مستقلة مفيدة لمعنى(!! زائد . 


١‏ ) ما بين القوسين ساقط من أ. 
1 م 
)| ج: والاستفهام يبدل «والاستثناء . وهى خط . 
( أ: من نحو. 
) فى أء بعد قوله: إن دخلوا : يوجب تجوزا لكان مسلمون الخ . 
)| ب 


ات 


أجاب بأن الواو والنون فى مسلمون كالألف فى ضارب ٠‏ 
والواو فى (مضروب) . فكم) أن الألف فى (ضارب) والواو في 
وضع مجموع الضارب . ومجموع المضروب . لعنى . 

بخلاف نحو (الرجال) إذا قيد بشرط أو صفة أو استثناء ؟ فإن 
الرجال وحده وضع للعموم . فيكون استعاله فى ذلك المعنى 
العموم . فلا يكون حقيقة فى الباقي . 

والألف واللام في المسلم وإن كان كلمة اسماً أو حرفا على 
اختلاف المذهبين . إلا أنه بعد التركيب قد بقى كل واحد من 
الجزئين - أعنى الألف واللام ومسلم("© ‏ دالاً على ما وضع له, 
(فيبقى حقيقة ى| كانت . نحو : زيد قائم ؛ فإن كل واحد من 
فكانت حقيقة بعد التركيب . 


حقيقة بعد تقيذه به . 


)1( أ: المسلم . 
ب 2 ج : مسلم . 


1١” 


وأما الاستثناء فسياق الكلام فيه . 

ص - والقاضى : مثله . إلا أن الصفة عنده كأنها مستقلة 5 

وعبدالخبار كذلك إلا أن الاستثناء عنده لضن بتخصيص : 

ش - احتج المقاضي بمثل ما احتج أبو الحسين . إلا أن الصفة 
عنذه كأنها مستقلة ,2 لحواز استعماها بدون الموصوف . 

بخللاف الشرط والاستثناء ؟ فإمبا لايستعملان بدون المشروط 
وا لت مله . 
فى الحكم . 

بخلاف المسب>ث: فإنه يناق المستثن مله 6 الحكم : 

وما قيل فى جواب أبي الحسين . جوابما . 

ص - المخصّص باللفظية : لو كانت القرائن اللفظية توجب 
تجوزاً إلى آخره . 

ش ‏ احتج المخصص باللفظية - وهو القائل بالفرق بين 
القرائن اللفظية والعقلية ‏ بأن القرائن اللفظية لو كانت موجبة لكون 
العام المخصص مجازا فى الباقي » لكان نحو مسلمون والمسلم ونحو 


7 او كك 


وبيان الملازمة ونفي اللازم ى) تقدم . 

أجاب بأن هذا الدليل أضعف من دليل أبي الحسين ؛ لأن 
هو كون القرائن اللفظية أعم من أن تكون مستقلة أو غيرها . 
القياس أضعف . 

ص - الإمام : العام كتكرار الآحاد('2 وإغا اختص 90) : فإذا 
حرج بعضها بقي الباقيى حقيقة . 
خرج قطعا . والمتكرر9) نص : 

ش - احتج إمام الحرمين بأن تناول العام لأفراده » بمنزلة 
تكزان الأخافة ,نان اقزله > جد الركحال :2 هله 'قزلها #دساء: زيف 


فى) أن اخراج بعض الآحاد المكررة(*» لايوجب التجوز فى 


الباقي . كذلك إخراج بعض الآحاد عن0*© العام لايوجب تجوز 
العام بالنسبة إلى الباقي . 


)1( أ: الأحد . 

0) 1: خص. 

0 تفي 

أ( ١‏ : المتكررة . 

(5) «عن» ساقطة من آ. 


حة 35ت 


أجاب بأن تناول لفظ العام لجميع أفراده بطريق الظهور . 
فيمكن إخراج البعض منه . فإذا خص . خرج بعض الأفراد 
قطعا . فيكون العام مجازا فى الباقي . بخلاف المتكرر فإنه نص فى 
كل واحد من أفراده . فلم يمكن إخراج بعضشس الأفراد » فبقى 


م ماس 


حشقة . 


كن حا السآألة03:: العام بعل التخصيص ععبين حجة . 
وقال البلخى202 : إن خص بمتصل : 


وقال البصرى : إن كان العموم منيعا عنه . كلأقتلوا 


(1) العبارة فى نسخة ! تقرا هكذا : مسألة : العام الأحد وإنما اختص فإذا خرج 
بعضها بقى الباقى حقيقة . وأجيب بالمنع . فإن العام غلط بعد التخصيص بمبين 
يتن هحة ,وقال اللشى .الع 

(0 . :قال الزركقى. فق المعتين (1/118) : ووقع: قمتختسى ابن الحاحث فق مسائل 
العموم محرفا بالبلخى بالباء الموحدة والخاء المعجمة , وهو الثلجى بالثاء المثلثة 
ثم لام ساكنة ثم جيم . وهو أبى عبدالله محمد بن شجاع التلجى من متعصبى 
أضحاب الراق وكان ”تشع 'الحاذزث . .ل المقنيه بحنسكها .إلى أصبحاب» الكد نيت 
ليثلبهم به . 
وفى الاحكام للآمدى (؟/57؟) : قال البلخى إن خص بدليل متصل كالشرط 
والصفة والاستثناء فهو حجة . وإن خص بدليل منفصل ؛ فليس بحجة » . 
وكتب محشيه : البلخى - فيه تحريف والصواب الكرخي . 
أقول : هذا القول منقول من الكرخى والتلجى كليهما ففى ارشاد الفحول 
)١١8(‏ : إن خص بمتصل كالشرط والصفة فهو حجة فيما بقى » وإن خص 
بمنفصل فلا بل يصير مجملا . 
حكاه الاستاذن ابو منصور عن الكرخى ومحمد بن شجاع التلجى بلمثلثة 
والكيس: 
وككاء انوي انها عق الكرهى .نظن عزاو الالضول زؤيقة مان + 


س١4‎ 


المشركين. وال فليس بحجة . ك(السارق والسارقة) فإنه لاينبىء 
عن(2 النصاب والحرز . 
عبدالجبار : إن كان غير مفتقر(") إلى بيان ك المشركين ؛ 
بخلاف أقيموا الصلاة . فإنه مفتقر قبل إخراج الحائض . 
وقيل : حجة ف أقل الجمع . 
ش ‏ العام لايخلوا إما أن يخصص ببين أو مجمل ؛ 
فإن كان الثاني » مثل أن يقال : اقتلوا المشركين إلا 
بعضهم » - لايبقى حجة فى الباقى بالاتفاق# ؛ لأن أىّ بعض 
فرض .2 يجوز أن يكون هو المستثنى . 


وإن كان الأول . مثل أن يقال : اقتلوا المشركين إلا الذمي . 
فقد اختلفوا فيه على ستة مذاهب©(”© : 


)1( باء ج : على بدل «عن» . 

(+) مفتقر ساقط من البابرتى . 

(؟) انظر تفصيل هذه المذاهب فى تيسير التحرير 0508/١‏ وكشف الاسرار 
”*/0١‏ , والبرهان 5٠١/١‏ والمعتمد 587/١‏ , والاحكام للآمدى . 5١”‏ وما 
بعدها والعدة 557/7 وما بعدها والمسودة ١١7‏ وشرح الكوكب المنير ١01/1‏ 
وما بعدها وإرشاد الفحول ١١8‏ . والمغنى للخيازى .١١9 2,١١8‏ 

0 قال الشوكانى فى إرشاد الفحول )١517(‏ : قال الزركشى فى البحر : وما نقلوه من 
الاتفاق فليس بصحيح وقد حكى ابن برهان فى الوجيز الخلاف فى هذه الحالة 
وبالغ فصحح العمل به مع الإبهام . 


-1١#5*5- 


الأول - أنه يبقى حجة فى الباقى (مطلقا("©) . وهو المختار 
عند المصنف . 


الثاني (أنه2") إن خص بمتصل » مثل الشرط والصفة 
والاستثناء يبقى حجة فى الباقي . وإن خص بنفصل - لايبقى حجة 
فى الباقى . وهو مذهب البلخي . 

الثالث ‏ إن كان العموم منبئا عن الباقى بعد التتخصيص أى 
د ع لطم دل عل لني د الخيس ينى حن ف 

٠‏ وإن لم يدل العام عن لباقي لايبقى حجة . مثل السارق 

والفرق بين المشركين والسارق أن المشركين ينبىء عن 
الباقى 3 سواء وحد التخصيص أولا : 

بخلاف السارق فإنه أذا خخص لم يدل على الباقي ؛ لأنه لم يدل 
على السارق المخرج نصابا من الحرز إلا بعد بيان النصاب والحرز . 

الرابع - إن كان العام غير محتاج الى ("2 بيان الشارع المقصود 
منه لكون معناه معلوما للمكلف . » كالمشركين - فإنه يبقى حجة فى 
البافى . 

وإن كان العام محتاجا إلى بيان الشارع معناه - لايبقى حجة فى 


(701) ساقط من 1. 
5) ف الأصل : أن بدل «إلى» . 


”*#5ا سه 


الباقى . 


مثل أقيموا الصلاة فإنه قبل(2 إخراج الحائض ٠‏ كانت 
الصلاة مجملة محتاجة إلى بيان الشارع معناها . 


وهو مذهب عبدالحبار . 


الخامس ‏ أن العام بعد التخصيص حجة فى أقل الجمع ‏ 
ولايكون حجة فيما فوقه ؛ لأن أقل الجمع معلوم البقاء بناء على أن 
التخصيص إلى الواحد لانجوز . 

السادس ‏ أن العام المخصص لا يبقى حجة بعد التخصيص 
مطلقا . 


وهو مذهب أبى ثور( . 


ص - لنا ما سيق هن استدلال الصحابة مع التخصيص : 


. أ: بعد بدل قبل‎ )١( 
أبو ثور البغدادى الكلبى , كان إماما جليلا‎ ٠ هو إبراهيم بن خالد بن أبى اليمان‎ )( 
وفقيها ورعا . كان من أصحاب الراى حتى حضير الشافعى إلى بغداد فاختلف‎ 
إليه ورجع من الرأى إلى الحديث وصار صاحب قول عند الشافعية . وهى ناقل‎ 
الأقوال القديمة عن الشافعى . توق سنة ٠5١ه بيغداد وله أصحاب يتبعونه‎ 
2754/9 وطبقات السبكى‎ 2 1/١ يقال لهم : الثورية انظر : وفيات الأعيان‎ 
١94/١ وشذرات الذهب 37/7 . وميزان الاعتدال‎ . 757/٠١ والبداية والنهاية‎ 
, 557/9 وطبقات العبادى ؟١” . وانظر لمذهبه فى هذه المسألة الإحكام للآمدى‎ 
. )؟9/٠١ والمعتبر (ورقة‎ 


داة#ة#١ا‏ سه 


(مهم)(2 فترك ‏ عد عاصيا . 

وأيضا : فإن الأصل بقاؤه . 

ش - احتج المصنف على المذهب لجاز بثلاثة وجوه : 

الأول أن الصحابة استدلوا بالعام بعد التخصيص مطلقا ‏ 
ولم يفرقوا بين كون المخصص متصلا أو غير متصل(© . وشاع وذاع 
ولم ينكر عليهم أحد . فيكون إجماعا منهم على أن العام بعد 
التخصيص حجة فى الباقي . 

الثان أنا نقطع أن السيد إذا قال لعبده : أكرم بنى تميم » ولا 
تكرم فلانا منهم . عد عاصيا بترك إكرام غيره . 

الثالث ‏ أن العام قبل التخصيص كان حجة فى الباقي ؛ لأنه 
قد اقتضى الحكم قبل التخصيص فى كل واحد من أفراده » والباقى 
من حملة أفراده ‏ والأصل بقاء الثىء على ما كان عليه . فيكون 
حجة فى الباقيى بعد التخصيص . 

ص - واستدل : لولم يكن حجة - لكانت دلالته موقوفة على 
دلالته على الآخر . 

واللازم باطل . لأنه إن عكس - فدورء وإلا فتحكم؟؟ . 


)1( الزيادة مما سوى ط.ء ع. 
0 أ: مفصلا أو غير مفصل بدل «متصلا أو غير متصل» . 


1١48 


وأجيب بأن الدور (إنما يلزم بتوقف التقدم . 

وأما بتوقف المعية فلا200) . 

ش - استدل على المذهب المختار بأنه لو لم يكن العام بعد 
التخصيص حجة فى الباقى ‏ لكانت دلالته على الباقى موقوفا على 
دلالته على البعض الآخر . 

والتالى باطل . 

أما الملازمة ؛ فلأنه لولم تتوقف دلالته على الباقى على دلالته 
على البعض المخرج ‏ لكانت دلالته على الباقي متحققة بعد إخراج 
البعض . فيكون حجة فى الباقي ؛ لأنا لانعنى بكونه حجة فى الباقي 
إلا دلالته عليه . 

وأما انتقاء التالي ؟ فلأنه لو كانت دلالته على الباقي موقوفة 
على دلالته على البعض الآخر فلا يخلو من أن تكون دلالته على 
البعض الآخر موقوفة على دلالته على الباقى أم لا . 

فإن كان الثاني يلزم التحكم ؛ لأن دلالة العام على جميع 
أفراده متساوية : 

أجاب بأنا لانسلم أن دلالته على البعض الآخر لو كانت 
موقوفة على دلالته على الباقى - يلزم الدور . 


. أ: إنما يتوقف المعنية فلا بدل ما أثبيت بين القوسين‎ )١( 


0-7 اا 


وإنما يلزم ذلك أن لو كان توقف كل منهما على الآخر توقف 
التقدم . 

أما إذا كان توقف المعية فلاء فإن20 التوقف على 

ان 5 ! 

أحدهما ‏ توقف التقدم كتوقف المعلول على العلة » وهو 
يوجب الدور . 
واحدة على الآخر على معنى أنه لاينفك كل منهها عن الآخر , وهو 
لايوجب الدور . 

ص - قالوا : صار مجملا لتعدد مجازه فيا بقى وى كل منه . 


قلنا : لما بقى292 بما تقدم . 


ش - القائلون بأن العام المخصّص لايبقى حجة في الباقي 
بعد التخصيص . قالوا : صار مجملا بعد التخصيص ؛ لأنه حينئذ 
يكون مجازا بالنسبة إلى الباقى وفى كل بعض من”” الباقي ؛ لأنه ىا 
يحتمل الباقي - يحتمل كل بعض منه . ولاترجيح لأحد المجازات . 
فيكون مجملا فى الباقيى . والمجمل لايكون حجة بالاتفاق . 

أجاب بأنه حينئذ يكون متعينا للباقي لكون الباقي مرادا قبل 
التخصيص . والأصل بقاء الثىء عل ماكان عليه . 


00( 
)0( أ: نفى بدل بقى . 
له «من» ساقطة من 5أ. 


خالا 985ب .: 


وإذا كان معينا للباقى لايكون مجملا0© . 


ش - القائل20 بأن العام بعد التخصيص حجة فى أقل 
الجمع . احتج بأن أقل الجمع متحقق قطعا ؛ لأن بقائه معلوم . وما 
بقي بعد التخصيص مشكوك بقاؤه . فيطرح”” المشكوك ويؤخذ 


أجاب بأنا لانسلم أن الباقي بعد التخصيص مشكوك بقاؤه 
مع ما تقدم من الدليل الدال على كون الباقى مجازا مشهورا . 


ص - (مسألة) جواب السائل غير المستقل دونه تابع للسؤال 

)1 فى حاشية الأصل : إن قيل : فكذلك كل فرد فرد من الجموع الداخلة تحت 
الغاء كن كل فون هن لحمو ع النا كل حكن لسن عل طرية لتمخصه رفن ا 
عواه 4 رعق كم )الفط العام «تص التحتضسيسي عل الك مق أقوات يطريق 
العا فيو عن بطري اشتكصة رفن كا هد انع عل هد افلم يكن مواد فيل 
التخصيص بهذا الوجه أولا على طريق تشخصه ونفي ما عداه فهو داخل فى 
الناكي خضسد الوطم 
فين قبل +قذلألة الفظ العام .نمق الباق عد التعضيضن: هذه اللثاية فيج على 
طريى تعوينة مون قااجعل اد رقن القحصييض الب يكن كاله 

(0) 1 : القائلون بكون العام . 

)> 1+ فليظن حيدق مال اليرت 


عاق ع ااه 


والعام على سبب خاص بسؤال » مثل قوله عليه السلام ‏ لما 
سئل عن بثر بضاعة : «وخلق الله الماء طهورا لاينجسه شىء . إلا ما 
غير لونه أو طعمه أو رخحه) . 


أو بغير سؤال . كما روى أنه صلى الله عليه وسلم ‏ مر بشاة 
ميمونة فقال : «أيماإهاب دبغ فقد طهر) . معتير عمومه على الأكثر . 
ونقل عن الشافعى خلافه . 


ش - الخطاب الوارد جوابا لسوال. لايخلو إما أن يكون 
مستقلا دون السؤال . على معنى أنه لو قطع النظر عن السؤال لكان 

كا إذا سثل عن ماء البحرء فقيل : هو الطهور ماؤه . 

وحينئذ لايكون الجحواب تابعا للسؤال ف العموم وا لخصوص 
بل يكون حكمه حكم المستفل : 

أولا يكون الحواب مستقلا دون السوال . مثل «لا» فى جواب 
سوال إفطار الصائم بالمضمضة . - 


وحينئذ يكون الجواب تابعا للسؤال فى العموم والخصوص أما 
فى العموم فبالاتفاق . 


مثل ما إذا سثئل عن بيع الرطب بالتمرء» فقال- عليه 
السلام - : «أينقص الرطب إذا جف» ؟ ققالوا : نعم . فقال : 


س١8‎ 


وفلا2'0 إذا» . 

فإن السوال لالم يكن مختصا بواحد من المكلفين ‏ لم يكن 
الجواب أيضا: مختصا بواحد منهم . 

وأما قُْ الخصوص - فعند الجمهور . 

وقد نقل عن الشافعى خلافه . 

مثل ما إذا سأل سائل : توضأت بماء البحرء فقال : إنه 
خاص . مثل قوله عليه السلام : «خلق الماء طهورا لا ينجسه شىء 
إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه20) . فى جواب السؤال عن بثر 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى ١5‏ - النيوع » ١4‏ باب ما جاء فى النهى عن المحاقلة 
والمزابنة رقم (25؟5١)‏ ”0258/5 ورواه النسائى ٠‏ البيوع . باب اشتراء التمن 
بالرطب 519/1٠‏ ورواه ابن ماجه فى ١7‏ - التجارات 57 باب بيع الرطب 
بالتمر , رقم (7”53154) ورواه أيو داود فى "” - البيوع . ١١‏ باب فى 
التمر بالتمر رقم (5555) 550١/5‏ عن سعد بن أبى وقاص ولفظه : قال : 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسأل عن شراء الرطب بالتمر 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أينقص الرطب إن يبس ؟ 

قالوا : نعم فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم - عن ذلك . 

)١(‏ "قال ابن كثير فى التحفة )١/١7(‏ : بهذا اللفظ لم أره فى شىء من الكتب . وإنما 
الذى رواه ابن ماجه عن أبى أمامه الباهلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم : «إن الماء لاينجسه شىء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» . 

ابن ماجه ١‏ كتاب الطهارة ٠»‏ /ا/ا ‏ باب الحياض ,. حديث رقم )095١(‏ 
. 

قال ابن كثير : قال أبى عبدالله الشافعى : هذا الحديث لايثبت أهل . الحديث 
مثله . > 


لان | ل 


أو غير مقترن بسؤال .مثل ماروى أنه عليه السلام - لما مر 


بشاة ميمونة “قال وأننا إهاب دبغ فقد طهر9") . فإنه عام وارد 


وقال الدار قطنى : لم يرفعه غير رشيد بن سعد . 
قال ابن كثير : وكان رجلا صالحا ضعيف الحديث عند الأكثرين . 
قال النووى الضعف قف الاستثناء » أما أوله فصحيح ‏ انظر : تعليق 

السامرائى على حديث رقم 54 من تخريج أحاديث المنهاج للعراقي . 

قلت : وروى أبو داود فى كتاب الطهارة ؛ باب ما جاء فى بئر بضاعة » حديث رقم 

ال١‎ 33 

بلفظ : «الماء طهور لاينجسه شىء» . 

وروى الترمذى فى أبواب الطهارة » 45 - باب ما جاء أن الماء طهور لا ينجسه 

شىء 2 حديث رقم (13) 10/١‏ بلفظ : إن الماء طهور لاينجسه شىء» . 

وروى النسائى ف المياه . باب ذكر بتر بضاعة ١14/١‏ بلفظ : الماء طهور 


قال الزركثى ف المعتبر )١/517(‏ إنما هذا مركب من حديثين : أحدهما رواه 
الترمذى عن أبى سعيد قال : قيل يارسول الله : أنتوضاً من بئر بضاعة وهى بثر 
يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن ٠‏ فقال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم ‏ :دإن الماء طهور لاينجسه شىء» . 
وقال حسن . وذكر غيره عن الإمام أحمد أنه قال : حديث بئر بضاعة حديث 
صحيح . 

ثانيهما رواه البيهقى عن أبى أمامة مرفوعا : «إن الماء طاهر إلا أن يغير ريحه 
أو طعمه أو لونه نجاسة تحدث فيه . 

ومداره على رشيدين بن سعد ومعاوية بن صالح , وهما ضعيفان ٠‏ وقال 
البيهقى ٠‏ اسناد غير قوى . 
عن ابن عباس قال : تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت . 
قمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال ‏ : هلا استمتعتم بإهابها ؟ 
قالوا : يارسول الله : إنها ميتة . قال : إنما حرم أكلها . 

رواه البخارى وهذا لفظه فى 55 - البيوع . ٠١١‏ - باب جلود الميتة الخ . 
رقم (١؟5؟؟) .2١5/8‏ 


ل 615١اسه‏ 


على سبب خاص غير مقترن بسؤال . ففيه خلاف . 
فذهب الأكثر الى أن عمومه معتبر . ولا يلتفت إلى خصوص 
الصيبة:: 
فقوله : «العام) مبتدأ وقوله «معتير) خيره . 
ص - لنا : استدلال الصحابة - رضى الله عنهم ‏ بمثله كأية 
السرقة . وهي ف سرقة المجن أو رداء صفوان . 
واية الظهار فى سلمة بن صخر . 
وآية اللعان في هلال بن أمية . أو غيره . 
وايضا'') فإن اللفظ عامء والتمسك به. 
مش - احتج المصنف على مذهب الأكثر . وهو أن العام الوارد 
عل سبب خاص معتير عمومه بوجهين : 


أحدهما ‏ أن57) الصحابة استدلوا بمثل العام الوارد على سبب 


25 وفى "" - الذبائح . ٠١‏ - باب جلود الميتة . رقم (0851) 394/5. 
وزواة مسلم:ق *- الحيض +22 ح باب طهارة جلود الميتة بالداباع #احديك رقم 
ل ١إلالا؟.‏ 

وف رواية لمسلم عن ابن عباس : إذا دبغ الإهاب فقد طهر . 

وَوواة:الترمذى 99:3 ت اللكاس © لاب باب هأجاء ق حلون ا ليقة إن دمفك حدية 
رقم 55١/4 ٠ )١7528(‏ عن ابن عباس ولفظه : أيما إهاب دبغ فقد طهر . 

. ع: ولنا أيضا‎ )١( 

(؟) الأصل : أنه بدل أن . 


-1١6هآ-‎ 


كأية السرقة(') ه فأنهم استدلوا مها ؛ وهى واردة ف سرقة 
المجن('2 أو سرقة رداء صفوان”9” . 


. )50 وهي : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية (58 المائدة‎ 01١ 
عن ابن عمر  رضى الله عنهما  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  قطع فى‎ (0 
. مجن ثمنه ثلاثة دراهم‎ 
باب قول الله تعالى : والسارق‎ ١١ رواه البخارى فى 41 - كتاب الحدود‎ 
والسارقة فاقطعوا أيديهما . وفى كم يقطع ؟ حديث رقم (117555) 97/17 ومسلم‎ 
)1( باب حد السرقة ونصابها . حديث رقم‎ ١ . فى 54- كتاب الحدود‎ 
. 3 3/15 
(؟)2 عن صفوان بن أمية قال : كنت نائما فى المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون‎ 
درهما . فجاء رجل فاختسلها منى . فأخذ الرجل . فأتى به النبى - صل الل‎ 
عليه وسلم  فأمر به ليقطع . فأتيته فقلت : أتقطعه من أجل ثلاثين درهما . أنا‎ 
. أبيعه وأنسئه ثمنها‎ 
. قال : فهلا كان هذا قبل أن تأتينى به‎ 
وف لفظ : قال يارسول الله : قد تجاوزت عنه . قال : أبا وهب أفلا كان قبل أن‎ 
. تأتينى به . فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
وهذا‎ . ١ /8 . رواه النسائى فى قطع السارق , ما يكون حرزا وما لايكون‎ 
)4554( ورواه أبو داود فى الحدود ؛ باب من سرق من حرز . حديث رقم‎ 
. 58/ 
الحدود . 8" باب من سرق من الحرز حديث رقم‎ - "٠ وابن ماجه فى‎ 
. 866/5 )5596( 
هذا الحديث روى من طرق متعددة يشد‎ : )١/١17( قال ابن كثير فى التحفة‎ 
. بعضها بعضا . ومن الرواة من أرسله ومنهم من وصله‎ 
, وصفوان هو : صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشى الجمحى المكي‎ 
أو ”4 فى أوائل خلافة‎ 4١ صحابى من المؤلفة . مات أيام قتل عثمان وقيل سنة‎ 
. معاوية‎ 
. ٠١7 ترجمة رقم‎ 777/١ انظر : تقريب التهذيب‎ 


1١86# 


وكآية الظهار') .عه فإنها واردة فى سلمه بن 


هى : الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآية " المجادله 68 . 

حديث سلمة بن صخر وأنه ظاهر من امرأته وأنه إلى النبى صلى الله عليه 
وسلم . فأخبره . فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أنت بذاك ؟ 
فقلت : نعم . أنا بذاك . 
فقال : أنت بذاك ؟ فقلت : نعم . أنا بذاك . فقال : أنت بذاك ؟ قلت :نعم ٠‏ ها 
أتاذا فامض في حكم الله فأنا صاير له . 

قال ابن كثير فى التحفة )١./١5(‏ الحديث بطوله رواه أبو داود والترمذى وابن 
ماجه وإسناده جيد . وليس فيه ذكر نزول الآية . 

(انظر : أبى داود ٠‏ الطلاق ٠‏ باب فى الظهار . حديث رقم (7١؟5)‏ 515/75 
بلفظ مختلف والترمذى تفسير سورة 58 المجادلة باب 059 حديث رقم (99؟5؟) 


46 . 
وابن ماجه فى -٠١‏ الطلاق . 5" باب الظهار.» حديث رقم )5١1١5(‏ 
.)١٠6/١‏ 


قال انق ككين #إفا يس كزول القن حديك غزية بشخ جلك ون فعلية قال ! 
ظاهر منى زوجى أوس بن الصامت . فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أشكو إليه . ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجادلنى فيه ويقول : اتقى الله 
فإكه ابن :هدك .قا بريكت حتى كزل القران * هذا سمع اهاقل الك تحاذلك "فى 
ذيكها وكتتكن اوناك العديث زواة اب داون اذوهد! لفط #وإشادة الم 
انطو أب اود الطلاق تناب :ل الظهازء تعديظ ره برها 8 ا 
قال ابن كثير : وروى البخارى تعليقا والنسائى وابن ماجه عن عائشة ‏ رضى الله 
عنها ب قالك, 1 العيه نه الذى وهم بسمعة الأصوات ,لعن حادق خولة إلى رسو 
لله صل الله عليه وسلة تشكو روجها:: فكان يخفى غلل كلامها:. فأنزل الل عن 
وجل : قد سمع الله قول التي تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع 
تجار كفا إن الل<سعيم محشيد : 

لانظل : البخاري 6 الطلاق :+7 بات الكلهان وقول اش كمال + انا سيمع 
اف اليه 47540 : والقبناكن 59> الطلكق: .نات الظهان 334/5 

وائن دناجه ذحك التطلاق 81 يانية. الظهان: كذك. رك 31 ) 
5 . 


ان ل لك 


صحر 


00 


وكآية. اللعان29' -فإنها” نزلت: فى هسلال. بن 


هو سملة بن صخر بن سليمان بن الصمه الأنصارى الخزرجى ٠»‏ ويقال : 
شلعان م وكال له «البياضي :شتكابي اه اقزاكة عفان البقوي: +له اغلو له 
نتن "قزر ١‏ 

انظر تقريب التهذيب 7١1/١‏ ترجمه 317 والمعتبر (ورقة )١/١٠١١‏ 
وهي : والذين يرمون أزواجهم الآية ١‏ النور 55 . 
هن أيق كيان أن هلال عن أحة قلاف امراعة بعد لبي :جتان الله عليه مله 
بشريك بن سمحاء . فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - : البينة أو حد فى 
ظهرك . ش 
قال : يارسول الله : إذا رأى أحدنا على أمرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ 
فجعل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - يقول : البينة وإلاحد فى ظهرك . فقال 
هلال : 
والذى بعثك بالحق إنى لصادق . فلينزلن الله ما يبرىء ظهرى من الحد . فنزل 
جبريل وأنزل عليه : والذين يرمون أزواجهم . فقرأ حتى بلغ : إن كان من 
الصادقين الحديث رواه البخارى . تفسير سورة 15 الطلاق  ” ١‏ باب يدرأ عنها 
العذاب الخ . 
حديث رقم (459/4)4741 . 

وروى مسلم عن أنس نحوه فى اللعان حديث رقم ١١55/5 )١١(‏ ,» فكان أول 
رجل لا عن فى الاسلام . 
وعن سهل بن سعد الساعدى ‏ قال : أقبل عويمر العجلانى حتى جاء إلى رسول 

لله - صلى الله عليه وسلم ‏ وسط الناس فقال : يارسول الله ! أرأيت رجلا وجد 

مع امرأته رجلا . أيقتله فيقتلونه » أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ‏ : قد نزل فيك وق صاحبتك . فاذهب فأت بها . قال سهل : 
فتلاعنا » وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبساق الحديث . 

0 البخازئى 'ق التفسس' سنورة 1؟ 0 ات 1 امت 

د الاق د وأباء. نحديق برقم زع ار واولم اوم 

قال ابن كثيرفى التحفة )١/١(‏ : والحديث الأول أدل على سبب نزول الآية 

واله: أعلم » 


158686 


أفية (00:. 


أو غير ذلك من الآيات الواردة عل سببا خاص . 
وهذه الاستدلالاات شاعت وذاعت وم بدكر أحد ٠‏ فيكون ذلك 
الثان أن اللفظ عام ع وهو مفتض للعموم » وخصوص 
امفيك لافار ضفه 6 فآن الشارع: لوا قال صر عا سكو جيذ اللنظ 
العام وإن كان سببه خاصاء لم يلزم منه تناقض . 
لكان ضرعن الست معاوفا! العزه: ١‏ اللقظ ما لله 
التناقض . 
فحينئذ يجوز التمسك بالعام (") على العموم وإن كان سيبه 
خاصا . 
ص - قالوا : لو كان عاما_ لحاز تخصيص السبب 
بالاجتهاد(") . 


وأبيب بأنه اختص بالمنع للقطع بدخوله . 


نالك #بوالكالظدغرارة يج الرمفة وضبائطهم : ازول السماتهه “مك واخر لسناء 


أبائهم : عكة . 
انظر : المعتبر (ورقة )5/٠١١(‏ . 
6 أ: كالعام . 
(5) ط: لاجتهاد . 


-1١ةهكال‎ 


على أن أبا حنيفة ‏ رحمه الله - أخرج الأمة المستفرشة من عموم 
«الولد للفراش» فلم يلحق ولدها مع وروده ف ولد زمعة » وقد قال 
عبد بن زمعة(2)0 : هو أخى وابن وليدة أن ولد على فراشه . 

قالوا : لو عم لم يكن فى نقل السبب فائدة . 

قلنا : فائلته : منع تخصيصه ومعرفة الأمننات: + 

قالوا : لو قال : تعد عندي : والله لاتغديت لم يعم, 

قالوا : لو عم لم يكن مطابقا . 

قلنا : طابق وزاد . 

الوا «:'لواعم - لكان حكيا باحد المجازات:بالتستكم + لقوات 

قلنا : النص خارجى 257 بقرنية : 

ش - القائلون بأن العام الوارد على سبب خاص . لايكون 
عاما )» احتجوا بخمسة وجوه : 


)١(‏ ف جميع النسخ «عبدالله بن زمعة» وقال الزركشى فى المعتبر )١/50(‏ : وقع بخط 
المصنف عبدالله بن زمعة وهو غلط . والصواب عبد بن زمعه ٠‏ ويجوز فى «عبد» 
الضم والفتح وأما ابن فمنصوب لاغير على حد قولهم . يا زيد بن عمر . وزمعه 
بسكون الميم . وحكى ابن عبدالبر وغيره فتحها . 

75 212 خارسيةء 


ل | للك 


تخصيص السبب . أى إخراجه عن العام بالاجتهاد . 

والتالي باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن السبب الذى لأجله ورد العام فرد من 
بالاجتهاد » كذلك جاز إخراج السبب . 

أجاب أولا بمنع الملازمة ؛ لأن دخول السبب الذي ورد لأجله 
الظهور . فيكون السبب مختصا بعدم جواز إخراجه بالاجتهاد . 

وثانيا - بمنع انتفاء التالي . فإنا لا نسلم أنهم اتفقوا على عدم 
جوازا إخراج السبب . 

وذلك ؛ لأن أبا حنيفة أخرج ولد الأمة المستفرشة عن عموم 
قوله عليه السلام : «الولد للفراش7»») وم يلحق أبو حنيفة ولد 


3 عن عاتشة د رقى انها" قالت. ١‏ الكعصم سعدكق أن زقامن وعد بن زمعة 
فى غلام . فقال سعد : يارسول الله : ابن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إلى أنه 
ابنه . انظر إلى شبهه . وقال عبد بن زمعة : هذا أخى يا رسول الله . ولد على 
فراش ابى من وليدته » فنظر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شيهه فرأى 
شبها بينا بعتبة . فقال : هو لك يا عبد بن: زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر . 
واحتجبى منه ياسوده بنت زمعة . فلم يرسودة بعد . رواه البخارى وهذا لفظه فى 
فاح القزاتفن وناب ياج مو انع نكا أو ازق راك هديق وك م 
. 


-1١ه48-‎ 


الأمة بمولاها المستفرش(22© , مع أن الحديث ورد بسبب ولد الأمة ؛ 
لأن الحديث ورد ى ولد زهِعِة لاروي أنزمعةكانت 
له أمة » وقد أصابها عتبة بن أبي وقاص .فظهر بها حمل » وقد قتل 
عتبة كافرا » وعهد إلى أخيه سعد بن أبى وقاص”" أن ابن وليدة 
زمعة» أى أمته منى(") فخذه . فل| كان عام الفتح أخذه سعد بن 
أبي وقاص . وقال : إن أخي قد عهد إلى فيه . فقام إليه عبد بن 
زممة 7 فقال لسهد: هو أخي وابن وليدة أبى » ولد على فراشه . 
فترافعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فحكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بأن الولد للفراش . 

الثانى - لو كان العام الوارد بسبب خاص عاما . لما كان لنقل 
السبب فائدة ؛ لأن ذكر السبب مع العام لأجل أن تخصيص العام 


20 وايضا حديث رقم ١4‏ ء ورواه فى الحدود , باب 7" . ١77/١75‏ , وق البيوع , 
باب ” , 7347/8 , وياب 2١١/5 ٠٠١‏ ء وق الوصايا , باب 5 , 0/ ١لا‏ . 
ورواه مسلم فى ١‏ الرضاع , ٠١:‏ - باب الولد للفراش , حديث رقم (38 , 
إيفهة ٠ ١80/1:‏ وفى رواية لمسلم' : فلم يرسودة قط . 

)١(‏ ف مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت  59١/١(‏ ؟595) :( كل ذلك لعدم 
اطلاعهم بمذهب أبى حذيفة ؛ فإن الأمة ما لم تصر أم ولد ليست بفراش عنده , 
والإخراج فرع الدخول) فلا إخراج للأمة الغير المدعى ولدها . 

(؟) هومالك بن وهيب بن عبد مناف , أحد العشرة وأول من رمى بسهم فى سبيل الله 
ومناقبه كثيرة . مات بالعقيق سنة ٠50‏ . وهو آخر العشرة وفاة . 

انظر تقريب التهذيب 10/١‏ ترجمه ٠١8‏ . 
(؟) أب »ج : أن ابن وليدة وهى أمة زمعة منى فخذه . 
(4) فى جميع النسخ عبدالله بن زمعة . وهى خطأ كما ذكرنا آنفا . 
وعبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة أم المؤمنين لأبيها » وكان من سادات 
الصحابة . 
انظر : المعتبر ورقة .1/٠٠١‏ 


6ه 


والتالى باطل ؛ لأنه لو لم يكن لذكره فائدة لم ينقل ؛ لأن ذكره 
حينئذ يكون لغوا . 
حينئذ يصير السبب بمنزلة المنصوص . والمنصوص لايجوز تخصيصه 
بالاجتهاد . 

وبأن فائدته معرفة الأسباب مع الشىء . 

الثالث - لو قال قائل : والله ما تغديت فى جواب من قا 
له(١١)‏ : تغد عندى ,2 لم يكن عاماء لأنه إن تغدى عند غيره لم 

أجاب بأن خصوصه فى هذه الصورة لأجل عرف خاص ؛ إذ 
قوله : ما تغديت . يدل عرفا على أنه ما تغدى عنده , فلا يوجب 
الخحصوص فى غيرها . 

الرابع - لو عم العام الوارد على سبب خاص . لم يكن 
الجواب مطابقا للسؤال ؛ لأن السؤال هو الخاص . والجواب هو 
العالم ١‏ والمطابقة بين السؤال والجواب شرط”) 1 

أجاب بأنه إن أراد بالمطابقة أن لايكون الجواب شاملا لغير 
السؤال » فلا نسلم وجوب المطابقة بين السؤال والحواب بهذا 
المعنى . 


. ف الأصل : فى جواب منع من قال له‎ )١( 
. وق الأصل بياض‎ [١ أثبت من‎ )١( 


لا كك 


وإن أراد بالمطابقة بيان معنى السؤال وحكمه » فقل حصل 
المطابقة بهذا المعنى . والزيادة لاتنفى البيان . 
مستلزما للحكم بأحد المجازات(2© بالتحكم . 

والتالى بالباطل . 

بيان الملازمة , أنا نجزم حينئل أن صورة السبب مرادة من 
العام الوارد عليها . وصورة السبب أحد مجازات العام لأن كل 
بعض منه مجاز . فيلزم الحكم بأحد المجازات بالتحكم ؛ لأن نسبة 
العموم إلى جميع الصور المندرجة تحته متساوية . فالجزم بأحدها دون 

أجاب بأنه إن أردتم إرادة صورة السبب 7 . عدمها بالنظر 
إلى العام دون أمر خارجى فمسلم . 

لكن لانسلم أن ما نحن فيه كذلك ؛ لأن كون العام نصا فى 
البعض خارجى بقرينة 3 وهي ورود الخطاب بيانا لذلك البعض 1 

وإن أردتم بعدمها العدم() مطلقا فهو ممنوع . 

ص - (مسألة) المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا 


لاحقيقة . 


( 1أ: لكان العموم بأحد المجازات الخ . 
)0( الأصل : الصور السيب : 
( «العدم» ساقط من 1 


ا كك 


وعن القاضي والمعتزلة : يصح حقيقة إن صح الجمع . 
كن الشانس مرضي ١ن‏ معد دبلا اليا ره 
القرائن » كالعام . 
أبو الحسين والغزالى : يصح أن يرادء لا أنه2©0 لغة . 
وقيل : لايصح أن يراد : 
ون الققي اله وتات 
والأكثر أن جمعه باعتبار معنييه مبنى عليه . 
ش - اللفظ المشترك يصح إطلاقه على معنييه مجازا لاحقيقة » 
معاء كإطلاق لفظ النكاح على الوطء والعقد . 
ونقل عن القاضي (") والمعتزلة أنه يصح إطلاق اللفظ المشترك 
عل فيه جحة إلا مير الحم ون ننيات كلدك الفية إل 
الجارية والباصرة . 
ذن 1 لقي "لجسن ون © #القله ببالسية بز ليقي 
والطهر . لايصح إطلاقه على معلييه . 


( «ظاهر» ساقط من ١أ.‏ 
0 أ: لأنه لغة. 
)| انظر : المستصفى 17١/9‏ . 


داكا سه 


وتقل عن الشافعى(2 أن اللفظ المشترك ظاهر فى معنييه عند 
تجرده عن القرائن المخصصة بواحد من معلييه . 

وقال أبو الحسين229 والغزالى20 : إنه يصح أن يراد باللفظ 
المشترك مفهومأه بوصع حديك » لا أنه يصح لغة إطلاقه حقيقة أو 
مجازا . 

وقيل 8 لايصح أن يراد باللفظ المشترك مفهوماه لا لغة 0( ولا 
وضعا جديدا . 

وقيل : يجوز أن يطلق اللفظ المشترك على معنييه فى النفى دون 
الانات-: 

وذهب الأكثر إلى أن صحة إطلاق الجمع المع لك لمعيه 
كالأقراء » مبنية عللىى صحة إطلاق المفرد على معنييه . 


فو ع الناء ىق اللشتزلة أنه؟ مويق 190 احدها . 


فإذا أطلق عليههما ‏ كان مجازا . 
ش - احتج المصنف على أنه يصح إطلاق اللفظ المشترك على 
معنييه مجازا بأنه إذا أطلق اللفظ المشترك )- يسبق أحدهما إلى 
الذهن . فلا يكون حقيقة فى معنييه معا . 


. ١87ص انظر : المستصفى ؟/75 والمنذخول‎ )١( 
. 55/١ (9؟) انظر : المعتمد‎ 
.1١58 , ١87 والمنخول ص‎ , 7١/5 انظر : المستصفى‎ (5, 
. (؟:) أ: يشتق وهو خط‎ 
. ف الأصل : أطلق على اللفظ المشترك . وزيادة على خطأ‎ )© 


بت 1 9 يد 


فإذا أطلق "عل معني كان" ازا د :ويكون العلؤقة الكلية 
واخزئية.: 


ض - الناق50» للصحة + لو كان للمجموع حقيقة ‏ لكان 
ه90 أحدهما خاصة0(”© غير مريد9*؟» وهو محال . 


وأجيب بأن المراد المدلولان معأ لابقاؤه لكل مفرد . 


ش - النافي لصحة إطلاق اللفظ المشترك على معنييه مطلقا , 
احتج 2 بأنه لوصح إطلاق اللفظ المشترك7" على معنييه لكان لكونه 
حقيقة للمجموع ؛ لأنه وضع لكل واحد من معنييه . واستعمال 
اللفظ في]| وضع له حقيقة . 


ولو كان اللفظ المشترك حقيقة فى المجموع ‏ لكان المستعمل 
للفظ المشترك مريدا9) لنفى أحد معييئله خاصة (7")لاستعماله فيه غير 
مريد(») لاستعماله فى الآخر. وهو محال . 


لل ع : الباقى بدل «الناق» وهى .خطأ . 
(25) فى الأصل : مرتدا . 
9 <ق زيار “تمن حك “كول بخاصة»: 
(325) فى الأصل : غير مرتد . 
(5) عبارة نسخة أههنا تختلف من عبادات بقية النسخ وهى هكذا : 
احتج المصنف على أن اطلاق لفظ المشترك على معنييه مجاز بأنه إذا أطلق 
المشترك مجردا عن القرينة يسبق يسبق أحد معنييه إلى الفهم على البدل : 
فيكون حقيقة فى أحد المعنيين فإذا أطلق عليهما كان مجازا وتكون العلاقة الكلية 
والجزئية . 
وفى الأصل هذه حاشية وليست من الشرح . 
5“ الأضل + القفل الشترك:: 
)4 العبارة ما بين القوسين ساقطه من أ. 


1ه 


أجاب بأنا لانسلم أنه لو صح إطلاقه على مجموع معنييه 
يكون حقيقة فى المجموع . 

وذلك لأن المراد من استعمال اللفظ المدلولان معا.» بطريق 
المجاز . لا لأن اللفظ يراد من استعاله بقائه لكل مفرد من معنييه » 
حتى يكون حقيقة فى المجموع . ويلزم أن يكون أحدهما خاصة مرادا 
غير مراد . ظ 

ص - وأما الحقيقة والمجاز ‏ فاستعاله لما استعمال فى غير('» 
ما وضع له أولاج وهو معنى المجاز . 


ش - احتج المصنف على أن إطلاق اللفظ على مدلوليه : 
الحقيقى والمجازى("2 . بطريق المجاز بأن استعمال اللفظ لمدلوليه : 
الحقيقى والمجازى . استعمال فى غير ما وضع له أولا ؛ لأن اللفظ لم 
يوضع للمعنيين أولا . واستعمال اللفظ فى غير ما وضع له مجاز<” . 
والعلاقة المصححة للإطلاق هي الجحزئية والكلية . 


ص - النافي للصحة : لو ص حلمى| - لكان(؟» مريدا ما وضعت 
له أولاء غير مريد . وهو محال . 


)2 ع : بعد قوله «وأما الحقيقة والمجاز» وقبل قوله «فى استعماله لهما» زيادة : «قوله 
قل لايعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الله» ولايبدو للزيادة وجه 

26 “فق "الأصل + المحان ؛ 

6 فى الأصل. :“مانا . 

(4) 1[ : لمكان بدل لكان2 وهى خطأ . 


5187 7ت 


وأجيب بأنه مريد(!2 ما وضع له أولا وثانيا بوضع مجازى . 


نش - احتج النافي لصحة إطلاق اللفظ على مدلوليه : 
الحقيقى والمجازى . مطلقا بأنه لو صح استعمال اللفظ لمدلوليه 
الحقيقى والمجازي - لكان ا لمستعم| مريدأ لما وضعت له الكلمة 
أولا » لاستعالها فيه » غير مريد له لاستعالها فى غيره . وهو محال . 
أجاب بأنا لانسلم أنه إذا أراد المستعمل2(7 ما وضعت له 
الكلمة أولا » يلزم. أن لايكون مريدا لما وضعت له أولا » بل يكون 
مريدا لما وضعت له أولا وثانيا بوضع مجازى . 


٠‏ ع لرعأت 5 ممع عرسم هةا. 
ص - الشافعى ‏ رحمه الله (الم تران الله يسجدُ لَه[مَنْ فى 


السّموات20)]) . (إِنْ الله وَمَلائْكْتَهُ يُصَلُونَ على النبي”؟») وهى من 


وأجيب بأن السجود : الخضوع2 . والصلاة : الاعتناء9» 
بإظهار الشرف . 


أو بتقدير خبر أو فعل خذف لدلالة ما يقارنه . 


(١)‏ «بأنه مريد» ساقط من أ. 

(؟) أ: عينها بدل «ماء . 

(5 م5) زيادة من ط ع . 

[08 ٠غ‏ الشحره والقضوع ووافة لواو خط 
)1 9 21« الأقنياء «وهو تستديف 


هات 


أو بأنه مجاز('©2 بما تقدم . 


امي بها ترارد لاز عل 0 
السّمواتِ ومن فى الأرضٍ والشمسٌ وَالقَمَروَالنجُوم ان ولخي 
وَالدَّوَاتُ وكثير من الناسٍ وكثير حق عليه العذات92)) . 

وفى قوله تعالى : (إِنَّ الله ومَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلى النبي 0©) 

أما فى الآية الأولى ‏ فلأنه استعمل7) السجود وأراد معنييه : 
وضع الجبهة والخضوع 0 لأنه لسبن0؟ السجود إلى 
وغيرهه0) وسجود الناس : وضع الجبهة » وسجود غبرهه(”) , 
الخضوع ١‏ 

وأما فى الآية .الثانية ‏ فلأن الصلاة استعملت فى مدلوليها : 

الرحمة والاستغفار ؛ لأنه أسند الصلاة إلى الله والملائكة0» 

والصلاة من الله رحمة ومن الملائكة استغفار . 


والأصل فى الاستعئال : الحقيقة . 


. مما بدل مجاز وهى خطأ‎ :[ )١( 
.؟5١ الحج‎ ١8 4) 

. 517  بازحألا_-ه1‎ 4) 

(5) أ: بسببء وهى خطأ . 


(1) فى جميع النسخ : وغيره . وهى غير مناسب . 
0 ب)2 حا غيره . 
له «الملائكة» مكرر فى الاصل . 


كك 


أجاب بثلاثة وجوه : 
الأول - أن السجود هو الخضوع . وهو يشمل الناس 


وغيرهم(2 . وأن الصلاة هي الاعتناء بإظهار شرف الرسول عليه 
السلام وحرمته . 


وهذا معنى مشترك بين الله وملائكته . فيكون استعمالها(؟) 
بطريق التواطق . 

الثان ‏ أنه يجوز أن يقدر فعل فى الأولى حتى كأنه قال : ألم تر 
أن الله يسجد له من فى السموات ويسجد له من فى الأرض 
ويسجلد له الشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجروالدواب ويسجد له كثير من الناس . ويكون السجود فيها هو 
مسند إلى الناس بوضع الجبهة » وفى الباقي بالخضوع . فلا يكون 
استعالا للفظ المشترك فى مدلوليه . 


ويجوز أن يقدر خبر فى الثانية حتى كأنه قال : إن الله يصلى 
وملائكته يصلون . 
ويكون حذف الفعل فى الآية الأولى .» والخير فى الثانية 


ل١568‎ 


لقرينة » وهي دلالة ما يقاربه عليه » كقولهو("© : 
علفتها تبناً وماء باردا 
الثالث أن استععمال السجود فى الأولى والصلاة فى الثانية 
فى المعنيين بطريق المجاز. لا بطريق الحقيقة . 


ولقائل أن يقول أيضا : لو (كان”2) السجود فى الآية الأول » 
والصلاة فى الثانية مستعملا فى المعنيين بالحقيقة ‏ يلزم إسناد معنى 
السجود إلى كل واحد من الشجر (والجبال") والدواب ء 
(وإسناد(؟») الصلاة إلى الله تعالى وإلى الملائكة . وهو ظاهر الفساد . 

ومن هذا يعرف ع استقامة الجواب الأخير ؛ لأنه يلزم منه 
الفساد المذكور . 


ص - مسألة : نفي المساواة مثل لايستوى يفتضى العموم 
02 


أبو حئيفة - رحمه الله : لا يقتضيه . 


زناه لعفا يقال مودبطليه شليد رول نه الها التضوير: 
(9) فى جميع النسخ : كانت وهى خطأ . 

19 -ؤيادة عم استرى ا الأميل: 

5( فى جميع النسخ : واستناد وهو خطأ . 

. بالفساد‎ : ١ )0( 


580ا- 


لا نفي20 على نكرة كغيره . 
: 2 ” ع 0 
شت نفى: المشاواة وورطثل اقول تعاق 0 يستوكير اصتحكاب 
النَارٍ وأصحَابٌ الَنْة("») . يقتضى العموم . أعني نفي المساواة من 
كل وجه. كما أن نفي غير المساواة يقتضى العموم . 


وذهب أبو حنيفة إلى أن نفي المساواة لايقتضى العموم(”" . 


لنا : أن حرف النفي إذا دخل على الفعل . يقتضي نفي 
جنس المصدر الذي تضمنه الفعل » فيكون نفيا واردا على نكرة » 
فيكون مقتضيا للعموم كالنفي الداخإعلى غير الفعل من النكرات - 


ص - قالوا : المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص . 


وأجيب بأن ذلك فى الإثبات . وإلا لم يعم نفي أبدا . 


قالوا : لو عم لم يصدق ؛ إذ لابد من مساواة ء ولو في 


لل فى الأصل : بقى بدل «نفى» . 
٠ (0)‏ الحشر 95ه. 
(؟) وهى مذهب المعتزلة والغزالى والرازى والبيضاوى . 
انظر : شرح الكوكب المنير 5١37/7‏ والمعتمد 5591/١‏ .والمستصفى "//ا4 
وتيسير التحرير 55١/١‏ . 


-- اه 


نفى 207 ماسواهما(؟» عنهما . 

قلنا ‏ إنما: ينقى: مساواة يصح(© انتفاؤها . 

قالوا : المساواة فى الإثبات للعموم . وإلا لم يستقم إخبار 
بمساواة 2 لعدم الاختصاص : 

ونقيض الكلى الموجب جزئي سالب . 

قلنا : المساواة فى الإثبات للخصوص 2( وإلا ل يصدق أبدا 
إذا ما من شيئين إلا وبينب) نفى مساواة2»*2 . ولو في تعينها|20 . 

قفن الدرق لزعي كل عالت 

والتحقيق أن العموم من النفي . 

شس - احتج الحنفية بثلاثة وجوه : 

الأول أن المساواة مطلقا أعم من المساواة بوجه خاص » وهو 
المساواة من جميع الوجوه . 

لأن المساواة ى| تكون من جميع الوجوه , قد تكون من بعض 
الوجوه 2 والأعم لايشعر بالأخص 0 إذ لادلالة للعام على الخاص 


أ: لو بقي بدل «ولى فى نفيء. 

ب : سواهما يدل ما سواهما . 

أ: ليصح . 

أ: إلا وأثبتها نفى مسواة بدل «إلا وبينهما نفى مسساواة» . 
أء ب : تعيينها . 


ل الالال 


أجاب بأن العام إنما لايشعر بالخاص فى جانب الإثبات . وأما 
فى جانب النفى يشعر به ؛ فإن نفي العام يستلزم نفي الخاص ؛ 

لأنه لولم يكن نفي العام مستلزما لنفي الخاص - لم يكن نفي 
العموم أصلا ؛ لأنه حينئذ يجوز أن لاينتفى الخصوص على تقدير 
انتفاء العام , فلا يتحقق نفى العموم . 

الثانى - لو عم نفي المساواة فى( مثل (لآ يَسْنَوى أضْحابٌ 
النار) ل يصدق مثل «لايستوى أصحاب النار» . 

والتالى باطل بالاتفاق . 


بيان الملازمة : أن صدقه حينئذ يتوقف على تحقق نفى المساواة 
من جميع الوجوه . ونفي المساواة من جميع الوجوه إنما يتحقق إذا لم 
يكن بينها مساواة أصلاا » وهو غير متصور ؛ إذ ما من شيئين إلا 
ويكون بينبها مساواة بوجه ما ء. وأقلها المساواة بينها فى نفى ماسواهما 

أجاب عنه بمنع الملازمة . فإن المدعى نفي ]22 يصح 
انتفاؤها 2 لا المساواة من جميع الوجوه ١‏ 


الثالث ‏ أن المساواة بين الشيئين فى جانب الإثبات للعموم » 


)1( دق» ساقطة من ]0 
)2 : المساواة . 


لدالاا- 


كقولنا : زيد وعمرو متساويان » فإنه يقتضى تساويه| من جميع 
الوجوه ؛ لأنه لولم يقتض تساويما فى حميع الأمور . لم يستقم الإخبار 
بمساواتها ؛ إذ لاوجه لاختصاصه) حينئذ بوصف المساواة ؛ إذ مامن 
شيئين إلا ويكون بينهبه| مساواة فى بعض الصفات . 


لكنه يستقيم الإخبار بالمساواة بين الشيئين بالإجماع . فيكون 
للعموم . فيكون نفي المساواة بين الشيئين لايعم ؛ لأن نفي الإيجاب 
الكلى سلب جرثى . 


فإن المساواة بين الشيئين فى جانب الإثبات للخصوص ؛ لأنه 
لولم يكن للخصوص - لم يصدق مساوة بين الشيئين أصلا » اذا ما 
من شيئين إلا ويصدق بينه| نفي المساوة فى شيء من الصفات . 
وأقله أن يصدق نفي المساواة بينها فى تعينه| ؛ لأن كل واحد منى| 
لايكون مساويا للآخر فى تعينه . فلا يصدق ثبوت المساواة بي| من 
جميع الوجوه . 


وإذا كانت المساواة فى جانب الإثبات للخصوص - تكون 
المساوة فى جانب النفي للعموم . لأن نقيض الحزئي الموجب ء 
الجيالته الكل .. 


ثم قال المصنف - بعد دفع مذهب الخصم بالمعارضة ‏ : 
والتحقيق أن العموم مستفاد من النفى . لا من كونه نقيض قضية 


0 


جزئية . 


11/7 هب 


ب ص - (مسألة) المقتضى - وهو ما احتمل أحد تقديرات 
لاستقامة الكلام - لاعموم له فى الجميع . 


أما إذا تعين أحدها بدليل ‏ كان كظهوره ‏ 
9 5 5 
ويمثل بقوله عليه السلام : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان») . 


ش - المقتضى . بكسر الضاد(؟) ‏ وهو ما احتمل . أعنى ما 


١الأضل‏ 21 الاستقاكة وهو خط 
)| أء ب: ومثل . 
(١‏ «لأضمر» ساقط من أ. 

)| ف حاشية الاصل : والمقتضى بالفتح هو المسمى من التقديرات . قال السبكى فى 
رفخ الحاكن <(784/5؟ بن + "المقتطى «يكين الهبان ..وقة رآنتها "مكنا بمتخط 
المصتف . 

ثم قال : وقد عبر قوم عن هذه المسألة بآن المقتضى ‏ وهو ما أضمر ضرورة 
مذي اللتكلو ب الاعنوة له :وذلك يفقم" اللعان” .«ويمكن أت يقال ]نه اول © لآن 
القائلية كانه لاعمزم لكات وهم اكتن امتهاينا:اغتلوا انان "العموو من صيفات 
التق افلا يكو ذعولةق: اللعانى + ذكزت امن المسعاكن وغير هرت فد ل كفل أن 
الذى هو موضع تنازعهم ف أنه عام أولا هو المضمر ,لا المضمرله . فإن المضمر 
لفامعطوق . :وقان الشوكاني' ق :رشان الفحول (نين 81 ] اللقنقم ركني الشباد مق 
اللفظ الإسمان يمس "أن الفط الطالى ‏ لاسكقيد: الأن ا ههه دشن «وفنالة 
كرات لوقه 1 فول تدك حستكي ]ر مقن يوا بسكا ب وداله الخشتريى هين 
لفقي رفك العنان عافكل كولة فطل 1م لله ولد رقم عق احضي العا 
والنسيان . فإن هذا الكلام لايستقيم بلا تقدير » لو قوعهما عن الأمة , فقدروا فى 
ذلك يراك جختلقة #العقرنة: رالكسات والسيان» ١‏ 

أقول: > ومعنى عمو المققفى يفتع الضاد آنا إذا قرنا مكلا الحقوية فى قوله" 
عليه السلام -: رفع عن أمتى الحديث . فالعقوبة لها فردان : الدنيوية 
والاخروية فهل يعمهما أم لا ؟ وانظر أيضا : كشف البزدوى 70/١‏ , وشرح) حت 


4لا١ا‏ ل 


وقع على وجه يحتاج فى استقامته()| إلى إضمار جميع التقديرات 
المحتملة . 

أما إذا") تعين إضار واحد من التقديرات المحتملة بدليل 
العموم والخصوص اكحكم المظهر . 

وقد يمثل(*) بقوله عليه السلام : «رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان”*22 . فإنه لايمكن حمله على ظاهره , لأن الأمة يصدر عنهم 


لمنالابن الملك 017//١‏ :704 وحاشية الرهاوى على شرح المنارلابن الملك وحاشية 
عرمى زاده لشرح ابن الملك , وحاشية ابن الحلبى له ص : 7ه والتلويح 
1+ + اوميزاق الاصول: تورف -[(14 )1 


)1( أ: الاستقامة . 

90) [: إإذا. 

5( أ: «دل» بدل «دال» . 

6 أ: وقد تمثل فى ذلك . 

(5) رواه ابن ماجه فى ٠١‏ الطلاق ١1 ٠‏ باب طلاق المكره والناسى » رقم (57 )٠١‏ 


0 عن ابن عباس بلفظ : إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
اسيعزهوا علنه:: 

وفى رواية عن أبى ذر بلفظ : إن الله تجاوز عن أمتى . وقال الزركشى ف المعتير 
)١/50(‏ : قيل :-إنه بهذا اللفظ رواه أب القاسم التميمى وذكره النووى فى 
الروضة وقال : إنه حديث حسن . وأقرب ما وجدته فى تخريجه ما رواه أبو نعيم 
ف تاريع ]سيان واين عدئ :ف غابلة عن ان يكرة قال قال ريتنول اهيل 
الله عليه وسلم ‏ رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا : الخطأ والنسيان ومايكرهون 
عليه . 


وعده ابن عدى من منكرات جعفر وذكره العقيلى فى الضعفاء . انتهى . 


للهلا 


وقد يمكن أن يضمر فيه تقديرات مثل الذم , والعقاب . 
والضمان وغيرها 8 فلا تضمر اميم هذه التقديرات 5 

وقيل : يوجب )١(‏ إضمار جميعها . 

واختار المصنف الأول . 

واحتج عليه بأن الإضمار على خلاف الأصل . فلا يصار إليه 
إلا لضرورة . 

وههنا لما امتنع حمل الكلام على ظاهره . احتاج إلى إضمار » 
والحاجة تندفع بإضار واحد منا . 
الإضمار» وهو غير جائز . 

ص - قالوا : أقرب مجاز إليهما » باعتبار رفع المنسوب إليههما , 
عموم أحكامهها . 

أجيب بأن باب غير الإضمار فى المجاز أكثرء فكان أولى , 
فيتعارضان . فيسلم الدليل . 
قالوا: العرف فى مثل(') : ليس للبلد سلطان. نفي 


الصفات . 
3( أ: يجب . 
١|  )9‏ : فى مثل هذا. 


ا كلا١ا‏ ل 


قلنا : قياس فى العرف . 

قالوا : يتعين الجميع لبطلان التحكم إن عيِّنء ولزوم 
الإجمال إن أمهم . 

قلنا : ويلزم من التعميم زيادة الإضار وتكثير('© محالفة 
الدليل .» فكان الإجمال أقرب . 

ش - القائلون بأن المقتضى له عموم احتجوا بثلاثة وجوه : 

الأول أن قوله ‏ عليه السلام ‏ : «رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان» . يدل بالحقيقة على رفع مفهوم الخطأ والنسيان عن 
الأمة » وهو غير مستقيم . فلا بد وأن يضمر تقدير حتى يستقيم 
الكلام . وأقرب مجاز إلى رفع مفهوم الخطأ والنسيان عن الأمة عموم 
رفع أحكامه| ؛ لأن عدم جميع أحكام الخطأ والنسيان أقرب إلى عدم 
الخطأ والنسيان من عدم بعض أحكامههم|» . فيحمل على المجاز 
الأقرت”: 

أجاب بأن باب(© غير الإضمار فى المجاز أكثر من باب 
الإضمار . فباب الإضمار » لكونه 'أقل , على خلاف الأصل . فكلم) 
كان الإضار أقل ‏ كان مخالفة الأصل أقل . فكان إضمار البعض 
أولى . فيتعارضان . أي كون إضار الجميع أقرب إلى الحقيقة , 
وكون إضمار البعض أولى . فيسلم الدليل الذي ذكرنا . 


)١(‏ أ: ويكثر بدل وتكثير. 
0 «باب» ساقط من 1 


لالالا ١‏ ل 


الثاني - أن العرف اقتضى فى قولنا: ليس للبلد سلطان ء 
عموم نفي الصفات التي ينبغي للحاكم . ويلزم أن يكون مقتضيا 
للعموم فى غيره من الصور بالقياس عليه » والجامع اشتراكههما فى 
صرفه| عن الظاهر إلى ما يستقيم . 

أجاب بأنه قياس فى العرف . والقياس في العرف غير جائز , 
كالقياس فى اللغة . 


الثالث - أنه يتعين الحمل على جميع التقديرات . 


وذلك لأنه لولم يحمل على الجميع » فإما أن يحمل على بعض 
معين ٠.‏ فيلزم التحكم ؛ لأن كل واحد منب| مساو لآخر ء والتحكم 
باطل . ظ 
وإن حمل على بعض مبهم(١22‏ , أى غير معين ‏ يلزم الإجمال . 
وهو خلاف الأصل . 


أجاب بأن الحمل على بعض مبهم29 وإن كان مستلزما 
لأن حمله على الجميع يستلزم زيادة الإضمار» وتكثير () مخالفة 
الأصل . فكان الإجمال أقرب وأولى . 


ص - «(مسألة) مثل لا آكل وإن اكلت7؟). عام فى 


( أ: منهم وهى خطأ . 
(/ أ: منهم وهى خط . 
( أ: وبكثر . 

)| ف الأصل وا : لأكلت وإن أكلت . ؤفى شرح الكرمانى ١5(‏ الف) : «إن أكلت ولا 
أكلت . وفى بعض النسخ ولا آكل» . 


ا ث/لا١‏ سه 


وقال أبو حليفة - رحمه الله - لايقبل تخصيصا . 

ش - إذا وقع فعل متعد لم يكن معه مصدر ء سواء كان في 
سياق النفي . مثل : والله لاأكلت . أو وقع شرطا » مثل إن أكلت 
فعبدى حر يعم فى مفعولاته عند الشافعي . فيقبل تخصيصه ؛ لأن 
العام قابل للتخصيص . ظ 

وهو المختار عند المصنف . 

وعند أبي حنيفة لايعم فى مفعولاته» فلا يقبل١)‏ 
التخصيص ؛ لأن التخصيص لايتصور في] لاعموم له209 . 

ص - لنا : أن لا آكل2 . لنفى حقيقة الأكل بالنسبة إلى كل 
مأكول . وهو معنى العموم . فيجب قبوله للتخصيص . 

ش - احتج على المذهب المختار بأن قولنا : لا آكل . يدل 


. لايفيد بدل فلا يقبل‎ :[ )١( 

(؟) ف مسلم الثبوت وشرحه )١81/١(‏ : (مسألة : لا آكل مثلا) أى كلما ورد النفى 
على فعل متعد ولم يذكر المفعول به ولا قامت قرينة عليه (يفيد العموم) بالنظر إلى 
الماكول (اتفاقا ؛ لأن انتفاء الحقيقة بانتفاء جميع الأفراد . فلو نوى ماكولا دون 
مأكول لايصح قضاء اتفاقا . ولا ديانة عندنا » خلافا للشافعية) فهذا العموم غير 
قابل للتخصيص عندنا خلافا لهم . وعنوان مشائخنا الكرام بأن هذا غير عام 
عندنا باعتبار المأكول خلافا للشافعي ؛ رحمه الله . 

وانظر : تيسير التحرير 56١ /١‏ , والابهاج ؟/ ٠١‏ » ونهاية السول 7١/5‏ » 

١/ء‏ وأصول الفقه للخضرى /اا١‏ . 

(”“) 1: الأكل بدل «لا آكل» وهى تحريف . 


ل قلا١ا‏ - 


على نفى حقيقة الأكل الذي تضمنه الفعل . فيكون نفي الأكل 
متحققا بالنسبة إلى كل مأكول ؛ لأنه لولم ينتف بالنسبة إلى بعض 
المأكول ‏ لم يكن حقيقة الأكل منتفيه . 


وإذا كان نفى الأكل متحققا بالنسبة إلى كل مأكول ‏ كان 


عاما ؛ إذ لامعنى للعموم إلا ذلك . 


.)0( 


وإذا كان عاما ‏ يقبل التخصيص . 

ص - قالوا : لو كان عاما ‏ لعم فى الزمان والمكان . 
وأحيبت» بالتزافه00.: 

وبالفرق بأن أكلت . لايعقل ') إلا بمأكول . 


فى مسلم الثبوت وشرحه "51/١‏ : (لنا أولا لو قبل) التخصيص (ياعتبار المفعول 

به لقبل) التخصيص (باعتبار المفعول فيه . واللازم باطل اتفاقا على ما صرح به 

الإمام فى المحصول . فالتزام ابن الحاجب) جواز التخصيص باعتبار المفعول فيه 

(خرق الاجماع) . 

أ: لاتفعل. وهى تحريف . 

وف نهاية السول : اعلم أنه إذا حلف على الأكل وتلفظ بشىء معين كقوله مكلا : 

والله لا آكل التمر ء أو لم يتلفظ به لكن أتى بمصدر ونوى به شيئا معينا . كقوله : 

وا لا آكل أكلا . 

فلا خلاف بين الشافعى وأبى حنيفة أنه لايحنث بغيره . فإن لم يتلفظ بالمأكول 

ولم يأت بالمصدر , ولكن خصصه بنية , كما إذا نوى التمر بقوله : والله لا 

أكلت . أو إن أكلت فعبدى حر. : 

ففى. تخصيص الحنث به مذهبان » منشوّهماأن هذا الكلام هل هو عام أولا ؟ 
ثم قال : فأحد المذهبين ‏ وهو مذهب أبى حنيفة ‏ أنه ليس بعام » وحيذئذ فلا 

يقبل التخصيص » بل يحنث به وبغيره ؛ لأن التخصيص فرع العموم . 
والثانى - وهى مذهب الشافعى أته عام . 

ثم قال : ومال فى المحصول لمقالة أبى حنيفة فقال : إن نظره فيه دقيق . وف 

المنتخب والحاصل : أنه الحق . 


حم ات 


بخلاف ما ذكر . 

قالوا : أن أكلت . ولا آكل مطلق20 . فلا يصح تفسيره . 
بمخصّص ؛ لأنه غيره : 

قلنا : المراد المقيد المطابق للمطلق لاستحالة وجود الكلى فى 
الخارج . وإلا لم يحنث بالمقيد . 

ش ‏ احتج الحنفية بوجهيين : 

الأول : وقوع الفعل المتعدى مجردا عن المصدر لو كان عاما فى 
جميع مفعولاته ‏ لكان عاما فى الزمان والمكان ؛ لأن المتعدى | 
يستلزم المفعول50) 3 يستلزم الزمان والمكان . 

والتالى باطل . وإلا لكان قابلا للتخصيص بالنسبة إلى الزمان 
والمكان . 

أجاب أولا بالتزام كون الفعل عاما بالنسبة إلى الزمان والمكان 
وقابلا للتخصيص . 

وثانيا بالفرق فإن تعلق الفعل المتعدى بالمفعول أقوى من تعلقه 
بالزمان والمكان ؛ لأن المتعدى لايعقل مفهومه بدون ذكر المفعول . 

بخلاف الزمان والمكان . فإن الفعل يعقل بدون الزمان 
والمكان 3 فإن الزمان والمكان من لوازم وجود الفعل لا من لوازم 


)1( أ :مطلقا . 
() فق الأصل : المعقول وهى تصحيف . 


-481ال- 


مفهومه وفيه نظر ؛ 

لأن الزمان لازم لمفهوم الفعل . (اللهم( إلا أن يراد بالزمان 
والمكان الزمان الخاص والمكان الخاص اللذان يكونان مفهومي طرفي 

الثاني إن أكلت » ولا أكل.؛ يدل على المصدر المطلق من 
غير تقييذه بقيد50) . فلا يصح تفسيره بمخصص من أفراده ؛ لأن 
المخصّص يخالف المطلق ؛ لان المطلق يصح”2 إطلاقه على كل 
واحد من أفراده . بخلاف المخصّص . 

والمطابقة بين المفسر والمفسر به شرط . 

أجاب بأن المراد بالأكل الذى دل عليه قول القائل : والله لا 
آكل » وإن أكلت فعبدى حر . هو الأكل المقيد المطابق للمطلق , لا 

والدليل على صحة ما قلناه أنه لو قال : والله لا آكل يحنث 
بأكل. المقيك:. 

ص - (مسألة) الفعل المثبت لايكون عاما فى أقسامه . مثل : 
«صلى داخحل الكعبة) . فلا يعم الفرض والنفل . 


.1 العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )١( 
' أ: من غير تقيد بدل «من غير تقييده بقيد»‎ )5( 


2( أ صح. 


1895ل 


ومثل : «صلى بعد غيبوية الشفق» فلا يعم الشفقين , إلا على 
1 زطق 
راى . 


وأما تكرر الفعل ‏ فمستفاد من قول الراوى : «كان يجمع» 
كقولهم : كان حاتم يكرم الضيف . 


وأما دخول أمته فبدليل خارجى » من قولر مثل «صلوا ئا 
رأيتمون أصلي» و«وخذوا عنى مناسككم) . 


أو قرينة كوقوعه بعد إجمال أو إطلاق أو عموم . 

أو بقوله : (ِلَقَدُ كان لَكُمْ) . 

أو بالقياس . 

قالوا : قدعمم ('). نحو : وسها فسجد» «وأما أنا فأفيض 
الماء» . وغيره . 

تك وق ان لدبا للق 


ش - الفعل الواقع الذي يمكن أن يكون له أقسام وجهات . 


. فى حاشية الاصل : يعنى على رأى من حمل المشترك على جميع محامله‎ )١( 


-1١869#-- 


الكعة() 


مثل ما روى أن النبى - عليه السلام - «صلى إذا دخل 


والصلاة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا » فإنه لايقتضى 


صدور الفرض والنفل مله . 


وكما روى أنه عليه السلام ‏ «صلى بعد غيبوبة الشفق!"» . 


فإن صلاته احتمل أن تقع بعد غيبوبة الشفق الأحمر أو الاصفر(") ؛ 
لأن الشفق يطلق عليههما بالاشتراك اللفظى . فإنه لايحمل على أنه 


(0 


عن عبدالل بن عمر قال : دخل رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ هو وأسامة بن 
زيد وبلال وعثمان بن طلحة البيت ٠‏ فاغلقوا عليهم . فلما فتحوا كنت أول من 
ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال : نعم بين العمودين اليمانيين . 
رواه البخارى فى 55 - الحج 0٠ ١‏ - باب إغلاق البيت ويصلى الخ » حديث 
رقم (1594) 555/17 وهذا لفظه . 
وعن ابن عمر أيضا أنه قال لبلال : هل صلى الله عليه ووسلم فى الكعبة ؟ قال : 
نعم - ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى فى وجهة 
الكعبة ركعتين . 
ورواه مسلم فى ١١5‏ - الحج . 44 باب استحباب دخول الكعبة » حديث رقم 
(584- 05 فين ؛ لاا . 
عن ابن عباس فى إمامة جبريل إلى أن قال : ثم صلى العشاء حين غاب الشفق . 
رواه أبى داود . كتاب الصلاة . باب فى المواقيت , رقم (55؟) ٠١/1‏ 
والترمذى فى أبواب الصلاة , ١١7‏ - ياب ما جاء فى مواقيت الصلاة الخ » رقم 
١ )١59(‏ مرفلا . 
أ: والشفق الأصفر . 


ل1١88‎ 


صلى بعد غيبوبة الشفقين للاحتياط ('إلا على رأى من حمل وقوع 
صلاته بعد غيبوية الشفقين للاحتياط© . ا 

وىا روى أنه عليه السلام ‏ «كان يجمع بين الصلاتين فى 
السفر("» فإنه يحتمل أنه جمعهما فى وقت الصلاة الأولى . ويحتمل أنه 
جمعه) فى وقت الثانية . فلا يعم وقتيها على معنى أنه جمعهها فى 


والفرق بين المثال الأول والأخيرين أن الأول عمومه بحسب 


قوله : «وأما تكرر الفعل» إشارة إلى جواب دخل مقدر . 


توجيهه أن الفعل يفيد التكرار. وإفادته التكرار دليل 


أجاب بأن تكرر الفعل غير مستفاد منه » بل هو مستفاد من 
قول الراوى . فإن قول الراوى : «كان النبى عليه السلام يجمع» 
يفيد التكرار عرفا . كقول أهل العرف : كان حاتم يكرم الضيف . 
فإنه يفيد تكرار إكرام الضيف . 


قوله : وأما دخول أمته إشارة إلى جواب دخل آخر . 


)١(‏ زيادة من 1 ب ج . وفسر العضد الرأى بقوله : إلا أن يجعل المشترك عاما فى 
مفهوميه انظر العضد ١١8/1”‏ . 
)22 عن معاذ رضى الله عنه قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
:تبوك فكان يصلى الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا . رواه مسلم . 
5 صلاة المسافرين . 1 باب جواز الجمع بين الصلاتين فى الحضر رقم 
(605) ١/50ة4.‏ 


-ل18860- 


توجيهه أن الفعل يقتضى دخول الأمة ('فى) صح اقتضاء 


أجاب بأن الفعل نفسه لايقتضى دخول الأمة فيه » بل المقتضى 
لدخول الأمة'2) فيه هو دليل خارجى ؛ 


من قول مثل قوله عليه السلام : «صلوكا رأيتمون أصلى» . 
وقوله عليه السلام : «وخذوا عنى مناسككم) . 


أو قرينة مثل وقوع فعله عليه السلام بعد جريان حكم فيه 
إحمال أو إطلاق أو عموم . وعرف أنه قصد بيان ذلك المجمل . 


5 ا ا د أهء 
أو بقوله تعالى : (لقد كان لكم ئ رسول الله أسوة 
حَسَية19)) 1 


وقوله : «أو بقوله : «لقد كان» » عطف على قوله : «بدليل 
خارجى» . 

وقوله : من قول أو قرينة) . بيان لقوله : «بدليل 
خارجى 29) : 
)١(‏ ساقط من أ. 
5٠ 6‏ الاسران ا 


(؟) تقال التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد )١١8/75(‏ : جعل المحقق قوله : «من 
قول أو قرينة ء أو بقوله , أو بالقياس» اربعتها تفسيرا للدليل الخارجى ونبه على - 


- 1١85 


واحتج الخصم بأنه ثبت العموم بالإجماع فى مثل : «سها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 الصلاة فسجد()) : 


فيدل على أن فعله يقتضى العموم . 


وأنطنا > مسقل هو كشية الاعصال:)«واغال ذلك عل سرفة 
فعل نفسه فقال : «أما أنا فأفيض الماء على رأسبى9)) . 


وكذلك سئل عن قبلة الصائم . فقال : «أنا أفعل ذلك29 . 


-> بيان ذلك بقوله : «كل ذلك خارج عن مفهوم اللفظ» نفيا لما زعم الشارحون من أن 
قوله «أو بقوله 0 أو بالقياس» عطف على قوله : «بدليل خارجى» 3 لأنه لما فسر 


(1) عن عمران بن معين أن النبى - صل الله عليه وسلم - صلى بهم فسها فسجد 
سجدتين ٠‏ ثم تشهد »ثم سلم.. 
رواه الترمذئ بإسناد حسن غريب ف أيواب الصلاة . 76١‏ - باب ما جاء فى 
التشهد فى سجدتى السهو رقم (445؟) 5١/5‏ . وهذا لفظه . 
ورواه أبو داود فى الصلاة باب سجدتى السهو فيهما تشهد وتسليم » رقم 
0١55‏ اكلا" . 
قال الزركثى فى المعتبر )١/51١(‏ : ووهم من قال إن مراد المصنف حديث ذى 
اليدين ؛ إن ليس فيه هذه اللفظة . 
(؟) عن جبير بن مطعم عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ أنه ذكر عنده الغسل من 
الجنابة » قال : «أما أنا فأفيض على رأسى ثلاثة أكف» 
رواه البخارى فى 5 الغسل ؛ ؛ ‏ باب من أفاض على رأسه ثلاثا رقم (55؟) 
١‏ ومسلم فى ” - الحيض . ١١‏ - باب استحباب إفاضة الماء على الرأس 
وغيره ثلانا ٠»‏ حديث رقم (05) ”558/5 واللفظ له . 
(؟) ‏ لم أجده بهذا اللفظ . ولكن روى البخارى فى 7٠١‏ الصوم . 55 - باب القبلة 
للصائم رقم ١١7/5 )١1574(‏ عن عائشة قالت : ان كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم » ثم ضحكت . 
وعن أم سلمه رقم ١559‏ بلفظ : كان يقبلها وهو صائم . 


لاما سه 


إلى غير ذلك من الأخبار . 
ولو لم يكن الفعل مقتضيا للعموم ‏ لما كان كذلك . . 
أجاب بأن العموم مستفاد من كلام الراوى ‏ فإن الراوى لا 
السببية . 


أدخل الفاء على «(سحجد) دل على التكرار ؛ فإن الفاء يمتصى 


أو غيره من دليل خارجي قول أو قياس . كا ذكرنا . 


ص - (مسألة) نحو(2© قول الصحابى : «نمهى ‏ عليه الصلاة 


والسلام - عن بيع الغرر» و«قضى بالشفعة للجار» يعم الغرر 
والجار . 


لنا : عدل عارف . فالظاهر الصدق . فموجب الاتباع . 


شبح اذا وقع فى لفظ الحا عام بطريق الخبار عن نكم 
صدر عن الرسول ‏ عليه السلام ‏ يجب الأخذ بالعموم عند بعض 
الأصوليين . 


وهو المختار عند المصنف . 


وعند بعض لايجب فيه الأخذ بالعموم . 


محرمة الخ رقم (17)؟/775 عن عائشة أن النبى ‏ صل الله عليه وسلم كان 
يقبلها وهو صائم . 


وعن حقصه رقم 2017 وعن أم سلمه رقم 6:/ نحوه 
فى الأصل : يجوز بدل «تحو» 


1١88-‏ سه 


لله عليه وسلم - عن بيع الغررة© . 


وقوله : «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة 


للجار9») . فإنه يعم الغرر والجار(") . 


0) 


(0 


والدليل على وجوب الأخذ بالعموم أن الصحابي عدل عارف 


بصيغة العموم وغيرها 5 .والظاهر يقتضى صدقه في| أخيربه 1 وقل 


روى مسلم فى "١‏ كتاب البيوع "١‏ باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه 
غرر . حديث رقم (4) ١157/1‏ عن أبى هريرة قال : نهى رسول الله - صل الله 
عليه وسلم ‏ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر . 
قال ابن كثير فى التحفة (0١/؟)‏ : فلم أر هذا اللفظ فى شىء من الكتب الستة . 
وإنما الذى فى صحيح البخارى عن جابر قال : «قضى النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالشفعة فى كل ما لم يقسم . 
فإذا وفعت الحدود وصقت الطرق فلا شفبة .. 

(انظر : البخارى ١‏ شفعه , ١‏ باب الشفعة فيما لم يقسم . حديث رقم, 
(2590؟) غ/١ا5غ).‏ 

قأل السبكى فى رفع الحاحن :(5/5© الف) «قهئ بالشفعة للجان» وهو لقظ 


لابعرف . 
ديزب فته ها رواة العماقى نعي اللحسق دي الندى باهتدل اشعليه وله 
بالجوار . وهى مرسل . 


(انظر : النسائى ٠‏ بيوع ٠‏ الشفعة وأحكامها ١١/1‏ عن جابر ولفطه : قضى 
النبى - صلى. الله عليه وسلم ‏ بالشفعة والجوان .) 

قلت : روى أبو داود فى البيوع ٠‏ باب فى الشفعة . حديث رقم (7١5؟)‏ 
/5 مثل رواية البخارى . وق حديث رقم (0177؟) عن جابر : «الجار احق 
بشفغة جارف ' 
ورواه ابن ماجه فى ١7‏ كتاب الشفعة ٠‏ > باب الشفعة بالجوار » حديث رقم 
(5498) 455/5 , عن جابر بلفظ : «الجار أحق بشفعة جاره» . 
قال فى فصول البدائع (7/ 75) الحكاية بلفظ ظاهره العموم نحو : «نهى عن بيع 
الغرر» و«قضى بالشفعة للجار» يحمل على كل غرر وكل جار خلافا للأكثرين . 


86س 


أخبر بصيغة العموم التي هي الغرر والجار لكونه| معرفين باللام . 
ص - قالوا : يحتمل أنه كان0١)‏ خاصا» أو سمع صيغة 
خاصة فتوهم . 
قلنا : خلاف الظاهر . 


ش - القائلون بأن مثل قول الصحابي : «نمبى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن بيع الغرر) لايقنضى العموم 03 قالوا 8 دخول 
اللام فى مثل الغرر والجار كما يحتمل الاستغراق » يحتمل العهد . 
الخصوص , 
صيغة فتوهم عمومها. فذكر بصيغة عامة . فلا يكون حجة فى 
العموم ؛ لأن الاحتجاج إنما يكون بالمحكي لا بالحكاية . 

والحكاية إغا يحتج مها إذا كانت مطابقة للمحكي . 

أجاب بأن هذين الاحتمالين خلاف الظاهر ,» لأن اللام 
للاستغراق غالبا . فيكون حمله 9) على العهد خلاف الظاهر . 
 )١(‏ فيما عدا طء ع : أن يكون . 


9) أ: المحكى. 


0( أ: جملة وهو خطأ . 


فيها ليس بعام خخلاف الظاهر . 


ص - (مسألة) إذا علق حكما على علة ‏ عم بالقياس شرعا . 


لا بالصيغة . 

وقال القاميع»: لايعم . 

وقيل : بالصيغة , ئا لو قال : حرمت المسيكر لكونه 
لوا , 


لنا : ظاهر فى استقلال العلة . فوجب الاتباع . 

ولو كان بالصيغة لكان قول القائل : اعتقت غانما لسواده 
يقتضى عتق سودان عبيده ‏ ولاقائل به . 

ش - اختلفوا فى أنه إذا علق الرسول عليه السلام حك بعلة 
هل يعم الحكم فى جميع صور وجود العلة أم لا؟ 

فقال القاضي : لايعم . 

وقال آخرون : يعم . 

ثم القائلون بالعموم اختلفوا . 

فقال بعضهم : إنه يعم الحكم فى جميع صور وجود العلة 


لله غ3 مسكرا بدل «حلوا» وق حاشية طْ على قوله «حلوا» ٠.‏ 
«كذا فى الخطية وعليها فمجموع العلة على قول القاضى كونه حلوا مسكراء» . 


-51ت 


بالقياس شرعا . لا بالصيغة » أى موجب العموم, القياس الشرعى » 
لا الصيغة». وهو المختار . 


وقال الآخرون : يعم بالصيغة أى موجب”29) العموم 
الصيغة . 

مثال ذلك ىا لو قال : حرمت المسكر لكونه حلوا . 
الحلاوة : 

وعلى المذهب المختار يعم فى جميع صور وجود الحلاوة بالقياس 
الشرعى . 

وعلى المذهب الثالث يحم بالصيغة . 

واحتج المصنف على أنه يعم الحكم فى جميع صور وجود 
العلة بالقياس الشرعي . ولا يعم بالصيغة . 

أما الأول - فلأن تعليق الحكم على العلة ظاهر فى استقلال 
عموم الحكم 6 يع صور وجود العلة بالقياس . 

وأما الثانٍ - فلأنه لو كان عموم الحكم فى جميع صور وجود 
)١(‏ فى حاشية الأصل : وهو مذهب الآمدى . لم ينقله قطب الدين عن غيره . 

فى 1 .ب » زيادة : «أى يوجب العموم بالقياس الشرعى لابالصيغة . بعد قوله «لا 


الصيغة» . 


(؟) أ: يوجب بدل «موجب» . 


 ١ةا'-‎ 


العلة بالصيغة لكان قول القائل : أعتقت غانما لسواده » يقتضى عتق 
سوادن عبيده . 

والتالى باطل ؛ إذ لا قائل به . 

بيان الملازمة : أن الصيغة لو كانت مقتضية للعموم » كانت 
غانما لسواده كقوله : أعتقت سودان عبيدى . فيتقتضى عتق سودان 
عبيده . 

ص - القاضى : يحتمل الحزئية(١)‏ ا 

قلنا : لايترك الظاهر للاحتال . 

ش - احتج القاضي بأن قول النبي ‏ عليه السلام ‏ : حرمت 
المسكر لكونه حلوا » يحتمل أن تكون العلة هي الحلو الخاص”" . 
فيكون الحلو جزءا لعلة . ا 

ويحتمل أن يكون الحلو المطلق . 

والأول يوجب الخصوص 2 والثان 2 العموم . فلا يتحفقق 
العموم 7 بل يحتمل 1 


أجاب بأن الخصوص وإن كان محتملا » لكن العموم ظاهر . 
والظاهر لايترك للاحتال20 . 


. فى حاشية الأصل : أى أن تكون العلة مركبة من الحلى مع كونه خمرا‎ )١( 
. الحامض يدل «الخاص» . وهو خطأ‎ : (0) 
. (؟) أ: بالاحتمال‎ 


-9 95ت 


ص - الآخر : حرمت الخمر لاسكارها(١)‏ » مثل : حرمت 
المسكر (لإسكاره(")) . 


وأجيب بالمنع . 

ش - الآخر . أى القائل بعمومه بحسب الصيغة . احتج بأن 
قول النبي ‏ عليه السلام ‏ : حرمت الخمر لإسكارها » مثل قوله : 
حرمت المسكر فى المفهوم . 

والثانى يقتضى عموم حرمة المسكر بحسب الصيغة . فكذا 
الأول - 


أجاب بالمنع . فإنا لانسبلم أن قوله : حرمت الخمر | 
لإسكارها . مثل قوله : حرمت المسكر فى إفادته العموم بحسب 1 
الصيغة . 


ص - (مسألة) الخلاف فى أن المفهوم له عموم . لايتحقق ؛ 
لأن مفهومى الموافقة والمخالفة عام فيها سوى المنطوق به. ولا 
يختلفون فيه - 

ومن نفي العموم . كالغزالى » أراد أن العموم . لم يثبت 


. ط: لاسكاره‎ 2)١( 

9) زيادة من 1.ء طء ع. 
قال التفتازانى )١١9/5(‏ : «الإنسب أن يقال : حرمت الخمر لاسكاره مثل 
حرمت المسكر لإسكاره لكن لايخفى أن أجود. النسخة : حرمت الخمر لإسكاره 
مثل حرمت المسكر . ثم النسخة التى توافق المنتهى وهى : حرمت المسكر مثل ه 
حرمت الخمر لإسكارة» . 


-84اسه 


بالمنطوق به . 

ولا يختلفون فيه أيضا . 

ش - أعلم أن المفهوم على تقدير كونه حجةء لايتحقق 

وذلك ؛ لأن مفهوم الموافقة , أعنى ما يكون حكم المسكوت 
ومفهوم المخالفة , وهو ما يكون حكم المسكوت عنه مخالفا لحكم 
المنطوق به 3 كعدم وجوب زكاة المعلوفة من وجوب زكاة السائمة » 


والغزالى إنما نففى عمومه على معنى('2 أن المنطوق به لايدل على 
عموم المفهوم("© بغير توسط المفهوم . لا أن الحكم لا يعم فى 

ص - (مسألة) قالت الحنفية : مثل قوله ‏ عليه السلام ‏ : 
«لايقتل مسلم بكافر. ولا ذو عهد فى عهله» . معناه : بكافر . 
فيقتضى العموم إلا بدليل . 


وهو الصحيح . 


لله «معنى» ساقط من 2 
)0( 1: على عمومه مفهومه . 


1١5680 


لنا : لولم يقدر شىء . لا متنع قتله مطلقا » وهو باطل . 
فيجب الأول للقرينة . 


ش - قالت الحنفية('©2 : إذا عطف حملة على حملة أخرى292 يش 
والجملة المعطوفة لايستقيم معناها إلا بتقدير » وكان فى الجملة 
المعطوف عليها لفظ لو قدر ذلك اللفظ فى الجملة الثانية استقام 
معناها » وجب تقديره فيها . 


وحينئذ يكون حكم ذلك اللفظ فى الجملتين من حيث العموم 
واحد . وكذا من حيث الخصوص . إلا إذا دل دليل على خصوص 
القائية: اققط »> فانم حون "يميق" القضومن »:ق. 'الناية. فقط .: 


مثل قوله ‏ عليه السلام ‏ : «لايقتل مسلم يكافر , ولا ذو 
عو ل عيك زح دقف ردن جوركا ذنن الى .مله سلب6 زهو 
قوله - عليه السلام ‏ : «ولا ذو عهد فى عهله) . 


)١(‏ انظر : تيسير التحرير 711/١‏ ومسلم التبوت مع الفواتح 594/١‏ , والاحكام 
للآمدى 558/7 . 

105" لدي لسن «الاخوي 0 

ْ (2)5 عن على رضى الله عنه ‏ أن النبى - صل الله عليه وسلم - قال : «ألا لايقتل 

مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده رواه أبو داود فى الديات ٠‏ باب أيقاد المسلم 

بالكافر» حديث (4550) .1١80/4‏ 

ولأبى داود ايضا . حديث رقم )557١(‏ 4 من حديث عمرو بن شغيب عن 

أبيه عن جده أن النبى - صلى الله عليه وبسلم ‏ قال ذكر نحو حديث على . 
ورواه البخارى فى 51 الجهاد . ١1١‏ باب فكاك الأسير حديث رقم 

. عن أبى جحيفة . دون قوله : ولاذد عهد فى عهده»‎ ١١7/1 )5١51( 


1١855 


خلوفا ‏ للقاففة.. 

واحتج عليه بأنه لولم يقدر شىء فى الثانية » لزم حرمة قتل ذى 
العية. طلقا 

والتاللى باطل ؛ لأنه يقتل فى الجملة بالاتفاق . فإذ لابد أن 
يقدر شىء . 


والمقدرء إما أن يكون «بكافر» أو غيره . 

والثان مدفوع لعدم القرينة . فتعين الأول لتحقق القرينة . 

ولقائل أن يقول : لانسلم أنه لولم يقدر شىء لزم حرمة قتله 
مطلقا . ('وذلك لأن حرمة القتل معلقة بوصف العهد . فإذا انتفى 
وصف العهد انتفى الحرمة . 

أو تقول : لانسلم أنه لو لم يقدر شىء. لزم حرمة قتله 
مطلقا'2) . وإنما يلزم ذلك أن لولم يتحقق المخصص . وهو قوله 
تعالى : (كتِب عَلّيكم القصاص”) . 

ولئن(© سلم أنه يجب أن يقدر شىء . فلا نسلم أنه يجب أن 
يقدر «بكافر» . 


١78 4)‏ البقره ‏ ” . 
9) أ: وإن. 


اس 


قوله : لأن غيره مدفوع لعدم القرنية . 
قلنا : ممنوع ؛ فإن قوله : «ولا ذو عهد فى عهده» قرينة تشعر 
بقولنا : مادام قَْ عهذده 2 فيقدر ذلك . ا 


فيكون معناه : ولا يقتل ذو عهد مادام على عهذده . 
(«'وإذ'لم يجب أن يقدر' «يكافر لم يتحقق موافقة المعطوف 


والمعطوف عليه فى العموم والخصوص") . 


ص - قالوا : لو كان كذلك ©(7‏ لكان «بكافر» الأول للحربي 
ولكان (وَبُعُوْلَهُنَّ) للرجعية والبائن ؛ لأنه ضمير المطلقات . 
قلنا : خص الثاني بالدليل9» : 


قالوا : لو كان لكان نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا ) 


وأجيب بالتزامه . 
وبالفرق بأن ضرب عمرو فى غير يوم الجمعة لايمتنع . 
قت ا اتنعف 'الخزافقية ‏ حرجهية : 


أحدهما ‏ أنه لو كان ذلك اللفظ في الجملتين من حيث العموم 


)1( العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ. 
0) الأصل. بء. ج : ذلك . 
(9) انظر: رقع الحاجب 55١/١‏ الف إلى *5" الف) . 


والخصوص واحدا » لزم أن يكون «بكافر» فق الأول مقيدأ بالحربي 3 
ضرورة كون الثاني مقيدا به . 

ولكان الضمير فى «بعولتهن» فى قوله تعالى : (والمطلقات 
يتريصن بِأنْفُسِهِنّ ثلثة قُرو0') إلى قوله : (وبُعُولمهُنَ أحقُ 
ِرَدْهِن0)) للرجعية والبائن ؛ لأن ضمير «بعولتهن» يرجع إلى 
المطلقات .» وهي تعم الرجعية والبائن . 

والتاليان باطلان . 


أما الأول فلأن الكافر فى الأول لو كان مقيدا بالحربي ٠١‏ يلزم 
على تقيد عدم وجوب القصاص”© بكون الكافر حربيا . 

فمتى انتفى كون الكافر حربياء انتفى عدم وجوب 
القصاص فيلزم وجوب القصاص . 

ولا قائل بكون هذا الحديث دليلا على وجوب قتل المسلم 
بالذميّ . 

وأما الثانٍ - فلاختصاص الضمير فى «بغولتهن» بالرجعية 
بالاتفاق . 


أجاب عنه بأن الموجب للعموم فى المذكور والمقدر متحقق 
والمخصّص فى الثانٍ موجود دون الأول فوجب القول بخصوص 


. ”  ةرقبلا‎ 598 )"905١( 
. ب : لأنه يدل نهيه على عدم وجوب القصاص الخ‎ ):( 


55982 


الثانِ دون الاول . 

الثاني أنه لو كان التقدير المذكور فى الحديث واجبا » لكان 
نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا تقذيره ضربت عمرا يوم 
الجمعة ؛ لأن الصورتين متساويتان . 

والتاللى باطل باتفاق النحاة . 
الجمعة ) 

وإليه أشار بقوله : «وأجيب بالتزامه» . 

وثانيا ‏ بمنع الملازمة بالفرق بين الصورتين ؛ فإن عدم تقدير 
«بكافر» فى الأول يؤدى إلى حرمة القتل مطلقا » وهو خلاف 
الإجاع . 

بخلاف عدم تقدير (يوم الجمعة) بعد عمروء فى الثانية , 
فإنه لا امتناع فيه ؛ إذ ضرب عمرو كما جاز فى يوم الجمعة جاز فى 

ولقائل أن يقول : لانسلم أن عدم تقدير «بكافر» فى الأول 
يؤدى إلى حرمة القتل مطلقا . وسنده ماذكر . 

اعلم أن الجمهور قد يعبرون عن هذه المسألة بأن المعطوف إذا 


الشافعية . 


والمصنف عبر عن هذه المسألة بما لايمكن تطبيقه على ما ذهب 
إليه الجمهور . 
8 ءَءَ م ع م ىا عم هس 
ص - (مسألة) مثل (يا ايها المزمل) (ِلَيْنْ اشركت) ليس بعام 
للأمة » إلا بدليل من قياس أو غيره . 
وقال أبو حنيفة وأحمد ‏ رحمها الله عام إلا بدليل . 
نا : القطع بأن خطاب المفرد لايتناول غيره لغة 
وأيضا : يجب أن يكون جروج غيره تخصيصا . 
إذا ود خطاب خاص بالرسول , » عليه السلام ٠‏ مثل 
قوله تعالل ((يا 8 المزمّل قم اللَيْلَّ0'©) وقوله تعالى : (لكن 
أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنّ عَمَلّك0") - هل يكون عاما أولا ؟ 
والمختار أنه لايكون عاما للأمة من حيث اللفظ . فإن 
عمهم .2 فبدليل خارجى من قياس أو غيره . 
وقال أبو حنيفة (وأحمد9") إنه عام للأمة إلا بدليل يدل على 
الفرق بينه وبين أمته فى ذلك الخطاب©©» . 


45 اام الزملب 
09 الزمر ‏ 59 

0 ساقط من 5أ. 

(5) انظر : مسلم الثيوت مع 'الفواتح 78١/١‏ وتيسير التحرير 55١/١‏ , والإحكام 
للآمدى 71١/7”‏ . والعدة 5١4/١‏ , ومختصر الطوف ص ١؟‏ , وشرح الكوكب 
المنير 7١48/5‏ ء والمختصر للبعلى ص4١١‏ . 


ه75 سه 


واحتج المصنئف على المختار بوجهين : 

الأول أنا استقرينا كلام العرب فحصل القطع بأن خطاب 
لمر لا يتناول غيره 5 فالقول بتناوله له ولغيره 2( بخالف القطع 0 

الثانى ‏ أن الخطاب الخاص بواحد لو كان متناولا غيره » لكان 


والتالى باطل ؛ لأن التخصيص على خلاف الأصل 7" 


قالوا 9 0 اركب لمناجزة 
0 ونحوه - فهم لغة أ نه أمرٌ لأتباعه معة . 


وكذلك لق يقال ا والمراد مع أ 
قلنا : ممنوع . 
(" أو فهم لأن المقصود متوقف على المشاركة . بخلاف هذا .. 


() ف حاشية الأصل : حاشية شيخ : لابد من انضمام شىء آخر إلى ذلك وإلا يلزم 
منه عدم إثبات لفظ عام بأن يقال : لو كان هذا عاما ‏ لكان خروج البعض منه 
تخصيصا . والأصل عدمه . فيقال ههنا يلزم منه التخصيص وهو خلاف 
الأصل . 

وأمظنا: الوححمل من الشور تالقان حملا لد عق خلافة' اللافي” لآنه مفرد 

وحمل المفرد الذى لم يقصد به الجنس . وهو معرف , على خلاف الظاهر . فيلزم 
خلا الأصل والطافق: وق غير هذا مما ذكر حجن القاكل العفو لسارم سو 
جخالفة الأشبل: لذليل يدل ل :ذل 

)) ب اء ع : لذلك . 

)( أ: هوي بدل «أى . 


قالوا : (إذَا طلّقَنم يدل عليه . 

('قلنا : ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أولا للتشريف . 

قالوا : (فلًَا قضى (زيد9)) ولو كان خاصاء لم يتعد . 

قلنا : نقطع بأن الإلحاق للقياس . 

قالوا : 7)فمثل : (خالصة لك) و(نَافِلَة لك) لايفيد . 

قلنا : يفيد قطع الإلحاق . 

ش - القائلون بأن الخطاب الخاص الوارد للرسول ‏ عليه 
السلام - يتناول الأمة احتجوا بأربعة وجوه . 

الأول عرف الاستعمال . فإن السلطان إذا قال لمن له منصب 

الاقتداء : اركب(*) مناجزة العدو. أ لقاتلته 43 ونحوه من فتح 
البلاد , فهم لغة أنه مأمور مع أتباعه 2 , 


وكذلك إذا أخبر عمن له منصب الاقتداء بأنه فتح البلد 
الفلان وكسر العدو. فهم لغة 7 أنه:(') إخبار عنه وعن أتباعه . 


.1 هقلنا» ساقط من‎ )١( 

؟) زيادة من طء ع . 

(؟) أ. بمثل. 

201 أن كك انلق روف كفا 

(0) أ: أنه أمر له ولاتباعه أيضا يدل «أنه مأمور مع أتباعه, . 
(1) فهم لغة ساقط من 1. 

0 أ: فإنه . 


حم 


) 


زف 


كك 


فكذا ما نحن فيه ؛ فإن الرسول عليه السلام مقتدى الأمة . 
فإذا أمره الله تعالى بسىء 3 فهم أنه مأمور مع أمته 

أجاب بأنا لانسلم أ نه فهم كونه مأمورا مع أتباعه » بل فهم 
لغة أنه مأمور وحذه . ولهذا صح ( )0( ) أن يقال أمر المقدم وم يأمر 
أتباعة: 


ولو سلم أنه فهم كونه مأمورا مع أتباعه , ولكن لانسلم أن 
الفهم حصل لمجرد الأمر. بل حصل لأجل القرينة 2 وهو أن المأمور 
به الذي هو المقصود متوقف على المشاركة . 
لم يتوقف المقصود به على المشاركة . فلذلك 7 لم يتناول الأمة . 
الثانى قوله تعالى : (يا 5 الي ذا | طلْفَتَم النْسَاءَ ” 
خاطب النبي عله لدوم بقوله : (يَا أيها النبي) 0 
بقوله : «إذا م النساء» . وذلك يدل على أن خطاب النبي عليه 


ليد التبلام -. بالذكن: تخبريقا 'وإكراما اله 


الثالث - قوله تعالى : (فَلنّا قضى زَيْدٌ مِنهًا وَطراً روَجْنا كَهَا 


) فى الأصل : فكذلك . 
2( ١ت‏ الطلاق - 16 . 


تت 


لكى لا يَكُون عَلَ المؤمنين حَرَجٌ فى أزواج أَدْعِيَائِههٌ”") دل على أن 
خطاب الرسول ‏ عليه السلام ‏ بإباحة نكاح زوجة الذَّعِىّ » يتناول 
جميع الأمة ؛ لأنه أخبر أنه إما أباح للرسول ليكون مباحا للمؤمنين . 
فلو لم يكن الخطاب الخاص بالرسول عاما له ولأمته -. لم 
يتعد(”» حكم الإباحة من الرسول عليه السلام إلى الأمة . 


أجاب بأن إلحاق الأمة به فى إباحة نكاح زوجة الأدعياء ليس 
لأجل أن خطاب الرسول ‏ عليه السلام ‏ بإباحة نكاح زوجة الدعى 
يتناول جميع الأمة . بل لأجل القياس . 

الرابع - أن قوله تعالى : (خَالِصَة لك من دُونٍ المؤمنين 9) 
وقوله : (فتَهجَدْ به نَافِلَةَ لك ©) . يدل على أن خطاب النبي ‏ عليه 
السلام ‏ عام له وللأمة , وإلا لم يكن قيد (خالصّةً لَك مِنْ دُونٍ 
المؤمنين) وقيد (نافلّة لك) مفيدا ؛ إذ الخطاب””© لم يتناول غيره 

أجاب بأن فائدة القيد قطع إلحاق غير الرسول ‏ عليه السلام - 
بطريق القياس . 


ص - (مسألة) خطابه لواحد لايعم 9) 


. 58  بازحالا‎ #50 )١( 
(؟) أ: الحكم. وهو خطأً.‎ 
. 559  بازحألا‎ ه٠‎  )5 
.ا١9‎  ءارسإلا‎ 8785  ):( 
. أ: والخطاب‎ (2) 
. فيما سوى طء ع : ليس بعام بدل «لايعم»‎ )1( 


[- 17 لك 


خلافا للحنابلة . 
لنا : ما تقدم من القطع 2 ولزوم التتخصيص [ومن27] عدم 
فائدة «حكمى على الواحد» . 
ش - اختلفوا فى أن خطاب الشارع لواحد من الأمة هل 
يكون لذلك الواحد ولغيره من الأمة أم لا ؟ 
فقال الحنابلة : نعم 
وقال الباقون : لا. وهو المختار عند المصنف . 


واحتجح عليه بوجوه : 

الأول والثاني : ما تقدم من القطع بأن الخطاب الخاص بواحد 
لا يتناول غيره . 

ومن لزوم التخصيص إذا أخرج غيره عنه على تقدير كونه 
عاما  .‏ 

الثالث ‏ أنه لو كان خطاب الواحد عاما له ولغيره ‏ لم يكن 
لقوله - عليه السلام - «حكمي على الواحد حكمى على الجاعة 7" 


. زيادة من ط والبايرتى وع‎ )١( 

(9) "قال ابن كثير فى التحفة )2/١5(‏ : لم أر لهذا قط سندا . وسألت شيخنا الحافظ 
جمال الدين أبا الحجاج وشيخنا الحافظ ابا عبدالله الذهبى مرارا فلم يعرفا 
بالكلية . | 1 
وقال الزركشى ف المعتبر )١/57 ١ ”/5١(‏ لايعرف بهذا اللفظ ولكن معناه ثابت . 
وقال العراقى فى تخريج احاديث المنهاج رقم (5؟) ليس له أصل . 


ا اا 


فائدة ؛ لأنه حينئذ تكون هذه الفائدة مستفادة من الخطاب المتعلق 
بذاك الواحد . 


ص - قالوا : (وَمَا أرسلناك إلا كافة للثاس ) «بعثت إلى 


الأسود والأحمر» : يدل عليه : 


وأجيب بأن المعنى تعريف كل ما يختص به » ولا يلزم اشتراك 


الجميع . 


قالوا : «حكمى على الواحد حكمى على الجماعة» يأبى ذلك . 


قلنا : إنه » محمول على أنه على الجاعة بالقياس أو بهذا 


الدليل . لا أن خطاب الواحد للجميع . 


قالوا : نقطع بأن الصحابة حكمت على الأمة بذلك9© , 


كحكمهم بحكم ماعز فى الزنا وغيره . 


وروى الترمذى فى "5" - السيرء 0 باب ما جاء فى بيعة النساء . رقم 
١١١/5 )١551(‏ عن أميمة بنت رقيقة قالت  :‏ أتيت النبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فى نساء من المهاجرات نبايعه . فقال : إنى لا أصافح النساء , إنما قولى 
لمائة أمرأة كقولى لامرأة واحدة . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

ورواه النسائى فى كتاب البيعة ‏ باب بيعة النساء /1/ ١59‏ عن أميمة بلفظ : 
إنما قولي لمائّة امرأة كقولى لامرأة واحدة أو مثل قولى لامرأة واحدة . 
وانظر ايضا : فيض القدير ١١/5‏ وكشف الخفاء )]51/١ )١١1(‏ . وفيه : 
وهى من الأحاديث التى ألزم الدار قطنى الشيخين بإخراجهما لثبوتها على 
إنه زيادة عن ط ع . 
الأصل ب. ج : حكمت بذلك على الأمة . 


لدالا52 سس 


قلناة إن كانو اسكمو ا للقيناوي ل المع يد فهو القناتن + 
وإلا فخلاف الإجماع . 


قالوا : لو كان خاصا ‏ لكان «نتجزئك 3 ولا نخزرىء أحدا 
بعدك) . 
وتخصيصه - عليه الصلاة والسلام - خزيمة بقبول شهادته 
وحده . زيادة(') من غير فائدة . 
. قلنا : فائدته قطع الإلحاق . كى) تقدم . 
ش - احتجت الحنايلة بأربعة وجوه . 
الأول - قوله تعالى : (وما أَرْسَلْنَاك إل كَاقَةَ للئّاس 0)) . 


وقوله - عليه السلام ‏ : «(بعثت إلى الأسود والأحمر()) : 
يدلان على أن حكمه ‏ عليه السلام ‏ لايختص بواحد دون آخر() ‏ 


بل يتناول الجميع . 


(0 1: زائدة. 

)4 158 سيا 58. 

(؟)2 عن جابر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ : أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد قبلى . كان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة . وبعثت إلى كل أسود وأحمر» 
الحديث . 

رواه مسلم فى © المساجد . حديث رقم (؟) 39١ , 5070/١‏ . 
وقد روى مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة . 
قال الزركشى فق المعتبر ”/01١‏ : قال أحمد : قال مجاهد : الأحمر والأسود : 
الجن والإنس . 
(4) 1: الآخر. 


لم5 هده 


أجاب بأن المعنى أن النبي ‏ عليه السلام - مبعوث إلى الإنس 
والجن . أو العرب والعجم . ليعرف كل ما يختص بكل واحد منهم 
من الأحكام , ولا يلزم اشتراك اجميع ف الحكم . 

الثاني - أن قوله ‏ عليه السلام - حكمي على الواحد حكمي 
على الجاعة يأبي تخصيص واحد بحكم دون غيره . فالحكم على 
الواحد يتناول الجميع . 

أجاب بأن هذا الحديث محمول على أن حكم الجماعة حكم 
الواحد . بقياس الجماعة على الواحد . أو بهذا الحديث . لا لأن 

وإِنما حمل على هذا حمعا بين الأدلة . 


الثالث ‏ أن الصحابة حكموا على الأمة بذلك » أي بحكم 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ على واحد كحكمهم بوجوب الرجم على كل 
زان محصن . وقطع كل سارق بحكم ماعز فى الزنا'» . وحكم 
سازق: الجن 29 


: عن ابن عباس قال :لما أتى ماعز بن مالك النبى  صلى الله عليه وسلم  قال له‎ 2)١( 
: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت . قال : لا بارسول الله . أنكتها  لايكنى  قال‎ 
. فعند ذلك أمر برحمه‎ 

رواه البخارى فى 85 الحدود . 0528 باب هل يقول الإمام للمقر الخ . 
حديث رقم (6854) ١١5/4‏ . 

ورواه مسلم فى 74 الحدود . 5 - باب من اعترف على نفسه بالزنا » حديث 
رقم (/ا1- .١55١ 3550/89 5١‏ 


)| سبق تخريجه فى ص ١١“‏ . 


لا568- 


ولو لا أن خطاب الواحد عام له ولغيره - لم يحكموا بذلك 0 


أجاب بأن الصحابة إن كانوا حكموا على الأمة مثل حكم 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ فإئما حكموا لتساوى الصورتين فى المعنى 
الموجب للحكم . فحينئذ يكون حكمهم على الأمة لأجل القياس » 
لا لأجل مجرد الخطاب . وإن لم تتساو الصورتان فى المعنى الموجب 
للحكم . لم يجز الحكم على الأمة بمثل ذلك الحكم . وإلا يلزم 


خلااف الإجماع : 


الرابع - أنه لو كان خطاب الواحد خاصا به لم يتناول غيره - 
لكان قوله - عليه السلام - لأبي بردة ابن نيار لما ضصحى بعناق : 
«تجرئك ولا تجزىء أحدا بعدك( 2 : 


)22 عن البراء بن عازب قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يوم النحر بعد 
الصلاة » قال : من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك . ومن نسك 
قبل الصلاة فتلك شاة لحم . 
فقام أبى برده بن نيار فقال : يارسول الله ! والله نسكت قبل أن أخرج إلى 
الصلاة » وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب ٠‏ فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلى 
وجيرانى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : « تلك شاة لحم» قال : فإن 
عندى عناق جذعة هي خير من شأتى لحم ٠‏ فهل تجزئى عنى ؟ قال : نعم ولن 
تجزئى عن أحد بعدك» . 

رواه البخارى وهذا لفظه فى ١١‏ - العيدين  5*‏ باب كلام الأمام والناس فى 
خطبه العيد . حديث نرقم (985) 61١/7”‏ 

ورواه أيضا ف العيدين ٠١ ., 4 , ٠‏ , وف الأضاحى 8+١‏ ١١١١؟١.‏ 

ورواه مسلم فى )١5(‏ الأضاحى -١‏ باب وقتها حديث رقم (5 7 , 5) 
؟1/ .١6605 1١5615‏ 


- 7 


5-335 


ولكان تخصيصه خزيمة بقبول شهادته') وحده زيادة » لا 


فائدة فيها ؛ (لأنه0؟ إذا لم يكن عاما » لم يكن الحكم ثابتا فى غير تلك 
الصورة فلم يحتج إلى نفيه") . 


أجاب بأن فائدته7» الإلحاق بالقياس عليه » كما تقدم فى 


المسألة السابقة . 
)0( روى أبوداود ف الأقضية باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن 


في 


يحكم به » حديث 3١8/77 )531١1/(‏ من حديث الزهرى عن عمارة بن خزيمة بن 
ثابت الأنصارى عن عمه ‏ وكان من أصحاب النبى صن الله عليه وسلم - أن 
النبى - صل الله عليه وسلم ‏ ابتاع فرسا من أعرابى فاستتبعه النبى ‏ صلى 
ال عليه وسلم ‏ ليقضيه ثمن فرسه . فأسرع النبى - صل الله عليه وسلم - 
المثى وأبطأ الأعرابى . فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه بالفرس » ولا . 
يشعرون أن النبى - صل الله عليه وسلم ‏ ابتاعه . فنادى الأعرابى النبى - 
صل الله عليه وسلم ‏ فقال : أن كنت مبتاعا هذا الفرس , وإلا فبعته . فقال 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ حين سمع نداء الاعرابى : أو ليس قد ابتعته 
منك ؟ فقال الأعرابى : لا وال ما بعتكه . فقال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
بلى قد ابتعته منك . فطفق الأعرابى يقول : هلم شهيدا . فقال خزيمة بن ثابت : 
أنا أشهد أنك قد بايعته . فأقيل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ على خزيمة فقال : 
بم تشهد ؟ فقال : بتصديقك يا سول الله - فجعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - شهادة خزيمة بشهادة رجلين . 

وروى النسائى نحوه ف البيوع . التسهيل فى ترك الإشهاد على البيع 
ا/ 5 1 5١‏ . 

قال ابن كثير )١/١0(‏ : ورواه أبى حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن أبى 
عبدال الجدلى عن خزيمة نفسه مختصرا . 
ساقط من أ. 


(') !: قلنا فائدته بدل «أجاب بأن فائدته . 


ل55١‎ 


| ص - مسألة : جمع المذكر السالم د « المسلمين» ونحو «فعلوا) ثما 
يغلب7© افيه الدكري: لأيدضر "الساء قاهرا 

خلافا للحنابلة . 

لنا : وإن المسلمين والمسللات(")» . 

ولو كان داخلا ‏ لما حسن . 

فإن() قدر محيئه للنصوصية7) .» ففائدة”» التأسيس 
أولى 0 , 

وأيضا : قالت أم سلمة ‏ رضى الله عنها ‏ : يارسول الله إن 
النساء قلن : ما نرى الله ذكر إلا الرجال . فأنزل الله : (إن 
الللبين والتلعات) . 

ولو كن داخلاات ل يصح تفريره النفي . 

وأيضا : فإجماع العربية على أنه جمع المذكر . 


ش - الجمع الذي لم يغلب فيه المذكر على المؤنث » مثل 
الناس . لانزاع فى أنه يتناول النساء(أيضا . 


. فف الأصل : بلغت وهى خطأ‎ )١( 

(؟) «المسلمات» ساقط من أ. 

)2( 1 قال فإن.. وزيادة «قال». ليس لها وجه . 
(5) أ: للمنصوصية . 

)6( أ: يفائدة . 

9 «أولى» ساقط من أ. 


ا ل 


والجمع الذي خص بالمذكر. لانزاع أيضا فى أنه لايتناول 
النساء(١2)‏ : ك(الرجال) 

وأما ال جمع الذى يغلب فيه المذكر » سواء كان مظهراً 2 
كدالمسلمين) أو مضمرا كالواو فى (فعلوا) . فقد اختلفوا فيه ؛ 

فقالت الحنابلة9© : إنه. يتناول النساء . 

وقال الباقون بخلافه . 

واحتج عليه بثلاثة وجوه : 

الأولا< قوله كغاق *. وإن: اميق والمسلمات 095 

فلو كان المسلمون » متناولا للنساء . لما حسن عطف قوله : 

فإن قيل : مجىء9© العطف للنصوصية » فإن دلالة المسلمين 
على الإناث لا على سبيل النص ٠.‏ فعطف عليه ليكون النساء 


(9) المراد أكثر الحنابلة لأنه فيه خلافا لأبى الخطاب والطوق . وعن أحمد فيه 
روايتان . 

انظر : العده 7031/7 . ومختصر الطوفي ص١٠‏ , ٠ ٠١5‏ وشرح الكوكب المنير 
للآمدى 5586/9 . 

6 الاحزاب - 7377 ,. 

الأصل : يجىء . 


مجر | مسصمير 
يح الحم 
سيب حبني 


ا 1 كك 


أجيب بأنا لو ذهبنا إلى أن النساء غير داخلة فى جمع المذكر 
كانت فائدة تخصيصهن : التاسيس .. 

ولو ذهبنا إلى دخولهن فيه كانت فائدة تخصيصهن : 
التأكيد . 


والتأسيس أولى من التأكيلا . 

الثانى ‏ ما روى عن أم سلمة - رضى الله عقا - أنا قالت:* 
يارسول الله إن النساء قلن : ما نرى الله ذكر إلا الرجال. .. فانزل 
الله + وإن. المشلمين :والمسلات0007:. ظ 

ولو كانت النساء داخلات فى جمع المذكر لما صح سوؤالا . 
وم يفرر الرسول - عليه السلام - نفي ذكر النساء . 

الثالث ‏ أن أهل العربية أجمعوا على أن مثل المسلمين ومثل 
الواوفى ضربوا » جمع المذكر . فلم يكن متناولا للنساء ؛ لأن إجماع 
أهل العربية حجة فى بحث الألفاظ . 

ص - قالوا : المعروف تغليب الذكور . 


قلنا : صحيح إذا قضد الجميع , ويكون مجازا . 


)01 رواه النسائى فى السنن الكبرى وأحمد فى مسنده 7٠5 , 3١١/7‏ عن أم سلمه 
(١1١5؟؟)‏ 554/5 عن ام عمارة الانصارية مثله . 


14س 


فإن قيل : الأصل الحقيقة . 
قلنا : يلزم الأشتراك ., 
وقد تقدم مثله . 
قالوا : لو لم يدخلن . لا شاركن المذكرين فى الأحكام . 
قلنا : بدليل من(2 خارج 1 
ولذلك لم يدخلن فى الجهاد والجمعة وغيرهما . 
قالوا : لو أوصى لرجال ونساء بشىء » ثم قال : وأوصيت”» 
لهم بكذا دخل النساء بغير قرينة » وهو معنى الحقيقة . 
قلنا : بل بقرنية الإيصاء9”© الأول . 
ش ‏ احتج. الحنابلة بثلاثة وجوه : 
الأول : أن المعروف من عادة أهل اللغة تغليب الذكور على 
الإناث إذا اجتمعا. ولهذا يقال للرجال والسناء : ادخلوا . 
وقال تعالى لآدم ا وإبليس : «اهبطوا9)) . 
وهذا يدل على أن صيعغة المذكر تتناول الإناث . 


)١(‏ كلمة «من» ساقط من طه. 

(؟) طء ع : أوصيت , بدون وإى العطف . 
(؟) :1١‏ الاتصال بدل «الايصاء» وهى خطأ . 
(©). 656"ء. 8" البقرة ‏ ؟ . 

. 7  فارعالا‎  "غ‎ 


- 5١ه‎ 


أجاب بأن تغليب المذكر على المؤنث صحيح إذا قصد 
الجميع » أى إذا قصد المذكر0 والمؤنث جميعا » وأريد أن يعبر عنبيا 
بعبارة واحدة من العبارتين07) » كان التعبير بالجمع المذكر متعينا . 
ويكون حينئذ مجازا . 

ولايلزم منه المدعى ؛ لأنه إذا لم يعلم أنه قصد الجميع » لم 

فإن قيل : إذا سلمتم تناول جمع الذكور للإناث ‏ كان تناوله 
إياهن بطريق الحقيقة ؛ لأن الأصل فى الاستعال . الحقيقة . وإذا 
كان حقيقة ‏ جاز الاستعال فيها مطلقا . 

أجيب بأنه لو كان حقيقة فى المذكر والمؤنث ‏ يلزم الاشتراك ؛ 

وإذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك ‏ فالمجاز أولى » لما 
ذلك لو لم يكن للقدر المشترك بين المذكر والمؤنث » وهو معى 
الجمع . 


أجيب بأن هذا التقدير لايدفع الاشتراك ؛ لأن أهل اللغة 


)١(‏ !: إن اقصد إيراد المذكر. 


7د 


له . 

فلو كان حقيقة للقدر المشترك ‏ يلزم الاشتراك بين الكل . 
والجزء . 

الثاني : لو لم يكن جمع المذكر متناولا للإناث ‏ لما شاركت 
المذكريق : 

والتالى باطل بالاتفاق . 

أجاب بمنع الملازمة . فإنه إنما يلزم ذلك لو لم يكن مشاركة 

والذى يدل على أن المشاركة بدليل خارجى أن النساء لم 
يدخلن فى الجهاد والجمعة مع أن الخطاب ورد بصيغة جمع المذكر . 

مثل قوله تعالى : «وَجَاهِدُوا0"') وقوله + «إذا 0 للصّلاة 
مِنْ يَوْم الجمْعَةٍ فَاسْعَوَا إلى ذِكرٍ الله7 . 


الثالث ‏ أنه لو أوصى أحد لرجال ونساء بشىء ثم قال : 


. 8 المائدة ب‎ 60 ١ 
.9 التوبة‎ - 85 ١ 


/ام - الحج - ل" 


)4 65 الجمعة ‏ ؟5. 


- 75١7 -ل‎ 


وأوصيت لهم بكذا » دخلت النساء فى قوله لهم بغير قرينة موجبة لهم 
للدخول . 

فلو لم يكن جمع المذكر متناولا للنساء بطريق الحقيقة ‏ لم 
دخلت النساء فى قوله «لهم) بغير قرينة . 
بل دخوهن فيه بالقرينة ؛ فإن الإيصاء الأول وجريان ذكر الرجال 
والنساء قرينة مشعرة بالدخول . 

ص - (مسألة) من الشرطية تشمل المؤنث عند الاكثر . 

لنا : أنه لو قال : من دخل دارى فهو حرء عتقن0© 2 
بالدخول . 

ش ‏ ذهب الأكثر إلى أن الألفاظ العامة الى لا تختص, 
بالذكورء ولم يتميز فيها المذكر عن المؤنث بعلامة » مثل من 
الفرظية:ه وشهل. مودت 

والدليل عليه أنه لو قال من له إماء : من دخل دارى فهو 
حرء عتقن بالدخول . ٠‏ 

فلو لم يكن المؤنث داخلا فى قوله «من» - لما عتقن . 

ص - (مسألة) الخطاب ب(الناس) والمؤمنين ونحوصا . يشمل 
العبيد عند الأكثر . 


١ (1)‏ . ط: عتق . والصحيح ما اثبتناه . 


- "١68 


وقال الرازى : إن كان لحق الله . 

ش - إذا ورد خطاب بلفظ عام مطلق مثل : الناس 
والمؤمنين » يشمل العبيد عند الأكثر . 

وقال الرازى2؟2 : إن كان الخطاب بالعمومات المثبتة لحق 
الله - يشمل العبيد . وإن كان لحق الآدمى ‏ فلا . 

والمصنف اختار مذهب الأكثر. واحتج عليه بأن العبيد من 
الناس والمؤمنيئن قطعا. ولا مانع يخرجهم منهها - فيجب دخوهم 
فيهم| . 

ص - قالوا : ثبت صرف منافعه إلى سيده() . فلو خوطب 
بصرفها إلى غيره ‏ لتناقض . ٠‏ 

(ارد بأنه فى غير تضايق العبادات . فلا تناقض . 

قالوا : ثبت خروجه من خطاب 7" الجهاد والحج والجمعة 
وغيرها . 


)4 آء ب والبابرتى : العبيد . 
(؟) ٠‏ هو أبو بكر الرازى الجصاص من الحنفية . انظر : الإحكام للآمدى ؟/ 370 . 
(5) «سسميده» ساقط من 1. 

(4) ف الأصل بو ج : ورد . 

(5) من خطاب ساقط من 1 . 


5١8‏ سه 


قلنا : بدليل » كخروج المريض ولمسافر . 

ش - احتج الأقلون بوجهين . 

أحدهما ‏ أنه ثبت( بالدلائل القطعية صرف منافع العبد إلى 
مهمات سيده 1 فلو خوطب العبد بصرف تلك المنافع إلى غير السيد ‏ 
لزم التناقض . 

اجات يانه فين 'طيرف ماف 'العبن إل مهزات السيد فى غير 
منافعه ف غير وقت تضايق العبادات مصروفة إلى سيذده )0 وف وفت 
تضايق العبادات مصروفة إلى غيره : 
عليهم الحج واللجهاد والجمعة 3 لوجود الموجب 2 وهو اللخطاب العام 
المتناول هم . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

أجاب بأن عدم وجوب هذه الأمور عليهم لايوجب عدم 
تناول الخطاب العام إياهم . 

وذلك ؛ لأنه جوز أن يكون خروجهم عن المخطاب العام 


(61) فى الأصل : يثبت . 


75,6 سه 


ص - (مسألة) مثل : .يا أيها الناس . ياعبادي » يشمل 


وقال الحليمى : إلا أن يكون معه (قل) . 


وأيضا فهموه ؛ لأنه إذا كان لم يفعل ‏ صلى الله عليه وسلم - 
سألوه »ع فيذكر موجب التخصيص . 


ش ‏ الخطاب العام الوارد بطريق النداء » مثل : ياأبها 
وقال الحليمى(١)‏ من أصحاب الشافعي : الخطاب العام 


الوارد بطريق النداء » إذا ١‏ فك معه (قل) 3 يشمل الرستول عليه 
السلام : 


وإذا كان معه (قل) مثل (قلٌ اا الئاس إني رسول الله 
اكرام ل شمل: الرصول . 


. أبى عبدالله‎ ٠ هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخارى الجرجانى‎ )١( 
قاض كان رئيس أهل الحديث فى ماوراء النهر . ولد سنة 554 وتوق سنة‎ 
هد‎ 37 
وطبقات السيكى‎ ٠ انظر الأعلام ”555/7 , والرسالة المستطرفة ص88‎ 
.800 25+*54/١ وطبقات الاسفرى‎ 585 55/4 

. 7  فارعألا‎ ١٠١8 4) 


ل55١‎ 


واحتج المصنف على مذهب الأكثر بما تقدم » وهو أن الرسول 
من الناس والمؤمنين قطعا. فيجب دخوله فى مثل العمومات 
المذكورة . 

وبأن الصحابة فهموا دخول الرسول ‏ عليه السلام ‏ فى تلك 
العمومات, (2 لأن الرسول-عليه السلام كان إذا .لم يفعل ماتقتضيه 
تلك العمومات0") بعد ورودها . سألوه وقالو لم لا تفعله . فذكر 
الرسول ‏ عليه السلام - موجب التخصيص . 


فلو لم يكن الرسول ‏ عليه السلام - داخلا (فيها9©) لا 
فهموه . ولماعدل الرسول ‏ عليه السلام ‏ إلى موجب التخصيص ٠‏ 
بل أنكر ما فهموه . ظ 

قورت الوا أكون موا امور نو وخا ما يتات 


واحد . 

ولأن الأمر للأعلى ثمن دونه . 
السلام . 

قالوا خص بأحكام 5 كوجوب ركعتى الفجر .2 والضحى 3 
15 . ساف من ] 
0 زيارة من أ.ء باء ج. 
(5)- كذا ق الأصل وج . وف ب : مبلغا ومبلغا . وى 3 : ومبلغا (مرة واحدة) . 
0 «هو» ساقط من 1 


--559 سم 


ا 5 0 الزكاة 8 وإباحة النكاح بخير ولي ولا شهود ( 
ولامهر'" (وغيرها7ا) . 


شس ل احتج الأقلون بوجوه : 


الأول أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ آمر الأمة ومبلغ. . الأوامر 

. فلو كان داخلا فى تلك العمومات - يلزم أن يكون آمرا 

0 5 وَصَلّخا 00 ) ('بخطاب واحد)) (١والشخص‏ الواحد 
ل نكون. آقرااعافونا زتعا :يلها مانت ولد ا 


الثاني : أن الأمر طلب الأعلى الفعلٌ من دونه . 
فلو كان داخلا فى تلك العمومات - لزم أن يكون هو أعلى من 


أجاب عنب) بأن الآمر هو الله تعالى » والمبلغ جبريل . فلم 
يلزم شيء مما ذكر . 


وال حسمي اشم ا 1 

) أ: والامير بدل ولا مهر وهى تصحيف . 
*) زيادة من طء ع والبابرتى . ' 

( أ: المعمولات بدل العمومات وهو خطأ . 
( ساقطة من 1. 

( 


زيادة من ب 2 ج. 


ا ل 


الثالث : لو كان الرسول- عليه السلام - داخلا تحت 


العمومات ‏ لزم أن يكون حكمه حكم الأمة فى مقتضى تلك 
العمومات . 


والتالى باطل لاختصاصه بأحكام خاصة . 


مثل وجوب رععتى الفجر) » وركعتى الضحى"() . 


١1)‏ 3 يه 


قال ابن كثير فى تحفة الطالب )5/١5(‏ ثلاث هن على فرائض وهن لكم 
تطوع : الوتر وركعت! الفجر. وصلاة الضحى . 

رواه مندل بن على عن يحيى بن سعيد الأنصارى عن عكرمة عن ابن عياس 
قال سمعت النبى - صل الله عليه وسلم ‏ يقول : ثلاث هن الحديث . 

ومندل بن على هذاء فيه ضعف . 

قال أحمد بن حنبل ويحى بن معين والنسائي : ضعيف . 

وقال يحي بن معين مرة : ليس به بأس . 

وقال ابن حبان : كان سىء الحفظ فاستحق الترك . 

وقال أبى جناب يحي بن أبى حية - وأنه ضعيف - أخبرنا عكرمة عن ابن 
عباس .يمئله + غير أنه قال يدل دركفتي' الفجر»:< «الذخر» : 

انتهى قول ابن كثير . 

وقال الزركشى ف المعتير )١/07(‏ رواه ابن عدى عن ابن عباس وذكر الحديث 
ثم قال : وفيه منذر بن عدى ضعّفوه . 
عن أبى هريرة قال : اخذ الحسن بن على تمرة من تمر الصدقة فجعلها فى فيه 
فقال النبى - صلى الله عليه وسلم : كخ كخ ارم بها أما علمت أنا لاناكل 
الصدقة . 

رواه مسلم وهذا لفظه فى ؟١‏ - الزكاة . 5٠‏ باب تحريم الزكاة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ وعلى آله . حديث رقم )١1١١(‏ 9/١50ا.‏ 

وروى البخارى مثله فى 58 - الزكاة . ٠١‏ - باب ما يذكر فى الصدقة للنبى - 
صلى الله عليه وسلم - حديث رقم )١55١(‏ 5505/5 عن أبى هريرة . 


-554 سد 


ولا شهود١١)‏ ولا مهر(") . 


)١(‏ قال ابن كثير فى التحفة )١/١1(‏ : تزوج صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش 
بغير ولى ولا شهود . قال الله سبحانه : «فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكهاء . 
وقال أنس : كانت زينب تفخر على أزواج النبى - صف الله عليه وسلم - 
تقول : زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سيع سموات . 
رواه البخارى فى 41 التوحيد . 7١‏ باب كان عرشه على الماء الخ حديث 
رقم )785١(‏ . 


وى حديق رقم )115١(‏ «إن الله أنكحنى فى السماى . 

وعن أنس قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صبى الله عليه وسلم - 
لزيد : فاذكرها على . قال : فانطلق زيد حتى اتاها وهى تخمر عجينها . قال : 
فلما رأيتها عظمت فى صدرى حتى ما أستطيع ان أنظر اليها أن النبى - صل الله 
عليه وسلم ‏ ذكرها فوليتها ظهرى ونكصت على عقبى . قلت : يازينب أرسل 
رسول الله صدى الله عليه وسلم ‏ يذكرك . قالت : ما أنا بصانعة شيئًا حتى 


أوامر ردى 5 


فقامت إلى مسجدها . ونزل القرآن . وجاء رسول الله - صف الله عليه وسلم ‏ 
فدخل عليها بغير إذن . وذكر تمام الحديث . 

رواه مسلم فى -١١‏ النكاح 2 ١١5‏ - باب زواج زينب بنت جحش الخ . 
حديث رقم (85) .1١108/15‏ 


(؟) قال ابن كثير فى التحفة )١/١7(‏ : وأما إباحة النكاح له صى الله عليه وسلم - 


بغير مهر , قال الله سبحانه وتعالى : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد 
النني. أن 'ستتكجها خالصة لك من دون المؤمتن 8 الاهذان 08 


556 


داخلان تحت تلك العمومات » وخروجه)| (عنها('2) بدليل خاص : 

ص - (مسألة) مثل يا أها الناس (ليس7") خطابا لمن 
بعدهم . وإنما ثبت29 الحكم بدليل آخر من إجماع أو نص أو 
اسن .. 

خلافا للحتابلة . 

لنا * القطع بأنه لايقال .للمعدومين : يأسها الناس 8 


وأيضا : إذا امتنع ف الصبى والمجنون09*» 3 فالمعدوم أجدر 5 


ش - الخطاب الوارد بطريق المشافهة . مثل (ياأيها الناس) 
دياها الذين آمنواه ليس خطابا لمن يكن هوجودا فى زمان 
المخطاب2»20 . 


وتعلق الحكم الذي هو مقتضى ذلك الخطاب بمن لم يكن 


( 
. ) 

0) الأصل : فى زمان وقت الخطاب . 
( 


أ: أثيت . 


-755 لس 


وذهب الحنابلة "» وبعض الفقهاء إلى خلافه . 

واحتج المصنف على المذهب الأول بوجهين . 
المخاطبين موجودين . لأنا نقطع بأنه لايقال للمعدومين : يأها 
الناسن: , 

الثاني - أنه يمتنع أن يكون الصبى والمجنون مخاطبين بمثل : 
يأها الناس فالمعدوم أجدر وأولى بأن لايكون مخاطبا بمثله . 

ص - قالوا : لو لم يكن مخاطبا لها") ‏ لم يكن مرسلا إليه » 
والثانية اتفاق . 

قالوا : الاحتجاج به دليل التعميم !ا . 

قلنا : لأغهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر جمعا بين 


)١(‏ انظر : شرح الكوكب المنير 5539/7 , والمسودة ص48 بلفظ : «الأمر يتناول 
المعدوم بشرط أن يوجد» . وكذا فى الإحكام للآمدى 714/7 وف مختصر الطوق 
(ص؟1) : «تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل 
بالإجماع . أما بمعنى تناول الخطاب له بتقدير وجوده فجائز عندنا . 

(؟) له ساقط من ط ء ع قال التفتازانى )١77/5(‏ : وقد وقع فى بعض النسخ وكذا فى 
المنتهى : لولم يكن مخاطبا به . لولم يكن من بعده مخاطبا بمثل «يآيها الناس - 
لم يكن الرسول مرسلا اليهم . لما مره وشرح الاصفهانى يؤيد ما أثيتناه من 
النسخ الخطية . 

١ .1]5(‏ 217 لعصيع» 


-2-- 


الأدلة . 

ش ‏ احتجت الحنابلة بوجهين : 

أحدهما ‏ أنه لولم يكن الرسول ‏ عليه السلام ‏ مخاطبا لمن لم 
يكن موجودا فى زمان الخطاب - لم يكن الرسول ‏ عليه السلام - 
مرسلا إليهم . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن المراد بإرسال الرسول ‏ عليه السلام - إليه 
لم يكن مرسلا إليه . 

أجاب بأن الإرسال لايقتضى أن يكون الرسول- عليه 
السلام ‏ مخاطبا له بالخطاب الشفاهي ‏ (فإن الخطاب الشفاهى27) 
لايتعين للإرسال » بل الخطاب المطلق يتعين له . ويجوز أن يكون 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ مخاطبا لبعض شفاها » وتخاطبا لبعض آخر 
بنصب الأدلة بأن يبين أن حكمهم كحكم من شافههم . 

الثانى ‏ أن الصحابة والتابعين احتجوا بمثل هذا الخطاب على 
ثبوت الأحكام التي هي مقتضاه على من ١‏ يكن موجودا وفت 
الخطاب : واحتجاجهم به دليل تعميم (ذلك292) الخطاب 3 أى 
دليل على أن من ١‏ كن موجودا وقت الخطاب مخاطب بذلك29 . 


.1 العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )١( 
(؟) زيادة من أ.ء ب. ج.‎ 
٠. فه قَّ الأصل : بدليل بدل «بذلك»‎ 


7558 


أجاب بأن الصحابة والتابعين علموا أن حكم الخطاب 
المشافهة ثابت على من وجد بعده ١(‏ بدليل آخر من نص أو اجماع أو 
قياس . فاحتجاجهم ليس كجرد خطاب المشافهة , بل١)‏ به) 

والحمل على هذا أولى ليكون جميعا بين الدليلين . 

هن نيتام الخال ذال موه 1 :تاق عخطا عبد 
الأكثز أمراً أو نهيا أو خبرا9» : 

مثل : وهو بكل شىء عليم . 

من أحسن إليك فأكرمه » أو فلا تهنه . 

ش - الخطاب الذى يكون متعلقه عاما يدخل المخاطب فيه 
ايضا . سواء كان ذلك الخطاب أمرا . مثل قول السيد لعبده : من 
تهله 0 أو خيراء مثل قوله تعالى : (والله بكل شيىء عَلِيم) . 

نان 'النويك: ]5ك العبين ارخ“ العةى انشيدق: الأكراء» ,وعدم 
الاهانة . 


وقس عليه| الخبر . 


( 
( 


558 


والدليل على ذلك أن اللفظ متناول لهء ولم يمنع مانع من 
الدخول فيه . فوجب الدخول بالمقتضى227 السالم عن المعارض . 

ص - قالو: يلزم (الله تخالق. كل . شىء).. 

قلنا : خص بالعقل20 . 

ش - القائلون بعدم دخول المخاطب فى عموم متعلق خطايه 
احتجوا بأن المخاطب لو كان داخلا فى العموم لزم أن يكون البارى 
تعالى خالقا لنفسه ؛ لقوله تعالى (الله خالق كل ششىء27") . 


تعالى بدليل عقلي . لامتناع كونه مخلوقا . 


منج نضا لول من موا صَدَقَةَ لايقتضى أخذ الصدقة 

لنا : أنه بصدقة واحدة يصدق أنه أخذ منها صدقة . فيلزم 
الامتثال . 

وأيضا : فإن كل دينار مال . ولا يجب ذلك بالإجماع . 


ش - ذهب أكثر الأصوليين إلى أن مثل قوله تعالى : ا 


70 د 


ع 80 2 2 
اموالهم صَدّقة(2) يقتضى وجوب أخذ الصدقة من كل نوع من 
المال . 

وذهب الكرخى إلى أنه يقتضى أخذ الصدقة من نوع من 
ماله290 . 

أحدهما- أنه يصدق بأخذ الرسول- عليه السلام - صدقة 
واحدة , أنه أخذ من أموالهم صدقة . فيلزم الامتثال بمقتضى الآية ؛ 
لأن مقتضى الآية وجوب أخذ صدقة واحدة من 0 لأن 
«صدقة) فى الآية نكرة وقعت فى سياق الإثبات . فيقتضى الوحدة . 

اك إن قوله الى : من أمْوَالحم) إن كان ميلقا بقولة 
و(خذ) . صح ما ذكره المصنف . 

وإن كان متعلقا بقوله : «صدقة)- ففيه نظر ؛ 

لأن «صدقة) حينئذ إنما يكون من أموالهم . لو كان الصدقة 
من كل نوع من أموالهم . 

وى هذا الفرق نظر ؛ 

لأنه على تقدير أن يكون قوله : «من أموالهم)» متعلقا بقوله : 
«خذ» . لم يصح ما ذكره المصنف أيضا ؛ لأن الأخذ إما يكون من 


4  ةيوتلا‎ ٠١*  )١( 
. 5908 ٠ 501//١ من الفواتح . وتيسير التحرير‎ 587/١ (؟) انظر : مسلم الثبوت‎ 
5 521/7 وإرشاد الفحول 51 ا 2 والإحكام للآمدى‎ 


ل 


الثانى ‏ أنه" لو اقتضى الآية أخذ صدقة من كل نوع من 
على كل دينار أنه مال . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

ص - قالوا : المعنى من كل مال . فيجب العموم . 

قلنا : «كل» للتفصيل . 

ولذلك فرق بين : للرجال عندي درهم » وبين : لكل رجل 
عندي درهم 4 باتفاق 9) ١‏ 

5 بك ع د 0 هم 0 

ش - احتج الأكثزون بأن قوله تعاللى : (خذ من اموالهم) 
معناه : خذ من كل مال لهم ؛ لأن الجمع المضاف من ألفاظ 
العموم . فالامتثال أنما يحصل بأخذ صدقة من كل نوع من أموالهم 


أجاب بأنا لانسلم أن قوله : «خذ من أموالهم» معناه : خذ 
من كل نوع من أموالهم . 


وذلك لأن لفظ «كل») يقتضى التفصيل والتجزية . 


)1( أ: لكان بدل «لو كان» . 
3( «أنه» ساقط من 1 
(9) فيما سوى أ, ط مع : بالاتفاق . 


595 سم 


بخلاف الجمع المعرف ؛ فأنه لايفيد التفصيل . 

ولذلك فرق بين قول القائل : للرجال عندى درهم » وبين 
قوله : لكل رجل عندي درهم ٠»‏ بالاتفاق ؛ فإن الأول يقتضى أن 
يكون درهم واحد مشتركا بين جميع الرجال . والثاني يقتضى أن 
يكون لكل واحد درهم 5 

َ (مسألة) : العام بمعق الج أو الذم0') مثل : إن 

ا ودإِن الفجّار”)) (وَالَّذِيْنَ يكَيْرُوْنَ 2 , عام . 

لنا : عام ولا منافي ‏ فعم كغيره . 

شن كورود "لقط: العام ق مدرمل اليج أو الذم ٠‏ مثل قوله 
تعالى ٍ : (إنَّ الأبْرارٌ لَفي تعيمٍ وإن السجان لْفَىْ جَجِيم )) . 

ومثل قوله : الي يَكيرون لتقت والح ولا 
ينفقونًا 0)) » يبقى على عمومه . 


وقد نقل عن الشافعي خلافه . 


0 “الششعين انامط :ف والبادرضن توق طوهما ف الم 

(؟) كذا ف أء ع والبابرتى . وف الأصل وب . ج : إن الابرار لفى نعيم وإن 
الفجار . 

( ط. ع : والذين يكنزون الذهب والفضة . 

( الأصل , أ. ب : ورد. 

2.415  راطفنالا‎ ١١ 6) 

«اات الي 


77ت 


واحتج المصنف على المذهب الأول بأن اللفظ عام . والمنافي 

ص - قالوا : سيق لقصد البالغة فى الحث أو الزجر . فلا 

وأيضا : لاتنافى('2 بينهما . 

تنح "القافية قالرا: إن .مدن هذه :الضيعة لبس« القصيد 
التعميم لأنه إنما سيق لقصد البالغة فى الحث إذا كان فى معرض 
التعميم 3 

أجاب بأن التعميم أبلغ فى الحث2 والزجر من عدمه فالحمل 
على التعميم أولى ؛ لكونه موافقا للمقصود . 


الممالغة مانعة منه . 


)1( الأصل . ع : منافاة 1 : يناف . 
فه0 الأصل : البحث وهو خطأ . 


25754 


ص - التخصيص : قصر العام على بعض مسمياته . 


أبو الحسين : إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه . 
وأراد ما يتناوله بتقدير عدم المخصّص . كقولهم خصص 
العام . 
وأورد الدور . 


وأجيب بأن المراد ف الحد التخصيص اللغوى . 


ورظللة اسمن قتع لاون 1و عا كي 
يطلق عليه عام لتعدده » ك (عشرة) » و(المسلمين) المعهودين(1) 2 


وضائر الجمع . 
ولا يستقيم (تخصيص”2") إلا فيما يستقيم توكيده ب(كل) . 
ش -لما فرغ عن العام وأحكامه ‏ شرع فى التخصيص وعرفه 
أولا بأنه قصر العام على بعض مسمياته . 


لل الأصل . ب »ج ,ء : للمعهودين . وفى ط : لمعهودين . 


 5”ه‎ 


جميع ما يصلح له اللفظ » لابعضه . 
وقال أبو الحسين : التخصيص : إخراج بعض ما يتناوله 
الخطاب(0) » عنه أى عن المخطاب على تفدير عدم المخصص . فإنه 
كقولهم("2 خصّص العام . (فإنه يكون معناه إخراج بعض ما 
ولقائل أن يقول : لاحاجة إلى هذا التقدير ؛ لأن الخطاب فى 
نفسه متناول لذلك البعض . وباعتبار المخصّص غير متناول له . 


وقيل فى حله : التخصيص هو: تعريف أن العموم 
للخصوص . أى التخصيص هو : بيان أن اللفظ الموضوع لجميع 


6 انظر : المعتمد 557/١‏ , ونصه : هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب مع كونه 
مقارنا له . 

(؟) [أ: وذلك كقولهم. 

هه فى أ ء بدل العبارة التى ما بين القوسين : فإن مرادهم أنه أخرج عنه بعض ما 
يتناوله بتقدير عدم المخصص ., وفيما ذكره المصنف نظر ؛ لأن العام على تقدير 
وجود المخصص شامل لجميع الأفراد فى نفسه , والمخصص أخرج بعضها 
عنه . فلا حاجة الى تقيد . 


17ت 


وأورد على هذا التعريف أنه قد أخذ فى تعريف التخصيص ٠‏ 
الخصوص . وهما عبارتان عن معبر واحد. فتعريف أحدهما 
بالآخر.ء دور. 


وأجيب بأن المراد بالخصوص المستعمل فى الحد : التخصيص 


واعلم أنه لو فسّر تعريف أبي الحسين بما فسره المصنف يرد 
عليه هذا السؤال . ولايمكن أن يجاب عنه . لكن علمت أن تعريفه 
صحيح بدون ما ذكره المصنف تتمة لتعريفه . فلا يرد عليه 
02 : 

والتخصيص قد يطلق على قصر اللفظ على بعض أجزاء 
مسماه » وإن لم يكن اللفظ عاما بحسب الاصطلاح . كما يطلق العام 
على اللفظ الذى يكون لمسماه أجزاء » ك (عشرة) . (المسلمين) 
المعهودين29 . 

وقد ذكر المصنف فى مثال العام غير المصطلح . ضمائر الجمع 
بناء على أن الضمائر ليست من صيغ العموم ؛ إذ المراد بصيغ العموم 


ما يدل بنفسه . 


وفيه نظر . 


)1( انظر : حاشية النفتازانى على شرح العضد ”:/9؟١.‏ 
)١(‏ الأصل : لمعهودين . 


-7””97 ا - 


لأن عهوم ضمير جمع الغائب تابع لعموم مظهره 1 واحتياج 
دلالته على معناه إلى تقدم الذكوة لاينفى عمومه . 


والخطاب . يشبه أن يكون من باب المعهود . لكنه ليس كذلك . 
لأن من الموصولة يحتاج ,الى قرينة الصلة . ومع ذلك ليس بمعهود . 
بل يكون عاما بحسب الاصطلاح . 


والتخصيص لايستقيم إلا فيها يستقيم توكيده ب (كل) . 
وهو ما يصح افتراقه حسًّا . كقولهم : جاءني الرجال. 
أو حكى|ا. كقولهم : اشتريت الجارية . 
لأن مالا يؤكد ب(كل). لاشمول له. ولا يتصور 
التخصيص فيا لاشمول له . 
ظ ص (مسألة) التخصيص جائز . إلا عند شذوذ . 

ش - القائلون بالعموم » اختلفوا فى جواز التخصيص ؛ 
فذهب الأكثرون إلى جوازه . والأقلون إلى عدمه . 
حجة الأكثر : أن التخصيص واقع فى قوله تعالى : «والله عَىى 

كل شي قَدير0» . 


)1( +48 اليقرة - 5 وى مواضع كثيرة 5 


ل 


والوقوع دليل الجواز . 
حجة الأقلين : أن التخصيص ف الخبر يوجب الكذب . وفي 
الأمر والنبى » يوجب البداء(') : 


والجواب : أن مع احتهال التخصيص ووجود المخصص 3 


لايوجب 1 


ص - (مسألة) الأكثر : أنه لابد فى التخصيص من بقاء جمع 
يقرب من مدلوله . 
وقيل : يكفى ثلاثة . وقيل : اثنان .» وقيل : واحد . 
والمختار أنه بالا والبدل جور إلى واحد . 
وبالمتصل - كالصفة - يجوز إلى اثنين . 
زنديق - وقد قتل اثنين وهم29 ثلاثة . 


وبالمنفصل ف غير المحصور(:) أو العدد الكثير . المذهب 
الأول . 


) ( : بدل اليداء «النداء» وهو خطا 7 
١)‏ ( ع: مابالاستثناء 8 

)4 أ: وهو. 

) ( أ: أما بدل «أو» 


80”"؟ ب 


0 اي ون 
عُدَّ لاغياً 0 
وكذلك لو قال : من دخل" أو أكل . وفسّره بثلاثة . 
ش - القائلون بجواز التخصيص اختلفوا فى الغاية التى ينتهى 
إليها التخصيص ؛ 
فذهب الأكثر إلى أنه يجب أن يكون الباقي بعد التخصيص 
وأراد بالقريب : ما هو أكثر من نصفه . 


وقيل : يجب( أن يكون الباقى بعد التخصيص ثلاثة 


فصاعدا . 
فصاعدا . 


وقيل : يجوز التخصيص إلى الواحد”) 


والمختار عند المصنف : أن التخصيص (إن كان بالمتصل 
الذي هو الاستثناء ‏ نحو : أكرم الناس إلا الجهال") أو البدل ‏ 


)1( زيادة من ط أ حم . 

9) الأصل ا 

لفن أ: يكفى بدل «يجب» . 

8 :50 نقين: إعتان ترقيل. تزادة نول" العبارة” القن ما ميك الفرسان.. 
)0( العبارة ما بين القوسين ساقطة. من أ . ش 


0 0 لكك 


نحو : أكرم الناس العال(أ» ‏ يجوز© إلى الواحد . 
وإن كان بالمتصل الذي هو الصفة ‏ نحو : أكرم الناس 
العللاء » أو الشرط . نحو : أكرم الناس إن كانوا عالمين ‏ يجوز إلى 


اثنين . 


وإن كان التخصيص بالمنفصل - يجوز إلى اثنين إن كان فى 
ثلاثة , وقد قتلت اثنين 3 

1103 كو دق العام التحصور الفليل 4 نبل عاك .ونا حير 
المحصور ‏ مثل : قتلت كل من فى المدنية » أو فى المحصور الكثير . 
مثل : أكلت كل رمانة . وقد كان ألفا("» ‏ يجوز إذا كان الباقي قريبا 

وإليه أشار بقوله : المذهب الأول . 


واحتج على ما اختاره من أنه لابد فى العام الغير المحصور 
القليل من بقاء عدد يقرب من مدلول العام سواء كان العام من أسماء 
الشرط©9» . نحو : من دخل دارى » فأكرمه . أو من غيرها . وكان 
غير محصور. (نحو: قتلت كل من فى المدينة*») أو محصورا 


. العام بدل «العالم»‎ :[ )1١( 

0( «يجوز» ساقط من 1أ. 

(؟) ب : وكان عنده ألف . 

)5 أ: الشروط . 

(9) العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ. 


-7”#43 سه 


كثيرا ‏ ا قو أكلت كل رمانة » وكان عنذده ألفا . 
وتقرير الحجة ')) أنه لو قال : قتلت كل من في المدينة » وقد 
قتل ثلاثة » عد لاغيا9) . 


وكذلك لو قال : من دخل دارى أو أكل » فأكرمه . وفسر 


فلو جاز التخصيص ى هذه الصور إلى ثلاثة ‏ لما عد 
5 ش 
لاغيا' '. 


ص- القائل بإثيين أو فلظئة(؟). ما قيل فى الجمع . 
(ورد بأن الجمع(*)) ليبس يعام . 


ش - القائل بجواز تخصيص العام إلى اثنين أو ثلاثة » احتج 
بما قيل فى الجمع من أن أقل الجمع : الاثنان . ويما قيل من أنه 
أقله : ثلاثة . 


أجاب بأن الدلائل المذكورة » لاتقتضى إلا أن اثنين أو ثلاثة 
جع توليين كل جع لبغام لحي يصع ب إطلاق العام فري اما فيج 


.1 العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )١( 


(؟) أ: لاعنا بدل «لاغياء . 

؟) !: لاعنا بدل «لاغيا» . 

(:) فيما سوى طبع : وثلاثة . 

)5( العيارة ما بين القوسين ساقطة من 1. 


55475 سم 


إطلاق الجمع عليه . 
ص - القائلون(© بالواحد : أكرم الناس إلا الجهال . 
وأجيب بأنه مخحصوص بالاستثناء ونحوه . 
قالوا : «وإنا ل َافِظون)» 
وليس محل النزاع . 


قالوا : لو امتنع ذلك لكان لتخصيصه . وذلك يمنم 29 


الجميع . 
وأجيب بأن الممتنع تخصيص خاص . بما تقدم . 
قالوا : قال29 الله تعالى : (الذين قال لهم النَاسٌ) . 
وأريد نعيم بن مسعود . ولم يعد مستهجنا للقرينة . 
قلنا : الناس للمعهود . فلا عموم . 
قالوا : صح أكلت الخبزء وشربت الماء » لأقل . 


قلنا ؟ ذلك للبعض المطابق للمعهود الذهني مثله فى المعهود 


. طء ع والبابرتى : القائل‎ 4)١( 
. آٌ : يمتنع‎ 0) 


54# سس 


بخمسة وجوه . 

الأول - جواز استعاله فى اللغة ؛ 

فإنه لو قال السيد لعبده : أكرم الناس إلا الجهال : ولم يكن 

فيهم إلا عالم واحد صح . لم يستقبح . 

أجاب بأن هذا محص ص( بالاستثناء ونحوه جائز » ولا يلزم 
منه صحته فى غيره . 

الثانى - قوله تعالى : (وَإنًا له فشن , 

فإنه أطلق دإنا» وأراد نفسه » وهو ضمير جماعة المتكلمين . 
فيصح إطلاق ا جمع على الواحد . 

أجاب بأن ذلك ليس محل النزاع ؛ فإن ضمير الجمع ليس 
بعام . 

وفيه ما قد عرفت . 

والجواب أن هذا الإطلاق بطريق المجاز ؛ فإنه أطلق الجمع 
على الواحد العظيم . وهو غير متنازع فيه » لأن النزاع إنما وقع فى 


جواز إخراج البعض إلى الواحد . لا فى إطلاق اسم الجمع على 
الواحد بالمجاز . 


5484 سلس 


الثالث - أن التخصيص إلى الواحد لو كان ممتنعا لكان 
امتناعه لاجل التخصيص ؛ إذ لا مانع غيره . وحينئذ يمتنع كل 


أجاب بأن الممتنع تخصيص (١خاص‏ ., لاكل تخصيص ؛ إذ 
(يكون9») مستقبحا . فيكون الممتنع هو لاغير . 


الرابع - قوله تعالى : (الَّذِينَ كََلَ مم النْاسٌ إِنَّ الئاس قَدْ 


فإنه (؟) أطلق «الناس» الذي هو من ألفاظ العموم » وأراد 
واحدا وهو نعيم بن مسعود الأشجعي (*) 1 فيكون إطلاق العام على 
الواحد جائزا . 


. العبارة ما بين القوسين ساقطة من ج‎ )3١١( 

.7  نارمع آل‎ 1١“ )5 

5 1 فون 

)0( هى نعيم بن مسعود بن عامر . صحابى مشهور . مات فى أول خلافة على . 
انظر : ثقريب التهذيب ٠١0/7‏ ترجمة ١١7‏ . 
قال الزركشثى ف المعتبر (97/؟) : المراد بقوله تعالى : قال لهم الناس» نعيم بن 
مسعود . قال ابن عبدالبر فى الاستيعاب فى ترجمة نعيم بن مسعود : قيل : إنه 
الذى نزلت فيه : «الذين قال لهم الناس» يعنى نعيما . كنى عنه وحده بالناس فى 
قول طائّفة من أهل التفسير أرسله أيو سفيان ليثيط الناس قال فى الكشاف : قيل 
ذلك لأن نعيما من جنس الناس كقولك : فلان يركب الخيل ويلبس البرود ٠‏ وليس 
له إلا فرس واحد ويرد واحد . وهذا خلاف ما أجاب به اين الحاجب أنه للعهد . 

وانظر الاستيعاب طبع النهضة ٠٠١8/4‏ , وتفسير الكشاف , طبع بولاق 

. 0 
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أجاب بأنا لانسلم أن الناس عام . بل المراد من الناس : 
المعهود . والمعهود لاعموم فيه . 
مأكول ومشروب . والخبز والماء عام ؛ لأن اللام للاستغراق ؛ إذ لا 
أجاب بأن اللام فيهما للمعهود الذهنى . وهو ما هية الخبز 
ق":فرة :من . :الأفزادب حمل على ذلك الفرد. لضرورة الوجود . 
فالمراد : البعض المطابق للمعهود الذهنى . مثل ما يكون فى 
المعهود الوجودى . لاشتراكهها فى عدم الاستغراق . 
والفرق أن المعهود الذهنى يقبل الشركة » بخلاف المعهود 


الوجودى : 
وإذا كان المراد : المعهود الذهني - لايكون من العموم 
والخصوضن قث ٠‏ 


ص - المخصّص متصل ومنفصل . 
فالمتصل : الاستثناء المتصل . والشرط . والصفة . والغاية 


وبدل البعض . 
والاستثناء ف المنتقطع , 555 حقيقة .2 
وقيل : مجاز 


54-2 جه 


وعلى الحقيقة » قيل : متواطىء , 

وقيل : مشترك . 

ولابد لصحته('2 من مخالفة فى نفي الحكم . أو فى أن المستثنى 
حكم آخرء له مخالفة بوجه »2 

مثل : مازاد إلا ما نقص . 


ولأن المستصل أظهر . لم يحمله فقهاء الأمصار على المنقطع ‏ 
إلا عند تعذره . 


7 


ومن ثمة قالوا فى له عندى مائة درهم إلا ثوبا وشبهه : إلا 
قيمة ثوب 

ش - اعلم أن المخصص هو المخرج وهو: إرادة 
اللافظ7) . 


)0 
وقد يطلق المخصص على مادل على إرادة اللافظ بالمجاز 


والمخصّص بامعنى الثانى إما متصل . أو منفصل(/ . 


)1( ]: فى صحته . 

(5) فيما عدا طء ع: ومن ثم . 

(428) كذا فى بء ج . وق الأصل : الالفاظ . وفى 1 : اللفظ . 

(5) ولمخصّص عند الحنفية لايكون إلا متصلا . فإن التخصيص عندهم : قصر 
العام على بعض مسمياته بمستقل قارن . فإن لم يستقل كالاستثناء والصفة 
والغاية فلا يسمونها تخصيصا , بل يسمونها بأسمائها . وإن انفصل » يسمونه 
نسخا لاتخصيصا انظر : كشف الاسرار 507/١‏ , والمسلم مع الفواتح 
5٠0١‏ عء وتيسير التحرير 717/١‏ » ومرآة الأصول ١917‏ وما بعدها وإرشاد 
الفحول ١5١‏ وما بعدها. 


5590 ل 


والمتصل أربعة : الاستشناء المتصل . والشرط . والصفة 
والغاية : 


وقد زاد المصنف قسما آخر. وهو بدل البعض عن الكل ؛ 
لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ . 


وفيه نظر ؛ 
كزن اها" له ٠‏ 

وخص المصنف بدل البعض بكونه مخصصا دون الأبدال 
الباقية ؛» لكونها غير متناولة . 
القوم إلا حمارا . 

ل إنه بطريق الحقيقة , 

وقيل : إنه بطريق المجاز . 

ثم القائلون بالحقيقة اختلفوا : 
المتصل والمنقطع . 


وقال آخرون : إنه مشترك بينهها اشتراكا لفظيا . 


-158- 


حجة القائل بالمجاز : أن المتصل يسبق إلى الفهم عند 
اطلاق الاستثناء . فيكون حقيقة فى المتصل . مجازا فى المنقطع . 
وإلا لم يسبق المتصل إلى الفهم . 


حجة القائل بالتواطؤ: أن الاستثناء ينقسم إلى المتصل 
الاستثناء مشتركا بينهها » فيكون متواطتا . 

حجة القائل بالاشتراك : أنه يستعمل فى المتصل والمنقطع ‏ 
وفى المتصل الإخراج . وفي المنقطع المخالفة . فلا مشترك بينهما من 
حيث المعنى فيجعل مشتركا بينها اشتراكا لفظيا . لأنه لاترجيح لأحد 
المفهومين على الآخر فى كونه حقيقة له دون الآخر. 

والحق : المذهب الأول . 

وبما ذكرنا من أن المتصل يسبق إلى الفهم عند إطلاقه ‏ 


يعرف ضعفت المذهبين الآخرين . 


ولابد فى الاستثناء المنقطع من مخالفة | ل للمستة منه فى 


منة 0 
مثال الأول : ما جاءني القوم إلا حمارا . 


مثال الثاني : مازاد إلا ما نقص . وما نفع إلا ماضيٌ . 


1548 


قال و20 : «ماأ» الأولى نافية » والثنية مصدرية . وفاعل 


زاد ونفع مضمر . ومفعوه) محذوف . والتقدير : مازاد فلان شيئا إلا 
نقصانا » وما نفع فلان إلا مضرة . 


فالمستثنى ‏ وهو النقصان والمضرة ‏ حكم غالف للمستثتى منه 


وهو الزيادة والنفع . فيكون الاستثناء منقطعا ؛ لأن المستثنى من غير 
جنس الميكة: منه(99) , 


و كان إطلاق المستثنى على المتصل أظهر وأقوى . لكونه 
حقيقة ‏ لم يحمل فقهاء الأمصار الاستثناء لبا د 


عل له 1 


(00 


0 


ولأجل ذلك قال فقهاء الأمصار : لو قال قائل0© : له عندى 


هو عمرو بن عثمان بن قنبر , إمام البصريين , أبو بشر . جالس الخليل وأخذ 
٠16١ها.‏ 
انظر : بغية الدعاة 7594/5 . وإنباه الرواة ”/47 ٠5‏ وشذرات الذهب 
تفاح . 

وتفسيره بالفارسية «ريح التفاح» وكان الخليل لايقرنئه إلا وهو مستور الوجه 
عنه لفرط جماله وزهد الخليل . 
مازاد فلان شيئا ؟ قلنا : لأن الزيادة والنقصان ليس نفس الشىء بل من 
عواركية "فقصبازا امقتاء من بغ الحض اد بخاسية شو 
أ: له قائل له يدل «لو قال قائل» . 


5 
-60ه أسه 


مائة درهم إلا ثوبا » وشبهه ‏ يقدر قيمة ثوب . ليكون من باب 


ص - وأما جله ٠»‏ 


فعلى التواطؤ('» : ما دل على مخالفة بإلا » غير الصفة 
وأخواتها وعلى 'الاشتراك والمجاز("©2 لايجتمعان”(" فى حد©) . 

فيقال فى المنقطع . مادل على مخالفة بالا غير الصفة وأخواتها 
من غير إخراج . 

وأما المتصل ‏ فقال الغزالى - رحمه الله : قول ذو صيغ 
مخصوصة . محصورة . دال على أن المذكور به لم يرد بالقول الأول . 


وأورد على طرده التتخصيص بالشرط والوصف ب «الذي» 3 
والغاية » ومثل : قام القوم ولم يقم زيد . 
ولا يرد الأولان0© . 


وعلى عكسه : جاء القوم إلا زيدا ؛ فإنه ليس بذى صيغ . 


 )١(‏ قال البابرتى (ورقة ١١4‏ الف) : فى كلامه تسامح . والصحيح أن يقول : وأما 
حده على التواطىء فما دل الخ . 

(؟) ط: أو المجان. 

(9) الأصل : يجتمعان بدون «لا» . 

(4) الأصل. ب. ج : فى حد واحد . 
)2( 


أ: أولات وهو تصحيف . 


-:61؟ بت 


وقيل : لفظ متصل بجملة . لايستقل بنفسه . دال على 
(أن20) مدلوله غير مراد بما اتصل به ( عسي بشرط ولا صفة ولا 
غاية . 

وأورد على طرده : قام القوم 3 احطحن زيك . 

وعلى عكسه ما جاء إلا زيد ؛ فإنه لم يتصل (9"بجملة وأن 
مدلول كل استثناء متصل "©) مراد بالأول : 

والاحتراز من الشرط والصفة وهم : 


والأول : إخارج بإلا وأخواتها 1 


قن داعتد لادتعا ' ها عل :اقول" ونه متواطك مال عل 
تخالفة بإلا غير الصفة وأخواتها . نحو : ليس , ولايكون » وعدا ء 
وخلا, وماخلا » وماعدا 2 وحاشا » وسوى » وغير . 


واحترز بقوله : الا واخواتها عما دل على مخالفة لا بها نحو : 
جاءنى القوم ولم يجىء زيد. وقام زيد لا عمرو. 

وا قيد إلا بكونها غير الصفة احترازا عن إل التي هي بمعنى 
الصفة » وهي ما كانت تابعة لجمع لايدخل فيه المستثنى » نحو قوله 


1( زيادة مما سوى الأصل . 
)5( 0 اجدراع: «إلا» بدل دلا» والصحيح ما أئيتناه 5 
)2( العبارة ع بين القوسين ساقطة من 1 وكلمة «متصل» ساقطة من 3 : 
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تعالى : «ِلَوْ كَأنَ فيْهَ)ا آلَهُ إل الله20 . 

وأما قول من يقول بالاشتراك أو المجاز . فلا يمكن الجمع بين 
المختلفتين » لايمكن الجمع بينهها فى حد واحد ويمكن الجمع بينه| 
بحد واحد بحسب اللفظ . بأن يقال : المذكور بعد إلا وأخواتها . 
كل إلى حد . 

فيقال فى حد الاستثناء المنقطع : مادل على مخالفة بالا غير 
الصفة من غير إخراج . 


وقوله : «من غير إخراج» احتراز عن الاستثناء المتصل . 

وأما الاستثناء المتصل فقد قال الغزالى("2 فى حده : إنه قول ذو 
صيغ مخصوصة . محصورة دال على أن المذكوربه( لم يرد بالقول 
الأول . 


فقوله : «قول» أى كللمات تدل على ذلك . 


. 3١ الأنبياء‎ 3١ )١( 
. 165/9 انظر : المستصفى‎ (0 
. فى المستصفى ”/؟١١ : «فيه» بدل «به,‎ 0 


"هته" 


قوله : «(ذو صيغ) فإن الصيغ لاتكون لكلمة واحدة . واحترز 
اط ١‏ السفييضي ٠‏ لقال و العمل وقد نل ال 

وقوله : «مخصوصة» احترز به عن كلمات لاتكون لها تلك 
الصيغ . 

والمراد بالصيغ المخصوصة : أدوات الاستثناء . 

ومعنى قوله : «محصورة» معدودة. قليلة . 

وقوله : «دال» الخ إشارة إلى غاية أدوات الاستثناء . ويكون 


أدوات١(0)‏ الاستثناء » كليمات ذوات صيغ مخصوصة معدودة 


دالة على أن ما ذكر بعدها بواسطتها("© لايكون مرادا من الأقوال 
المتقدمة . 


وقله أورة غل +طرد :هذا التعريف ١‏ التطيرضن بالشرظ , 


9) مثل قولحم : أكرم الناس إن كانوا عالمين . 


وبالوصف ب الذى, والتى 6 واللذين 2 واللتين » والذين 6 
واللاق 2 والغاية 1 


ومثل : قام القوم ولم يقم زيد . 


1( نك أى أدوات الخ 1 
3س( «يوا سطتها» ساقط من 1 
(؟) ‏ أ: من بدل «مثل» . 


7688 ست 


لأن هذه الألفاظ صيغ مخصوصة محصورة دالة على أن مايذكر 
بعدها غير مراد من الألفاظ السابقة . 


وإنما قيد الوصف ب «الذى» ؛ لأن الوصف بغيره لايدخل 
تحت الحد ؛ لأنه لم يذكر بعده شىء . 

بخلاف الوصف ب «الذى» فإنه يذكر بعده الصلة . 

والمصنف منع ورود الأولين . أعني التخصيص بالشرط 


والوصف لأه| لا0© يدلان على أن المذكور بها لم يرد بالقول 
البنايق , 


وعلى الوجه الذى قررنا كلام حجة الإسلام لايرد الأخير 
أيضا ؛ لأن المراد بالصيغ المخصوصة أدوات الاستثناء . 
بأذوات”. الأميصناء:. 

وأورد على عكس هذا الحد مثل : جاء القوم إلا زيدا » فإنه 
ليس بذى صيغ مع كونه استثناء . 

وعلى الوجه الذى قررنا يندفع هذا أيضا ؛ لأنه ذكر تعريف 
أدوات الاستثناء , لاتعريف واحد منها . فلا يلزم صدق التعريف 


لله لا» ساقطة من 1 
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وقيل فى تعريف الاستثناء المتصل : إنه(© لفظ متصل 
بجملة (, لايستقل بنفسه . دال على أن( مدلوله غير مراد يما اتصل 
به ليبس بشرط . ولا صفة ولا غاية . 


فقوله : «لفظ» احتراز عن التخصيص بالفعل والعقل . 
وقووة انال > 


وقوله : «متصل بجملة)» احترز به عن المخصصات 
المنفصلة . 

وقوله : «لايستقل بنفسه) احتراز عن مثل قولنا : قأم القوم 
ولم يقم زيد ؛ فإن قولنا : لم يقمء لفظ متصل بجملة . ولكن 

وقوله : «دال» احتراز عن المهملات . 


وقوله : «على أن مدلوله غير مراد» أى على أن مدلول المستثنى 
غير مراد بما اتصل الاستثناء به . 


واحترز به عن التأكيد .» نحو جاءني القوم كلهم . 
وقوله : «ليس بشرط ولا صفة ولاغاية» احتراز عنها . 
وأورد على طرد هذا التعريف : جاء القوم عطقف زيد ؟ فإنه 


)4 ١:لاآنه‏ . 
)2( «أن» ساقط من أ. 
[ق0 1: إلا بدل دلا . 


اكه 


وأورد على عكسه مثل : ما جاء إلا زيد ؛ فإنه استثناء 
متصل . ولايصدق عليه التعريف ؛ لأنه لم يتصل بجملة . 

وأورد أيضا على عكسه أن مدلول كل استثناء متصل مراد 

وأيضا : الاحتراز عن الصفة والشرط وهم ؛ لأنه قد خرجا 
بقوله : «غير مراد» فلم يحتج إلى ذكرهما . 

ثم قال المصنف : والأولى أن يقال فى تعريف الاستثناء 
المتصل : إنه إخراج بإلا أو احدى أخواتها . 

فالأكثر : المراد ب (عشرة) في قولك : «عشرة إلا ثلاثة)سبعة 
ودالا» قرينة لذلك .2 كالتخصيص بغيره . 

وقال القاضى : عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة » كاسمين مركب 
ومفرد . 

وقيل : المراد ب (عشرة) : عشرة باعتبار الأفراد , ثم 
أخرجت ثلاثة . 


وهو الصحيح . 


لنا : أن الأول غير مستقيم للقطع بأن من(2 قال : اشتريت 
1( «من» ساقطة من [أ. 


 ؟ةهالاس‎ 


الجارية إلا نصفها. أو نحوهء لم يرد استثناء نصفها (من 
نصفها0')) . 
ولأنه (كان220) يتسلسل . 
ولأنا نقطع بأن الضمير للجارية بكماها . 
ولإجماع العربية على أنه إخراج بعض من كل . 
ولإبطال النصوص . 
وللعلم بأنا نسقط الخارج . فيعلم(” أن المسند إليه ما بقي . 
والثانى كذلك للعلم بأنه خارج عن قانون اللغة ؛ إذ لاتركيب 
من ثلاثة(*؟» . ولايعرب الأول وهو غير مضاف . 
0 «ولامتناع إعادة الضمير على0”*»جزء الاسم فى «إلا نصفها» . 
ولإجماع العربية إلى آخرة . 
كن بن التعافت ف قدي الزلألة-ق" الأسعياء عل ها هو" . 
المقصود . 
فذهب الأكثر لها أن الاستثناء بين22 أن مراد المتكلم بالمستثنى 


( 

١ 1‏ لفل بي بع فلاف 

م( الأصل 2 با 2 ج: إلى بدل «على» . 
( 
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منه ما بقى . فالمراد ب (عشرة) فى قولك : عشرة إلا ثلاثة » : 
سبعة . و«إلا) قرينة مبينة لذلك . كالتخصيص بغير الاستثناء ؛ فإن 
المخصص قرينة مبينة لمراد المتكلم بالعام : 


وقال القاضى أبوبكر : المستثنى والمستثنى منه وآلة الاستثناء 
جميعا موضوع لفو واحد » وهو: ما يفهم آخرا . حتى كأنَ 
العرب وضعوا بإزاء معنى السبعة اسمين » مركبا ومفردا . فالمركب 
هو: عشرة إلا ثلاثة . والمفرد هو: سبعة . 


وقيل : المراد بالمستثنى منه : الجميع باعتبار الأفراد من غير 
حكم بالإسناد . ثم أخرج منه المستثنى » وحكم بالإسناد بعد إخراج 
المستثنى من المستثنى منه . فلم يسند إلا إلى ما بقي بعد الإخراج . 

«”مثلا قولنا : له على عشرة إلا ثلاثة . يكون المراد بالعشرة 
من حيث الأفراد : مجموع أحادها . ثم أخرج منها ثلاث » وأسند 
بعد الإخراج"") . فعلم أن المسند إليه سبعة . 

وهذا المذهب هو الصحيح عند المصنف . 

واحتج على عدم استقامة المذهب الأول بستة أوجه : 

الأول - أنه لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقى بعد 


() !: بمعنى. 
(؟) العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ. 
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الاستثناء ‏ لزم أن يراد('»استثناء نصف الجارية من نصفها فى مثل 
قول القائل : اشتريت الحارية إلا نصفها . 

والتالى باطل ؛ لأنا نقطع بأن من قال : اشتريت الجارية إلا 

بيان الملازمة : أنه لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقى بعد 
الاستثناء ‏ لكان المراذ بالحارية نصفها فى المثال المذكور 2( وقد استثئق 
المراد بالجارية نصفها . فلم يلزم منه استثناء النصف من النصف . 

الثاني - أنه لو كان مراد المتكلم بالمستثنى منه : ما بقى بعد 
الاستثناء ‏ لزم التسلسل . 

والتالىا”» ظاهر الفساد . 

بيان الملازمة : أن المراد بالجارية مثلا » إذا كان نصفها . وقد 
أخرج الاستثناء من2292 المستثنى منه نصفه » فيكون نصف النصف 
مخرجا بالاستثناء » فيكون المراد بالنصف الذى هو المستثنى منه - 
نصف النصف ؛ لأنه الباقيى بحد استثناء النصف عنه .» وقد اخرج 


)1( أ: أراد بدل «يراد». 
)( 0 6 اب جد : اللازم بدل «التالى» . 
5 2 )5 بدل «من» . 
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عن المستثنى منه الذي هو نصف النصف . وهلمٌ جرا . ويلزم 
المسلسل + 

ولقائل أن يقول : لا يلزم التسلسل ؛ لأن الاستثناء بين أن 
المراد بالمستثنى منه الذي هو الكل بحسب الظاهر النصف . فلم 
الظاهر . 

الثالث : أنه لو كان المراد بالمستثنى منه الباقى بعد الاستثناء - 
يلزم أن يكون الضمير الذى أضيف اليه النصف راجعا إلى 
النصف ؛ لأن الضمير راجع إلى المستثنى منه » وهو النصف حيئئذ . 

والتاللى باطل ؛ لان الضمير راجع إلى الجارية بى) للا . 

ولقائل أن يقول : لانسلم رجوع الضمير إلى النصف ؛ لجواز 
أن يكون المرجوع إليه هو اللفظ . 

كا إذا أطلق لفظ (شخص) فى (جاء شخص) وأريد به أمرأة 
فإنه لايجب تأنيث الضمير اعتبارا باللفظ المطلق . 

ويمكن أن يجاب عنه بأنه لو كان الضمير عائدا إلى اللفظ ‏ 
يلزم أن يكون المراد : نصف اللفظ . 

الرابع - لو كان المستثنى منه هو الباقى بعد الاستثناء ‏ لم يكن 
الاستثناء فى قولنا : اشتريت الجارية إلا نصفها إخراج بعض من 


3 


ااككا 0 


والتالي باطل ؛ لإجماع أهل العربية على أنه إخراج بعض من 
كل 

ولقائل أن بمنع الملازمة ؛ فإنه يجوز أن يكون مراد المتكلم : 
النصف . ويكون الاستثناء إخراج النصف من الكل بحسب 
الظاهر ء» ولا منافاة بينها . 

الخامس ‏ لو كان المراد بالمستثنى منه هو الباقى بعد الاستثناء - 

بيان الملازمة : أن «العشرة» نص فى مدلوها . فلو أريد بها 

ولقائل أن يقول : النص هو اللفظ الذى لم يحتمل إلا معنى 
واحدا عند عدم القرنية . والعشرة إذا لم يعتبر معها قرينة الاستثناء - 
كان كذلك . 

السادس - إنا نعلم قطعا أنا نسقط الخارج 5 أي المسطى من 
المستظف مه فيعلم بعد إسقاطه أن المسند إليه » ما بقى بعد 
الاستثناء . 

فلو كان المراد بالمستثنى منه : هو الباقى -لم يكن الإسقاط موجبا 
للعلم بكون الباقى مسندا إليه ؛ لأن إسقاط الخارج متوقف على 


ب7"55 لم 


وعلى تقدير يرأن يكون المستثنى منه هو الباقى » لم يحصل 
ا 


ولقائل أن يقول : لانسلم أنه على تقدير أن يكون المراد 
بالمستثنى منه . الباقى ١‏ لم يحصل خارج ؛ لجواز أن يكون إسقاط 
الخارج بحسب ظاهر المستثنى منه » لابحسب ما هو مراد المتكلم 
ملة . 

واحتج على عدم استقامة المذهب الثانن بوجوه : 

الأول - أنا نعلم قطعا أنه خروج عن قانون اللغة ؛ إذ لم 
يتركب كلمة واحدة من ثلاث كلمات ((فى لغة العرب . وهذا 
المذهب يفضى إلى تركيب كلمة واحدة من ثلاث وأكثر . 

الثاني أنه لم يعهد وضع مركب من كلمات'2) أوها معرب » 
وهو غير مضاف . وهذا يفضى إلى ذلك . 
الثالث ‏ أنه لو كان كذلك ‏ لكان الضمير فى «إلا نصفها» 
الرابع ‏ أنه لو كان كذلك لما كان الاستثناء المتصل إخراجا . 
وهو خلاف إجماع أهل العربية . 


عائد 


)١(‏ العبارة ما بين القوسين ساقطة من ج-. 
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ص - قال الأولون : لايستقيم أن يراد عشرة بكما لها ؛ للعلم 
بأنه ما أقر إلا بسبعة . فيتعين . 

وأجيب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد ولم يسنده إلا بعد 
الإخراج . 

قالور © لو كان المراد عشرة ‏ امتنع من الصادق مثل قوله 
تعالى -. إلا بين غام) : 

وأجيب بما تقدم . 

ش - القائلون بالمذهب الأول احتجوا بوجهين : 

الأول - أنه لو قال : له على عشرة إلا ثلاثة ‏ لم يستقم أن يراد 
بعشرة : عشرة بكىا لها ؛ لأنا نعلم قطعا أنه ما أقر إلا بسبعة . 
فيتعين أن يكون المراد بعشرة : سبعة . وهو المطلوب . 

أجاب بأن الحكم بالإقرار باعتبار الإسناد» لا باعتبار 
العشرة . فحينئذ قد أريد بالعشرة : العشرة بكالا , وأخرج منها 
ثلاثة قبل الاسناد . ثم اسند بعد الإخراج الحكم إلى الباقي . فعلم 
أنه أق(1) سبعة . 


الثانٍ - أنه لو كان المراد بالعشرة » مثلا عشر ة بالا 
عن العدادت ‏ وهو الله عرز وجل مثل قوله لا 
ا بين عاماً9)) . 


)١(‏ 1: قد أقر. 
-48١ 4)‏ العنكبوت ‏ 59 
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بيان الملازمة : أنه حينئذ يكون المراد بالألف تمام آحاده . فإذا 

أجاب بأن الصدق والكذب إنما يعتير بالنسبة إلى الإسناد . 
والإسناد بعد الإخراج . فلم يلزم كذب . 

ص - القاضى : إذا بطل أن يكون عشر(© . وبطل أن 
يكون سنعة1" )د تعين أن يكون الجميع لسبعة . 

وأجيب بما تقدم . 

فيتيين (؟) أن الاستثناء على قول القاضي ليس بتخصيص (؟) . 

وعلى الأكثر تخصيص . 

وعلى المختار محتمل : 

ش - قال القاضى : إذا بطل أن يكون المراد بعشرة : عشرة 
بكالهابدليل المذهب الأول . وبطل أن يكون المراد بعشرة : سبعة ‏ 
تعين أن يكون الجميع لسبعة . 

أجاب بأنا لانسلم إبطال المذهب المختار لما تقدم من الدلائل 
الدالة على ثبوته . 


.1 «عشرةء ساقطة من‎ -)١( 

(5) | أ: غير سيعة. 

16 لفك من بج طب لم اق يها اننبين: 
ع( ع : ليس بنذ يتخصيصى ٠»‏ وهو تصحيف . 
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فتبين بما ذكرنا أن الاستثناء على قول القاضى ليس 


وعلى مذهب الأكثر تخصيص ؛ لأنه إخراج بعض ما تناوله 
اللفظ . وقصر اللفظ على بعض مسمه . 


وعلى المذهب المختار يحتمل أن يكون تخصيصا نظرا إلى أنه 
بعد الاسناد » وقد('2 قصر لفظ المستثنى منه على بعض مسم)ه . 


ويحتمل أن لايكون تخصيصا نظرا إلى أنه أريد بالمستثنى منه . 
تام مساه . 
حكمه )2 كقطعه تفي 9ن أو سعال » ونلحوه . 

وقيل : يجوز بالنية كغيره . 

وحمل عليه مذهب ابن عباس لقربه . 

وقيل : يصح فى القرآن خاصة . 


لنا : لو صح - لم يقل عليه السلام : «فليكفر عن يمينه) 
معيّنا : لأن الاستثناء أسهل . 


وكذلك “ميخ الإقرارات27) 2 والطلاق والعتق :. 


5-5222 
.)١(‏ ب جه : قد بدون «و». أ :«فلا»بدل «وقد» . 
0( الأصل : ليتنفس . 

2( البابرتى جميع الاقرار. 


-556ك؟ تب 


وأيضا فإنه يؤدى إلى أن لايعلم صدق ولا كذب . 


نش - ذهب المحققون إلى أن شرط صحة الاستثناء اتصاله 


بالمستثنى منه لفظا . أو ما فى حكم الاتصال لفظاً كقطعه من المستثنى 
منه لتنفس أوسعال » ونحوه مما يكون مانعا من الاتصال اللفظى . 


ونقل عن ابن عباس أنه يصح انفصال المستثنى من المستئة 


منه » وإن طال الفصل بينهها شهرا(© . 


ع إضار الاستثناء متصلا بالمستثق منئه . كغير الاستثناء ‏ وهو 
التخصيص بالأدلة المنفصلة . ش 


(0) 


قال الزركشى ف المعتبر (؟55/١)‏ عن ابن عياس يصح الاستثناء وإن طال شهرا . 
هذاه إحدى الروانات ته .. ووود مرفوعا عنه ازعو يؤما :وروا الخافظ أب 
موسى المدينى فى كتاب التبيين لاستثناء اليمين من حديث يحي بن سعيد فرسى 
كان بفارس ‏ عن عمرى بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه 
وسلم ‏ حلف على يمين فمضى له أربعون ليلة فأنزل الله تعالى : ولا تقولن لشىء 
إت شال ذلك هذا ] لاا شاه أن + فاسفكنن رصول: اش اسل :ال عليه ويقلم: 
بعد أربعين ليلة . 

قال أبو موسى : هذا لايثيت عن اين عباس لأن يحيى بن سعيد غير محتج به . 

(ودوى عن ابن عباس) إلى سنة ٠‏ رواه الطبرانى فى الأوسط ٠‏ وستعيد بن 
متصدور )والحافظ انو مو ادقن ثم قال هذا حدر عبر يتتسل ولاابت: 
وقال أبو موسى : إن صح هذا عن ابن عباس » لاحتمل رجوعه عنه » أو علم ان 
ذلك بقاهنا برشول الك .كيل < اله كلحةة وله 

قال الزركشى : إطلاق النقل عن إبن عباس فى هذه المسآلة ليس بجيد 
لأمرين : أحدهما انه لم ينقل ذلك فى الاستثناء » إنما قاله فى تعليق المشية » قال 
ابن جرير : ولو صح عنه . فهو محمول على أن السنة أن يقول الحالف إن شاء 
اك +ولى نعن- ميت لنكون اننا يَيَيتة الاستكاء. نكن ولو كات يعد التحنة :له أن 
تكون .نااقعا''لحنت ‏ اليمين .ومشقطا للكقارة ., 

وكاننيهما” أنه مكل ذلك مز الخصتاكسي: الدوية '. انتير ملتخضط .: 
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وحمل ما نقل عن ابن عباس على هدًا » لقربه من الصواب . 

وقيل يصح انفصال الاستثناء عن المستتى منه ى القرآن 
فقطط. بناء على أن القرآن كلام الله » وهو أزلي ١‏ والانفصال حال 
الخطاب ٠‏ لايمخل بالكلام الأزلي ١‏ 


وهذا ليس بمستقيم ؛ إذا الكلام ليس فى الكلام الأزلي القائم 
بذاته تعالي » بل فى العبارات التي وصلت إلينا . 


واختار المصنف مذهب المحققين 3 واحتج عليه بثلاثة وجوه : 


الأول - أنه روي عن: النبي - عليه السلام ‏ أنه قال : من 
حلف على شيء فرأى غيره خيرا منه فليكفر عن يمينه وليأت الذى هو 
خير(') . 
ووجه التمسك به أنه عليه السلام عينٌ الكفارة فى تخلص 
الحالف2>0 إذا رأى غيره خيرا منه . 


فلو كان الاستثناء المنفصل جائزا ‏ لما عين الكفارة لأجل 
التخلص . بل أرشد إلى الاستثناء ؛ لأن إرشاد طريق الأسهل 
5 ظ 

الثاق ‏ أنه لو جاز الاستثناء المنفصل - لما ثبت الإقرارات 
والطلاق والعتق ؛ لعدم الجزم بثبوت شيء منها ؛ لجواز الاستثناء 


(9) “روا :مس ق:9* -االأيفاق ديات تدب من الخلف يمينا الع حدية برقم 
١777/5 )16(‏ عن أبى هريرة : ولفظه : من حلف على يمين فرأى غيرها خبرا 
منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه . 

(9). 73 بخص احالف 
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المنفصل . 
٠‏ الثالث ‏ لو صح الاستثناء المنفصل - لم يعلم صدق خبر ولا 
كذبه أصلا ؛ لإمكان الاستثناء بعد حين . 


والتالى ظاهر الفساد . 

ص - قالوا : قال عليه السلام : «والله(2 لأغزون قريشأاً» ثم 
سكت وقال بعذه : إن شاء الله . 

قلنا : يحمل على (7"السكوت العارض لا تقدم . 

قالوا : سأله اليهود عن لبث أهل الكهف . فقال ‏ عليه 
السلام ‏ غدا أجيبكم . فتأخر الوحي بضعة عشر يوما . ثم نزل : 
(ولا تقولن لشيء) . فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - : «إن شاء 
الله) . 

قلنا : يحمل"© على) أفعل إن شاء الله . 

وقول ابن عباس - رضى الله عنهها - متأول يما تقدم , 

أو بمعنى المأمور به . 


ش - القائلون بجواز الاستكناء المنفصل 3 احتجوا بثلاثة 
وجوه . 


)1( عوانل» فى اء طيع فقط . 
(؟) العبارة ما بين القوسين ساقطة من | . وفى الأصل ب ٠‏ ج : «ولا تقولن لشىء إنى 
فال 


ل 2 


الأول - أنه قال عليه السلام : «والله لأغزون قريشاً» ثم 
سكت . وقال بعد زمان : «إن شاء الله0©) . 


أجاب بأن السكوت يحتمل أن يكون لعارض لايخل 
بالاتصال .» كما ذكر . 


ويحتمل أن يكون لغيره فيحمل على الأول جمعا بين الدليلين . 
الثان ‏ أن اليهود سألوه عن لبث أهل الكهف . فقال عليه 
لسلام : «غدا أجيبكم» . ولم يقل : إن شاء الله , . فانقطع عنه 


الح ضع عت يرما ثم نزل قوله تعالى : (وَلآ تَقَولنٌ لِشىءٍ 
ِف فَاعِل ذلِك غدا إلا أن يشَاءً الله("2) . فقال عليه السلام : «إن شاء 


الله» إلحاقا بخيره الأول . وهو قوله : «غدا أجيبكم("©) . 


أجاب (بأنه يحتمل أن يكون إلحاقا بخبره الأول . ويحتمل أن 
يكون متعلقا بمحذوف . أى أفعل إن شاء الله . 


(1) أخرجه أبوداود ف الايمان والنذور , باب الاستثناء فى اليمين بعد السكوت ٠‏ رقم 
75١/7 )578(‏ عن قتيبه ثنا شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - قال : والله لأغزون قريشا , والله لأغزون قريشا , والله لأغزون ‏ 
قريشا ؛ ثم قال : إن شاء الله . قال أبوداود : قد أسنده غير واحد عن شريك عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس . 
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)2 قال ابن كثير فى التحفة )١/11(‏ : هذا مشهور فى كتب السير والمغازى . ممن 
ذكر ذلك الإمام الحافظ محمد بن اسحاق فى كتاب السيرة » والحافظ ابو بكر 
البيهقى فى دلائل النبوة عن ابن عباس . وذلك أن أهل مكة بعثوا رهطا منهم 
(النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط) إلى اليهود يسألونهم عن أشياء 
يمتحنون بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا لهم : سلوه عن ثلاث » 


فإن عرفها فهو نبى . سلوه عن فتية ذهبوا فى الارض » فلا يدرى ما صنعوا ‏ -- 


اء7؟ ا ده 


فيحمل على الثاني جمعا بين الدليلين . 
الغالث 220‏ أنه لولم يصح الاستثناء المنفصل - للا قال ابن 


عباس بصحته ؛ لأنه من فصحاء العرب . وترجمان القرآن . 


أجاب57) بأن قول ابن عباس إما متأول لا تقدم » وهو جواز 


الانفصال بالنيةء 


أو بمعنى المأمور به » يعنى أنه يجوز الانفصال فى الاستثناء 


ص - (مسألة) الاستثناء المستغرق باطل باتفاق . 


والأكثر على جواز المساوى والأكثر . 


وقال بعضهم والقاضى (أيضا””) بمنعه فى الأكثر خاصة . 


وسلوه عن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها . وسلوه عن الروح . فلما رجعوا » 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ عن ذلك . فقال غدا أجيبكم وتأخر 
الوحى بضعة عشر يوما (خمسة عشر يوما) والقصة مشهورة طويلة . 
وفى صحيح البخارى أن اليهود سألوه عن الروح فنزلت الآية . 
رواة البخارئ ق الاعتضام (يات +4 +1 56 +85 وق العلم .+ بات 
72/١ )41‏ وف التفسير (تفسير سورة 117) 40١/4‏ » وف التوحيد (باب 4؟) 
44١0/١‏ (وياب 9؟) .1455/١8‏ 
وافلن أبفنا سيره < انز مشام 17 اتن اللا والحضافضن الشبرى 
٠ 1"/١‏ . 
فى الأصل : الثانى . 
الغرازة ها بين "القوشة سافظة 13 
زيادة مما سوى الأصل . 


-1711 ات 


وقيل : إن كان العدد صريجحا . 
لنا : (إنَ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إل مَنِ اتبَعكَ مِنَ 
الغاوين) . 
والغاوون أكثر. بدليل : «وما 8 الئاس » 5 
فالمساوي(©2 أولى . 
أيضا : «كلكم جائع إلا من أطعمته» . 


وأيضا : فإن فقهاء الأمصار على أنه لو قال : (علَِ”©) عشرة 
إلا تسعة- ل يلزمه إلا درهم . ٠ ٠‏ 


ولولا ظهوره ‏ لما اتفقوا (عليه9"©) عادة . 


- الاستثناء إما أن يكون مستغرقا (للمستثنى منه(*») أو كثر. 
من الباقى أو مساويا لهء أو أقل . 


والأول باطل بالاتفاق . 
مثل أن يقول : عل عشرة إلا عشرة . 
والرابع (جائز بالاتفاق"») مثل أن يقول : على (عشرة إلا 


أربعة9) 


4 شافط م 1م 


) 
(25") زيادة من طء ع. 
) 
)٠065(‏ مطموس ف الأصل . 


"لاك ب 


والثانٍ والثالث محتلف فيه . 


فذهب الأكثر إلى جوازهما . مثل قول القائل : على عشرة إلا 


ستة أو حمسة : 
وذهبت الحنابلة والقاضى أولا2'02 إلى منعههما . 


وقال بعض الأصوليين والقاضي آخرا بمنع الجواز فى الاكثر 
خاصة دون المساوي . 


وقيل : إن كان العدد ؟صريحا ‏ لم يجز استثناء الأكثر خاصة . 
مثل قول القائل : على عشرة إلا تسعة . 
وإن لم يكن العدد صريحا ‏ جاز استثناء الأكثر أيضاء 


مثل خذ هذه الدراهم إلا ما في الكيس «الفلاني22) وكان ما 
في الكيس أكثر من الباقي . 

واختار المصنف المذهب الأول . واحتج عليه بثلاثة وجوه : 

الأول - أنه لو لم يز استثناء الأكثر- لما وقع فى القرآن . 

والتالي باطل ؛ لقوله تعالى : (إِنْ عِبَادِى لَيْسَ لَك عَلَيْهمْ 


)1١(‏ 1 : إلا بدل م«أولا». 
( زيادة من أ2 با.2 ج. 


17 حت 


لان إلا من اتبعله من الغاوين2)20) . 


فإنه قل ا مدا 0 شَِ لك ود أكثر من 


وإذا جاز استثناء الأكثر ‏ فالمساوى أولى ؛ لأن الأكثر يشتمل 
على المساوى والزيادة 8 


(وهذا ليس بحجة على منع جواز استثناء(" الأكثر فى العدد 
الصريح . 


(؟»قيل ) ليس بحجة مطلقا ؛ لأنه إنما يكون حجة أن لو كان 
الاستثناء من الجنس . وليس كذلك ؛ لأن الغاوين ليسوا داخلين 
تحت العباد ؛ لأن العباد هم المؤمنون المخلصون . 


العباد غير مختصين بالمخلصين بدليل اتصاف العباد بالمخلصين . 
فإن قيل : اتصاف العباد بالمخلصين للمدح لا للتخصيص . 


) ”45 الحجر_ 

.١١ يوسفا-‎ ٠١” ؟)‎ 

1 -الأصل: + الاستشاء:. 

) العبارة ما بين القوسين ساقطة من 1. 


975” ل 


أجيب بأن الأصل فى الوصف(222 . التخصيص . فلو حمل 

الوصف292 على المدح - يلزم خلاف الأصل من وجهين : 
أحدهها ‏ الاستثناء المنتقطع ( والثاق الوصف7) للمدح 5 
الثاني - أنه لو لم يجز استثناء الأكثر- لما وقع9© . 


والتالى باطل ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم” عن الله عز وجل 
«كلكم جائع إلا من أطعمته») مع كون من أطعمه أكثر . 


وهذا أيضا ليس بحجة على القائل بعدم جواز استثناء الأكثر 


(1,1,1)كذا فى الاصل وف غيره التوصيف . 

أ( أ زيادة : فى كلام العرب . 

رق 24 لان لحرن ترون مدل القرلة سل اله عليه يتقان 'الفضيد 
)١1١4/9(‏ : ولنا أيضا لو قال : كلكم جائع إلا من أطعمته وأطعم الأكثر صح 
قطعاء . فالمحقق العضد لم يجعله من. قول النبى صل الله عليه وسلم . وتعقب 
عليه التفتازاتى حيث قال : (قوله : كلكم جائع إلا من أطعمته) من كلام النبى 
صل الله عليه وسلم حكاية عن رب العزة فيقوم حجة ..ولم يتنبه الشارح بل 
جمهور الشارحين لذلك . حتى زغم بعضهم أن هذا دعوى الضرورة فى محل 
النزاع . 
وقال الزركشى ف المعتبر ص )١/57(‏ : وظن القاضى عضد الدين شارح المختصر 
أن هذا مثال لاحديث . ثم قال : ولو لم يكن حديثا لكان للخصم منعه . 

(22)7 عن أبى ذر- رضى الله عنه ‏ عن التبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ فيما يروى عن 
ربه عز وجل ٠‏ قال : يا عبادى إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما . 
فلا تظالموا يا عبادى كلكم ضال الا من هديته فاستهدونى أهدكم . يا عبادى 
كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمونى أطعمكم الحديث بطوله . 

روه امسظلم .فى :6ج الين ٠:‏ #اكاياب, رقع الظلم .+ مشي رقن ]1ن 

1 
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الثالث ‏ اتفق فقهاء الأمصار على أنه لو قال قائل : عل عشرة 
إلا تسعة - ل يلزمه إلا درهم واحد . 


ولرلا ظهور جواز استثناء الأكثر- لما اتفقوا عليه ؟ لأن عادتهم 
أن لايتفقوا على غير الظاهر . 


ص - الأقل : مقتضى الدليل منعه إلى آخره . 

ولو سلم فالدليل متبع . 

قالوا : على(١2‏ عشرة إلا تسعة ون نصف وثلث درهم » مستقبح 
كل , 


1 وأجيب بأن استقباحه لايمنع صحته . كعشرة إلا دائقا, 
ودانقا إلى عشرين . 

اش - القائلون بجواز استثناء الأقل دون المساوي والاكثر. 
احتجوا بوجهين : 


الأول - مقتضى الدليل 3 منع الاستثناء مطلقا » لأنه إنكار0”) 


.١ «على» ساقط من‎ (١ 


: 
(١‏ طء ع : دكيك مستقيح . 
فيه 1: إن كان بدل «إنكار» . 


1ت 


لما أقرٌ به . 
المساوي والأكثر . فيبقى الدليل على أصله ف المساوي والأكثر . 


والجواب أنا لانسلم أنه إنكار بعد الإقرار ؛ (لأن الإقرار2'») 
إنما يتقرر بعد الإسناد والاخراج قبل الإسناد . 


((” ولو سلم أنه إنكار بعد الإقرار » فينبغى أن يتبع الدليل فى 
فساوناء: أو أكثر") , 


الثاني - أنه لو جاز استثناء الأكثر ‏ لم يستقج على عشرة إلا 
تسعة ونصفا وثلث درهم . 


والتالي باطل . 


أجاب بأن استقباحه لايمنع صحته . كقوله : له على عشرة إلا 
دانقا » ودانقا ودانقا إلى عشرين دانقا ؟ فإنه يكون فى غاية 


.1 العبارة ما بين القوسين ساقطة من‎ )3١ ١( 


#/ا/ا؟ ا 


(0) 


١ للجميع22‎ 


والحنفية : للأخيرة0© . 
والقاضى والغزالى0؟») : بالوقتف :2 


أو اميق إن قب لاقي المتية الار فلع بقل أن 
يختلفا نوعا أو اسما » وليس الثاني ضميره . 

أو حكما| غير مشتركين فى غرض . 

وإلا فللجميع . 


والمختار : إن ظهر الانقطاع فللأخيرة » *»والاتصال للجميع 
وإلا فالوقف . 


ش - اختلفوا فى أن الاستثناء الواقع بعد جمل' متعاطفة 


1( أ: وقال . 

19 للحم 

(؟) فيما سوى طء ع : إلى الاخيرة . 
(:) فيما سوى طء ع : والغزالى والقاضى . 
(0) ب: أو بدل «و». 


-كملا؟ - 


بالواوء هل يعود إلى الجميع أو إلى الأخيرة منها(2 . 


فقالت الشافعية29 : يعود إلى ا جميع 3 
(وقالت الحنفية :. يعود إلى الأخيرة) . 


(0) 


اعلم أنه لاخلاف فى عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فإنه يرجع إليها اتفاقا . 
ولا فى عوده إلى الأولى قطعا إذا قام الدليل على عوده إلى الأولى فقط كما فى قوله 
عليه السلام : 

«ليس على المسلم فى عبده ولا فى فرسه صدقة إلا صدقة الفطر» فإن الاستدناء 
عائد إلى الأولى فقط . 

ولا فى عوده إلى الأخيرة إذا قام الدليل على عوده إلى الأخيرة فقط . كما فى قوله 
تعالى (فإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله إلا أن يصدقوا) فهو راجع إلى أقرب المذكور وهو الدية قطعا . 

ولا فيما اذا قام الدليل على عوده إلى الجميع . كما فى قوله تعالى : (إنما جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو 
تقطع ايديهم وأرجلهم من خلاف او ينقوا من الارض . ذلك لهم خزى ف الدنيا 
ولهم فى الآخرة عذاب عظيم ٠‏ إلا الذين تابوا) فإن الاستثناء راجع إلى الجميع . 

وإنما الخلاف فيما إذا أمكن عود الاستثناء إلى الجميع ٠‏ كما فى قوله تعالى : 
«والذين يرمون المحصنت ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة : ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدا . وأولئتك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا» . 
فالاستثناء عائد إلى الفاسقين قطعا . غير عائد إلى الجلد قطعا . وف عوده إلى 
الشهادة خلاف . 

انظر : إحكام الآمدى ”5178/7 . والمستصفى .,١١15/”‏ وجمع الجوامع 
(مع حاشية البنانى)والإبهاج 190/7 . 
انظر لمذهب الشافعية والحنفية : المستصفى ١71/5”‏ », والمنخول ص ١١١‏ ,2 
والإحكام للآمدى ؟/ ٠ ٠‏ » والمعتمد 554/١‏ . والابهاج ونهاية السول 15/5 ,2 
والتنبصره. هن ١17/*‏ + .وفتشير التحرين +57: 8ع وفواتع الرحمؤت 116/1 وما 


بعدها . 


6لا 


وقال الغزالي والقاضى بالوقف() . 


مشتركا بين كونه عائدا إلى الجميع وبين كونه عائدا إلى الاخيرة 9 . 


وقال أبو الحسين ©) : إن تبينٌ الإضراب عن الجملة الأولى ‏ 


فللأخيرة , وإلا فللجميع . 


والإضراب إنما يتحقق باختلاف الجملتين : 

بالنوع » بأن يكون أحداهما طلبا والأخرى خيرا . 

مثل أن يقال : جاء القوم وأكرم بنى تميم إلا الطوال . 
أو باختلافهم| اسم| , ولايكون الاسم في الجملة الثانية ضميراً 


للاسم فى الجملة الأولى . 


ا 


0 


انظر المستصفى ١71/5‏ . والمنخول ١7١‏ , والاحكام للآمدى ”/ 2,7٠١‏ 
والإبهاج 15/7 , وفيه : ذهب القاضى والغزالى والمرتضى من الشيعة إلى الوقف , 
إلا أن توقف القاضى والإمام بعدم العلم بمدلوله لغة وتوقف المرتضى لكونه عنده 
مشتركا . 

هو على بن احمد بن الحسين نقيب الطالبيين . كان إماما مبرزا فى علم التفسير 
والكلام والأدب , وله تصانيف على مذهب الشيعة ومقالة فى اصول الدين وأصول 
الفقه . وصنف كتاب نهج البلاغه جمعه من كلام على رضى الله عنه . ويقال : 
ليس هو من كلام على وإنما هو من وضعه . وقيل : بل الجامع له أخوه الرضى . 
وله الدرر والغرر يشتمل على فنون من العلم . أملاه . توق سنة 60ه . 
انظر : المعتبر )١/١١‏ معجم المؤلفين 4١/17‏ , وطبقات المعتزلة 78 وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهية ,١114/١‏ 

انظر : المعتمد 528/١‏ , والمنخول ص ١١٠١‏ . 

انظر : المعتمد 510/١‏ . 


-580- 


مثال ما يكون الاسم الثاني ضمير الأول : أكرم بنى تميم 
واستأجرهم إلا الضعفاء . 
أو باختلافهما حكما. ولايكون الجملتان. مشتركتين فى 
غرض .. 
أكرم بق يم واستأجر بنى غيم إلا الضعفاء . 
مثال ما يكون الجملتان مشتركتين فى غرض : أكرم الضيف 


وتصدق على الفقراء© إلا الفاسق . فإنهما مشتركان فى غرض وهو 
الحمد . 


والمختار عن المصنف أنه إن ظهر بقرينة أن الحملة الأخيرة 
منقطعه عنما قبلها فللأخيرة . 


وإن ظهر أنها متصلة بما قبلها فللجميع . 
13 1 يقلي كييك ترا ولوق 

ص - الشافعية : العطف يُصَّيْر المتعدد كالمفرد . 
وأجيب بأن ذلك فى المفردات . 


قالوا : لو قال والله لاأكلت ولا شربت ولا ضربت إن شاء 


0 أ: الفقير. 


ه1؟8١‎ 


وأجيب بأنه شرط . فإن ألحق به فقياس . 

وإن سلم فالفرق أن(© الشرط مقدر تقديمه . 

وإن سلم فلقرينة الاتصال . وهى اليمين على الجميع . 
قالوا:: لو كوت لكان مستهيحنا : 

قلنا عند قرينة الاتصال . 

وإن"» سلم فللطول مع إمكان 1 كذا فى الجميع9” . 
قالوا : صالح . فالبعض تحكم؟» . كالعام . 

قلنا : صلاحيته لا توجب ظهوره فيه . كالجمع المنكر . 
قالوا : لو قال : على خمسة وخمسة إلا ستة - كان للجميع . 
قلنا مفردات . 

وأيضا للاستقامة . 

مش - احتجت الشافعية بخمسة وجوه : 


الأول أن العطف يصير الأمور المتعدة كالأمر الواحد . وعود 
الاستثناء إلى الحملة الأخيرة يوجب عدم الاتحاد بين الجمل الملعطوف 


1:وأآن:.: 


-589- 


بعضها على بعض . 

الثاني - لو قال : والله لا أكلت ولا شربت ولا ضربت . ثم 
قال بعد الجميع : إن شاء الله » يعود إلى الجميع بالاتفاق . فكذا فى 
غيره من الصور . 

أجاب بأن قوله : إن شاء الله شرط لا استثناء . ولا يلزم من 
عود الشرط إلى ا لجميع عود الاستثناء إليه . 

وإن ألحق الاستثناء بالشرط لجامع بينه| ‏ كان قياسا فى اللغة ‏ 
وهو غير صحيح . 

وإن سلم جواز القياس فى اللغة ‏ فالفرق بينها ثابت ؛ فإن 
الشرط . وإن كان متأخرا لفظا. فهو مقدم تقديرا. بخلاف 
الاستثناء . فحينئذ يجوز عود الشرط إلى الجميع لتقدمه ولانجوز عود 
الاستثناء إلى الجميع لتأخره . 

ولئن سلم عدم الفرق بيتها فلا ينتهض نقضاً ؛ لأنه2"0 ههنا 
ما عاد إلى الجميع بقرينة دالة على اتصال الأخيرة بما قبلها . وتلك 
القرينة هى اليمين . 

الثالث ‏ أن الجمل المتعاطفة بالواو. قد(2 يحتاج كل واحد 


.نآل:أ١‎ )١( 
. الأصل : وقد‎ (2) 
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منها إلى الاستثناء . 


فلولم يكن الاستثناء عائدا إلى الجميع لما كان تكرر الاستثناء 
والتاللي باطل لأنه لو كرو الاستكناء لكان مبجيحنا + لآنه 
لوقيل : إن سرق زيد فاضربه إلا أن يتوب ؛ أو شرب”22© فاضربه 
إلا أن يتوب » أوزنى2© فاضربه إلا أن يتوب ‏ لكان مستهجنا عند 
أهل اللغة . 
أجاب بأن تكرر الاستثناء إنما يكون مستهجنا عند وجود قرينة 
دالة على اتصال الحمل بعضها بالبعض . 
أما عند عدم قرينة اتصالها ‏ فلا نسلم أن التكرر مستهجن . 
ولو سلم أن تكرر الاستثناء مستهجن مطلقا . سواء وحد 
قرينة الاتصال أولم يوجد . لكن الاستهجان إنما يكون لطول الكلام 
مع إمكان رعاية الاختصارء بأن نقول بعد الجمل إلا كذا فى 
الجميع . 
عوده إلى الكل . كما يصلح عوده إلى البعض . والعود إلى البعض 


تحكمٌ ؛ لأن العود إلى البعض دون بعض » ترجيح بلا مرجح , 
كالعا 
20 


0 أ: أى زنى زيد الخ . 
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أجاب بأن صلاحية الاستثناء للعود إلى الجميع » لاتوجب 
ظهور الاستثناء فى العود إلى الكل 4 كالجمع المنكر . فإنه يصلح أن 
يكون لكل الأفراه » مع أنه غير ظاهر فيه . 


قيل : لقائل أن يقول : ليس الاستدلال بمجرد الصلوح 
للكل » بل .به :ويتعذ و الخمل "عمل البحضن..فإله “.1 "صليم: للكل 
عضن ' وتفقو النمل عل 'السفيي» تون الك فيياة اليل 
والفرق بينه وبين ن الجمع المنكر ظاهر ؛ فإنه لاتعذر ثمة . 
بل الجواب : منع التحكم عند الحمل على البعض ؛ إذ العود 
إلى الأخيرة راجح ؛لأنه أقرب . والمتقدم . وإن كان راجحا بالسبق , 
لكن الأقرب أرجح . 


الخامس( 2‏ لو قال قائل َ على حمسة وحخمسة إلا ستة » يعود 
والمجاز . 


أجاب أولا بأن هذا غير محل النزاع ؛ لأن الكلام فى الاستثناء 
الواقع بعل جمل متعاطفة بالواو . وههنا قل وفع الاستثناء بعل 
المفردات . 


وثانيا - بأنه يعود الاستثناء فى هذه الصورة إلى الكل للتعذر ؛ 


)١(‏ [: السادس. 


1548868 


فإنه لو حمل على الاخيرة لم يستقم ؛ لأنه يستلزم20 الاستغراق . 
بخلاف محل النزاع فإنه لم يتعذر العود إلى الأخيرة . 


ص - المخصّص : أية القذف لم ترجع إلى الجلد اتفاقا . 
نا دلت 8 4 وهز حي الآذن نر ولذلك عاد إلى بغيرة. . 
قالوا : عل0”© عشرة إلا أربعة إلا اثنين » (للأخير(" . 
قلنا : اين العطف؟ 

وأيضا : مفردات . 

وأيضا للتعذر فكان الأقرب أولى . 


ولو تعذر ‏ تعين الاول : مثل : (على"»2) عشرة إلا اثنين إلا 


اثنين209) . 
قالوا : الثانية حائلة » كالسكوت . 


).. 1+ يلزم + 

) أ: الدليل. 

) «على» ساقط من أ والبابرتى . 

غ) العبارة ما بين القوسين ساقطة من البابرتى . 
) زيادة من ط.ء ع. 

)| «الاثنين» فى أمره واحدة . 
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قالوا : حكم الأولى('2 يقين . والرفع مشكوك . 


قلنا : لايقين مع الجواز للجميع . 

وأيضا فالأخيرة كذلك للجواز بدليل . 

قالوا : إنما يرجع لعدم استقلاله . فيتقيد بالأقل("2 . وما يليه 
هو المتحقق . 

ش - احتج مخصّص الاستثناء بالجملة الأخيرة بخمسة 
وجوه . 

الأول أن آية العدفت ( وهي قوله تعالى : (وَالَذِينَ يَرَمُون 
المحصّنات 4 ُو 0 شهدا فاجلِدُوهُمٍ نما نان ل 3 
ارا َ شهادة بدا وأولَيِكَ هُمُ الماضِفون إلا الذي تابو من بعل 
ذلك207) , 

فإن الاستثناء فيها يعود إلى الحملة الأخيرة 3 ولايعود إلى 
الكل ؛ لأنه لم يرجع إلى الجلد اتفاقا . 

ويجب أن يكون فى الكل كذلك وإلا يلزم الاشتراك أو 
المجاز . 


. عغ: الاول بدل «الأولى»‎ (١) 
. (؟) ع : بالأول بدل «بالاقل,‎ 
54  ريتلا‎ 4 )9 
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أجاب بأن عدم العود إلى الجلد لدليل . وهو أن الجلد حق 
الآدمى 4 والتوبة له أثر لما ف إسقاط حق الآدمى : 

والذي يدل على أن عدم العود إلى الجلد لدليل . لا لآن 
الاستثناء مختص بالجملة الأخيرة . أنه عاد إلى غير الجملة الأولى 
التضينه لحق الآدمى » وهو قوله : ولا تَقبَلُوا شم شَهَادَةٌ أبداً 
وأولئكك هم الفَاسِقُون) . 

الثاني - لو قال قائل : على عشرة إلا أربعة إلا اثنين يعود إلى 
الأخيرة فقط . فيجب أن يعود فى الكل إلى الأخيرة » دفعا للاشتراك 
أو المجاز . 

أجاب بأن النزاع إنما وقع فى الجمل المتعاطفة » ولاعطف 
ههنا . ولا حملة لأنها مفردات . 

وأيضا : إنما اختص الاستثناء فى هذه الصورة بالأخيرة لتعذر 
عوده إلى الجميع 03 لأنه لو عاد إل الأول أيضا يلزم وجود الاستثناء 
الثاني وعدمه على السواء . 

وذلك 0 الاستثناء ينقض م الي 0 به . فحينكذ 
والاننق. :من الحملة 0 فالمخرج من الجملة د حينكل 
أربعة » وقد أخرج بالاستثناء الأول الأربعة . فوجود الاستثناء الثاني 


حينئك لافائدة فيه : 


ولا تعذر العود إلى الجميع وكان الأخير أقرب ‏ حمل عليه ؛ 
لأن العود إلى الأقرب أولى . 
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(ولو تعذر العود إلى الأخير ‏ تعين العود إلى الأول . مثل قول 
القائل » على عشرة إلا اثنين إلا اثنين . فإنه تعذر' عود الاستئناء 
الثانى إلى الأخير . أعنى الاستثناء الأول للاستغراق . فتعين أن يعود 
إلى الأول . أعنى العشرة9») . 

الثالث - أن الجملة الثانية حائلة بين الحملة الأولى 
الأول #السكرك: 

أجاب بأن هذا إنماايصح أن لولم يكن الجميع بمنزلة جملة واحدة . 
لايعارض اليقين . 

أجاب بانا لانسلم أن حكم الجملة الأولى متيقن ؛ لأنه يحتمل 

وأيضا : إن كان هذا مانعا من عوده إلى الحملة الأولى 3 فهو 
مانع من العود إلى الأخيرة . لجواز عود الاستثناء الى الجملة الأولى 
دون الأخيرة بدليل : فحينئذ يكون رفع حكم الأخيرة بالاستثناء 

قيل على الجواب الأول مراد المستدل أن الحملة الأولى التي 
هى ا مقتضية لحكمها ثابتة بيقين 2 والااستثناء لايرفعه بيقين . فثبت 


.1 ها بين القوسين ساقط من‎ )1١( 
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الحكم لتحقق المقتتضي وانتفاء المانع . 
وعلى الجواب الثاني أن المانع بالنسبة إلى الأخيرة محقق ؛ إذ 
اللاستثناء لابدله من حملة يعود إليها ‏ والأخيرة متعينة لقرمها إليه . 
الخامس - أن الاستثناء غير مستقل . فالضرورة داعية إلى أمر 
يرجع إليه . فإما أن يرجع إلى الجميع . وهو باطل ؛ إذ لاضرورة ؛ 
لأن الضرورة تندفع بعوده إلى إحدى الجملتين فيتقيد بالأقل الذي هو 
العود إلى أحدهما . وما يليه . أي الجملة الأخيرة » هو متعين للعود 


أجاب بأنه يجوز أن يضع الواضع فى صورة تعدد الجمل , 
الاستثناء الواقع بعدها للعود إلى الجميع . وحينئذ لايجوز العود إلى 
الأخيرة فقط . كا إذا قام دليل على عوده إلى الجميع » فإنه حينئدذ 
لايعود إلى الأخيرة فقط بالاتفاق . 


ولقائل أن يقول : وضع الاستثناء للجميع محتمل » وثبوت 
حكم الجملة الأولى ظاهرء والحتمل لايرفع الظاهر . 

ص - القائل بالاشتراك : حسن الاستفهام . 

قلنا : للجهل بحقيقته أو لرفع الاحتمال . 

قالوا : صح الإطلاق . والأصل : الحقيقة . 

قلنا : والأصل : عدم الاشتراك . 
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ش - القائل بكون الاستثناء الواقع بعد الجمل المتعاطفة بالواو 
مشتركا بين عوده إلى الأخيرة وإلى الجميع 2( احتج بوجهين : 

الأول أنه يحسن الاستفهام من المتكلم عن إرادة العود إلى 
الأخيرة أو إلى الجميع . وهو دليل الاشتراك . 

أجاب بأن حسن الاستفهام لايدل على الاشتراك ؛ لجواز أن 
يكون الاستفهام للجهل بحقيقته » أى لعدم العلم بمفهومه الحقيقي 
والمجازي فيستفهم ليعلم . 

وأيضا : يجوز أن يكون الاستفهام لرفع الاحتمال . فإنه وإن 
كان حقيقة فى أحدمهما . لكنه يحتمل أن يكون الآخر مرادا بطريق 
المجاز . 

الثان - أنه يصح اطلاق الاستثناء مع إرادة العود إلى ا جميع 
وإلى الأخيرة : والأصل فى الاطلاق » الحقيقة , فيكون حقيقة فيه| 
فيكون مشتركا . 

أجاب بأن الاشتراك خلاف الأصل . فيحمل على2(0 كونه 
حقيقة فى أحدهما . مجازا فى الآخر. والمجاز وإن كان خلاف 
الأصل » لكنه خير من الاشتراك . 

ص (مسألة) الاستثناء من الإثبات نفي . 


وبالعكس 


)1( «على » ساقطة من 1 
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لنا : النقل . 

وأيضا : لو لم يكن- لم يكن «لا إله إلا الله» توحيداً . 
ش - اتفق الجمهور على أن الاستثناء من الإثبات . نفي . 
وأما الاستثناء من النفى - فقد اختلفوا فيه : 

فذهب الشافعي إلى أنه إثبات . ظ 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس بإثبات20 . 


قال البابرتى:ق شرحة للمختصر تورقة (0/55) :ق حبحة هذا التقل عن أنى 
حنيفة نظر ء» فإن المنقول عنه أنه من الإثبات نفى ومن النفى اثيات لكنه بإشارته 
لا بعبارته وقال المطيعى فى حاشية نهاية السول )45١/”(‏ : أقول جمهور 
الشافعية والمالكية والحنابلة وطائفة من الحنفية , ومنهم الإمام فخر الاسلام 
والإمام شمس الأئمة والقاضى الإمام أبى زيد وغيرهم من المحققين قائلون أن 
الاستكتاد من الإثيات نفى ومن التقى إكبات وق الهداية :قال : ما أثت الاجر 
عتق لإن الاستثناء من النفى إثيات على وجه التأكيد . 

وأكثر الحنفية على انه لاحكم فيه لا نفيا ولا إثياتا بل هو مسكوت وإنما هو 
لبيان أن حكم الصدر على ما عداه من متناولاته . فما نقله الشافعية من أن 
خلاف الحنفية فى كونه من النفى إثباتا فقط . وأما كونه: من الإثبات نفيا فمتفق 
عليه » ليس مطابقا لما ثبت عنهم من الخلاف فق الوجهين . ولذلك قال فى جمع 
الجوامع : الاستثناء من النفى إثبات وبالعكس خلافا لأبى حنيقة . قال شارحه : 
فيهما 2» وقيل فى الأول فقط . انتهى . 

وقال ابن النجار فى شرح الكوكب المنير 7248/7 : وخالف الحنفيه فى كون 
المستثنى من الإثبات نفى ومن النفى إثبات . 

وانظر ايضا : مسلم الثبوت والفواتح .155+/١‏ 7710, والمحصول 
0١‏ . وجمع الجوامع (بنانى) 1110/7 , والاحكام للآمدى ١١8/15‏ 
وإرشاد الفحول ١6١‏ . 
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الأول النقل . فإن أئمة النقل واللغة نقلوا أن الاستثناء من 
القن إثباشه.: 

الثاني - أنه لولم يكن الاستثناء من النفي إثباتا ‏ لم يكن «لا إله 
إلا الله) توحيدا . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن النفي الداخل على الإله نفي جميع الآلهة . 
وعلى التقدير المذكور لم يثبت اللاستثناء واحداً منها 1 فلم يشعر هذا 

ص - قالوا : لوكان للزم من لاعلم إلا بحياة2'0 . ولا صلاة 
إلا بطهور . بوت العلم والصلاة بمجردههما(") : 

قلنا : ليس محرجا من العلم والصلاة ؟؛ فإن اختار تقدير 
(لاصلاة2"9) إلا صلاة بطهور . اطرد”*> . وإن اختار لاصلاة 
نشت بوجه إلا بذلك . فلا يلزم من الشرط المشروط . 

وإنما الإشكال فى المنفي الأعم فى مثله » وفى مثل ما زيد إلا 
قائم ؛ إذ لايستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة . 


وأجيب بأمرين : 
الأول »©0‏ أن الفرص البالغة بذلك . 


ااي ع( ط : طرد بدل «اطرد» . 
(5) أ:لمجردهما. (5) فيما سوى طء ع : إحدهما. 
(9) زيادة من ب ع.  )1(‏ فيما سوى طء ع : والاخر . 
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والقول بأنه منقطع بعيد ؛ لأنه مفرغ ٠»‏ وكل مفرغ متصل ؛ 
لأنه من تمامه . 

ش - احتجت الحنفية بانه لو كان الاستثناء من النفي إثباتا - 
لزم من قولنا : لاعلم. إلا بحياة » ولا صلاة إلا بطهور . ثبوت 
العلم والصلاة بمجردهما . أي بمجرد الحياة والطهور ؛ لأنه استثناء 

والتالي باطل ؛ فإن العلم لايتحقق بالحياة ؟ لأن الحياة 
حاصلة(١)‏ للحيوانات يدون العلم . 

وكذا الصلاة لاتتحقق بالطهور وحده ( لحواز انتفاء شرط آخر . 
أجاب بأن هذا الاستثناء إن أجرى على ظاهره من غير تقدير 
شىء - لايكون استثناء من الحنس . لان مستتو مخرج من المستثنى 
منه فى الاستثناء من الجنس . والحياة والطهور ليسا بمخرجين من 
العلم والصلاة . فحينئذ لايكون محل النزاع » لأن النزاع وقع فى 
وإن لم يجر على ظاهره بل قدر أمر آخر . وحينئذ إما أن يقدر 
على أنه لاعلم إلا علم بحياة ؛ ولاصلاة إلا صلاة بطهور . 
أو يقدر على أنه لاعلم يثبت بوجه إلا بحياة » ولاصلاة تصح 

إلا بطهور . 
فإن اختار التقدير الأول - لم يتوجه النقض ؛ لأنه حينئذ يطرد 
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القول: بآن: الاستعاء. من . النفى. إثنات:: 


وإن اختار التقدير الثاني - يكون معناه أن العلم مشروط 
بالحياة » والصلاة مشروطة بالطهارة . ولا يلزم من وجود الشرط 
وجود المشروط . 

وفيه نظر ؛ فإنه على التقدير الأول لايلزم الا طراد لعدم ثبوت 
الصلاة عند وجود الطهارة » وعدم ثبوت العلم عند وجود الحياة ؛ 
لحواز انتفاء شرط آخر. . 


وعلى التقدير الثاى يكون الجواب مقرّرالما استدل به 
الخصم ؛ فإن الدليل الذي استدل به الخصم لم يقتض إلا عدم 
ثبوت المستثنى فى هذه الصورة(2 . 

ثم قال المصنف بعد الجواب عن إشكال الحنفية : إثما 
الاشكال فى المنفي الأعم فى مثل لاصلاة إلا بطهور . وفى مثل مازيد 
إلا قائم ؛ لأنه إذا كان المراد المنفي الأعم . أعني الذى ينفي جميع 
الصفات المعتيرة ‏ يكون التقدير فى المثال الأول : لاصفة للصلاة من 
الصفات المعتيرة فى وجودها من استقبال القبلة وستر العورة وغيرها » 
إلا صفة الطهارة . 

وفى الثاني : لاصفة لزيد من الصفات المعتبرة فى كونه زيدا إلا 
القيام . 


)١(‏ فى حاشية الأصل : لكن: على هذا التقدير صار هذا اللفظ وهو : لاصلاة الا 
إنما هى على تقدير الاستثناء وبقائه على معتاه . 


 ؟ةهد‎ 


وحينئذ يتوجه الإشكال ؛ لأنه حينئذ يكون معنى الأول نفي 
ميخم الصفات المعتبرة للصلاة وإشبات الطهورية من ينبا 1 

ومعنى الثاني نفي جميع الصفات المعتيرة ف زيدية زيد » 
وإثبات القيام من بينها . ولا يستقيم نفي جميع الصفات المعتبرة . 


أجاب بأمرين . 


أحدهما ‏ أن المراد بتعميم النفى ههنا : المبالغة فى تحقق تلك 
الصفة للموصوف . فكأن قائلا قال : لايعتبر صفة الطهورية 
للصلاة فقيل : لاصلاة إلا بطهور . أى الصفة المعتبرة للصلاة هى 
الطهورية فيكون الغرض من نفي جميع الصفات : البالغة فى إثبات 
تلك الصفة . لا نفى الكل على الحقيقة . 

والثاني - أن المراد أن هذا الوصف آكد الأوصاف . 

فإن قيل 28 الإشكال الذي أورده المصنئف إغما 5 على تفدير 
كون الاستثناء متصلا . وهو ممنوع . فإنه يجوز أن يكون منقطعا . 

أجيب بأن هذا الاستثناء مفرّغ . والاستثناء المفرغ متصل ؛ 
لأن الاستثناء المفرغ من تمام الكلام المتقدم ش ولاشيء من المنقطع من 
تام الكلام المتقدم ؛ إد لاتعلق للمنقطع بالكلام المتقدم 1 

ص - التخصيص بالشرط . 

الغزالى : الشرط : مالا يوجد المشروط دونه » ولايلزم أن (027) 


يوجد عنذه . 


)1( الأصل جا: أنه بدل «أن» . 


١ 


وأورد أنه دور . 

وعلى طرده.: جزء السبب . 

وقيل : ما يتوقف(2© تأثير المؤثر عليه . 

وأورد على عكسه . الحياة فى العلم القديم . 

والأولى : ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية . 

ش -لما فرغ من التخصيص بالاستثناء - شرع في التخصيص 
بالشرط . 

قال الغزالي2'9 : الشرط : مالا يوجد المشروط دونه ؛ ولا 
يلزم أن يوجد المشروط عنده . أي عند وجود الشرط . 


وأورد على هذا التعريف أنه دور ؛ إذ يتوقف معرفة المشروط 
على معرفة الشرط . وقد أخذ المشروط فى تعريف الشرط . فيكون 
دورا . 

وأيضا : هذا التعريف غير مطرد ؛ لأن جزء السبب لايوجد 
المسبب دونهء ولا يلزم أن يوجد المسبب عنده مع أن جزء السبب ‏ 
ليبس بشرط . 


وقيل فى تعريف الشرط هو : ما يتوقف تأثير المؤثر عليه . 


. كذا فى طء ع وفى غيرهما: يقف‎ -)١( 
. 1١80/9 (؟) انظر : المستصفى‎ 


لالاة؟ ب 


0 ار 
ا 


وأورد على هذا التعريف أنه غير منعكس ؛ فإن الحياة القديمة 
شرط للعلم القديم » والعلم لين من الصفات المؤثرة . 

قيل : هذا لا يمنع من دخوله تحت الحد ؛ فإن الحياة مما 
يتوقف عليه تأثير المؤثر ؛ فإن القدرة من الصفات المؤثرة » وتأثيرها 
يتوقف على الحياة . 

وفيه نظر ؛ فإن الحياة شرط للعلم ولم يدخل نحت الحد بهذا 
الوجه . 

وأيضا : لانسلم أن القدرة توقف تأثيرها على الحياة ؟ فإن 


” ذات الصانع تعالى كافية فى تأثير قدرته الكاملة الشاملة » وإن كانت 


لاتنفك عن الحياة . 
وإبطال الطرد بالمؤثر ومؤثر المؤثر » مدفوع بأن ذكر تأثير المؤثر 
يشعر بخروج المؤثر ومؤثر المؤثر . فإن المؤثر لايتوقف فى تأثيره على 
نفسه ولا على مؤثره 2 بل يتوقف وجوده على مؤثره . 
ثم قال | لمصنف : والأولى أن يقال فى حد الشرط : ما استلزم 
نفيه نفي أمر أخر على غير جهة السبيبة » أى على وجه لايكون سببا 
لوجوده 2 ولا داخلا فيه . ش 


فقوله : ما يستلزم نفيه نفي أمر كالجنس ؛ لكونه مشتركا بين 
الشرط والسبب وجزء السبب . 


والباقي كالفصل ؛ وبه يخرج عنه السبب وجزؤه » ويدخل 
قن الحد, حرط اذكه «وشترط: الحينت»" 
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ص - وهو عقلٍ كالحياة للعلم » وشرعي كالطهارة . 
ولغوي . مثل أنت طالق إن دخلت (الدار('») وهوف السببية أغلب 


وإنما استعمل فى الشرط الذى لم يبق للمسبب سواه . فلذلك يخرج 
به مالولاه - لدخل لغة . 

مثل أكرم بنى تميم إن دخلواء فيقصره الشرط على 
الداخلين . 


ش - الشرط يئة ينقسم إلى عقلي وشرعي ولغوي ؛ ؛ لأنه إما أن 

عكم الحقن ل ا 
والأول : هو الشرط العقل . كالحياة للعلم ؛ فإن العقل 
يحكم بانتفاء العلم عند انتفاء الحياة » ولا يحكم بوجود العلم عند 


وجود الحياة . 
والثاق إما أن يكون الشرع قد حكم بشرطيته أولا , 
والأول : هو الشرط الشرعي ٠.‏ كالطهارة للصلاة . 
والثاني : اللغوى . مثل : إن دخلت الدار فأنت طالق ؛ فإن 


دخول الدار ليبس شرطا لوقوع الطلاق شرعا”2 » ولاعقلا » بل من 
الشرط التى وضعها أهل اللغة . 


وصيغة الشرط اللغوي : (إِنْ) المخففة » و(إذا) و(مَنْ) و(ما) 


69 . وؤثادة نظام ع والبايركن: ٠.‏ 


( أ: شرطا 2 وهو 3ت تصحيف . 


م1588 


و(مها) و(حيثا) و(إذ ما) ودأين|) . 
والشرط اللغوي أغلب استعاله فى السببية العقلية » نحو 
والشرعية نحو: وإن كنتم جنبا فاطهروا . 


لوجود التطهير شرعا . 


وإنما استعمل الشرط اللغوي فى الشرط الذى لم يبق للمسبب 
شرط آخر سواه . أى يستعمل فى الشرط الاخير نحو: إن تأتني 
أكرمك لم م ارم ا ادر 
الشرط اللغوي عليه علم أن ن أسباب الإكرام حاصلة .» ولكن توقف 
على حصول الإتيان . 

قوله : «ولذلك» أى ولأجل أن الشرط مخصّص يخرج به أى 
بالشرط من الكلام مالولاه » أي الشرط - لدخل فيه لغة . وذلك 
نحو : أكرم بنى تميم إن دخلوا الدار . فإن الشرط يقصر الإكرام على 
الداخلين من بني تميم » ويخرج منه غير الداخلين . ولولا الشرط 
0 

وقيد بقوله : «لغة» ليدخل فيه قولنا : أكرم بني تميم أبدا إن 
قدرت ؛ لأن حالة عدم القدرة معلومة الخروج بدليل العقل .» من 
غير الشرط لكن خروجها عنه عقلا, لاينافى دوا فيه لغة , 
فيصدق فى مثل هذه الصورة لولا الشرط ‏ لدخل فيه لغة . 


قيل(2 : قوله : «لذلك» أي فلأجل أن الشرط : ما يستلزم 
نفيه نفي أمر على غير جهة السببية » يخرج به لولاه لدخل فيه لغة . 


وهو غير بعيد عن الصواب ؛ لأنه لولا شرط الدخول ‏ لعم 
المأمورين بإكرامهم . 

ومن الشارحين22 من حمل قوله : «وإنما استعمل على أن 
لظ اللترى يسعمل :قترا ابسن سبي ف الراقع 4:00 ولكن نازرط 
ان يحصل السبب عند حصوله لوجود ما يتوقف عليه سوى الشرط 
المذكورة نخوق: إن تأتيق د أكرمك:.: فإن: الإثيان” لبس “ميب 
الإتيان . 

ثم قال : قوله : ولذلك يخرج مالولاه لدخل» أي لأن 
المدخول عليه أداة الشرط مما ليس سبب . بل هو شرط لم يبق 
للحسشيت سواه 3 خرج مالولاه - لدخل لوجود الأشبات الموجبة 5 
فإنه لو قيل : أكرم بنى تميم واقتصر عليه - لكان غير الداخل أيضا 

قوله : «لدخل لغة» أي الوضع اللغوي أقتضى الدخول . 
وإن كان ثم مانع ‏ كان فل خارج اللغة . 


. هو القطبى . انظر : النقود والردود (557 الف)‎ 2)١( 
. (؟) هو الخنجى (المرجع السابق)‎ 
. الأصل : فالواقع‎ )( 


56١ -‏ سه 


هذا ما قاله . 

وهذا أيضا ليس ببعيد . 

ص - وقد يتحد الشرط ويتعدد على الجمع(22 وعلى البدل . 
فهذه ثلاثة . كل منها2"© مع الجزاء كذلك . فتكون تسعة . 
والشرط كالاستثناء9"© فى الاتصال . وفي تعقبه الحمل . 
وعن أبي حنيفة - رضى الله عنه ‏ : للجميع . ففرق . 


وقولهم في مثل : أكرمك إن دخلت (الدار(؟)) ما تقدم خير20 
والحزاء يحذوف ( مراعاة لتقدمه كالاستفهام والقسم 8 
المعنى ‏ فعناد . 

والحق أنه لما كان حملة - ورعيت الشائبتان . 

#ش ‏ الشرط قد يتحد . مثل : إن دخل زيد الدار. 
والشيوق. + 

وإما على سبيل البدل . مثل : إن دخلت الدار أو السوق 


( طء ع الجميع . وهى خطأ . 
؟) ع : منهماء وهى تصحيف . 

( 

( 


ااه د 


فيكون ثلاثة . 
وكل من هذه الثلاثة إما أن يكون جزاؤه متحدا مثل : 
فأكرمه . أو متعددا ؛ إما على سبيل الجمع مثل أكرمه وأعطه » أو 
على سبيل البدل نحو : أكرمه أو أعطه . فتكون الأقسام تسعة . 
والشرط كالاستثناء فى الاتصال لفظا أو فى حكمه . 
ل ل الكل عند الشافعي . 
ونقل عن أبي حنيفة أن الشرط الواقع عقيب الجمل المتعاطفة 
بالواو يعود إلى الجميع . 
وعود الاستثناء 0 الأخير: 0007 
ووجه الفرق أن الاستثناء متأخر والشرط وإن تأخر لفظا فهو 
واعلم أن قول النحاة : أكرمك” . فى مثل : أكرمك إن 
دخلت الدار » خخير(” »؟. والحزاء محذوف . مراعاة لتقدم الشرط ء 
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(5؟) 1: اكرمتك . 

(؟) أى اخبار بما فيه من النسبة لاجزاء لما بعده من الشرط لكنه دل على الجزاء 
المحذوف انظر السعد على شرح العضد ١57/1:‏ . 


7ت 7 7ت 


فقوله : «قوهم) مبتدأ . وقوله : مراعاة خيره(©2 . 

ثم قال المصنف : إن عنوا أن المتقدم ليس بجزاء للشرط فى 
معنى , فهو عناد ؛ لأن الإكرام يتوقف على الدخول فيتأخر عنه من 

والحق أنه لما كان المتقدم أي أكرمك2"52 2 حملة مستقلة من 
حيث اللفظ دون المعنى - روعيت(”© الشائبتان فيه ء أي شائية 
الاستقلال من حيث اللمعنى » فحكم بأن الجزاء محذوف لكونه 


ص - التخصيص بالصفة . مثل : أكرم بنى تميم الطوال . 
وهى كالاستثناء فى العود على(؟» متعدد . 


مثل : أكرم بنى تميم الطوال . 


(70 .اق عاشية الاجيل > ووولوة ان يعرم قلقم شيك ,وجرا عذال كن مد 
الخبر مثل ضرب زيد قائما . قاله المؤلف أثناء الدرس . 
وقوله : «بعد ميتد الخبر» مقروء وهكذا والله أعلم . 
)0( أ: أكرمتك . 
2( «روعيت» ساقط من 1. 
(5) ع : الى بدل «علي». 


غ68" سم 


عوده إلى الجميع أو إلى الأخيرة . 


ص - التخصيص بالغاية0© مثل : أكرم بنى تميم إلى أن 
يدخلوا . فتقصره(© على غير الداخلين0© كالصفة . 

وقد تكون هي والمقيد مها متحدين ومتعددين كالشرط . 

وهى كالاستثناء فى العود على9؟» المتعلد . 


ش - من أقسام التخصيص بالمتصل : التخصيص بالغاية . 
وصيغتها.: إلى وحتى . 

وحكم ما بعدها يخالف حكم ما قبلها*» . مثل : أكرم بنى 

تميم إلى أن يدخلوا . فيقتصر الإكرام على غير الداخلين » كالصفة . 

وقد تكون الغاية والمغيا . أي المقيد مها متحدين » مثل : 

أكرم بنى تيم إلى أن يدخلوا . وقد يكونان متعددين ٠‏ إما على سبيل 

الجمع . مثل : أكرم بنى تميم وأعطهم إلى أن يدخلوا ويقوموا . أو 


( فيما سوى طء ع: الغاية بدل «التخصيص بالغاية» . 
( ع : فيقصره . 
0 أو البابرتى : فيقصره على الداخلين . 

) قيما سوى أ, ع والبابرتى : إلى يدل «على» . 

( هذا حكم ما بعد الغاية أما الغاية نفسها فقد اختلفوا فيها هل تدخل ف المغيا أو 
لاتدخل عل.متاهب رجحم الشوكاتى متها آن الغاية لاتدخل ى اللفيا إل.بدليل:.. 
وانظر إرشاد الفحول ص +56 . 


على سبيل البدل . مثل : أكرم بنى تيم أو أعطهم إلى أن يدخلوا أو 
يقوموا . 

وقد يكون أحدهما متحدا والآخر متعلدا . 

فتكون الأقسام تسعة كالشرط . 

وتعرف أمثلة باقي الأقسام مما مر . 

والغاية كالاستثناء ف العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة إذا 
وقعت بعد جمل متعاطفة بالواو . 

والخلاف فيها كالخلاف فيه . 

ص - التخصيص بالمنفصل . 

جوز(1) التخصيص بالعقل . 

نا( الله حلي كل وو 
وأيضا : «وَللّمٌ عل الناس, 2 البَيْتَ) ف خروج الأطفال 
بالعقل . ظ 

ش - لما فرغ من أنواع التخصيص بالمتصل » شرع فى أقسام 
المتفصل . 

وهو: الدليل العقلي والحسبي والنقلي القطعي(") والنقلي 


ذهب الجمهور إلى أن الدليل العقلي مخصّص . وخالفهم 
شَدّود :مون الئاس . 

واحتج المصنف على مذهب الجمهور ‏ بوجهين : 

الأول أن قوله تعالى : (الله خَالِقٌ كل شئء) يفيد العموم 
والدليل العقلي يمنع أن يكون الواجب والممتغ محلوقين . فيكون 
الدليل العقلي مخصّصا للعموم . 

الثاني - قوله تعالى : (ولله عَلِى الناس حج البيت29) فإن 
قوله : «على الناس» يفيد وجوب الحج على كل من هو إنسان ؛ لأن 
الناس يتناول جميع أفراد الإنسان ؛ لأن اللام فيه للاستغراق . 
والعقل منع وجوب الحج على الصبيان والمجانين لعدم تمكنم) من 
معرفة الوجوب . فيكون العقل مخصصا للعموم . 

ص - قالوا : لو كان تخصيصا ‏ لصحت الارادة لغة . 

قلنا : التخصيص للمفرد . وما نسب إليه مانع (هنا(")) وهو 

قالوا : لوكان مخصّصا- لكان متأخرا ؛ لأنه بيان . 


قلنا : لكان متأخرا بيانه » لاذاته . 

قالوا : لو جاز (به ‏ لحاز('©) النسخ . 

قلنا : النسخ على التفسيرين محجوب عن نظر العقل . 
قالوا:+:تعارضًا, 

قلنا : فيجب تأويله بالمحتمل(© 


ش ‏ احتج الشذوذ باربعة وجوه : 

الأول - لو كان منع العقل مخلوقية الواجب والممتنع » وتعلق 
وجوب الحج بالمجانين والصبيان تخصيصا للآيتين 2 
لصحت إرادة الواجب والممتنع من قوله تعالى «كل شىء» وإرادة 
الصبيان والمجانين من قوله : على الناس لغة . 

والتالي باطل . لأن المتكلم لايريد بلفظ دلالته على ما هو 
مخالف لصريح العقل . 

بيان الملازمة : أن التخصيص إخراج ما تناوله7") اللفظ . وما 
يتناوله اللفظ . يصح إرادته منه . 

أجاب بمنع انتفاء التالى » فإن التخصيص للمفرد » وصحة 
الارادة متحققة بالنسبة إلى المفرد وهو «كل شىء) 6 الآية الأولى 3 


)١(‏ ساقط من أ. 
(9) أ: يتتاوله . ش 


”سه 


و«الناس» قُْ الآية الثانية . وما نسب إليه المفرد ف الآية الأولى مانع 
من إرادة الواجب والممتنع منه وما نسب إليه المفرد فى الآية الثانية 
مانع من إرادة الصبيان والمجانين منه . فحكم العقل بالتخصيص . 

الثانى - أن دليل العقل لو كان محصصا للعام ‏ لكان متأخرا 
عن العام : 

بيان الملازمة : أن دليل العقل حينئذ يكون بيانا ؟» لأن 
التخصيص بيان » والبيان متأخر عن المبين . 

الثالث ‏ أنه لو جاز التخصيص بالعقل - لجاز النسخ به . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن التخصيص بيان لعدم نفوذ الحكم 
كالتمع : ا 

أجاب يمع الملازمة بالفرق بين المقيس والمقيس عليه . 


الحكم الشرعي أو برفعه » كما سيأق ؛ لأن العقل لايبتدى إلى واحد 
مني) . 


اوه" - 


بخلاف التخصيص بالعقل فإن العقل يقطع بأن الواجب غير 
مخلوق . 
التعارض بينهها . وليس العمل بأحدهما أولى من العمل بالآخر . 
قلنا : لما كان أحدهما رافعا لمقتضى الآخر ‏ وجب تأويل العام 
بما هو محتمل . وهو أن بعض ماتناوله اللفظ غير مراد )١(.‏ 
وذلك لآنه لاسبيل إلى ا جمع بينهم| أولا إلى رفعه| . والعمقل ' قم 
لايقبل التأويل والعام يقبله . فوجب تأويله ليكون جمعا بين 
الدليليين . 
ص - (مسألة) يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب . 
متأخرا . وإلا فالعام ناسخ . فإن('! جهل تساقطا . 
١‏ 2ن 07 
0ل رواولكت: ١‏ ااال خصهن الفؤله ف ووالقية 


عدت ولع 
يتوفون!؟)) . 

وكذلك (والمخصنات مِنْ الذين) مخصص لقوله : ولا تنكحوا 
المشركات . 


وأيضا : لايبطل القاطع بالمحتمل . 


)1( ولما رجح العضد فى المتن «وجب تأويل المحتمل» فسره يقوله :1 «وجب تأويل 
المحتمل وهو دليل الشرع لاستحالة إبطال القاطع وهودليل العقل )١57/9(‏ . 

5 كت وان 

(؟) ط:لنا أن الخ . 

ل( ط 3 زيادة «منكم» : 


ش - يجوز تخصيص الكتاب العام بالكتات الخاص » سواء 
كان الخاص متأخرا أو متقدما. هو المختار عند المصنف . 


ومنع طائفة تخصيص الكتاب بالكتاب . 

وذهب أبو حنيفة والقاضي وإمام الحرمين إلى أنه يجوز 
تخصيص الكتاب العام بالكتاب الخاص اذا كان الخاص متأخرا . 
وأما إذا كان العام متأخرا ‏ فهو ناسخ للخاص”22 . 

فإن جهل تساقطا . 

احتج المصنف على المختار بوجهين : 

أحدهما - - وقوع تخصيص الكتاب العام بالخاص المتقدم فإن 


قوله تعالى :(وأولات الأخمال. أجَلَهُنَ أن يضعن مهن ”"0) خصّص 
اقولة بعال : (وَالْذِينَ يعوفُونَ نكم درون وان يتربصنٌ 


3 
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جوزه كثيرون مطلقا ومنهم أبو زيد وجمع منا . ومذعه بعض مطلقا . 

وفصل الحنفية العراقية والقاضي وإمام الحرمين بأن الخاص مخصص إن 
كان متأخرا وموصولا . وإلا فالعام ناسخ أو منسوخ بقدره . 

وقال الشوكانى فى إرشاد الفحول (ص )١57‏ وقد جعل ابن الحاجب فى 
مشحمر النقيي الخلات 3 45 المنالة تمن مسنيفة وان .بكر البافلاتين .و اننا 
الحرمين العويتى وحن عتهم ان الخاض: ان كان متاخرا وإلا فالعام: تاس 
(14 ممالة ‏ أخرض:- 

وأنظن :امهنا + إحقام ايودي 0090517 وجي 'الجوامع لا :يماش 
العطار) 


36  قالطلا‎ 4 ) 


) 


0 2 البقرة - ” 


”5١‏ ل 


ع 3 ع 32 2 عم 

وأيضا : قوله تعالي : «والمحصنات من الدين اوتوا 
الكتاب(١3))‏ مخحصص لقوله تعالى : رولا تتككرا المشركات2'2) مع 
تأخر العام فيهما عن الخاص . 

الثان ‏ دلالة العام على ما يدل عليه الخاص ليس مقطوعا به 
لكونه غير نص فيه . 

بخلاف دلالة الخاص ٠‏ فإنه مقطوع به لكونه نصا . والقاطع 

ص - قالوا : إذا قال : اقتل زيدا . ثم قال : لاتقتل 
المشركين . فكأنه قال : لاتقتل زيدا . فالثاني ناسخ . 

قلنا : التخصيص أولى لأنه أغلب ولارفع فيه كما لو تأخر 
الخاص . 

قالوا : على خلاف قوله : (ِلِتبّين) 

قلنا : (يَبيانآً لكل شئء) . 

والحق أنه المبين بالكتاب وبالسنة . 

قالوا : البيانت يستدعى التأخر . 

قلنا : استبعاد . 


قالوا : قال ابن عباس رضى الله عنهها ‏ كنا نأخذ بالأحد ث 


 )(‏ ه-الائدة ‏ ه. 
 )5‏ 56 البقرة ‏ 5 . 


”١5-‏ ل 


(فالاحدث27)) . 

قلنا يحمل على غير المخصّص جمعا بين الادلة . 

ش - القائلون بأن العام المتأخر لا يخصّص بالخاص المتقدم , 
احتجوا بأربعة وجوه : 

الأول - أن العام المتأخر بمنزلة التنصيص على الأفراد ؛ لأنه إذا 
قال : اقتل زيدا المشرك . ثم قال : لاتقتل المشركين . فإنه بمنزلة 
قولنا : لاتقتل زيدا المشرك ولا خالدا المشرك ولا عمراً المشرك . 
ولاشك أن هذا ناسخ لقوله : اقتل زيدا . فكذا ما هو بمنزلته . 

أجاب بأن قوله : لاتقتل المشركين يحتمل التخصيص بخلاف 
صورة التنصيص على كل واحد من الأفراد. وإذا احتمل 
التتخصيص واحتمل النسخ ‏ فالحمل على التخصيص أولى ؛ لأن 
التخصيص أكثر وقوعاً من النسخ . 

ولأن التخصيص لارفع فيه للحكم , كا لو تأخر الخاص 
بخلاف النسخ فإن فيه رفعا للحكم . 
بالكلية والجمع بين الدليلين ‏ ولو بوجه ‏ أولى . 


الثاني - وهو دليل لمن ينفى تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقا - 
أن القول بتخصيص الكتاب بالكتاب على خلاف قوله تعالى : 


:' :ؤيادة :مقط ع والبايرقى‎  )0( 


”ل 


(لِتبِينَ للناس227) لأنه يدل على أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ هو المبين 
لكل القرآن . فلو كان الكتاب محصصا للكتاب ‏ يلزم أن يكون 
المبين غيره . وإذا كان غير الرسول مبينا ‏ يلزم أن لايكون الرسول 
مبينا ؛ لامتناع تحصيل الحاصل . فيلزم المخالفة » وهو باطل . 

أجاب بالمعارضة فإن قوله تعالى : (وَنَزَلَا عََيَكَ الكتَاب يَبيّانا 
لكل 6م يدل أن القرآن مبين لكل شىء . 

فلو كان القرآن مبَيّنا بغيره - يلزم أن لايكون ذلك الغير مبيّنا 
بالقرآن . وإلا يلزم الدور . 

وإذا لم يكن ذلك الغير مبينا بالقرآن - يلزم المخالفة . 

ولما كان الجواب بالمعارضة جدليا ‏ لم يقتصر المصنف عليه . 


وذكر ما هو الحق . وهو أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ هو المبين لكن 
بيانه قد يكون بالكتاب وقد يكون بالسنة . 


وكون الرسول ‏ عليه السلام ‏ مبينا لاينانى كون الكتاب 
مبينا » لأن البيان كما يجوز أن ينسب إلى الرسول . يجوز أن ينسب 
إلى الكتاب الذي يبين الرسول به . 

الثالث ‏ لو كان الخاص المتقدم مخصّصا للعام ‏ يلزم أن يكون 
متأخرا عن العام ؛ لأن البيان يستدعى تأخيره عن المبين . 


*5#” ل 


والتالى باطل . لأنه خلاف المفروض . 


أجاب بأنا لا نسلم أن البيان يستدعى تأخره عن المبين » بل 


غايته أنه يستلزم عدم تأخره 2 والاستبعاد لايوجب عدم الجواز :. 


الرابع - أن العام المتأخر أحدث من الخاص المتقدم والأخذ 


: )١٠١ثدحألاف‎ 


المخصّص جمعا بين الأدلة . فإن الدليل المتقدم يستدعى تقديم 
الخاص المتقدم على العام المتأخر . وهذا الدليل يستدعى تقديم 
العام المتأخر . فيحمل على غير المخصص . 


ص - (مسألة) يجوز تخصيص السنة بالسنة . 


عن أبن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - خرج من 
المدينة ومعه عشرة الآف . وذلك على رأس ثمانى سنين ونصف من مقدمه 
المدتية : 
فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون . حتى إذا بلغ 
الكديد ‏ وهو ما بين عسفان وقديد ‏ أفطر وأفطروا . قال الزهرى : وإنما يوخذ 
فق (أفن رسول: اشات هد انه علنه ميلم :ب القن اقاد كن . 

رواه البخارى فى 14 - المغازى . 5 باب غزوة الفتح فى رمضان » حديث 
رقم (4597) 5/4 . 

ورواه مسلم قى 5٠١‏ - الصيام » ١١‏ باب جواز الصوم والفطر فى شهر 
رقضان/ حديت رهم :81 16:519؟ عن ابن عبان ولفظه:: كان ضكابة 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره . 

وف رواية : إنما يؤخذ من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ بالآخر 
فالاشن. 


-ه6١"”4‏ ب 


لنا : «ليس فيا دون خمسة أو سق صدقة) محخصص لقوله : 
«فيا سقت السياء العشر» . 

وهي كالتي قبلها فى الخلاف . 

ش - يجوز نخصيص السنة بالسنة . والدليل على الجواز. 
الوقوع . فإن قوله عليه السلام «ليس فيم| دون خمسة أوسق صدقة(0) 
مخصص لقوله - عليه السلام - فيا سقت السماء العشر 0( ») ١‏ 

وهذه المسألة كالمسألة التى قبلها فى الخلاف . وفي إقامة 
الدلائل من الطرفين ورد دلائلهم ما ذكرنا من الجواب . 

ص - (مسألة) يجوز تخصيص السنة بالقرآن . 

نا وين لكل شىم . 


وأيضا : لايبطل القاطع بالمحتمل . 


(2)1 ارواه مسلم وهذا لفظة فى ١7‏ الزكاة . حديث رقم )١(‏ 117/7 عن أبى سعيد 
الخدرى . شْ 
وانظر ايضا حديث رقم ”“'. ١ ١5‏ . وفى البيوع حديث 7١‏ . 
وروى البخارى فى 55 - الزكاة »  :‏ باب ما أدى زكاته فليس بكنز » حديث 
رقم 70١ /7)١544(‏ عن أبى سعيد الحذرى - رضى الله عنه ‏ عن النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ قال النبى. صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة . وليس فيما دون خمس ذود صدقة . 
(22)9 عن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما عن النبى - صى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : فيما 
سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر . وفيما سقى بالنضح » نصف 
العشر . 
رواه البخارى فى 55 - الزكاة . 50 باب العشر 2 حديث رقم )١5185(‏ 


7/1" والعثرى هو الذى يشرب بعروقه . 


- "١5 


ش - يجوز تخصيص السنة بالقرآن( '1. نخلافا لبعض . 

الجرها :قله خفاق :: رودلا غليك: الكنات. نيان لكل 
شى.(")) . وسنة الرسول ‏ عليه السلام - شىء من الأشياء . فيدخل 
تحت العموم . فيلزم أن يكون القرآن لمخصصا للسنة . 

الثانى أن القرآن الخاص قاطع من حيث المتن ومن حيث 
القرآن لمحصصا لما ؛ لأن القاطع لايبطل بالمحتمل . 


- قالوا : (لتبين للناس ) وقد تقدم . 


- القائلون بعدم جواز تخصيصٍ السنة بالكتاب قالوا : 
7 مبينة لغيرها ؛ لقوله تعالى لجن للناس ) . 


فلو كان الكتاب مبينا لها لزم أن يكون مبيّنا بيه . وهو 


باطل . 


)١(‏ "قال الزركشى ف المعتبر (2/57) : ذكر المصنف هنا تخصيص السنة بالقرآن ولم 
يمثل له ء وصعب مثاله على كثير من الناس , وله أمثلة تصلح دليلا للمسألة ‏ ثم 
ذكر ثلاثة أمثلة ثانيها قوله - صلى الله عليه وسلم ‏ : «البكر بالبكر جلد مائة 
ونفى سنة» فإنه عام فى الحر والعبد » وخص بالحر بقوله تعالى : (فإذا أحصن 
فإن أتين بفاحشة فعليهم نصف ما على المحصنات من العذاب) . 

- التحل‎ 86  )5( 


للا١ا”‏ ل 


والجواب ما تقدم - وهو أن المبين هو الرسول ؛ إما بالكتاب أو 
نالسكة::, ولا تناى بين كون الرسول مبينا وبين كون القرآن مبينا : 


ص - ود يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد . وقال به 


وبالمتواتر اتفاقا . 


ابن ابان : إن كان خص بقطعي . 


الكرخي : إن كان خص بنفصل . 
القاضى بالوقف . 


3-37 


لنا : أنهم خصوا ِوَأْحِلَّ لَكُمْ) بقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ : «لاتنكح المرأة على عمتها ولا على حالتها» . 


و(يوصِيكُم الله ) بقوله عليه الصلاة والسلام ‏ : «لايرث 
القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر» و«نحن معاشر 
الأنبياء لانورث» : 

وأورد : إن كانوا أجمعوا ‏ فالمخصّص : الإجماع . . وإلا فلا 
لل 


- ”ا١ما‎ 


قلنا : أجمعوا على التخصيص با . 

ش - يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة بالاتفاق . 

وأما تخصيص الكتاب بخبر الواحد فقد اختلفوا فيه . 

تنفث ا لآنية الآرين انق (العائص ونا لكام ان سين توا عون 
إلى جوازه . 

ومنع بعض الأصوليين . 

وقال عيسى بن أبان : إن خص الكتاب بدليل قطعي ‏ جاز 
تخصيضه شن الواحق :+ .وله "كلذ" ., 

وقال الكرخى : إن خص بدليل منفصل ‏ جاز تخصيصه بخبر 
الواحد. وإلا فلا09" . 

واختار القاضي الوقف . 

واحتج المصنف على مذهب الأثمة الأربعة بأنه لو لم يجر 
تخصيص الكتاب بخبر الواحد - لم يقع . 

والتالي باطل . 

أما الملازمة فظاهرة . 


. انظر تعليقنا الآتى على جواز تخصيص العام بالقياس‎ )١( 
. 594/١ انظر: كشف البزدوى'‎ )1( 
. ١595/9 انظر: حاشية التفتازانى على العضد‎ )( 


1ه 


وأما انتفاء التالي ؛ فلآن الصحابة أجمعوا على أن قوله ‏ عليه 


السلام - «لاتنكح المرأة على عمتها ولا علي خالتها('2») مخصص 
لقوله - تعالى - : (َوَاحِلٌ لَكُمْ ما وراء ذلكم9» . 


ولا الكافر و لعن ولا المسلم من الكافر© وقوله عن النعاكم - 
5 «نحن معاشر الانبياء لانورث 4 فا تركناه صدقة(19)) : مخصص 

0 0 ' 5 3 0# 2 مع 2 
لقوله - تعالى - : (يوصيكم الله ئ اولادكم للذكر مثل حظط 


(00 


عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها . 

رواه مسلم وهذا لفظه فى ١١‏ - النكاح ؛ ؛ ‏ باب تحريم الجمع الخ » حديث 
رقم (ل/ا؟) ٠١59/5‏ . 

وأيضا حديث رقم ”ا. 278 55, 595, .1١‏ 

وللبخارى مثله عن جابر فى 57 النكاح , ا؟ ‏ باب . .١١١/5‏ 
8 النساء ب 5 . 
هذان حديثان . الأول : القاتل لايرث . | 

رواه الترمذى فى 7١‏ الفرائض . ١7‏ ياب ما جاء فى إبطال ميراث القاتل 
حديث رقم )١١١5(‏ 155/4 عن أبى هريرة . 

ورواه ابن ماجه فى “5 الفرائض , 8 باب ميراث القاتل » حديث رقم 
5١5/5: )505(‏ عن أبى هريرة مثله . 

وقال الترمذى : هذا حديث لايصح . لايعرف إلا من هذا الوجه. 
واأسحاق بن فروه تركه بعض أهل العلم منهم أحمد بن حنبل . 

قال المبار كفورى فى تحفة الاخوذى )١95/4(‏ : أخرجه النسائى فى السنن 
الكبرى . ١‏ 

الثانى : لايرث المسلم الكافر ولايرث الكافر المسلم . 
أخرجه البخارى فى 85 الفرائض 5١.‏ - باب لايرث المسلم الكافر . حديث رقم 
افتهنه 0/١‏ ة. 

وأخرجه مسلم فى الفرائض حديث رقم )١(‏ 7775/7 . 
سبق تخريجه فى ص١١١‏ . 


تت 77 


0 
الانثيين 0)) . 


وأورد على هذا الدليل بأن الصحابة إن أجمعوا على تخصيص 
الآيتين - فالمخصص : الإجماع , لاخر الواحد . وإلا ءأى وإن لم 
يجمعوا على تخصيصها ‏ فلا دليل على تخصيصها ؛ إذ الدليل هو 
الإجماع ,» وقد انتفى . 
أجاب بأنهم أجمعوا على تخصيص الآيتين بخبر الواحد . لا 
عل تخصيص تلك العمومات مطلقا . . فيكون المخصص خير 
الواحد , لا الاجماع إلا أن كون 1 'الواعل مخصصا إنما هو 
بالاأجماع .. 
قالوا : رد عمر ‏ رضى الله عنه - حديث فاطمة بنت 
0 لخمل تيلتبا كان 
00 0 تعالى واسكتوفى) : 


ولذلك 22 قال) : كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة . 

قلنا : لتردده فى صدقها . ولذلك قال : لاندري أصدقت أم 
كذبت . 

قالوا : العام قطعى . والخير ظنى . 


وزاد ابن أبان والكرخي : لم يضعف بالتجوز . 


١ (1)‏ النساء د 6 . 

69 أ: إلا أن يكون كون خير الواحد . 
فه0 الاصل . أ : كذلك . 

5( «قال» ساقط من 5 . 


-5,” ل 


: ))"١ىلوأ‎ 


قالوا : 


نش - القائلون بعدم جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد 
إن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ رد خير فاطمة بنت قيس7(") عن 


النبى - عليه السلام - وهو أنه عليه السلام ‏ لم يجعل للمعتدة 
سكنى ولا نفقة(؟) . لما كان ذلك الحديث مخصصا لقوله ‏ تعالى - 


ب »يج : بالدلالة . 
زيادة من أ ط ع والبابرتى . 
فى قاطمة يكت قدمن ين 'خالد : الأكتر-ضنحابية "من” الهاجراذ: الأول "اكت 
الضحاك , كانت ذات جمال وعقل وكانت عند أبى بكر بن حفص بن المغيرة 
المكزوس #فطلقهاء 
فتزوجت بعده أسامه بن زيد . 

انظر : تهذيب التهذيب 57/١7‏ , 55؛ , والإصابة 784/5 » والاستيعاب 
855 + :وتقريكن" التهذ ين ابت 4 
رواه مسلم بطرق مختلفة منها عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس عن النبى ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ ف المطلقة ثلاثا . قال : ليس لها سكنى ولا نفقة . 

مسلم ١8‏ - كتاب الطلاق .5 باب المطلقة ثلاثا لانفقة لها . حديث رقم 414 
5 وروى عن الاسود : قال عمر : لانترك كتاب الله وسنة نبينا - صل الله 
عليه وسلم ‏ لقول امرأة لاندرى لعلها حفظت أو نسيت ٠‏ لها السكنى والنفقة . 
قال الله عز وجل : «لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
ميينة . حديث رقم (51). 

قال الزركشى ف المعتبر )١/54(‏ فى صحة أصل هذا الخبر عن عمر نظر فإن 
أبا داود بعد أن أخرجه قال : سمعت أحمد بن حذبل , ذكر له قول عمر : لاندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا » قلت يصح هذا عن عمر ؟ قال : لا . وقال ابن حاتم فى 
العلل : سئل أبى عن حديث عمر : لاندع كتاب ربنا وسنة نبينا » فقال : الحديث 
ليس بمتصل . فقيل له : حديث الأسود عن عمر ؟ قال : رواه غمارة بن زريق عن 
أن “مساق روكدم لد ابتانه. فليةر.” اندي 

قلت : لم أجده فى سنن أبى داود . 


717 7ه 


امكو ف حك سكف لكي وقال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ 
كيف نترك كتاب ربنا بقول امرأة . 

ولو كان الخير الواحد مخصصا للكتاب - لما رده ولم يقل : كيف 
نترك كتاب ربنا بقول امرأة . 

أجاب بأن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ مارد خبر فاطمة بنت قيس 
لكونه مخصصا للكتات:»: بل لتردده فى صدقها ء ولذلك قال : 

وقالواايضا : العام لكونه كتابا قطعى 3 والخاص لكونه خير 
الواحد ظبنى » والظنى لايقدم على القطعى . 

وزاد عيسى بن أبان على هذا الدليل ‏ مثبتا لمذهبه ‏ أن العام 
الذى لم يخصص بدليل قاطع قطعى . ولم يضعف قطعه بالتجوز ؛ 
لأنه لم يخصص بقطعى . وخبر الواحد ظنى . فلا يقدم على 
القطعى . 


.58  قالطلا‎ 5 4)١( 
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أجاب عن الجميع بأن التخصيص ف دلالة العام » لا في متنه 
ودلالته على افراده ظنية فحينئذ يجوز نخصيصه بالخير المظنون ؛ لأن 
الجمع بين الدليلين ‏ ولو بوجه - أولى . 

ص - القاضى : كلاههما قطعى من وجهء, فوجب التوقف(1١)‏ 
وجه ظني من وه 

أما الكتاب فمن حيث المتن قطعى . ومن حيث الدلالة ظني 
لكونه عاما . 

أجاب بأنه على تقدير تخصيص الكتاب بخبر الواحد يلزم 
الجمع بين الدليلين » وعلى تقدير الوقف يلزم الترك بها » والجمع 
بين الدليلين أولى . 

ص - مسألة : الاجماع يخصص القرآن والسنة كتنصيف9» 
آية القذف على العبد . 


9 1: 5 كتصنيف ,2 وهو 3 تصحيف 5 


- 54" ل 


ش - اتفقوا على أن الاجماع بخصص القرآن والسنة ؛ لآن. 
نصف حدل الأحرار . 
ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص - لايكون اجماعهم ناسخا 


لذلك النص . بل الناسخ هو الدليل الذي تضمنه الإجماع وهو 
مستكند الإجماع 34 والإجماع دليل عليه . 


وتخصيص الإجماع كذلك فإن الدليل الذى تضمنه الإجماع هو 
المخصص والإجماع دليل عليه . 


ص - (مسألة) العام يخص بالمفهوم إن قيل به . ومثل فى 
الأنعام زكاة2 )»فى الغنم السائمة زكاة92) للجمع بين الدليلين . 
فإن قيل العام أقوى فلا معارضة . 


قلنا : الجمع أولى كغيره . 


ش - العام يخص بالمفهوم إن قيل به» سواء كان مفهوم 
لموافقة , كما لو قال السيد لعبده : اضرب كل من دخل الدارء ثم 
قال : إن دخل زيد فلا تقل له أف . فإنه يدل على تمحريم ضرب زيد 
وإخراجه عن العموم نظرا إلى مفهوم الموافقة . 


(01) الأصل : الزكاة . 
() !: ليس ف الغنم السائمة زكاة ‏ وزيارة «ليس» خطأ 


”5©- 


٠‏ أو كان مفهوم المخالفة . ومثل لذلك «قى الأنعام زكاة») » «ى 
الغنم السائمة زكاة('2) . فإنه خصص العموم بإخراج الغنم المعلوفة 
وإنما خصص العام بالمفهوم إن قيل به جمعا بين الدليلين . 
أجيب بأن العام وإن كان راجحا من حيث المتطوق إلا أنه 
مرجوح لعموم دلالته وخصوص دلالة المفهوم . واذا كان كذلك 
فيجمع بينها ؛ لأن الجمع بين الدليلين - ولو بوجه - أولى . 


ص - (مسألة) فعله( 2‏ عليه السلام - يخصص العموم كما لو 
قال عليه الصلاة والسلام : الوصال أو الاستقبال للحاجة أو 
كشف الفخذ حرام على كل مسلم . ثم فعل . فإن ثبت الاتباع 
بخاص - فنسخ . وإن ثبت بعام ‏ فالمختار تخصيصه بالأول . 


)١(‏ قال الزركشى ف المعتبر )١/54(‏ : قوله ومثل ف الانعام الزكاة » «فى الغنم 
السائمة الذكاة: تؤهم الشراع انيما حديكان ولسى عذلك آنا الأول فهق مكال* 
لاحديث ‏ ولهذا قال : «ومثل» . وأما الثانى فمعناه فى الصحيح رواه اليخارى فى 
كتاب الصديق بلفظ : «وق الغنم فى سائمتها , إذا كانت أريعين إلى عشرين 
زفاثة كناة :توق رؤاية لابن اذاود + حؤزق:شائنة العدم إذا كانت اريعين قفيها 
قا وفال اهن الصلاع: ! انعسي ان فول القياكدى لافسوليين «نل سياف العتم 
الزكاة» “اختسان مدهم للمفصل .ق لفط الحذيك"من. مقادين: الزكاة الختافة 
باختلاف النصب . 
وتخريح- الحديت قدا تقدم “ق .17/45/١‏ 

(؟) «قعله» ساقط من آ. 


5" م 


وقيل : العمل بموافق الفعل . 

ابلا 1 القمة ار وميه 

قلنا : الكلام فى العمومين . 

ش - إذ فعل الرسول ‏ عليه السلام ‏ فعلا تخالا لعام © - 
كان ذلك الفعل مخصّصا لذلك العام فى حق الرسول - عليه السلام - 
كما إذا قال : الوصال حرام على كل مسلم9») » أو استقبال القبلة 
لقضاء الحاجة حرام على كل مسلم . أو كشف العورة حرام على كل 
مسلم . ثم وصل الرسول ‏ عليه السلام - صوم يوم واستقبل القبلة 
فى قضاء الحاجة » وكشف العورة . 
مثل أن يقول : اتبعونى فى الوصال أو فى الاستقبال لقضاء(" الحاجة 
أو كفك الغورفة. بكرة, ذلك الدليل الخاصن باشخا للعام لتقام 
لتأخره . اللهم إلا ان يمكن الجمع بينهها فى بعض الأحوال . فإنه 
حينئذ يكون مخصّصا للعام السابق ١‏ لا ناسخا لهء لأنه روى أنه - 


(2)5 نهيه عن الوصال ثم فعله ‏ صل الله عليه وسلم ‏ متفق عليه وسبق فى 585/١‏ . 
(؟) الأصل : بقضاء . 


لت 737 77ت 


عليه 


السلام - استقبل فى قضاء الحاجة فى البنيان2©0 . وقوله : 


«لاتستقبلوا القبلة9) يعم البنيان وغيره : فخص الغبي بالصحراء : 


(0) 


وكذا لو قال : لاتكشفوا9) العورة . وكشفها فى خلوة : 


روى البخارى فى 4 الوضوء . ١١‏ باب من تبرز على لبنتين » رقم )١54(‏ 
>0١‏ عن ابن عمر أنه كان يقول : إن أناسا يقولون : إذا قعدت على 
حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس . فقال عبدالله بن عمر : لقد ارتقيت 
يوما على ظهر بيت لنا » فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم - على لبنتين 
مستقبلا بيت المقدس لحاجته . الحديث . 
ودوى أبو داود فى الطهارة باب الرخصة ف ذلك (أى استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة) رقم 5/١ )١7(‏ عن جابر قال : قال : نهى نبى الله صلى الله عليه 
وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وقد بسط 
الزركثى الكلام فيه فمن شاء فليراجع المعتبر (5/04- 55/؟). 
روى البخارى فى ؛ - الوضوء . ١١‏ باب لا تستقبل القبلة بغائط او بول الخ . 
رقم 550/١ )١44(‏ عن أبى أيوب الأنصارى قال : قال رسول الله صلى الل 
عليه وسلم : «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولها ظهره . شرقوا 
أى غربوا » 
الأصل : لا تكشف . عن ابن جريج عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن صمرة 
عن على قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - «لاتبرز فخذك ولا تنظر الى 
فخذ حى ولا ميت» . 

زذاه انق داود. ق'كتان الحمام » باب النهي عن التعرى . رقم )4١١١(‏ 
2٠ /#‏ ء وقال : فيه نكارة . 
قال النركثى ف المعتبر )١/1-(‏ : وزعم ابن حزم أن ابن جريج لم يسمعه من 
حبيب وليس كما قال وأما فعله فروى مسلم عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : 
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعا ف بيته كاشفا عن فخذه أو 
ساقيه فاستأذن أبويكر فاذن له وهو على تلك الحال فتحدث . ثم استأذن عمر 
فإذن له وهو كذلك فتحدث . ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - وسوى ثيابه . قال فدخل فتحدث . فلما خرج قالت عائشة دخل ابو بكر 
فلم تباله ثم دخل عمر فلم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت عليك ثيابك ؟ 
فقال : ألا استحييى من رجل تستحى منه الملائكة ؟ 
انظر : مسلم 44 فضائل الصحابة . 5 باب من فضائل عثمان الخ . 
رقم (55؟) .1١453/4‏ 
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وإن كان الدليل الدال على اتباع الأمة فى ذلك الفعل عاما , 
مثل قوله تعالى : «قَاتبعُوهُ) . فاختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 

الأول تخصيص دليل الاتباع بالعام السابق » أى تبقى 
الحرمة على الأمة فى ذلك الفعل وتخصص 0 أية الاتباع . 

وهو المختار عند المصنف . 

الثانن - العمل بموافق الفعل. أي العمل بآية الاتباع . 

.الثالث ‏ الوقف . 

وأحتج آكصنف على المذهب الأول بأن تخصيص دليل الاتباع 
أولى لكونه جمعا بين -الدليلين ؛ لأن دليل الاتباع يتناول97) ذلك 
الفعل وغيره . فإذا خص عنه ذلك الفعل ‏ يبقى معمولا به فى 
الباقى . 

قيل على هذا الدليل بأن العمل بالفعل أولى ؛ لأن الفعل 
خاص بالرسول 4 عليه السلام 3 والعام المقتدم شامل له ولأمته 4 
والخاص أقوى . والعمل بالأقوى أولى . 

أجيب بأن التعارض بين العام السابق والعام الذى هو دليل 


ص - (مسألة) الجمهور : إذا علم ‏ عليه السلام - بفعل 


د58" 


تخالف . فلم ينكره ‏ كان محصصا للفاعل . فإن تبين معنى ‏ حمل 
عليه موافقه بالقياس . أو ب«حكمي على الواحد» . 

لنا : أن سكوته دليل الجواز . فإن لم يتبين » فالمختار لايتعدى 
لتعذر دليله . 

ش - اذا فعل واحد فعلا مخالفا لعام » وعلم الرسول ‏ عليه 
السلام - بذلك الفعل ولم ينكره ‏ كان ذلك الفعل الذي قرره 
الرسول - عليه السلام - مخصصا للعام بالنسبة إلى فاعل ذلك 
الفعل . لأن سكوت الرسول ‏ عليه السلام ‏ مع العلم به ؛ دليل 
جواز ذلك الفعل . 

فإن تبين معنى يوجب جواز ذلك الفعل ‏ حمل على ذلك 
الفاعل موافقه أى من وجد فيه المعنى المجوز لذلك الفعل . إما 
بالقياس » أو بقوله ‏ عليه السلام - حكمي على الواحد حكمى على 
الجماعة . أللهم إلا أن يوجد ذلك المعنى فى جميع صور العام . فإنه 
حينئذ يكون ناسخا للعام » إن قلنا إنه يجوز النسخ بالقياس . 


لايتعدى 'جواز ذلك الفعل من الفاعل: إل غيره + التعدن :وليل 
التعدى . 


وأما الحديث فلأنه يوجب بطلان العام بالكلية . 


فالأولى ان يجمع بين الأدلة بأن يخص العام فيحمل على غير 


”لد 


الفاعل . ويحمل التقرير على الفاعل فقط . والحديث يحمل على 
الصور التى تبين, فيها المعنى الموجب للجواز . 


ص - (مسألة) الجمهور أن مذهب الصحابى ليس 


بمخصص »© ولو كان الراوى . 


خلافا للحنفية والجنابلة(١)‏ 


لنا : ليبس بحجة . 
ش - اذا كان مذهب الصحابي مالفا لعام ‏ لايكون مخصصا 


كمذهب أبى هريرة ف ولوغ الكلب 2( فإنه يخالف الحديث 


العام . وهو قوله ‏ عليه السلام . «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم 
فاغسلوه سبعا . إحداهن بالتراب29) . لأن مذهبه أن يغسل ثلاثا 
إحداهن بالتراب29 . 


0 
0 


0 


فيما عدا ج ط ع والبابرتى : خلافا للحنابلة والحنفية . 
رواه مسلم فى  "‏ الطهارة ٠١‏ > باب حكم ولوغ الكلب . رقم (91) 574/١‏ عن 
أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعة مرات ٠‏ أولاهن بالتراب» . 

وأيضا حديث رقم 5م24 29٠‏ ”9. 

ورواه البخارى فى ؟ ‏ الوضوء , 7١‏ باب الماء الذى يغسل به شعر الانسان 
الخ . رقم 518/١ )١95(‏ بلفظ : إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله 
سبعاء . 
روى الطحاوى فى شرح معالى الآثار )717/١(‏ عن عطاء عن أبى هريرة فى الإناء 
يلغ فيه الكلب أو الهر يغسل ثلاث مرار. 

ورواه الدارقطنى فى السنن )17/١(‏ عن عطاء عن أبى هريرة أنه كان إذا ولغ 
الكلب فى الإناء أهراقه وغسله ثلاث مرات . 


ا#” ل 


وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن مذهب الصحابى يخصص 
له 

العام0© . 

الصحابي ليس بحجة . شلك كرو فلا يكون مخحصصا له . 
ص - قالوا : يستلزم دليلا » وإلا كان فاسقا. فيجب 

الجمع . 
قلنا : يستلزم دليلا فى ظنه . فلا يجوز لغيره اتباعه . 
قالوا.': ل كان .طنيا - لبينهة, 
قلنا : ولو كان 5 قطعيا ‏ لبينّه . 
وأيضا : ل يخفت على غيره 5 
وأيضا : لم يجز لصاحابى آخر0© غخالفته » وهو اتفاق .. 
ش - القائلون بأن مذهب الصحابى يخصص العام » احتجوا 

بوجهين : 

)١(‏ انظر : المختصر لليعلى ص7١‏ وفيه : «مذهب الصحابى يخصص العموم إن 
قيل هى حجة . والا فلا عند الاكثري» . وانظر : المسودة ص #قداا ” والعدة 
» وفيه : «اعلم أن مذهب الصحابى أو فعله يخصص العموم عند 
الحنفية بخلاف حمله الحديث أو الاية على أحد المحامل . فإنه ليس بحجة عند 


أكثر مشائخ الحنفية» . ' 
)0( «آخر» ساقط من ع 


الام لك 


الأول أن مذهب الصحابي يستلزم دليلا .» وإلا لكان مخالفا 
لظاهر العموم من غير دليل » فيكون فاسقا . وهو باطل بالاتفاق . 

أجاب بأن مذهبه يستلزم دليلا فى ظنه ؛ لأن بمخالفة29 العام 
إنما يكون فاسقا إذا لم يكن مخالفته لدليل فى ظنه , لا لدليل ق 

الثانى - أن مخالفة الصحابى للعام لابد أن تكون لدليل 
قطعى . لأنه لو كان ظنيا - لبينه ‏ لينظر فيه غيره » والقطعى 

أجاب عنه بالمعارضة من ثلاثة وجوه . 

الأول - لو كان الدليل قطعيا لبينه ليصير إليه غيره . 

والتالى باطل ؛ لأنه لو بينه - لاشتهر كمذهبه . 

الثانى - أنه لو كان قطعيا ‏ لم يخف على غيره ؛ لأن القطعى 
منحصر ىق الكتاب والسنة المتواترة والأجماع 3 ولا يحفى شىء منها : 

الثالث ‏ أنه لو كان قطعيا- , بجر لصحابي حر مخحالفته 


ص - (مسألة) الجمهور أن العادة فى تناول بعض خاص ٠»‏ 
)١(‏ 1: مخالفة 


ا 


خلافا للحنفية . 


ش - الجمهور ذهبوا إلى أن عادة المكلفين فى تناول بعض 
البعض التناول . 

مثل ما إذا قال الرسول ‏ عليه السلام - حرمت الربا فى 
الطعام » وعادته تناول البر. فإنه لا بخصص27) الطعام بالبر . 


وذهبت الحنفية إلى أن العادة تخصص العموم20 . 
وعرفا . لأن أهل اللغة وأهل العرف يطلقون الطعام على البر وغيره 
من الطعوم ‏ ولا لمحصص . فيكون باقيا على عمومه . عملا 
بالموجب السالم عن معارضة المانع . 


ص - قالوا : يتخصص به كتخصيص الدابة بالعرف . 
والنقد بالغالك . 


)0( انظر : مسلم الثبوت وفواتح الرحموت "15/١‏ . والتحرير وشرحه التيسير 
)717/١(‏ ونصه : «أما تخصيص العام بالعرف القولى , كالدابة على الحمار , 
والدرهم على النقد الغالب . فمتفق عليه . وأما العرف العملي ‏ وهو العادة ‏ 
فمختلف فيه فعند الحنفية هو مخصص . وانظر ايضا الاحكام للآمدى 
واضول الققه الخفزى .طن 11 . 


م - 


بخلاف غلبة تناوله . والفرض فيه . | 
قالوا : لو(" قال : اشترلى لما » والعادة تناول الضأن ‏ لم 
يهم سوآه . 
قلنا : تلك قرينة فى المطلق . والكلام فى العموم . 
ش - احتجت الحنفية بوجهين : 
الأول - تخصيص الطعام بالبر سبب عادة التناول » ئّ) 
يتخصص الدابة بذوات الحافر » والنقد فى البيع بالنقد الغالب فى 
البلد بسبب عرف النقل . 
أجاب بأن لفظ الطعام إن غلب فى البر استعالة ‏ يختص به 
كالدابة والنقد لما غلب استعللهما فى ذوات الحافر » والنقد الغالب فى 
البلد, اختصا مهما . 
بخلاف غلبة تناول البر. فإنها لاتأثير لها فى الدلالة حتى 
يختص به . والكلام المفروض فى غلبة التناول . لا فى غلبة 
الاستعال . ش 
الثانى ‏ أنه لو قال (السيد لعبده29) اشتر لى لحما » والعادة 
تناول لحم الضأن ‏ لم يفهم عرفا سوى لحم الضأن . فتكون عادة 
التناول مخصصة . 


)١(‏ كلمة «لو» ساقطة من ع. 
(5) ها بين القوسين ساقط من 1. 


اه" - 


أجاب بأن ماذكرتم مطلق . والعادة قرينة موجبة لحمل المطلق 
على المقيد . وكلا منا فى العموم . ولا يلزم من صرف لفظ المطلق 
عن :اتن القيذات الل مقيك سبي قرئة + ضرف العام مين .يعن 
افرادة :نينب تلك القوينة 4 لأن“ذلالةاللمطلق- عل امقيدات دلالة 
الجزء على الكل . ودلالة العام على أفراده دلالة الكل على الأجزاء . 
وهي أقوى من الأولى . 

خلافا لأبى ثور . 

مثل : (أيا إهاب دبغ فقد طهر» . 

وقوله - عليه السلام - ف شاة ميمونة : «دباغها طهورها) 1 

لنا : لاتعارض . فيعمل(١)‏ مما : 

قالوا : المفهوم بخصص27") العموم . 

قلنا : مفهوم اللقب مردود . 

نش - إذا وافق الخاص حكم العام فلا تخصيص للعموم خلافا 
لبى ثور" . 


. كذا فى أء ط. وفى ع : فلنعمل . وفيما سواها : فليعمل‎ )١( 
. 750/1 هه انظر : الإحكام للآمدى‎ 


اك 


مثل : قوله ‏ عليه السلام ‏ أيما إهاب دبغ فقد طهر) . 


وقوله - عليه السلام - فى شاة ميمونة : «دباغها طهورها» فإن 
قوله - عليه السلام : «دباغها طهورها») خاص موافق لحكم قوله : 
(أعا إهاب دبغ فقل طهر) وهو عام . 


والدليل على أنه لايكون تخصيصا له. أنه لايكون الخاص 
معارضا للعام لتوافق حكمها » فيعمل ب| » لأن العمل بالدليل هو 
الأصل . 

وأحتج أبو ثور بأن المفهوم يخصص العموم . وتخصيص(© 
جلد شاة ميمونة بالحكم يدل على نفي الحكم عن سائر الجلود 
بحسب المفهوم . فيكون مفهوم الخاص مخصصا للعموم . 

أجاب : حكم التطهير بالدباغ المضاف إلى ضمير شاة ميمونة 
يكون من باب تعلق الحكم بالاسم . ومفهوم الاسم ليس بحجة . 

ص - (مسألة) رجوع الضمير إلى البعض ليس بتخصيص . 

وقيل بالوقف . 


77ج 


ش ‏ إذا ورد عقي العام ضمير يرجع الى بعض أفراده - 
لايكون مخصصا لذلك العام . 


وذهب إمام الحرمين وأبو الحسين البصرى2" إلى أنه خصص 
لذلك العام : 
. مضه ام ارءراس مانا اظهبير مام اس 
مثال ذلك قوله تعالى : (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة 
وى 5 دقعم مس عدا ع 57 2 1 
قروءِ(") مع قوله : (ويعولتهنٌ احق بِردَهِنٌ") . 


«بعولتهن») يرجع إلى بعض أفرادها » وهو الرجعيات . 

واختار المصنف المذهب الأول . واحتج عليه بأن «المطلقات) 
والضمير فى «بعولتهن) لفظان . مفتضى الأول ا إجراؤه على ظاهره 
مانع عن رجوع الضمير إلى كل الأفراد . فوجب صرفه عن ظاهره 
بعوده ل البتعض بالمجاز . 

ولا يلزم من مجاز أحدهما مجاز فى الآخر فلم يجب تخصيص 
العام لعدم المانع عن إجرائه (؟) على العموم : 


. 581/7 والإحكام للآمدى‎ , 707/١ أنظر: المعتمد‎ )١( 
.*  ةرقبلا‎ 53١8 4) 
ل اليقرة - كل‎ 58 ( ١ 


خم"” - 


وأجيب بأنه كإعادة الظاهر : 

ش - القائلون بالتخصيص قالوا : يلزم من تخصيص الضمير 
تخصيص العام » وإلا يلزم تخالفة الضمير للظاهر ؛ لأنه حينئذ يكون 
عائدا إلى البتعض . لا إلى كله . 
الظاهر . فيكون ذكر الضمير كإعادة الظاهر 5 وإعادة الظاهر لتعلق 
حكم يختص ببعض الأفراد لايوجب تخصيص الظاهر بالنسبة إلى 
حكم يجرى فى جميع الأفراد . وكا جاز مخالفة الظاهر لنفسه بالنسبة 

ص - الوقف لعدم الترجيح 1 

ولو سلم فالظاهر أقوى . 
مخالفة ظاهر الضمير ؛ لأن الضمير ظاهراً ‏ يعود إلى كل أفراد 
المذكور . 


اك 


العام الظاهر ‏ يلزم تخصيصها . أ تخصيص العام وخصيص 
الضمير . فيلزم غالفة الظاهر فيه . 

ولو م يخصص العام يلزم مخالفة الظاهر ى الضمير لعوده إلى 
الظاهر . 

ولو سلم أنه لايلزم من تخصيص الظاهر إلا مخالفة ظاهر 
فقط . لكن تخالفة الظاهر فى المظهر أقوى من تخالفته فى المضمر ؛ 
لأن الظاهر أقوى دلالة من المضمر لكونه مستغنيا عن غيره » بخلاف 
00 

ومخالفة الظاهر في) هو أقوى دلالة أشد من مخالفته فيا هو 
أضعف . 
الحسين - رحمهم الله : جواز تخصيص العموم بالقياس . 

ابن أبان : إن كان العام مخصّصا . 

وقيل : إن كان الأصل مخرجا . 


ث4" سد 


والقاضى والإمام2 بالوقف . 

والمختار : إن ثبتت العلة بنص أو اجماع . أو كان الأصل 
مخصصا '»خص به(© . وإلا فالمعتبر القرائن فى الوقائع . 

فإن ظهر ترجيح خاص فالقياس . وإلا فعموم الخبر. 


لنا : أنها كذلك كالنص الخاص فيخصص ') بها للجمع بين 
الدليلين . 


ش - اختلفوا فى جواز تخصيص العام بالقياس : 
فذهب الأئمة الأربعة أعنى الشافعى ومالكا وأبا حنيفة(") 


)| طعع : والإمام والقاضى . 
)4 'ق حاشية الاصل -يعلامة التصجيع + قيتخصص. 
') «به» ساقط من 21 جل. 
) فيما عدا طء ع والبابرتى : فيتخصص . 
)2 قال البابرتى فى شرحه للمختصر (ورقة )١/١74‏ : وليس ذلك مذهب ابى حنيفة 
بل المنقول عنه هو ما أخذ به عيسى بن ابان » وهو جوازه ان كان العام مخصصا 
قبله . 
وقال السمرقندى فى ميزان الأصول (ورقة )١/55‏ : قال مشائخ العراق : 
لايجوز ؛ لأن العام عندهم موجب للعلم قطعا ؛ والقياس الشرعي فيه احتمال فلا 
وقال السرخسى فى أصوله )١77/١(‏ : أكثر مشائخنا - رحمهم الله - يقولون 
أيضا : إن العام الذى لم يثبت خصوصه بدليل لايجوز تخصيصه بخير الواحد 
ولا بالقياس فزعموا أن المذهب هى هذا. 
وقال البخارى فى كشف البزدوى )١95/١(‏ : العام من الكتاب والسنة 
المتواترة لايحتمل الخصوص . أى لايجوز تخصيصه بخبر الواحد والقياس ؛ 
لأنهما ظنيان فلا يجوز تخصيص القطعى بهما . لان التخصيص بطريق 
المعارضة . والظنى لايعارض القطعى . 


-”45 


وأحمد 2 والشيخ الاشعرى - رضى الله عنهم - وأبو هاشم وأبو 
وذهب ابن سريج إلى جواز تخصيصه بالقياس إن كان القياس 
جليا كقياس تحريم الضرب على تحريم التأفيف . 
وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يجوز التخصيص بالقياس إن 
وقيل : يجوز التخصيص بالقياس إذا كان الأصل المقيس عليه 
مخرجا من العام . 
مطلقا . 
وقال القاضى وإمام الحرمين بالوقف2© . 
والمختار عند المصنف أنه يجوز تخصيص العام بالقياس إذا 
وإن لم يتحقق واحد من الأمور المذكورة تعتبر القرائن الموجبة للتفاوت 


حك قال :ةكرامل عنم رحواة :التتسعص وات قى )| التنهون ين عافن 
علمائنا . ونقل ذلك عن أبى بكر الجصاص وعيسى بن أبان وهو قول أكثر 
اصحاب أبى حنيفة وهو قول بعض أصحاب الشافعى . 
وانظر أيضا : حاشية التفتازاتى على العضد ١55/7”‏ , ومرآة الأصول ص 
4 والمتبصرة ص ١59 , ١58‏ وتيسير التحرير 75١/١‏ ؛ والمغنى للخبازى 
ص ١١5‏ ء وأدب القاضى للماوردى 585/١‏ . 
)١(‏ انظر : البرهان 458/١‏ . 


--55” لد 


والتساوى فى آحاد الوقائع . فإن ظهر ترجيح خاص للقياس يعمل 
بالقياس ١‏ أي يكون القياس مخحصصا . وإلاء أي وإن لم يظهر 
ترجيح خاص للقياس يعمل بعموم الخبرء أي لايمخصص بالقياس . 

وأحتج على المختار بأن العلة إذا كانت ثابتة بنص أو إجماع أو 
كان الأصل مخصًّصا من العام( كان القياس كالنص الخاص » 

بخلاف ما إذا لم يكن واحد من تلك الشرائط متحققا فإنه وإن 
كان القياس ‏ لكونه خاصا ‏ راجحا2؟ فى الدلالة على العام . إلا أنه 
احتمل أن لاتكون العلة المستنبطة أو المختلف فيها علة . فجاز أن 
يرجح العام عليه من هذا الوجه . 

ص - واستدل بأن المستنبطة إما راجحه أو مرجوحة أو مساوية 
والمرجوح والمساوى لايخصص . ووقوع احتمال من اثنين أقرب من 
واحد معين . 

وأجيب بجريه فى كل تخصيص وقد رجح بالجمع . 

ش - واستدل على الشق الثان من المذهب المختار بأن القياس 
الذي تكون علته مستنبطة لايكون محصصا للعام ؛ لأن العلة 
المستنبطة إما أن تكون راجحة على العام فى محل التخصيص أو 


(5) ب : واضحا بدل راجحا . 


-5#” ل 


فإن كانت مرجوجة أو مساوية لا تخصص العام 2( وإلا يلزم 
ترجيح المرجوح أو ترجيح أحد المتساويين على الآخر من غير 
مرجح . 

وإن كانت رالحيعة عور الخصيض ينا" :. شل يكون عل 
تقدير واحد مخصص١١)‏ وعلى تقديرين لايكون محخصصا . 

ووقوع احتمال من اثئنين أقرب من وقوع واحد معين . 

أجاب بالنقض الإجمالى بأن الدليل المذكور يطرد فى جميع صور 
التخصيص سواء كان بالقياس أو بغيره بأن يقال : الخاص إما أن 
يكون راجحا على العام فى محل التخصيص أو متساويا("© له أو 
مرجوحا إلى آخره . وقد رجح الخاص على العام فى غير صور 
القياس حمعا بين الدليلين . فكذا ههنا . 

قيل : قوله : «واستدل» نقض للدليل الذى ذكره على 

ووجه وروده أن يقال : إن وجوب التخصيص بالقياس على 
الأصل المخصوص27) مبنى على جواز التخصيص بالعلة المستنبطة ؛ 
لأن تلك العلة لايجوز أن تكون ثابتة بنص أو إجماع . وإلا كان هو 


(01) أ: فحينئذ لايكون على تقديرين لايكون مخصصا . وفيه خطأ . 
6( أ.ء باج : المخصص . 


-55” ل 


ص - الجحبائي : لو خص به - لزم تقديم الأضعف بما تقدم فى 
خبر الواحد من أن الخبر مجتهد فيه0© فى أمرين إلى آخره . 

وأجيب بما تقدم . 

وبأن ذلك عند إبطال أحدهما. وهذا إعمال لما . 

وبإلزام تخصيص الكتاب بالسنة والمفهوم ما . 

ش - احتج الحبائي على تقديم العام على القياس مطلقا بأنه 

والتاللى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن229 القياس أضعف لا تقدم من أن الخير العام 
يجتهد فيه22 فى أمرين . والقياس يجتهد فيه فى ستة أمور. وفي 
الأمرين أيضا إن ثبت أصل القياس بالخير . 

وأجاب أيضا بأنا لانسلم بطلان تقدم الأضعف والاتفاق على 
بطلان الأضعف إنما يكون عند إبطال الأقوى بالكلية . وههنا لما لم 
يبطل الأقوى بالكلية - قدم القياس جمعا بين الدليلين . 

وأجاب أيضا بأن الدليل المذكور يوجب عدم جواز تخصيص - 
)١(‏ الأصل : يجتهد فيه . 
5( أن 


(5) [أ: مجتهد فيه. 


ه46" - 


الكتاب بالسنة لكون السنة أضعف . وعدم جواز تخصيص الكتاب 
والسئة بالمفهوم لكون المفهوم أضعف منهما. فيكون الإلزام 
فشتركا . 

ص - واستدل بتأخيره فى حديث معاذ وتصويبه . 

واستدل أن دليل القياس هو(© الإجماع ولا إجماع عند مخالفة 

وأجيب بأن المؤثرة ومحل التخصيص يرجعان إلى النص ؛ 
لقوله» - صلى الله عليه وسلم ‏ : «حكمي على الواحد) . 

وما سواهما . أن ترجح الخاص ‏ وجب اعتباره لأنه المعتبر كما 
رق الإجماع الطنى . ' 

وهذه ونحوها قطعية عند القاضى لما ثبت من القطع بالعمل 
بالراجح من الأمارات . 

ظنية عند قوم ؛ لأن الدليل الخاص بها ظني . 

وت استدل الجبائي أيضا على عدم جواز تخصيص العام 
بالقياس مطلقا بقصة معاذ ؛ فإنه أخر القياس عن الكتاب والسنة » 
وصوبه الرسول ‏ عليه السلام ‏ فلو كان القياس مخصصا للعام ‏ 


)0( «هو» ساقط من أاطء 8 والبابرتى . 
 )59(‏ طءع: كقوله. 


-55” لس 


يلزم تقديمه عليها . 

أجاب بأن معاذا أخر السنة عن الكتاب وصوبه الرسول ‏ عليه 
السلام - فيكون الكتاب متقدما على السئة . ول يمنع تقديم الكتاب 
عل الب للحصم يون عدوم الكتات وخصرصه بالببلة. إذا كانت 
خاصة . فكذا تقديم الكتاب والسنة على القياس لابمنع الجمع بين 
عبرده وتعيفه اشاس را كال حالما 


واستدل أيضا بأن دليل القياس هو الإجماع ولا يتحقق الإجماع 
على جواز القياس إذا كان القياس مالفا للعموم ؛ لأن الواقفية 
لايجوزون القياس إذا كان مالفا للعموم . وإذا لم يتحقق دليل على 
جواز القياس - لم يكن حجة . وإذا لم يكن حجة ‏ لم يكن مخصصا 
للعموم ؛ لأن التخصيص به حينئذ يوجب ترك مقتضى العام بما ليس 


بمححه 


أجاب بأنا لانسلم أن دليل كل قياس هو الإجماع . بل قد( 
بكرن لها : 

وذلك لأن المؤثرة"2 أي الوصف الموجود فى الفرع الذي نص . 
على عليته0؟ فى الأصل . ومحل التخصيص ». أى الأصل الذي 
خص عن العام بنص يرجعان إلى النص » على معنى أن تأثير 
الوصف (فى الفرع أيضا بالنص . وثبوت حكم محل التخصيص فى 


)1 لفظ «قد» ساقط من 1 
49 - ممعت لوت 
له الأصل : عليه بدل «عليتة» . 


لاغ" 


الفرع أيضا بالنص ؛ لأنه لما نص على علية الوصف27) فى الأصل - 
دل على أن خصوصية الأصل فى الحكم ملغاة . فعلم بذلك النص 
وبقوله : «حكمى على الواحد حكمى على الجماعة("2) تأثير الوصف 
فى الفرع . 
| وكذا إذا خص محل التخصيص بنص وقد وجد فى محل 

التخصيص معنى وجد فى غيره ‏ كان ذلك النص المخصص مع 
قوله - عليه السلام ‏ : وحكمى على الواحد» يوجب تخصيص 
الصورة المساوية(”© لمحل التخصيص . وما سواهما , أي وما سوى 
العلة المؤثرة ومحل التخصيص . إن ترجح الخاص الذي هو 
القياس - وجب اعتباره ؛ لأن رجحان الظن هو المعتبر» كما ذكر فى 
الإجماع الطنى . 

وهذهء أي مسألة تخصيص العام بالقياس ونحوها 
كتخصيص الكتاب بخبر الواحد قطعية عند القاضي لما ثبت أن 
العمل بالراجح من الأمارات قطعى . ْ 

ظنية عند قوم ؛ لأن الدليل الخاص بهذه المسألة ظني , أى 
لأن المخصص فى هذه المسألة ظنى . 
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المطلق والمقيد 


ص - المطلق والمقيد . 
المطلق : ما دل على شائع فى جنسه . 
فيخرج المعارف ‏ ونحو : كل رجل ونحوه ‏ الاستغراقها . 
والمقيد بخلافه . 
ريط ملعمل بم ليح من فتن اريريه عزن 
مؤمنة . 


وما ذكر فى التخصيص من متفق ومختلف ومختار ومزيف جار 
فيه » ويزيد9) . 
ش - لا فرغ من مباحث العام والخاص - عقبها المطلق 
وعرف المطلق بأنه : «ما دل على شائع ق جنسه)» . 
فقوله : «ما» بمنزلة الجنس . والمراد منه : اللفظ . 
وقوله : «دال» احتراز عن المهملات . 
)١(‏ فى أء بدل العبارة التى بين القوسين : المطلق على ما أخرج من شائع بوجه جاز 
فيه ويزيد . وهى ناقصة وغير مربوطة . 


"٠ 150‏ القت هن ماوق غيرهما شياع 
إفقه0 ط : تزيد . 


25 


وقوله : «شائع) أي لايكون متعينا بحيث يمتنع0'» صدقه على 

ولم يخرج عنه0© المحلى باللام إذا أريد به الماهية . 

وقوله : «فى جنسه» أي له أفراد مماثلة كل واحد بعد حذف 
مابه صار فردا . احترز به عن النكرة المستغرقة فى سياق الإثبات . 
نحو: كل رجل . ونحوهء وهو النكرة ىق سياق النفي 
لاستغراقها ؛ لأن المستغرق لايكون له أفراد مماثئلة كل واحد بعد 
حذف ما به صار فردا . 

واعلم أن هذا الحد يتناول اللفظ الدال على الماهية من حيث 
هي هي . والنكرة التى دلت على واحد غير معين ؛ لأنها أيضا لفظ 
دال شائع فى جنسه . 
جنسه وهو يتناول ما دل على معين » وما دل على شائع لكن لاى 
جنسه . فيكون العام مقيدا بهذا التعريف . 

وقد يطلق المقيد على ما أخرج من شائع » كرقبة مؤمنة . أي 

وهذا التفسير أعم من الأول ؛ لأن قوله29 : «رقبة مؤمنة) غير 
مقيد بالتفسير الأول ؛ لأنه دال على شائع فى جنسه . ومقيد بالتفسير 
(6]1 1 يمتم 
) 


( «عته» ساقط من 1 
5 1 كونه بدل «قوله» 2 


الثاني ؟؛ لأنه أخرج من شائع بوجه . 

وكل ما ذكر فى تخصيص العموم من المتفق. عليه والمختلف 
فيه » والمختار والمزيف . جار فى تقييد المطلق ويزيد ههنا مسألة . 
وهى مسألة حبل المطلق على المقيد . 

ص - (مسألة) إذا ورد مطلق ومقيد . فإن اختلف حكمها » 
مثل : اكس وأطعم . فلا يحمل أحدهما على الآخر بوجه اتفاقا . 

ومثل : إن ظاهرت فاعتق رقبة » مع لاتملك رقبة كافرة 
ع 
عل المقيد لا العكس . بيانا » لانسخا9") . 

وقيل : نسخ إن تأخر المقيد . 

فإن اختلف حكمهه)| ‏ فلا يحمل أحدهما على الآخر أصلا 
بالاتفاق مثل : أكس ثوبا من الثياب المصرية وأطعم . فإنه لايقيد 
الطعام بقيد المصرى لعدم المنافاة بينهها » إلا فى صورة مثل قوله إن 
ظاهرت فاعتق رقبة » مع قوله , لاملك رقبة كافرة . فإن الإجماع 
منعقد على أن تقييد المغبى عنه بالكافر يوجب تقييد المأمور به بنفى 


)1( أ: ناسخا . 


آاه” سمه 


الكفر ؛ لأن الاعتاق يقتضى الملكية . فلو لم يقيد المأمور به بنفى 
الكفر ‏ لامتنع الجمع بين الإتيان بالمأمور به » والاجتناب عن المهنى 
علة . 
ولذلك قال : «واضح) أى تقييد الرقبة المطلقة بنفى الكفر . 
وإن لم يختلف حكمهما أى حكم المطلق والمقيد » فإن كان 
موجبهم| متحدا وكانا مثبتين » مثل قوله فى الظهار : أعتق رقبة , 
اعتق رقبة مؤمنة . ففيه ثلاثة مذاهب : 


أحدها ‏ أنه يبحمل المطلق على المقيد » ويكون المقيد بيانا 
للمطلق لا نسخا له سواء تقدم المطلق أو تأخر . وهو المختار عند 
المصنف . 


والثانى - أنه يحمل المطلق على المقيد ويكون المقيد نسخا 
للمطلق إن تأخر المقيد . 

والثالث - أنه يحمل المقيد على المطلق . 3 

ص - لنا : أنه جمع بينه| ؛ فإن العمل بالمقيد عمل بالمطلق . 

وأيضا : يخرج بيقين . ٠‏ 


وليس بنسخ ؛ لأنه (لو كان التقييد نسخا ‏ لكان التخصيص 
(نسخا0')) . 


9ه" ل 


وأيضا : لكان تأخر("2 المطلق نسخا9) . 

ش - احتج المصنف على أنه يجب حمل المطلق على المقيد , لا 
العكس بوجهين : 

أحدهما ‏ أن حمل المطلق على المقيد جمع بين المطلق والمقيد ؛ 
لأن العمل بالمقيد » عمل بالمطلق وزيادة . والجمع نيفييا أوى:" .: 

الثانن ‏ أن من عمل بالمقيد يخرج عن عهدة التكليف بيقين » 
لأنه إن كان التكليف بالمقيد ‏ فظاهر . وإن كان التكليف بالمطلق 
فقد أتى بالمطلق وزيادة . فيلزم الخروج عن عهدة التكليف بيقين . 

ومن عمل بالمطلق لايخرج عن عهدة التكليف بيقين ؛ لجواز 
ان يكون التكليف بالمقيد » والإتيان بالمطلق لايستلزم الإيتان به . 
فلا يخرج عن عهدته بيقين . 

وأحتج أيضا على أن حمل المطلق على المقيد المتأخر . لايكون 
نسخا له بل بيانا بوجهين : 

أحدهما ‏ أنه لو كان حمل المطلق على المقيد المتأخر نسخا له . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن التقييد يرفع الإإطلاق » والتخصيص يرفع 


)١(‏ ع: تأخير. 
(؟1) ما بين القووسين ساقط من 5أ. 


ل[د“”"”ه” - 


العموم . 

فإذا كان المقيد ناسخا للمطلق ‏ كان الخاص ناسخا للعام . 

الثاق ‏ أنه لو كان تأخر المقيد نسخا للمطلق ‏ لكان تأخر 
المطلق نسخا للمقيد . 

والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أنه كما أن تأخر المقيد يرفع الإطلاق كذلك 
تأخر المطلق يرفع التقييد» فلا فرق بينه . 


ص - (قالوا : لو كان تقييدا ‏ لوجب دلالة رقبة على مؤمنة 


مجازا . 


وأجيب بأنه لازم لحم إذاتقدم المقيد. وفى التقييد 
بالسلامة2© . 


والتحقيق أن المعنى رقبة من الرقاب2© فيرجع الى نوع من 
التتخصيص يسمى تقييدا291) 8 

ش - القائلون بأن تأخر المقيد عن المطلق نسخ له . لابيان » 
احتجوا بأنه لو تأخر المطلق عن المقيد بيانا للمطلق لانسخا له 


. الأصل : السلام‎ )١( 

(9) الأصل : الرقبات . 

(؟) فى أء بدل العبارة التى بين القوسين : «قالوا : إن المعنى رقبه من الرقاب » 
فيرجع إلى نوع من التخصيص . سمى تقييدا» . 


غ88" لم 


لوجب أن تكون(١؟‏ دلالة رقبة على مؤمنة مجازا . 

والتاللى باطل ؛ لأن المجاز خلاف الأصل . 

بيان الملازمة : أن المقيد لو كان بيانا للمطلق ‏ لكان المراد 
بالمطلق هو المقيد . وإذا أطلق المطلق وأريد المقيد ‏ كان مجازا . 

أجاب بأن هذا أيضا لازم عليكم إذا تقدم المقيد على المطلق , 
لأنكم سلمتم أن المقيد حينئذ يكون بيانا للمطلق ,» لانسخا له . 

وأيضا : هذا لازم عليكم فى تقييد الرقبة بالسلامة من العيوب 
فى كفارة الظهار . لأن الرقبة مطلقة » فدلالتها على الرقبة السليمة 
بجاز . 

ولا كان هذا الجواب جدليا ‏ أشار إلى ما هو الحق عنده . 

قال : والتحقيق أن المعنى رقبة من الرقاب » أى رقبة معينة 
من المعينات . فحينئذ لايكون تقييده بقوله «مؤمنة) مجحازا ؟ لأن دلالة 
رقبة معينة من المعينات على أى معين يفرض من ذلك الجنس تكون 
حقيقة ؛ لأن معينا من المعينات مشترك بين جميع المعينات بالاشتراك 
المعنوى . فعلى هذا تكون الملازمة ممنوعة . 
يذكر معه من الرقبات إلا أن المعنى : أعتق رقبة من الرقبات . فلا 
قال أعتق رقبة مؤمنة - بين بهذا القيد أن المراد بالمقدر العام هو 


. المثيت من أ وى غيرها : لوجب دلالة الخ‎ )١( 


وهم 


الخاص . فيكون المقدر هو الرقبات المؤمنة ‏ فيرجع إلى نوع من 

وهذا أوفق لما فى المتن . 

والأولى أن يقال فى جوابه : المجاز وإن كان على خلاف 
الاصل - فهو أولى من النسخ . فيصار إليه احترازا عما هو أشد 
محظورا منه . 

ص - فإن(2 كانا منفيين ‏ عمل مهما » مثل : لا تعتق مكاتبا 
لاتعتق مكاتبا كافراً . 

ش - وأما إذا كان موجبه] متحدا وكانا منفيين ‏ عمل بها ؛ 
إذ لا تعذر فيه » مثل : لاتعتق مكاتبا لاتعتق مكاتبا كافرا . فيعمل 
بها بأن لاتعتق مكاتبا أصلا . 

ص فإن95) اختلف موجبها . كالظهار والقتل » فعن 
الشافعى ‏ رحمه الله - حمل المطلق على المقيد . 

فقيل29 : بجامع وهو المختار . فيصير كالتخصيص بالقياس 


اكه 


ش - وإن لم يختلف الحكمان وكان موجبهم| مختلفا . » مثل قوله 
تعالى فى كفارة الظهار : (وَالّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسائِهم ثم يَعُودُونَ ل 
قالوا فتحرير رقبة0)) . 

1 ف الو ماد و ب د د 

وقوله فى القتل الخطأ : (ومن قتل مومناً خطأ فتحرير رقبَةِ 
قومئة 6170 فقن لفو , 

فنقل عن الشافعى حمل المطلق على المقيد . 

فقال بعض أصحابه : أراد أنه إذا كان بينهبا جامع موجب 
للإلحاق حتى يكون التقييد بدليل . فيكون تقييد المطلق بالقياس على 
المختار . 

وقال بعضهم : أراد أنه يحمل المطلق على المقيد سواء وجد 
جامع بينها أو لم يوجد . بناءً على أن القرآن كله كالكلمة الواحدة , 
لاتعدد فيه . 

وهذا الأخير مردود» شذ نقله عن الشافعى . 

وأبو حنيفة لايحمل المطلق على المقيد أصلا . لأن الحمل 
يوجب رفع الاطلاق بالقياس وهو نسخ . والقياس لاينسخ . 

أجيب بأنا لانسلم بأنه نسخ . بل هو تقييد للمطلق ببعض 
المسميات: فيكوق زيانا له -لانسها . 


وانظر رأى الماوردى فى حمل المطلق على المقيد فى أدب القاضي 5٠5/١‏ . 


الاهة” - 


المجمل 


ضيه الفسل:: اللجموع. 
وفى الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته . 

وقيل : اللفظ الذى لايفهم منه عند الاطلاق شىء . 
ولايطرد للمهمل(2© والمستحيل . 


ولا ينعكس ؛ لحواز فهم أحد2”0 المحامل » والفعل 
المجمل9” . كالقيام؟» من الركعة الثانية9» ,» لاحتمال الجحواز 


والسهو . 
أبو الحسين : مالا يمكن معرفة المراد منه2©9 . 
ويرد المشترك المبين9" والمجاز المراد» بين أو لم يبين2" . 


)١(‏ أ: بالمهمل. 
طمع : فى المهمل . 

(؟) إ«أحد» ساقط من أ . 
فيه أ: المهمل . 

ط: المجمع . 

) ع : كالقياس بدل كالقيام وهى خطأ . 

(5) لفظ «الثانية» ساقط من أ. طء ع والبابرتى . 
(9) «منه» ساقط من 1. 
0 !: والمبين. 
لا أ|: تبين أى لم تبين . 


مه" 


وقد يكون فى مفرد بالاصالة7")وبالاعلال . كالمختار () . 
وفى مركب . مثل : أو يعفو ("' . وفى مرجع الضمير . وى مرجع 
الصفة . كطبيب ماهر 7) » وفى تعدد المجاز بعد منع الحقيقة . 

ش - لما فرغ من المطلق والمقيد شرع فى بيان المجمل والمبين » 
والكلام 6 حذده وأقسامه وأحكامه : 

المجمل لغة هو : المجموع . من قوم : أجمل الحساب . إذا 
جمعه ورفع تفاصيله . 

وفى الاصطلاح : ما لم تتضح دلالته . 

وإنما قال : «ما» ولم يقل لفظ ء ليتناول الفعل والقول ؛ لأن 
الإجمال كما يكون فى اللفظ كذلك يكون فى الفعل . 

والدلالة أعم من أن تكون لفظية أو غير لفظية . 

ودلالة الفعل عقلية 1 

وقوله : «ولم تتضح دلالته» . احتراز عن المهمل ؛ فإنه لا 
دلالة له أصلا . 


وعن 2 المبين ؟ لأن دلالته متضحة . 


)١(‏ !: بالإضافة وهى خطأ. 
(؟) 1: بالمجاز بدل «كالمختار» . 
(؟) :١‏ أو يعفون وهو خطأً. 
ع( الأصل ب . ج : طبيب ماهر . 
(9) [: غير بدل عن وهى تصحيف . 


8ه" لس 


قيل : يدخل فى الحد : المؤول أيضا ؛ فإن دلالته على المعنى 

أجيب عنه بأن المؤول صدق عليه أن دلالته متضحة بالنسبة 
إلى المعنى الراجح . 

ورد(> هذا الجواب بأنه غير داخل تحت الحد من هذا الوجه ؛ 
لأنه ظاهر . وداخل تحته من الوجه الآخر الذى به كان مؤولا . 

وهذا الرد غير صحيح ؛ لأن المجمل : مالم تتضح دلالته 
أصلا والمؤول يتضح دلالته فى الجحملة ؛ لأن دلالته متضحه بالنسبة 

وقيل فى تعريف المجمل أيضا إنه : اللفظ الذى لايفهم منه 
عند الإطلاق شىء . 

وهذا الحد غير مطرد ؛ لأنه يصدق على المهمل ؛ لأنه لايفهم 

وكذا يصدق على المستحيل ؛ إذ لايفهم منه عند الإطلاق 
شىء ؛ لأن مدلوله ليس بشىء . مع أن المستحيل ليس بمجمل . 

وهذا الحد أيضا غير منعكم ؛ فإن المجمل قد يفهم منه شىء 
عند الإطلاق لجواز فهم أحد محامله عند الإطلاق . وأحد المحامل 
شىء - فيصدق المحدود » دون الحد . 


. الراد هى الخنجى . انظر : النقود والردود (97:*” الف)‎ )١( 


تت 55ت 


وأيضا الفعل المجمل يخرج من الحد ؛ لأنه ليس بلفظ . مع 
أنه مجمل . كقيام النبى ‏ عليه السلام ‏ من الركعة الثانية من غير أن 
يجلس للتشهد فإنه فعل مجمل . لأنه يحتمل أن يكون القيام عن 
تعمد فيكون دالا على جواز ترك الجلسة للتشهد . ويحتمل أن يكون 
القيام عن سهو .وحيئئذ لا دلالة له على جواز ترك الجلسة للتشهد . 

وقال ابو الحسين2 فى تعريفه : إن المجمل مالا يمكن معرفة 
المراد منه » أى من نفسه . واحترز به عن المجمل المبين » فانه يمكن 
معرفة المراد بالبيان. لا من نفسه . 

وأورد على طرد هذا التعريف المشترك المبين » كعين جارية . 
فإنه لايمكن معرفة المراد من نفسه » مع أنه ليس بمجمل . 

وهذا غير وارد ؛ إذ المشترك مع قطع النظر عن البيان , 
لايمكن معرفة المراد من نفسه . فيكون مجملا بهذا الاعتبار ومع 
التفات النظر الى البيان يمكن معرفة المراد منه » فلا يكون مجملا مهذا 
الاعتبار . واللفظ الواحد يجوز أن يكون مجملا باعتبار » غير مجمل 
باعتبار آخر . 


وأورد أيضا على طرده المجاز المراد » بين أو لم يبين » لأنه 
لايمكن معرفة المراد من نفسه مع أنه ليس بمجمل . 
وقيد المشترك بالمبين ؛ لأنه إذا لم يبين يكون مجملا » بخللاف 


المجاز فإنه لايكون مجملا سواء بين أو لم يبين . 
قيل : هذا أيضا غير وارد ؛ لأن اللفظ إذا أريد به المجاز ‏ لم 


. 7١19/١ انظر : المعتمد‎ )١( 


515” يا 


يكن معرفة المراد من نفسه . وهو من هذا الوجه مجمل ٠»‏ ومن حيث 

والإجمال قل يكون ف مفرد .2 إما بالاصالة ( كالقرء 2 أو 
بإعلال . كالمختار . فإنه يحتمل أن يكون("2 فاعلا ويحتمل أن يكون 
مفعولا . وهذا الإحمال إنما عرض فيه بواسطة قلب الياء المكسورة أو 
المفتوحة ألفا . 1 

وقد يكون الاجمال فى مركب . مثل قوله تعالى ُو 
الذى بيده عفد التكاح. ف" . لاحتتمال أن يكون الموصول مع كك 

فو الروع أو الولي . والموصول مع الصلة مركب . 

وقد يكون الإحمال ف مرجع الضمير . وذلك إذا تعدد ما 
يحتمل أن يكون مرجوعا اليه » ولم يرجح العود إلى واحد . نحو 
ضرب زيد عمرا وأكرمنى . فإن الضمير الذى هو فاعل أكرمنى 
يحتمل أن يرجع الى زيد ويحتمل أن يرجع إلى عمرو. 
ماهر . فإنه يحتمل أن يكون ماهر صفة للطبيب » ويحتمل أن يكون 
صفة لصفة أخرى 

وقد يكون الإجمال فى تعدد المجاز بعد منع حمل اللفظ على 
مفهومه الحقيقى إذا كانت المجازات متكافئة . 


. 1 «أن يكون» ساقط من‎ )١( 
. ”  ةرقبلا‎ -5"7 )5 


-55ك” ل 


|0 ص - (مسألة) لاإجمال فى نحو: (ِحُرَمَت عَلَيكُمْ الميتة) 

و(امهاتكم) . 

خلافا للكرخحى والبصرى() 

لنا : القطع بالاستقراء أن العرف : الفعل المقصود منه . 

00 

قالوا : ما وجب للضرورة يقدر بقدرها ولا يضمر الجميع . 
والبعض غير متضح ' 

وأحئن متضح بما تقدم 1 

ش - ذهب أكثر الأصوليين إلى أنه له إحمال قُْ إضافة التحريم 


إلى الأعيان ل قوله 1 0 عَلَيكُمْ لَه )) وقوله 


خلافا 5 وأبى ا 00 


م 


ع : البصرى والكرخي . 
ط : فلا . 
3 زيادة : «يما تقدم» : 


 '"'‏ المائده ‏ ه 

''"» 7 التنساء ”ب غ6 . 

قال عبدالعزيز البخارى فى شرحه لليزودى 1/9 )٠١‏ : اختلفوا فى فى التحريم 
والتحليل المضافين إلى الأعيان مثل قوله تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم » حرمت 
عليكم الميتة الخ . 

تابعهم إلى أن ذلك بطريق الحقيقة . كالتحريم والتحليل المضافين إلى الفعل . 
عاما . - 


0 
6 
0( 
(4)” - تمتضع» اساقط هن 1. 
2( 
0 
0 


0 


وأحتج المصنف على المذهب الأول بأن القطع حاصل 
بالاستقراء أن التحريم المضاف إلى الأعيان المراد منه عرفا : تحريم 
الفعل المقصود منه . مثلا : الفعل المقصود من الميتة : الأكل . 
فالتحريم المضاف إلى الميتة هو تحريم الأكل . 


والفعل المقصود من النساء هو النكاح ٠‏ فالتحريم المضاف إلى 
الأمهات هو تحريم نكاحهن . 

القائلون بالإجمال قالوا : إن التحريم المضاف إلى الأعيان لابد 
وأن يكون فيه إضار ؛ لأن التحريم إنما يتعلق بالأفعال المقدورة . 
والأعيان ليست بمقدورة . فإذا وجب أن يضمر شىء بالضرورة » 
لئلا يلزم إهمال الخطاب بالكلية » فيقدر المضمر بقدر الضرورة » 
لأن الزيادة عليه غير محتاجة . فلا يضمر الجميع ؛ لأن الضرورة 
تندفع بإضار البعض . فتعين إضضمار البعض . والبعض غير 
متضح ؛ لعدم أولوية إضمار البعض دون بعض . فيتحقق الإجمال . 

أجاب بأن البعض متضح بما تقدم من أن العرف يقتضى ى 
مثله تحريم الفعل المقصود . 00 0 

ص - (مسألة) لا إجمال فى نحو : (وامسحوا برؤيكم) . 

لنا : أن لم يثبت (فى مثله72©) عرف فى بعض كا لك والقاضى 


0 
وابن جنى(2 . 


2-2 وذهب بعض أصحابنا العراقيين , منهم الشيخ أبو الحسن الكرخى ومن 
تابعه إلى أن المراد تحريم الفعل أو تحليله لاغير . وإليه ذهب عامة المعتزلة . 
وذهب قوم من نوابت القدرية كأبى عبدالله اليبصرى وأصحاب ابى هاشم إلى 
أنه مجمل . وانظر أيضا : مسلم الثبوت والفواتح 55/7 . والمعتمد 5755/١‏ , 
وإحكام الآمدى ١١/7‏ وتيسير التحرير ٠ ١717/١‏ وأصول السرخي 1910/١‏ . 
)١(‏ زيادة أ مما عدا الأصل . ش 
() «ابن جنى» ساقط من أ. 


-5842” ل 


('وإن ثبت كالشافعى وعبدالجبار وأبى الحسين . فلا 


إحمال')) . 


قالوا : العرف فى نحو مسحت بالمنديل : البعض . 
قلنا : لأنه آله . 

بخللاف مسحت بوجهى 20 . 

وأما الباء للتبعيض . فأضعف . 

قن عفرا أن قراء: غال ار اتشخرا بز وسى 0 


هل هو مجمل ام لا؟ 


فذهبت الحنفية(؟) إلى انه مجمل لتردده بين وجوب مسح جميع 


الرأس وبعضه لإطلاق الرأس على الكل والبعض . ولمبين فعله9©» 
عليه السلام . 


وذهب الباقون إلى أنه غير مجمل . 


فعند الشافعي أنه لمطلق مسح الرأس من غير أن يتعرض 


للبعض أو للكل . ويحصل بأقل ما ينطلق عليه اسم المسح . 


ساقط من أ. 
1: وجهى . 

15 المائدة ب 6 . 
القائل بالإجمال بعض الحنفية ومنهم صاحب الهداية » لا جمهورهم ورأى ‏ 
الجمهور أنه لا إجمال فيه . انظر : مسلم الثبوت مع الفواتح ”/ 55 والتحرير 
وشرحه التيسير ١١7/١‏ . 

أ: قوله بدل «فعله» . 


ه56" 


وعند بعض أصحابه إنه لمسح بعض الرأس أى بعض كان . 

وعلد مالك والقاضي وابن جنى(1) أنه للكل7») 5 

واحتج المصنف على أنه لاإجمال فيه بأنه إن لم يثبت عرف فى 
ظهور استعاله فى بعض أي بعض كان (بل” بقى على الوضع 
الأول . ئ هو مذهب مالك والقاضى وابن جى 4 كان مقتضاه 
مسح الكل . فلا إجمال . 

وإن ثبت عرف فى ظهور استعاله فى .بعض أي بعض 
كان") . كان مقتضاه التبعيض فيحصل بمسّح. أى بعض . فلا 
إحمال أيضا . 

وأعلم أن الفرق ثابت بين مذهب الشافعى وبين ما نقل عن 
بعض أصحابه . ((لأن مذهبه أنه لمطلق مسح الرأس . ويحصل 
بأقل ما ينطلق عليه الاسم . 


وما نقل عن بعض أصحابه؟» أنه لمسح بعض الرأس . 


1( هو عثمان بن جني الموصلى أبو الفتح . من أئمة الأدب والنحو , وكان المتنيى 
يقول : ابن جنى أعرف بشعرى منى . لازم أبا على الفارسى حضرا وسفرا حتى 
برع كان ابن تيميه يقول : ابن جني جني يعنى لإدراكه مالا يدركه غيره . 
توق سنة 1759515 . ١‏ 
انظر : الاعلام 554/5 » ويتيمة الدهر 77/١‏ , والبلغه ص7١‏ , رقم 
7 , وبغية الدعاة ١55/1‏ , والمنتظم 7/ 72١‏ , وشذرات الذهب 5/ 2,١50‏ 
وإنباه الرواة 775/5 . ومعجم الادباء 4١/١7‏ » والمعتير (ورقة ,)١/١١5‏ 
وطبقات المعتزلة للمرتضى ١7١‏ . 
(؟) انظر : المحصول "57/7/١‏ . والاحكام لملآمدي ١5/7”‏ » وإرشاد الفحول 
٠‏ ء وششرح المكوكب المنير 557/5 . 
(؟) ساقط من 1أ. 
 )4(‏ ساقط من جلء. 


عمككةت 


لكن لما كان مآل مذهب الشافعى أيضا إلى وجوب مسح 
بعض الرأس لم يفصل المصنف . وذكر مطلقا ان مذهب الشافعي 
وجوب مسح البعض . 

أحتج القائل بالتبعيض بوجهين : 

أحدهما ‏ عرف الاستعمال فى مثل : مسحت بالمنديل فإنه 
يقتضى مسح بعض المنديل . لاكله . 

أجاب بأن العرف إنما يقتضى مسح البعض حيث يكون المسح 
للآلة ؛لأن العمل بالآلة إنما يكون ببعضها. بخلاف مسحت 
بوجهي . فإن العرف لايقتضى فيه مسح بعض الوجه . 

الثانى ‏ أن الباء إذا وليت فعلا متعديا ‏ أفادت التبعيض فى 
المجرور بها لغة . 

أجاب بأن الاستدلال بكون الباء للتبعيض أضعف ؛ لأنه لم 
يثبت نقل عن أحد من أئمة اللغة . 


ص - (مسألة) لاإجمال فى نحو (قوله ‏ عليه السلام -(© :) 
«رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» . 


لنا : العرف فى مثله قبل الشرع : المؤاخذة والعقاب 
)١(‏ ما بين القوسين ساقط من ط ع. 


الاك" - 


وم يسقط الضمان إما لأنه ليس بعقاب . أو تخصّيصا لعموم 
الخبر. فلا إجمال . 


قالوا ف وأجيب ما تقدم ف الميتة2)00 , 

ش - الا كان الرفع المضاف إلى الخطأ والنسيان فى مثل قوله - 
عليه السلام ‏ : دبع .عن عاتيي ا الخطأ والتنيانة ارب رفع 

فذهب الجمهور إلى أنه لا إجمال فيه . 

وذهب أبو الحسين وأبو عبدالله البصرى إلى أنه محمل29 . 


وأحتج المصنف على مذهب الجمهور بأن عرف 0 أهل 
اللغة قبل الشرع فى مثل هذا التركيب جرى على أن المراد : رفع0© 
المؤاخذة والعقاب ؛ لأن رفع المؤاخذة والعقاب يتبادر إلى و عند 
سماع هذا التركيب . فحينئذ لا إجمال فيه . 


قوله 8 «وم يسقط الضمان» إشارة إلى جواب سؤال تفريره أن أن 
عرف الاستعمال لو كان ى] ذكرتم ‏ لارتفع الضضان أيضا ؟ ؟؛ لكونه من 


)١(‏ قال الكرمانى ف النقود والردود (ورقة 58؟ب) : واعلم أن ف المتن فى «قالوا 
وأجيب» اختصار غريب ٠‏ وبما تقدم متعلق بهما . و«ف الميتة» أى فى مسألة 
حرمت عليكم الميتة . 
وأن المصنف قال فى باب العموم فى مسألة المقتضى «لاعموم له» : إن الحديث 
مجمل . قال : فكان الإجمال أقرب ففى كلامه إشمام رائحة المنافاة . 

وف ب : لابد من إخبار . وأجيب . وف البابرتى : لابد من إضمار . وأجيب . 
(؟) انظر : المعتمد 554/١‏ . 
(؟) ف الأصل : هو رفع المواخذة والعقاب وكلمة «هىء غير واضحة 


-8م""” - 


المؤاخذة والعقاب : 
والتالي باطل ؛ لأن الضان لايسقط عنهم . 
أجاب بوجهين : 
أحدهما ‏ أن الضمان إنما لم يسقط لأنه ليس عقابا ؛ لأن المراد 
من العقاب ما يتعلق بالنفس من المضار . والضان متعلق بالمال.. 
الثانى ‏ أن وجوب الضمان وإن سلم أنه عقاب لكنه يكون 


تخصيصا لعموم الخبر الدال على نفى كل عقاب . والتخصيص أولى 
من الإحمال . 


القائلون بكوته جملا اعشجوا عا سيق :مل وَحُرّمَت عليكم المينةه : 
وتقريرها ههنا أنه لما امتنع رفع ذات الخطأ والنسيان عنهم وجب 
أن يقدر شىء بالضرورة . ولايجوز إضمار جميع ما يصلح أن يقدر ؛ 
لأن الضرورة تندفع بإضار البعض . وإضمار بعض معين دون 
بعض . ترجيح من غير مرجح . فيلزم الإجمال . 
وجوابه ما تقدم . وهو أنا لانسلم عدم أولوية إضمار بعض 


وذلك لأن العرف يقتضى إضار المؤاخذة والعقاب . فيكون 
إضارها أولى . 

ص - (مسألة) لاإجمال فى نحو : «لاصلاة إلا بطهور» . 

خلافا للقاضى . 


لا إن ثبت عرف شرعي فى الصحيح فلا إجمال . وإلا 


كت 


فالعرف فى مثله (نفي2(7) الفائدة » مثل : لاعلم إلا ما نفع . فلا 
إحمال59) . 


فكان 


(0 


ولو قدر انتفائه) ‏ فالأولى نفي الصحة ؛ لأنه يصير كالعدم . 
أقرب إلى الحقيقة المتعذرة . 


فإن قيل : إثبات اللغة بالترجيح . 

قلنا : إثبات المجاز بالعرف<" فى مثله (وهو جائز») . 
قالوا : العرف2» شرعا(© مختلف فى الكمال والصحة . 
قلنا : مختلف للاختلاف . 


وإن سلم » فلا استواء لترجحه(7) بما ذكرناه 7 
ش - لا كان النفي الوارد على ماله وجود حساء مثل : 


زيادة من أ اط ع. 
فى الأصل : فللاجمال وهو تصحيف . 
أ: فالعرف . 
زيادة من ط)ء ع. 
البايرتى : والعرف . 
فى الاصل : شرع . 

قال الكرمانى ف النقود والردود (ورقة 554 الف) : القطبى : وى بعض 
النسخ «شرع» أى سواء . فقال الناس فيه : شرع بتحريك الراء وسكونها . أى 
سواء . ولادلالة فيها على أن المراد من العرف عرف الشرع . 
وفى بعضها «شرعا» وهو وإن دل على عرف الشرع لكن لايدل على السوية . 
والظاهر أن الاصل كان باللفظين فسقط أحدهما . وليس والظاهر ؛ إن اللفظ 
مشعر بالسوية ؛ إذ الأصل عدم الترجيح . 
ف الأصل : لترجيحه . 


عد 7ا ”ابت 


«لاصلاة إلا بطهور<("» لايبقى ذلك حقيقة » بل لابد له من تقدير 


فذهب الجمهور إلى أنه ليس بمجمل . 
وذهب القاضي إلى أنه مجمل لتعدد ما يصلح أن يقدر لتعلق 


النفي بهد 60 وامتناع تقدير الكل لاندفاع الضرورة بالبتعض 3 وامتناع 
بعض معين لعدم الأولوية . 


واحتج المصنف على أنه لا إجمال فيه بأنه إن ثبت عرف شرعى 


فى الصحيح . فلا إجمال . أى إن ثبت ان الشارع نقله من نفي 
الصلاة إلى نفي الصلاة الصحيحة ‏ فلا إجمال . 


(0) 


قال ابن كثير فى التحفة (١1/؟)‏ : ليس هو فى شىء من الكتب بهذا اللفظ . 
وإنما روى أبو داود وابن ماجه عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ لاصلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم 
الل عليه . 

انظر : أبو دادو , الطهارة ٠‏ باب التسمية على الوضوء 55/١‏ , رقم )٠١١(‏ 
وابن ماجه . الطهارة 4١ ٠‏ - باب ما جاء فى التسمية فى الوضوء ١5٠/١‏ » رقم 


54 24606 
قال ابن كثير : واسناده ليس بذاك . ولهذا الحديث طرق فى السن وفى كل منها 
مقال . 


وعن ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : 
لاتقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول . 

رواه مسلم فى ” - الطهارة ٠‏ ” - باب وجوب الطهارة للصلاة 5١4/١ ٠‏ - 
رقم 6 

قال ابن كثير : ولو آن المصنف مثل هذا بما صح من الاحاديث مثل قوله - 
صل الله عليه وسلم ‏ : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم - 
ونا اقتنة ذلك : لكان اعون ؛ 


١ا“"ا”‏ لس 


وإلا أى وإن لم يشبت عرف شرعى - فالعرف اللغوى فى مثل 
هذا التركيب يقتضى إضار الفائدة . أي لافائدة لصلاة الا بطهور . 
مثل : لا علم إلا ما نفع أى لا فائدة لعلم إلا ما نفع . فلا إجمال 
أيضا 

فلو فرض انتفاء العرف الشرعي واللغوى فى مثل ذلك فنفى 
الصحة أولى من نفي الفضيلة ؛ لأنه إذا انتفى صحة الشبىء - يصير 
كالعدم ؛ لأنه حينئذ لايكون معتدا به . 

بخلاف ما إذا انتفى الفضيلة . فإنه لايصير كالعدم ؛ لأنه قد 
يكون معتدا به عندا انتفاء الفضيلة . فكان نفى الصحة أقرب إلى 
الحقيقة المتعذرة التى هى نفى الوجود . 

فإن قيل : هذا الاستدلال فاسد ؛ لأنه إثبات اللغة 
بالترجيح ؛ وإثبات اللغة بالترجيح باطل بالاتفاق . 

أجيب بأن هذا الاستدلال إثبات لأولوية أحد المجازات (بعد 
تعذر الحقيقة بالعرف"2. وإثبات أحد المجازات7©) بالعرف7» 
جائز . 

قيل : كيف صح جوابه بإثبات المجاز بالعرف . والتقدير 
انتفاء العرف الشرعى واللغوى ؟ 

أجيب بأنه أراد بهذا العرف عرف الأصوليين فلا منافاة . 


قيل : إن التأمل يأبى هذا الجواب » لأن كلام الشارع لايرد 


. ف الاصل : بالمعرف‎ )3١( 
.1 (؟) ها بين القوسين ساقط من‎ 


#5 د 


على ما هو مصطلح حدث بعد ظهور لشرع . 

والأولى أن يقال فى جوابه : إن هذا الجواب على تقدير انتفاء 

احتج القائلون بالإجمال بأن عرف الشرع مختلف فى الكمال 
والصحة فى مثل هذا التركيب ؛ لأنه يرد هذا التركيب فى الشرع تارة 
لنفى الصحة . وأخرى لنفي الكمال . وإذا اختلف عرف الشرع 
فيههما - كان مجملا ‏ 

أجاب بأنا لانسلم أن وروده : فى الشرع محتلف ٠‏ بل 
الاختلاف إنما حصل من اختلاف العلاء فى تقديره ؛ فإن بعضهم 
يقدر الصحة » وبعضهم يقدر الكال . 

ولئن سلم أن وروده فى الشرع مختلف . ولكن لانسلم أن 
اختلاف عرف الشرع يوجب الإجمال ؛ لأن اختلاف عرف الشرع 
نما يوجب الإجمال أن لو تساوى عرف الشرع فيهم| . وهو ممنوع ؛ 
لأن نفي الصحة راجح بما ذكرنا . فلا إجمال . 


صب زبسالة) 9 اال" فى نحو: (والسَّارِقٌ والسَّارقة 
فَاقَطعُوا ا 

لنا : أن اليد إلى المنتكب حقيقة لصحة بعض اليد لما دونه . 
والقطع : إبانة المتصل فلا إجمال . 


“أ #ال/ا” م 


واستدل : لو كان مشتركا فى الكوع والمرفق والمنكب - لزم 
الإحمال . ْ 


وأجيب بأنه لو لم يكن - لزم المجاز . 
واستدل : يحتمل الاشتراك والتواطؤ . 


. وحقيقة أحدهما ووقوع واحد من اثنين أقرب من واحد 


وأجيب : (بأنه(27) إثبات اللغة بالترجيح . 
وبأنه لايكون مجملا أبدا 


ا ا اليد على الثلاث . والقطع على الإبانة وعلى 


قلنا : لاإجمال مع الظهور . 
شس - لا إحمال ف قوله تعالى : (وَالسَارِقٌ وَالسَارِقةٌ فَاقَطعُوا 
ا من معطي اليد كم خلافا لبعضن. الأضوليين.. 


الأنافل إل المكب خقيقة ؛" لضحة قولنا عضن اليد غلا ما دون 


المتكب . وإمتناع أن يكون بعض الثىء نفسه . 
والقطع حقيقة فى إبانة المتصل2>9 . فلا إحمال فيه . 


)3( زيارة من ط . 
؟) ق الاصل : المفصل . 


319/5 سل 


واستدل على هذا المذهب بأن هذه الآية إنما تكون مجملة لو 
الأصل . 

وأجيب بأنه لو لم يكن مشتركا ‏ لكان مجازا . والمجاز خلاف 
الأصل . 

وهذا الجواب ضعيف ؛ لأن المجاز أولى من الاشتراك . 
واستدل ايضا على هذا المذهب بان اليد يحتمل ان يكون مشتركا . 
وحينئذ يكون مجملا » ويحتمل أن يكون متواطتا » ويحتمل أن يكون 
حقيقية فى أحدهما . مجازا فى الباقى . وعلى التقديرين(2 يكون ظاهرا 
لا إحمال فيه . 

ولاشك أن وقوع واحد من التقديرين الأخيرين أقرب من 
كونه مجملا . 

أجاب("© بأن هذا إثبات اللغة بالترجيح » وهو باطل . 

وبأنه لو صح ما ذكرتم - يلزم أن لايكون مجمل أبدا لعين ما 
ذكرتم. .: 

وفيه نظرء لأن هذا الدليل لايتمشثى فى جميع الألفاظ 
المجملة . بل إنما يتمشى فى اللفظ الذى أطلق على معان » واختلف 


. فى الاصل : على التقدير‎ (١) 
: وأجيب‎ : 0 


ه0“” ل 


فى كونه ظاهرا فى البعض أو غير ظاهر فى شىء منها . 
القائلون بالإحمال احتجوا بأن اليد يطلق على الثلاث20 , أى 
العضو إلى الكوع وإلى المرفق وإلى المنكب . والقطع يطلق على 


الوبانة وعلى الجرح . ولا ترجيح لواحد منها على الآخر . فيحصل 
الإجمال . 


أجاب بأن اليد والقطع وإن كانا يطلقان على المعانى المذكورة 
لكن لاإحمال فيهما لكونه| ظاهرين فى بعض تلك المعانى » لأن اليد 
ظاهرة فى الكل . والقطع فى الإبانة » ولا إجمال مع الظهور . 

ص - مسألة : المختار 29 ان اللفظ لمعنى تارة ولمعنيين أخرى 
من غير ظهور مجمل . 

لنا * أنه معناه . 

قالوا : يظهر فى المعنيين لتكثير الفائدة . 

قلنا : إثبات اللغة بالترجيح . 

ولو سلم عورض بأن الحقائق لمعنى واحد أكثر . فكان أظهر . 

قالوا : بحتمل الثلاثة كالسارق . 

ش - إذا كان اللفظ استعمل تارة فيها يفيد معنى وأخرى فيا 
يفيد معنيين ولم يكن ظهور2" بالنسبة إلى أحدهما ‏ فالمختار عند 


)01( أ: قالوا : يطلق اليد على الثلاث . 
0( أ: أن المختار . 


لاكلا” د 


المصنف أنه مجمل . 

وذهب بعض الاصوليين إلى أنه ليس بمجمل . 

وأحتج المصنف على المختار بأنه إذا لم يكن ظهور لأحدهما 
بالنسبة إلى الآخر ‏ لم يتضح دلالته بالنسبة إلى واحد منها » فيكون 
حملا ؛ إذ لا معنى للمجمل إلا ذلك . 

القائلون بأنه ليم بمجمل احتجوا بوجهين : 

الأول أن حمله على ما يفيد معنيين أظهر (من حمله<2) على ما 
الفائدة . وحمل اللفظ على ما هو أكثر فائدة أظهر . 

أجاب بأن هذا إثبات اللغة بالترجيح ؛ لأنه أثبت ظهوره فى 
المعنيين لكونه أكثر فائدة ‏ وإثبات اللغة بالترجيح باطل . 

ولو سلم أنه ليس إثبات اللغة بالترجيح لكنه معارض بأن 
الألفاظ الموضوعة لمعنى واحد بطريق الحقيقة أكثر من الألفاظ 
الموضوعة لمعنيين . وما هو أكثر أظهر . 

الثانى أن اللفظ يحتمل أن يكون مشتركا بينهها ' ويحتمل أن 
يكون متواطئا » ويحتمل أن يكون حقيقة فى أحدهما مجازا فى الآخرء 
كآية السرقة9© . 

وعلى التقدير الأول يكون بحملا . وعلى التقديرين الأخيرين 


.1 ساقط من‎ )١( 
. الأصل ,2 ب اج : السارق‎ 0 


الا" - 


لايكون محملا ووقوع واحد من اثنين أقرب من وقوع واحد معين . 
فعدم(١)‏ الإحمال أقرب من الإحمال : 


وجوابه ما مر فى آية السرقة » وهو أنه إثبات اللغة بالترجيح 
وأنه يلزم أن لايكون مجمل أبدا . 


ص - (مسألة) ماله محمل2©(7 لغوى ومحمل(”© فى حكم 
شرعى » مثل : «الطواف بالبيت صلاة) - ليس بمجمل . 


لنا عرف الشارع تعريف الأحكام , وم يبعث لتعريف 
اللغة . ٠‏ 


قالوا : يصلح الما ولم يتضح . 
قلنا : متضح(؟2 بما ذكرناه . 


ش - إذا ورد لفظ من الشارع يمكن ان يحمل على معنى لغوي 
وان يحمل على حكم شرعى مثل : «الطواف بالبيت صلاة2)29) . 


)1( أ: بعدم. 
(0,") الأصل, 1. ج : مجمل والصحيح ما أثبتناه من ب . 
4 ١«الأفيل‏ #ديكضم: 
() عن طاؤس عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال : «الطواف 
بالبيت صلاة فأقلوا من الكلام» . 
رواه النسائى ف المناسك 2 إباحة الكلام فى الطواف 2. 555/6 . 
ورواه من طريق آخر عن طاوس عن ابن عمر موقوقا . 
وواة الترمدق ولا كتانب الحم 7158 تان مااجاءى العلذم ق الضلاة: 
حديث رقم (470) 3917/7 , عن ابن عباس . ولفظه : «الطواف حول البيت مثل 
الصبلاة إلا انكر تتكطموة: فيه ١‏ قمق. تكلم فيه" قلا متكلمن: إلا "شير :. 


ورواه من طريق آخر عن طاؤس عن ابن عباس موققفا . 


ا 


فإنه يحتمل أن يكون المراد به الافتقار إلى الطهارة » إذ هى 
كالصلاةالشرعية حكما . 
ويحتمل أن يكون المراد أنه صلاة لغة لاشتاله على الدعاء . 
فقد اختلفوا فيه فذهب طائفة إلى أنه مجمل » وهو مذهب 
الغزالىي2'0 . 
المصنف . واحتج عليه بأن عرف الشارع تعريف الأحكام 
الشرعية ؛ لأن الرسول ‏ عليه السلام ‏ لم يبعث لتعريف اللغة . 
فحينئذ يجب حمل اللفظ على الحكم الشرعى ؛ لأنه موافق لما هو 
القائلون بكونه مجملا قالوا : إن اللفظ يصلح للحكم 
بحملا . 


أجاب بأنه يتضح دلالته على الحكم الشرعي لا ذكرنا . 
ص - (مسألة) لاإجمال فيا له مسمى لغوى ومسمى شرعى . 


وثالثها » للغزالى 2"9‏ رحمه الله - فى الإثبات شرعي وف النبى 
مجمل”" . ورابعها فى النبى . لغوى . والاثبات شرعى©» مثل : 
)١(‏ انظر : المستصفى 7017/١‏ . 
(؟) فيما عدا ط : الغزالى . 
(9) انظر : المستصفى 509/١‏ . 
(4) أثبت من ع : وف الأصل وأ . ب »ج : ورابعها فى النهى لغوى فالإثبات » مثل .. 


084"” ل 


«إني إذا لصائم» . 
لنا : (أن0") عرفه يقضي - بظهوره9© فيه . 
الإجمال : يصلح الما . 
الغزالى : فى الغبي تعذر الشرعي للزوم صحته . 


وأجيب : ليس معنى الشرعي : الصحيح 2 وإلالزم فى (دعى 
الصلاة» الإحمال . 


الرابع : ف الغبى تعذر الشرعي للزوم صحته ) كبيع الحر 
والخمر . 

وأجيب بما تقدم . 

وبأن «دعى الصلاة) للغوى : وهو باطل . 


ش - إذا ورد لفظ فى الشرع له مسمى لغوى ومسمى شرعي 
من غير ظهور أحدحما فقد اختلفوا فيه على أربعة مذاهب : 


احزفاف أنه لأإنمان بهي وهو امار علد الصف 

وثانيها - أنه مجمل مطلقا . 

وفياد برتر جنطي 801ل كج إند انا وري ىر اتن 
الإثبات ‏ يحمل على الشرعي » فلا يكون جملا . وإذا ورد فى النبي 


(5) ع : يقتضى الظهور فيه . 
(*) انظر : المستصفى 704/١‏ . 


82خ" ده 


يكون مجملا . 

ورابعها ‏ أنه إذا ورد فى جانب الإثبات يحمل على الشرعى » 
وإذا ورد فى جانب النبي يحمل على اللغوى . فلا يكون مجملا . 

والفرق بين المذهب الأول والرابع أن المذهب الأول يحمله على 
الشرعى سواء وقع فى الإثبات أو فى النبى . والمذهب الرابع يحمله 
على اللغوى إذا كان فى جانب النفي . 

مثال ذلك فى جانب الإثبات قوله ‏ عليه السلام - لعائشة حين 
سألا : هل من غداء ؟ فقالت : لا . فقال : إنى إذا صائم(2 . 


وأحتج المنصف على المذهب المختار بأن عرف الشرع يقضى 


وأحتج القائل بالإجمال بأن اللفظ يصلح لما ء ولا ترجيح 
مجملا . 


والجواب ما تقدم . وهو أنه يتضح دلالته بالنسبة إلى المفهوم 


(9). -رو ا عسلة :2383 الضياح!؛ 69دياب جواذ سوم النافلة:بنية من النهار قيل 
الزوال الخ . 
رقم )17١(‏ 804/7 عن عائشة قالت : دخل على النبى - صلى الله عليه وسلم - 
ذات يوم فقال : هل عندكم شىء ؟ فقلنا : لا قال : فإنى إذن صائم:. ثم اتانا يوما 
فأكل . 


1م" - 


الشرعي . 

احتج الغزالى بأنه إذا وقع فى النبي . مثل : لاتصوموا يوم 
النحر ‏ تعذر حمله على الشرعي . وإلا لزم صحته ؛ لأن الشرعي هو 
الصحيح . فيكون مجملا . 

اجات انه لبن ممق 'الدرض +« الضغين + لانن لو كان 
معنى الشرعي هو الصحيح - يلزم الإجمال فى قوله عليه السلام - 
«(دعى الصلاة أيام أقرائك7) . 

والتالى باطل قطعا . 

بيان الملازمة أنه حينئذ يمتنع حمل الصلاة على الشرعية9© لأنها 
غير صحيحة . وإذا امتنع حملها على الشرعية - يكون مجملا . 
للزوم صحته كبيع الحر والخمرء أنه لو حمل على الشرعي ٠‏ لزم 
صحة بيعها. وإذا تعذر حمله على الشرعي وجب حمله على 
اللغرى ؛ لأن الحمل على اللغوى أولى من الإحمال . 

وبأن ما ذكره9© يلزم أن تحمل الصلاة فى قوله : «دعى 
الصلاة» على اللغوى . وهو باطل لحواز الصلاة اللغوية التى هي 
الدعاء فى الحيض . 


-585” م 


البيان والمبين 
ص - البيان والمبين :5 
يطلق البيان على فعل البِين . وعلى الدليل . وعلى المدلول . 


التجلى والوضوح . 


وأورد البيان ابتداء » والتجوز بالحيز.» وتكرير الوضوح . 
وقال القاضى والأكثر : الدليل . 

وقال البصرى : العلم عن الدليل . 

والمبيّن : نقيص المجمل(2 . 


و(قد2"0) يكون فى مفرد » وفى مركب وفى فعل . وإن لم يسبق 


إحمال . 
ش - لما فرغ من مباحث المجمل - شرع فى البيان والمبين . 
البيان يطلق على ثلاثة معان . 
الثانى - الدليل وهو ما به يحصل التبيين . 
)١(‏ أ: للمجمل . 
(؟) زيادة من طء ع والبارتى . 


ا 


والثالث - المدلول وهو الاعتقاد(١)‏ والحاصل الذى يتبع 
التبيين . 

ولأجل إطلاق البيان على المعانى الثلاثة » اختلفوا فى تعريفه . 

فالصيرى(©2 اختار الأول وعرفه بأنه إخراج الشىء من حيز 

وهذا التعريف مزيف . 

أما أولا ‏ فلانه غير جامع ؛ إذ به يخرج عنه البيان: ابتداءً . 
وهو ما يدل على الحكم من غير تقدم إجمال وإشكال . وهو بيان 
بالاتفاق . 

وأما ثانيا- فلاشتال الحد على المجاز. لقوله : «من حيز 
الإشكال إلى حيز الوضوح» . والحيز للجواهر حقيقة لا للأعراض . 

وأما الثا ‏ فلاشتاله على الزيادة ؛ لأنه ذكر التجل والوضوح 


. المثبت من أ وفى غيرها الاعتماد‎ )١( 

(؟)2 هو محمد بن عبدالله المكنى بأبى بكر والملقب : الصيرف . كان متيحرا فى الفقه 
وعلم الأصول . وقد قال القفال فى حقه : ما رأيت أعلم بالأصول ‏ بعد 
الشافعى ‏ من أبى بكر المصيرق . قال ابن خلكان : إن له فى أصول الفقه كتابا 
لم يسبق إلى مثله . وله فى الأصول : كتاب البيان فى دلائل الأعلام على أصول 
الاحكام . وكتاب فى الاجماع 2 وشرح رسالة الشافعى . توق سنة 75-٠‏ . 

انظر : الفتح المبين .١4٠/١‏ وضبط الاعلام ص88 » وطبقات السيكى 
/8ء وطبقات ابن ماضى شهبه .41/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
5/5 : وشذرات الذهب ؟/590” . 

(*) انظر : العدة ٠١5/١‏ . وشرح الكوكب المنير 578/1٠‏ وفيه : اخراج المعنى . 

بدل «إخراج الشىء» والاحكام للآمدى ”50/7 . 


-5845” ل 


واختار أبو عبد الله البصرى١(١)‏ 3 الثالث 4 وعرفه بأنه العلم 
الحاصل عن الدليل . 


ثم عرف المصنف البين بأنه نقيض المجمل » وهو ما يتضح 
دلالته . ويدخل فيه الخطاب الذى ورد مبينا ابتداء . 
ثم المبين إما قول مفرد » أو مركب . وإما فعل سبق إجماله أو 


ص - (مسألة) الجمهور : الفعل يكون بيانا . 

لنا : أنه عليه السلام - بين الصلاة والحج بالفعل . 
وقوله : «خذوا عنى2"2) و«صلواك)) يدل عليه . 
وأيضا : فإن المشاهدة أدلٌ إذه”© ليس الخبر كالمعاينة . 


)١(‏ انظر : المعتمد 5١14/١‏ . ونصه : قال الشيخ أبى عبدالله : إن البيان هو العلم 
الحادث ؛ لأن البيان هو ما يتبين به الشىء . والذى به يتبين هو العلم الحادث ,2 
كما أن مابه يتحرك الشىء هو الحركة . ولهذا لايوصف الله سبحانه «متبين» لما 
كان عالما بذاته , لابعلم حادث . 

عرفه أبى الحسين البصرى بأن البيان : كلام أو فعل دال على المراد بخطاب 
لايستقل بنفسه فق الدلالة على المراد . 
وقال : والمحكى عن شيخينا ابى على وأبى هاشم رحمهما الله أن البيان هو 
الدلالة . 
() ط زيادة «مناسككم» . 
(؟) فيما سبوى طء ع «ى» بدل «إِذ». 


-ه7586- 


قالوا : يطول فيتاخر البيان . 

قلنا : وقد يطول بالقول . 

ولو سلم فا تأخر للشروع فيه . 

ولو سلم فلسلوك أقوى البيانين . 

ولويضلم ف اناخن ع نزووت40 اواج 

ش ‏ ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز البيان بالفعل خلافا 
لشدذوذ . 

لنا : أن البيان بالفعل واقع . والوقوع دليل الجواز . 

وَإنما قلنا : إن البيان بالفعل واقع » لأن كل واحد من الصلاة 
والحج مجمل . وبين الرسول - عليه السلام - بالفعل : 

فإنث قيل : البيان بالقول . وهو قوله : «خذوا عنى 
مناسككم(") . و«صلوا كما رأيتموني أصلى(") . 

أجيب بأن قوله «خذوا» وقوله «صلوا» يدل على أن الفعل 
بيان » لا أنه بيان ؛ لأنه لم يستمل على تعريف شىء من أفعال 
الصلاة والحج . 

وأيضا : مشاهدة فعل الصلاة والحج أدل على معرفة تفاصيلها 


4)١(‏ ساقط من أ. 
(5:”) تقدم التخريج فى 515/١ 547/١‏ . 


كم" - 


من الإخبار ؛ إذ ليس الخبر كالمعاينة9© . 

وإذ جاز البيان بالقول ‏ فبيانه بالفعل الذى هو أدل أولى . 

القائلون بعدم جواز البيان بالفعل (قالوا"») قد يطول زمانه » 
فيلزم تأخير البيان » وهو غير جائز . 

أجاب بأن طول الزمان لايمنع البيان ؛ لأن البيان بالقول قد 
يطول أيضا مع أنه لايمنع البيان . 


ولو سلم أن البيان بالقول لايطول .» لكن لانسلم تأخر 
البيان » فإنه ما تأخر البيان لحصول الشروع فيه عقيب ورود 
الإجمال . 


ولو سلم تأخير البيان لكن التأخر لسلوك أقوى البيانين 
(الذى7 هو الفعل . وهو غير ممتنع . 


ولو سلم أن الفعل لايكون أقوى البيانين) لكن لانسلم أن 
تأخير البيان مطلقا غير جائز » بل تأخير البيان عن وقت الحاجة غير 
جائز . وى هذه الصورة ما تأخر عن وقت الحاجة . 


)١(‏ روى الامام أحمد فى مسنده (حديث رقم (5517؟) ١87/14‏ بتحقيق شاكر) عن 
ابن عباس قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ : ليس الخير كا معاينة 
وروئ الطبراتى :اق الاوسط عن أنس ان التبي صل الله عليه وسلم قال : لين 
الخبر كالمعاينة . 

انظر : المعتبر 705/؟ . وقال الزركشى واعلم ان كثيرا من الشراح وغيرهم ظنوا 
أن هذا مثل من الأمثال لاحديثا . 
)١(‏ زيادة من 5أ. 
(؟) ساقط من أ. 


لام" 


ص - (مسألة) إذا ورد بعد المجمل قول وفعل . فإن اتفقا 
وعرف المتقدم ‏ فهو البيان . والثاى تأكيد . 


وقيل : يتعين غير الأرجح للتقديم ؛ لأن المرجوح لايكون 
تأكيدا . 


وأجيب بأن المستقل لايلزم فيه ذلك . 

وإن لم يتفقا . ىا لو طاف بعد آية الحج طوافين وأمر بطواف 
واحد- فالمختار : القول(١)‏ 5 وفعله تدب أو واجب . متقدما أو 
متأخرا ؛ لأن الجمع أل 

ويلمزمه9) نسخ الفعل متقدما مع إمكان الجمع . 


ش - إذا ورد بعد المجمل قول وفعل يصلح كل واحد منهها أن 
يكون بيانا لذلك المجمل - فلا يخلو إما أن يتفقا فى البيان أو يختلفا . 


فإن اتفقا فإما أن يعلم المتقدم منه) أولا . 


وإن لم يعلم المتقدم ‏ فالمختار عند المصنف أن احدهما هو 
البيان من غير تعيين . والآخر تأكيد له . 


. ط: أن القول بيان‎ 4)١( 
. الاصل : ويلزم‎ )١( 


8م" 


والآخر تأكيد . 


وإن لم يكونا متساويين فالرجوح يتعين للتقديم فيكون بيانا » 
والراجح تأكيدا له ؛ لأنه لو لم يتقدم المرجوح ‏ لم يكن لوروده 
فائدة ؛ لأن وروده إما للبيان أو للتأكيد . والأول باطل ؛ لأن البيان 
قد حصل بالأول . فلا يكون الثاني مفيدا له ؛ لامتناع تحصيل 
الحاصل . 

والثاانى أيضا باطل ؛ لأن المرجوح لايكون تأكيدا للراجح 


أجاب بأنا لانسلم أن المرجوح مطلقا لايكون تأكيدا بل 
المرجوح المستقل يجوز أن يكون تأكيدا . فلا يلزم ذلك فيه . 


محر م » كما روى أنه عليه 
السلام ‏ بعد آية الحج أمر فى القران بطواف واحد”"© . وروى أنه 
طاف قارنا طوافين29؟ . 


)١1115٠ , 7759( باب طواف القارن , رقم‎  / , الحج‎  ”5 دوى البخارى فى‎ )١( 
عن ابنغصس أنه أوجن: الح هم العمرة وطاف يهماطوانا واحدا:‎ 77 
. وقال:#كذلك: فعل: سول الك صبل: الل عليه ومبلم‎ 

وعن عائشة رقم (17748) : وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا 
واف وانقدا , 

ورواه مسلم فه ١5‏ الحج . ١7‏ باب بيان وجوه الإحرام » رقم )١١١1(‏ 
؟/ 417١‏ عن عائشة مثله . 

(5) > قال ابن حجر ف الفتح 7/ 45؛ : واحتج الحنفية بما روى على أنه جمع بين الحج 
والعمرة قطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيبين . ثم قال : هكذا رأيت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فعل . 


-”88- 


وقد اختلفوا فيه . 

والمختار عند المصنف أن القول هو البيان » تقدم أو تأخر . 
ويحمل فعله ‏ عليه السلام ‏ على أنه ندب أو واجب مختص به . لأنا 
إن جعلنا القول بيانا يلزم الجمع بين الدليلين . والجمع بين الدليلين 
أولى . 

ولو جعلنا الفعل بيانا لزم إهمال القول . 

وذهب أبو الحسين<" إلى أن المتقدم من القول أو الفعل بيان . 
فإن كان المتقدم هو الفعل كان الطواف الثانى واجبا . وإن كان 
المتقدم هو القول- لم يكن الطواف الثاني واجبا . 

ويلزم مذهب أبى الحسين نسخ الفعل إذا كان متقدما » 
لوجوب الطوافين ورفع أحدهما بالقول المتأخر مع إمكان الجمع بين 
القول والفعل . كا ذكرنا . والجمع أولى من النسخ . 


ص (مسألة) المختار أن البيان أقوى . 
والكرخي : يلزم المساواة : 
أبو الحسين : يمجوز29 الأدنى29 . 


> وطرقه عن على عند عبدالرزاق والدارقطنى ضعيفة . 
وكذا أخرج من حديث أبن مسعود بإسناد ضعيف نحوه . وأخرج من حديث 
وراجع تنصب الراية 2.١١١ », ١١/1‏ 
(١‏ انظر : المعتمد 1غ" . 
له الاصل : الأداء . 


ت 14 هت 


لنا : لو كان مرجوحا ‏ ألغى الأقوى فى العام إذا خصص . 


وى المطلق إذا قيد . 

وفى التساوى التحكم . 

ش - اختلفوا فى أن البيان هل يجب أن يكون أقوى فى الدلالة 
من المبين أم لا ؟ 

والمختار عند المصنف أن البيان يجب أن يكون أقوى من المبين 
فى الدلالة . 

وقال الكرخى : يلزم المساواة بين البيان والمبين ف 
الدلالة0© , 

وقال أبو الحسين : يجوز أن يكون البيان أدنى من المبين فى 
الدلالة9 , 


واحتج المصنف على المذهب المختار بأنه لو كان البيان مرجوحا 
فى الدلالة بالنسبة إلى المبين - لزم إلغاء الأقوى بالأضعف فى العام إذا 
خصص » وف المطلق إذا قيد . 

والتالي باطل . 

بيان الملازمة أنه إذا كان عام أو مطلق . ثم ورد عليه مخصص 
أو مقي » وكان العام أقوى دلالة من الخاص ., والمطلق من المقيد , 


. ١584/5” انظر : نهاية السؤل‎ )١( 
. ١55/75 ونهاية السول‎ ١ 3١/5” والاحكام للآمدى‎ , "5٠/١ انظر : المعتمد‎ )( 


#91١ 


وجوزنا"» تخصيص العام بالخاص الأضعف ولمطلق بالمقيد 
الأضعف - لزم إلغاء العام أو المطلق الذي هو أقوى دلالة . 

ولو كان البيان مساويا فى الدلالة للمبين ‏ لزم التحكم ؛ لأن 
تقدم أحدهما على الآخر ترجيح من غير مرجح . 

ص - مسألة : تأخير0) البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا عند 
مجوز تكليف مالايطاق . 

وإلى وقت الحاجة يجوز . 

والصيرق والحنابلة : ممتنع9" . 

والكرخى : ممتنع فى غير المجمل . 

وأبو الحسين : مثله7) فى الإجمالى © لا التفصيل . مثل هذا 
العموم لمحخصوص . . والمطلق مقيد » والحكم سينسخ . 

والجبائى : ممتنع فى غير النسخ . 


ش - تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع » إلا عند من يجوز 
ان ااا 


() 1: تآخر. 
0( 1: والبصرى والغزالى ممتنع : و«ممتتع» ساقط من ع. 
(5) © ف الأصل ب . ج : وف الإجمالى . قال التفتازانى (؟/ )١14‏ .. ما وقع فى نسخ 


المتن وفى الإجمالى بالواو » ليس بمستقيم . والصواب «فى الإجمالى» بدون الواو . 


ا 


وأما تأخير البيان من وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة - 
فقد اختلفوا فيه . 

والمختار عند المصنف : الحواز مطلقا . 

وذهب الصيرفي والحنابلة إلى امتناعه مطلقا . 


وذهب الكرخي إلى امتناعه فى غير المجمل : وهو ماله ظاهر 
غير مراد . كالعام والمطلق والمنسوخ ؛ وإلى جوازه فى المجمل . وهو 
ما ليس له ظاهر . 

وقال أبو الحسين(" : يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة فى 
المجمل . 

وفى غير المجمل يمتنع تأخير البيان الإجمالى إلى وقت الحاجة . 
ولايمتنع تأخير البيان التفصيل . 


فعلى هذا يجب البيان الإجمالى على الفور فى غير المجمل . مثل 
أن يقول وقت الخطاب : هذا العموم مخصوص . وهذا المطلق 


١ "1‏ انظ لذافي الصترق والتحتائلة والعرحئ وابى اللحسئ بإرشتاد الفحول +197.: 
الستصفى 8/5 كيان 'السول والإنهاج 18/5 وما يعدها المسلم مم 
الفواتح 45/7 , المعتمد 557/١‏ وما بعدها , المحصول 388١/5/١‏ , المختصر 
للبعلى ص ١١١‏ . العدة */ 0؟7 . وف المختصر للبعلى : «وفق تأخيره إلى وقت 
الحاحة عن [عامنا وزايتاة؟ ولاضبحاينا قولان دوق الفدة: +واما تأخيرة عن :ذكث 
الخطاب وقبل وقت الحاجة فقد اختلف أصحابنا . فقال شيخنا أبو عبدا 
(الحسن بن حامد) يجوز ذلك . وهو ظاهر كلام أحمد ف رواية صالح وعبدالله 
وقال أبوبكر عبد العزيز وأبو الحسن التميمى : لايجوز . وقال التميمى : لايختلف 


ل 


مقيك » وهذا الحكم سينسحخ . 

وذهب الحبائى إلى امتناعه فى غير النسخ . وإلى جوازه فى 
النسخ . 

ع وما 

ص - لنا : (فان لله خمسه) (ولذى القربى0"))ثم بين - عليه 
السلام ‏ أن السلب للقاتل » إما عموما وإما برأي الإمام . 

وأن ذوى القرى: : بنو هاشم دون بق أمية وبي نوفل . 

ولم ينقل اقتران إجمالى مع أن الأصل عدمه . 

وأيضا : «أقيموا الصلاة» ثم بين جبريل والرسول عليه| 

وكذلك الزكاة » وكذلك السرقة . ثم بين على تدريج 29 . 

م 5 

الصلاة والسلام - : «ما أقرأ» وكرر ثلاثا ‏ ثم قال : (إقرا باسم ٍ 
ريك الذى خلق”*) . 

واعترض بأنه متروك الظاهر ؛ لأن الفور يمتنع تأخيره ١‏ 
والتراخى يفيد جوازه فى الزمن الثاني فيمتنع تأخيره . 


. الأصل ب. ج والبابرتى : إلى «القربى» وفى أ : الى ذوى القربى‎ )١( 
٠ «الأفمل مي ,جد القدريك‎ 75( 

106 لطاع وها افوا 

“لالد كلد ياف عن 1 


584 د 


وأجيب بأن الأمر قبل البيان )١(0‏ يجب به شىء . وذلك 


بأمور : 


## ام 


الأول قوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أنمَا غَيمْتَمْ من شىء فَأَنَّ لله حمْسَهُ 
وَللرسُول ولذى الف فإنه أثبت حمس الغنيمة مطلقا 
للمذكورين . وأثبت لذى القربى عموما نصيبا . وكل واحد من 
الغنيمة وذوى القربى تما له ظاهر أريد خلافه من غير ذكر البيان 
الإحمالى والتفصيل معه . 

ثم بين بعد ذلك أن السلب للقاتل إما بالعموم المستفاد من 
قوله : «من قتل قتيلا فله سلبه("» وإما برأى الإمام » ىا هو مذهب 


أبى حنيفة©) , 


وأيضا بين أن ذوى القربى بنوها ثم دون بني أمية وبنى 


١ نوفل0*)‎ 


. فى طء ع : فلا يجب‎ (١) 
 لافنألا‎ 4١ 
فق أ "تفادق وف قرعت د قال "قال وشبول أل سمل : اشاعلية وسبلم اين‎ .)9( 
٠ قتل قتيلا , له عليه بينه » فله سلبه . قالها ثلاثا (ىف حديث طويل)‎ 
باب من لم يخمس الأسلاب حديث‎ - ١8 , رواه البخارى فى اه الخمس‎ 
. 587/3 )8١45( رقم‎ 
+8 00 81 وزؤاء :ايضاق ++ المفاوق + فيان حيط زف‎ 
. اتأنظرث فق القذين :50500102<:76 وبد لك الكنائم 97 ةلا‎ .:)5( 
من جيانين بطع قال :نقيت آنا وعقاى آل الديى صل اله عليه سبلم‎ . 1)4( 


ا لك 


فإن قيل لم لا يجوز أن يكون البيان الإحمالى مقترنا به » وما 
تأخر هو البيان التفصيلى ؟ 


القاقت قوله 4 «(و اوضر 'اللؤ فإن: ق: اابتداة فدوله ان 
الصلاة ظاهرة فى مطلق الدعاء مع أن المراد منبا ذات الأركان وم 
يقترن بها بيان أنه أراد ذات الأركان » لا إجمالا ولا تفصيلا . ثم 
بين بعد ذلك جبريل للرسول ‏ عليه السلام - وبين الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ للأمة . 


وكذلك الزكاة . فإنها فى ابتداء نزول قوله تعالى : «وأتوا 
الزكوه» ظاهرة فى الناء مع أن المراد منها المقدار المخرج من النصاب 


حت فقلنا : أعطيت بنى المطلب من خمس خيبر وتركتنا قال صلى الله عليه سلم ‏ : 

«إثما: بتوا' الخطلب ,ويك هاشم نتىء: واحد» . 

رواه البخارى فى 5١‏ المناقب , >" باب مناقب قريش » حديث رقم (؟501؟) 
055/1 . 

ورواه النسائى فى كتاب قسم الفثى 7/ ١١‏ بزيادة : «قال جبير : ولم يقسم 
النبى صلى الله عليه وسلم ‏ لبنى عبد شمس ولا لتثبثى نوقل .شيئاء . 

قال اين كتين فق الكهقة (55/ ؟] +وامية هونايث عد فمسن... وعيد شمن 
ونوفل وهاشم والمطلب أولاد عبد مناف بن قصى . فقسم رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ سهم ذوى القربى فى بنى هاشم وينى المطلب ٠‏ ولم يعط بنى أمية بن عبد 
شمس وبنى نوفل شينئًا » وإن كانا أخوى هاشم والمطلب . لأن الفرق هو الذى 
ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو أن بنى هاشم وينى المطلب شىء 
واحد لم يفارقوهم فى جاهلية ولا إسبلام , ودخلوا معهم فى الشعب دون بنى أمية 
وبنى نوفل . قاله الشافعى فى الرسالة . انتهى قول ابن كثير . 

قلت : ليس هذا نص الشافعي رحمه الله فى الرسالة . بل بلفظ آخر . 
انظر : الرسالة ص28 59 , فقره 559 589 . 
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ولم يقترن به بيان إجمالى ولا تفصيلى .ثم بين بعد ذلك أن المرادمنها 
المقدار المخرج من النصاب . 

وكذلك الشنرقة::: “فإنقوله: تعاى.>. (والسازق: والسارقة 
َاقْطَُوا أَيْديّما) ظاهر فى قطع يد السارق مطلقا ء ول يقترن به بيان 
أن المراد منه المقيد . ثم بين ذلك الرسول ‏ عليه السلام ‏ المقدار 
الذزى يجب به القطع 000 

التاليف أن جازيا . - عليه السلام فى ابتداء الوحي ‏ نزك إلى 
الرسول - عليه السلام - وقال ات فقال الرسول ‏ عليه 
السعلام - وما أقرأ . وكرر جبريل - عليه السلام ‏ ثلاثا » ثم قال : 
«إقرا باسمٍ ريك الْذِيْ 0 . وهذا دليل جواز تأخير البيان عن 
وقت الخطاب . واإلا لم يؤخر جبريل البيان عن المرة الأولى 

واعترض بأن الأوامر. التي ذكرتم متروكة الظواهر . فلا يصح 
التمسك بها اتفاقا . 

ونا قلنا : إنها متروكة الظواهر ؛ لأنها لايمكن إجراؤها على 
ظواهرها ؛ لأن إجراءها على الظواهر يوجب جواز تأخير بيانها , 
وجواز تأخير بيانها متنع » لأن الأمر إما للفور أو للتراخي . فإن كان 


9 - زؤاة اليشارئ قاب القن ادها عدي رق رم ا 
رقف > التمين سوه ان 51 ودياك 5:01 عديه رزقم واف 1) 
4 وفى 65١‏ التعبير. ١‏ باب 2 حديث رقم (1945) ؟١/١70.‏ 
ورواة سلم 3 1- الايماق + اياك بده الوه + حديث رقم (769 :1 
١48 1١١9/١ )54‏ غير أن فيهما: «ما أنا بقارىء بدل «ما أقرأء . 
والاية ١‏ - العلق ‏ 55. 


 "ةال‎ 


للفور ‏ امتنع تأخير البيان عن وقت الخطاب ؛ لأن وقت الخطاب » 
وقت الحاجة . وإن كان للتراخي - فجاز الفعل فى الوقت الثاني . 
فيمتنع تأخير البيان عن ذلك الوقت . 
أجاب بأن الامر قبل البيان لايجب به شىء ء فلا يفيد قبل 
البيان الفور والتراخى . 
لعبذه : افعل . مطلقا فإنه لايجب بمجرد هذا القول على العبد شىء 
قبل البيان . 
5ه دورو م 
ص - واستدل بقوله - تعالى - : (ان تذبحوا بقرة) وكانت 
معينة00» بدليل تعيينها(") بسؤاهم مؤخرا . 
وبدليل أنه لم يؤمر0”© بمتجدد . 
وأجيب بمنع التعيين*» . فلم يتأخر بيان بدليل بقرة » وهو 
ظاهر . 
' وبدليل قول ابن عباس رضى الله عنهها - : لو ذبحوا بقرة ما 
لاجزأتهم» . 


"54 


وبدليل : (وَمَا كأدُوا”) يَفعَلون) . 
وانتذل ٠‏ بقولة تغالى : (إنَكُمْ وا تعد ون17) :فقال» اام 


سبقت97) . 

وأجيب بأن «ما» لما لايعقل . ونزول «إن الذِين سَبَّقَتَ) زيادة 
بنذ كول اشرق انه يع عرف عي + 

واستدل بأنه لو كان ممتلعا- لكان لذاته أو لغيره بضرورة أو 
نظر» وهما منتفيان7) . 

وعورض : لو كان جائزا إلى آخره . 
وجوه . 

ع له ب اغووعى عه وديم ا 

الأول قوله تعالى : (إنَ الله يامركم ان توا 80 )1 
والبقرة غير معينة بحسب الظاهر ؛ لذنيا نكرة . وكان المراد مها بقره 
معينة » وم يقترن مها بيان . 


وإغما قلنا : إن المراد مها بقرة معينة لثلاثة وجوه : 


. الأصل : كانوا‎ )١( 

. طزيادة «من دون الله‎  )( 

(؟) ‏ طء عء زيادة «لهم منا الحسنى» . 
(4) «مع» ساقطة من 5. 

(5) الاصل : متيقنان . 

. ”  هرقبلا‎ 82 )5( 
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الأول - أن الله سبحانه وتعالى عينها بعد سؤاهم عن البقرة 
(المأمور بذبحها المتأخر من الخطاب بذبحها . ولو لم تكن البقرة 
معينة - , يكن. للسؤال والجواب معنى . 

الثانى ‏ أن البقرة('2) لو لم تكن معينة ‏ لكان المأمور بها فى 


الآبة: الثانية: معتحلدة , 
والتالى باطل ؛ لأعيم ١‏ يؤمروا2") بمتجدد9") : 
بيان الملازمة : أن المأمور بها فى الآية الثانية معينة وفي الآية 
الأولى غير معينة . فيكون المأمور بها فى الثانية متجددة . 
التالشب أن المأمور مها لو كانت غير معينة ‏ لما طابقت المأمور 
بها لما ذبح ؛ لأن البقرة المذبوحة معينة . 
أجاب المصنف عنه بمنع التعيين . فحينئذ لم يتأخر بيان . 
والدليل على دم ال لتعيين بثلاثة(:) وجوه : 
003 
الأول - أن البقرة المأمور مها غير معينة لقوله تعالى : «ان 
ديسو برو( ةقر فإعنة تكرة والكرة عبن معنة بحسب الظافن.. 
وترك الظاهر خلاف الأصل . فلا يجوز القول به . 
)١(‏ ها بين القوسين ساقط من 1. 
(؟) الأصل : لانه لم يؤمر . 
فيه ج : المتجدلن . 
:١  )4(‏ من ثلاثة . 
)0( 


: اذيحوا بقرة بدل «أن تذيحوا بقرة» . 


عت 6 اتيت 


القن داقو ناز نادي .لو يدوه ااا 
ولكنهم شددوا ف السؤال فشدد الله عليهه(') . وذلك دليل على أن 
البقرة خَن مغينة 6 لآن. :طلب تزيادة «اليان9 لسن :بتشديك:. 


الثالث ‏ ان البقرة لو كانت معينة ‏ لما عنفهم الله على طلب 
البيان ؟ لأن طلب البيان يوجب استحقاق المدح . 
والتالى باطل لقوله تعالى : (ِوَمَا كَادُوا يَفْعَلونَ2) . 
الثاني قوله تعالى (إنْكُم وما تعدون من دُونِ الله حصت 
جهنم 8)) فإنه عام ٠»‏ مع أن العموم غير مراد . وقد أخر بيانه الذي 
هو المخصّص لأنه للا نزلت هذه الآية قال ابن الزبعرّى0©» : 
لأخاصمن محمدا . فلا جاء إلى الرسول ‏ قال : أليس عبدت 
الملائكة والبيح ؟ِ فر الرعيوك عليه السلام 15 الجواب : ثم 
نول + رإن الْذِينَ فكت فَّ التي أولئك عنها مبعدون202) 
)١(‏ "قال الزركشى ف المعتبر (754/؟) وابن كثير فى التحفة (14/؟) رواه الحافظ أبو 
محمد بن أبى حاتم ق تفسيره وقال الزركثى رواه الامام أبو بكر الصيرق فى 
) ( «الييان» ساقط من 1 
(؟)  3١‏ البقرة ‏ ” . 
5( الانبياء  5١‏ . 
(©) هوعبدالله ين قيس بن عدى بن سعيد بن سهم القرشى السهمى . كان من أشعر 
عن زلانه . 
انظر : المعتبر (ورقة 45/؟) ء. والإصابة 5٠٠0/5‏ , والاستيعاب (بحاشية 
الإصابة) ٠٠١/9‏ 
٠١١0 )1(‏ الاتبياء _ ١‏ . أذرجها الواحدى فى أسباب النزول ص75١‏ ء. 
والسيوطى ف لباب النقول مع زيادة (ص- )٠٠١ ,١55‏ 
وانظر : الدر المنثور 758/5 , وتفسير الطبرى 517/١17‏ , 38 ء والتفسير 
الكبير للرازي ١١”/5‏ ء ومجمع الزوائد 2748/17 5 


ال 2 1 كك 


فخصصت به الآية الأول 


أجاب بأن الآية الاولى غير متناولة للملائكة والميخ + ؛ لأن 
«ما» لما لا يعقل . فحينئذ لايكون قوله تعالى (إِنَّ الْذِين سَبَقَتَ) 
تخصيصا وبيانا لذلك العموم . بل هو زيادة بيان لجهل المعترض (مع 

وقد روى أنه عليه السلام ‏ لما قال ابن الزبعرى ما نقل عنه 
قال له : ما أجهلك بلغة قومك . «ما» لما لايعقل20 . 

هذا مع أن ما نقل عن ابن الزبعرى وكونه سببا لنزول الآية » 
خبر من باب الأحاد. فلا يعول عليه فى المسألة العلمية . 

الثالث ‏ أن تأخير البيان لو كان ممتنعا ‏ لكان امتناعه لذاته أو 
لغيره - وعلى كل واحد من التقديرين إما أن يعلم ذلك بضرورة أو 
بنظر وكل منه| منتف . 

أجاب عنه بالمعارضة بأنه لوكان جائزا فجوازه إما أن يعلم 
بضرورة أو نظر وكل منه) منتف . 


قر نها بي “الموتيدين ازيافه تين ابد ولاك تنه لانم لله 
وانر.. شرح العضد وحاشية التفتازانى 158/9 . 

(؟) 2 ذكره ابى حبان الأندلسى ف البحر المحيط )١47” ١ 4١/7(‏ ووقال ابن حجر فى 

الكاى الشاف فى تخريج أحاديث الكشاف (ص )١١5 ١١١‏ ملحق بالجزء 

الرابع من تقسير الكشاف : إنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجم وى 

كتبهم . وهى لا أصل له , ولم يوجد فى كتب الحديث مسندا ولا غير مسند . 
والوضع عليه ظاهر . والعجب ممن نقله من المحدثين . 


ص - المانع : بيان الظاهر لو جاز ‏ لكان إلى مدة معينة وهو 


نحكم وم يقل به , 
أو إلى الابد . فيلزم المحال0© . 


وأجيب : إلى معينة عند الله تعالى » وهو وقت التكليف”2 . 

قالوا : لو جاز ‏ لكان مفههما ؛ لأنه مخاطب . فيسلتزمه . 
وظاهره جهالة والباطن متعذر . 

وأجيب بجريه ف النسخ لظهوره ف الدوام : 


وبأنه يفهم الظاهر مع تجويزه التخصيص”” عند الحاجة فلا 
جهاله ولا إحالة©» . 


ش - احتج من منع تأخير البيان عن وقت الخطاب فيا له 
ظاهر أزقد غيره » بوجهين : 

الأول أن التأخير لو جاز ‏ لكان إلى مدة معينة » أو إلى 
الأبد . والأول يوجب التحكم ؛ لأن الغرض من الخطاب . الإفهام 


- 6ط 7 اللكدون يذل بوالكالة 

() قال البابرتى (ورقة ١45‏ الف) : وق كلامه تسامح , لأن التكليف بالخطاب 
والقلام .جواز التاخير عن وفك الخطات .:وكان الواجب أن يقول.وقت الحاجة". 
وقال العضد فى شرح قول الماتن : «وهى وقت التكليف» : وهو الوقت الذى يعلم 
أنه مكلف به فيه . (شرح العضد .)١11١/5‏ 

(؟) الاصل, ج : مع تجويز التخصيص ٠.‏ 

(6). طاولا حاجة .وهى خط 


شيو 7 كك 


ونسبته إلى جميع الأزمان على السواء . فلو عين زمانا للبيان - لزم 

والناق ايها باطل . لأنه حينئذ يلزم جواز تأخيره أبدا . فلا 

أجاب بأن تأخير البيان إلى مدة معيئة عند الله » وهو وقت 
التكليف ولا يلزم التحكم ( فإن نسبة البيان والإفهام إلى وقفت 
التكليف أولى . 

الثانى - لو جاز تأخير البيان ‏ لكان الشارع مفهم| بخطابه . 

والتالى باطل . 

أما الملازمة فلأنه مخاطب والخطاب يستلزم الإفهام وإلا لكان 

وأما انتفاء التالى فلأنه إن كان مفهها للظاهر ‏ والظاهر غير 
يوجب الإيقاع فى الجهل ‏ وهو باطل . 

وإن كان مفها لغير الظاهر ولا طريق إلى إفهامه ؛ لأنه لم يبين 
بعد . وإفهام مالا طريق إليه متعذر . 

أجاب بالنقض الإجمالى والتفضيل . 

أما الإجمالى فلآن هذا الدليل يجرى فى النسخ ؛ لأن المنسوخ 
ظاهر فى الدوام ( ولم يكن النسخ مذكورا معه 1 وجواز تأخير النسخ 


لاغ0 4 سد 


عن وقت الخطاب ثابت بالاتفاق . 


وأما التفصيى فلأنه أريد إفهام الظاهر . لكن لا على سبيل 
الجهالة لعدم القطع , ولا(23 الاحالة من جهة التعذر ؛ لأنه أريد 


إفهام الظاهر . 

ص - عبدالحبار('2 : تأخير بيان المجمل يخل بفعل العبادة فى 
وقتها للجهل بصفتها . بخلاف النسخ . 

وأجيب بأن وقتها وقت بيانها . 

قالوا : لو جاز تأخير بيان المجمل ‏ لجاز الخطاب بالمهمل » ثم 
يبين مراده . 

وأجيب بأنه يفيد أنه حاطب بأحد مدلولاته » فيطيع ويعصى 
بالعزم . بخلاف الآخر . 

وقال9© : تأخير بيان التخصيص يوجب الشك فى كل 
شخص . بخلاف النسخ . 

وأجيب بأن ذلك على البدل . وف النسخ يوجب الشك فى 


0 التصل : وإلا. 
(*) ط: قال عبدالجيار . 
قال الكرمانى فى النفود والردود (55؟ الف) : وفى بعض النسخ «الجبائى» . 
0( الأضل : فقال . 
طء ع : وقال الجبائى . وانظر حاشية التفتازانى ١11/15‏ . 


لذ 1 7 7 لك 


نش احتج عبدالجبار على امتناع تأخير بيان المجمل بخلاف 
النسخ بان تأخير بيان المجمل يل بفعل العبادة فى وقتها . لأن 
المكلف لم يتمكن من الإتيان بها للجهل بصفتها ؛ لأن صفتها إنما 
تعلم بالبيان . بخلاف تأخير بيان النسخ فإنه لايخل بفعل العبادة فى 
وقتها لأن صفتها مبينة . 

اجات نآن وقنة العادة هر وفك بباع :> لأوفك الام با 
وصفة العبادة معلومة وفت البيان . فلا يلزم الإخلال بفعل العبادة 
فى وقتها . 

واعلم أن مذهب عبد الجبار غير مذكور فى صدر المسألة » لكن 
مذهبه مذهب الجحبائى - فذكره ههنا ليعرف توافق مذهبه) . 

القائلون بامتناع تأخير بيان المجمل قالوا : لو جاز تأخير بيان 
المجمل - لجاز الخطاب بالمهمل . ثم بين المخاطب مراده من 
لمعمل < 

والتاللى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن المجمل لايفهم منه شىء كالمهمل . فجواز 
الخطاب به يوجب جواز الخطاب بالملهمل ' 

الجاية: بالقرق :قن لتقمل فيد أنة اطي »اد بدلا لريهة» 
وإِن لم يفد ما هو المراد على التعيين . فحينئذ(2 يطيع المكلف بالعزم 
على الفعل ويعصص, بالعزم على الترك , بيخللاف المهمل فانه لايفيد 
هذا أصاة : 


)1( أ: فىءبدل «حينئذ» . 


بنت 8 


وقال عبدالجبار أيضا فى الفرق بين امتناع تأخير بيان 
الشك فى كل شخص من الاشخاص المندرجة تحت العام أنه هل 

بخلاف تأخير بيان النسخ فإنه لايوجب الشك لإمكان العمل 
بالمنسوخ قبل ورود البيان . 

أجاب بأن جواز تأخير بيان التخصيص يوجب الشك فى كل 
واحد من الأشخاص على البدل لا على الجمع . لأن التخصيص : 
إخراج البعض . 
الاتخاس: . «فكان بحرا تان الحصيضن. أخلق وأو 

ص - (مسألة”) المختار على المنع جواز تأخير إسماع 
المخصّص الموجود . ا 

لنا : أنه أقرب من تأخيره مع العدم . 

وأيضا : فإن فاطمه - رضى الله عنها - سمحت (يُوصِيكُمُ 
الله2"0)) وم تسمع نحن معاشر الأبناء:. 

وسمعوا (قوله تعالى(" : ) (اقتلوا المشركين) ولم يسمع الأكثر 


. هذه المسألة متآخرة عن المسألة التالية فى شرح العضد‎ )١( 
. (؟) طبع زيادة «فى أولادكم»‎ 
2 (؟) زيادة من طء ع.‎ 


حت /ؤ3 هت 


سنوا بهم سنة أهل الكتاب . إلا بعد حين . 
ش ‏ المانعون من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة اختلفوا 
أنه هل يجوز تأخير إسماع المخصّص ‏ الموجود أم لا ؟ واختار 
المصنف جواز تأخير إساع المخصّص الموجود واحتج عليه بوجهين : 
أحدهما ‏ أن المخصّص الموجود وقت الخطاب أقرب من 
المخصّص الذى لم يوجد وقت الخطاب ؛ لإمكان ساعه قبل ساع 
العام بأن يسمع الشارع غير ذلك المكلف قبل إساعه فيعرف منه . 
أو بعد ساع العام بالاستكشاف . بخلاف المخصّص الذى لم 
يوجد . 


وإذا كان أقربب ‏ جاز تأخيره ؛ لأن جواز الأبعد يقتضى جواز 
الأقرب : 

الثانى - أن تأخير إسماع المخصّص واقع . والوقوع دليل 
الجواز . 

وإغما قلنا دواع ؛ لأن فاطمة ‏ رضى الله عنها - سمعتكت 


(يُوصِيكُمُ الله فى وْلآدِكُمْ) ول : تسمع «نحن معاشر الأنبياء١١2)‏ وهو 
مخصص للآية . 


وأيضا سمع الصحابة قوله تعالى : (اقتلوا المشركين) ”وم 


لظ 7 7 21 اك 


يسمع أكثرهم الحديث المخصّص للمجو س١(‏ منه : وهو قوله ‏ عليه 
السلام -: وسنوا مهم سنة أهل الكتاب2) إلا بعد زمان طويل . 


ص - (مسألة) المختار على المنع » جواز تأخيره - عليه 


السلام ‏ تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة » للقطع بأنه لايلزم منه 


قالوا : (بَلْغْ ما أنزل إِلَيِك) . 
وأجيب : بعد كونه للوجوب والفور (أنه0)) للقرآن . 


ش - المانعون من جواز تأخير البيان عن وفت المخطاب إلى 
وقت الحاجة اختفلوا فى جواز تأخير الرسول تبليغ الحكم الذى أوحى 


)١(‏ المجوس قوم لهم شبهة وليس لهم كتاب يعتقدون أن للكون إلهين إثنين أحدهما 
فاعل الخير » وهو النور . والآخر فاعل الشر وهو الظلام . ولهم نيران يصلون لها 
ويقدمون القرابين اليها . ولهم بقية فى إيران والهند وياكستان . 

انظر : الملل والنحل للشهرستانى "/ ١‏ وما بعدها والفصل ف الملل لاين 
حزم .7١6/١‏ 

(؟)2 أخرج الامام مالك ف الموطافى ١7‏ الزكاة . 4 باب جزية أهل الكتاب والمجوس 
رقم (47)١/7178؟‏ من حديث جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر . رضى الله عنه - 
ذكر المجوس ٠‏ فقال : ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم ؟ فقال له عبد الرحمن بن 
عوف : أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب . 

قال ابن كثير ف التحفة (؟/١)‏ + وقد رويئاه بإستاد جيد متصل عن زيد بن 
وهب وعن عبدالرحمن بن عوف بتحق ذلك . ولله الحمد . 
وللبخارى فى 08 الجزية ١ ٠‏ باب الجزية رقم )51١61/ , 5١١551(‏ 051//5؟ 
عن عمر أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد له عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذها من مجوس هجر. 
(؟) زيادة من أ,ط يع والبابرتى . 


ا8ة.4-سه 


إليه عن وقت الوحي إلى وقت الحاجه . 
أن التأخير لايلزم منه محال . لآنه ليس بمستحيل لذاته . والااستحالة 
بالغير منتفية ؛ لأن الأصل عدم الغير . 


وأيضا : يجوز أن يكون فى التأخير مصلحة يعلمها الله تعالى 
فيؤخر الرسول: لذللكة, 

للالعون اس جواز تأخير التبليغ احتجوا بقوله تعالى : (يا 5 
الرسوك َل ما 0 إلّيك« 2( 3 وهو يقتضى وجوب التبليغ على 
افون 


أجاب بأنا لانسلم أن الامر ية يقتضى الوجوب والفور . 


ولو سلم أنه يقتضى الوجوب والفور لكن لانسلم أن المراد بما 
أنزل هو الأحكام . بل القرآن . 


ص - (مسألة) المختار على التجويز"؟» جواز بعض دون 


 16١/ (1)‏ المائده ‏ 6 
١ 2)‏ : التجور . 
أ: تجويز بدون لام التعريف . 
وى حاشية الأصل : جواز السماع فى بعض دون بعض . 


4٠١‏ سه 


لنا : أن المشركين بين فيه الذمي(2 . ثم العبد 297). ثم 


المرأة 0 بتدريج 


بتدريج 


وآية الممراث بين - صلى الله عليه وسلم - والقاتل والكافر 
)ا 


قالوا : يوهم الوجوب فى الباقى » وهو تجهيل © . 
قلنا : إذ جاز إبهام0© الجميع ‏ فبعضه أولى . 


ش القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت 


الحاجة اختلفوا فى أنه هل يجوز تأخير بعض البيانات عن وقت 
الخطاب دود بعض . 


(00 


روى البخارى فى 47 الديات . ١‏ باب إثم من قتل ذميا بغير جرم » رقم 
(85/15)5518) عن:عتداله ين عمرى عن الث ب.صدل اله عليه وسلم.د 
قال : من قتل نفسا ‏ معاهدا! لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 
أربعين عاما . 

عن رباح بن ربيع أنه صلى الله عليه وسلم بعث رجلا لخالد بن الوليد وقال : قل 
لخالد لايقتلن امرأة ولا عسيفا . (والعسيف : الأجير) 

رواه ابو داود فى الجهاد , باب فى قتل النساء رقم (175؟) 57/7 وابن ماجه فى 
8” الجهاد , ٠١‏ باب الغارة الخ رقم (544/7)9847 عن حنظلة الكاتب 
بلفظ : لاتقتلن ذرية ولا عسيفا . 

عن ابن عمر أن امرأة وجدت فى بعض مغازى ‏ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان . 
أى بين صلى الله عليه وسلم نفسه والقاتل والكافر بتدريج كما فى الشرح . 
وف طء ع : بين صلى الله عليه وسلم الكافر والقاتل بتدريج . 

ط2 ع : تخييل . 

الأصل . أ, ب والبابرتى : إبهام . 


51ت 


تعالى : (اقتلوا المشركين) عام . فيبين الرسول ‏ عليه السلام - 
إخراج الذمى . ثم العبد . ثم المرأة على التدريج . 

وأيضا : آية الميراث . وهو قوله تعالى : (ِيُوصِيكُمٌ الله) 
عامة . فبين الرسول - عليه السلام - إخراج نفسه منها بقوله : 
«نحن معاشر الأنبياء لانورث .-فا تركناه صدقة) . ثم بين إخراج 
القاتلى . ثم الكافر بتدريج . 

القائلون بعدم جواز تأخير البعض دون بعض قالوا : بيان 
البعض يوهم وجوب استعمال اللفظ فى الباقى . فيكون تجهيلا 
للمكلف . 

أجاب بأن ذكر العام بدون ذكر المخصّص يوهم وجوب 
استعال اللفظ فى الجميع .» وهو جائز . فإذا جاز إبهام الجميع - 
فجواز إبهام البعض أولى . 

ص - (مسألة) يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن 
المخصّص إجماع('2 . 

والأكثر : يكفى بحيث يغلب انتفاؤه - 

القاضى : لابد من القطع بانتفائه . 

وكذلك كل دليل مع معارضه . 


)١188/5؟( «إجماعاء ساقط من 1 وراجع حاشية التفتازانى على شرح العضد‎ )١( 
. حيث قال : الصيرق مخالف فلا إجماع الخ‎ 
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لنا : لو اشترط (القطع7")) - لبطل العمل بالأكثر . 

قالوا : ما كثر البحث فيه .» تفيد العادة , القطع , وإلا 
قبحث المجتهد (يفيده("©) لأنه لو أريد لاطلع عليه . 

وننتها 111 وأسيكك. بألة قد يجد ما يرجع به . 

ش - أجمع الأصوليون على امتناع العمل بالعموم قبل البحث 
عن المخصّص . ووجهه أنه قبل البحث عن المخصّص . لم يحصل 
ظَن العموم ؟ لأن اعتقاد إمكان وجود المخصخص مانع عن حصول 
الظلق..: 

وبعد الإجماع على امتناع العمل بالعموم قبل البحث » 
اختلفوا فى كيفية ذلك البحث . 

فذهب الأكثر إلى أنه يكفى البحث بحيث يغلب على الظن 
انتفاء المخصّص . ولا يشترط حصول القطع بانتفاء المخصّص . 

وقال القاضي : لابد من البحث الموجب للقطع بانتفاء 
المخصّص . 

وكذلك كل دليل مع معارضه . أى يكفى فيه البحث بحيث 
كلعل الظق انتفاء معارضية: . 


لله زيادة من أ طء 3 . 
(١‏ زيادة مما عدا الأصل وج . 
(؟) الأصل : ومنع . 


7 27د 


واحتج المصنف على مذهب الأكثر بأنه لو اشترط القطع - 
لبطل العمل بأكثر العمومات المعمول بها . 

والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أن الاستقراء على أن أكثر العمومات المعمول 
البحث . وعدم الوجدان لايفيد القطع بانتفائه . 

قال القاضى : القطع بانتفاء المخصّص ممكن . لأن ما كثر 
البحث فيه بين العلماء » ولم يطلعوا على المخصّص نفيد العادة فيه 

وإلاء أى وإن لم يكثر فيه البحث بين العلماء فبحث المجتهد 
يفيل القطع بانتفاء المخصّص . لأنه لو أريد بالعموم : الخصوص - 
لاطلع عليه المجتهد عند البحث ؛ لاستحالة أن لاينصب الله عليه 
دليلا » وأن لا يبلغه إلى المكلف . وإلا لكان نصب الدليل عبثا . 

ومنع بأنا لانسلم أن ما كثر فيه البحث بين العلماء يفيد القطع 
بالعادة . 

وأيضا : لانسلم أن بحث المجتهد فيه يفيد القطع . 

وإلى هذين المعنيين أشار بقوله : «ومنع('» . 

وسند المنع أن المجتهد قد يجد من المخصّصات ما يرجع به عن 
الحكم بالعموم . ولو كان القطع حاصلا ‏ لا رجع . 


. فى الاصل: ومنع‎ )١( 


4١54‏ سس 


الظاهر والمؤول 

طودت الطافو ليو 

الظاهر : الواضح . 

وفى الاصطلاح : ما دل دلالة ظنية إما بالوضع » كالأسدء 
أو بالعرف . كالغائط . 

والتأويل من آل يؤول . إذا('» رجع . 

وفى الاصطلاح : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح . 

وإن أردت الصحيح ‏ زدت : بدليل يصيره راجحا . 

الغزالى - رحمه الله احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على 
الظن نمه |الظاهن: 

ويرد أن الاحتمال ليس بتأويل بل شرط . 

وعلى عكسه التأويل المقطوع به . 


قوت للا قرعكين :مناحث ايان والمتقد رع فى #الظاهر 
والمؤول . 


والظاهر لغة : الواضح . 
واصطلاحا : ما دل دلالة ظنية 2( إما بالوضع 3 كالأسد ., أو 


)1( قيما عدا الاصل 2 با 2 ج: «أى» بدل «إذل» . 
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بالعرف . كالغائط . 

فقوله : «مادل» جنس يشمل النص والظاهر والمجمل 
والمؤول . 

وقوله : «ظنية) يحرج النص ؛ لأن دلالته قطعية 1 

و ملجما ؛ لآن دلالته (لي ليست براجحة ولا مرجوحة : والظنية 
هى الراجحة . 

والمؤول ؛ لأن دلالته(١2»)‏ موهومة مرجوحة . 

وقوله : «إما بالوضع أو بالعرف» احتراز عن اللفظ الدال على 
المفهوم المجازى عنل وجود القرينة ؟ فإنه وإن كانت دلالته على 
المفهوم المجازى أرجح بالنسبة إلى دلالته على المفهوم الحقيقى . لكنه 
لايكون ظاهرا ؛ لأن دلالته ليت بوضعية ولا عرفية . 

والتأويل فى اللغة من آل يؤول . إذا رجع . 

وق الاصطلاح : حمل الظاهر على المحتمل المرجوح2»9 

فبقوله : «الظاهر» احترز عن حمل النص على معنئاه , وحمل 
المشترك على أحد معنييه ؛ فإنه لا يسمى تأويلا . 


وبقوله «المحتمل» احترز عن حمل الظاهر على معنى غير 


)1( ما بين القوسين ساقط من أ. 


(؟) وعند الحنفية حمل المشترك على أحد معنييه يسمى تأويلا . 
(حاشية التفتازانى على العضد (؟18/1١)‏ . 


ىت 


محتمل . 

وبقوله : «المرجوح) احترز عن حمل الظاهر على معناه 
الراجح . 
قولك : بدليل يصيره راجحا . 

فقوله : «بدليل» - والمراد به مطلق الدليل الشامل للقطعى 

وقوله : «يصيره راجحا» أى يصير الطرف المرجوح راجحا على 
مدلوله الظاهر . احتراز عن التأويل بدليل لايصير طرف المرجوح 
راجحا » فإنه لايسمى تأويلا صحيحا . 

وعرفه الغزالى20 : بأنه احتمال يعضده دليل يصير به أغلب 
على الظن من الظاهر . 

ويرد على هذا التعريف أن الاحتمال شرط التأويل » لا 
نفسه , لأن الاحتتال . الدلالة المرجوحة » وهى شرط التأويل 
لانفسه . 

ويرد أيضا على عكس هذا التعريف التأويل المقطوع به 
لخروجه عن التعريف ؛ لأنه لم يصر بالدليل أغلب على الظن من 


)١(‏ انظر : المستصفى 7/5 . ونصه : التأويل عبارة عن احتمال يعضده دليل 
يصير به أغلب على الظن من المعنى الذى يدل عليه الظاهر . 


--ا١4‏ هت 


استعالا من المؤول - تعرض المصنئف لتفسير الظاهر دون الظهور . 
وفى التأويل فعل بالعكس أى تعرض تلتفسير التأويل دون 
المؤول. 
ص - وقد يكون قريبا .» فيترجح بأد مرجح . 
وقد يكون بعيدا . فيحتاج إلى الأقوى . 


وقل يكون متعذرا » فيرد . 


ش - التأويل على ثلاثة أقسام : 

قريب . فيترجح الطسرف المرجوح بأدنى دليل لقربه . مثل 
قوله تعالى : (إذَا فَمْتَمْ إلى الصّلوة) أى إذا عزمتم . 

وبعيد » فيحتاج إلى دليل أقوى ليترجح . لبعده . 

ومتعذر. فيرد ولايقبل . 


ولما تعذر الضابط الذى يتميز به التأويل القريب عن التأويل 
البعيد » لأن القريب والبعيد من الأمور الإضافية » إذ رب قريب 
بالنسية إلى. قت بميد بالنسة إل غيرة - أؤرة المصبتك أمفلة للتاوي 
البعيد ليتنبه المتعلم منها على معتى البعيد .. :ومنه يعرف «القريب 
اعدو 


#4١8 


ص - فمن البعيد('2 تأويل الحنفية قوله ‏ عليه السلام - لابن 
غيلان2'0 » وقد أسلم على عشر نسوة :«أمسكأربعا وفارق سائرهن» 
أى. ابقدىء النكاح ؛ آفى أمسك الأوائل ؛ فإنه يبعد أن يخاطب 

")ومع أنه لم ينقل تجديد قط . 

ش - اعلم أن مذهب الشافعى ومالك أن الكافر إذا أسلم 
وتحته أكثر من أربع نسوة . سواء أسلمن معه أولا » وهن كتابيات .» 
وسواء نكحن معا أو على الترتيب - فله أن يختار أربعا من غير تجديد 
نكاحهن وتندفع الباقيات . لقوله ‏ عليه السلام - : «أمسك أربعا 
وفارق سائرهن7!)) . فإنه أمر بالإمسك . وهو ظاهر فى استدامة 
النكاح . وقوله «أربعا» غير متعين . فلهذا يكون الزوج بالخيار فى 


)1( فى غير جاء ع : البعيدة . 
69 قال العضد )١15/7(‏ : قوله صلى الله عليه وسلم لغيلان وهو الصحيح . وق 
النسخ «لابن غيلان» . 
وقال ابن كثير فى تحفه الطالب ٠١(‏ الف) : وقول المصنف «لابن غيلان وهم 
إنما هوغيلان بن سلمة . وغيلان بن سلمة هو ابن المعنَّب بن مالك » أسلم بعد 
فتح الطائف وهو أحد وجوه ثقيف ومقدميهم » وهى ممن وفد على كسرى وخبره 
معه عجيب وكان شاعرا محسنا . توق فى آخر خلافة عمر بن الخطاب . 
انظر : اسد الغابة 5575/8 2 7585 . 
2( «و» ساقطة من ط.ء ع. 
(4) روى الترمذى من حديث معمر عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة 
الثقفى أسلم وله عشر نسوة فى الجاهلية فأسلمن معه . فأمره النبى ‏ صلى الله 
عليه وسليم - أن يتخير أربعا منهن . 
سنن الترمذى ١69‏ - النكاح . 7١‏ باب ما جاء فى الرجل يسلم وعنده عشر 
نسوة 2 حديث رقم (4؟١١)‏ 5550/5 عن أبن عمر. 
ورواه ابن ماجه فى 5 النكاح . ٠؛‏ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع 
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اختيار أى أربع شاء . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الكافر إذا أسلم وتحته أكثر من أربع 
نسوة . فإن وقع نكاحهن معا يبطل نكاح جميعهن . وإن وقع على 
الترتيب يبطل ما بعد الأربع , قياسا على المسلم . 

وأول هذا الحديث تارة بأنه أراد بالإمساك : ابتداء تكاحهن . 
فقوله : «وأمسك أربعل» أى ابتدىء نكاحهن . وقوله : «فارق 
سائرهن» أى لاتنكحهن . 


وأخرى بأنه أمر الزوج باختيار أوائل النساء . فيكون معنى 


نسوة , حديث رقم (195017) 0 عن ابن عمر بلفظ : «خذ منهن أريعاء . 

قال ابن كثير )١/5١(‏ : رواه الشافعى ولفظه : «أمسك اربعا وفارق 
سائرهن» . 

قال الترمذى : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : هذا حديث غير محفوظ 
والصحيح ما رواه شعيب بن أبى حمزة وغيره عن الزهرى وحمزة : قال : حدثت 
عن محمد بن سويد الثقفى أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة . قال 
محمد (يعنى البخارى) : وإنما حديث الزهرى عن سالم عن أبيه أن رجلا من 
ثقيف طلق نسائه » فقال له عمر : لتراجعن نسائك أو لأرجمن قبرك . كما رجم 
قبن أتى .رغال .: 

وروى ابو داود ف الطلاق باب من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة الخ , 
حديث رقم (52811) ”575/7 عن الحرث بن قيس قال : قال وهب الأسدى : 
أسلمت وعندى ثمان نسوة فأتيت النبى ‏ صى الله عليه وسلم ‏ فذكرت له ذلك . 
فقال : «اختر منهن أربعاء . 

قال ابن كثير فى التحفة )١/5١(‏ وف إسناده نظر ؛ لأنه من رواية محمد بن 
عبدالرحمن بن أبى ليلى عن حميضة بن شمردل عن قيس بن الحرث . 
ومحمد بن عبدالرحمن بن أبى ليلى سيء الحفظ لايحتج به عند أكثرهم 
وحميضة بن شمردل ٠‏ قال البخارى : فيه نظر . 

وفى رواية لابن ماجه رقم 151/١ )1١1155(‏ عن قيس بن الحارث مثل لفظ 
أبى دواد . 
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قوله : «أمسك» أربعا من أوائل النساء . 


وذكر المعكلت لد هذا الديل »جيف 
أحدهما- أنه يبعل عادة أن يبخاطب متجحدد ف الإسلام بمثل 


هذا الخطاب من غير بيان شرائط النكاح . مع أن الحاجة ماسة إلى 
معرفتها لقرب عهده بالإسلام . 


الثاني - أنه لم ينقل أنه جدد النكاح . ولو كان معناه تجديد 


النكاح ‏ لكان الظاهر من حال المأمور امتثال أمره ‏ عليه السلام ‏ . 


< 0 واما تاويلهم قوله - عليه. السلام ‏ : لفيروز(') 
الديلمى - وقد أسلم على أختين ‏ «أمسك أيتهما شعت207)» , 


فأبعد ع لقوله : «أيته|(») _ 


(0) 


(0 


)ع( 


الاضل : ليفوز وهو تحريف . 
فيروز الديلمى هو صحابى , له أحاديث ٠‏ وهو قاتل الأأسود العنسى فى آخر حياة 
النبى - صن الله عليه وسلم ‏ فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -_: قتله الرجل 
الصالح فيرون . 
وقيل : بل قتله فى خلافة الصديق وصويبه أبى أحمد الحاكم . 

توق فى خلافة عثمان . وقيل : بل فى زمن معاوية . 

انظر : المعتبر (ورقة )١/٠٠١١‏ وتقرير التهذيب ١١4/7”‏ ترجمة 4١‏ . 
عن أبى وهب الجيشانى عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : قلت : يارسول : 
إنى أسلمت وتحتى أختان . قال : طلق أيتهما شئت . 

رواه أبى داود وهذا لفظه فى الطلاق ٠‏ باب من أسلم وعنده أكثر من أربع 
وأختان حديث رقم (45؟5) 599/19 . 

ورواه الترمذى فى - النكاح . ١4‏ باب ما جاء فى الرجل يسلم وعنده 
أختان حديث رقم (9؟١١. )١١١‏ ”456/7 بلفظ «اخترأيتهما شئت» . 

ورواه ابن ماجه فى 5 النكاح . 9" باب الرجل يسلم وعنده أختان . 
حديث رقم ١77/١ )١15١٠(‏ بلفظ : «إذا رجعت فطلق إحداهماء . 

وفى رواية له رقم )١5١(‏ زطلق أيتهما شئت» . 
قال ابن كثير فى التحفة )١/١4(‏ : قال البخارى : أبو وهب الجيشانى ؛ فى إسناده 
أ: أيتهما شئت . 
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ش ‏ هذا أيضا تأوله الحنفية بتأويلين المذكورين للغرض 
اذكو 


وإنما هو أبعد من الأول لأن المنافي للتأويل المذكور فى الأول هو 
الأمر الخارج عن اللفظ . وهو شهادة الحال . وههنا قد انضم إلى 
شهادة الحال مانع لفظا . وهو قوله ‏ عليه السلام : «ايتههما شئت)» . 
فإن بتقدير وقوع نكاحههم على الترتيب تعين الأول للاختيار("© ولفظ 
«أيتهما شئت» يأباه . 


ص - ومنبها : قولهم في (فَإطْعَامُ سكين مسكينا) أى إطعام 
(طعام0"©) سكن ل هد لان المقصود دفع الحاجة 2 
حاجة9) ستين كحاجة واحد فى ستين يوما . فجعل المعدوم مذكورا 
والمذكور عدما(؟»» مع إمكان قصده لفضل الجاعة وبركتهم 
وتظافر*» قلوبهم على الدعاء للمحسن . 

ش - ذهبت الحنفية إلى أنه لافرق بين إطعام ستين مسكينا 
وبين إطعام واحد فى ستين يوما ؛ لأن المقصود دفع حاجة المسكين . 
ودفع حاجة ستين مسكينا يوما كدفع 'حاجة مسكين واحد فى ستين 


. الأصل : تعين الاختيار للأول‎ )١( 

5 زيادة مما عدا الاصل . 

(؟) الأصل : ودفع حاجة الخ . 

)5( طاع: معدوما . 

)2( فيما عدا الأصل وج : تضافر . والمعنى واحد . 


4595 م 
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فأولوا قوله تعالى : (فَإِطعامُ سِتَينَ مسْكينا(') بإطعام طعام 
«طعام) مذكورا ليكون مفعولا ل «إطعام) وجعلوا المذكور الذى هو 
قوله : «(ستين مسكيناً) عدما ؛ لأخهم لوق يجعلوه مفعولا مع إمكان 
تصه الرشول عليه الستلدم ءاعد لفضل الطياعة ويركتهم وتطاقر 
ص - ومنها : قوهم «في أربعين شاة ‏ شاة» أى قيمة شاة ٠‏ 

"© تقدم . 


وهو أبعدل ؟ إد يلزم أن لا تجب الشناة ': 


وكل معنى إذا استنبط من حكم<(” أبطله ءباطل . 

نش - قالت الحنفية : إن المقصود من وجوب الشاة دفع حاجة 
(الفقير2ة») والحاجة ى) تندفع بالشاة . تندفع بقيمتها . فقوله ‏ عليه 
السلام - : «فى أربعين شاةء» شاة» . أى قيمة شاة . 


4)١(‏ 58 المجادلة _ 8ه. 
ف أ طء ع:بما. 

( 5]: حكمه . 

 )5(‏ ساقط من أ. 

)8( عن أنس - رضى الله عنه ‏ أن أبابكر كتب لهم أن هذه فرائض التى فرض رسول 


الله صلى الله عليه وسلم ‏ على المسلمين , والتى أمر الله بها رسوله . فذكر 
الحديث الى أن قال : وى صدقة الغنم فى سائمتها إذا كانت اربعين الى عشرين 
ومائة » شاة . وذكر تمام الحديث . 

رواه البخارى فى 55 - الزكاة . 78 باب زكاة الغنم » حديث رقم )١554(‏ 
. 


ا كك 


مسكينا لايبطل حكم مادل عليه اللفظ الظاهر ؛ إذ لا منافاة بين 
إيجاب إطعام طعام ستين مسكينا وبين إيجاب إطعام ستين مسكينا . 

بخلاف تقدير قيمة شاة » فإنه إذا كانت قيمة الشاة واجبة - 
كانت الشاة غير واجبة . 

وكل معنى إذا استنبط من حكم أى كل فرع إذا استنبط من 
أصل . أبطل ذلك الحكم أى الأصل . يكون باطلا ؛ لأن بطلان 

ص - ومنها : حمل «أيما امرأة نكحت (نفسها(") بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل باطل باطل» على الصغيرة والأمة والمكاتبة : 

وباطل أى يؤول إليه غالبا لاعتراض الولى ؛ لأنها مالكة 
لبضعها'2 . فكان كبيع سلعة . 

واعتراض الأولياء 29 لدفع نقيصة2©9 إن كانت : 


فأبطل ظهور قصد التعميم بتمهيدك أصل مع ظهور «أى» 
مؤكدة ب «ما» . وتكرير لفظ البطلان . 


وحمله على نادر بعيك كاللغدر©»2 ى مع إمكان قصذه لنع 


. زيادة من طء ع والبابرتى‎ )١( 

(؟) الأصل : لبعضها وهى تصحيف . 
 )5(‏ 1 : الولى . 

(؟) فيما عدا طء ع والبابرتى : نقيضة . 
(5) الأصل : كالغر. وهو تصحيف . 
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استقلالها في) يليق بمحاسن العادات() . 


ش - اعلم أن الحنفية أولوا قوله ‏ عليه السلام ‏ : «أيما امرأة 
نكحت (نفسها(") بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل7") 
بأحد التأويلين 4 


إما حمل «أيما امرأة» على الصغيرة والأمة والمكاتبة » مع إجراء 
قوله «باطل) على ظاهره . 


وإما حمل قوله «باطل» على أنه يؤول إلى البطلان غالبا 
لاعتراض وليها إذا زوجت من غير كفو. مع إجراء قوله «أيما امرأة») 
على ظاهر عمومه . 


وإنما أولوا الحديث بأحد التأويلين ؟ لأن المرأة مالكة 


. الأصل : العيادات‎ (١) 
0 .1 زيادة من‎ )9( 
(؟) رواه بهذا اللفظ أبى داود الطيالسى فى مسنده عن ابن جريح عن سليمان بن‎ 
. )5١5/١ موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة . (انظر : منحة المعبود‎ 
. 555/9 )؟5١45( وروى أبو داود فى النكاح . باب فى الولى. رقم‎ 
2,504 /١ )1١41/9( باب لا نكاح الابولى رقم‎ - ١6 . وابن ماجه فى 5 النكاح‎ 
)١٠١١5( باب ماجاء لانكاح إلابولى » رقم‎ ١5 ٠ والترمذى فى 5 النكاح‎ 
. 08/5 
. كلهم بلفظ : فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها ياطل‎ 
. وحسنة. الترمذى‎ 
وقد تكلم بعض أهل العلم فيه . قال ابن‎ : )5/١4( قال ابن كثيرفى التحفة‎ 
. جريج : ثم لقيت الزهرى ؛ فسألته . فأنكر فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا‎ 
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لبضعها('» حتى يكون رضاها هو المعتبر . فكان نكاحها بغير إذن 
وليها كبيع سلعة لها9"© . 
فإن قيل : لو كانت مالكة لبضعها9” لما كان لاعتراض الولي 


أجيب بأن الوجه فى اعتراض الولي دفع النقيصة » إن 
كانت . وهى أن تكون قد زوجت نفسها من غير كفو. 

وإنما كان هذا التأويل بعيدا ؛ لأن التأويل به أبطل ظهور 
قصد التعميم المستفاد من تمهيد أصل . وهو وضع الألفاظ العامة مع 
ظهور «أى» مؤكدة ب «ما» للمبالغة فى العموم ؛ لأن زيادة «ما» فى 
كلمة «أى» لتأكيد الاستغراق . 


وأيضا : تكرر لفظ «الباطل» دليل على أن المراد هو الباطل 
حقيقة » لا ما يؤول إلى البطلان . 

وحمل القائل بهذا التأويل هذا الحديث على نادر بعيد » كاللغز 
فى خفائه وبعده عن الفهم . ولايليق بالشارع أن يخاطب بمثل هذا 
الخطاب مع إمكان قصد النبى مع استقلال المرأة بالغة حرة أو 
غيرها .» فيا يليق بمحاسن العادات©» . وهو النكاح . 


واعلم أن قول المصنف : «بتمهيد أصل» يتعلق بقوله : 


. الأصل : لبعضها‎ )٠١١( 
1 ف «لها”» ساقط من‎ 
. الاصل : العبادات‎ )4( 


-255 سس 


«ظهور قصد التعميم) : وقوله + (مع ظهور أى» يتعلق بقوله : 
«بتمهيد أصل») . وقوله : «وحمله» عطف على قوله : «وأبطل) . 


ص - ومنها : حملهم «لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل») 


فجعلوه كاللغز . 


فإن صح المانع من الظهور فليطلب أقرب تأويل0© . 
تش - ومن التأويلات البعيدة للحنفية : حمل قوله ‏ عليه 


السلام - «لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل7©) على القضاء 


(0 
(0 


مثل نفى الفضيلة . (شرح العضد .)١ ١/5‏ 
عن ابن عمر عن حفصة - رضى الله عنهم ‏ زوج النتبى ‏ صل الله عليه وسلم - 


صدياء “لل 
رواه أبو داود وهذا لفظه:فى الصوم , باب النية فى الصيام » حديث رقم (445؟) 
100 

مثله . 


ووقفه على حفصه معمر والزبيدى وابن عينيه ويونس (كلهم عن الزهرى) 

قؤؤاة الفرملى ٠5‏ الصو ##حنيان انا جام ان لم بعرم من اليل + 
حديث رقم (1*0) ٠١8/7‏ . وقال : حديث حفصة حديث لانعرفة مرفوعا إلا من 
هذا الوجه . وقد روى عن نافع عن ابن عمر قوله . وهو أصح . وهكذا أيضا 
روى هذا الحديث عن الزهرى موقوفا . ولا نعلم أحدا رفعه إلا يحي بن أيوب . 

وللنسائى ف.رواية اق الصياء + ذكز الختلاف الناقلين لكين خفصة 1357/14 
عن حفصه : من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له . 

ولقظ اراق ات السداء ١5.‏ عات ما حاء قرفن الصنوه نين الليل 
حديث رقم 45/١ )07٠0(‏ : لاضيام لمن لم يفرضه من الليل . 

قال ابن كثير فى التحفة )١/7١(‏ : إسناد هذا الحديث حسن جيد لكن له علة 
وهى أن النسائى رواه من حديث مالك عن نافع عن أبن عمر قوله . 
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قضاء ونذرا 5 
ووجه بعد هذا التأويل أن قوله «لاصيام» نكرة فى سياق 
إلى الصوم الأصلى المكلف به فى أصل الشرع . فيكون حمل اللفظ 
على القضاء والنذر كاللغر لخفائه وبعذه عن الفهم 1 
فإن قبل : المانع من حمل اللفظ على الظاهر متحقق . فيكون 
التاويل الذكوز :صحها 
أقرب تأويل . لاما هو كاللغز . 
ص - ومنها : حملهم (وَلِذِى القربى) على الفقراء منهم ؛ لأن 
المقصود سد الخلة . ولا خلة مع الغنى . فعطلوا لفظ العموم مع 
ش - ومن التأويلات227 البعيدة للحنفية : حمل قوله تعالى : 
56 . : رامعرهى ما م مو وى 0م اعت اث #مراي 
«ولذى القربى» فى قوله : (واعلموا انما غنمتم من شىءٍ فان لله خمسه 
وَلِلرَسُولٍ ولِذِى القربى9) على الفقراء منهم ؛ لأن المقصود من دفع 
الخمس إل : سد الخلة .» ولاخلة مع الغنى . فحكموا بحرمان 
الأغنياء متهم 5 


558 ده 


ووجه بعد هذا التأويل أنهم عطلوا لفظ العموم مع ظهور أن 
القرابة سبب لاستحقاقهم . وإن كان مع الغنى ؛ لأن إضافة 
الخمس إلى ذوى القربى بلام التمليك يشعر بأن علة الاستحقاق : 
القرابة تعظي| لشأنها وبيانا لشرفها . 

اص -0© - وعد بعضهم حمل مالك رحمه الله - (إنما 
الصّدقات(©) إلى آخرها » على بيان المصرف من ذلك ٠»‏ وليس 
منه ؛ لأن سياق الآية قبلها من الرد على لمزهم فى المعطين ورضاهم 
فى إعطائهم وسخطهم فى منعهم . يدل عليه . 

ش - حمل مالك قوله تعالى : (إنَنَا الصَّدَقَاتَ لِلفْقَراءِ 
وَالمساكين)9”" إلى آخرها على بيان المصرف . ولم يوجب تفرقة الزكاة 
على كل واحد من الأصناف الثانية » بل جوز إعطاء كل الزكاة إلى 
واحد من الأصناف . 


وعد بعضهم هذا التأويل من التأويلات البعيدة ؛ لأن إضافة 
الصدقات إلى الأصناف المذكورين » وعطف بعضهم على البعض|*) 
بواو التشريك يقتضى وجوب الاستيعاب فالحمل على بيان المصرف . 
صرف عن ظاهر اللفظ من غير أن تكون قرينة صارفة . فيكون 


ذكر هذا المتن مع المتن السابق فى 1. 
طء ع زيادة للفقراء . 
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ثم قال المصنف : ليس هذا التأويل من التأويلات البعيدة ؛ 
لأن سياق الآية التى قبلها يدل على ما ذكره مالك 0 
الاية قوله تعالى : (وَممبُم منْ يلْمِرّْكَ في الصَّدقَات فَإِنْ اعطوا نيا 
َضُوا وَإن ل يُْطوا مِنها ذا هُمْ يحون ولو حم رضوا ما آَاهُمٌ 
الور حول الوا تابه سينا اله مزه فميلة ورسولة نا زلال 


راغبون00) , 
رلك يكيل عل «اترد ل الزهنه الرسرل فى الفلافات رومن 


الرسول حق . 


64  ةبوتلا مه‎ ٠١( 


لك 


ص (المنطوق(")) والمفهوم 


الدلالة منطوق . وهو : مادل عليه اللفظ فى محل النطق . 

والمفهوم . بخلافه . أى لافى محل النطق . 

والأول صريح ٠‏ وهو: ما وضع اللفظ له . 

وغير الصريح . بخلافه » وهو . ما يلزم عنه . 
ف «دلالة اقتضاء» . مثل: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» . (واسئل 
القريّة) وأعتق عبدك عني على ألف . لاستدعائه تقدير"؟ الملك , 

وإن لم يتوقف واقترن بحكم لولم يكن لتعليله ‏ كان بعيدا 
ف «تنبيه وايماء» .» كما سيأق . 

وإن لم يقصد ف«دلالة إشارة» . مثل .: «النساء ناقصات عقل 
ودين . قيل : وما نقصان دينبن ؟ قال عليه الصلاة والسلام - : 
تمكث إحداهن شطر دهرها لاتصلى») . فليس المقصود بيان أكثر 


)١(‏ زيادة من ط.ء ع. 
ةا فيما عدا أ. طء ع : تقدم . 


2"١‏ سه 


الحيض وأقل الطهر . ولكنه لزم من أن المبالغة (فى نقصان دينهن7©) 
تقتضى ذكر ذلك . 

وكذلك (وَحَمْلهُ وَفِصَالَهُ تَلُونَ شهرآ: مع (وَفِصَالَهُ فى 
عامين) . 1 

(وكذلك”) (أحل لَكمْ ليله الصّيّام الرّف (إلى نسَائِكُمْ0©) 

ومثله : (فالآن بَاشِيرُوهنَ) إلى (حتى يتين لَكُم) . 

ش - الدلالة تنقسم إلى منطوق ومفهوم0) . 

والمنطوق : مادل عليه اللفظ فى محل النطق . مثل : تحريم 
التأفيف . فإن قوله تعالى : (قلا تقل ا أف0©©) يدل عليه فى محل 
النطق . 

والمفهوم بخلافه , وهو2"0 : ما دل اللفظ عليه لا فى محل 


60 زيادة مق “لظا د والبائرتن : 
(5) أعلم أن للحنفية اصطلاحات اخر لاقسام الدلالة . وهى : 
دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة الدلالة وبلالة الاقتضاء . 
فدلالة الإشارة ودلالة الاقتضاء عند الحنفية كما هى عند الشافعية , 
ودلالة الدلالة عند الحنفية هى دلالة مفهوم الموافقة عند الشافعية . 
ودلالة العبارة عند الحنفية هى دلالة المنطوق الصريح ودلالة الإيماء والتنبيه 
عند الشافعية . 
وللشافعية قسم خامس للدلالة وهى دلالة مفهوم المخالفة كما سيأتى . 
 )0(‏ 7 الاسراء_ .١7‏ 
(1) كلمة «هى» ساقطة من 1. 


9ف" سس 


النطق . مثل تحريم الضرب . فإن قوله تعالى : (وَلا نَل كا أف) 
يدل عليه . لكن لا فى محل النطق . 

والمنطوق صريح وغير صريح . 

وغير الصريح لاخلو إما أن يقصذده المتكلم ‏ أو لا 

فإن قصده<١)‏ وتوقف صدق المتكلم عليه 2( أو توقف الصحة 
العقلية عليه » أو توقف الصحة الشرعية عليه » يسمى دلالة اللفظ 
عليه «دلالة اقتضاء» . 

مثال ما توقف صدق المتكلم عليه : قوله - عليه السلام - 
: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان27») . فإن ما هو لازم للمعنى 
الموضوع له لفظ الخطأ ء وهو حكم الخط)0”) مقصود منه » وتوقف 
صدقه عليه9) . 

اكه ترفك عه "الصيخة العقانة + قوله تان 1 وزاساله: 
القَرَيّة0») . فإن ما هو لازم للمعنى الموضوع له لفظ القرية وهو 


)1( أ: قصد بيه. 

() سبق تخريجه فى ص 170 . 
5( أ: حكم الخطأً والنسيان . 
(4) «عليه» ساقط من أ. 
16> 891 وشت 1 
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الأهل . مقصود منه . وتوقف الصحة العقلية عليه ؛ لأن سؤال 
القرية0» غير صحيح عقلا . 


مثال ما توقف عليه الصحة الشرعية : قولك للغير : (اعتق 
عبدك عنى على ألف ؛ فانه يستدعى التمليك ؛ لتوقف العتق عليه 
شرعا . فالتمليك لازم للمعنى الذى وضع له لفظ أعتق عنى» . وهو 
مقصود ٠‏ وتوقف عليه الصحة الشرعية . 


وإن لم يتوقف أحد هذه الثلاثة على ما يلزم عما وضع له 
اللفظ7 واقترن الملفوظ به بحكم لو لم يكن ذلك الحكم لتعليل 
الملفوظ به كان الإتيان به بعيدا من الشارع ف «تنبية وإيماء» ىا سيأاق 
فى باب القياس . 


بالتبعية ‏ فدلالة اللفظ عليه «دلالة إشارة» . 


مثل قوله ‏ عليه السلام - : «النساء ناقصات عقل ودين » قيل 
وما نقصان دينهن قيل : وما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث أحداهن 


)1( 1م زفدء كه لأن السؤّال عن القرية . 
١‏ ]: لفظ . 


لك 1 ود لك 


شطر دهرها لا تصلى('2) . فليس المقصود من هذا القول : بيان أكثر 
الحيض وأقل الطهر . ولكنه لزم منه أن أكثر الحيض حمسة عشر 
يوما .» وأقل الطهر كذلك لأن ذكر('>2 شطر الدهر مبالغة فى بيان 
نقصان دينهن . ولو كان الحيض يزيد على خمسة عشر يوما ‏ لذكره . 
وكذلك قوله تعالى : (وَحَمَلَهُ وَفِصَالَهُ تون شّهرا©) مع 
قوله : (وَفِصَالَُهُ فى عَامَينَ؟») يدل على أن أقل مدة الحمل ستة 
أشهر . وإن لم يكن ذلك مقصودآ من اللفظ ظاهرا . 
' وكذلك قوله تعالى : (أجلّ لَكُمْ َيْلهَ الصّيام الرفْتُ إلى 
نسائكم”'») يلزم منه جواز الإصباح جنبا » وإن لم يكن مقصودا ؛ 
لأن من باشر آخر الليل ‏ لابد وأن يتأخر غسله إلى النهار فحينئذ 


- عن أبى سعيد الحذرى  رضى الله عنه  أن رسول الله صل الله عليه وسلم‎ 2)1١( 
قال للنساء يوم العيد : ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم‎ 
من إحداكن : قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يارسول الله قال : اليس شهادة‎ 
. المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى : قال : فذلك من نقصان عقلها‎ 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟‎ 
. قلن : بلى . قال : فذلك من نقصان دينها‎ 
» رواه البخارى وهذا لفظه فى 5 - الحيض ؛ ”5 - باب ترك الحائض الصوم‎ 
.1*50/١ )5١54( حديث رقم‎ 
وأما قوله «تمكث إحداهن شطر دهرها لاتصلى‎ : )١/70( قال ابن كثير فى التحفه‎ 
. فلم أره فى شىء من الكتب الستة ولا غيرها‎ 
. ذكرت أصله فى الذهب الابريز‎ : )١/1١( وقال الزركشى فى المعتبر‎ 


(5) الأصل : ذلك . 

.55  فاقخالا‎ ١٠١ 4) 
51 2 لقمان‎ 14 ١ 

. 5”  ةرقبلا‎ - ١467  )5( 


ده" - 


يلزم جواز الإصباح جنبا 
وكذلك ص بعان : : «فالآنَ َاشيروهنٌ وتوا ما كَنْبَ أللّه 


لكم وَكُلُوا وَاشْرَيُوا خى ينين لم خبط الاننص. يق انقبط 
الاسوّو(9)) يدل على جواز الإصبا57) جنا 03 لأنه يدل على جواز 


امتداد المباشرة الى طلوع الفجر . فحيئئذ يلزم ما ذكرناه . 


ص - ثم المفهوم مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة29 . 


( /ا4١5‏ - البقرة - 
305 91 الاحقاع ول افا 

) قال التفتازاتى فى حاشيته على العضد (17/5) الفرق بين المفهوم وغير الصريح 
من المنطوق محل نظر وذكر البابرتى ههنا حكاية (ورقة ١64‏ ألف إلى ورقة ١/5‏ 
ألف) 

قال : «واعلم أنى أذكر لك ههنا حكاية ينبتى عليها حل هذا الموضع ويظهر 
سوء تركيب المصنف الذى حاز قصبات السبق فى مضمار فرسان علماء النحو . 
وهى أن الشيخ الإمام شيخ شيوخ الإسلام بالديار المصرية الشيخ علاء الدين 
القونوى - رحمه الله - كان يستشكل أن يكون غير الصريح قسما من المنطوق 
ومنشاً وهمه سوء تركيب المصنف 2 فإنه قال : «والأول صريح ٠‏ وهو ما وضع 
اللفظ له . وغير الصريح بخلافه, ١‏ فإن مراده لو كان بيان أنه قسم ‏ لقال : 
والأول صريح . وهو ما وضع اللفظ له » وغير صريح وهو بخلافه . فلما قال : 
«وغير الصريح بخلافه» ‏ دل على أنه قسم آخر ,. غير منطوق ٠‏ وعلى هذا تنقسم 
دلالة اللفظ إلى ثلاثة أقسام : منطوق , وهو الصريح » ومفهوم وهو خلاف 
المنطوق » وغير صريح » وهو أيضا خلاف كل واحد منهما , ولاتفرقه بين أقسام 
غير الصريح وهو الاقتضاء والتنبيه والإشارة وبين المفهوم وهو الضرب من 
التأفيف ٠‏ فى أن دلالة اللفظ على ذلك دلالة على خارج عما وضع له . فجعل 

فلما قدم الديار شيخنا وإمامنا العلامة النحرير والبحر الزاخر بأمواج 
مثله - استكتبه شيخ الشيوخ المشار إليه رسالة فى كشف غامض هذا الموضع . 
فكتب شيخنا رسالة اشار فيها إلى مواضع لله . 


-5” 2 ل 


فالأول أن يكون المسكوت موافقا فى الحكم .» ويسمى فحوى 


منها أن قوله : والأول صريح منكّرا يشير إلى أن له قسما آخر ؛ إذ لو أراد 
حصر المنطوق فى الصريح ‏ لكان التركيب الصحيح : والاول الصريح . وذلك 
ظاهر لايخفى على أحد . وإنما جاء بغير الصريح معرّفا ‏ وإن كان معطوفا على 
«صريح» ‏ لمعنيين : أحدهما الاختصار بترك المبتدأ فإنه كان يحتاج إلى أن 
يقول : وغير صريح وهو بخلافه . قفاقتصر على لفظ واحد . 

والثانى أن قوله : «صريح» فى قوة الصريح معرفا بواسطة تعرّفه وهوقوله : 
دما وضع اللفظ له» . فإنه إذا عرف صار فق المعنى معرفة . فكأنه قال : 
وار الصرهع «وقين المراه . وتكرق: اقول + وبخلاقه "بمالة | دركلك كلسو 
تركيب وإيجاز مخل . 

ولما كان فى الرسالة بعض تطويل ٠‏ وكان شيخ الشيوخ متضلعا بعلوم تمكن 
من المنع فى بعض مقدماتها . فكتب شيخنا وإمامنا رسالة أخرى لم يتمكن أحد 
أن يتكلم فيها يثيت سبقه . وهى هذه : 

قال ضاكية المختضى:: الدالالة بطري إلى الخو لوم امناهب الذتع نيول 
عل آنه يمحل الأقتضياء: والتففية والاصار» من قنيل المتطوق". وذلك انه قال 
«الدلالة'متطوق .+ زهوها دل علي اللفظ فق جحل النطق ..والمفهوم جخلاقة .وقد 
حص الدلآلة ق المتطوق والمفهوم ,ولا واسطة بيثهما ؛'لآن المفهوم جغله اخلاف 
المطوى وكرلة وابيطة حة الكنه وخلاعه بقل واسعلة كين الخطرق والكيوم : 
والأقسام الثلاثة ليست من قييل المفهوم عند صاحب المختصر قطعا . فتعين أن 
يكون من قبيل المنطوق . 

وأيها تقال اللنطوق نا دل عليه اللفظ فق مكل الكطى ‏ والمشهوع 'ماول عله 
اللفغة لا قي محل النطق .ول واسظة رين مادل عليه اللفظ ف مكل التطق ويينما 
دل عليه اللفظةلا ق هذل النطق ‏ وعد يكيم قطها ان كو الاتسام الثلائة كن 
قبيل المنطوق . وذلك لأن الأقسام الثلاثة لاتخل إما أن تكون مما دل عليه اللفظ 
فى محل النطق , أو تكون مما يدل عليه اللفظ لا فى محل النطق , لضرورة الحصر . 
ولا يجوز أن تكون ما دل عليه اللفظ لا فى محل النطق . وإلا لكان مفهوما » لأن 
كل ما دل عليه اللفظ لا فى مدل النطق فهو مفهوم . لكن الأقسام الثلاثة ليست 
يمفهوم. قطعا :عندة". 


كك 


00 


تقل ما آف) وكالجزاء بما فوق اللمثقال من قوله تعالى : (فَمَنْ 


00 


قلا تكوخ الأقساء الخلا متنا ذل .عليه اللفظ لاق محل التق فتهي أن 
تكو كنا ذل عله اللفظ و :مكل لبط 0011 3 رايط كينينا .+ واد كانت 
الأفساع القلذفة تناكل عليه اللفظ فق مدن النطق تدك من قبيل: التطوق + لأنا 
تركب القيانس هكد + الاقسام” الخلاةة مما ذل علب اللفظ ق مهل التطى » وكل :هأ 
دل علية- اللفظ. اق متكل. التطق. قوق امنطوى فالا فاع الكلاظة #تتطوق . 
انا السغرى ‏ قلما ادي وها )لقترى فلن واد دل هليه اللفكل :محل اقلق 
عله سنادن" التتتميى قرف اللمطري :و تمركت مسار للنكف ل السندة 
فتكون نيا ول :عل اللحك بق محل الفط سان المتطو واكك القنا رق صانق 
عل كلما صندق:مليّه اللخن فإذن آن ,فيك («الأقسام بالكلاثة من قبيل المتطوق 
عنده . وحينئذ يلزم أن يكون المنطوق أعم من الصريح ٠‏ لأن كل صريح منطوق » 
فهى ظاهر . وليس كل منطوق بصريح . فإن الأقسام الثلاثة منطوق وليست 
بصريح ضرورة كونها من أقسام غير الصريح . 
وإذا كان المنطوق أعم من الصريح ‏ يكون منقسما إلى صريح وغير الصريح وكل 
واحد منهما قسما له وقسيما للآخر . ضرورة كونهما أخصين تحت أعم . 

والمتطرى ما هدلول عطايقن أو هدلول تمن أو مدلول التزامسن عند + وزل 
لأنه جعل المنطوق على قسمين : صريح وغير صريح . وجعل الصريح ما وضع له 
اللفظ وول ما وقد لها اللفظ دلول عطاقي ١‏ ,فالص اس دلول نظا نفو : 
رشعل غير الفتريع ما لؤورهها وشيم الفط لف وما لومعم وحمم ]تلقل لم 
مدلول تضمنى أو مدلول التزامى ؛ لأنه إما داخل فيما وضع اللفظ له » أو خارج 
عنه . والأول مدلول تضمنى والثانى التزامى . فغير الصريح إما مدلول تضمنى 
وها مدلول 'التزاسى فاميطوق اما مد لول مطايق ني وإها'عدلول تففيصض:و زا مدلول 
التؤاس . 

ولا يستبعد جعل الأقسام الثلاثة من قبيل المنطوق وجعل المفهوم بخلافه . 
وذلك لأن الأقسام فهمها من اللفظ أقرب من المفهوم والذي يدل على ذلك دليل 
إن وليل لمىّ + اما الدليل' الإنى “قلانيم جعلوا الاقنتام الكلانة متقدمة على 
المفهوم عند التعارض . وأما الدليل اللمى فلأن الأقسام الثلاثة مما دل عليه 
اللفظ. .ىق محل النطق. والفهوع ماد ل "عليه اللفظ لاق مكل القطق:. 

ولاشك أن مادل عليه اللفظ فى محل النطق اقرب فهما من اللفظ مما دل عليه 
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يَعْمَلَا')) وكتأدية ما دون القنطار من( : (ِيُودُهِ إِلَيْك) وعدم 
الآخرا/ من (ِلأآيْوْدّهِ إِلَيِك) . 


وهو تنبيه بالأدى فلذلك كان فى غيره أولى . 


ثم") قال قوم . هو قياس جلى . 


وأيضا : فأصل هذا قد يندرج فى الفرع . مثل : لاتعطه ذرة 


حت اللفظ لا فى محل النطق . وهذا هو المقتضى لتقديم الاقسام الثلاثة على المفهوم . 

فإن قيل : ما معنى قولهم : الاقسام الثلاثة مما دل عليه اللفظ فى محل 
النطق . والمفهوم مادل عليه اللفظ لا فى محل النطق . 

احيب بان معد قونهم + ادل عليه النفظ ق مهل المحطق أن المذلوق يدل عليه 
اللفظ فيما نطق به , لا فى غير ما نطق به . فالمقهوم دل عليه اللفظ لافيما نطق به , 
بل فيما سكت عنه . 

مثلا قول القائل : أعتق عبدك عنى على ألف , يدل على ملكية العبد الذى نطق 
يه وقؤله :اق سبائية العثم:5كاف .يدل عل عدم وجوت الزكاء «لكن لافيما نطق 
ند وفى اسبامنة! الغكم + رن وا غير فاقطوبية وه المطوقة "الاسعوك. منها : 

وقولة تفال + فلا تقل تهما 131 يدل عل حرمة القترب + فالتحرمة المقهونة 
يطريق اللؤافقة ليشت ف:مدل القطق التذى هو الأفيا ,ويل ل ححل متسكوت غنه + 
وهو الضرب . 

وعلى هذا تقريره فى سائر الأقسام . انتهت . 

وقد نقلتها جعيديا تنركا يمتامق" الفاظة المباركة يزه اله "ضيف 
(5) «طازيانه ممتفال: درةء 7١‏ - الاسراء ‏ /31. 
)22 ط: من قوله . 
(5) 8 الآحن مدال الأنشن تيمو نحظة: 
04 لتق حتومواد يدل دواع 
)2( 


طاءع : ومن ثمة . 


و كك 


[فإنها مندرجة فى الذرتين0©] , 
قالوا : لولا المعنى ‏ لما حكم . 
ويكون(2 قطعياء. كالأمثلة . 
وظنيا » كقول الشافعى ‏ رحمه الله فى كفارة العمد واليمين 
الحموير .: 
ش - لما فرغ من المنطوق- شرع فى المفهوم . 
وهو ينقسم إلى مفهوم موافقة وإلى مفهوم محالفة . 
فالأول» أى مفهوم الموافقة . أن يكون المسكوت موافقا 
للمنطوق ى الحكم . ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب 3 أى 
معناه . 
لاتقل ها أف0 فإن حكم المفهوم من اللفظ فى محل السكوت 
موافق لحكو(*) المفهوم منه فى محل النطق . 


)١(‏ ها بين القوسين زيادة من 1 ,طءع 
0 طيع : ثمة . 
15 يي فيك 
ط يع : وقد يكون . 
:١ )4(‏ يوافق الحكم . 
)0( الاسراء ب ١‏ 


11 كت 


وكفهم الجزاء بما فوق المثقال من قوله تعالى : (فَمَنْ يعْمَلُ 
مثقال ذْرَةٍ خيراً يره230) . 


وكفهم تأدي ما دون العتطار من قوله تعال > زوه أل 
الكتاب مَنْ إِنْ اميه بقنطار يود إليك2)20) . 


وكفهم عدم تأدية ما زاد على الدينار من قوله تعالى : ( 
مَنْ إِنْ تَمَنْهُ بدينار لا يؤّده إِلّيك20)) . 


والقنطار : المعيار . ونقل عن معاذ بن جبل - رضى الله عنه - 
أنه قال : هو ألف ومائتى أوقية . ويقال : هو مائة وعشرون رطلا . 

ويقال : ملء مسك الثور ذهبا . والمسك . بالفتح : الجلد 

والمثال الثالث من قبيل التنبيه بالأعلى على الأدنى . وباقي 
الأمثلة من قبيل التنبيه بالأدنن على الأعلى . 
المسكوت . أولى من الحكم فى الملفوظ . 

ويعرف الحكم فى محل السكوت بمعرفة المقصود من الحكم فى 
محل النطق . 

وأن ذلك المعنى أشد مناشبة للحكم فى. محل السكوت.. 
(4)1 “7- الزلزلة ‏ 


(00) 070 آل عمران - ” 
6 العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ. 


44١ 


ومن ثم - أى ومن أجل توقف معرفة الحكم فى محل السكوت 
السكوت ‏ قال قوم : هو قياس جلى . 

أحدهما ‏ أنا نقطع بفهم المعنى فى محل السكوت لغة قبل شرع 
القياس . فلا يكون قياسا . 

الثنى - أنه لو كان قياسا ‏ لم يندرج2 أصل هذا تحت 
الفرع . 

والتالى باطل . 

أما الملازمة - فظاهرة . 

وأما انتفاء التالى فلأن أصل هذا قد يندرج فى الفرع . مثل 
قول القائل : لاتعط ذرة » فإنه يفهم منه منع إعطاء ما فوق ذرة . 
والذرة مندرجة في)ا فوقها . 

القائلون بكونه قياسا . قالوا : لولا المعنى المشترك بين المفهوم 
والمنطوق ‏ لما ثبت حكم المفهوم . ولا معنى للقياس إلا ذلك . 

أجاب بأن وجود المعنى المشترك شرط لدلالة الملفوظ على حكم 
المفهوم من حيث اللغة . ولايلزم منه أن يكون قياسا ؛ لأن القياس 


:ل مام ودر 


-555 سه 


لقا 
ومفهوم الموافقة ينقسم إلى ما يكون قطعيا » وإلى ما يكون 


والقطعى : ما لا يتطرق إليه إنكار . مثل الأمثلة المذكورة . 


0 بخلافه . كقول الشافعى فى كفارة قتل العمد . فإن 
الله تعال أ أوجب الكفارة فى قتل الخطأ بقوله و فل ميا خط 
فتحرير ع مؤمئة(١"))‏ فإن هذا وان دل على وجوب الكفارة فى 
العمد ؛ لأنه الأولى بالمؤاخذة .» إلا أنها ليست بقطعية0"© ؛ لأنا 
نقطع بأن وجوب الكفارة فى الخطأ معلل بالمؤاخذة ؛ لجحواز أن يكون 
وجوب الكفارة على الخاطىء إنما هو لأجل أن يكفر ذنبه . وحينئذ 
لايلزم وجوب الكفارة فى العمد ؛ لأن العمد فوق الخطأ . ولا يلزم 
من كون الكفارة رافعة لإثم أدنى . كونها رافعة للإثم الأعلى . 

وكذلك قول الشافعى فى كفارة اليمين الغموس . وهو أن 
يحلف على الماضى كاذبا . مع علمه بالجال . كقوله : والله لا 
أكلت . مع علمه بالأكل . 


وإفا: تنفيت بالعموين 'لأجا ١‏ تقمس «متاحبها ىق الاثم 


وإنما أوجب الشافعى الكفارة فيها نظرا إلى أنها أولى بالكفارة 
من غير الغموس . 


55# لد 


ص - مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه تخالفا . ويسمى 
ذليل: الخطاب : 

وهو أقسام . 

مفهوم الصفة . 

ومفهوم الشرط . مثل : (وَإِن كُنَّ أؤلآتِ حمْل) . 

والغاية » مثل : (حَتى تنكح) . 

والعدد الخاص . مثل : (ثَانِين جَلْدة) . 

وشرطه أن لاتظهر أولوية » ولا مساواة فى المسكوت » فيكون 


3-5-350 


ولا خرج تحرج الأغلب . مثل (اللاتى فى حجوركم) . (فَإِنْ 
خَفْتَمُ) «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليهاء . 


ولا لسؤال » ولا حادثة » ولا تقدير جهالة أو خوف . أو غير 
ذلك تما يقتضى تخصيصه بالذكر . 


ش - مفهوم المخالفة أن يكون المسكوت عنه مالفا 
للمنطوق(2 فى الحكم ويسمى دليل الخطاب . 


وهو على عشرة أقسام . وذكر المصنف منها أربعة ؛ لكونها 
أقواها . 


. الاصل : للمسكوت , وهو خطأ‎ )١( 


5458 سد 


الأول مفهوم الصفة . وهو أن يكون اللفظ عاما مقترنا بصفة 
خاصة . مثل قوله ‏ عليه السلام - «فى سائمة الغنم زكاة) . 


والثان - مفهوم الشرط . وهو أن يكود اخكم على ا 
مقيدا بالشرط . مثل قوله تعالى : (وإنّ كُنَّ أوُلآتِ حمل فَائْفِقُوا 
عَلِيْهنَ0')) ١‏ 
حتى ع زَوجاً 0 

الرابع - مفهوم العدد. وهو أن يعلق الحكم على عدد 
خاص . مثل قوله تعالى : (فَاجَلِدُوهُمَ انين جَلدَة0©) . 

وشرط مفهوم المخالفة أن لا تنظهر أولوية ولا مساواة فى 
المسكوت عنه ؛ لأنهلو ظهرت أولوية فى المسكوت عنه أو مساواة ‏ 
يكون مفهوم موافقة . 
مثل قوله تعالى 00 الاق ف 0 فإن الغالب من 
حال الربائب أن يكن فى جحور أزواج الأمهات . فذكر هذا 
الوصف لكونه أغلتب 2 لاليدل على نفي التحريم عما عذاه . 


)1( - الطلاق - 596 . 
1 6ت التعرةت © 
:لاك" التروك 5 

.4  ءاسنلا‎ 55 )( 
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بك وى عد 5 ب ص مس بره مه 
فِيَا افتدت به(22) فإن تقييد جواز الخلع بالشقاق لكون الخلع عند 
الققاق: تحني الأغلت . 
وكقوله ‏ عليه السلام ‏ : «أيما امرأة تكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل باطل باطل2"7) . فإن الأغلب أن المرأة لاتنكح 
لمرأة نفسها بقوله : «بغير إذن وليهاء لايدل على نفي عدم البطلان 
عما عداه . فإنه إذا نكحت بإذن وليها فنكاحها أيضا باطل . 


وشرطه أيضا أن لايكون واردا (فى جواب سؤال . مثل ما إذا 
سئل عن سائمة الغنم » فأجيب : فى سائمةالغنم زكاة . 

وشرطه أيضا : أن لايكون واردا) لحادثة حدثت فى مثل ما 
إذا مر بشاة ميمونة فقال : «دباغها طهورها) . 

وأيضا : أن لايكون لتقدير جهالة المخاطب7(") بأن لايعلم 
المخاطب وجوب زكاة السائمة ويعلم وجوب زكاة المعلوفة ( فيقول 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ : فى سائمة الغنم زكاة . فإن التخصيص 
حينئذ لايكون لنفى الحكم عما عداه . 


. 7  ةرقبلا‎ 56659  )١( 

. سبق تخريجه فى ص550]‎ )١( 

(*) قال التفازانى )١١4/5(‏ : (قوله تقدير جهالة) الظاهر ماذهب إليه المحقق من 
اعتبار الجهالة أو الخوف ف المتكلم إذ لا اختصاص للمفهوم بكلام الشارح حتى 
يمنع ذلك فيه ٠‏ إلا أن زيادة لفظ «تقدير» ربما تشعر بما ذهب إليه جمهور 
الشارحين من أعتباره فى جانب المخاطب بأن يكون الحكم فى المسكوت معلوما له 
وف المذكور مجهولا فيحتاج إلى البيان . 


-5ةة4ة ب 


وأيضا : أن لايكون لرفع خوف . مثل(2 ما إذا قيل للخائف 
عن ترك الصلاة المفروضة فى أول الوقت : جاز ترك الصلاة فى أول 
الوقت . 

أو غير ذلك مما يقتضى تخصيصه بالذكر . فإنه إذا تحقق 
الباعث على التخصيص - لايكون مفهوم المخالفة حجة . 

ص - فأما مفهوم الصفة - فقال به( الشافعيى وأحمد 
والأشعرى والإمام وكثير . 

ونفاه أبو حنيفة والقاضى » والغزالى » والمعتزلة . 

النضرى:. إن كان :للبيان: كالسائمة . 

أو للتعليم » كالتحالف29) . 

أو كان ما عدا الصفة داخلا تحتها . كالحكم بالشاهدين . 

وإلا فلا . 

ش - اختلف الأئمة فى مفهوم الصفة . 

فذهب الشافعى وأحمد والشيخ أبو الحسن الأشعرى . وإمام 


الحرمين وكثير من العلماء أن تعليق7) الحكم على إحدى صفتى 
الذات . يدل على نفي ذلك الحكم عما عداها . مثل قوله ‏ عليه 


.1١ «مثل» ساقط من‎ )١( 
.1 «يه» ساقط من‎ 0 
. ع : كالتخالف‎ 09 

5 : تعلق الحكم 5 


37ت 


السلام ‏ : «قى سائمة الغنم زكاة» فإن تعليق وجوب الزكاة على 
الغنم المقيد بوصف السائمة يدل على نفي وجوب الزكاة عما عدا 
السيائمة . 


حي ل 
لايدل . 


وفرق ابو عبد الله البصرى00© وقال . إن ورد المخطاب للبيان 4 
مثل قوله - عليه السلام - : «فى سائمة الغنم زكاة) . أو للتعليم » 
مثل قوله ‏ عليه السلام - : «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا9») . 


أو كان ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة. كالحكم 
بالشاهدين . فإن الشاهد الواحد داخل تحت الشاهدين . 


فإنه يدل على نفى ما عداه . 


)١(‏ انظر لهذه المذاهب : إرشاد الفحول ١8١14١‏ 2» الإحكام للآمدى 7/5/7 ء 
المسودة 56١ , 570١‏ روضة الناظر 514 , تيسير التحرير ٠٠١/١‏ ء نهاية 
السؤل .,7١9/١‏ شرح تنقيح الفصول 507١٠‏ . 
(؟) أخرج أبوداود فى البيوع , باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم » ”/ 546 بلفظ : 
إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان . 
وآخرجه الترمذى ف البيوع , باب ما جاء إذا اختلف البيعان 011/1 بلفظ : 
إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمتباع بالخيار . 
وأخرجه النسائى ف البيوع , باب اختلاف المتبايعين فى الثمن 5/7 7١‏ بلفظ : 
إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهى ما يقول رب السلعة أو يتركا . 
وأخرج الدارمى ف البيوع . باب إذا اختلف المتبايعان ؟/ 560١‏ بلفظ : 
البيعان إذا اختلفا وليس بينهما بينة » فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع . 
قال وحيد الزمان فى تخريج أحاديث نور الانوار رقم ١55‏ ص5 : ولم أجد 
هذا الحديث بلفظ : «إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا» . 


- 4:44:48 


الأمور الثلاثة ‏ فلا يدل على نفى ما عداه . 

ص - المثبتون . 

قال أبو عبيد(2 فى «لّ الواجد يحل عقوبته وعرضه» : يدل 
على أن لى من ليس بواجد لايحل عقوبته وعرضه . 

وى «مطل الغنى ظلم» مثله . 

وقيل له فى قوله ‏ عليه السلام ‏ : «خير له من أن يمتلىء 
شعرأ» : امراف المجاء » (") وهجاء الرسول - عليه السلام - 
فقال : لو كان كذلك - لم يكن لذكر الامتلاء معنى , لأن قليله 
كذلك . فألزم من تقدير الصفة (المفهوم7») : 

وهما عالمان بلغة العرب . 

فالظاهر فهمههما ذلك لغة . 

قالوا : بنيا على اجتهادهما . 

وأجيب بأن اللغة تبت بقول الأئمة من أهل اللغة ولايقدح 
فيها التجويز . 


. ط: ابوعيد وهو خطأ‎ )١( 
. طْ جع :«أى» بدل «و»‎ 0 
. شاقط من ج . وى آٌ زيادة : رهقو الامتلاء» بعد قوله : «تقدير الصفة»‎ (١ 
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وأجيب بأنه(1) , يشت كذلك . 
ولو سلم - ("»فمن ذكرناه أرجح : 
ولو سلم - فالمئنت أولى 7 


ش - المثبتون ‏ أى القائلون بأن تعليق الحكم على إحدى 
صفتى الذات يدل على نفيه عما عداها لغة ‏ احتجوا بأنه لولم يدل 
تعليق الحكم على إحدى صفتى الذات على نفيه عما عداه لغة ‏ لما 
فهم أهل اللغة ذلك . 


والتاللى باطل . 
أما الملازمة فلأن أهل اللغة لايفهمون من اللفظ مالا يدل 
اللفظ عليه لغة . 


وأما بيان انتفاء التالى فلأنه قال ()أبو عبيد فى قوله ‏ عليه 


)1( ع: بأن . 
ام 
(؟1) هو القاسم بن سلام البغدادى , الإمام البارع فى اللغة والنحو والتفسير 
والقراءات والحديث والفقه . توق سنة 554 وقيل غير ذلك . 
انظر : طبقات السبكى ١57/7‏ , معجم الأدباء 3505/17 , طبقات المفسرين 
للداودى ؟/؟؟ ٠‏ وفيات , الأعيان 7/ 5١5‏ , إنباه الرواة 7/؟١‏ » بغية الوعاة 
6/5 والمعتبر ١/١77‏ » وطبقات الحقاظ ١179‏ , وتهذيب التهذيب 7١5/4‏ . 


--0م546ه-ه 


السلام ‏ : 21 الواجد يحل عقوبته وعرضه!١))‏ مدل عل أن مق 
ليبن بواجد لابجل عفوبته وعرضه2" . 


وكذلك قال أبو عبيد فى قوله ‏ عليه السلام ‏ : «مطل 


الغنى 27 ظلم» . مثل ما قال فى الخبر المتقدم(©) . ففهم من تعليق 


(00 


رواه أبو داود فى كتاب الأقضية , باب الحبس ف الدين وغيره » حديث رقم 
7١١/5 )53154(‏ والنسائى فى كتاب البيوع . مطل الغني » 1/ ,5١5‏ عن 
عمرو بن الشريد بن سويد الثقفى عن ابيه عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - 
قال : «لي الواجد يحل عقوبته وعرضه» . 

وابن ماجه فى ١5‏ - كتاب الصدقات . ١8‏ - باب الحبس ف الدين والملازمة , 
حديث رقم 254517 4١١/1:‏ . 
وقال البخارى فى : ”57 كتاب الاستقراض . ١١‏ ياب لصاحب الحق مقال » 
05 : ويذكر عن النبى - صدى الله عليه وسلم - : لى الواجد يحل عقوبته 
وعرضه . 
قال أبو عبيد : وفى هذا الحديث باب من الحكم العظيم ٠‏ قوله : لي الواجد , 
فقال : الواجد» فاشترط الوجد , ولم يقل ولى الغريم » وذلك أنه قد يجوز أن 
يكون غريما وليس بواجد . وإنما جعل العقوبة على الواجد خاصة . فهذا يبين لك 
أنه من لم يكن واجدا فلا سبيل للطالب عليه بحبس ولا غيره حتى يجد ما يقضى . 

انظر : غريب الحديث ١750/5”‏ . 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ ان رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : 
«مطل المغنى ظلم . فإذا أتبع أحدكم على ملل فليتيع» 

رواه البخارى وهذا لفظه فى 58 كتاب الحوالة ١ ٠‏ باب الحوالة . حديث 
رقم (/7417؟) 515/5 ورواه مسلم فى 55 - المساقاة . /ا ‏ باب تحريم مطل 
الغنى » حديث رقم (؟؟) 7//ا9١١.‏ 
انظر : غريب الحديث ١75/5”‏ . 

قال التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد )١75/5(‏ : (قوله : أن أبا عبيد) 
هو معمر بن المثنى صرح بذلك الإمام فى البرهان ٠‏ والقول ما قال الإمام . إلا أن 
المشهور فى أئمة اللغة ابى عبيد القاسم بن سلام على ماذكره الأمدى فى الإحكام . 
وكنية معمر بن المثنى إنما هو عبيدة بالتاء . انتهى 

أقول : الصحيح ما هو المشهور فى أئمة اللغة فإن هذا القول لأبى عبيد 
القاسم . كما ذكرنا وكما سنذكر من كتابه غريب الحديث . 


46١‏ سه 


الحكم على إحدى صفتى الذات نفيه عما عداها , 


وهو من أئمة اللغة . 


الل : المطل » والواجد : الغنى . والمراد بإحلال عقوبته : 
حسهة 0 وبإحلال عرضه : مطاليته به . 


وقيل لبي عبيد فى قوله ‏ عليه السلام ‏ : ولأن يمتلى ء جوف 
أحدكم قيحا خير له من أن يمتلىء شعرا('» . المراد بالشعر الحجاء . 
وهجاء الرسول 1 


فقال أبو عبيد : لو كان المراد من الشعر : الحجاء ‏ لم يكن 
لذكر: الامتلاء معنى ؟ لأن قليل المجاء كذلك505) 5 


فألزم أبو عبيد . من تقدير الصفة . نفي الحكم عنما عداها . 
وإنما قال : من تقدير الصفة ؛ لأن ههنا لم يقيد اسم عام 
بصفة ظاهرا . كا فى الغنم . لكن لا قيل لأبي عبيد : المراة: قن 


)1١(‏ رواه البخارى وهذا لفظه فى 78 الأدب ٠‏ 55 - باب ما يكره أن يكون الغالب 

على الإنسان الشعر. حديث رقم 2505448/٠١١ )1١١5(‏ عن أبن عمر. 
وروى مسلم مثله فى 4١‏ الشعر , حديث رقم (لا: 8 , 4) 59/4!ا١2‏ 
لاا . 

(2)5 قال أبو عبيد : والذى عندى ف هذا الحديث غير هذا القول ٠‏ لأن الذى مهُجى به 
النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ لو كان شطر البيت ٠‏ لكان كفرا . فكأنه إذا حمل 
وجه الحديث على امتلاء القلب منه أنه قد رخص ق القليل منه . ولكن وجهه 
عندى أن يمتلىء قلبه من الشعر حتى يغلب عليه فيشغله عن القرآن وذكر الله » 
فيكون الغالب عليه . من أى الشعر كان . فإذا كان القرآن والعلم الغالبين عليه 
فليس جوف هذا عندنا ممتلنًا من الشعر . 

انظر : غريب الحديث ,975/١‏ لا . 


-50ه546- 


الشعر : الحجاء ‏ قدَّر الامتلاء صفة للهجاء . حتى كأنه قيل : 

وقال الشافعي بمفهوم الصفة . 

وهما أى الشافعى وأبو عبيد ‏ عالمان بلغة العرب . فالظاهر 
أنها فه) المفهوم لغة. لا اجتهادا . 

النافون(2© للمفهوم قالوا : بنى الشافعي وأبو عبيد المفهوم على 
اجتهادهما ؛ لأنمما وإن كانا من أثمة اللغة. إلا أنمما فى درجة 
إلى الاجتهاد . فحينئذ لانجب قبول نقلههما . 

أجات الأضنك بن اللحة كيت تقول الأثمة امن اهل اللخة » 
ولايقدح فى اللغة المثبتة بقولهم .» جواز أن يكون باجتهادهم ؛ 
لأن إحتمالالإجتهاد مرجوح »داحتال الاستناد إلى الوضع راجح . 
والمرجوح لايقدح فى الراجح . 


وعورض بمذهب الأخفش”"2 فإنه نقل أن مذهب الأخفش أن 


[1)> 3+ الناقون :: 

؟) هو سعيد بن مسعدة المجاشعى البلخى التنحوى ٠‏ أبو الحسن ٠»‏ الأخفش 
الأوسط أخذ النحو عن سيبويه . وصحب الخليل . وقد سمى بالأخفش أحد 
عقن نحويا:؛ ذكرهم السيوطى .3 المزقن + كواقال ؛ يك اطلق: في كتب التجو 
الأخفش . فهو الأوسط . 
أطهر كه + ,تي ماي القؤآن: و العاينين: و الح »و الاشتفافا «حوق/ملنة 
017 إوفين لقن 3ل 

انظر : معجم الادباء 555/١١‏ » وفيات الاعيان ١55/5‏ , إنباه الرواة 

» شذرات الذهب 71/5 بغية الوعاة /١‏ 04-0 ء المزهر ؟/ 505 , 257 , 
7 , طبقات النحويين للزبيدى "ل . 


"6غ ل 


تعليق الحكم على إحدى صفتى الذات لايدل على نفى ما عداها . 

أجاب المصنف بأن هذا لايصلح أن يكون معارضا لما ذكرنا ؛ 
لأن هذا المذهب لم يثبت عن الأخفش . كا ثبت خلافه عن 

ولو سلم ثبوت هذا المذهب عن الأخفش كثبوت مذهبههما 
لكن من ذكرناه- وهو الشافعى وأبو عبيد ‏ أرجح . لأنب(0» 
أفضل . 

ولو سلم عدم رجحانه]| - فالدليل الذى ذكرناه راجح على 
الدليل الذى ذكرتم ؛ لأن دليلنا مثبت » ودليلكم ناف . والمثبت 
أولى من المنافى . 

ص - وأيضا : لولم يدل على المخالفة ‏ لم يكن لتخصيص محل 
النطق بالذكر فائدة . 

و تخصيص أحاد البلغاء لغير فائدة تمتلع . فالشارع أجدر . 

اعترض22 : لايثبت الوضع بما فيه من الفائدة . 

وأجيب بأنه يعلم بالاستقراء إذا لم تكن للفظ فائدة سوى 
واحدة - تعينلت . 


وأيضا : ثبتت. دلالة التنبيه. بالاستبعاد اتفاقا فهذا أولى . 


وأجيب بأنه لو أسقط ‏ لاختل الكلام » فلا مقتضى للمفهوم 


وأعترض بأن فائدته تقوية الدلالة حتى لايتوهم تخصيص . 

وأجيب بأن ذلك فرع العموم . ولا قائل به . 

وإن سلم فى بعضها ‏ خرج ؛ فإن الفرض أنه شىء يقتفى 
تخصيصه سوى المخالفة . 

واعترض بأن فائدته ثواب الاجتهاد بالقياس فيه . 

وأجيب بأنه بتقدير المساواة يخرج وإلا اندرج . 

ش - هذه حجة أخرى على أن مفهوم الصفة حجة . 

وتوجيهها أن يقال : لولم يدل تعليق الحكم بأحدى صفتى 
الذات على نفيه عما عداها ‏ لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر 
فائدة . 

والتالى باطل . 

أما الملازمة فلأن الغرض أن ما يوجب التتخصيص من الأمور 
المتقدمة معدوم والأصل عدم غيره . 

وأما انتفاء التالى فلأن تخصيص آحاد البلغاء يمتنع أن يكون 
لغير فائدة . فتخصيص الشارع أجدر وأولى بأن لايكون لغير فائدة . 


5686 


واعترض على هذه الحجة من أربعة أوجه . 

الاعتراض الأول أن هذا الدليل يرجع إلى اثبات الوضع - 
أى دلالة المنطوق على المفهوم لغة- بما فيه من الفائدة ؛ لأنكم 
قلتم : لافائدة للتخصيص سوى نفى الحكم عما عدا ذلك 
الورصف . فيكون اللفظ موضوعا له لغة. ولايثبت الوضع 
بالقائلة: 

أجاب بوجهين : 

الأول أنه لانسلم أنه أثبت الوضع بالفائدة » بل أثبت 
بالاستقراء ؛ فإنا نعلم بالاستقراء أنه إذا لم يكن للفظ سوى فائدة 
واحدة تعينت تلك الفائدة لكونها مرادة من اللفظ . 

الثانى أنه ثبت دلالة التنبيه بالاستبعاد اتفاقا ؛ فإنا قد بينا فى 
أقسام الصريح أنه اذا اقترن بالحكم معنى لو لم يكن لتعليله »©0‏ 
استبعد ذكره معه . يكون ذلك المعنى علة . فإثبات دلالة المفهوم 

الاعتراض الثانن ‏ الدليل الذى ذكرتم منقوض بمفهوم 
بالحكم لابد فيه من فائدة سوى نفيه عما عداه ؛ لأن الفرض أن 
الفوائد المتقدمة منفية59) : ومفهوم اللقب مردود بالاتفاق . 


ل 


أجاب بالفرق بين مفهوم اللقب ومفهوم الصفة فإن فائدة 
الكلام » فلا يتحقق مقتضى المفهوم فيه ؛ لأن مقتضى المفهوم تعين 
الفائدة المذكورة . ولم يتعين الفائدة المذكورة لتحقق فائدة أخرى , 

بخلاف مفهوم الصفة فإن حصول الكلام لايكون فائدة 
لتخصيصها بالذكر ؛ فإنه لو أسقطت الصفة ‏ لم يختل الكلام فلم 
يتحقق للتخصيص فائدة سوى الفائدة المذكورة . فيتحقق مقتضى 
المفهوم فيه . 

الاعتراض الثالث - أن يقال : لانسلم أنه لولم يدل على نفى 
الحكم ‏ عما عداه ‏ لم يكن للتخصيص فائدة . لم لايجوز أن يكون 
فائدة ذكر الصفة تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له على أفراده 
المتصفه بتلك الصفه . حتى لايتوهم تخصيص تلك الأفراد عما جعل 
الوصف وصفا له . 

أجاب بأن هذه الفائدة فرع العموم 1 أ هذه الفائدة إغا 
يحصل إذا كان الاسم المقيد بالصفه عاما . ولا قائل بعموم مثل هذا 
لأس 

ولئن سلم العموم فى بعض الصور فيخرج حينئذ عن نحل 
النزاع ؛ لأنه حينئذ يكون للتخصيص فائدة غير المخالفة فى الحكم . 
والفرض أنه لاشىء يقتضى تخصيصه سوى المخالفة فى الحكم فيكون 
غير المفروض الذى هو محل النزاع . 


دلاة؛ ب 


الاعتراض الرابع - أنا لانسلم أن لافائدة للتتخصيص سوى 
المخالفة فى الحكم . لم لايجوز أن يكون فائدة التخصيض ثواب 
الاجتهاد بالقياس فيه . فإن تخصيص الوصف بالذكر مشعر بعليته . 
فيجتهد المجتهد ويثبت الحكم فى صورة أخرى . فيحصل ثواب 
الاجتهاد . 

أجاب بأنه إن ثبت المساواة بين الفرع والأصل فى الوصف - 
يخرج عن محل النزاع ؛ إذ النزاع إثما وقع فيما لايكون غير المنطوق 
مساويا للمنطوق فى علة الحكم . 

وإن لم يثبت المساواة بينهها فى الوصف - اندرج فيما لا فائدة له 
سوى المخالفة فى الحكم ؛ لاستحالة القياس حينئك . 
واسطة . وليس للاشتراك بالاتفاق . 

وأجيب إن عنىن السائمة - فليس حل النزاع . 

وإنعنى إيجاب الزكاة فيها ‏ فلا دلالة[ل04]]على واحد من . 

ش - استدل على أن تخصيص الصفة بالذكر يدل على نفى 

الحكم عم| عداها . بأن ذكر الوصف لولم يكن للحصر - لزم اشتراك 
أفراد المنطوق . مثل أفراد السائمة » وأفراد المفهوم مثل أفراد المعلوفة 
فى الحكم . 


والتالى باطل بالاتفاق . 


لسالمة: - 


بيان الملازمة : أنه لا واسطة بين الحصر والاشتراك . فإذا 
انتفى الأول- ثبت الثانى . 

أجاب بأنه إن أراد بالحصر حصر السائمة ‏ أى اختصاصها 
5 الصنف١١)‏ من الغنم وعدم تناوله للمعلوفة - فليس محل 
النزاع » إذ لانزاع فى اختصاص السائمة به . 

وإن أراد بالحصر حصر إيجاب الزكاة فى السائمة ونفيه عن 
المعلوفة ‏ فالملازمة ممنوعة . 

قوله : إذ لاواسطة بين الحصر والاشتراك . 

قلنا : تمنوع ؛ إذ النزاع فى دلالة اللفظ على نفي ما عدا . 
لجواز أن لا يدل على واحد من الحصر والاشتراك . 


ص - الإمام : لولم يفد الحصر - لم يفد الاختصاص به دون 
غيره ؟ لأنه معئأه . والثانية معلومة . 


وهو مثل ما تقدم ؛ فإنه أن عنى لفظ السائمة فليس محل 


النزاع . 
وإن عنى الحكم المتعلق2 بها فلا دلالة له على الحصر . 
ويجريان معا فى اللقلب .» وهو باطل . 
6 أ ءب : الوصف 
0( الأصل : المعلق . 


5 - 


ش - استدل إمام الحرمين على أن تخصيص الوصف بالذكر 
يفيد الحصر بأنه لو لم يفد تخصيص الوصف بالذكر الحصر - لم يفد 
اختصاص الحكم بالصنئف المذكور دون غيره2'2 . 

والتالى باطل . 

أما الملازمة فظاهرة ؛ لأن معنى الاختصاص به دون غيره هو 
الحصر . 

وأما انتفاء التالي » فلأن فائدة اختصاص الحكم بالصنف 
المذكور دون غيره معلومة . 
السائمة ب أ اختصاصها بهذا الصنف وعدم تناوله للمعلوفة - 
فليس محل النزاع ؛ إذ لانزاع فى اختصاص السائمة به . - 
اختصاصه بالسائمه » ونفيه عما عداها ‏ فالملازمة مملنوعة . 

قوله : لأن معنى الاختصاص به دون غيره هو الحصر . 

قلنا : لانسلم . إذ معنى الاختصاص به دون غيره : دلالته 
على وجو الزكاة فيه وعدم دلالته على وجوب الزكاة في| عداه 1 ولا 
دلالة له29 على الحصر ؛ إذ لا يلزم من دلالته على وجوب الزكاة فيه 


)0( انظر : البرهان 511/١‏ وما يعدها. 
99 «له» ساقط من 3 


-مكعة لد 


وعدم دلالته على وجوب الزكاة فيا عداه ٠‏ انتحصار الحكم ف 
المذكور . 

ونقض هذان الاستدلان بمفهوم اللقب ؟ فإنها يجريان معا 
فيه - ومفهوم اللقب باطل بالاتفاق . 

ص - واستد بأنه لو قيل : الفقهاء ا حنفية أئمة فضلاء ‏ 
لنفرت(2 الشافعية . ولولا ذلك ما نفرت . 

وأجيب بأن النفرة من تركهم على الاحتمال » كما ينفر من 
التقديم 2 سبو 

ش - واستدلأيضا على أن تخصيص الوصف بالذكر » يدل على 
نفى الحكم عما عداه ‏ بأنه لو قيل : الفقهاء الحنفية أئمة فضلاء 
نفرت الشافعية . ولولا ذلك أى ولو لم يكن تخصيص الوصف 
بالذكر دالا على نفي الحكم عما عداه- لا نفرت الشافعية . 

أجاب بأنا لانسلم أن نفرة الشافعية لأجل تخصيص الحنفية 
بالحكم يدل على نفيه عن الشافعيه بل النفرة من تركهم على 
الاحتهال ؛ فإن تخصيص الحنفية بالذكر يوجب القطع بفضلهم . 
وترك الشافعية يوجب الاحتمال . وذلك يوجب التفرة ؛ كا أن 
تقديم الحنفية على الشافعية يوجب النفرة . 


. فيما عدا طيع : فضلا  نفرت‎ )١( 


ال لت 


أو النفرة لتوهم المعتقدين ذلك - أى نفرة الشافعية لتوهم أن 
المعتقدين مفهوم الصفة يعتقدون أنهم ليسوا أئمة فضلاء . 


هن د واشكدل:يقولة ضاق :+ أرإن تتتفور ل سين مز 
فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - : لأزيدن على السبعين . ففهم أن ما 
زاد بخلافه . والحديث صحيح . 


أو لعله باق على أصله فى الحواز فلم يفهم منه . 


ش - واستدل أيضا على أن تخصيص الوصف بالذكر يدل على 
نفى الحكم عما عداه بأنه لما نزل فى حق أقارب الرسول227 . قوله 
تعالى : (إن تستغفر لهم سَبَعين مَرة فلن يَغفِرَ الله لحم" قال 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ : «والله لأزيدن على السبعين7») . ففهم 


 )3(‏ لغ تطلع عق آنه نزل فق آقارت. الزسول وإنما ذل ق حدق عبداش ين ابى كنا 
سات كن + 

(9ك عماج القريةات 4م 

(5) 'غن غيداش ةين عمر قال + للاتوق عيداه ين اين حاء اين عبد اشاين عبدانة إلى 
رسول الله - صى الله عليه وسلم - فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه . 
فأعلاة + كع ماله أن تضيل عليه ع فقام: بزشول القت مش :اننا بعلن ولعت 
ليصلى عليه . فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله - صل الله عليه وسلم ‏ فقال : 
يارسول الله -: أتصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه ؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : إنما خيرنى الله فقال : استغفر لهم أولا 
تستغفر لهم إن تستغفر لهم سيعين مرة . وسأزيده على السيعين . 
قال : إنه منافق . قال : فصلى رسول الله صل الله عليه وسلم . فأنزل الله . عز 
وجل : ولاتصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره . 

رواه البخارى وهذا لفظه فى 550 - التفسيرء سورة التوبة (4) . 


55 ل 


الرسول ‏ عليه السلام - أن ما زاد على سبعين بخلافه . 


فلو م يكن تخصيص الوصف بالذكر دالا على نفى الحكم عما 
عداه لما فهم الرسول- عليه السلام ‏ ذلك . 


ولايمكن منع هذا الدليل من جهة عدم صحته كم منعه 
بعض©22 ؛ لأن الحديث صحيح . 

أجاب بأنا لانسلم أن الرسول ‏ عليه السلام - فهم أن مازاد 
على السبعين بخلافه » وذلك لأن هذه الآية مبالغة فى أن الاستغفار 
وإن كان كثيرا لايفيد الغفران » فتساويا » أى سبعين وما فوقه فى 
عدم الغفران با . 

وإنما قال الرسول ‏ عليه السلام ‏ : «والله لأزيدن على 
السبعين» . استالة لقلوب الأحياء مهم . لا لفهمه أن مازاد على 
السبعين بخلافه . 

أو لعل وقوع المغفرة بالزيادة على سبعين باق على أصله فى 
الجواز , لأن جواز وقوع المغفرة بالزيادة على سبعين قبل نزول الآية 
ابت . فلم يفهم الرسول - عليه السلام ‏ جواز وقوع المغفرة على 
السبعين من تخصيص السبعين بالذكر . 


١77/4 )577٠١( باب استففر لهم أولا تستغفر لهم الاية . حديث رقم‎ - ١١ ١ 
الجنائز . 84 باب ما يكره من الصلاة على المنافقين‎ 7١ ورواه البخارى فى‎ 
عن عمر بلفظ : لو أعلم أنى إن زدت على السبعين‎ ”58/51)١511( الخ » رقم‎ 
. يغفر له , لزدت عليها‎ 
وحاشية التفتازانى على العضد‎ ٠ :58/١ هو إمام الحرمين : انظر : البرهان‎ 2)١( 
. 587/8 وفتح البارى‎ . 78/5 


ا ا 6 


ص - واستدل بقول يعلى بن أميه لعمر : مابالنا نقصر وقد 
أمنًا » وقد قال الله تعالى : (فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحُ2"0) فقال : تعجبت 
تما تعجبت منه . فسألته ‏ عليه السلام ‏ فقال : «إنما هى صدقة 
تصدق الله مها عليكم فاقبلوا صدقته» . ففههما نفى القصر حال عدم 
الخوف وأقر عليه السلام عمر("© . 

وأجيب : لجحواز انما استصحبا وجوب الإتمام . فلا يتعين . 


ش - واستدل ايضا على أن تخصيص الوصف بالذكر يدل على 

نفى الحكم عما عداه بقول يعلى بن أمية لعمر رضى الله عنها - 
: مابالنا نقصر وقد أمنا . وقد قال تعالى : (ليْسَ عَلَيكُمْ جاح أن 
تقصروا م مِنّ الصَّلواةٍ إن خِمْتم أن يَفْنَكُمْ الذين كَفَرُوا إن الكافرين 
كانوا لكم عَدواً مبينآ("©) . فقال عمر ‏ رضى الله عنه - : تعجبت مما 
تعجبت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال ‏ عليه 
السلام - : (إنما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 


صدقته(2)) , 


)1( «جناح» ساقط من أ. طء ع . وفى ع : فليس علكم الاية . 

(؟) زيادة من ط, ع. 

٠ 2)‏ النساء 7ب 5 . 

)5 أخرجه مسلم فى 8 صلاة المسافرين ١‏ باب صلاة المسافرين وقصرها حديث 
رقم (5) 778/١‏ عن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن الخطاب «ليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلوة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» . فقد أمن 
الناس . فقال . عجبت مما عجبت منه . قسألت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - عن ذلك فقال - صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته . 
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ففهم عمر ويعلى بن أمية(') ‏ رضى الله عنه| ‏ من تخصيص 
القصر بحال الخوف . نفى القصر حال عدم الخوف . وأقرهما 
الرسول- عليه السلام على ذلك الفهم . ولو لم يدل تخصيص 
الوصف بالذكر على نفى الحكم عما عداه لا فهما . ولما أقرهما 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ على ذلك الفهم . 

أجاب بأنه يجوز أن يكون تعجبهم| من جواز القصر حال الأمن 
لأجل استصحابه| وجوب الإتمام حالة الأمن . فلا يتعين أن يكون 
فهم وجوب الإتمام حال الأمن من تخصيض القصر بحال الخوف . 

ص - واستدل بأن فائدته أكثر(2 . فكان أولى تكثير اللفائدة . 

وإنما يلزم مَن جعل تكثير الفائدة يدل على الوضع . | 

وما قيل من : أنه دور ؛ لأن دلالته تتوقف على تكثير 
الفائدة » وبالعكس - يلزمهم ف 1 موضصع 1 

وجوابه أن دلالته تتوقف على تعقل تكثير الفائدة عندها . لا 
على حصول الفائدة . 

ش - واستدل أيضا على ان تخصيص الوصف بالذكر يدل على 
نفى الحكم عما عداه بأن فائدة القول به أكثر من القول بنفيه ؛ لأنه 


)١(‏ هو يعلى بن أميه بن أبى عبيدة . وهو يعلى بن مُنيّة » وهى أمه . صحابي 
مشهور. مات سنة بضع وأربعين . 
انظر : تقريب التهذيب 7171/7 ترجمة 5.١‏ . 

(١‏ أ: الأكير. 


4568 ل 


على تقدير القول[به(')]يكون اللفظ دالا على الحكم فى المنطوق وعلى 
عدفة90)"ق. المسكوت عنه + 

بخلاف القول بنفيه » فإنه يدل اللفظ حينئذ على الحكم فى 
المنطوق . ولايدل على عدمه فى المسكوت عله . 

وما هو أكثر فائدة كان أولى تكثيرا للفائدة . 

قال المصنف : هذا الدليل إنما يقوم حجة على من يجعل تكثير 
الفائدة دالا على الوضع . أى طريقا مثبتا لوضع اللفظ للمعنى . 
ولايقوم حجة على من لم يجعل تكثير الفائدة دالا على الوضع . 

قيل : هذا الدليل لايستقيم ؛ لأن فيه دورا ؛ لأن دلالة 
اللفظ على المفهوم تتوقف على تكثير الفائدة » لأن دلالته تتوقف على 
الوضع والوضع يتوقف على تكثير الفائدة لكون الوضع معللا بتكثير 
الفائدة » وبالعكس . أى تكثير الفائدة يتوقف على دلالة اللفظ على 
المفهوم ؛ لأن تكثير الفائدة إنما يحصل بدلالة اللفظ على المفهوم . 
فيكون9) دورا. 

أجاب عنه بنقضين . إجمالى وتفصيل . 

أما الإجمالى فبأن يقال : لوصح هذا الدليل ‏ لزمهم الدور فى 
كل موضع . بأن يقال : دلالة اللفظ تتوقف على الوضع » والوضع 
يتوقف على الفائدة ؛ لأن اللفظ إنما وضع للفائدة . فدلالة اللفظ 
تتوقف على الفائدة » والفائدة تتوقف على الدلالة ؛ لأنه لولم يكن 


)١(‏ زيادة من أءب .ج. 
0 الأصل عدمهم . 
9) أ: ليكون . 


21ت 


اللفظ دالا م تتحقق الفائدة . فيكون دورا. 

وأما التفصيل ‏ فبأن يقال : دلالة اللفظ على المفهوم تتوقف 
على تعقل تكثير الفائدة » لا على حصول تكثير الفائدة . وتعقل 
تكثير الفائدة لايتوقف على الدلالة . بل حصول تكثير الفائدة يتوقف 
على الدلالة فلا يلزم الدور . 

ص - واستدل : لولم يكن مخالفا ‏ لم يكن «السبع» فى قوله - 
عليه الصلاة والسلام - : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن 
يغسله سبعا» - مطهرة ؛ لأن تحصيل الحاصل محال . 

وكذلك «حمس رضعات (يحرمن20) . 


ش - واستدل أيضا على أن حكم المسكوت عنه لو لم يكن 
تخالفا لحكم المنطقوق ‏ لم يكن «السبع» فى قوله عليه السلام ‏ «طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا9» 
مطهرة . 


وكذلك ١‏ يكن «الخمس) فى قوله ‏ عليه السلام ‏ : حمس 
رضعات يحرمن0) - حرمة . 


)١(‏ زيادة من طعع 

0 .شق تخرجة ون 11 

(١‏ عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات 
معلوات يحرمن: ثم نسكن بخمس معلومات ...توق رسول الله :صل الله عليه 
وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن . 
رواه مسلم فى ١7‏ - الرضاع , 5 باب التحريم بخمس رضعات حديث رقم 
(19) م٠‏ 
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والتالى باطل . 


بيان الملازمة : أنه إذا لم يدل تخصيص «السبع» والخمس 
بالذكر على عدم الحكم فيا دو »)ا يحصل الطهارة بما دون السبع , 
والتحريم بما دون الخمس . فلا يحصل الطهارة بالسبع » ولا 
التحريم بالخمس والا لكان تحصيلا للحاصل . 

ولم يتوجه(" المصنف لجحوابه . 

قيل فى جوابه : أنه لا يلزم من عدم دلالة السبع على نفى 
الطهارة فيهما دونها » وعدم دلالة الخمس على نفى التحريم عما 
دونها » أن يكون مادون السبع مطهرا وما دون الخمس محرما ؛ لجواز 
عدم ثبوت الطهارة فيم| دون السبع » وعدم التحريم بما دون الخمس 
بدليل آخر . 

ص - النافي : لو ثبت - لثبت بدليل . وهو عقلى ونقلي إلى 
آخره . 


وأجيب بمنع اشتراط التواترء والقطع بقبول الأحاد 
كالأصمعى أو الخليل أو أبى عبيك َف سيبوية . 


قالوا 4 لقتعت القيك :الك . 


وهو باطل ؛ لأن من قال : 6 الشام الغلم السائمة » ل 
يدل29 على خلافه قطعا . 


)1( أءب “جح : لم يتعرض بدل «لم يتوجة» . 
5) الاصل : لايدل . 


6ك ب 


وأجيب بالتزامه . 

وبأنه قياس . 

ولا يستقيهان . 

والحق : الفرق بأن الخير وإن دل على أن المسكوت عنه غير 
حير به فلا يلزم أن لايكون حاصلا . 

بخلاف الحكم ؛ إذ لا خارجى له. فيجرى فيه ذلك . 

قالوا : لو صح - لما صح : ('أدٌ زكاة السائمة والمعلوفة . 

ا لايصح : لاتقل لم أف واضربه ؛ لعدم الفائدة » 
وللتناقض22 . 

(وأجيب بأن الفائدة عدم تخصيصه . ولا تناقض ف 
الظاهر90") . 

قالوا : لو كان لما ثبت خلافه للتعارض . 

والأصل عدمه . 

1 د املعم هر عه را رد وه اردءع 
وقد ثبت فى نحو (لا تاكلوا الربا اضعافاً مضاعفة) 


وأجيب(*؟) بأن القاطع عارض الظاهر فلم ا" 


. ط : أدوا‎ (١) 
(؟)2 ع : والتناقض‎ 
. ١8١ /” أ : والتناقض ف الظواهر . وانظر حاشية التفتازانى على شرح العضد‎ 
إفه العبارة ما بين القوسين ساقطة من أ.‎ 
. ط : أجيب‎ (5 
. الاصل : فلم يقوه‎ (5) 
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وتجب مخالفة الأصل بالدليل . - 
ش - النافون » أى القائلون بأن تخصيص الصفة بالذكر 


لايدل على نفي الحكم عما عداها. تمسكوا بأربعة وجوه : 


الأول - أنه لوثبت أن تعليق الحكم بالصفة يدل على نفيه عما 


عداها ‏ لثبت بدليل ؛ إذ الحكم بثبوت الثىء من غير دليل باطل . 


والتالي لازم الانتفاء ؛ لأن الدليل إما أن يكون عقليا أو 


والأول باطل ؛ .إذ لا مجال للعقل فى الدلالات الوضعية . 


والثاى أيضا باطل ؛ لأن النقلى إفادته مشروطة بالتواتر . لأن 


أجاب بمنع اشتراط التواتر . فإنا نقطع بقبول الآحاد فى إثبات 


. كنقل الأصمعى27 أو الخليل5) 


هو عبدالملك بن قريب بن عبداللك بن أصمع البصرى ٠‏ أبو سعيد ٠‏ إمام اللغة 
والعديك1 كرق: كه 19 زقيل قن ذلك . 

انظر : طبقات النحويين واللغويين ١77‏ , بغية الوعاة ١١7/7‏ ء إنباه الرواة 
»:. تهذيب الأسماء واللغات ”“/7 . طبقات المفسرين للداودى 
0١‏ .». شذرات الذهب 71/9 , وفيات الأعيان 556/7 . ّْ 
هو الخليل بن أحمد الأزدى الفراهيدى البصرى ٠‏ أبى عبدالرحمن ٠‏ إمام 
العربية .ى مستنبط علم العروض . توق سنة )١70(‏ وقيل : 50١ه‏ قال 


الزركشى ف المعتبر (ورقة )١/٠١7‏ :لم يسم أحد بعد رسول الله صل الله عليه 


وسلم ‏ بأحمد قبل والدخليل . كان (أى الخليل) أذكى الناس وبذكائه استنيط 


قات 


أو أبي عبيدة(2 أو سيبوية . 


الثانى - لو ثبت أن تعليق الحكم بالصفة يدل على نفيه عما 
عداها ‏ لثبت فى الخير . 


والتالى باطل . 
أن :«اللالهة كود لمر اه" تدا بالوضفنا». 


وأما بطلان التالي فلأنا نقطع أن من قال : «فى الشام الغنم 
السائمة» لايدل على خلافه . أى ليس فى الشام الغنم المعلوفة . 


أجيب بالتزام أن تخصيص الوصف بالذكر”" فى الخبر يدل على 
نفيه عما عداه . فعلى هذا يكون انتفاء التالي ممنوعا . 


.فل !نكن رالعزرطي رما لد يقالن 
انظر : وفيات الأعيان ١١/5‏ » وشذرات الذهب 5175/١‏ ومعجم الأدباء 
0" . وطبقات النحويين واللغويين 57 ٠‏ وإنباه الرواة "8١/١‏ » وتهذيب 
الأسماء واللغات ١//ا/ا١‏ . 
5 “مو دويق الف التيم النضرئ + اللحوني) التصوى"العلامةاجاكان من الجمع 
النان' اللي وأعلديع تاباع ‏ العرب :والكتارما,:ولككن الخافى بوواية + ترق سيية 
4 وقيل غير ذلك . 
قال الزركشى ف المعتبر (ورقة )١/١77‏ كان يبغض العرب وآلف ف مثالبها , 
وكان يرى رأى الخوارج وكان ثقة . 
انظر : بغية الوعاة ؟/ 554 ٠‏ ووفيات الأعيان 311/4 , وشذرات الذهب 
؟/ 54 , وطبقات النحويين واللغويين ١1/0‏ » ومعجم الأدباء ١94/14‏ ء وإنباه 
الرواه 71/7؟ , والمزهر 2١”/*‏ ١؟١5‏ , وتهذيب الأسماء واللغات 510/٠‏ , 
وظقات" المفسترين ' للدؤاي 1 
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وأجيب أيضا بمنع الملازمة . فإن حاصل ما ذكرتم فى بيان 
الملازمة هو القياس . وهو غير معتير فى إثبات اللغة . 

ثم قال المصنف : ولا يستقيم الجوابان . 

أما الأول فلأنه لم ينقل عن واحد من القائلين بدليل الخطاب 
الالتزام المذكور . 

وأما الثان فلأنه لايكون قياسا فى اللغة ؛ لأن القياس فى اللغة 
ومعلوم أنه لايكون كذلك ههنا . 

ثم قال : والحق : الفرق بين الحكم والخبر . فإن الخير وإن 
دل على أن المسكوت عنه غير مخير به » لكن لايلزم منه أن لايكون ما 
تضمنه الخير حاصلا للمسكوت عنه ؛ لجواز حصوله بدون الخبر ؛ 
لأن الخبر له أمر خارجى . فيجوز أن بحصل ذلك الخارجى 
للمسكوت عنه . 

بخلاف الحكم . فإنه إذا دل على أن المسكوت عنه غير محكوم 
للحكم . فيجرى فيه ما جرى فى الخبر . 

الثالث ‏ لو صح أن تعليق الحكم على الوصف يدل على نفيه 
عا عداه ‏ لما صح أذ زكاة السائمة والمعلوفة » ى) لايصح «لاتقل لما 


أف») واضربه . 


والتالى باطل . 


59لا ل 


أما الملازمة فلعدم الفائدة ؛ لأنه حينئذ كان يستغنى(» عن 
ذكر السائمة والمعلوفة بقوله : أذ زكاة الغنم . 

وللزوم التناقض ؛ لأن وجوب زكاة السائمة إذا كان دالا على 
عدم وجوما 6 المعلوفة ‏ كان التعقيب بوجوب الزكاة ف المعلوفة 
جاريا مجرى لاتجب الزكاة فى المعلوفة وتجب الزكاة فيها ء 

أجاب بأن الفائدة عدم تخصيص المعلوفة بالاجتهاد» عن 
العموم ولا تناقض فى الظاهرة"© . فإن دلالة تخصيص الوصف 
بالذكر على نفى الحكم عم)| عداه بحسب الظاهر. لا بحسب 
القطع . فيجوز أن يعدل عن الظاهر إذا دل دليل قطعي على ما 
يخالفه . فلا يلزم التناقض . 

الرابع - لو كان تعليق الحكم بالوصف دالا على نفيه عما 
عداه ‏ لما ثبت خلافه » أى لا ثبت الحكم فيا عداه . 

والتاللى باطل . 
الأصل . 

وأما بطلان التالى فلأنه ثبت الحكم في] عدا المأكور فى نحو 


)١(‏ 5أ: يغنى. 
(5) [: غير بدل «عن» وهو تصحيف . 
(؟) ‏ 1 : ف أن الظاهر . 


"اا د 


قوله تعالى : رلا َاكلُوا ّنا اانا ل لام لآن أكل الرنا 
حرام وإن لم يكن أضعافا مضاعفة . 

أجاب بأن قوله تعالى : لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة يقتضى 
إباحة الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة بحسب الظاهر ؛ لأن دلالة 
تعليق الحكم بالوصف على نفيه عما عداه بحسب الظاهر ؛ لكن 
القاطع الذي هو قوله تعالى : (اؤخرم الربا» عارضه . فاندفع 
الظاهر . (فلم يقو المفهوم'). 

والتعارض وإن كان خلاف الأصل يجب القول به إذا دل دليل 


ص - وأما مفهوم الشرط ‏ فقال به بعض من لا يقول 
بالصفة . 


والقاضى وعبد الججبار والبصرى على لمنع . 
القائل به2©0 ما أتقدم ش 

وأيضا يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط . 
وأجيب : قد يكون سببا(*» 


لات ففوان 15 


( 

؟) ما بين القوسين ساقط من 5 . 
( 
) الاضل : قد يكون الشرط سيبا . 


#954 سس 


قلا + أخدد إن قيل بالاتحاد . والأصل عدمه » إن قيل 
بالتعدد . 


وأووة (إنْ رَدْتَ تحصناً) : 

وأجيب بالأغلب . 

('»وبمعارضة الإجماع . 

ش - اختلفوا فى أنه إذا علق حكم على شرط هل ينتفى ذلك 
الحكم بانتفائه أم 5 

فكل من قال بمفهوم الصفة ‏ قال ينتفى ذلك الحكم بانتفاء 
الشرط . 

وقال بعض المنكرين لمفهوم الصفة أيضا بانتفاء ذلك الحكم 


وذهب القاضى وعبدالحبار والبصرى إلى المنع » أى لاينتفى 
الحكم بانتفاء الشرط92© . 

أحدهما ‏ ما تقدم . وهو أن أئمة اللغة. فهموا ذلك واللغة 
تثبت بقول الأئمة . 
١)‏ اصل ب حب : أو يدل «و» . 


؟ انظر : المعتمد ١١7/١‏ , ومناهج العقول /١‏ 75-8 . وإحكام الأمدى 88/17 
ومناهج كد 2 
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قيل : المراد بقوله : «ما تقدم) التمسك بحديث يعلى بن أمية 
فى القصر . 
وفيه نظر ؛ لأن هذا الاستدلال مزيف فلا يتمسك به . 


الشرط شرطا . 
من انتفاء الشيي» 'التفاء. امنيب 

أجاب المصنف عن هذا الجواب بأنه إن قيل باتحاد السبب » 
فهو أجدر بأن ينتفى المسبب بانتفائه ؛ لأنه حينئذ يكون موجبا لوجود 
المسبب . فيلزم من انتفائه المسبب (قطعا . 

وإن قيل بتعدد السبب - فيمنع التعدد ؛ لأن الأصل عدمه . 
فيلزم من انتفائه انتفاء المسنن00)) ظاهرا :5 

وأورد على مفهوم الشرط قوله تعالى : (وَلا تكرهوا فتيّاتكم 
عَل البِعاءٍ إن ارَدْنَ تحصنا("2) فإن حرمة الإكراه على البغاء علقت 
على إرادة التحصن . وم يلزم من انتفاء إرادة التحصن » انتماء 


حرمة الإكراه على البغاء ؛ لأن حرمة الإكراه ثابتة عند عدم إرادة 


أجاب عنه من وجهين : 


.١ ما بين القوسين ساقط من‎ )١( 
, 6 القؤراد‎ © 105 
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أحدهما ‏ أن وفوع الأكراه بحسب الأغلب عند إرادة التحصن 
بل لايقع الإكراه إلا عند إرادة التحصن . لآن الفتيات إذا لم يردن 
التحصن امتنع إكراههن 
فحينئذ يكون الموجب للتخصيص(© كونه واقعا بحسب 
الأغلب . 
الثانى أن الآية دلت بحسب الظاهر على انتفاء حرمة الأكراه عند 
عدم إرادة التحصن . والإجماع القاطع عارض الظاهر فاندفع لأن 
الظاهر يندفع بالقاطع . فلم يتحقق مفهوم الشرط . 
ص - مفهوم الغاية . 
قال به بعض من لايقول بالشرط("! . كالقاضى وعبدا حبار . 
القائل 04 :: ما تقدم : 
ويأن معنى صوموا إلى أن تغيب الشمس ») آخره غيبوبة 
الشمس . فلو قدر وجوب بعده ‏ لم يكن آخرا . 
واحسس : فى الحكم إذا قيد بغاية مثل قوله تعالى : (أتموا 
الصّيّام 10 )) هل يكون دالا على نفي الحكم فيم| بعد الغاية 


أم لا ؟ 

)1( أ: للتحصين . 
ف طايع : بشرط 
(9) طعع : للقائل به 
١87  )4(‏ البقرة ‏ 


-/0ل/اة ات 


فكل من قال بمفهوم الصفة ‏ قال : انه يدل على نفى الحكم 

فيها بعد الغاية 
وقال به أيضا بعضص من لايقول بمفهوم الشرط» 

كالقاضى وعبدالجبار . 

احتج القائل به بما تقدم . وهو أن أئمة اللغة فهموا ذلك إلى 
آخره . 

وبأن معنى('2 قول القائل : وصوموا إلى أن تغيب الشمس . 
صوموا صوما آخره غيبوبة الشمس . فلو قدر وجوب بعد غيبوبة 
الشمس لم تكن الغيبوبة آخرا بل وسطا . 

ص - وأما مفهوم اللقب ء 

فقال به الدقاق وبعض الخحنابلة . 

وقد تقدم . 

وأيضا : فإنه كان يلزم من «محمد رسول الله) وزيد موجود . 
وأشباهه . ظهور الكفر . 

واستدل بأنه يلزم منه إبطال القياس لظهور الأصل فى 
المخالفة . 
مفهوم ٠.‏ فكيف به ههنا . 


)0( الاصل , : معناه صوموا 0 


578 ل 


قوت العو امور 13 نان قاف للك كل افع لايل 
على نفى الحكم عما عداه ‏ مثل قوله عليه السلام : «لاتبيعوا البر 
بالبر ولا الذهب بالذهب إلى آخره . 


وذهب الدقاق2»'(7 وبعض الحنابلة إلى أن تعليق الحكم بالاسم 
يدل على نفيه عما عدآأه . 

قوله : «قد تقدم) إشارة الى الفرق المذكور بين مفهوم الصفة 
وبين مفهوم اللقفمة. وهو أن فائدة تخصيص الاسم حصول 
الكلام . فإنه لو اسقط الاسم لاختل الكلام . فلا يتحقق المقتضى 
للمفهوم فيه . فإن المقتضى للمفهوم هو انتفاء فائدة التخصيص . 
بخللاف مفهوم الصفة فإنه لو أسقط الصفة - ١‏ يختل الكلام 
فيد فيتحفق المقتض للمفهوم » وهو انتفاء فائلة الت لتخصيص 5 

واحتج ايضا بأن تعليق الحكم بالاسم لايدل على نفيه عما 
عداه . لأنه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه عما عدأه ‏ 
للزم من قول القائل : «محمد رسول الله) و«زيد موجود» ظهور 


الكفر . 


)1( هى محمد بن محمد بن جعفر , القاضى الأصولى الفقيه الشافعى البصرى ناظره 
معتزلى المذهب فى الأصل ويذهب مذهب الكعبى فى أصل الأشياء على الحظر . 
افكلن!: :لعفيو توركه 12 #وطيقات الغنادى ضن/3ة + وطيقات ان القاضن 

شهية 56/5 والواق. بالموفيات 31/5 . 
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والتالى باطل بالاتفاق . 
الله ) أ عد ليب برسول الله . ومن قوله : «زيد موجود» أن الإله 
له ليس بموجود وهو يوجب الكفر بطريق الظهور . 

وإنما قال : «ظهور الكفر» ؛ لأن دلالة المفهوم بحسب 
الظهور . لاابحسب القطع . 

واستدل على أن تعليق الحكم بالاسم لايدل على نفيه عما عداه 
بأنه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه عما عداه ‏ لزم منه 
إبطال القياس 

والتالى باطل . 

بيان الملازمة : أنه لو كان تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه 
عما عداه ‏ لكان الأصل المقيس عليه ظاهرا فى مخالفة الفرع له2"2 فى 
الحكم ؛ لأن النص أو الإجماع الدال على الحكم فى الأصل المقيس 
عليه يكون حينئذ دالا على نفى حكم عن الفرع بحسب الظاهر . 
فلو عمل بالقياس - يلزم تخالفة ظاهر النص أو الإجماع . وهو غير 
جائز . 

أجاب بأن القياس فى المتفق عليه الذي هو مفهوم الصفة , 
يستلزم التساوى بين الأصل والفرع فى المعنى الموجب للحكم . 
وشرط مفهوم المخالفة عدم مساواة المنطوق للمسكوت عنه فى المعنى 


0 «له» ساقط من 1 
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الموجب للحكم . فلا مفهوم مع التساوى ف المتفق عليه » بل يحمل 
المسكوت عنه على المنطوق بالقياس . فكيف بالقياس ههنا » أى فى 
مفهوم اللقب الذي هو المختلف فيه لابحمل المسكوت عنه على 

ص - قالوا : لو قال لمن يخاصمه : ليست أمي بزانية ولا 
أختى - تبادر نسبة الزنا الى أم حصمه وأخته » ووجب الحد عند 
مالك وأحمد . رحمها الله . 

قلنا : من القرائن » لا مما نحن فيه . 

ش - القائلون بمفهوم اللقب قالوا : لو قال قائل لمن 
يخاصمه : ليست أمى بزانية ولا أختى - تبادر إلى الفهم نسبة الزنا إلى 
وأحمد . 


فلولم يكن تعليق الحكم بالاسم دالا على نفيه عما عداه ‏ لما 
تبادر إلى الفهم نسبة الزنا إلى أم خصمه وأخته . 

أجاب بأن تبادر نسبة الزنا إلى أم خصمه وأخته إلى الفهم من 
القرائن » لا مما نحن فيهء» وهو تعليق الحكم بالاسم . 

ص - وأما الحصر ب «إنما» . 

فقيل(١2‏ : لايفيد . 


وقيل : مفهوم . 


- م١‎ 


الأول - إنما زيد قائم . بمعنى إن زيداء والزائد كالعدم . 


الثنى ‏ (إنما إلهكم الله) بمعنى ما إلهكم إلا الله . وهو 
المدعى . 
وأما مثل «إنما الأعمال بالنيات('2) و«إنما الولاء» ‏ فضعيف لأن 
العموم فيه لغيره . فلا يستقيم لغير المعتق ولا ظاهرا . 
ش - اختلفوا فى أن© تقييد الحكم ب «إنهاه . مثل إنما زيد 
فقيل : إنه لايفيد الحصر . 
وقيل : يفيد بحسب المنطوق . 
وقيل : يفيد بحسب المفهوم . 
احتج القائل بالمذهب الأول أن قول القائل : إنما زيد قائم 
بمعنى قوله : إن زيدا قائم«وما» زائد . والزائد كالعدم. فى أن قوله: 
إن زيدا قائم , لايفيد الحصر. لابحسب المنطوق . ولا بحسب 
المفهوم . فكذلك قوله : إنما زيد قائم ؟ لأنه بمعناه9© . 
وهو ضعيف ؛ لأن الحجة عين الدعوى . 
وأحتج القائل بالمذهب الثاني بأن قوله تعالى : «إثما إلهكم 
ه40 بمعنى : ما إلهكم إلا الله . وكيا أن الثانى يفيد الحصر 
بالمنطوق ., فكذلك الأول الذى هو معناه . 
00 «بالنيات» ساقط من طيع . 
0( زيادة من أدب نج . 


فيه مفتاة . 
(59) مكحب طه 0",. 
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قيل : لو كان لفظ «إنما» مفيدا للحصر لما صح عمل بغير 
نية » ولما ثبت ولاء لغير المعتق ؛ لقوله ‏ عليه السلام ‏ : « إثما 
الأعمال بالنيات7١»2)‏ وقوله : «إغا الولاء لو أ تت 2/0 5 


والتاللى باطل ؛ لعموم صحة العمل بالنية وغيرها » وعموم 
الولاء9© للمعتق » وغير. (كمن باع العبد من نفسه . 

قال المصنف : هذا ضعيف ؛ لأن عموم صحة العمل بالنية 
وغيرها » وكذا0©» عموم الولاء للمعتق وغيره0)) إنما ثبت بغير هذا 
الحديث . كالاجماع : 


والحديث يدل بحسب الظاهر أنه )7١‏ لايستقيم الولاء لغير 


» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله‎ - ٠١ بدء الوحي‎ ١ ارواه البخارى فى‎ 0)١( 
2.5/١ صل الله عليه وسلم‎ 
ومسلم فى “”- الإمارة . 45 باب قوله  صلى الله عليه وسلم : إنما‎ 
: ولفظ مسلم‎ . 1515: 1١51١5/7“ )١١0( الأعمال بالنية الخ . حديث رقم‎ 
. «بالنية»‎ 
عن عائشة  رضى الله عنها  (فى حديث بريرة) : أن رسول الله - صلى الله عليه‎ 2) 
. قال لها : «خذيها واشترطي لهم الولاء . فإنما الولاء لمن أعتق»‎  ملسو‎ 
رواه البخارى فى 74 البيوع . 7 باب إذا اشترط شروطا فى البيع‎ 
. 5١19 لاتحل . حديث رقم (4١؟) 777/4 . وأيضا حديث رقم‎ 
5531/6. 17 ء والشروط . باب‎ ١50/6. ” وف المكاتب . باب‎ 
)5( العتق , > باب إنما الولاء لمن اعتق , حديث رقم‎ - ٠١ ورواه مسلم فى‎ 
.1١6/1١4:311523٠١/8 ؛ وأيضا حديث :رقم‎ 5 
. أ: وكذا عموم الولاء‎ )*( 
. أ: كمن كاتب أق باع‎ )5( 
هكذا» ساقط من أ.‎ )5( 
العبارة ما بين القوسين ساقطة من ج-.‎ )1( 
. أ لأنه‎ )0 


28# ده 


المعتق . ش 


ص - وأما مفهوم الحصر ‏ فمثل : صديقى زيد . والعالم 
زيد . ولا قرينة عهدء 


فقيل : لايفيد . 
وقيل : منطوق . 
وقيل : مفهوم . 
الأول - لو أفاد ‏ لأفاده<١)‏ العكس . لأنه فيها لايصلح 
للجنس ولا لمعهود معين لعدم القريلة . وهو دليلهم . 
وأيضا : لو كان لكان التقديم يغير مدلول الكلمة . 
ش - اختلفوا فى أنه إذا جعل لفظ كلى معرف بالإضافة أو 
باللام مخبرا عنه . وأحد جزئياته مخبرابه» مثل قولنا : صديقى زيد . 
والعالم زيد » ولا قرينة تفيد العهد . هل يدل على حصر ذلك الكل 
ف الجزئى 0" . أم لا ؟ 
وقيل : يفيد بحسب المنطوق(")) . 


لله ط : لإفادة . 
3( الأصل : الخبرى 2 هو ت تفن 


(؟) زيادة من آءب .ج. 
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وقيل : يفيد بحسب المفهوم . 
احتج القائل بالمذهب الأول بوجهين : 
أحدهما ‏ أن لو أفاد قولنا : صديقى زيد . وقولنا : العالم 
صديفى . وزيد العالم . 
والتالى باطل بالاتفاق . 
بيان الملازمة : أن دليلهم (على الحصر فى الأصل بعينه قائم فى 
العكس . 
وذلك لأن دليلههم”(") أن المخبر عنه فى قولنا : صديقى زيد , 
والعالم زيد . لايصلح أن يكون للجنس ؛ لأنه لايصدق : كل 
صديقى زيد . وكل عالم زيد . 
ولايصلح أن يكون لمعهود معين ؛ إذ التقدير أنه لاقرينة على 
العهد . فتعين أن يكون للحصر . وهو أن يكون لمعهود ذهنى مقيد 
ا يضيرة :مطابتا للميكي يه -مساويا: 20 
وهذا الدليل بعينه قائم فى العكس . 
الثانى ‏ أنه لو أفاد الأصل الحصر . ولم يفد العكس لكان 
التقديم .يغير مدلول الكلمة . لأنه لم يكن بين الأصل والعكس فرق 
إلا بالتقديم . 


. 1 مابين القوسين ساقط من‎ )١( 
. قيما عدا أ : متساويا‎ 0 
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والتالى باطل ؛ لأن التقديم لا يغير مدلول الكلمة . 

قيل : لقائل أن يقول : لا امتناع فى تغيير التقديم . فإن نسبة 
الشىء إلى غيره بالموضوعية تغاير نسبته إلى ذلك الغير بالمحمولية . 
ولذلك(2'2 قد تصدق القضية ولا يصدق عكسها . ويخالفها بالجهة إن 
صدق فى بعض . 

وفيه نظرء فإن التقديم وإن غير نسبة الموضوعية والمحمولية , 
كن ا يكن انقي .عار لوصو بز الخر نا 

ص - القائل به : لو لم يفده لأخير عن الأعم بالأخص . 
لتعذر الجنس والعهد. فوجب جعله لمعهود ذهنى بمعنى الكامل 
والمنتهى . 

(وأجيب : بل جعله لمعهود ذهني , مثل أكلت الخبز ‏ ومثل 
زيد العالم هو المعروف7")) . 

و(أيضا(") يلزمه زيد العالم » بعين ما ذكر . وهو الذى نص 
عليه سيبويه فى «زيد الرجل» . 

فإن زعم أنه يخبر بالأعم - فغلط ؛ لأن شرطه التنكير . 

(؟)وإن زعم أن اللام 5 فغلط ؛ لوجوب استقلاله 


(0) !: وكذلك. 
5 ىه زيادة من طايع. 
 )4(‏ ط: فإن. 


لساكمغة سه 


بالتعريف منقطعا عن زيد . كالموصول() . 

ش - القائل بأن مثل : العالم زيد » يفيد الحصر احتج (') بأنه 
لولم يفد الحصر- لزم أن يكون الإخبار عن الأعم بالأخص . 

والتاللى باطل . 

بيان الملازمة : أنه يتعذر أن يكون() اللام للجنس أو 
العهد . 

أما الأول فلأنه لايصدق كل عالم زيد . 

وأما الث - فلعدم القرينة . 

فتعين أن يكون للاهية . وهو أعم من جزئياته . فيلزم 
الإخبار عن الأعم بالأخص فوجب جعل اللام لمعهود ذهنى بمعنى 
الكامل والمنتهى فى العلم . ليندفع المحذور . 

أجاب بأن قولكم : وجب جعله لمعهود ذهنى بمعنى الكامل 
والمنتهى صحيح . واللام حينئذ تكون للمبالغة . فلم يلزم منه 
الحصر . 

ثم قال المصنف : ويلزم الخصم أن قولنا : زيد العالم » يفيد 
الحصر بعين ما ذكر. وكون اللام للمبالغة هو الذى نص عليه 


 )١(‏ قال التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد (؟/185١)‏ : واعلم أن ما ذكره فى 
0 «احتج» ساقط من 56 
(١‏ «أن يكون» ساقط من 1 


الام سل 


سيبويه فى «زيد الرجل» فإنه قال : اللام فى «الرجل» للمبالغة وبيان 
أنه الكامل فى الرجولية . 

فإن زعم الخصم أنه لايتعذر أن يكون اللام للاهية فى قولنا : 
زيد العالم » إذ قد يخبر بالأعم عن الأخص بخلاف قولنا : العالم 
زيد » فإنه يمتنع أن يخبر عن الأعم بالأخص - فهو غلط ؛ لأن2) 
شرط الإخبار عن الأخص بالأعم تنكير الأعم . فحينئذ يتعذر أن 
يكون اللام فى قولنا : زيد العالم , للاهية . 

فإن زعم أنه لايتعذر أن يكون اللام فى قولنا : زيد العالمى ء 
للعهد ؛ فإنه يجوز أن يكون لزيد بقرينة التقدم . بخلاف قولنا : 
العالم زيد . فإنه لايجوز أن يكون اللام فيه لزيد . إذ لاقرينة - فهو 
غلط أيضا ؛ لوجوب استقلال الخبر بالتعريف منقطعا عن زيد ء 
كالموصول ؛ فإنه يستقل بالتعريف . 

وهذا الاستقلال يمنع كون اللام لزيد لتوقف تعريفه حينئذ على 


تقدم('2 قرينة زيد . 


ا 5 


النسخ 


ص - النسخ : الإزالة . نسخت الشمس الظل . 
والنقل . نسخت الكتاب » ونسخت النحل . 
ومنه المناسخات . 

فقيل : مشترك . 

وقيل : للأول . 

وقيل : للثاي . 


/وفى الاصطلاح : رفع الحكم الشرعى بدليل شرعى متأخر . 


فيخرج المباح بحكم الأصل . 

والرفع بالنوم والغفلة . 

وجوه إلى آخر الشهر . 

ونعنى بالحكم : ما يحصل على المكلف بعد أن لم يكن . فإن 
الوجوب المشروط بالعقل لم يكن عند انتفائه قطعا . 
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فلا يرد : الحكو(') قديم فلا يرتفع ؛ لأنا لم نعينه . 
والقطع بأنه إذا ثبت تحريم شىء بعد وجوبه - انتفى 
الوجوب . وهو المعنى الرفع . 
ش - لما فرغ من المباحثات المشتركة بين الأدلة الثلاثة - 
شرع في| يتعلق بالكتاب والسنة فقط . وهو النسخ . 
والنسخ0"© فى اللغة : الإزالة . يقال : نسخت الشمسر 
. الظل . أى أزالت الظل . 
والنقل أيضا. يقال : نسخت الكتاب » أى نقلته » 
ومنه المناسخات ؟ لانتقاله من وارث إلى أخر0» 5 
ولا وقع استعمال لفظ النسخ فى الإزالة والنقل - قيل : إنه 
نشترك بيسن ؟ الآن الأصل ٠ق‏ الانخيال: - الحفيقة ‏ 
وقيل : حقيقة للأول مجاز فى الثان . 
وقيل : بالعكس . 
والأخيران أولى من الأول ؛ لأن المجاز وإن كان على خخلاف 
الأصل - لكنه خير من الاشتراك . ٠‏ 


)1١(‏ ع: والحكم. 
(5) «والنسخ» ساقط من أ 
241٠١‏ اكوم 


55ت 


وفى الاصطلاح : رفع الحكم الشرعي بدليل شرعى متأخر . 
فقوله ١‏ «رفع الحكم) كالجنس يشمل النسخ وغيره . 
وقوله : «الشرعي» يخرج رفع المباح الذى ثبت بالأصل ؛ لأنه 


ليبس بحكم شرعى . 


وراك وودئل مرعي رع رو لفحي الخرعى» الم 


والغفلة ؛ فإن رفع وجوب الصلاة عن النائم والغافل بالنوم والغفلة 5 


(قيل : لقائل أن يمنع كون الرفع بالنوم والغفلة0©) لابدليل 


شرعى » بل هو بدليل شرعى ٠‏ وهو قوله ‏ عليه السلام - : رفع 
القلم عن ثلاث”) . فالواجب أن يقال : قوله : «بدليل شرعي» 
احتراز عن الرفع بالموت . 


رفع الحكم عنهم . لأنا علمنا بالعقل أن شرط التكليف : التعقل . 
وكا أن الميت لا يعقل التكليف . فكذلك النائم والغافل لايعقلان 


(00 
00 


مابين القوسين ساقط من 1. 
عن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «رفع القلم عن ثلاثة : عن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل» . وقال : 
حسن غريب . 

رواه الترمذى فى ١١5‏ الحدود . ١‏ باب ما جاء فيمن لايجب عليه الحد » 
رقم )١471(‏ 59/4". وأبى داود فى الحدود . باب فى المجنون يسرق ٠‏ رقم 
١10/5 )440١(‏ عن على نحوه وابن ماجه فى ٠١‏ - الطلاق . ١١‏ - باب طلاق 
المعتوه والصغير والنائم » رقم )٠١5١(‏ عن عائشة » نحوه 

ورواه البخارى تعليقا فى 54- الطلاق . -١١‏ باب الطلاق فى الاغلاق 
4 . 


ةةا١د‎ 


التكليف . 

وقوله - عليه السلام - «رفع القلم عن ثلاث» دليل على أن 
الرافع هو النوم والنسيان . لا أن الرافع هو هذا القول . 

وقوله : «متأخر» احتراز عن رفع الحكم الشرعى بدليل 
شرعى غير متأخر . مثل الرفع بالمتصل مستقلا . مثل ما إذا قال 
عقيب قوله : اقتلوا المشركين : لاتقتلوا أهل الذمة ء 

أو غير مستقل . كالرفع بالاستثناء » كما يقول : صوموا هذا 
الشهر إلا اليوم العاشر منه » 

وكالرفع بالغاية » مثل : صل إلى آخر الشهر . 

وكالرفع بالشرط مثل : صل إن كنت صحيحا . 

وأعلم أن الحكم يطلق تارة على الخطاب المتعلق بأفعال 

ويطلق تارة على الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير تعلق(١»)‏ خارجيا . 

والحكم بهذا المعنى يحصل على المكلف بعد أن لم يكن . لأن 
الحكم بهذا المعنى مشروط بالتعقل ؛ لأن التعلق الخارجى لايحصل 
الا بعد اميل لكو حادثا ؛ لأن الوجوب الوط بالعقل لم 


.1 مابين القوسين ساقط من‎ )١( 
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وحينئذ ره قولحم : الحكم قديم ١‏ والقديم لايرفع . فلا 
الحكم القديم الذى لا يرتفع2 . بل نعن به الحكم الحادث الذى 
يمكن رفعه ء لأنا نقطع أنه إذا ثبت تحريم شىء بعد وجوبه ‏ انتفى 
وجوبه » لأنه حينئذ ينتفى التعلق الخارجى الذى هو جزء من مفهوم 
الوجوب . وهو المعنى بالرفع . 

وهذا التعريف غير منعكس ؛ لأنه دخل فيه البيان 
بالتخصيص المتأخر عن وقت الخطاب . لأن التخصيص رفع عند 
المصنف . 
الحكم الأول . 

فيرد أن اللفظ دليل النسخ ١لا‏ نفسه09)) . 

ولا يطرد ؛ فإن لفظ العدل نسخ حكم كذا ليس بنسخ . 

ولا ينعكس ؛ لأنه قد يكون بفعله ‏ عليه السلام . 


ثم حاصله : اللفظ الدال على النسخ ؛ لأنه فسَّر الشرط9) 
بانتفاء النسخ . وانتفاء انتفائه » حصوله . 


وقال الغزالى ‏ رحمه الله الخطاب الدال على ارتفاع الحكم 


)١(‏ 1: لايرفع. 
(؟) زيادة من طيءع. 
0 «الشرط» ساقط من 1 


- 15:67” 


الثابت بال مخطاب المتقدم على وجه لولاه - لكان ثابتا مع تراخيه 


عنه2)00 , 

وأورد الثلاثة الأول . 

وأن قوله : على وجه إلى آخره . زيادة . 

وقالت9© الفقهاء : النص الدال على انتهاء أمد الحكم 
الشرعى مع التأخير عن مورده . 

وأورد الثلاثة . 

فإن فروا من الرفع لكون الحكم قديما . والتعلق قديما ‏ 
فانتهاء أمد الوجوب ينا بقائه عليه . وهو معنى الرفع . 

وإن فروًا لأنه لايرتفع تعلق بمستقبل 20‏ لزم منع النسخ قبل 


الفعل . كالمعتزلة . 
وإن كان لأنه بيان أمد التعلق7؟» بالمستقبل المظنون استمراره 


المعتزلة : اللفظ0» الدال على أن مثل الحكم الثابت (بالنص 


)1( «عنه» ساقط من 5أ. 
قال الكرمانى فى النقود والردود (5315 ب 0 واعلم أن الغزالى أخذ هذا الحد 
من كتاب التقريب . والقاضى قد أطنب فيه لانتصار هذا الحد . 


( 5 “ع : وقال . 
15٠ 105[‏ عمسيل : 
(5) الأصل : التعليق . 


)6( «باللفظ» سناقط من ا" 


4ةة - 


المتقدم) زائل على وجه لولاه - لكان ثابتا . 

فيرد ما على الغزالى . 

والمقيد بالمرة بفعل . 

ش ‏ عرف إمام الحرمين النسخ بأنه اللفظ الدال على ظهور 
انتفاء شرط دوام الحكم الأول(١١)‏ 5 

واعترض عليه بأن اللفظ دليل النسخ , لانفسه . 

وبأنه لايطرد الحد . فإن لفظ العدل نسخ حكم كذا » يصدق 
عليه هذا الحد ؛ لأنه لفظ دال على ظهور انتفاء الحكم الأول لكونه 
بالاتفاق . 

وبأنه لاينعكس ؛ لأن النسخ قد يكون بفعل الرسول ‏ عليه 
السلام - فيوجد الحد بدون المحدود . 

وبأن حاصل الحد يرجع إلى أن النسخ هو اللفظ الدال على 
النسخ . فيكون تعريف الشىء بنفسه . وهو باطل . 

وإنما قلنا : إن حاصله يرجع إلى هذا ؛ لأن الإمام فسّر شرط 
دوام الحكم الأول بانتفاء النسخ . فانتفاء شرط الدوام انتفاء انتفاء 
انتفاء شرط دوام الحكم الأول : ظهور النسخ 2 ويلزم ما ذكرنا 1 


. ١515 فقره‎ ١591/9 انظر : البرهان‎ )١( 
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ورام بعض الشارحين اصلاح هذا التعريف ودفع 
الاعتراضات وقال : المراد باللفظ : التلفظ . واللام فيه عوض 
المضاف إليه . فيكون معناه تلفظ الشرع . 

والمراد بانتفاء شرط دوام الحكم الأول : حصول حكم 
لايجامع الحكم الأول . فحينئذ لايرد أن اللفظ دليل النسخ ؛ لأن 
الملفوظ دليل النسخ » لا اللفظ . واللفظ 7 بيان انتهاء مدة الحكم 5 

وبطرد ؛ لأن قول العدل ليس لفظ الشرع . 

ويكون حاصل التعريف أنه لفظ دال على ظهور حكم لايجامع 
الأول . فلا دور. 

والفعل يدل على النسخ لا أنه نسخ ء بخلاف اللفظ فإنه 
الإتيان بالملفوظ الذى هو الدليل . فيكون نسخا . 

هذا ما قاله . وفيه نظر . 

لأن اللفظ هو الملفوظ لا التلفظ ؛ لأنه وصفه بكونه دالا . 
والذال هو الملفوظ . لا التلفظ . فحينئذ يرد("2 الاعتراض الأول 
والثالث . ٠‏ 

وأما قوله : المراد من انتفاء شرط دوام الحكم الأول : حصول 


)3 1: ويرد بدل «فحينئن يرد» . 


لكة:؛ ب 


الحكم الأول على حصول حكم لايجامع الحكم الأول بالمطابقة ولا 
بالتضمن ولا بالالتزام :. 

ولا يجوز أن يراد باللفظ مالا دلالة عليه بوجه . 

والمصنف أورد الاعتراض الرابع بناء على تفسير الإمام 
الشرط . ولاشك أنه وارد على هذا التقدير . 

وأما قوله : اللام فى اللفظ عوض عن المضاف إليه » وهو 
الشرع . قلنا : لم يتحقق قرينة تدل على ذلك . 

وقال الغزالى فى تعريف النسخ : إنه الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وحه لولاه ‏ لكان ثابتا مع 
تراخيه عنه(1١)‏ : 

فقوله الخطاب الدال . كالجنس يشمل النسخ وغيره . وإثما 
قال : الخطاب . ولم يقل النص ؛ ليكون شاملا للفظ والفحوى 
والمفهوم إذ يجوز النسخ بجميع ذلك . 

وقوله : الدال على ارتفاع الحكم (يخرج الخطاب المقرر 
للحكم”") . 
ليعم جميع أنواع الحكم من الندب والكراهة والإباحة ؛ فإن جميع 


)١(‏ انظر : المستصفى ٠١17/١‏ . وف المنخول ص 75١‏ : والمختار أن النسخ إبداء ما 
تاق تخترظ 'استفران 'الحكم 
)0( العبارة مابين القوسين ساقطة من ب . وف 3 المقترن بدل «المقرر» . 


لالاةة 


ذلك قل ينسخ . 
وقوله 1 الثابت بالخطاب المتقدم 3 يحرج الخطاب الدال على 
ارتفاع الحكم الثابت بالأصل . 


وقوله : على وجه لولاه ‏ لكان ثابتا . احتراز عن الخطاب 
الدال على ارتفاع الحكم المتقدم الذى له وقت محدود . مثل : 
لاتصوموا بعد غروب الشمس , بعدما إذا قال : أتموا الصيام إلى 
الليل ؛ فإنه لايكون نسخا . لأنه وإن كان دالا على ارتفاع الحكم 
الثابت بالخطاب المتقدم . (لكن لايكون على وجه لولاه ‏ لكان 
ثابتا . 


وقوله : مع تراخيه . احتراز عن الخطاب الدال على ارتفاع 
الحكم الثابت(2) بالخطاب المتقدم . إذا كان متصلا به » كالاستثناء 
والصفة والغاية والشرط . فإنها لاتكون نسخا » بل بيانا وإتهاما لمعنى 
الكلام . 


ثم قال المصنف : ويرد على هذا الحد الثلاث الأول الواردة 
على الحد المتقدم . 


فإن الخطاب دليل النسخ . لانفسه . 


لله العبارة من قوله : «لكن لايكون على وجه» إلى قوله : ارتفاع الحكم الثايت» كمررة 
فى الاصل . وساقطة من 1. 


 :ةماد‎ 


وأنه يلزم أن يكون قول العدل نسخ حكم كذاء نسخا . 

ويرد أيضا : أن قوله : على وجه لولاه ‏ لكان ثابتا مع تراخيه؛ 
زيادة لاحاجة إليه فى التعريف . 

ولا يرد الثان . لأن المراد با مخطاب : خطاب الشارع 0 لأنه 

والفقهاء لما ١‏ يعقلوا الرفع للحكم الشرعي - عرفوا النسخ 
بأنه : النص الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعى مع التأخير عن 
مورده(١2‏ » أى عن زمان وروده . 

وأورد على هذا التعريف الثلاثة الأول الواردة على الحدين 
الأولين : يعنى كون النضن دليل النسخ ؛ لانفسه .» وعدم الاطراد 3 

والحق أن عدم الاطراد غير وارد ؛ لأن النص لايطلق على 
لفظ العدل . 


ش وكذا عدم الانعكاس . غير وارد ؛ لأن النص يتناول فعل 
الرسول .» عليه السلام . 


)١(‏ قال السمرقندى ف ميزان الاصول )١/١45(‏ : هذا التعريف منقول عن الشيخ 


أبي منصور الماتريدى . 
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والمصنف بين أن فرارهم عن إطلاق الرفع على النسخ لاوجه 
له ؟ لأخهم إن فروا من الرفع . لأن الحكم قديم('2 . والتعلق 
المعنوى أيضا قديم . والقديم لايرفع . فانتهاء أمد الوجوب يناى 
بقاء الوجوب على المكلف ؛ لأنه إذا انتهى أمد الوجوب - لم يبق 
الوجوب عليه . ولا نعنى بالرفع إلا عدم بقاء الحكم على المكلف . 
فيلزم وقوعهم فيا فروا عنه . 

وإن فروا عن إطلاق الرفع على النسخ . لأن النسخ إنما كان 
لتعلق الحكم بالفعل فى المستقبل . وتعلق الحكم بالفعل(© فى 
المستقبل لايرة 2( لأن التعلق9) ف المستقبل ١‏ يوجد »2 وما ل 
يوجد » لايرتفع - لزمهم منع نسخ الحكم قبل الوقت . ىا هو 
مذهب المعتزلة . 

والفقهاء يجوزون نسخ الحكم قبل الوقت© . 

وإن فروا عن الرفع لأن تعلق الحكم بالمستقبل يظن دوامه 
واستمراره » والنسخ بيان أمد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره . 
فلا بدمن زوال التعلق المذكور ؛ لأن بعد بيان الأمد لا يبقى ظن 
الاستمرار . فصح إطلاق الرفع حينئذ عليه . 


قيل(© : لقائل أن يقول : زواله جاز أن يكون لعدم 


0( «بالفعل» ساقط من 1 
61 تليق 
ع( 


1 : زيادة : «كما هى مذهب المعتزلة» بعد قوله : قبل الوقت . 
«قيل» ساقط من 1 


المقتضى . فصح ما قال الفقهاء . ولا يصح ماقلتم ؛ لأنه ليس رفعا 
بدليل متأخر . 


وفيه نظر ء لأن المقتضى لايخلوا إما أن يكون متحققا ء أولا . 

والثانن باطل وإلا لم يتحقق الحكم . 

والأول لايخلوا إما أن ينعدم بنفسه أو بغيره . 

والأول باطل بالضرورة . ٠‏ 

والثانى يلزم منه رفع الحكم بدليل متأخر . 

وقالت المعتزلة : النسخ : اللفظ الدال على أن مثل الحكم 
الثابت بالنص المتقدم زائل على وجه لولاه - لكان ثابتا . 

وهذا التعريف قريب مما ذكره الغزالى . فلهذا يرد عليه ما يرد 
على تعريف الغزالى . 

ويرد على هذا التعريف خاصة الأمر المقيد بمرة إذا ورد بعده 
نص دال على زوال حكمه . فإنه نسخ مع أنه لم يدل على زوال مثل 
الحكم الثابت» بل على زوال ذلك الحكم . 

ولايخفى أن هذا غير وارد على المعتزلة ؛ لأنهم لايجوزون نسخ 
الحكم قبل الفعل . فحينئذ لايجوز الأمر المقيد بالمرة عندهم . 

ص - والاجماع على الجواز والوقوع . 

وخالفت اليهود فى الحواز . 


ل آامهة - 


وأبو مسلم الأصفهان فى الوقوع . 
لنا : القطع بالجواز . 
وإن اعتبرت المصالح ‏ فالقطع أن المصلحة (قد() تختلف 


وق التوراة أنه أمر آدم ‏ عليه السلام - بتزويج بناته من بنيه : 


وقل حرم ذلك باتفاق . 


واستدل بإباحة السبت ثم تحريمه , 

وبجواز الختان ثم إيجابه يوم الولادة عندهم . 

وبجواز الأختين . ثم التحريم . 

وأجيب بأن رفع مباح الأصل ليس بنسخ . 

ش - أجمع المسلمون على جواز النسخ وعلى الوقوع أيضا . 
وخالفت اليهود("© فى الجواز وأبو مسلم 


زاك ينا عدا" الأصدك + 
قال الجنازى فى شرح المغنى (ق - ١17‏ ألف ,ب) : وهم فى ذلك فريقان : فريق 
10 ا 00 
بشريعتى مادامت السموات والأرض . ويما روى أنه قال : تمسكوا بالسيت 
هاذانت الشعوات والارض :ويهة! الطريق طهنوا قبرسالة محمة صدل الل علية 
تفار 

ومنهم من أنكر ذلك عقلا . فقال : الأمر بالشىء دليل حسنه ٠‏ والنهى دليل 
قبحه والشىء الواحد لايجوز أن يكون حسنا وقبيحا . فالقول بجواز النسخ قول 
بَجَوَارٌ 'البداء . 


تك ا كل 


الأصفهان(2 فى الوقوع() . 


على إجماع من قبله . وإما على مذهب المصنف . وهو أن محالفة 
الواحد لايخل بالإجماع . 


واحتج على الجواز بالقطع("» أنه لايستحيل على الله تعالى أن 


يأمر عباده بفعل فى وقت ثم يرفعه عنهم . 


وإن اعتبرت المصالح ‏ ىا هو مذهب المعتزلة » وهو أن أفعال 


الله تعالى تابعة لمصالح العباد ‏ فالجواز أيضا ثابت ؛ إذ لا يمتنع أن 


(00 


(0 


(0 


هو محمد بن بحر . من مشاهير علماء المعتزلة . من كيار الكتاب . كان عالما 
بالتفسير ويغيره من صفوف العلم . ولد سنة 54١ه‏ وتوق سنة 77اه . 
انظر : الأعلام 7/7ا؟ ومعجم المؤلفين 91/9 , ومعجم الأدباء 55/١4‏ 2 
وبغية الوعاة 59/١‏ والوافى بالوفيات ؟/ 555 , وفضل الاعتزال ص 555 ,2 
9 والفهرست: لابن انديع ضن 103 , 
وذكر فى بعض كتب الأصول أن اسمه يحيى بن عمر بن يحيى ٠‏ أو عمرو بن 
يحيى ؛ أو عمرو بن بحر . وذكر فى البعض أنه الجاحظ . وهذا كله خطأ . 
قال السبكى فى رفع الحاجب (؟/ق  ١١”‏ ب) : وأنا أقول : الانصاف أن 
الخلاف بين أبى مسلم والجماعة لفظى . وذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغيا فى 
علم الله تعالى كما هى مغيا باللفظ . ويسمى الجميع تخصيصا . 
ولافرق عنده بين أن يقول : «وأتموا الصيام إلى الليل» . وأن يقول : «صوموا» 
مطلقا . وعلمه محيط بأنه سينزل لاتصوموا وقت الليل . والجماعة يجعلون الأول 
تخصيصا , والثانى نسخا . ولو أنكر أبى مسلم النسخ بهذا المعنى ‏ لزمه إنكار 
شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم . وإنما يقول : كانت شريعة السابقين مغياه 
إلى مبعثه عليه السلام . وبهذا يتضح لك الخلاف الذى حكاه بعضهم ف أن هذه 
الشريعة مخصصة للشرائع أو ناسخة . وهذا معنى الخلاف . 


أعب عج : بأنا نقطع . 


0 ا كك 


فى وقت آخر لمصلحة ؛ للقطع بأن المصلحة قد تختلف بالأوقات كما 
تختلف بالأشخاص . 

وأيضا : قد ورد فى التوراة أن الله تعالى قد أمر بتزويج بناته 
من بنيه » وقد حرم ذلك . يعنى تزويج البنات من البنين بالاتفاق . 
فيكون النسخ واقعا. والوقوع دليل الجواز. 

واستدل على جواز النسخ بأن إباحة العمل يوم السبت كانت 

وبأن جواز الختان كان حاصلا 2 ثم صار واجبا يوم الولادة 
وبأن جواز الجمع بين الاختين كان ثابتاء ثم نسخ الجواز 
وثبت التحريم , فيكون النسخ واقعا . والوقوع دليل الحواز . 

وأجيب بأن هذه الصور كانت مباحة بدليل الأصل . ورفع 

ص - قالوا : لو نسخت شريعة موسى ‏ عليه السلام - لبطل 
قول موسى المتواتر : هذه شريعة مؤبدة . 

والقطع(2 أنه لو كان عندهم صحيحا ‏ لقضت العادة بقوله 


688085 هم 


له - عليه السلام ‏ . 
الشبهة الأولى - تقريرها أن يقال : لو نسخت شريعة موسى - 


لبطل قول موسى : هذه شريعة مؤبدة عليكم ما دامت السموات 
والأرض . 


والتالي باطل ؛ لأن موسبى - عليه السلام - رسول صادق 


بيان الملازمة : أن قوله يدل على أن شريعته('2 مؤبدة . فلو 
نسخت - يلزم بطلان قوله . 


أجاب بأن هذا الحديث مختلق أى مفترى . 


)1( الأصل : شريعة مؤيدة . 
أ: شريعة موى موّبدة . 
القاص اق الانتعيان »كان لاست شرل مده غك كف للتهوه كتانة التشارة 
تقضنها حق اعطوء ماكتن :درهم فاميتك عن التفكل قال لينف بق كتان 
محَاسين كراساق لغ يكن قترمانه ق:تطرائه :الحدق منهبالكلام كان ولا بحسن 
السيرة حمل" الذهن.. ككن السعات., 
بأنه ما صار إلى ما صار إلا من جفاء أصحابه وأكثر كتبه كفريات ألفها لأبى 
كس التيودى الأموازى ب« ركان :أنه ”دوو نا اأسلم .فق وكان ممشن النهزد 
يقول : لايفسدن هذا عليكم كتابكم كما أفسد أبوهعلينا. التوراة وعلم اليهود ل 


به دعوى الرسالة من محمد .» صلى الله عليه وسلم . 

والقطع حاصل بأنه لو كان هذا الحديث صحيحا عندهم ‏ 
لذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ إذ العادة تقضى بقوله 
للنبى . عليه السلام . ولا لم يذكروا ‏ دل على أنه غير صحيح 

ص - قالوا : إن نسخ لحكمة ظهرت له . لم تكن ظاهرة له - 
فهو البداء . وإلا فعبث . 
الأزمان("© والأحوال . كمنفعة شرب دواء فى وقت أوحال وضرره فى 
آخر. فلم يتجدد ظهور ما لم يكن . 

قن الشبوة النائي دهان السك جلا البلاك ان السيق 
على الله تعالى . 
لله الذى (لآ يَعْرْبُ عَنْهُ مثْقَالُ ذَرّة في الأزض وَل فى السَّماءِ0)) 
ولاستحالة العبث . 


الالحاد . والكتاب الذى اعترض به على الشريعة اسمه : كتاب الزمرد . وقال ابن 
ا 
انظر : المعتبر ورقة )١/١55-5/١15١(‏ وروضات الجنات )١95/١(‏ . 
لله 1: زمان . 
(9) #داسبات 754. 


لمكمةق مه 


بيان الملازمة : أن النسخ إن كان لحكمة ظهرت لله تعالى لم 
تكن ظاهرة له قبل النسخ ‏ يلزم البداء ؛ لأن البداء : ظهور ما لم 
يكن ظاهرا . 

وإلا أى وإن لم يكن لحكمة ظهرت له لم تكن ظاهرة له قبل 
النسخ - يلزم العيث . | 

أجاب عنه بأن هذه الشبهة مبنية على أن أفعال الله تعالى تابعة 
للحكمة والمصلحة . وهو قاعدة الحسن والقبح العقليين 2 وقد 
أبطلناها . 

ولئن سلم أن أفعال الله تعالى تابعة للحكمة والمصلحة ‏ 
فالمصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال . كمنفعة شرب دواء فى 
وقت وحال وضرره فى آخر . فيجوز أن يعلم الله تعالى استلزام الأمر 
بالفعل فى وقت لمصلحة . واستلزام نسخه فى غير ذلك الوقت 

ص - قالوا : إن كان مقيدا ‏ فليس بنسخ . 

وإن دل على التأبيد ‏ لم يقبل للتناقض بأنه مؤبد ليس بمؤبد . 


ولأنه يؤدى إلى تعذر الإخبار بالتأبيد , 

وإلى نفى الوثوق بتأبيد حكم ما . 

وإلى جواز نسخ شريعتكم . 

أجيب بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد . لايمنع النسخ . كما 


ل لث/امه6ة- 


لو كان معينا . مثل : صم رمضان . ثم ينسخ قبله . فهذا أجدر . 

وقوله : صم رمضان أبدا بالنص(0) يوجب أن الجميع متعلق 
الوجوب : ولايلزم الاستمرار . فلا تناقض : كالموت . 

وإنما الممتنع أن يخبر بأن الوجوب باق أبدا. ثم ينسخ . 

ش - الشبهة الثالثة ‏ الخطاب الوارد عليه النسخ إما أن يكون 
مقيدا أى بوقت معين( . فلا نسخ ؛ لأن الحكم ينتهى بنفسه عند 

وإما أن يكون دالا على التأبيد » فلا يقبل النسخ . لأربعة 
وجوه . 

الأول - أنه لو قبل النسخ - للزم التناقض ؛ لأن الخطاب 
المقيد بالتأبيد يدل على أن الحكم مؤبد . والنسخ يدل على أنه غير 

الثانى - أنه لو قبل النسخ ‏ لأدى إلى تعذر الإخبار بالتأبيد . 
(لأن الإخبار بالتأبيد إنما هو لتعريف المخاطب التأبيد . ولا طريق 
التأبيد . 


انالك 03:7) الو ابل لسغ <الكم للختت 'الوقوقه نابيذ 


)1( الأصل : اما بالنص . 
فيه أ: مقيد بوقت أى بوقت معين . 


أيه «أنهة» ساقط من 1 


لا628 سه 


حكم ما لجحواز طريان النسخ عليه . 

الرابع - أنه لو قبل النسخ - لأدى إلى جواز نسخ شريعتكم 
لآن النص الدال على التأبيد . لايمنع النسخ . 

أجاب بأن تقييد الفعل الواجب بالتأبيد كقوله : صم رمضان 
أبدا , لايمنع النسخ ؛ فإنه إذا كان الوقت معيناء مثل : صم 
رمضان . ثم ينسخ قبله- لم متنع النسخ . 

وإذا كان تعيين الوقت لايمنع النسخ قبل الوقت - فالتأييد 
أحدز أن لايمنع النسخ . 

وقولحم : صم رمضان أبداء يوجب بدلالة النص أن 
الرمضانات كلها متعلقة الوجوب . ولايلزم من ذلك استمرار 
الوجوب فى الرمضانات كلها . فلا يلزم التناقض . 

كالموت . فإن تعلق خطاب الوجوب بالمكلف يدل على أن 
جميع عمره ‏ ولو كان مائة سنة ‏ متعلق الوجوب . لا أنه(') يستمر 
الوجوب مائة سنة . 

والممتنع أن يخير بأن الوجوب باق أبداً . ثم ينسخ . مثل أن 
يقال : وجوب صوم عاشوراء باق أبدا . فإنه يمتنع أن ينسخ . وإلا 
يلزم الكذب فى خبر الله تعالى . 

قيل : لقائل أن يقول : لايمكن الجمعم بين استغراق 


تفدير وقوع النسخ وعدم الاستمرار » يبطل(0) الاستغراق : 
وعدم التناقفض ف تأبيد الحكم على المكلف وعدم تأبيده 
بالموت لأجل أنه عرف بالقرينة أن المراد بالتأبيد مدة بقاء التكليف . 


ص - قالوا , لو جاز لكان قبل وجوده(") 3 أو بعذه أو 


معة . 

وإرتفاعه قبل وجوده أو بعده باطل . ومعه أجدر . لاستحالة 
النفى والإثبات . 

قلنا المراد أن التكليف الذى كان . زال» كالموت ؛ لا أن 
الفعل يرتفع . 


ش - الشبهة الرابعة ‏ أنه لو جاز نسخ وجوب الفعل ‏ لكان 
إما قبل وجود الفعل , أو بعده أو معه . 

والأول والثانىن باطل ؛ لكونه معدوما فى الحالين . ورفع 
المعدوم متنع : 

وأما ارتفاعه معه ‏ فهو أجدر بالبطلان ؛ لاستحالة النفى 
والإثيات ف شىء واحد ف حالة واحدة . 


أجاب بأن المراد بنسخ الحكم أن التكليف الذى كان على 


لاءأهة- 


المكلف . زال . وذلك غير ممتنع . كزوال التكليف بالموت . لا أن 
الفعل يرتفع . 
ص - قالوا : إما أن يكون البارى ‏ سبحانه وتعالى - علم 
استمراره أبدا ‏ فلا نسخ . أو إلى وقت معين ‏ فليس بنسخ . 
قلنا : إلى الوقت (المعين20) الذى علم أنه .بنسخه فيه20© . 


وعلمه بارتفاعه بالنسخ . لايمنع النسخ . 

ش - الشبهة الخامسة ‏ أن يقال : لايخلوا إما أن يكون البارى 
سبحانه وتعالى علم استمرار الحكم المنسوخ أبدا . فحينئذ لانسخ 
له وإلا يلزم وقوع خلاف ما فى علم الله تعالى . وهو محال . 

أو علم استمراره إلى وقت معين . فحينئذ ليس بنسخ . لانتهاء 
الحكم بنفسه . 

أجاب بأنا نختار الشق الثاني ١‏ وهو أن يعلم الله تعالى 
استمراره إلى وقت معين . وهو الوقت الذى علم الله أنه ينسخ ذلك 


| فيه . 

وعلم الله بارتفاع الحكم بالنسخ . لايمنح النسخ . لأنه حيتكذ 
يكز اتتقاره بالنسخ لأبتقسه: 

ص - وعلى الأصفهان : الإجماع على أن شريعتنا ناسخة لا 


. زيادة من أءط .ع والبابرتى‎ )١( 
. و«المعين الذي» ساقط من ب‎ 
.1 «فيه» ساقط من‎ 0 


01١‏ سدم 


20 


ونسخ التوجه » والوصية للأقربين بالمواريث 
50007 


نش - هذه حجة على أبى مسلم الأصفهان . وتقريرها أن 
يقال : النسخ واقع لإجماع الصحابة على أن شريعتتنا ناسخة لكل 


وعلى أن وجوب التوجه إلى بيت المقدس منسوخ بوجوب 
التوجه إلى الكعبة209 . 


وعلى أن وصية الوالدين والأقربين منسوخة بآية المواريث29 . 
وذلك كثير . 

كنسخ تقديم الصدقة بين يدى الرسول على مناجاته(؟) . 
وكنسخ صوم عاشوراء7) . 

ص - (مسألة) المختار : جواز النسخ قبل وقت الفعل . 


. وهى خطأ‎ ٠ ط: بلمواريب‎ )١( 
؟) سيأتى تخريجه.‎ 

(؟)2 يريد أمر الله تعالى بالوصية بقوله : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 

خير الوصية للوالدين والاقربين الاية -١4-0(‏ البقرة - ؟) 
ثم نسخها بقوله : يوصيكم الل فى أولادكم الاية ١١(‏ النساء ‏ 5) 

(4) أوجب الله تعالى على من أراد أن يناجى الرسول - عليه السلام - تقديم صدقة . 
فقال تعالى : «ياأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة, ثم نسخ بقوله تعالى : «فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الآية ١17, ١1(‏ - 
المجادلة ‏ ) . 


() سيأتى تخرجه فى ص 044 . 


مثل : حجوا هذه السنه . ثم يقول قبله : لاتحجوا . 
ومع المعتزلة والصيرق . 
كالموت . 
وأيضا : فكل نسخ كذلك ؛ لأن الفعل بعد الوقت ومعه يمتنع 
ش - اختلفوا فى جواز النسخ قبل وقت الفعل . 
والمختار : جوازه » نخلافا للصيرق والمعتزلة : 
مثل أن يقول : حجوا هذه السنة0") , ثم يقول - قبل 
الحج ‏ : لانحجوا . 
الأول - أنه ثبت فى مبادىء الأحكام أن التكليف يتوجه قبل 
(وقت9») مباشرة الفعل . فوجب جواز رفع التكليف الثابت قبل 
الفعل بالناسخ » كىم) جاز رفعه بالموت . 
والثان ‏ أن كل نسخ كذلك , أَى قبل وقفت الفعل ؛ لأن 
النسخ رفع التكليف . ورفع التكليف بعد وقت الفعل ومعه ممتنع . 
أما الأول فلأنه إن أتى المكلف بالفعل ‏ انقطع التكليف عنه 


. ف هذه السنة‎ :1[ )١( 


م6١"‎ 


وإن لم يأت به عصى بتركه . فلا نسخ أيضا . 
واحدة . 
بدليل : ( إفعل ما تومر) وبالإقدام » وبترويع(2 الولد . ونسخ قبل 
التمكن . 

واعترض بجواز أن يكون موسعا . 

وبأنه572) لو كان موسعا ‏ لقضت العادة بتأخيره » رجاء نسخة 
أو موته لعظمه . 

وأما دفعهم بمثل لم يؤمرء وإغا توهم . وأمر بمقدمات 
الذبح ٠.‏ فليس بشىء . 

أو ذبح وكان يلتحم عقيبة . أو جعل صفيحة نحاس » أو 
حديك . فلا يسمع . ويكون نسخا قبل التمكن . 

ش - واستدل على جواز النسخ قبل الوقت بقصة إبراهيم . 


)1( اح : التوديع , وهو خطأ . 
(5) الأصل : ولانه . 


6١84 


ليت ولده إساعيل ونسخ عنه قبل التمكن 

أما الأول فبدليل قوله تعالى - حكاية عن إسماعيل - (إفعل ما 
تومر(0)) وهو الذبح 3 لأنه قال إبراهيم + (إف ني ف المنام أن 
أَدْبحك0) . 

وبدليل ترويعه إساعيل » أى تخويفه . 

فلو لم يكن الذبح مأمورا به لم يقدم عليه0” , ولم يخوف 
ولده 5 

رك لعلو م ا .ه 40) 

وأما أنه سمح فلقوله تعالى : (وفديناه - عظيم ) 

وأما أنه نسخ قبل التمكن . أى قبل وقته » فلأنه لو تمكن من 
الذبح لكان عاصيا بتأخيره . 

واعترض على هذا بأنه يجوز أن يكون وجوب الذبح موسعاء 
وقت الفعل . 

أجاب عنه بوجهين : 


الأول - أن ذلك . أى الوقت الموسع لايمنع رفع تعلق 


٠١ ( 1)‏ الصافات ‏ 7” . 
2( «عليه» ساقط من 1. 
أ( ٠١7‏ الصافات ‏ 37 . 


-6ه١6©‎ 


الوجوب بالمستقبل » أى لايمنع رفع تعلق7© الوجوب قبل وقت 
الفعل ؛ لأن وجوب الفعل باق على المكلف إذا لم يأت بالفعل فى 
أول الوقت الموسع . وبقاء الوجوب على المكلف هو المانع عند 

فيمتنع النسخ فى باقى الوقت الموسع . 

ويمتنع أيضا بعد انقضاء الوقت الموسع . لانقطاع التكليف 

ويمتنع7"© أيضا فى أول الوقت الموسع لتحقق الوجوب فيه . 

فتعين أن يكون النسخ قبل الوقت الموسع . 

الثانى ‏ أنه لو كان وجوب الذبح موسعا ‏ لأخره ؛ لأن العادة 
مثل هذا الأمر . 

وقد دفع جماعة من الأصوليين هذا الاستدلال بأن إبراهيم م 
يؤمر بالذبح . وإما توهم الأمر به . 

أجاب المصنف بأن هذا الدفع ليس بشىء ؛ لأنه لولم يؤمر 
بالذبح ‏ لما احتاج إلى الفداء . 


. الاصل : تعليق‎ )١( 
. أ: لايمتنع . وهى خطاأ‎ 4) 


ااه 


ودفعوا أيضا بأنه جور أنه ذبح والتحم عقيبه » أى صار 
صحيحا . يقال : التحم اجرح لليرء . 

وبأنه يجوز أنه جعل الله تعالى على حلقه صفيحة نحاس أو 
حديد . فيمتنم20 الذبح9) ٠‏ لاأنه انسخ . 

أجاب بأنه لايسمع29 هذا الدفع . 
لايطاق » وهو محال عند المعتزلة . 

ومع هذا يلزم أن يكون نسخا قبل التمكن ؛ لأنه لم يتمكن 
من الذبح عند وجود الصفيحة(؟) , 

والصفيحة*) : السيف العريض . ووجه كل شىء عريض . 

ص - قالوا : إن كان مأمورا به ذلك الوقت توارد النفى 
والوثبات . 

وأجيب : لم يكن(" 2 بل قبله . وانقطع التكليف عنده » 
0 ]: فكان يمتنع . 
)0( الاصل 2 جح : النسخ يبدل «الذبح» : 
(9) الأصل : يمتنع . 


(2114406 + الصيفسة . 
(1) طعنع : وأجيب بأنه لم يكن . 


 هاالا‎ 


كالموت .. 

ش - المانعون من جواز النسخ قبل الفعل قالوال'" : لايجوز 
النسخ قبل الفعل . وذلك لأن المكلف إن كان مأمورا بالفعل فى 
وقته » فلو نسخ فى ذلك الوقت - لزم أن يكون فى ذلك الوقت مأمورا 
بالفعل . غير مأمور 8 فيلزم توارد النفي والإثبات على شىء 
واحد . وهو محال . 

وإن لم يكن مأمورا به فى ذلك الوقت. فلا نسخ . 

أجاب عنه بأنه لم يكن مأمورا به فى ذلك الوقت لوجود الناسخ 
وقته بالناسخ . كما ينقطع التكليف عنه بالموت . 

ص - (مسألة) الجمهور :على جواز نسخ مثل : صوموا 

لنا : لايزيد على : صم غداء ثم ينسخ قبله . 

قالوا :. متناقض . 

قلنا : لا منافاة بين0) إيجاب صوم غد وانقطاع التكليف 


)١(‏ انظر حاشية التفتازانى على شرح العضد )١97/59(‏ حيث بين اضطراب 
الشارحين فى تقرير هذه الشبهة . 
:١1 )5(‏ عن بدل «بين». 


اماه 


ش ‏ ذهب الجمهور إلى جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد مثل : 

خلافا لبتعض الأصوليين . 

بخلاف الخبر المقيد بالتأبيد . مثل : الصوم واجب مستمر 

والمختار عند المصنف فى الأول جواز النسخ . 

واحتج عليه بأن قوله : صوموا أبدا » لايزيد فى الدلالة على 
تعيين الوقت والتنصيص عليه على قوله : صم غدا . ثم ينسخ قبل 
دخول الغد. لا ذكرنا . 

فى| جاز نسخ قوله : صم غدا قبل دخول الغد. فكذلك 
جاز نسخ : صوموا أبدا . 

المانعون من جواز نسخ الأمر المقيد بالتأبيد (قالوا : نسخ الأمر 
الإيجاب أبدا . ونسخه يقتضى عدم الإيجاب فى بعض الأوقات . 
فيلزم التناقض .. 

أجاب بأنه لا منافاة بين إنيجاب صوم غد . وبين انقطاع 
التكليف قبل الغد بالناسخ . كانقطاع التكليف قبل الغد بالموت . 


)4)١(‏ مابين القوسين ساقط من أ. 


ا89١ه6‏ ل 


ص - (مسألة) الجمهور : جواز النسخ من غير بدل . 

لنا : أن مصلحة المكلف(2 قد تكون فى ذلك . 

وأيضا : فإنه وقع كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر. وتحريم 
ادخار لحوم الأضاحى . 

قالوا : (ناتٍ بِحَيْرِ مُنا أو ليها . 

وأجيب بأن الخلاف فى الحكم لا فى اللفظ . 

سلمنا » لكن خصص . 

سلمنا ويكون نسخه بغير بدل خير المصلحة علمت . 

ولو سلم أنه لم يقعء فمن أين : الم يجز. 

شد اختلقوا ق..جوان تاسخ: الدكم :مق اغين بيدل.. 

فذهب الجمهور الى جوازه . 

وذهب بعض إلى عدم جوازه . 

والدليل على الجواز من وجهين : 


. الأول أن الحكم إن تبع المصلحة . فيجوز نسخه بلا بدل ء 
لأن مصلحة المكلف قد يكون فى رفع التكليف عنه من غير بدل . 


وإن لم يتبع المصلحة . فجوازه أظهر ؛ لأنه «يَفْعَلٌ ما يَسَّاءُ( 


-26؟ ع 2 را هم 
و«ديحكم ما يريد2»'9) . 


الثانى - أنه لو لم يجر نسخ الحكم بلا بدل- لم يقع ؛ لأن 


الوقوع لايتصور بدون الجحواز . 


والثان باطل 0 لأنه وقع : كنسخ وجوب الإمساك بعد الفطر 


بلا بدل20 . ونسخ تحريم ادخار لوم 


/الآنت اوزاهيم ب 12 : 
إن "اله محكم ٠‏ مافرية 1د ناكد لله 10 
قال ايخ كقيرق ثسفة الطالب (ورقة ١ت‏ ) #“رؤي آبوعبيد القاسم نسلا فق 
كتاب الناسخ والمنسوخ عن حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج وعثمان ابن 
عطاء عن عطاء بن أبى مسلم الخراسانى عن ابن عباس ف قوله : «كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» . قال : كان كتابه على أصحاب محمد - 
صى الله عليه وسلم ‏ أن المرأة أو الرجل كان يأكل ويشرب وينكح ما بينه وبين 
أن بصلى العتمة أى يرقد . 

فإذ! .صل العتمة أو رقد --مقم ذلك + إلى مظها من القابلة' فنشكتها هذه 
الآنة + واحل: لقم ليلة- الضياع: الرفة: إلى تساتكم الآية:: 

قال ابن كثير : هذا الإسناد فيه شيئان : أحدهما أنه قد تكلم اليخارى فى 
عطاء الخراسانى وقال : أحاديثه مقلوبة . ووثقه أحمد ابن حنيل ويحيى بن 
معين وأحمد بن عبدالته العجلى وغيرهم . 
الثانى أن رواية عطاء هذه عن ابن عباس فيها انقطاع . فإنه لم يسمع عنه . 
لكن يسدد هذا ما روى البخارى ١5‏ الصوم ء باب: قول الله أحل لكم ليلة 
الصيام الآية (البقرة /141) حديث رقم (1515) 119/5 عن البراء بن عازب - 
رضئ اال عنه قال :كان أصحات محمف. صل الله عليه وسلم .إذا كان الرجل 
صائما فحضر الإفطار ٠‏ فنام قبل أن يفطر ‏ لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى » 
وأن قيس بن صرمة الأنصارى كان صائما . فلما حضر الإفطار ‏ آتى امرآته 
فقال لها : أعندك طعام ؟ قالت : لا ولكن انطلق فأطلب ذلك . وكان يومه يعمل . 


ل 7 


الأضاحى7) (أيضا()) بلا بدل 5 


الحو مق اعوار البخ بلا بدل قالوا : قوله تعالى : 


ل 


النسخ بلا بدل . 


أجاب بأنه غير محل النزاع . فإن الخلاف فى جواز نسخ الحكم 


بلا بدل , لا فى اللفظ . والآية تدل على الإتيان بالبدل فى نسخ 
اللفظ لأن الضمير يرجع إلى الآية . والآية لفظ . 


فغلبته عيناه . فجاءت امرأته . فلما رأته قالت : خيبة لك . فلما انتصف النهار 
غشى عليه . فذكر ذلك للنبى - صلى الله عليه وسلم . فنزلت هذه الاية ٠:‏ آحل لكم 
ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم» ففرحوا بها فرحا شديدا . ونزلت : »كلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, . 
عن بريدة بن الخصيب الأسلمى ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ نهيتكم عن زيارة القبور . فزورها . ونهيتكم عن لحوم الأضاحى 
فوق ثلاث . فأمسكوا مابدا لكم الحديث . 

رواه مسلم فى 55 الأضاحى , ه ‏ باب بيان ما كان من النهى عن أكل 
لحوم الاضاحى الخ . ش 
حديث رقم (ا؟) ١515/“‏ . وفى الباب أحاديث اخرى . 
دمن 1 تدحت 
قال الزركثى ف المعتبر )١/17/(‏ : واعلم أن فى جعل هذا من النسخ نظر ؛ وإنما 
هو من باب ارتفاع الحكم لارتفاع علته وعوده إذا عادت لامن باب النسخ الذى 
إذا ارتفع لايعود أبدأ . ولهذا قال عليه السلام : إنما نهيتكم لأجل الدآفة . فدل 
على أنه لم يرفعه أبدا . 
فلو قدم لى أهل بلد محتاجون فى زمن الأضحية أمتنع الادخار وعلى هذا نص 
الشافعى فى الأم . 

البقرة - ” 


9ه سد 


سلمنا أن هذه الآية تتناول نسخ الحكم أيضا . لكن خصص 
الحكم بما ذكرتا من الصور . ٠‏ 

سلمنا أنها باقية على عمومها لكن الآية تدل على عدم النسخ 
بدون الإتيان بما هو خير. والنسخ بلا بدل خير من إبقاء الحكم 
لمصلحة يعلمها الله تعالى . 

ولو سلم أن الآية تدل على أن النسخ لايقع بدون بدل » فمن 

ص (مسألة) الجمهور : جواز النسخ بأثقل . 

لنا : ما تقدم 

وبأنه نسخ التخيير فى الصوم والفدية . 

وصوم عاشوراء برمضان . 

والحينن" ق. البيوك00) بالحد:: 

ش - القائلون بجواز النسخ اتفقوا على جواز النسخ ببدل 
أخف 2 مثل نسخ تحريم الأكل بعد النوم فى ليلة رمضان ببدل 
حله » وهو الأخف . 


وببدل مساو مثل نسخ وجوب التوجه إلى بيت المقدس 
بوجوب التوجه إلى الكعبة0© . 


0 الأصل : الثيوت » وهو خطأ . 


(؟) سيأتى تخريجه . 


"اهم ل 


فذهب الجمهور إلى جوازه . 

وذهب بعض الشافعية الى عدم جوازه(1) ١‏ 

والدليل على الجواز من وجهين : 

الأول الجواز العقلى . وهو ما تقدم من أن الحكم إن تبع 
المصلحة . فيجوز أن تكون مصلحة فى نسخ الحكم ببدل أثقل . 
وإن لم يتبع - فجوازه أظهر . 

الثانى. - الوقوع 1 فمن ذلك سخ التخيير بين الصوم والفدية 
بوجوب الصوم على التعيين0> . وهو أثقل من التخيير . 


ومنه وجوب صوم عاشوراء بوجوب صوم رمضان() وهو أشق 
وأثقل . 


ومنه نسخ الحبس ف البيوت الذى كان حدا للزنا بالحد وهو 
الضرب بالسياط والتغريب سنة فى حق غير المحصن . والرجم بالحجارة 


)١(‏ انظر الاحكام للآمدى ١71/5”‏ , وإرشاد القحول 1648 , والاحكام لابن حزم 
70/4 . 
(؟)2 عن سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت هذه الآية : «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين» كان من أراد أن يفطر ويفتدى حتى نزلت الآية التى بعدها فنسختها . 
وف رواية : حتى أنزلت هذه الآية : «فمن شهد منكم الشهر فليصمه, . 
أخرجه البخارى فى ٠١‏ الصوم 2 54 باب وعلى الذين يطيقونه فديه , 
4 ومسلم فى ١١‏ الصيام .  ”5‏ باب نسخ قوله تعالى : وعلى الذين 
يطيقونه فدية الخ حديث رقم 8١5/159 )٠١١.١549(‏ وهذا لفظه . 


() سيأتى تخرجه فى 054 . 


ل 5 


ع 


فى حق المحصن>». ولا شك©2"2 أنه أثقل . 


0) 


قال القرطبى فى تفسيره (87/0) : عن مجاهد قال : «واللّتى يأتين الفاحشة» 
واللذان يأتيانها» كان فى أول الأمر فنسختها الآية التى فى النور » (وهى قوله 
تعالى : «الزانية والزانى فاجلدوا الآية . 

وانظر أيضا تفسير الطبرى 1595/4, 1595, 791 . 

قال ابن كثير فى التحفة ١/7‏ قال أبى عبيد ثنا عبدالله بن صالح ‏ هو كاتب 
الليث بن سعد عن معاوية عن صالح الحضرمى عن بن أبى طلحة عن ابن 
عباس ف الآية يعنى قوله تعالى «اللاتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا 
عليهن أربعة منكم فين شهدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لهن سبيلا .» وف قوله تعالى : واللذان يأتيانها منكم فآذوهما» . قال : 
كانت المرأة إذا زنت حبست ف البيت حتى الموت . وكان الرجل إذا زنا » أوذى 
بالتعيير والضرب بالنعال . قال : فنزلت : «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد 
نهما مائة +حلنة: 

قال : وإن كانا محصنين . رجما . سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
قال : فهو سبيلها الذى جعله الله لهما » يعنى قوله تعالى : «حتى يتوفاهن الموت 
أى يجعل الله لهن سبيلا» . 

قال ابن كثير : هذا الإسناد فيه انقطاع , لأن على بن طلحه لم يسمع من ابن 
عباس . 

لكن روى مسلم فى صحيحه (فى كتاب الفضائل ؛ باب عرق النبى » صلى الله 
عليه وبسلم . حديث رقم ١811/5)84(‏ وفى الحدود . باب حد الزنا » حديث رقم 
)١151/ )15(‏ ما يسددهذا : 

عن عبادة بن الصامت قال : كان نبى الله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا نزل 
عليه . كرب لذلك وتربد وجهه . فأنزل عليه ذات يوم ٠‏ فلقى كذلك . قلما سرى 
عنه » قال : خذوا عنى خذوا عنى . قد جعل الله لهن سبيلا . البكر بالبكر جلد 
مائة ونفى سنة . والثيب بالثيب جلد مائة والرجم قال الزركشى فى المعتبر 
)١/174(‏ : روى البيهقى عن ابن عباس قال : كانت المرأة إذا زنت حبست فى 
البيت حتى تموت ٠‏ وكان الرجل إذا زنى أوذى بالتعيير وضرب النعال فأنزل الله 
تعالى : «الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائّة جلدة» . 
الأصل : فلاشك . 
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- قالوا : أبعد فى المصلحة . 
قلنا : يلزمكم فى ابتداء التكليف . 
وأيضا : فقد يكون علم الأصلح فى الأثقل ‏ » كا يسقمهم 
بعد الصحة ويضعفهم بعد القوة . 
قالوا : (يُريدُ الله أَنْ يحت (عنكم0") (ِيرِيدُ الله بكم لبر 


ع 


ول يدح الب 


قلنا : إن سلم عموم ‏ فسياقها للمآل فى تخفيف الحساب 
وتكثير الثواب . ف اديه للثىء ”") بعاقبته . مثل : 


لدوا للموت وابنوا للخراب (”) . 


وإن سلم الفور فمخصوص با ذكرناه » ىا خصت ثقال 
التكاليف والابتلاء باتفاق . 


0 طًُ 0 0 ء. 5 
قالوا : (ناتٍِ بخير منها أو مثلها) والأشق ليس بخير 
للمكلف . 


وأجيب .أنه خير باعتبار الثواب . 


)١9‏ زيادة من ط. 
(؟) ط: تسمية الشىء . 
(5) > هذا إضدى البيت وعحو «فطكر كمنين العا » (وق نسخه الى الذهاب) . وهو 
من الشواهد التى يستشهد بها لورود اللام بمعنى الصيرورة , لا للتعليل . وهذا 
البيت لأبى العتاهية فى ديوانه (7؟ ‏ 4؟) ونسبت ف الحيوان )0١/7(‏ الى ابى 
نواس ولم أجده فى ديواته . 


لاككاهم ب 


- القائلون بعدم جواز النسخ بأثقل » احتجوا بثلاثة 

وجوه . 
الأول - أن النسخ ببدل أثقل أبعد عن مصلحة المكلفين ؛ 
لأمهم إن امتثلوا ‏ التزموا زيادة المشقة . وإن تركوا يلزمهم العقوبة . 
أجاب بأن هذا يلزمكم فى ابتداء التكليف ؛ لأن الناس فى 
سعة الإباحة . فنقلهم إلى التكاليف الشاقة أبعد عن المصلحة . 


وأيضا : قد يكون البارى - تعالى - علم أن الأصلح هو 
الأثقل . ىا يسقمهم بعد الصحة . ويضعفهم بعد القوة ؛ لأنه 
علم أن 0 والضعف أصلح : 

الثانى - أنه لو جاز النسخ ببدل أثقل - لزم كذب قوله - 
تعالى 1ك الله أنْ محفت عنم00) وقوله :“(يريد الله بكم 9 
وَل يريد بكم ع0 

والتالى باطل . 

بيان الملازمة أن الآيتين تدلان على إرادة التخفيف واليسر 
والنسخ ببدل أثقل يدل على إرادة التثقيل والعسر . فيلزم كذب 


ين 
أجات آنا لانسشله عموم الآية فى إرادة التخفيف واليسر فى - 
كل شىء . 
0 القساء ب غ6 
0( - البقره - * 


الا؟آه - 


ولئن سلم عموم الآية فى التخفيف واليسر فى كل شىء . 
فسياق الآية يدل على التخفيف واليسر للمآل فى تخفيف الحساب 

أو تسمية التثقيأ والعسر بال لتخفيف واليسر 03 تسمية الثىء 
باسم عاقبته (فإن عاقبته20) يرجع إلى التخفيف بسبب نيل الثواب 
ودفع العقاب مثل : 

لدوا للموت وابنو للخراب . 

فإنه لما كان عاقبة الولادة : الموت . وعاقبة البناء : الخرات . 
جعلها غاية الولادة والبناء تسمية للثىء بعاقبته . 

ولئن سلم إرادة التخفيف واليسر فى كل شىء على الفور - 

الثالث : أن قوله تعالى ‏ : (مَا تنخ مِنْ آيّة وانكبها نأ 
مهاوه ع.ى هر : 
بخير منها او مثلها9")) ,يدل على أن البدل يكون خيرا من المنسوخ أو 
مثله . والأثقل الأشق لايكون خيرا للمكلف ولا مثلا . 

أأجاب بأنه خير للمكلف باعتبار عظم الثواب . 

ص - (مسألة) الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم . 
)١(‏ ساقط من 1. 
0 الاصل : تقائل . 
9 2555 البقروءن:. 
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وخالف بعض العتزلة . 
لنا : القطع بالحواز . 


عن عمر ‏ رضى الله عنه  :‏ «كان("© في) أنزل «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما |البتة9]|» . 


وسخ الاعتداد بالحول :1 


وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : «كان فيا أنزل عشر رضعات 
محرمات2)29) . 


والأشبه : جواز مس المحدث للمنسوخ لفظه . 

ش - الجمهور ذهبوا إلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم , 
وبالعكس . أى جواز نسخ الحكم دون التلاوة » وجواز نسخ التلاوة 
والحكم معا . 

وخالفهم بعض العتزلة . ظ 

والدليل على جواز كل من الثلاثة من وجهين : 


الأول الجواز العقلى . فإنا نقطع أنه يجوز أن ينسخ أحدهما 
أو مالذفها امضلحة يطلمها: اللن. تعال'. 


. ط: وكان‎ )١( 
.: كيادة امو اطع والبايركق‎ ٠ 5 
. إفه0 ط: زيادة : فنسخن يخمس‎ 
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قال : 
7 


والثاى - الوقوع . 


أما وفوع التلاوة فقط ‏ فها روى عن عمر ‏ رضى الله عنه - 
كان فيا أثال : الشيخ والشيخة إذا زينا فارجموهم("» وقد 


تلاوته ولم ينسخ حكمه . 


وأما وفوع نسح الحكم فقط » فلأن م آية9) الا عتداد 


بأخود َ وهو قوله تعالى : «والّذِينَ يُتوفُونَ م وَيَذّرُونَ رواج 
ا رْوَاجِهِمْ متَاعاً إلى الحول9 »2 قل نسخ بدون تلاوته 0 . 


قال ابن كثير فى التحفة (3ق/1/75) : روى الشافعى عن سعيد بن المسيب عن 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول 
قائل : لانجد حدين فى كتاب الله تعالى فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ فوالذى نفسى بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها : 
الشيخ والشيخه إذا زنيا فارجموهما البتة» فإنا قد قرآناها . 
وللبخارى فى 85 الحدود , ٠١‏ باب الاعتراف بالزنا » رقم (14859) 
قريب من هذا . 

ولسلم فى 59 - الحدود . 5 - باب رجم الثيب بالزنا » رقم ١51717/19 )٠١(‏ 


قريب من هذا . 

1١6١7 
. فإن حكم أنه بدل «فلأن حكم الاية»‎ :1 
”  ةرقبلا‎ 6 


نضح هذ1 الحكم يفول تعاق: + نتريصضة باتفسوق 'ازيعة أشهن وعقر 2ت 
البقرة ‏ ”) انظر تفسير الطبرى 519/5 ,8ه 

وروى اليخارى فى 15 التفسير (سورة البقرة ‏ ؟) 45 باب والذين 
يتوفون منكم الآية . حديث رقم 7١١/48)4077(‏ عن عبدالله بن الزبير : قلت 
لعثمان :.هذه الآية التى فق البقره.: «والذين يتوفون متكم ويذرون ازواجاء إلى 
قوله : «غير إخراج» قد نسختها الآية الآخرى يد : فدعها ياابن 
أخى .2 لاأغير شيئًا منه من مكاته . 


ال 1 0-1 ال 


«كان فيا أنزل عشر رضعات محرمات . فنسخن بخمس 232) . وقد 
كان منسوخ التلاوة أيضا . 


واختلفوا فى أن منسوخ اللفظ هل يجوز للمحدث مسه أم لا ؟ 
والأشبه أنه يجوز مسه للمحدث . 


ص - قالوا : التلاوة مع حكمها . كالعلم مع العالمية ‏ 
والمنطوق مع المفهوم . فلا ينفكان . 

وأجيب بمنع العالمية والمفهوم . 

ولو سلم فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لادواما . فإذا نسخ ‏ لم 
ينتف() المدلول . 

وكذلك العكس . 

قالوا 3 بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم 3 فيوقع ف الجهل . 


وأيضا : فتزول فائدة القرآن 5 


2)١(‏ رواه مسلم فى ١7‏ كتاب الرضاع 5 - باب التحيرم بخمس رضعات حديث رقم 
٠١15/7” )58(‏ عن عائشة قالت : كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات 
مظلومات يعرمن ثم تسكن يخس :مطلومات +افتوق رسينول:اى ناصتل اشتعلية 
تلم دوهن فقا بقرا“من القزان : 

(1)6: .«الأضل نانح لمعتل 
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قلنا : مبنى على التحسين . 
يرجع إليه . 

وفائدته كونه معجزا وقرانا يتل : 

ش - المانعون من جواز نسخ أحدهما بدون الآخر قالوا : 
التلاوة مع حكمها كالعالمية مع العلم 3 والمنطوق مع المفهوم . فىا 
انفكاك بين التلاوة وحكمها فلا يتصور نسخ أحدههما بدون الآخر . 


أجاب بمنع العالمية والمفهوم ألى لانسلم أن العالمية مغايرة 
للعلم » بلل العلم هو العالمية . 

ولا نسلم أن المفهوم ثابت 3 

وبتقدير ثبوته لانسلم عدم اتفكاكه عن المفهوم 1 

ولئن سلم أن العالمية مغايرة للعلم والمنطوق لاينفك عن 
المفهوم ‏ فلا نسلم أن التلاوة لاتنفك عن الحكم ؛ فإن التلاوة أمارة 


الحكم ابتداء » لا دواما . فإذا نسخت لم ينتف الحكم ؛ إذ لايلزم 
من انتفاء الأمارة انتفاء الحكم . 


وكذلك العكس . أى لايلزم من انتفاء الحكم انتفاء الأمارة . 
وقالوا أيضا : لايجوز نسخ الحكم بدون التلاوة » لأن بقاء 


”اه د 


التلاوة يوهم(22 بقاء الحكم ؛ لكون التلاوة أمارة للحكم . فيلزم 
وقوع المكلف فى الجهل . وتزول فائدة القرآن ؛ إذ الفائدة بيان 
الأحكام التي دلت عليها الألفاظ(2 . فإذا انتفى تلك الأحكام ‏ زال 
فائدة اللفظ . 


أجاب بأن هذا الدليل مبنى على التحسين العقلي » وهو 
مردود . 

وبتقدير تسليمه فلا نسلم وقوع المكلف فى الجهل ؛ إذ لاأجهل 
مع قيام الدليل الناسخ » لأن المكلف إن كان مجتهدا ‏ يعلم الدليل 
الناسخ . فلا يقع فى الجهل . وإن كان مقلدا ‏ يرجع إلى المجتهد 
ويقبل منه . 

ولا نسلم أيضا أنه يزول فائدة القرآن ؛ فإن فائدة التلاوة لا 
ينحصر فى الحكم , بل يكون فائدته : كونه معجزا وكونه يتلى , 
فيحصل الثواب بتلاوته . 

ص - (مسألة) المختار جواز نسخ التكليف بالإخبار 


بالإخبار('» بنقيضه . 


خلافا للمعتزلة . 


51 ايفهم» 
(؟) ١‏ : الأمارة بدل «الالفاظ» ._ 
)| كذا فى الأصل وج وط. وفقى أءب مع : نسخ التكليف بالأخبار بنقيضه . 
قال التفتازانى )١595/7(‏ وفى بعض النسخ لفظ «بالأخبار» مكرر ء الأول 
متعلق بالتكليف والثانى بنسخ» . وهكذا فى النقود الردود (ورقة 707١‏ الف) .. 


"اهم - 


وأما نسخ مدلول خبر لايتغير- فباطل . 

والمتغير كإيمان زيدء وكفره مثله . 

خلافا لبعض العتزلة . 

واستدلالهم بمثل : أنتم مأمورون بصوم كذا » ثم ينسخ يرفع 
الخلاف . 

ش - المختار جواز نسخ تكليفنا بالإخبار عن شىء بتكليفنا 
بالإخبار (عن نقيضه . 

مثل أن تكليفنا بالإخبار("©) عن وجود زيد . ثم تكليفنا 


وأما مدلول الخبر ‏ فإن كان مما لايتغير . مثل : الإله موجود . 


وإن كان مما يتغير. كإيمان زيد وكفره . مثله » أى نسخه 
باطل على المختار . 

خلافا لبعض المعتزلة . 
مثل : أنتم مأمورون بصوم كذا . ثم ينسخ . يرفع الخلاف بين 


.1 العبارة مابين القوسين ساقطة من‎ )١( 


8”#هم - 


المجوزين وامانعين2 ؛ لأن هذا الخبر بمعنى الأمر. نحو: 
(وَالوَالِدَاتَ يُرْضِعْنَ وْلآَدَهُنَّ0") فيجوز نسخه عند المانعين أيضا ء 
ولا يكون نسخا لمدلول الخبر. بل لمدلول الأمر فارتفع الخلاف 

ص - (مسألة) يجوز نسخ القرآن بالقرآن . كالعدتين 
والمتواتر بالمتواتر ‏ والآحاد بالآأحاد 2 والآحاد بالمتواتر : 

وأما نسخ المتواتر بالآحاد() - فنفاه الأكثرون . 

لنا : قاطع فلا يقابله المظنون . 

ش - يجوز نسخ القرآن بالقرآن . كنسخ العدة با حول بالعدة 
باربعة أشهر وعشر() . 

ويجوز نسخ الخبر المتواتر بالخبر المتواتر » ونسخ الآحاد 
بالأحاد 3 والآحاد بالمتواتر . ش 


)١(‏ ف حاشية الأصل : «لأن هذا الخبر بمعنى الأمر . فأما أن يكون الدليل أخص 
من الدعوى فلا يصح . وإن صح فيكون خاصا بما إذا كان الخبر بمعنى الأمر . 
ولاخلاف فى جواز نسخه . وأما إذا لم يكن بمعنى الأمر فلا يجوز نسخه كما 
سيق . والله أعلم» . 

. ”  ةرقبلا‎ -5** |) 

)| أ: بالأخبار. 

(5) قال الله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى 

الحول غير إخراج الآية (740- البقرة - ؟) . 
وهذا منسوخ بقوله تعالى : «يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراء . 
(5؟كات البقرة 18 


داه”6 - 


وأما نسخ المتواتر بالآحاد ‏ فنفاه الأكثرون . 

بخلافٍ تخصيص العام المتواتر بالخاص الآحاد » كما تقدم . 

والفرق أن النسخ يرفع ما ثبت بالمنسوخ بخلاف التخصيص 
فإنه لايرفع ما ثبت بالعام . 

واحتج المصنف على عدم جواز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد بأن 
الخبر المتواتر مقطوع . والآحاد مظنون . والمظنون لايقابل المقطوع . 
بل يطرح المظنون ويعمل بالمقطوع . 


قيل : وفيه نظر ؛ إذ يجوز أن يكون المتواتر مظنونا بحسب 
الدلالة . والآحاد مقطوعا بحسب الم ( فحينئل يقابل المتواتر 
بالأحاد وينسح . 
ولا نزاع فيه . 


ورد بأن الآحاد إِنا يتعين أن يكون لمحصصا إذا ورد قبل العمل 
بالعام المتواتر أما إذا ورد بعد العمل به يكون ناسخا له . 


ص - قالوا : وقع . فإن أهل قباء سمعوا مناديه ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ ألا إن القبلة قد حولت فاستداروا ولم ينكر عليهم 


أجيب : علموا بالقرائن لما ذكرناه . 


لكيه 


قالوا : كان يرسل الآحاد بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة(2 . 


وأجيب : إلا أن يكون مما ذكرناه(©» فيعلم بالقرائن لا 
ذكرناه . 

5 م 

قالوا : (قل لا اجدذ) نسخ بنهيه عن كل ذي ناب من 

أجيب إما بمنعه . وإما بأن المعنى . لا أجد الآن . 

وتحريم حلال الأصل ليس بنسح . 

ش - القائلون بجواز نسخ الخبر المتواتر بالآحاد احتجوا 
بوجوه . 


الأول - الوقوع . فإن أهل قباء سمعوا منادى الرسول ‏ عليه 
السلام - ينادى : ألا إن القبلة قد حولت عن بيت المقدس إلى 
الكعبة » فإستداروا فى الصلاة من بيت المقدس الى الكعبة29 . وم 


. أ: ناصحة . وهو خظأ‎ (١) 

فيه ج : ذكرنا . 

5( عن ابن عمر : بينما الناس فى صلاة الصبح يقباء إذا جاءهم آت فقال : إن 
رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ قد أنزل عليه الليلة » وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام + فاستدارو إلى الكعية رواه 
البخارى وهذا لفظه فى 550 الآحاد . ١‏ باب ما جاء فى إجازة خير الواحد » 
حديث رقم 1/1/1 1 

وفى 155 - التفسير . ١١‏ باب ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب . حديث رقم 
(-559) 175/48 . وياب ١5١‏ . حديث رقم (1455]) . وباب ٠ ٠١‏ حديث رقم 
4 وللبخارى عن البراء مثله ورواه مسلم فى © المساجد ,  "‏ باب تحويل 
القبلة » حديث رقم (؟١) "5/١‏ . 


 ةهالالا‎ 


ينكر الرسول ‏ عليه السلام - عليهم . مع أن وجوب التوجه ,الى 
بيت المقدس ثبت بالخير المتواتر . وخر المنادى الآحاد . فلو لم جز 
نسخ المتواتر بالآحاد لا جاز لهم التحول بمجرد قول المنادي . 
ولأنكر الرسول ‏ عليه السلام - عليهم . 

أجاب بأنا لانسلم أنهم تحولوا بمجرد إخبار المنادى . بل تحولوا 
لأهم علموا بالقرائن المنضمة إلى خبر المنادى كإعلان الناس بذلك » 
أو قربهم من مسجد الرسول(2 عليه السلام . 

وإنما حمل على هذا لما ذكرنا من الدليل الدال على عدم جواز 
نسخ المتواتر بالآحاد . 

الثانى - أنه عليه السلام ‏ كان يرسل آحاد الصحابة إلى 
الأقطار بتبليغ الأحكام مبتدأة وناسخة(© , من غير فرق بينهه . 
للرسول ‏ عليه السلام - أن لايفرق . 


أجاب بأن ما ذكرتم من الإرسال ووجوب القبول صحيح . 
إلا أن يكون خير الواحد ثما ذكرنا » وهو أن يكون ناسخا للمتواتر . 


- ولمسلم عن البراء مثله حديث رقم ”5074/١)١١(‏ , وعن أنس مثله حديث رقم 
”20/1١)١5(‏ وانظر اختلاف العلماء فى أصل شرعية التوجه إلى بيت المقدس فى 
ابتداء الإسلام هل كان بالسنة أو بالقرآن فى التحفة 7١١/7‏ وف المعتبر 
. 
)٠١(‏ المثبت من ب .ج وق أ : أومر بهم من يسجد الرسول عليه السلام . وفيه خطأ . 
وفى غيرها بمسجد . 
(؟) ‏ سبق تخرجه فى مسائل الاخبار . 


اميه 


فإنه حينئد بحمل على كونه معلوما بالقرائن » لما ذكرنا(0©) . 


الغالث ‏ قوله تعالى : ور حش امن إِلَّ محرا على 
طاعم (5)) نسخ بنبيه - عليه السلام - عن كل ذى ناب من 


(5 


.  عابسلا‎ 

والغبي عن كل ذى ناب من باب الأحاد . 

وإذا جاز نسخ القرآن بالآحاد- فنسخ الخبر المتواتر به 
أجدر . 

أجاب : إما بمنعه بأن يقال : لانسلم أن هذه الآية منسوخة 
فإنه لايدل على إباحة الجميع » حتى يكون تحريم كل ذى ناب ناسخا 
له» لانه يدل على عدم وجدان المحرم ١‏ وعدم وجدان المحرم 
بالوحى . لايدل على إباحة الجميع . 


وإما بأن معنى الآية : لا أجد الآن محرما فيكون مؤقتا وإذا 


0 "لاذكرنا شافط مق ١‏ +وانظنحاشية السك :89 153) قاختلاف الشارعت 3 
هذا المقام والنقود والردود سفن . 
فيه 56 الانعام - 0 
رواه مسلم فى  ”5‏ الصيد .  "‏ باب تحريم أكل كل ذى ناب الخ » حديث 
رقم ليل 2 3 ١‏ 0 
وله عن ابى هريرة مثله حديث (رقم )١5‏ . 
لمك عزاابن عباس زياد توركل ذى مسظلك مز التي وتيت رض 45 
زرو التكاري 3ب الطن» لاه جردا «الناف لاقن اند وكا رهم (21/4] 
5/٠‏ عن أبى تعلية يلفظ «السيع» بدل «السباع» . 


678 سد 


كان مؤقتا لايكون منسوحا . 

ونهبيهة - عليه السلام - عن كل ذى ناب(201) رافع للحلال2597) 
الثابت بالأصل . ورفع الحلال الثابت بالأصل ليس بنسخ ؛ لأن 
النسخ لايكون إلا للحكم الشرعى وحلال الأصل لايكون حك) 
شرعيا . 

ص - ويتعين الناسخ بعلم تأخره . 

أو بقوله ‏ عليه السلام ‏ : هذا ناسخ20© , أو ما ف معناه 
مثل : «كنت نهيتكم) . 

أو بالإجماع . 

ولايثبت بتعيين الصحابى ؛ إذ قد يكون عن اجتهاد . 

وفى تعيين أحد المتواترين نظر . 

ولايثبت بقبيلهفى الصحف . ولا بحداثة*» الصحابي . ولا 
بتأخر إسلامه » ولا بموافقة الأصل . 

وإذا لم يعلم ذلك فالوجه : الوقف . لا التخيير . 

ش - إذا وقع حكان متنافيان » فإنها يتعين الناسخ متها بأن 


)1( سبق تخرجه أنفا . 

0 !: عن الحلال . 

,( قال ابن كثير فى تحفة الطالب )١/75(‏ : قوله : «أو بقوله - صل الله علي وسلم - 
هذا ناسخ لم يرد المصنف أن هذا حديث وإنما خرج ذلك مخرج المثال . 

. الأصل : بحادثة . وهو خط‎ (١ 


7 1 كك 


يعلم تأخره عن الآخر . 

أو بأن يقول الرسول ‏ عليه السلام ‏ : هذا ناسخ . 

أو بأن يقول ما فى معناه» مكل كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور. ألا فزوره('2 . فإن هذا دال على نسخ النبى عن زيارة 
الفجوو م 

وأيضا : بتعين الناسخ منه| بالإجماع بأن تجمع الأمة على أن 
هذا ناسخ . 

ولا يثبت النسخ بتعيين الصحابى الناسخ . إذ قد يكون تعيينه 
الناسخ عن اجتهاد . 

وفى تعيين الصحابى تأخر”2 أحد اللمتواترين نظر.» لتعارض 
دليل قبول قوله والمنع . 

أما دليل المنع فهو أنه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد . وهو 
غير جائز . 

وأما دليل القبول ‏ فهو أن النسخ لايكون بخبر الواحد » بل 
الور ١‏ 
. سر 


)١(‏ روى مسلم 75 الأضاحى , ٠‏ باب ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحى 
حذيف رهم :110 7 109 كن مريدة الابتلمى نا رض له هبه يدقال #دقال 
يسول الل صق الل عليه وسلم ب : تهيتكم عن زيارة القبون فزوروها +.وتهيتكم 
عن لحوم الأضاحى فوق ثلاث فأمسكوا مابدالكم , ونهيتكم عن النبيذ إلا فى 
سقاء 'فاشريوا.ق الأمدقية كلها ولا تدريوا .مسكرا . 

)( «تأخر»ه ساقط من 1.. 


45ه6- 


وخبر الواحد معيّن للناسخ . لا ناسخ ؛ لأنه علم أن أحدهما 
ناسخ والآخر منسوخ بدون خبر الواحد . 

ولا يثبت كون الحكم منسوخا بقبليته فى المصحف . لجحواز أن 
ليس على ترتيب النزول . 

ولا يثبت كون الحكم ناسخا بحداثة(2 الصحابيى الذى 
يرويه ؛ لحواز أن يكون من تأخر صحبته يكون روايته متقدمة . 

ولا يثبت أيضا كون الحكم ناسخا بتأخر إسلام الصحابى 
الذى يرويه » فإن تأخر الإسلام لايقتضى تأخر روايته . 

ولا يثبت أيضا كون الحكم ناسخا بكونه موافقا للاصل ؛ فإن 
موافقة الأصل لا تدل على النسخ أصلا . 
التخيير . 

ص - (مسألة) الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن . 

وللشافعى ‏ رحمه الله قولان . 

لذ :: لو امتنع - لكان غيره : والأصل عدمة . 

وأيضا التوجه إلى بيت المقدس بالسنة . ونسخ بالقرآن . 

والمباشرة بالليل كذلك . 


ل 5 


وصوم يوم عاشوراء . 
وأجيب بجواز نسخه بالسنة ووافق القرآن . 
وأجيب بأن ذلك يمنع تعيين ناسخ أبدا 
- اتفق الجمهور على جواز نسخ السنة بالقرآن . 
وللشافعى - رحمه الله - فيه قولان22 . 
وأحتج المصنف على مذهب الجمهور بأنه لو امتنع - لكان 


امتناعه لغيره » إذ نعلم بالضرورة أنه لايكون ممتنعا لذاته . 


والتالى باطل ؛ لأن الأصل عدم الغير . 
وأيضا نسخ السنة بالقرآن واقع ؛ فإن وجوب التوجه 7 


المقدس كان ثابتا بالسنة » ونسخ بالقرآن0© بقوله تعالى : 
وَجْهَكَ شَطرٌ المسَجِدٍ ارا م2 


وتحريم مباشرة الصائم بالليل ثبت بالسنة » وقد نسخ 


بالقرآن9*) 

6 انظر : الرسالة ص ٠١8 - ٠١5‏ , والإحكام. للامدى 0315/1 57٠ء‏ ونهاية 
السول والإبهاج ١59/7‏ وإرشاد الفحول ص ١5١‏ . 

(؟) سبق تخرجه أنفا . ش 

. ”  ةرقبلا‎ ١55 (؟)‎ 

(2)4 عن البراء بن عازب قال : لما نزل صوم رمضان ٠‏ كانوا لايقربون النساء رمضان 


كله . وكان رجال يخونون الشتهم لانيل الله : «علم ألله ل 


داخ"اق#هةت - 


بقوله تعالى : (قَالآن بَاشْيرُومُنٌ 9 . 
: 1 ا 


وأورد على هذا أنه يجوز أن يكون النسخ فى هذه الصور بالسنة 


وأجيب بأن هذا التجويز(') يمنع تعيين الناسخ أبدا . فإن أى 


-_ رواه البخارى فى 19 التفسير (سورة ؟) , 7" باب أحل لكم ليلة الصيام 
لع 
حديث رقم (4504) 1481/8. 
قال الزركشى ف المعتبر (/ا1/١)‏ : قال السهيلى : وى عمر نزل «أحل لكم ليلة 
ليام .: 

141ب الفرةى 1 

(5) دوى البخارى فى ٠١‏ الصيام . 14 باب صيام يوم عاشوراء . حديث رقم 
)3٠٠١5(‏ 784/4 عن عائشة - رضى الله عنها : كان يوم عاشوراء تصومه قريش 
فى الجاهلية ‏ وكان رسول الله صئ الله عليه وسلم ‏ يصومه ف الجاهلية . فلما 
قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء 
صامه ومن شاء تركه . 

وانظر أيضا حديث رقم )50١0١(‏ . 
ورواه أيضا فى ياب ل ليل ٠‏ حديث رقم 184 » وأيضا عن عمر حديث رقم 
847 ورواه فى التفسير (سوره؟) باب (4؟) 8/لا7 . 

ورواه أيضا ف مناقب الأنصار . باب 51 , حديث رقم (5851) ١517/17‏ 
ورواه مسلم فى ١١‏ - الصيام . 15 - باب صوم يوم عاشوراء . حديث رقم 
)١1١5(‏ 47/5/ عن عائشة بلفظ مختلف . 

قال الزركشى فى المعتبر (/ا/ا/ ؟) يعدما ذكر حديث عائشة : وهذا يدل على أن 
صوم عاشوراء كان واجبا فى أول الأمر , وهو قول الحنفية لكن الأصح عند 
أصحابنا . كما قاله النووى - إنه لم يجب قط . 

0( الأصل : التجون . 


8:4:64دت 


ناسخ فرض » كان لقائل أن يقول : الناسخ غيره . إلا أنه وافق 
ذلك الغير . 

ص - قالوا : «لِتبَين) والنسخ رفع لابيان . 

قلنا : المعنى : لتبلغ . 

ولو سلم - فالنسخ أيضا: بثان: : 

قالوا : 00 

قلنا : إذا علم أنه مبلغ ‏ فلا نفرة . 

ش - المانعون من نسخ السنة بالقرآن احتجوا بوجهين : 

الأول أن السة ياف اللقران عقر سهان #«لن النامق أن 
نزّلَ إِلَيْههُ0» فإنه يدل على كون السنة بيانا للقرآن . والمنسوخ 
الناسخ بالمنسوخ . 

أجاب بأن المراد من قوله : «لتبين» : لتبلغ وحمل البيان على 


أما حمله على بيان المراد فهو تخصيص ببعض ما أنزل . 


١ 5‏ 2457 لفطل كد 


ل 80486 


وحمل اللفظ على ما يطابق الظاهر أولى من حمله على ما يوجب 

ترك الظاهر . 
ولوسلم أن المراد : البياك فالنسخ اننا نان 

قيل(١)‏ : هذه مغالطة ؛ لأن المستدل نفى كون المنسوخ بيانا 
للناسخ ؛ والمعترض أجاب بكون الناسخ بيان المنسوخ . 

أجيب بأنه لايبعد أن يقال : المستدل أبطل أن تكون السنة 
منسوخة ؛ بالقرآن ؛ لأن الآية اقتضت أن تكون السنة بيانا . ولا 
مثافاء يق النبان وال 0 

ولو كان نسخها بالقرآن لكانا متنافييين29 . 

أجاب المعترض بأن النسخ أيضا بيان . فلا منافاة . 
حتى يستقيم جواب المعترض » بل أورد على الوجه الذى قررنا . 

ولوسلم أن النسخ ليس ببيان - فمن أين ثبت نفي نسخ السنة 
بالقرآن . فإن الآية لا تدل على أن كل سنة بيان للقرآن : افشابتة أننا 
تدل على أن القرآن لاينسخ بعض السنة » وهو ما يكون بيانا 
للقرآن . 


الثانى - أن نسخ النكة والقرانة عدر للقاسن عو الزن وعين 


. مثل بدل قيل, وهى تصحيف‎ :[ )١( 
. (؟) 1: لكان متنافيه‎ 


لساكة8هة د 


طاعته ؛ لأنه يوهم أن الله تعالى لم يرض بما سنه الرسول . فلا 
أجاب بأنه إذا علم أن الرسول ‏ عليه السلام - مبلغ 
للأحكام ‏ ل واضع لما فلا نفرة . 
ص - (مسألة) الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر . 
لنا : ما تقدم 1 
ا واستدل بأن دلا وصية لوارث») نسخ (الوَصِيَة لْوَالِدَين 
والاقريين) 
والرجم للمحصن نسخ الجلد . 
وأجيب بأنه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون ء» وهو خلاف 
الفرض . 
ش - اتفق الجمهور على جواز نسخ القرآن بالخير المتواتر لا 
بالأحاد . 


ومنع الشافعي جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتره'» . 


منبما من الله . فلا يمتنع لذاته نسخ أحدهما بالآخر . 


. 7١1 فقره‎ ٠١ .ء ص7‎ ١4 فقره‎ . ٠١56 انظر : الرسالة ص‎ )١( 


8ه ل 


ولا لغيره ؛ لأن الأصل عذمه . 
واستدل على جواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر بالوقوع . فإن 


عن ات 


قوله ‏ عليه السلا : «لا وصية لوارث27) نسخ قوله : (الوصية 
لِلوالِدَينِ وو ربين7"): 


5 الحصن 0 بالضدد وله 3 ام 00 


عن عمرو بن خارجه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ققال : إن الله 
قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث» . 

رواه النسائى فى الوصايا » باب إبطال الوصية للوارث 557/1 . 

وإبين ماجه فى 55 الوصايا ‏ 35 باب لاوصية لوارث , رقم (؟١50‏ 2 
الاك 5/ه10. 

والترمذى فى "١‏ الوصايا . © باب ما جاء لاوصية لوارث ٠‏ رقم (١؟١؟)‏ 
14 ,68"؛ وعن أبى أمامة مثله . 

ورواه أبى داود فى الوصايا » باب ما جاء فى الوصية للوارث » رقم (١41؟)‏ 
11 . 

ولابن“مالجة 'آيضا:عن. انس مظلة حديف رهم 01/11 

ورواه البخارى تعليقا فى الوصايا . 

قال إبن كثير : وقول المستدل : إن هذا الحديث نسخ قوله تعالى : «كتب عليكم 
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين» غير سديد 
لوجهين . 

ثم بين الوجهين . وجعله من باب التخصيص لامن باب النسخ . 

انظر ؛ التحفة ١/55‏ . 

وقال الزركشى أيضا ف المعتبر ١/19‏ : وفى جعل هذا من نسخ القرآن 

نظق :+ 

9-6 البقرة - 


0-7 


جَلْدَةه)) . 


نسخ المعلوم بالمظنون ؛ لأن قوله ‏ عليه السلام : «الأ لاوصية 
لوارث» ورجم المحصن . من قبيل الآأحاد . ونسخ المعلوم بالمظنون 
خلاف المفروض , لأن المفروض أن خبر الواحد الذى هو المظنون 
لاينسخ القرآن الذى هو المقطوع . 

وهذا الفرض إنما لزم من المدعى بطريق المفهوم ؛ لأن تقييد 
الخبر بالمتواتر فى المدعى يدل على أنه لايجوز نسخ القرآن بخبر 
الواحد . 


5 ًُ ان 2 ع 6 2 
كذلك . ْ 


(5) *ب الثونت 8 

قال ابن كثير فى تحفة الطالب ورقة (4؟ب) : يعنى أن أية الجلد » وهى قوله 
سبحانه وتعالى : «الزانية والزانى» الآية دلت على جلد كل زان محصنا كان أو 
غيره . وجاءت السنة المتواترة أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - رجم 
المحصن كما عز والغامدية . وكما تقدم من حديث عبادة : خذوا عنى خذوا 
عنى ؛ قد جعل الله لهم سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ٠‏ والثيب بالثيب 
جلد مائة والرجم) (رواه مسلم فى الحدود , باب حد الزنا ١١١7/7‏ حديث رقم 
؟١)‏ وفيه «نفى سنة» بدل «تغريب عام») فكانت السنة المتواترة ناسخة للقرآن ٠‏ 
وهى المطلوب . ثم قال : والآولى أن يقال : لانسلم أن هذا نسخ : وإنما هذا 
تخصيص ؛ لأن الاية دلت على جلد كل زان والسنة قضت برجم بعض الزناة وهم 
المحصنون ونفى الزناة غير المحصنين وحكمهم الجلد للاية . وهذا معنى 
التخصيص قطعا فى اصطلاحنا . والكلام فيه قال الزركثى ف المعتبر 1/9/؟ : 
وفى التمثيل بهذا نظر . ثم بين وجه النظر . 


ا48ه2 - 


كَّ 
ولأنه قال : «نات» والضمير لله تعالى . 


وأجيب بأن المراد : الحكم » لأن القرآن لا تفاضل فيه . 

فيكون أصلح للمكلف أو مساويا . 
7 

وصح «نات» لأن الجميع من عنله . 

قالوا :قل ما يكون. أن ادلم 

قلنا : ظاهر(2 فى الوحى . 

ولو سلم - فالسنة بالوحي . 

5 لفون من ا : اك 0 0 0 


رس ست سي 
من القرآن». ولا قثل. له فلا يجوز : ننسخ القرآن بالسنة . 

وأيضا : قال تعالى : إنأت بخير مُنهَا) بكزالقد اك 
لله . فيكون الآى بالناسخ هو الله . وجواز نسخ م القرآن بالسنة ينا 
ذلك . لد الا لط ب مراك الل 

أجاب عن الأول بأن المراد من النسخ فى الآية هو نسخ 
الحكم . لا اللفظ ؛ لأن القرآن لا تفاضل فيه بحسب اللفظ . 
ويجوز أن يكون حكم السنة خيرا من حكم القرآن أو مثلا له ؛ لأنه 
يجوز أن يكون حكم السنة أصلح للمكلف من حكم القرآن أو 


ناويا لف 


وعن الثان أنه يصح إطلاق «نأت» على ما أق به الرسول ؛ 
لآن ما أتى به الرسول موقل ساد د ركبا ور قاد او لكر 
«وما ا عَنٍ 56 إِنْ هو إلا وحى 0 


الثاى - أن قوله تعال : (وقال الَِّينَ لا يرون لِقَائنا انتِ 
ران غير هَذٍا أوْبَدلهُ قل مَايكُونُ لي أن بدَّلَه مِنْ تلقاء ع إِنْ 2 
إلا مَا يُوسَى إ) يدل على أن الرسول لايجوز أن يبدل القرآن من 
تلقاء نفسه . وكون السنة ناسخة للقرآن ينافى ذلك لأن السنة من 
تلقاء نفسه . 


أجاب بأنه ظاهر من قرينة الحال أنه أراد تبديل الوحى . أى 
ليس لي( أن أبدل ما يوحى إلي بعضه بالبعض . 


ولو سلم أن المراد منه منع التبديل مطلقا ‏ فالسنة بالوحي* 


17م االتسوريت 
٠6 0‏ يونس 2 23٠١‏ 

) الأصل : فى بدل «لى». 

) قال ابن كثير فى التحفة (5؟/١)‏ الدليل على أن السنة بالوحى قوله تعالى : «وما 
ينطق عن الهوى إن هو الا وحي يوحى» وما روى البخارى (فى 55 الحج 2 ١١‏ - 
باب غسل الخلوق الخ حديث رقم )١5757(‏ 5955/15 وفى 15 _المغازي 51 
باب غزوة الطائف . حديث رقم (9؟؟5) 4//4) . 

ومسلع:(15:3 افج + دبات ناايناح للمكر ديف رقم زان 101 
عن يعلى بن أمية أن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ جاءه رجل متضمخ بطيب . 
فقال : يارسول الله ! كيف ترى فى رجل أحرم فى جبته بعدما تضمخ بطيب فنظر 


اهمها 


ص - (مسألة) الجمهور على أن الإجماع لاينسخ . 


إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ساعة فجاءه الوحى , ثم سرى عنه . 
فقال : أين الذى سألنى عن العمرة آنفا . فالتمس الرجل فجىء به . فقال : أما 
الطيب الذى بك فأغسله ثلاث مرات . وأما الجبة فأغسلها ثم اصنع فى العمرة ما 
تصنع فى حجك . 

وعن أبى سعيد الخدرى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - جلس ذات يوم 
على المنبر وجلسنا حوله . فذكر الحديث إلى أن قال : فقال رجل : يارسول الله أو 
يأتينى الخير بالشر ؟ 
فسكت رسول الله » صلى الله عليه وسلم . فقيل له : ما شأنك تكلم النبى - صلى 
الله عليه وسلم ‏ ولا يكلمك . فرأينا انه ينزل عليه . قال: فمسح عنه الرحضاء 
وقالَ ٠:‏ أين: السائل : وكانة .حمذاه .: 

فقال إنه لايأتى الخير بالشر الحديث . 

رواه البخارى (فى 537 الجهاد . 517 باب فضل النفقة فى سبيل الله : 
حديث رقم (58155) 1/مغة 2 6-5 

ورواه فى 5" - الزكاة2. 4 باب الصدقة على اليتامى » حديث 
)0075م 
ومسلم (فى الزكاة حديث رقم )١*7(‏ 759/5 . وهذا لفظه مختصرا) وعن أبى: 
قتادة قال : جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ فقال : يارسول الله 
إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر » كفر الله خطاياى ؟ فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: إن قتلت صابرا محتسبا غير مدير ؛ كفر الله خطاياك إلا 
الدين . كذا قال جبريل . 

رواه النسائى (فى الجهاد . باب من قاتل فى سبيل الله تعالى عليه دين 
)١55/1)55(‏ وعن أبى هريرةا< رضى الله عنه ‏ أبسط من هذا . وفى آخره : نعم 
إلا الدين فان جبريل عليه السلام - سارنى يذلك . 

وقد تقدم عن عبادة بن الصامت قال : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد وجهه فأنزل عليه ذات يوم فلقى كذلك . فلما سرى 
عنه . قال : خذوا عنى ٠‏ خذوا عنى », قد جعل الله لهن سبيلا » البكر بالبكر جلد 
مائة ونفى سنة ٠‏ والثيب بالثيب جلد مائّة والرجم . 

رواه مسلم (فى الفضائل باب عرق النبى ‏ صلى الله عليه وسلم . حديث (84) 
0/5 . 


5 


لنا : لو نسخ بنص قاطع أو بإجماع('2 قاطع ‏ كان الأول خطأ 
وهو باطل . 

ولو نسخ بغيرهما- فأبعد للعلم بتقديم القاطع . 

ش - ذهب الجمهور إلى أن الإجماع القطعي لايكون 
منسوخا . 

وخالفهم عفن الاصو اي 

حجة الجمهور أن الإجماع القطعى لو كان منسوخا ‏ لكان 
نسخه بنص قاطع أو باجماع(© قاطع أو بغيرهما . 


. المنسوخ خطأ ؛ لأن القطعى يعارضه . 


قيل( : والصواب أن يقول : يلزم أن يكون أحدهما ؛ لأن 
التقدير أن كل واحد منه| قطعي فتعيين أحدهما بالخطأ ترجيح بلا 
مرجح . 

والجواب عنه أن الأول لما فرض كونه منسوخا ‏ لم يلزم ترجيح 
من غير مرجح عند تعيينه بالخطأ . 


. الأصل : أو إجماع‎ )١( 
. المثبت من 1 وفى غيرها : إجماع‎ )0( 
. القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود (0/اب)‎ )5( 


”همه - 


وإن كان نسخ الإجماع القطعى بغيرهما» أى بغير النص 
القاطع والإجماع القاطع ‏ فأبعد من نسخه بم) ؛ لأن غير النص 
القاطع والإجماع القاطع ظنى . وقد علم أن القاطع يقدم على 
المظنون . 

وإنما قيدنا الإجماع بالقطعي لأن قوله : «للعلم بتقديم 
القاطع) يشعر بأنه أراد بالإجماع : القطعى . 

ص - قالوا : لو أجمعت الأمة على قولين فإجماع على أنها 
اجتهادية . 

فلو اتفق على(١2‏ أحدهما_ كان نسخا . 

قلنا : لانسخ بعد تسليم جوازه . وقد تقدمت . 

ش - القائلون بجواز نسخ. الإجماع » قالوا : لو أجتمعت 
الأمة على قولين ‏ فهو إجماع منهم بأن المسألة اجتهادية يجوز الأخذ 
بأى واحد من القولين . 

فلو اتفقوا- بعد ذلك على أحدهما ‏ كان نسخا للإجماع 
الأول ؛ لأنه بعد الاتفاق على أحدهما ل يجز الأحذ إلابما اتفقوا 
عليه . فيكون الإجماع الثان رافعا لحكم الإجماع الأول . 

أجاب بأنا لانسلم وقوع انعقاد الإجماع الثان على أحد 

ولو سلم وقوع الإجماع الثاني فلا نسخ للإجماع الأول ؛ لآن 


0 كلمة «على» ساقطة من 1 


6654 -ه 


الإجماع الأول مشروط بعدم الإجماع الثانى ‏ وإذا وقع الإجماع الثان ‏ 
انتفى شرط الإجماع الأول . فانتفاء(١)‏ الإجماع الأول لانتفاء 
ص - (مسألة) الجمهور على أن الإجماع لاينسخ به ؛ لأنه إن 
كان عن نص - فالنص ناسخ 
أو ظنى - فقلكد زال شرط العمل به )» وهو رجحانه . 
ش - اتفق الجمهور على أن الإجماع لايكون ناسخا . 
حجة الجمهور أن الإجماع إن كان عن نص - يكون الناسخ هو 
وإن كان الإجماع عن غير نص يكون عن قياس بالضرورة . 
فالأول . أى الحكم المنسوخ بالإجماع إن كان قطعيا ‏ يكون 
الإجماع خطأ ؛ لأنه لا ينعقد على خلاف القطعى . 
وإذا كان خطأ(2)- لايكون ناسخا . 
وإن كان الحكم المنسوخ بالإجماع ظنيا ‏ فقد زال شرط العمل 
به ؟ لأن شرط العمل بالطنى 2 رجحانه على معارضه9) : ولايكون 


(؟) الأصل : الخطاً . 
(؟) الأصل : معارضة 


الإجماع خطأ . 

واذا زال شرط وجوب العمل به - لم يكن ثابتا . 

وإذا لم يكن ثابتا- لايكون منسوخا ؛ لأن النسخ بعد 
البوت . 2 

ص - قالوا : قال اتن عباس لعثان ‏ رضى الله عنهها- كيف 
تحجب الأم بالأخوين . وقد قال الله تعالى : «فإن كان لَّهُ إخوة) 
والأخوان ليسا إخوة . فقال حجبها قومك يا غلام . 

قلنا : إنما يكون نسخا بثبوت المفهوم قطعا. وأن الأخوين 
ليسا إخوة قطعا. فيجب تقدير النص . وإلا كان الإجماع خطأ . 

ش - القائلون بأن الإجماع ينسخ به قالوا : لما حجب عثهان - 
رضى الله عنه - الأم عن الثلث عند وجود الأخوين . وردها إلى 


ها لاس اس داس 


رصى الله عنه  :‏ حجبها قومك يا غلام29 . وذلك دليل على أن 
يه ا ا 

أجاب بأن حجب الأم عن الثلث إنما يكون نسخا لو ثبت 
المفهوم . حتى يلزم بطريق المفهوم أنه إن لم يكن له إخوة ‏ فلا يكون 


. 4  ءاسنلا‎ ١١  4)١( 
.١؟8 (؟) سيق تخرجه ىق ص‎ 


 ةهأكال‎ 


لأمه السدس . بل الثلث . وثبت(2 أن الأخوين. ليسا بإخوة قطعا . 
وكل واحد منههما مختلف فيه . 
ولو سلم بثبوتها- فيجب حينئذ تقدير النص الدال على 
للقطعى . فحينئذ يكون الناسخ هو ذلك النص لا الإجماع . 
ص - (مسألة) المختار أن القياس المظنون لايكون ناسخا ولا 
أما الأول فلأن ما قبله إن كان قطعيا ‏ لم ينسخ بالمظنون . 
وإن كان ظنيا ()تبين زوال شرط العمل بهء وهو 
رجحانه » لأنه ثبت مقيدا » كان المصيب واحد أول01”) : 
وأما الثاني فلان ما بعده قطعيا أو ظنيا ‏ تبين0؟» زوال شرط 
العمل به . 
وأما المقطوع ‏ فينسخ بالمقطوع ف حياته . وأما بعذه ‏ 
فتبين(0» أنه كان منسوخا . 


قالوا : صح التخصيص فيصح . 


)4 [: يثبت. 
0س( ج : تعين . 
)4 ط: أولا يكون . 
6 ط : بيين . 
)5( ط : فبين . 
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ش - اعلم أن القياس المقطوع هو ما يكون حكم أصله 
والعلة ووجودها ف الفرع قطعيا . 

والمظنون ما لايكون كذلك . بل يكون بعضها قطعياء 
والباقي ظنيا . أو لايكون واحد منها قطعيا . 

والمختار عند المصنف أن القياس المظنون لايكون ناسخا ولا 
منسوحا . 

أما الأول وهو أن القياس المظنون لايكون ناسخا ‏ فلأن ما 
المظنون . إن كان قطعيا ‏ لايكون القياس المظنون ناسخا له ؛ لأن 
المقطوع لاينسخ بالمظنون . 

وإن كان ما قبل القياس المظنون ظنيا تبين بالقياس المظنون 
زوال شرط العمل به » وهو رجحانه ؛ لأن العمل بالمظنون الذى هو 
قبل القياس المظنون مقيد برجحانه على معارضه سواء كان المصيب 
واحدا أو لا. 

وإذا زال شرط العمل به لم يكن ثابتا . وإذا لم يكن ثابتا- 
لايكون منسوخا بالقياس المظنون ؛ لأن النسخ بعد الثبوت . 

وأما الثاني وهو أن القياس المظنون لايكون منسوخا ‏ فلآن 
ما بعد القياس المظنون قطعيا أو ظنيا تبين زوال شرط العمل بالقياس 
المظنون » وهو رجحانه »* كبا مينا قن الأول . وإذا زال شرط العمل 


 ةههملاع‎ 


0 


وأما القياس المقطوع فينسخ بدليل مقطوع فى حياة”» 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ ؛ لأن حكم هذا القياس كحكم النص 
القاطع . فكما جاز نسخ القاطع بالقاطع ‏ فكذلك جاز نسخ القياس 
القطعي بالقاطع . ٠‏ 

وأما بعد الرسول ‏ عليه السلام - فلو عمل المجتهد بالقياس 
تبين أنه كان منسوخا فى عهد الرسول . 

القائلون بأن29 القياس المظنون يجوز أن يكون ناسخاء 
قالوا : صح التخصيص بالقياس المظنون » فيصح النسخ به ؛ لآن 

أجاب بأن هذا الدليل منقوض بالإجماع والعقل وخبر 
الواحد . فإنه يجوز التخصيص بكل منهاء ولايجوز النسخ به . 

ص - (مسألة) المختار : يجوز نسخ أصل الفحوى دونه 

وإمتناع نسخ الفحوى دون أصله . 

ومنهم من منعهم| . 

لنا : أن جواز التأفيف بعد تحريمه لايستلزم جواز الضرب . 
وبقاء تحريمه يستلزم تحريم الضرب22 . وإلا لم يكن معلوماته . 


)1( أ: حضرة بدل «حياة» . 
9) لط : وبقاء تحريمه لايستلزم جواز الضرب , وبقاء تحريمه يستلزم جواز الضرب ٠‏ 


مداقهه 


ش - اختلف فى نسخ الأصل . مثل تحريم التأفيف . 
والفحوى . مثل تحريم القير ني على ثلاثة مذاهب : 

الأول المختار أنه يجوز نسخ أصل الفحوى بدون نسخ 
الفحوى : ويمتنع سخ الفحوى دون أصله . 

والثان ‏ أنه يجوز نسخ كل منها بدون الآخر. 

والثالث - أنه يمتنع نسخ كل منها بدون الآخر . 

حجة المذهب المختار أن جواز التأفيف بعد تحريمه لايستلزم 
جواز الضرب . فيجوز نسخ تحريم التأفيف الذى هو الأصل مع بقاء 
تحريم الضرب الذى هو الفحوى . وبقاء تحريم التأفيف يستلزم 
تحريم الضرب ؛ لأن بقاء تحريم التأفيف لولم يكن مستلزما لتحريم 
الضرب - لم يكن تحريم الضرب معلوما من تحريم التأفيف . 


والتالي باطل ؛ لأنه يكون معلوما منه . 


وإذا كان بقاء تحريم التأفيف مستلزما لتحريم الضرب ‏ امتنع 
نسخ تحريم الضرب - الذى هو الفحوى بدون نسخ تحريم 
التأفيف 14 ادق هو الأصل . 


ص - المجوز : دلالتان . فجاز رفع كل منها) . 
قلنا : إذا لم يكن استلزام . 


ش - المجوز. أي القائل بجواز نسخ كل من الأصل 
والفحوى بدون الآخر. قال : دلالة اللفظ عل تحريم التأفيف 


ء5م هده 


بالمنطوق » وعلى تحريم الضرب بالمفهوم . وإحداهما مغايرة 
للأخرى . فجاز رفع حكم كل من الدلالتين بدون الآخر . 

أجاب بأنه إنما جاز رفع حكم كل منه| بدون الآخر إذا لم يكن 
استلزام 

أما إذا كان بينه| استلزام ‏ فلا يجوز رفع حكم هو لازم بدون 
حكم هو ملزوم ؛ لامتناع بقاء الملزوم بدون اللازم . 

ش - المانع أى القائل بأنه يمتنع نسخ كل من الأصل 
والفحوى بدون الآخر قال : الفحوى تابع للأصل . وإذا ارتفع 
المتبوع - ارتفع تابعه ؛ لأن التابع لايوجد بدون المتبوع فيرتفع 
الفحوى ‏ الذى هو تابع ‏ بارتفاع الأصل . الذى هو متبوعه . 

أجاب بأن الفحوى ع لدلالة اللفظ على الأصل .2 لا 
للحكم . عاك باقية . إلا أنه لايجوز('2 العمل بمقتضاها بدليل 


خاص بالأصل . فيبقى الفحوى لبقاء متبوعه الذى هو الدلالة . 
50 5 المختار : إذا9» نسخ حكم أصل القياس 


جا : لا أنه لايجوز : 
)0( فيما عدا ططاء ع إن بدل «إذا» . 


 هكزال‎ 


لنا : خرجت العلة عن الاعتبار . فلا فرع . 

ش - المختار أن نسخ أصل القياس لايبقى معه حكم 
الفرع » أى ينسخ حكم الفرع أيضا . 

خلافا للحنفية . 

حجة المختار أن حكم الأصل هو الموجب لاعتبار العلة فى 


حكم الأصل . فإذا ارتفع حكم الأصل- خرجت العلة عن 
الاعتبار . فلا يتحقق الفرع حينئذ وإلا لتحقق المعلول بدون العلة . 


قيل(١2‏ : ولقائل أن يقول : أمارة للحكم 3 لاموجبة . 
والأمارة تحتاج إليها ابتذاء 5 أما دواما - قلا . 


وفيه نظر ؛ لأن العلة باعثة » لا أمارة مجردة » كما سيأق . 
والباعث يحتاج إليه دائ) . 


ص - قالوا : الفرع تابع للدلالة, لا للحكم 34 كالفحوى , 


قلنا : يلزم من زوال الحكم زوال الحكمة المعتبرة . فيزو[ 
الحكم مطلقا لانتفاء الحكمة . 


قالوا : حكمتم بالقياس على انتفاء الحكم بغير علة . 
قلنا : حكمنا بانتفاء الحكم لا نتفاء علته . 


شس ‏ احتجت الحنفية بوجهين : 


. القائل هى الخنجى . انظر : النقود والردود (5717 الف)‎ )١( 


الأول - أن حكم الفرع تابع لدلالة حكم الأصل على علة 
الأصل . لا لحكم الأصل . كالفحوى فإنه تابع لدلالة المنطوق لا 
لحكمه . ولا يلزم من انتفاء حكم الأصل انتفاء دلالته على علة 
الأصل . فلا يلزم من انتفاء حكم الأصل انتفاء حكم الفرع . 

أجاب بأنه يلزم من زوال حكم الأصل زوال الحكمة 
المعتبرة . فيزول الحكم مطلقا لانتفاء حكمته . 


الثانى ‏ أنكم حكمتم بانتفاء حكم الفرع بالقياس على انتفاء 
حكم الأصل . ولا يكون بين انتفاء حكم الأصل وانتفاء حكم 
الفرع علة تجمع بينه| . والقياس بغير علة غير معتبر . 

أجاب بأنا ما حكمنا بانتفاء حكم الفرع قياسا على انتفاء 
حكم الأصل . بل حكمنا بانتفاء حكم الفرع لانتفاء علته . 


ص - (مسألة) المختار أن الناسخ قبل تبليغه ‏ عليه السلام - 
لايثئبت حكمه . 


لنا : لو ثبت - لأدى إلى وجوب وتحريم » للقطع بأنه لو ترك 
ول- أثم . 

وأيضا : فإنه لو عمل بالثانىي - عصى اتفاقا . 

وأيضا : يلزم قبل تبيلغ جبريل ‏ عليه السلام - وهو اتفاق . 


الأ 


ان 3 


ش - إذا وردنا ناسخ إلى الرسول ولم يبلغه إلى الأمة (بعد2'») 

والمختار أن الناسخ قبل تبليغه لايثبت حكمه . 

(مثلا2"9) ورد الأمر أولا باستقبال بيت المقدس . وورد 
الناسخ - وهو الأمر باستقبال الكعبة ‏ فى المدينة . فلا يثبت حكم 
هذا الناسخ فى حق أهل اليمن ما لم يبلغه إليهم » بل هم مأمورون 
باستقبال بين المقدس حتى يبلغ الناسخ (إليهم . 

وذهبت الحنفية إلى خلافه . 

واحتج المصنف بأنه لو ثبت الناسخ 9© قبل) تبليغه لأدى إلى 
وجوب شىء واحد و تجحريمه قَْ حالة واحدة . 

والتالي باطل . 

بيان الملازمة : أنا نقطع بأن المكلف لو ترك الواجب الأول 
قبل تبليغ الناسخ - لأثم بتركه . 

فلو كان الناسخ المحرم ‏ مثلا ‏ ثابتا قبل تبليغه - يكون ذلك 
الفعل . قبل تبليغ الناسخ ‏ واجبا وحراما معا. 

وأيضا لو عمل المكلف قبل تبليغ الناسخ إليه. بالثاق' ». أىئ 

فلو كان حكم الناسخ ثابتا قبل تبليغه ‏ لم يكن عاصيا بالعمل به . 


 مه5ه*8‎ 


وأيضا : لو ثبت حكم الناسخ قبل تبليغ الرسول إلى 
المكلفين ‏ يلزم أن يكون ثابتا قبل تبليغ جبريل إلى الرسول - عليه 
السلام - إذا لافرق بين الصورتين . 

والتاللى باطل بالاتفاق . 

ص - قالوا : حكم . فلا يعتير علم المكلف . 

قلنا > لابذ» من اغتان التمكن ٠‏ وهو منتفت:. 

ش - القائلون بأن الناسخ يثبت حكمه قبل تبليغ الرسول ‏ 


عليه السلام - إلى المكلفين . قالوا : حكم الناسخ حكم متجدد . 
ولا يتوقف ثبوته على علم المكلف كسائر الأحكام المتجلدة . 


أجاب بأنه أريد بثبوت الحكم تعقله بالمكلف فى الخارج . 
فيتوقف على علم المكلف ؛ إذ لابد من اعتبار التمكن من الامتثال » 
ص - (مسألة) العبادات المستقلة » ليست نسخا . 

وعن بعضهم : صلاة سادسة نسخ . 


وأما زيادة جزء مشترط(2©2 أو زيادة شرط ء أو زيادة ترفع 


فالشافعية والحنابلة : ليس بنسخ . 


)0( الأصل : مشترك ٠.‏ وهو خطأ . 


 هكهال‎ 


والحنفية : نسخ . 


وقيل : الثالث نسخ : 

عبدالحبار : إن غيرته حتى صار وجوده كالعدم شرعا 3 كزيادة 
ركعة فى الفجر. وكعشرين فى القذف . وكتخيير فى ثالث بعد 

وقال الغزالى - رحمه الله : إن اتحدث كركعة فى الفجر_ 
فنسخ بخلاف عشرين فى القذف . 

والمختار : إن رفعت حكم) شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعى - 
فنسخ , لأنه حقيقيته . وما خالفه ليس بنسخ . 

ش - اتفق الجمهور على أن زيادة العبادارت المستقلة ليست 

ونقل عن بعض الأصوليين أن زيادة صلاة على الصلوات 
الخمس (نسخ7') ؛ لقوله تعالى : «حَافِظوا عَلَ الصَّلَوَاتَ وَالصَّلُوٍ 
الوسطى» الأجا: مجعلا كان أوسظ ود عن ارصط : 

وهو باطل ؛ لأن كونها وسطى أمر حقيقى لاشرعى . فيكون 
وأما زيادة جزء مشترط كزيادة ركعة فى الصلاة , 


ككه- 


أو زيادة شرط كزيادة صفة الإيمان فى رقبة الكفارة . أو زيادة 
ترفع مفهوم المخالفة » | إذا قال : فى السائمة زكاة . ثم قال : فى 
المعلوفة زكاة . 

فذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنها ليست بنسخ(١)‏ . 

وذهبت الحنفية إلى أنها نسخ() . 


وقيل : الثالث نسخ . أى الزيادة التى ترفع مفهوم المخالفة ' 
نسخ . وغيرها ليست بنسخ . 

وقال عبدالجبار () : إن غيرت الزيادة المزيد عليه تغيبرا شديدا 
حتى صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة على حد ما كان يفعل قبل 
الزيادة » كان وجوده كعدمه . ووجب استئنافه . فإنه يكون نسخا . 
نحو زيادة ركعة على ركعتى الفجر. وكزيادة عشرين على حد 
القذف . وزيادة تخيير فى ثالث بعد التخيير فى اثنين » كما لو خير أولا 
بين الإعتاق والصيام ٠‏ ثم خير بين الإعتاق والصيام والإطعام . 


)١(‏ انظر : الإحكام للآمدى ؟/ ١7١‏ . وشرح جمع الجوامع للمحلى 5١/5‏ » والعدة 
/؛ :. والروضة ص ١غ8,‏ ”2 , والمختصر للبعلي ص ١١5١‏ . 

2( قال التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد (5/:2 )"١‏ (قوله : وقالت الحنقية : 
نسخ مطلقا) إنما يصح لوكان فيهم من يقول بمفهوم المخالفة . والأولى أن يحمل 
قول المصنف : «الحنفية نسخ» على الاولين أعنى الجزء المشترط والشرط ٠‏ دون 
ما يرفع مقهوم المخالفة . ومثل هذا الاختصار غير غزير فى كلامه . 
وانظر لمذهب الحنفية مسلم الثبوت مع الشرح 979:5١/5‏ ء, وتيسير التحرير 
/4ا؟. 

(6) راجع لمذهب عبدالجبار المراجع السابقة . 


الاكهة - 


والمثال الأول صحيح ؟ لأنه لو أتى بركعتين بعد زيادة ركعة 
يكون وجودهها كالعدم » ووجب الاستكئناف 3 

وأما المثالان الأخيران ‏ فغير صحيحين ؛ لأن بعد زيادة 
عشرين لو أق بالانين - لم يكن وجودها كالعدم . وإنما يلزم أن يضم 
إليها عشرون . 

وأيضا : لو أ بأحد الأولين بعد التخبير فى الثالث ‏ لم يكن 
وجوده كالعدم بل يكفى . 

وإن كان المزيد عليه لو فعل على ما كان يفعل قبل الزيادة . 
صح فعله واعتد به . ولم يلزم استئناف فعله , وإنما يلزم أن يضم 
إليه غيره ‏ لم تكن الزيادة نسخا . نحو التغريب على الجدى وزيادة 
العشرين على حد القاذف . 

ولهذا المثال إنما يكون صحيحا لهذا القسم (لا للأول20) ولهذا 
ذكر الإمام فى المجصول هذا المثال لهذا القسم9© . 
| وقال الغزالى:إن اتحدت الزيادة مع المزيد عليه بحيث يرتفع التعدد 
بين| » كزيادة ركعة فى الفجر ‏ فنسخ وإن لم يتحد مع المزيد عليه - 
لايكون نسخ9” . كزيادة عشرين فى القذف . 

والمختار عند المصنف أن الزيادة إن رفعت بدليل شرعي حى| 


)١(‏ زيادة من أاب2 جد. 
0 انظر : المحصول 0*0 
(؟) انظر : المستصفى ١١7/١‏ . 


 هكملا‎ 


شرعيا بعد ثبوته - فنسخ . لأن النسخ حقيقة فى رفع حكم شرعي 
بدليل شرعى . 

وما خالفه ‏ وهو أن لاتكون الزيادة حكما شرعيا ‏ أو يكون 
حك) شرعيا» ولكن يرفع17) لابدليل شرعى - لايكون نسخا .. 

ص - فلو قال : فى السائمة زكاة . ثم قال : فى المعلوفة زكاة 

ولو زيدت ركعة فى الصبح - فنسخ . لتحريم9» الزيادة ثم 
وجوبها . 

والتغريب على الحد كذلك . 

فإن قيل : منفي بحكم الأصل . 

قلنا :هذا (لو29) لم يثبت تحريه . 

فلو خير فى المسح بعد وجوب الغسل - فنسخ للتخيير بعد 
الوجوب . 

ولو قال : (واسْتَشْهدوا شهيدين) ثم ثبت الحكم (بالنص”)) 
بشاهد ويمين ‏ فليس بنسخ ؛ إذا لا رفع لشىء . 


. الأصل : يرتفع‎ )١( 
. (؟) الأصل أ: كتحريم‎ 
. بط ع والبابرتي‎ ١ زيادة من‎ )" 5 


 هكة‎ 


ولوثبت مفهومه ومفهوم (فَإِنَ لم تكوثًا رَجُلَين) إذ ليس فيه منع 
الحكم بغيره . 

ولو زيد فى الضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ . لأنه 
إنما حصل وجوب مباح الأصل . 

قالوا : ('©كانت مجزئة ثم صارت غير مجزئة . 

قلنا : معنى مجزئة : امتثال الأمر بفعلها . ولم يرتفع(© وارتفع 
عدم توقفها على شرط آخر وذلك مستند إلى حكم الأصل . 

وكذلك لو زيد فى الصلاة ما لم يكن محرما . 

ش - اعلم أن المصنف قد فرّع على المذهب المختار عدة 
فروع . ا 

منها- لو قال الشارع فى السائمة زكاة ثم قال : فى المعلوفة 
زكاة ؟ 

فإن كان المفهوم الذي هو دليل الخطاب مرادا من لفظ 
الشارع - كان ذلك نسخا ؛ لأن رفع عدم وجوب الزكاة فى المعلوفة 
بقوله : فى المعلوفة زكاة رفع حكم شرعى بدليل شرعى ., لأنه حينئذ 


يكون عدم وجوب الزكاة فى المعلوفة حكما شرعيا دل عليه قوله : فى 
السائمة زكاة . 


سداءلاهة ل 


وإلا » أى وإن لم يكن المفهوم مرادا من لفظ الشارع ‏ لايكون 
ذلك نسخا ؛ لأن قوله ‏ عليه السلام - : ف المعلوفة زكاة » لم يرفع 
حكى) شرعيا ؛ لأن عدم وجوب زكة المعلوفة ثابت بالأصل . ورفع 
الحكم الثابت بالأصل لايكون نسخا . 

ومنها- لو زيدت ركعة فى الصبح ‏ يكون نسخا لتحريم 
الزيادة ؛ لأنه قبل زيادة الركعة كانت الزيادة على الركعتين حراما . 
فللا زيدت الركعة ‏ وجبت الزيادة . فرفع('©2 وجوبها التحريم . 


ومنها ‏ زيادة التغريب على الحد2"0 . فإنها تكون نسخا ء لأن 
التغريب قبل وجوبه كان حراما . فلما وجب - رفع حرمة التغريب . 

فإن قيل : رفع تحريم الزيادة ليس بنسخ ؛ لأن تحريم الزيادة 
ابت بالأصل . ورفع الثابت بالأصل . لايكون نسخا . 

أجيب بأن الثابت بالأصل عدم وجوب الزيادة أما تحريم 
الزيادة فثابت بالشرع ؛ لأنه لما كان مبطلا للاتيان بالمأمور به كان 
د ا 
ومنها - لو خيّر المكلف فى المسح على الخفين وغسل الرجلين 
بعد وجوب غسل الرجلين على التعيين ‏ فنسخ ؛ لأن التخيير حكم 
شرعى » وقد رفع وجوب الغسل على التعيين » وهو أيضا حكم 


م 


سر عى . 


مسار 
5-5 
سح 


الاصل : فوقع . 

«على الحد» ساقط من 1 . والحديث أخرجه مسلم فى الحدود . باب حد الزنا » 
حديث رقم (15) 117/8 1711/١‏ . ولفظه : البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة 
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . 


0 
5-2 
سب 


آالاة - 


ومنها- لو قال الشارع : واستشهدوا شهيدين » ثم ثبت7) 
الحكم بشاهد ويمين - فليس ذلك بنسخ ؛ إذ مقتضى الآية أن شهادة 
مقتضاها . فلا يكون نسخا . 

ولو ثبت منهوم قوله : (وَاسْتَشْهِدُوا شهِيْدَيْنِ 7 رُجَالِكُمْ) 
ومفهوم قوله : (فَإنْ 1 يكوا لين فَرَجَلٌ وامرأتَان9©) لايكون 
الحكم بشاهد ويمين نسخاء. لأن مفهوم قوله : واستشهدوا 
شهيدين . ومفهوم قوله : فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان : 

ويظهر من ذلك بطلان قول الحنفية : لو كان الحكم بالشاهد 
واليمين صحيحا ‏ يلزم أن يكون خير الواحد ناسخا . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة : أن الحكم بالشاهد واليمين ثبت بخبر 
الواحد . فلو كان صحيحا- يلزم نسخ انحصار الحكم فى 
المذكورين . ْ 

ومنها - لو زيد فى الوضوء اشتراط غسل عضو فليس بنسخ ؛ 


ل "لاه 


لأنه إغما حصل بالزيادة وجوب فعل كان مباحا بالأصل . ورفع مباح 
الأصل ليس يخ .00 

قيل('2 : هذا إنما يصح أن لو كانت الزيادة فى الآخر ؛ لأن 
الزيادة إذا كانت فى خلاله ‏ يرتفع بها الترتيب الثابت بدليل 
شرعي . 

وفيه نظر ؛ فإن وقوع الزيادة فى خلاله » لايخل بالترتيب 
الشرعي » لأن ماكان متأخرا قبل الزيادة بقى على تأخره بعد 
الزيادة . 


وكذا ما كان متقدما قبل الزيادة » بقى على تقدمه بعدها . 

القائلون بأن زيادة اشتراط غسل عضو يكون نسخا , قالوا : 
قبل الزيادة كانت الطهارة بدونها محزئة وبعد الزيادة لم تكن مجزئة 
فارتفع بالزيادة الإجزاء » وهو حكم شرعى فيكون نسخا . 

أجاب بأن معنى كون الطهارة مجزئة امتثال الأمر بفعلها » ولم 
يرتفع ذلك بالزيادة ؛ وإثما ارتفع بالزيادة عدم توقف الطهارة على 


شرط آخر . وعدم توقفها على شرط آخر ليس بحكم شرعى ؛ لأنه 
مستند إلى حكم الأصل . فرفعه لايكون نسخا . 


وكذلك لو زيد فى الصلاة ما ليس بمحرم فى الصلاة - لايكون 
نسخا ؟ لأنه حينئذ يكون رفعه رفعا لما ثبت بالأصل . 


. القائل هو الخنخى . انظر : النقود والردود (580 الف)‎ )١( 


"لاه | 


ويجب أن يحمل قوله : ما ليس بمحرم . على ما يجوز فى 
الصلاة من غير أن يرد فيه دليل سمعى ؛ لأنه لولم يحمل على هذا 
يلزم أن يكون وجوب ما هو مستحب فى الصلاة أو مكروه » ليس 
بنسخ . وهو باطل ؛ لأن وجوب ما هو مستحب فى الصلاة يكون 
رافعا لحكم شرعى . وهو الاستحباب فيكون نسخا . 

ص - (مسألة) إذا نقص جزء العبادة أوشرطها فنسخ للجزء 
والشرط . لا للعبادة . 

وقيل : نسخ للعبادة . 

عبدالجبار : إن كان جزءا. لاشرطا . 

لنا : لو كان نسخا لوجوبها ‏ افتقرت إلى دليل ثان وهو خلاف 
الإجماع . 

قالوا + ليت تحرمها بغي ظهارة ويغير الركعين0 : كم قبت 
جوازها أو وجوبها بغيرهما . 


قلنا : الفرض لم يتجدد وجوب . 
ش - اذا نقص من العبادة مالا يتوقف صحة العبادة عليه . 


يخ دن عن دوعتل الرزرت حل :يفا الإمام0 لالكرن 
نسخا للعبادة بالاتفاق » بل يكون نسخا لما نقص . 


.1 هعلى» ساقط من‎ )١( 
. الأصل : ركعتين‎ )١( 


لاه 


أما إذا نق ص22 من العبادة ما يتوقف صحة العبادة (عليه 
كجزء من أجزاء العبادة©"2) أو شرط من شروطهاء مثل ما إذا 
نقصت ركعة من الركعات الأربع 3 أو نقص وجوب الطهارة - فقد 
أتفقوا على أنه نسخ للجزء والشرط . 

وقد اختلفوا فى أنه نسخ للعبادة أم لا 

والمختار عند المصنف أن نقصان الجزء والشرط لايكون نسخا 
للعبادة . 

وقيل : نقصانه)| نسخ للعبادة . 

وقال عبدالخحبار : نقصان اا جزء نسخ للعبادة » ونقصاكن 
الشرط ليس بنسخ للعبادة . 

واحتج المصنف على المذهب المختار بأن نقصان جزء العبادة أو 
شرطها لو كان نسخا لوجوب العبادة ‏ لافتقرت العبادة فى وجوبها 
بعد نقصان الحرء أو الشرط إلى دليل ثان . 

والتاللى باطل ؛ لأن الإجماع منعقد على أن الباقى لايفتقر 
وجوبه إلى دليل ثان . 

بيان الملازمة : أن وجوب العبادة الذى كان ثابتا قبل نقصاد 
الجزء أو الشرط قد ارتفع بنقصان الجزء أو الشرط ؛ لأن التقدير أن 


. الأصل : انتقص‎ )١( 
مابين القوسين ساقط من أ.‎ 5) 


دا هلاه 


النقصان نسخ للوجوب . فوجوبها بعد النقصان لابد له من دليل 
آخر . 

القائلون بأن نقصان الجزء أو الشرط نسخ للعبادة قالوا : قبل 
نقصان الجزء أو الشرط ثبت تحريم العبادة بغير الشرط وبغير الجزء 
الشرط - ثبت جوز العبادة أو وجوبها بغير الجزء والشرط . فارتفع 
التحريم المذكور . 

فيكون نقصان الجزء أو الشرط نسخا . لكونه رافعا للتحريم 
المذكور . 
نسخ وجوب ا بعل نقصان الجزء والفرض أنه لم يتجدد وجوب 
العبادة بعل نقصان الجزء أو الشرط » لانعقاد الوجماع على دم 
احتباج وجوب العبادة الى دليل ثان . 

وإذا لم يتجدد وجوب - لم يتحقق نسخ الوجوب الأول . 

ص - (مسألة) المختار جواز نسخ وجوب معرفته وتحريم الكفر 
وغيره . 

خلافا للمعتزلة 

وهى فرع التحسين والتقبيح 1 


كلاه د 


خلافا للغزالى . 

وأجيب بأنه يعلمها وينقطع التكليف به| وبغيرهما(2 . 

دخاتو فى اسيل ار ب وسرت لعرانة الا نا 
وتحريم الكفر وغيره من الظلم والقبائح العقلية أم لا ؟ 

فقال الأصحاب ١‏ نعم . 

وهذه المسألة فرع التحسين والتقبيح العقليين ١‏ 

فمن قال بالحسن والقبح العقليين- منع جواز نسخ هذه 
بتغير الشرائع فامتنع النسخ لاستحالة الأمر بالقبيح والنبي عن 
الحسن . 

وان ل يقل :بحسن والتيج العقليين - جوز نسخ هذه 
الأمور ِ ؛ لقوله تعالى : لمجو الله ما يَشَاءُ وَيبِت90)) وقوله تعالى : 
(ويفعل الله ما يشاء9"©) و(يحكم ناا ريو 04 


. طءع زيادة : والله أعلم‎ )١( 
. ١7  دعرلا‎ "516 إفه0‎ 

. ١4  ميهاربا 7”؟‎ )( 

6 المائده ‏ ه 


 ةهالالاد‎ 


واختلف أيضا فى جواز نسخ جميع التكاليف . 

فقال الغزالى : لانجوز . 

والمختار عند المصنئف جوازه : 
بعضها ‏ جاز نسخ جميعها . 

وقال الغزالى بأن المنسوخ لاينفك عن وجوب معرفة النسخ 
والناسخ . وهو الله تعالى . وذلك تكليف فلا يكون جميع التكاليف 
منسوخا١١)‏ : 
التكليف بها وبغيرهما بعد معرفته) . 


ويليه الجزء الثالث 


١ 


6 5 التي . 


 ةهالمثا‎ 


الموأضوع الصفحة 
الأفر اذ طوس ننس الاو او اطاط اا لا 
حد الاة و و ل ا ا ع ا 1 
هل للأمر صيغة تخصه ا 
دلالة صيغة الأمر على التكرار 506 0 
الأمر إذا علق على علة ثابتة يي 0 
تسالةانت ١‏ القافلون با مكار قائلوق بالفون م ل 
مسألة ‏ الأمْر بشيء معين هل نهى عن ضده اك 
مسألةح الاجراء:+ الخال و ا و ا 
بيدا لاحم هين ةة مرف اا ب 0 
الت ااه م جديد أو بالارك ب م 0 777 
مسألة تت الأمر بالأمر بالشيء زد 000 
مشألةات إذا أمر عقا تطلق 1 
كقالةات ب الأمزان المهاقبان ععائلين 00 
النبي لمقس ا ماس مع اا م لحو 116 
مسألةاحه النريى غن !الشيء العيدة د 
مسألة ‏ النبي عن الشيء لوصفه مم ا 
مسألة ‏ النبي يقتضي الدوام . ممم ل 1 


لاه - 


العام والخاص 21010 51111111110100 


8 5 ولسوده 000 


مسألة ‏ نفي المباراة ب ة يقتضي العموم 03 5200 


الو 2 يعم الغرر مهاه عد ع هيه و هق عي قله واه هاه م 6ه هه عاط وله وده 


مسألة ‏ إذا علق حكما على علة عم بالقياس شعا لا 


لساعمهم مه 


١مم‎ 


١6١ 
١8: 


بذالة حدم قرله لله لالففل مسلم بكافر يفطي 


العموم » قاله الحنفية 000 
مسألة ‏ مثل يا أيها المزمل ليس بعام للأمة 5 
مسالة ‏ خطابه لواحد ليس بعام 0 5ش*ظ*1 
مسألة ‏ جمع المذكر السالم هل يدخل فيه النساء ؟ .... 
مسألة ‏ من الشرطية تشمل المونث 0 
ميالة أت انقطائن" بالنان واللتمة تسمل العبيك -- 
ميألة اح مفلا ايا نيا الناشس 6 راغبالاي يشمل الرمول »: 
مسألة ‏ مثل يا أيها الناس ليس خطابا لمن بعدهم 5-5 
مسالة ‏ المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه 000 
مسألة ح زا عد من امراف صندقة ليطي أذ 
الصدقة من كل نوع من المال مما لا سسر ابه 
مسألة ‏ العام بمعنى المدح والذم عام 19010100 
التخصيص 00010117 0 0 
حذه محا ا ا ا لاعفا 0 اجيس لح 1ل عاط عمط لمم وه اا فلو 
مسألة ‏ التخصيص جائز 00077000 
مسألة ‏ الأكثر أنه لابد في التخصيص بقاء جمع يقرب 
من مدلوله امن لوو عا نوف تو وا مط معد لما اام ارد شو 
الخصص متصل ومنفصل 86 ش51 


 هماآ‎ 


الموأضوع الصفحة 


56 
565 


الموأضوع الصفحة 
ل حد الاستثناء 11511 ا ا 
اختلف في تقرير الدلالة في الاستثناء 0 000 ل 
بي افبالةيب كرك الالطاء الاتضيال ال م 
مسألة ‏ الاستثناء المستغرق باطل ذا 
5 مشألةجت الالعناء يعن تمل بالواو عم 
0 فسالة "ب الاستتناء من الاثبات تفى: وبالعكين م ا 
التخصيص بالشرط 0 مره بوه ىوووا ا 
وهو عقلٍ وشرعي ولغوي ا 0 اا 
وقد يتحدد الشرط ويتعدد على الجمع وعلى البدل 1ن 
التخصيص بالصفة واماكق سا الر نب لدت اساسا دا 
التخصيص بالغاية لل 
التخصيص بالمنفصل صني جا العام ووو كي ا ال 
مسألة ‏ تخصيص الكتاب بالكتاب ا 
ل مسالة ‏ تخصيص السنة بالسنة 0000 
مسالة ‏ تخصيص السنة بالقران وو ا 
ح اعسالة نت مخصيضن القرات غير :الوا حد تا يد أ 
مسألة ‏ الاجماع يخصص القران والسنة ل 
مسألة ‏ العام يخص بالمفهوم يي ا 
ننه يالة سد فمله: عل يسضرمج العموم ند 


"امه ب 


اضوع 


بون 


إذا علم َيه بفعل مخالف فلم ينكره كان 
مخصصا للفاعل ا 70 

الجمهور أن مذهب الصحابي ليس بمعخصص 
5 أن العادةي تناول بعض خاص ليس 


مسالة ‏ لا إجمال في نحو حرمت عليكم 500 
لا إجمال في نحو قوله وامسحوا برؤسكم 7000 
مسألة ‏ لا إجمال في نحو رفع عن أمتي الخطاً 2 
مسألة ‏ لا إجمال في نحو لا صلوة إلا بطهور 55-6 

مسألة ‏ لالإجمال في نحو والسارق والسارقة 0 
مسألة ‏ الختا أذ لفك التق رار لادج از نيزن 
0 فط هر ا او مم معام 1 


لا "امه - 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 


تاتب مالاطيل الذي وعيل وك سنن" 


بمجمل سس ا ا م اس 
مسالة ‏ لا إجمال فيما له مسمى لغوي ومسمى شرعي 
البيان والمين 00000 
مسالة ‏ الجمهور : الفعل يكون بيانا 1 
شألة يه إذا يرعت الخمل قرول وقا: 8 5*5 
مسألة ‏ المختار أن البيان أقوى ل 
الات اخ انان زوفت كاه 50 
مسألة ‏ امخشار على الدع جواز تأخير إسماع الخصص 
الموجود ونيك امنسو بو ا امي ل ا 0 
ا 0 تأخيوات علية 
الماك تبليغ الحكم إلى وقت الحاجة ....... 0 
مسألة انختار على التجويز جواز سماع بعض دون 
بعض 000 
مسألة ‏ يمتنع العمل بالعموم قبل البحث عن اللخصص 
الظاهر والمأول 5بببب- 0 00 
التأويل«القريب والبعيد 0 
المنطوق والمفهوم ع و ا 
مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة ا 1 


6588 مه 


تعريف مفهوم المخالفة وأقسامه ماس ممست ني لل 
مفهوم الصفة ع نقد ساو اكفلاسا الل ذه 
مفهوم الشرط كين عا اطع با ا 
مفهوم الغاية 00000 0 10000 
مفهوم اللقب تق لك امس مق الل وات ةالح شيف وام 1 
الحصر بإنا #لاو وا لوق اوح ووه ل له اموا جا مس ع لا ل .افيه 
مفهوم ا حصر معيو و د نوو لما اماما ناو لكف ناكار 
اللسخ لمعيف ةعكر سف ةوقال امو 5 
الاأجماع على الجواز والوقوع 0 0 00000 
مسالة ‏ المختار جواز النسخ قبل وقت الفعل' ا الاتالة 
مسالة ‏ الجمهور : جواز نسخ مثل صوموا ابدا 0 

مسالة ‏ جواز النسخ من غير بدل مال عم سو 1ه 
مسالة ‏ الحمهور : جواز النسخ بأثقك ا ٠‏ انه 


مسألة ‏ الجمهور على جواز نسخ التلاوة دون الحكم  ..‏ ”8ه 
مسألة ‏ امختار جواز نسخ التكليف بالإخبار بنقيضه  ..‏ اه 


مسألة ‏ يجوز نسخ القران بالقرات ع 
ويتعين الناسخ بعلم تأخره اوم م سو ا 5125 


ل 6586 - 


الموض ١‏ 3 الصفحة 


مسألة ‏ الجمهور على جواز نسخ القران بالخبر المتواتر . 
مسألة ‏ الجمهور على أن الإجماع لا ينسخ 006 
مسألة ‏ الجمهور على أن الإجماع لاينسخ به 510 


ع 
5 


مسالة ‏ المختار أن القياس المظنون لايكون ناسخا ولا 


يت اختار أن الناسخ قبل تبليغه 2 لايثبت 
سالةاته النادات المعقة تنوك مكنا 2006 


مسالة ‏ إذا نقص جزء العبادة او شرطها فنسخ للجرء 
والشرط لا للعبادة 1[ 000001111 


لاكمه | 


/اكه 


]525 
الاه 


دلمه 


مه 


الملل لعَربما عورم 
جام أم العررى 
مو دجوي ا لعاسية وإصياءالتراا لها 
مرلزارحيّاوالراثالازاى 


محرا لحرمل 


َالنل ا لوملائ 


سر الى الها ودنع فئان 
ت5لاهر 


فظن 


جز الشالث 


القياس والاجتباد والترجيح 


القياس 


ص - القياس فى اللغة : التقدير والمساواة'» . وى 
الاصطلاح : مساواة فرع لأصل (© في علة حكمةه . 
بخلاف المخطئة . 
وإن أريد الفاسد معه - قيل : تشبيه . 
ش - لما فرغ من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع - 
شرع فى القياس . فذكر أولا تعريفه . 
والقياس فى اللغة : التقدير والمساواة . يقال : قاس النعل 
بالتعل ".أ" ححاذاةوساواءة, 


نما قيل فى الشرع : قاس عليه » ليدل على البناء ؛ فإن 
انتقال الصلة للتضمين © . ٠‏ 


. ها أثبتناه من الأصل وف غيره : القياس التقدير الخ‎ )١( 

)2( أ: الأصل . : 

(؟) فى حاشية الأصل : يعنى عدل عن تعديته بالباء كقولهم : قست هذا بهذاء إلى 
تعديته ب «على» مثل قسته عليه ؛ لأنهم أرادو أن ينبهوا على أن الفرع مبتنى على 
أصل . فضمنوا قاس معنى بنى ٠‏ وبنى يتعدى . فعدوه ب «على» لهذا الشيء . 


ش وفي الاصطلاح هو: مساواة فرع لأصل فى علة حكمه . 
والمراد بالفرع : صورة أريد إلحاقها بالأخرى فى الحكم لوجود 
العلة الموجبة للحكم فيها . 
وبالأصل : الصورة الملحق مها . فلا يلزم دور. 
والفقهاء يسمول الأصل : محل الوفاق . والفرع : محل 
الخلاف . 
وهذا تعريف للقياس الصحيح في نفس الأمر. ولم يتناول 
ماهو صحيح في نظر المجتهد ولم يكن مطابقا للواقع . 
فيلزم المصوّبة أن يزيدوا على المذكور زيادة : «في نظر المجتهد» 
الغلط . وهو كون ماتوهم أنه علة 20 غير علة فى نفس الأمرء 
والرجوع عن الحكم . 
بخلاف المخطئة . فإنه لايلزمهم هذه الزيادة ؛ لأن هذا 
عندهم . 
وإن أريد تعريف القياس على وجه يشمل الفاسد أيضاء 
قيل : تشبيه فرع بأصل () فى علة حكمه . 
ص - وأورد قياس الدلالة ء» فإنه لايذكر فيه علة . 


. أ: عليه وهو خطأ‎ )١( 


وأجيب إما بأنه غير مراد . 
وإما بأنه يتضمن المساواة فيها . 
وأورد قياس العكس . مثل لما وجب الصيام ف الاعتكاف 
بالنذر ‏ وجب بغير نذر . 
عكسه "(١‏ : الصلاة 7 لا لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير 
نذر . 
وأجيب بالأول . 
أو بأن المقصود مساواة الاعتكاف بغير نذر فى اشتراط الصوم 
له بالنذر بمعنى لآأفارق 
أو بالسير وذكرت الصلاة لبيان الإلغاء : 
1 قياس الصوم بالنذر عل الصلاة بالنذر : 
- وأورد على عكس هذا التعريف » قياس الدلالة . 
وهو 007 لأصل 9) فى وصف جامع لايكون علة للحكم » 
لا في نفس الأمر. ولا في نظر المجتهد ل ركو سناويا ها بردلا 
عليها . < 
مثل الجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة 
المطربة ؛ لأن الرائحة ليست بعلة . بل العلة : الشدة المطربة » 
والرائحة دالة عليها : فإنه خارج عن التعريف المذكور للقياس ؛ 


)١(‏ زيادة من أب ج ٠‏ طيع. 
ف 1: الأصل . 


لأنه لم يذكر فيه علة الحكم . مع أنه قياس . فلا ينعكس الحد . 

أجاب عنه بوجهين : 

أحدهما ‏ أن قياس الدلالة غير مراد من هذا التعريف ؛ لأن 

الثاني - أنه قياس وليس بخارج عن التعريف ؛ لأن المساواة فى 
الوصفب الجامع الدال على العلة يتضمن المساواة فى العلة . 

وأورد أيضا على عكسه 4 قياس العكس 5 وهو إثبات نقفيض 
حكم الأصل فى الفرع لتحقق نقيض علة حكم الأصل فى الفرع . 
وجب أيضا بغير نذر 29 . 

والصلاة لما تجب فى الاعتكاف بالنذر ‏ لم تجب بغير نذر . 

فإن الفرع هو الصيام » والأصل هو الصلاة » والحكم فى 
الأضل عدم الوجوب فى الواقع » وفي الفرع الوجوب فيه » والعلة 
فى الفرع . الوجوب بالنذر . وني الأصل عدم الوجوب بالنذر . 

فإنه قياس . ولايصدق عليه الحد ؛ إذ لا مساواة بين الأصل 
والفرع فى العلة ولا فى الحكم . 


أجاب عله بثلاثة وجوه 0 


. 758/7 انظر: مسلم الثبوت مع الشرح‎ )١( 


الأول - هو الوجه الأول فى جواب الإيراد الأول . وهو أن 
قياس العكس غير مراد من هذا التعريف ؛ لأنه ليس بقياس 
حقيقة . وهذا التعريف لما هو قياس حقيقة . 

الثاني - أن المقصود ههنا : مساواة الاعتكاف بغير نذر الصوم 
5 اشتراط الصوم ) 59 للاعتكاف بنذر الصوم » إما بمعنى أنه لإفارق 
الصوم'2 . ) والاختلاف بالنذر وعدمه لا مدخل له في اشتراط 
الصوم وعدمه . كىم) في الصلاة . 

وإما بالسبر . بأن يقال : الموجب لاشتراط الصوم » إماأ 
الاعتكاف أو الاعتكاف بنذر الصوم . 

والثاني "2 باطل ؛إذ لا أثر للنذر فى الاشتراط ؛ إذ لو أن 
لأثر فى اشتراط الصلاة » ولا أثر للنذر فى اشتراط الصلاة بالاتفاق . 
فثبت أن الموجب للاشتراط هو الاعتكاف .لا الاعتكاف بالنذز . 
فيكون ذكر الصلاة لبيان إلغاء النذر . 

فعلى هذا يكون الاعتكاف بنذر الصوم أصلا . والاعتكاف 
بغير نذر الصوم فرعا .2 والحكم وجوب الاشتراط فيهما » والعلة 
الاعتكاف . فيصدق حد القياس عليه وينعكس . 

الثالث ‏ أن المقصود : قياس الصوم بالنذر على الصلاة 


)١(‏ ساقط من1. 
١ )(‏ : و«التالي . 


لم يصر شرطا فيه بالنذر. كالصلاة فإنها لما لم تكن شرطا فى 
الاعتكاف لم تصر شرطا فيه بالنذر . 


فالصلاة أصل ؛ والصوم فرع . والحكم عدم الصيرورة شرطا 
بالنذر» والعلة كونم) عبادتين . 

فيصدق حد القياس عليه وينعكس . 

ص - وقولهم : بذل الجهد فى استخراج الحق . 

وقولهم : الدليل الموصل إلى الحق . 

وقولهم : العلم عن نظر . 

مردود بالنص والإجماع . 

وبأن البذل حال القائس . والعلم ثمرة القياس . 

أبو هاشم : «حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه(») 
ويحتاج إلى جامع 29 . 


وقول القاضى : «حمل معلوم على معلوم فى إثبات حكم لها أو 
نفيه عنهها بأمر جامع بينهها من إثبات حكم أو صفة أو نفيهيا» 
حسن . إلا أن «حمل» ثمرته . 

وإثبات الحكمم فيههما معا. ليش به . بل هو في الأصل بدليل 
غيره . «وبجامع» كاف . 


زفة ط : والبابرتى : بجامع . 
ع جام 


وقوهم : ابوت حكم الفرع . فرع القياس: . + فتعريفه به دون.. 

وأجيب 0 بأن المحدود : القياس الذهني 5 وثبوت حكم 

ش - ذكر الحدود المردودة وزيّفها . 

فمنها : الحدود الثلاثة التى ذكرها المتقدمون : 

الأول - أن القياس : بذل الجهد فى استخراج الحق . 

الثاني - أنه الدليل الموصل إلى الحق . 

الثالث ‏ أنه العلم عن نظر . 

أما الأول : فلأن البذل حال القائس . والقياس هو: ‏ 
المساواة المذكورة . فلا يصدق أحدهما على الآخر . . فيصدق الحد 
بدون المحدود : فلا يطرد : 

وأما الثاني ان على النص والإجماع ؛ لأن كل 
واحد منهم| هو الدليل الموصل إلى الحق . فيلزم عدم الاطراد"2 . 

وأما الثالث : فلأن العلم ثمرة القياس 3 والقياس سبية . 
والسبب غير المسبب . ( "فيصدق الحدبدون المحدود" ) فيلزم 
عدم الاطراد أيضا . ش 


ومنها : ما قال أبو هاشم وهو أن القياس : حمل الشيء على 


[1): “قيما عدا .طاء ع أجيب:: 
() انظر: شرح العضد وحاشية للتفتازاتي (؟ / 5١7‏ ) . 
(؟) أ: فيلزم صدق الحد بدون المحدود . 


أثمه 


غيره بإجراء حكمه عليه . 


وهذ. التعريف ناقص ؛ لأنه يحتاج إلى ذكر الجامع ؛ لأن حمل 
الشبىء على غيره بإجراء حكمه عليه بغير جامع لايكون قياسا . 
ومنها : ماقال القاضي . وهو أن القياس : حمل معلوم على 
مخلوم وج اكاك سكم ليا أوالقية كينا يأف جافع: . ينيم يعن 
إثبات حكم أو صفة أو نفيهها . 
. وإنما ذكر لفظ «المعلوم» ليتناول الموجود والمعدوم ؛ لأن 
القياس يجرى فيها . 
فلو قال لفظ «الثيء» لاختص بالموجود ؟ لأن المعدوم ليس 
والمراد بالمعلوم متعلق العلم والاعتقاد والظن ؛ لأن الفقهاء 
يطلقون لفظ العلم على هذه الأمور . 
وذكر قوله : «في إثبات حكم» لبيان وجه الحمل . 
وذكر عقيب قوله : «أو نفيه» لبيان تفصيل الحكم المطلوب 
بالقياس . 6 : 
وذكر : «بأمر جامع») ليتميز حقيقة القياس عن غيرها . 
58 فار إلى أقسام الجامع . 


وهذا التعريف حسن عند حمهور المحققين . 


وزيفه المصنف بوجوه : 


الأول أن الحمل ('2 ثمرة القياس ؛ لأن المراد من الحمل : 
إثبات الحكم ٠‏ وإثبات الحكم ثمرة القياس . 

الثاني أن قوله 29 : «في إثبات حكم لهما» يشعر بأن الحكم 
فى الأصل والفرع ثبت 7© بالقياس . 

وهو باطل ؛ لأن القياس فرع على ثبوت الحكم فى الأصل . 

فلو كان ثبوت الحكم فى الأصل بالقياس - لزم الدور . 

الغالعي أن قوله : «بجامع» كاف . ولايحتاج إلى قوله : من 
إثبات حكم أو صفة أو نفيهما ؛ لأن هذه أقسام الجامع » والمعتبر ى 
التعريف نفس الجامع » لا أقسامه . 

وأورد بعض المتأخرين أنه أخذ فى تعريف القياس ثبوت حكم : 
الفرع . وثبوت حكم الفرع . فرع القياس . فيتوقف معرفته على 
معرفة القياس . فتعريف القياس به دور . 

أجاب عنه بأن هذا تعريف القياس الذهنى .. ولايتوقف 
معرفة ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي على القياس الذهني ؟ 
لأن ثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي لايكون فرعا للقياس 
الذهني . 
)١(‏ أ: المحمل. 


[: قوله تعالى. وهى خطا . 
(؟) أ: مثيت. 


ص - أركانه : الأصل 2 والفرع . وحكم الأصل . 

الأصل . الأكثر : محل الحكم المشبه به . 

وقيل : دليله . 

وقفيل : حكمه . 

والفرع : المحل المشبه . 

وقيل : حكمه . 

والأصل : مايبتني عليه غيره . فلا يعد فى الجميع . ولذلك 
كان الجامع فرعا للأصل . أصلا للفرع . 

ش - لا فرع من تعريف القياس ‏ شرع فى بيان أركانه » ثم 
فى بيان شرائط أركانه . 

أما أركانه فأربعة : الأصل . والفرع وحكم الأصل . 
والوصف الجامع ؟ لأن حقيقة القياس لاتتم إلا بهذه الأربعة . 


أما الأصل . فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه هو : محل الحكم 
المشبه به . 


مثلا : إذا قيس النبيذ على الخمر فى الحرمة . فالخمر هو 
الأصل . 

وقيل : الأصل دليل الحكم فاللص أو الإجماع الدال على 
حرمة الخمر » هو الأصل وهو مذهب المتكلمين . 


2-7 ا لكا 


وقيل : الأصل : حكم المحل المشبه به . فحرمة الخمر هى 
الأصل . 

وهو ماذكره الإمام فخر الدين الرازي فى المحصول 29 . 
والفرع : (المحل) (© المشبه . وهو النبيذ فى مثالنا . 
وقيل : الفرع : حكم المحل المشسهة. 

والأصل : مايبتني عليه غيره . فلا بعد فى الجميع ؛ لأن 
الأصل يصدق على كل منا . 


ولأجل أن الأصل : مايبتني عليه غيره ‏ كان الجامع فرعا 
للأصل ؛ لأنه يبتني على الأصل ؛ لأنه عرف به . ويكون أصلا 
للفرع ؛ لأن الفرع يبتنيى عليه . 


ص - ومن شروط 9) حكم الأصل أن يكون شرعيا . 


ش - ابتدأ بشروط حكم الأصل . وهي (7( سبعة : 
الأول “» أن ) يكون حكم ( الأصل ) ") شرعيا ؛ لأن المقصود من 
القياس الشرعي هو إثبات الحكم الشرعي فى الفرع . فلو لم يكن 
حكم الأصل شرعيا ‏ لم يكن الحكم المتعدى إلى الفرع شرعيا . فلا 
يحصل المقصود من القياس الشرعي . 


ص - وأن لايكون منسوخا ؛ لزوال اعتبار الجامع . 


لل المحصول ج " / قل" /راص 5©؟ . 
)١(‏ ساقط من أ. 
( 


(0()4) بياض فى الأصل . 


ش - الشرط الثاني أن لايكون حكم الأصل منسوخا ؛ لأن 
الحكم إنما يتعدى من الأصل إلى الفرع بناء على اعتبار الجامع . فإذا 
كان حكم الأصل منسوخا ‏ زال اعتبار الجامع . فلم يتعد الحكم إلى 
الفرع . ش 

ضن:-.وآن: لايكوت فرعا :7 , 

خلافا للحنابلة والبصري . 

لنا : إن اتحدت فذكر الوسط ضائع . 

كالشافعية فى : السفر جل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح » ثم 
يقيس التفاح على البر . ٠‏ 

وإن لم تتحد ‏ فسد ؛ لأن الأولى لم يثبت اعتبارها » والثانية 
ليست فى الفرع . 

كقوله فى الجذام : عيب يفسخ به البيع » فيفسخ به التكاح » 
كالقرن والرتق"» .ثم يقيس القرن على الجب لفوات الاستمتاع . 

فإن كان فرعا يخالفه المستدل . 


كقول الحنفي () فى الصوم بنية النفل ©) : أتى بما أمر به » 
فيصح ١‏ كفريضة الحج . ففاسل ؟؛ لأنه متضمن اعترافه بالخطأ فى 
الأصل . 

. أءبءج والبابرتي : وأن يكون غير فرع‎  ) 
. فيما عدا ط ع والبابرتي : كالرتق والقرن‎ 
. انظر : الهداية * / 5554 من فتح القدير‎ 


ا 
3 
0 

(:)4 ط: النفى بدل «النفل, . 


آخر . 


ش - الشرط الثالث أن لايكون حكم الأصل فرعا على حكم 


واحتج المصنف على هذا الشرظط أنه إن اتحدت العلة الجامعة 
بين الفرع الأخير والمقيس عليه مع العلة الجامعة بين المقيس عليه 
وأصله - فذكر الوسط ضائع ؛ لأنه حينئذ يقاس الفرع الأخير على 
الأصل الأول . 

مثال ذلك قول الشافعية 2 : السفرجل مطعوم فيكون ربويا 
الذي هو الوسط . ضائع ؛ لأنه يمكن أن يقيس السفرجل على البر 

وإن لم تتحد العلة الجامعة بين الفرع الأخير والمقيس عليه مع 
العلة الجامعة بين المقيس عليه وأصله ‏ فسد القياس ؛ لأن الأولى ١‏ 
أي العلة الجامعة بين الفرع الأخير والمقيس عليه » لم يثبت 
اعتبارها ؛ لأنها ليست بموجودة في أصل المقيس عليه مع أن الحكم 
ثابت فيه . 
بموجودة فى الفرع الأخير . 


. الشافعي‎ :١ 0١ 


فيفسخ به النكاح كالرتق » وهو ارتياق محل الجاع باللحم , 
والقرن . وهو عظم في الفرج يمنع الماع . فإن كل واحد منهما عيب 
يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح . ثم يقيس القرن على الجب بجامع 
فوات الاستمتاع . 

والعلة الأولى » أي كونه عيبا يفسخ به البيع » لم يثبت 
اعتبارها ؛ لأنها ليست بثابتة فى الجب الذي هو أضل المقيس عليه . 

والعلة الثانية التي هي فوات الاستمتاع غير موجودة فى الفرع 
الأخير الذي هو الجذام . 

هذا إذا كان حكم الأصل فرعا يوافقه المستدل . 

أما إذا كان فرعا يخالفه المستدل ‏ ففاسد ؛ لأنه يتضمن 
اعتراف المستدل بخطته في الأصل ؛ لأن القياس إنما يتحقق إذا ثبت 


الحكم فى الأصل . 
فالمستدل إن لم يعترف بثبوت الحكم فيه لم يتكمن من 
القياس . ! 


وإن اعترف ‏ يلزم الاعتراف بالخطأ فى الأصل ؛ لأن المستدل 
خالفه . 

مثال ذلك قول الحنفي في وقوع الصوم بنية النفل عن . 
الفرض 227 أنه أتى بما أمر به . فيصح قياسا على فريضة الحج . فإنه 
إذا أتى بالحج بنية النفل . من لم يحج بحجة الاسلام » يقع عن 


. ١5١ / ١ انظر : الاختيار لتعليل المختار ص‎ )١( 


فريضة الحج . فإن الحنفي لايقول بوقوع الحج عن فريضة الحج إذا 
أق به بنية النفل9"© . 


ص - ومنها : أن لايكون معدولا به عن [ سنن () ] 
القياس 0 كشهادة خزيمة 3 وأعداد الركعات 3 ومقادير الحدود 5 
والكفارات 5 ش 


ش ‏ الشرط الرابع أن لايكون حكم الأصل معدولا به عن 
سنن القياس . أي لايكون على خلاف قاعدة مستقرة في الشرع 
ولايكون نما لايعقل حكمته 2 كقبول شهادة خزيمة وحده والحكم 
به فإنه على خلاف قاعدة الشهادة التي استقرت ف الشرع 2 وم 
وكأعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات : فإنها وإن م 
تكن على خلاف قاعدة مستقرة فى الشرع , لكنها لاتعقل حكمتها . 
ص - "١‏ ومنها مالا نظير :) له . كان له معنى ظاهر ء 
كرخص©2” المسافر أو غير ظاهر . كالقسامة " . ) 
تش - الشرط الخامس أن لايكون حكم الأصل عديم النظير. 
أي ل يوجد مايساويه 5١‏ العلة , سواء كان له معنى ظاهر . 
كالرخص التي للمسافر . فإن لها معنى ظاهر '! ) وهو دفع المشقة . 
)1( نفس المرجع .١8457/1١‏ 
069 زيادة مما عدا الأصل . 
0( ساقط من أ. 
لفن الأصل : نظر بدل «نظير» . 


(5) طءع والبابرتى : كترخص . 
00 ساقط من 1. 
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ص - ومنها أن لايكون ذا قياس مركب » وهو أن يستغني 
بموافقة الخصم فى الأصل مع منعه علة الأصل . أو منعه وجودها فى 
الأصل . فالأول مركب الأصل . 

مثل : عبد. فلا يقتل به الحر. كالمكاتب . 

فيقول الحنفي : العلة جهالة المستحق من السيد والورئة 5 

فان صحت ‏ بطل الإلحاق . وإن بطلت _منع حكم 
الأصل . فا () ينفك عن عدم العلة فى الفرع أو منع الأصل . 

( الثاني مركب الوصف . مثل : تعليق الطلاق () . فلا 


)1( عن سهل بن أبي حَنّْمه ورافع بن خَديج أنهما قالا : خرج عبدالله بن سهل بن 
زيد ومحيّصة بن مسعود بن زيد . حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك . 
ثم إذا محيصة يجد عبدالله بن سهل قتيلا . فدفنه . ثم أقيل إلى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم هو وحويّصة بن مسعود وعبدالرحمن بن سهل - وكان 
أصغر القوم ‏ فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه . فقال له رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم ‏ : كيّر . فصمت . فتكلم صاحباه وتكلم معهما . فذكروا لرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم ‏ مقتل عبدالله بن سهل . فقال لهم : اتحلفون خمسين 
يمينا فتستحقون صاحبكم (أوقاتلكم) ؟ قالوا :أركيف اتلك :وام تابه قال . 
فتيرئكم يهود بخمسين يمينا ؟ قالوا :وكف تقيل ايعان قوم كفان.. فلما رأى ذلك 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - أعطى عَقْله . 

رواه مسلم فى 8" القسامه ١ ١‏ باب القسامة , رقم ( 5843١ / 7) ١‏ . 
وروى البخاري فى 417 الديات .  ”“>‏ باب القسامة . رقم ( 1495 ) 
7١١ /‏ نحوه. 
(؟) الأصل : مما. 
)2( ط : للطلاق . 
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يصح قبل النكاح . كما لو قال : زينب التي أتزوجها طالق . 


فيقول الحنفي : العلة عندى مفقودة ‏ فإن صح - [ى 
الأصل (١‏ ] بطل الإلحاق » وال منع حكم الأصل . فا ينفك عن 
عدم ا ا 00 

فلو(") سلم أنها العلة وأنها موجودة . أو أ ثبت أنها موجودة 
انتهض الدليل عليه ٠‏ لاعترافه . كا لو كان مجتهدا . 

وكذلك لو أثبت الأصل بنص . ثم أثبت العلة بطريقها على 
الأصح ؛ لأنه لو لم يقبل -لم يقبل مقدمة تقبل المنع . 

ش - الشرط السادس أن لايكون حكم الأصل ذا قياس 
مركب . 

والقياس المركب أن يستغني المستدل عن إثبات الحكم في 
الأصل بدليل موافقة الخصم إياه فى حكم الأصل مع منع الخصم 
علية ماجعل المستدل علة ( للحكم ١١‏ . بل العلة عند الخصم غير ما 


أو مع منع الخصم وجود العلة فى الأصل . 


)١(‏ زيادة من طاع. 
0( مابين القوسين ساقط من البابرتي . وفي ط , ع : فما ينفك عن منع الأصل أوى 


كنه ١‏ دعت 


والأول ‏ وهو أن يمنع الخصمعلية 2) الأصل - يسمي مركب 
أن يكون علة . 

مثل قول الشافعي في) إذا قتل الحر عبدا : المقتول عبد . فلا 
يقتل الحر بهء كالمكاتب . والجامع كونه)| رقيقين . 


فإن الشافعي يستغنى عن إثبات عدم وجوب القصاص على 
الحر فى صورة المكاتب بدليل لأن أبا حنيفة يوافقه فيه » لكن يمنع 
ماجعل الشافعي علة لعدم وجوب القصاص ؛ لأن علة عدم وجوب 
القصاص فى صورة المكاتب عند الحنفي : جهالة المستحق من السيد 
والورثة ؛ لأنه لم يعلم أن مستحق القصاص السيد أو الورثة . 

فيقول الحنفي : العلة عندي : جهالة المستحق من السيد أو 
الورئة فى صورة المكاتب . فإن صحت علية جهالة المستحق من 
السيد أو الورئة ‏ بطل إلحاق الفرع به بالقياس ؛ إذ العلة غير 
موجودة فى الفرع . 

وإن بطلت علية الجهالة -منع حكم الأصل ؛ لأن حكم 
الأصل لم يثبت بنص أو إجماع » بل ثبت بناء على علية الجهالة . فإذا 
بطل الموجب للحكم - لم يثبت الحكم . وحينئذ يبطل القياس . فا 
ينفك القياس عن عدم العلة فى الفرع أو منع حكم الأصل . 

الثان ‏ وهو أن يمنع الخصم وجود العلة فى الأصل - فيسمى 
مركب الوصف 


4)١(‏ ساقط من أ. 


7107 نه 


مثل قول الشافعي فى تعليق الطلاق بالنكاح ؛ مثل : ! 
تزوجت زينب فهي طالق . هذا تعليق الطلاق . فلا يصح قبل 
التكاح . أي لايقع الطلاق به قياسا على ما لو قال : زينب التي 
أتزوجها طالق . فإنه لايقع الطلاق عند أبي حنيفة أيضا , ٠‏ لكن بنع 
وجود العلة الموجبة للوقوع فى الأصل . 


فنقول : العلة الموجبة للوقوع هو التعليق .» وهو مفقود فى 
الأصل عندي . فإن صح فقدان العلة فى الأصل - بطل إلحاق الفرع 
به0 لعدم وجود العلة فى الأصل . 

وإلا أي وإن لم يصح فقدان العلة فى الأصل ‏ منع حكم 
الأصل ؛ فإنه حينئذ يكون الطلاق واقعا فى الأصل لوجود علة 
الوقوع فيه . فا ينفك هذا القياس عن عدم العاوق الامل» 
جع حك الاميل» 

ثم الخصم إن كان مقلدا وسلم علية ماجعل المستدل علة 
فى الأول أي مركب الأصل . وسلم وجود العلة فى الأصل الثاني » 
أي مركب الوصف . أو أثبت المستدل أن العلة موجودة فى الأضل 
- انتهض دليل المستدل على الخصم . أي يتم دليله » لاعتراف 
الخصم بعلية وصف المستدل فى الأول . وبوجود العلة فى أصل 

وكذلك لو أثبت المستدل حكم الأصل بنص . ثم أثبتِ العلة 
بما هو طريق إثباتها ‏ ينتهض دليله على الخصم إن كان مجتهدا على 
الأصح ؛ لأنه لولم يقبل الخصم الدليل بعد إثبات حكم الأصل 


كلت 


بنص وإثبات العلة بطريقها ‏ لزم أن لايقبل الخصم مقدمة تقبل 
المنع . 

وإن أثيتها المستدل بالدليل بعد منع الخصم إياها ‏ فيلزم أن 
لايقبل إلا البديبيات . 

وإنما قيدنا الخصم بكونه مجتهدا ؛ لأن ذلك لايجري 20 
بالنسبة إلى المقلد . لحواز أن يكون اعتقاده أن إمامه يدفع ماتمسك به 
المستدل . 


ص - ومنها أن لايكون دليل حكم الأصل شاملا لحكم 
الفرع . 

ش - الشرط السابع أن لايكون دليل حكم الأصل شاملا 
لحكم الفرع . فإنه حينئذ جعل أحدهما أصلا والآخر فرعا ليس أولى 
من العكس . 


كا لو قيل : الأرز يجرى فيه الرباء قياسا على البرء. ثم 
يستدل على إشّات جريان الربا فى البر بقوله ‏ عليه السلام ‏ : 
«لاتبيعوا الطعام بالطعام 22 . فإن هذا الدليل شامل لحكم الأرز . 


. أ: يجرى بدل «لايجرى»‎ )١( 

)2 قال ابن كثير فى التحفة ١/54‏ : ليس هو فى شيء من الكتب بهذه الصيغة . 
وأقرب ما رأيت إلى ذلك ما رواه مسلم عن مغمر ين عبدالله قال : كنت اسمع 
النبي ‏ صل الله عليه وسلم - يقول : الطعام بالطعام مثلا بمثل . قال : وكان 
طعامقا "تويئة. لهي 

انظر مسلم “” - المساقة , 14 باب بيع الطعام مثلابمثل»ء رقم (؟5) 
11/5 . 


77ت 


ص - ومن شروط علة الأصل أن تكون بمعنى الباعث . أي 
مشتملة على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم ؛ لأنا إذا (0) 
كانت مجرد أمارة - وهي مستنبطة من حكم الأصل - كان دورا . 

ش - لما فرغ من شروط الحكم فى الأصل ‏ شرع فى شروط 
علة الأصل . 

الأول أن تكون العلة فى الأصل بمعنى الباعث . أي تكون 
مشتملة على حكمة تصلح 2 لأن تكون مقصودة للشارع من شرع 
حكم الأصل . كالإسكار فى حرمة الخمر . فإنه مشتمل على حفظ 
العقل . إذ الحرمة تؤدي إلى حفظ العقل . وهو مقصود الشارع . 

إنا شرط أن تكون العلة بمعنى الباعث ؛ لأنها إذا كانت مجرد 
أمارة ‏ لزم الدور ؛ لأن العلة فرع حكم الأصل . لكونها مستنبطة 
منة . 

وإذا كانت مجرد أمارة ‏ لافائدة لها سوى تعريف الحكم فيكون 
الحكم متفرعا عليها . فيلزم الدور . 

وفيه نظر ؛ لأنه يجوز أن تكون فائدتها تعريف حكم الفرع . 
فلا يكون حكم الأصل متفرعا عليها . فلا يلزم الدور . 

وقال بعض الشارحين7) ف بيان لزوم الدور : إن حكم 
)١(‏ الأصل : إن بدل «إذاء. 
لله الأصل : أن بدل «لأن» . 
ذه هو الخنجى . انظر : النقود والردود الم ب 5 


الأصل إنما يكون معرفا لعلية الوصف . إذا كان الوصف مفضيا إلى 
الحكمة المقصودة . فا لم يشتمل الوصف على الحكمة -لم يكن 
المعرفية يوقف على المقارنة المتوقفة على المعرفية . فيلزم الذور . 
وهذا ماظهر له فى هذا الموضع . 
وفيه نظر ؛: فإنا لانسلم أن المقارنة متوقفة على المعرفية ('© . 
والحق أن يقال فى بيان لزوم الدور : إن الوصف إذا كان مجرد 
أمارة لابد وأن يكون معرفا لحكم الأصل 3 وإلا م يكن معرفا 
ش لحكم الفرع ؛ لأنه لو كان معرفا لحكم الفرع . ولم يكن معرفا لحكم 
الأصل - والتقدير أنه ليس بباعث -لم يكن للأصل مدخل ى 
الفرع ؛ لأن ثبوت الوصف فى الفرع لايتوقف على حكم الأصل . 
وكذا معرفته لحكم الفرع ضرورة كونه غير معرف لحكم الأصل . 
فثبت أنه إذا كان الوصف مجرد أمارة ‏ لابد وأن يكون معرفا 
لحكم الأصل . فكيون حكم الأصل متفرعا عليه . والوصف 
مستنبط من حكم الأصل . فيكون فرعا لحكم الأصل . فيلزم 
الدور . 
ص - ومنها أن تكون وصفا ضابطا للحكمة » لا حكمة مجردة 
لخفائها أو لعدم انضباطها . 


ولو أمكن اعتبارها ‏ جاز على الأصح . 
)3( الأصل : المعرفة . 


55ل 


ش - الشرط الثاني أن تكون علة الأصل وصفا ضابطا 
لحكمة . 

والحكمة هى : الغاية والغرض من الحكم . كدفع المشقة 
بالنسبة إلى رخص المسافر. فإنه هو الغاية من الرخص . 

والوصف الضابط للحكمة كالسفر الطويل إلى مقصد معين» 
فإنه ضابط لدفع 20 المشقة . 

وإنما اشترط أن تكون العلة وصفا ضابطا لحكمة . لا أن 
تكون حكمة مجردة ؛ لأن الحكمة المجردة خفية أو غير منضبطة . 

ولو أمكن اعتبار الحكمة وحدها لانضباطها وعدم خحفائها 
ففي جواز التعليل بها خلاف . ظ 

والأصح أنه يجوز التعليل بها ؛ لأن الحكمة هى العلة للحكم 
لكونها غاية له . فتعليل الحكم بها أولى من تعليله بالوصف . 

ص - ومنها : أن لاتكون عدما فى الحكم الثوق . 

لنا : لو كان (عدما ‏ لكان مناسبا أو مظنة مناسب 29 . 


وتقرير الثانية أن العدم المطلق باطل . والمخصص بأمر إن كان 
وجوده منشأ مصلحة - فباطل 3 وإن كان منشا مفسدة فانع 7 وعدم 


-7؟ سه 


المانع ليس علة © . ) 
وإن كان وجوده يناق وجود المناسب - لم يصلح عدمه مظنة 
لنقيضه ؛ ( لأنه إن كان ظاهرا تعين بنفسه . وإن كان خفيا- 
فنقيضه "© ) خفي ولايصلح الخفي مظنة للخفي ه وإن ' يكن 
فوجوده كعلمه . 
واستدل بأن (لاعلة) عدم فنقيضه وجود . 


وفيه مصادرة . 
وقد تقدم مثله . 


ش - الشرط الثالث أن لايكون علة الأصل عدما فى الحكم 
الثبوي . خلافا لبعض الأصوليين . 

واحتج على أنه لايجوز أن تكون علة الأصل عدما إذا كان 
الحكم ثبوتيا بوجهين : 

أحدهما ‏ أنه لو كان الوصف الجامع فى الحكم الثبوتي عدما 
لكان مناسبا أو مظنة مناسب . ْ 


)١(‏ العبارة مابين القوسين فى ع مختلفة من جميع النسخ . وهي هكذا : «لنا لو كان 
وجوده منشاً مصلحة - فياطل ٠‏ وإن كان منشأً مفسدة ‏ فمانع . وعدم المطلق 

(؟) ساقط من 1. 

() الأاصل,12, ب ١ج‏ : والخفي لايصلح مظنة الخفي . 


د58 مس 


والتالي باطل . 

أما الملازمة فلآن الوصف الجامع لابد وأن يكون باعثا لما تقدم 
والباعث ينحصر فى المناسب ولمظنة كما سيأق . 

والمناسب هو : الوصف الظاهر المنضبط الذي يحصل . 
عقلا » من ترتيب الحكم عليه » ما يصلح أن يكون مقصودا من 
حصول مصلحة أو دفع مفسلة . 

ومظنة المناسب هو : مايلازم الوصف المذكور إذا م يكن 
ظاهرا . 

وأما بطلان التالي - وإليه أشار بقوله : «وتقرير الثانية» ؛ فلأن 

العدم إما أن يكون عدما مطلقا أو مخحصصا بأمر أي 20 مضافا 
إليه . 

والأول باطل ؛ لأن العدم المطلق لايختص ببعض الأحكام 
البوتية دون بعض . 

والثاني أيضا باطل ؟ لأن وجود الأمر الذى اختص العدم به 
إما أن يكون منشأ مصلحة لذلك الحكم الثبوتي أولا . 

والثاني إما أن يكون منشأ مفسدة له أولا . 


والثاني إما أن يكون منافيا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي 
أولا . 


1( أ: أو بدل «أي» 0 


فهذه أربعة أقسام : والجميع باطل . 

أما الأول » وهو أن يكون وجود الأمر الذي اختص به العدم 
منشأ لمصلحة الحكم الثبوقي . فلأن عدمه حينئذ لايكون مناسبا 
للحكم البو 3 ولامظنة مناسب )١(‏ لاستلزام عدمه فوات تلك 
المصلحة . 

وأما الثاني » وهو أن يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص 
العدم به منشأ لمفسدة الحكم الثبوقي 3 فلأنه حينئذ يكون وجود ذلك 
الأمر مانعا من تحقق ذلك الحكم البو . فعدمه عدم المانع . وعدم 
المانع لايكون علة بالاتفاق . 


وأما القسم الثالث وهو أن يكون وجود ذلك الأمر الذي 
اختص به العدم منافيا لوجود المناسب لذلك الحكم الثبوتي . فلأن 
عدم ذلك الأمر المنافي للمناسب لايصلح أن يكون مظنة للمناسب 
الذي هو نقيض ذلك الأمر المنانفي ؟ لأن نقيضه . أعنى المناسب . إن 
كان ظاهرا ‏ تعين أن يكون بنفسه علة من غير احتياجه إلى مظنة . 

وإن كان خفيا ‏ فنقيضه ‏ وهو ذلك الأمر الناني له أيضا 
خفي . فعدم ذلك الأمر المنافي للمناسب أيضا خفي . والخفي 
لايصلح أن يكون مظنة للخفي . 

وأما الرابع » وهو أن يكون وجود ذلك الأمر الذي اختص 
العدم به ,» لايكون منافيا للمناسب . فوجوده كعدمه وإذا تساوى 


. يتاسب‎ :! 0 )١( 


وجوده وعدمه لايكون عذمه مناسيا ولا مظنة مناسب 5 

واعلم أن المصنف جعل المنانى المناسب قسيا لما هو منشأ 
مفسدة . وذلك غير مستقيم ؛ لأن المنافي للمناسب داخل فيما| هو 
منشأ مفسدة . فلا يكون قسيا له . 

قيل 0 . ظهور المناسب لاينافي أن يكون عدم المنافي مظنة 
له . فيعلل بعدم المنافي ى) يعلل بالمظنة الوجودية . 

فيه نظر ؛"لأله إذا كان المناسن 'ظاهرا تعين كونه 'غلة ؛ 
الثانى ‏ أنه لم يسمع عن أحد من المجتهدين يقول : العلة كذا  »‏ 
أو عدم كذا. ولو كان العدم علة للحكم الثبوي - لسمع عن 
المجتهدين هذا القول فى بعض الأوقات ؛ لأن العادة تقضى بذلك . 

واستدل على عدم جواز التعليل بالعدم بأن العلية موجودة ؟؛ 
لأن (لاعلية) عدم . فنقيضه ‏ وهو العلية - موجودة . وإذا كانت 
العلية موجودة - يكن العدم علة وإلا لاتصف المعدوم بالأمر 
الوجودى ‏ وهو محال . 

وفيه مصادرة على المطلوب . فإن عدمية لاعليّة متوقفة على 
وجود العلية ؛ لأن عدمية صورة السلب تتوقف على وجود مادخل 
عليه السلب . فلو توقف وجود العلية على عدمية اللاعلية ‏ لزم 
الد 

ور. 


. القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود (557 ألف)‎ )١( 


آ"” سه 


الحسن وجودي لكونه نقيض اللاحسن 9 

ص - قالوا : صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال . 

قلنا : بالكف . 

ش - القائلون بأن العدم يجوز أن يكون علة للثبوتي . قالوا : 
صح تعليل الضرب الذي هو وجودي . بانتفاء الامتثال الذي هو 
عدمي . فإن السيد إذا أمر عبده بفعل . ولم يمتثل . وضربه السيد - 
صح أن يقال : إنما ضربه لأنه لم يمتثل . 

غات :أن الشري: معلل :ركف 'النفنن” عد الاتتغال ع 

قالوا : انتفاء معارضة المعجزة جزء 7) من المعرف لما وكذلك 
الدوران وجرؤه عدم 5 

قلنا+ قرطل ادي 0 

ش - الشرط الرابع أن لايكون العدم جزءا من علة الأصل . 
والدليل عليه ماتقدم . ظ 


)2 [: الآخر بدل اللاحسن . 
0) زيادة من :ط. 

(؟) الأصل : خير بدل جزء وفى ع : المعجز بدل «المعجزة» . 
(4) الأصل : شرط الآخر . 


7 


القائلون بأن العدم يجوز أن يكون جزءا من العلة ٠‏ قالوا : 
إن انتفاء معارضة المعجزة مثلها ؛» جزء من المعرف للمعجزة ؛ لأن 
الفعل الخارق للعادة يتوقف فى كونه معجزة على انتفاء المعارضة 
وانتفاء المعارضة ( عدمي 1 وكون الفعل معجزة ( بوتي . فقد صار 
العدم جزء علة20 الثبوتي . 

وأيضا : الدوران علة 2( لعلية المدار للدائر , وعلية المدارء 
ثبوتية . وجزء الدوران . عدم ؛ لأن الدوران مركب من الطرد 
والعكس . 

أجاب بأن العدم فى الصورتين شرط . لاجزء . 

ص - وأن لاتكون المتعدية المحل ولاجزءا مئه 0 لامتناع 
الالحاق . 

بخللاف القاصرة . 

ش ‏ الشرط الخامس أن لاتكون علة الحكم محل الحكم ولا 
جزءا من محله » خاصا به » إن كانت العلة متعدية » لامتناع إلحاق 
الفرع بالأصل حنيئذ ؛ إذ يمتنع أن يتحقق فى الفرع محل حكم 
الأصل أو جزؤه الخاص به 29 . وال يلزم اتحاد الأصل والفرع . 


( 
في 0 علية بدل «علة» 5 
( 


جات 


بخلاف العلة القاصرة . فإنه يجوز أن يكون المحل أو جرؤه . 
الخاص به علة للحكم ؛ إذ لايبعد أن يقول الشارع : حرمت الربا 
فى الير لكونه برا أو لحزئه الخاص به . 

وإنما قيدنا الجزء بكونه خاصا ؛ إذ يجوز تعليل الحكم بالجزء 
المشترك لإمكان وجوده فى الفرع . 

ص - والقاصرة بنص أو إحماع صحيحة باتفاق . 

والأكثر على صحتها بغيرهما.» كتعليل الربا فى النقدين 
بجوهريته) . 

خلافا لأبي حنيفة » رضي الله عنه . 

لنا : أن الظن حاصل بأن الحكم لأجلها.» وهو المعني 
بالصحة بدليل صحة المنصوص عليها . 


للدور . 


والثانية اتفاق . 
والحنية بأنه وقف معية ٠.‏ 


ش - اتفقوا على صحة التعليل بالقاصرة » أي المختصة 
بالأصل إذا كانت ثابته بنص أو إجماع . 


والأكثز على صحة التعليل بالقاصرة إذا كانت ثابتة بغير نص 
او إجماع . كتعليل الربا فى النقدين بجوهريتها . 


8" سس 


وقال أبوجنيفة : لايجوز التعليل بالعلة القاصرة إذا كانت ثابتة 
بغير نص أو إجماع 20١‏ . 

والدليل على صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة أن المجتهد إذا 
اجتهد في طلب العلة , وأدى اجتهاده إلى أن القاصرة علة حصل 
الظن بأن الحكم لأجلها . ولانعني بصحة التعليل بالقاصرة إلا 
حصول الظن بأن الحكم لأجلها بدليل صحة المنصوص عليها ؛ فإنه 
إذا حصل الظن فى المنصوص عليها بأن الحكم لأجلها ‏ صح التعليل 
بها . 

والسزك "عن مزنيعة7العولي «بالفاس "راهن كافك مسح 
العلة موقوفة على تعدية العلة لم ينعكس . أي لم يتوقف التعدية على 
صحة العلة . 

والتالى باطل بالاتفاق ؛ فإن التعدية موقوفة على صحة العلة . 

وإلى بطلان التالي أشار بقوله : والثانية اتفاق . 

بيان الملازمة : أن التعدية لو كانت موقوفة على صحة العلة 

أجاب بأن توقف كل واحدة من صحة العلة والتعدية على 
الأخرى . توقف معية ؛ فإن صحة التعليل موقوفة على وجود العلة 


. ١7/59 انظر: مسلم الثبوت ”/59"71 . والتوضيح‎ )١( 
. ؟) الأصل : واستدل على صحة التعليل بها واستدل على صحة التعليل بالقاصرة‎ 


الأخرى . فلا يلزم الدور . 
ص _- قالوا 2 لو كانت صحيحة - لكانت مفيدة . والحكم فى 
الأصل بغيرها .ولا فرع ١‏ 
ورد بجريانه فى القاصرة بنص ». وبأن النص دليل الدليل . 
وبأن الفائدة : معرفة الباعث المناسب 207 . فيكون أدعى إلى 
القبول . 
(© وإذا قدر وصف آخر متعد ‏ لم يفد إلا بدليل على 
استقلاله . 
ش ‏ احتج القائلون بعدم صحة التعليل بالقاصرة المستنبطة 
بأنه لو كانت علية القاصرة المستنبطة صحيحة - لكانت مفيدة ؛ 
إذ ما لافائدة فيه لايحكم بصحته . 
والتالي باطل ؛ إذ لافائدة للقاصرة ؛ لأن فائدة العلة إثبات 
الحكم . ولم يثبت الحكم بها فى غير الأصل لكونها قاصرة . والحكم 
فى الأصل بغير القاصرة ؛ لأن الحكم فى الأصل بالنص أو الإجماع . 
أجاب أولا بالنقض الإحمالى . فإن هذا الدليل بعينه جار فى 
القاصرة الثابتة بنص أو إجماع . 
وثانيا بمنع انتفاء الفائدة . فإن فائدته إثبات حكم الأصل . 
والنص أو الإجماع دليل الدليل 3 أي دليل هذه العلة 8 


0 1: أو بدل «و» . 


--5” لس 


وفيه نظر ؛ فإن حكم الأصل عرف بالنص أولا » ثم عرف 
العلة بحكم الأصل . فلا يجوز أن تكون العلة مثبتة لحكم الأصل . 
وال يلزم الدور . 

وثالثا بعدم انحصار فائدة العلة فى إثبات الحكم ؛ فإن فائدته 
معرفة الباعث المناسب ليكون أدعى إلى القبول » لكونه معقول 
المعنى . 

وأيضا فائدتها أنه إذا ثبت كون القاصرة علة » فلو قدر وصف 
آخر متعد لم يفد العلية إلا إذا دل دليل على استقلاله بالعلية . 

ص - وني النقض وهو وجود المدَّعَى علة مع تخلف الحكم . 

الثها يجوز فى المنصوصة لا المستنبطة . 
شرط . والمختار : إن كانت مستنبطة لم يجزء إلا بمانع 29 أو عدم 
شرط ؛ لأا لاتثبت عليتها إلا ببيان أحدهما ؛ لأن انتفاء الحكم , 
إذا ل يكن ذلك (© لعدم المقتضى وإن كانت منصوصة . فبظاهر عام 
فيجب تخصيصه كعام وخاص ». و يجب (4) تقدير المانع . 


لنا : لو بطلت - لبطل المخصص . 


0 ع : لمانع . البابرتي : مائع . 
0 ( «ذلك» ساقط من 1 
 ):4(‏ طع: ووجب . 


ا" د 


ش - اختلف - 5 » وهو وجود ا 


أحدها ‏ أنه يجوز تخلف الحكم عنه مطلقاء أي لايقدح 
اتلك ب (الخلية: 


وثانيها - أنه لايجوز تخلف الحكم عنه مطلقا . أي يقدح فى 


العلية . 
| وثالثها - أنه يجوز تخلف الحكم فى المنصوصة ولايجوز تخلفه في- 
ورابعها ‏ عكسه . أى يجوز تخلف الحكم فى المستنبطة ولايجوز 


وخامسها : لانجوز التخلف ف ال منصوصة . وجور ف 

ويعلم من ذلك أن المذهب الرابع جواز التخلف فى المستنبطة 
إذا كان بمانع أو عدم شرط . 

وسادسها ‏ وهو المختار عند المصنف أن العلة إن كانت 
المستنبطة لاتثبت عليتها عند تخلف الحكم إلا ببيان أحدهما . أعنى 


كات 


وجود المانع أو عدم الشرط ؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك أي 
وجود المانع أو عدم الشرط - تعين أن يكون لعدم المقتضي » أي 
العلة ؛ إذ يمتنع تخلف المعلول عن العلة عند وجود الشرط وعدم 
المانع . 

وإن كانت منصوصة ‏ فشرط جواز تخلف الحكم عنها . كون 
التنصيص بنص ظاهر عام . فيجب حينئذ تخصيص ذلك العام 
بالنافي للحكم فى صورة التخلف . والعمل بالعلة فى غير صورة 
التخلف . كعام وخاص إذا اختلفا ‏ فإنه يخصص العام بالخاص 
ويعمل بالعام فى غير صورة التخصيص . ويجب تقدير المانع في 
صورة التخلف إن ١‏ يظهر مانع للضرورة . 

واحتج المصنف على أن تخلف الحكم عن العلة المنصوصة 
بظاهر عام » لايبطل عليتها بثلاثة وجوه : 

الأول أن العلة المنصوصة بظاهر عام لو بطلت بالنقض - لبطل 
العام المخصّص بظهور الخاص . 

والتالي باطل ( ١‏ لما مر أن العام المخصص يكون حجة . 

بيان الملازمة : أن نسبة العلة المنصوصة بظاهر عام إلى موارد 
الحكم كنسبة العام “ ) إلى أفراده . فكما أن التخصيص لايبطل 
العام بالكلية » كذلك النقض لايبطل العلية بالكلية . 


الثانى :- أن العام الظاهر دل على العلية .» والنقض دل على 


)1١(‏ مابين القوسين ساقط من أ. 
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عدم العلية » فيعمل بالظاهر العام فى غير صورة النقض . ويعمل 
بالنقض فى صورته . ليكون جمعا بين الدليلين ؛ لأن الجمع بين 
الدليلين أولى من إهمالهم) أو إهمال أحدهما بالكلية . 


الثالث - أن العلة بنص ظاهر لو بطلت بالنقض - لبطلت 
العلة القاطعة . أي المتفق عليها . كعلل القصاص والجلد وغيرهما 
بالنقض ؛ لأن العلة المنصوصة بنص ظاهر لاتتقاعد عن العلة المتفق 
عليها . 


والتالي باطل ؛ لأن العلل القاطعة قد يتخلف الحكم عنها فى 
بعض الصور . ولم تبطل عليتها . 


ٍ ص - أبوالحسين : النقض يلزم فيه مانع أو انتفاء شرط . 
فيتبين(1) أن نفيضه من الأولى 1 


050007 

ويرجع النزاع. لفظيا . 

نالا 4 الى ييه ب للزم لكي 

وأجيب بأن صحتها كونها باعثة » لا لزوم الحكم . فإنه 


قالوا : تعارض دليل الاعتبار ودليل الإهدار . 


قلنا : الانتفاء للمعارض لايناني الشهادة . 


قالوا : تفسد كالعقلية . 

وأجيب بأن العقلية بالذات 34 وهذه بالوضع . 

ش - القائلون بأن النقض يقدح فى العلة » احتجوا بأربعة 
وجوه . 

الأول ماذكره أبوالحسين : وهو أن النقض يلزم فيه وجود مانع 
أو انتفاء شرط ؛ لأن تخلف الحكم بدون أحدهما يشعر بانتفاء 
العلة . فبين ('2 النقض أن نقيض أحدحما . أعني نقيض وجود المانع 
ونقيض انتفاء الشرط من أجزاء العلة الأولى التى ادعى أنها علة ؛ 
لأن الحكم لايثبت بدون نقيض أحدهما . فينتفي العلة عند انتفاء 
نقيض أحدهها ضرورة انتفاء الكل بانتفاء جره . 

أجاب بأن المراد من العلة : الباعث . ونقيض أحدههما ليس 

ويرجع النزاع لفظيا ؟ لأنه إن أريد بالعلة : الباعث ‏ لايكون 

وإن أريد بالعلة مايثبت الحكم , يكون تقيض" انهه جزءاً 
منها ويقدح النقض فى العلة . 

الثاني أنه لو صحت العلة مع النقض - للزم الحكم فى صورة 
النقض ؛ لأن العلة مستلزمة لمعلولا . 


. الأصل : فتبين‎ )١( 


ك5 هده 


والتاليي باطل ؛ لأن الحكم قد تخلف فى صورة النقض . 


أجاب بأن صحة العلة كونها باعثة على شرعية 29 الحكم , 
لا0”'أن يكون الحكم لازما لها . والعلة بمعنى الباعث لاتكون ملزومة 
للحكم ؛ فإن لزوم الحكم للعلة مشروط بوجود الشرط وعدم 
المانع . 

الثالث - أنه لايصح العلة مع النقض لأن دليل الاعتبار - وهو 
مادل على علية الوصف - عارض دليل إهدار علية الوصف . أي 
إبطانها » وهو انتفاء الحكم فى صورة . فتساقطا . 


أجاب بأن انتفاء الحكم لوجود المعارض - وهو تحقق المانع او 
انتفاء الشرط - لاينافي الشهادة . أي الدليل الدال على اعتبار علية 
الوصف ؛ لأن عند وجود الشهادة » جاز أن ينتفي الحكم 
لمعارض 9© . 


وإذا لم يكن بين انتفاء الحكم لمعارض 2*7 وبين الشهادة منافاة 
- لايقع التعارض بينها ") . 
الرابع - أنه تفسد العلة بالنقض قياسا على العلة العقاية . 
أجاب عنه بالفرق . فإن العلة العقلية تقتضى المعلول 
)١(‏ الأصل : شريعة . 
0( الأصل : إلا بدل دلا . 
0 أ: بمعارض . 
(4) أ: بمعارض . 
(95) أ: فيهما بدل بينهما. 


ا 1 كك 


بالذات . فلا يجوز أن يتخلف المعلول عنها . 

وهذه ‏ أي العلة الشرعية - تقتضى الحكم بالوضع فيجوز أن 
يتخلف الحكم عنما . 

ص - المجوز فى المنصوصة : لو صحت مع النقض - لكان 
لتحقق المانع » ولايتحقق إلا بعد صحتها. فكان دورا . 


وأجيب بأنه دور معية . 

والصواب أن استمرار الظن بصحتها عند التخلف يتوقف على 
المانع : ونحقق المانع يتوقف على ظهور الصحة . فلا دور. كإعطاء 
الفقير يظن أنه لفقره . فإن لم يعط آخر ‏ توقف الظن. فإن تبين مانع 
عاد ) والإزال . 

قالوا : دليلها اقتران » وقل تساقطا . 

وقل تقدم . 

ش - المجوز تخلف الحكم عن العلة المنصوصة . دون العلة 
المستنبطة احتج على أن التخلف يقدح في العلة بوجهين : 

الأول - لو صحت العلة المستبطة مع النقض لكانت 
صحتها لتحقق المانع » وإلا لم يتخلف الحكم عنما . فيتوقف صحة 
العلة على تحقق المانع . والمانع يتوقف على صحة العلة ؛ لأن المانع 
نما يكون مانعا إذا تحقق المقتضي . فيتوقف كل واحد من المانع 
والصحة على الآخر . فيلزم الدور . 

أجاب بأن توقف كل واحد منبهها على الآخر توقف المعية ؛ لأن 


الصحة والمانع لايتقدم أحدهما على الآخر . والدور بسبب توقف 
المعية لايكون محالا . 

ثم قال المصنف : والصواب أن الصحة لاتتوقف على المانع » 
بل استمرار الظن بصحة العلة عند تخلف الحكم يتوقف على المانع ؛ 
لأن صحة العلة جاز أن يتحقق بدون المانع في| إذا لم يتخلف الحكم 
عن العلة . 


وتحقق المانع لايتوقف على استمرار الظن بصحة العلة عند 
تخلف الحكم . بل يتوقف على ظهور الصحة . فلا يلزم الدور . 
كإعطاء الفقير ( ١‏ شيئا , فإنه يُظن أن الإعطاء للفقر . فإن لم يعط 
فقيرا آخر ‏ توقف الظن فى كون العلة فقرا . فإن تبين مانع عن 
إعطاء الفقير 2 ) الآخر ‏ عاد ظن علية الفقرء أي استمر . وإن م 
يتين مانع زال ظن علية الفقر( 2‏ فظهر أن استمرار ظن صحة 
العلة عند تخلف الحكم يتوقف على المانع . 

الثاني أن دليل العلة المستنبطة اقتران الحكم بها فى بعض 
الصور . ( فكى|” أن اقتران الحكم بالوصف فى بعض ”© الصور ) 
يدل على العلية » فكذلك عدم اقتران الحكم به فى بعض الصور يدل 
على عدم العلية . فتعارضا وتساقطا . 


وقد تقدم جواب ذلك ف 0 الاعتبار ودليل الإهدار . 


.1 هابين القوسين ساقط من‎ )١( 
. الأصل : والظن عليه الفقر بدل «زال ظن علية الفقر»‎ )5( 
. (؟) مابين القوسين مكرر فى الأصل‎ 


4ت 


ص - المجوز فى المستنبطة : المنصوصة دليلها نص عام . فلا 
يقل 

وأجيب : إن كان قطعيا ‏ فمسلم . 

ون كان "ظاهراف ,وضت: قله 

ش - المجوز فى المستنبطة دون المنصوصة ‏ وهو القائل بالمذهب 
الرابع - احتج على أن المنصوصة لايجوز النقض فيها بأن المنصوصة 
دليلها نص عام . والنص العام يقتضي ثبوت علية الوصف فى جميع 
موارده . فلا يقبل النقض . 

أجاب بأن النص العام إن كان قطعيا ‏ أي دلالته على العلة 
بطريق القطع ‏ فمسلم أنه لايقبل النقض . 

وإن كان ظاهرا . أي دلالته على العلة بطريق الظهور ‏ وجب 
قبوله للنقض . كالعام للتخصيص . 

3 ص- الخامس : المستنبطة علة بدليل ظاهر . وتخلف الحكم 

مشكك . فلا يعارض الظاهر . 

وأجيب : تخلف الحكم ظاهر أنه ليس بعلة . 

والماضية والابشتاط مكلف 

والتحقيق أن الشك فى أحد المتقابلين » يوجب الشك في 
الآخر . 

قالوا : لو توقف كونها أمارة على ثبوت الحكم فى محل آخر 


- لانعكس 9 فكان دورا تحى| 5 
وأجيب بأنه دور معية . 


والحق أن استمرار الظن بكونها أمارة يتوقف على المانع أو 
ثبوت الحكم . وهما على ظهور كونها أمارة . 

ش - القائلون بجواز النقض ف المستنبطة » وإن لم يكن 
النقض بمانع ولا عدم شرط - وهو المذهب الخامس ‏ احتجوا على 
جواز النقض فى المستنبطة مطلقا بوجهين . 

الأول -أن المستنبطة علة بدليل ظاهر ؛ لأن دليلها : 
المناسبة . والمناسبة تدل على علية الوصف بحسب الظهور »ء 
لابحسب القطع . وتخلف الحكم عن الوصف مشكك فى علية 
الوصف . أي دلالته على عدم العلية ليست بظاهرة ؛ لأن احتمال 
تخلف الحكم لعدم العلة يساوى احتال تخلفه لوجود المعارض . 
وغير الظاهر لايعارض [ الظاهر 2 ] . فلم يقدح النقض فى 
العلية . 

أجاب بأن تخلف الحكم بلا وجود مانع وانتفاء شرط يدل 
بحسب الظهور على أن الوصف ليس بعلة . ودلالة المناسبة 
واستنباط العلة على العلية مشكك . فلا يكون ظاهرا . وغير الظاهر 
لايعارض الظاهر . ظ 


والتحقيق. أن. الشك" ق ١‏ أجذد المتقائلين. يوحن «الشلكة ىق 


5ع لد 


الآخر . فإذا كان تخلف الحكم عن الوصف يوجب الشك فى عدم 
العلية - وجب أن يقع الشك فى العلية ‏ فلا يبقى ظهور دلالة الدليل 
الدال على العلية . فيقع التعارض . 

الثاني - لو قدح النقض ف العلة المستنبطة ‏ لتوقف كون العلة 
المستنبطة أمارة للحكم على ثبوت الحكم فى محل آخر. وهو محل 
النقض . ولو توقف كوبا أمارة للحكم على ثبوت الحكم فى محل 
آخر ‏ لانغكس . أي توقف الحكم فى محل آخر على كون العلة 
المستنبطة أمارة للحكم : فيلزم الدور . 

قوله : «وإلا» أي وإن لم ينعكس يلزم التحكم . 

أجاب بأنه دور معية » فلا يكون باطلا . 

والحق أن استمرار الظن بكون الوصف أمارة للحكم يتوقف 
وثبوت الحكم فى محل النقض يتوقف على ظهور كون الوصف أمارة , 
لا على استمرار الظن بكونه أمارة . فلا يلزم الدور . 

ص - وق الكسر ء وهو وجود أ لحكمة المقصودة مع تخلف 
الحكم . 

كقول الحنفي فى العاصى بسفره : مسافر فيترخص كغير 
العاصى . ثم يبين المناسبة بالمشقة . فيعترض ١‏ بصنعة شاقة فى 


تقر : 


لنا : أن العلة : السفر ؛ لعسر انضباط المشقة . ولم يرد 

نش - اختلف الأصوليون ف الكسر . وهو وجود الحكمة 
المقصودة من شرع الحكم مع تخلف الحكم عنه . 

والمختار أنه لايبطل العلة . 

والفرق بينه وبين النقض أن النقض هو تخلف الحكم عن 
الوصف الضابط للحكمة . والكسر تخلفه عن حكمة الحكم . 
سفره معصية كالابق : مسافر فيترخص بر.خص السفر كغير 
العاصي (2 ثم يُبين المناسبة بين السفر والرخص باشتمال السفر على 
المشقة فيعترض الشافعى بصنعة شاقة فى الحضر. مثل صنعة 
الحدادين . فإن المشقة متحققة ثمة » مع تخلف رخص المسافر 
عي 7 

واحتج المصنف على المختار بأن العلة هي الوصف الضابط 
للحكمة . لا الحكمة لعسر انضباطها ؛ فإن المشقة مختلفة باختللاف 
الأشخاص والأزمان . والشارع لم يجعل مايعسر انضباطه علة 
للحكم . فلا يرد النقض على ماهو علة . 

ص - قالوا : الحكمة هي المعتيرة قطعا . فالنقض وارد . 


. 4١/١ انظر : المختار وشرحه الاختيار‎ )١( 
. 737/١٠ إآفه0 انظر : الأصول والضوابط ص‎ 
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قلنا : قدر الحكمة المساوية فى محل النقض مظنون . ولعله 
لمعارض . والعلة فى الأصل موجودة قطعا. فلا يعارض الظَن 
القطعٌ . حتى لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر قطعا. وإن بعد 
- أبطل . إلا أن يثبت حكم آخر أليق عهاا, 


كا لو علّل القطع بحكمة الزجر ‏ فيعترض بالقتل العمد 
العدوان . فإن الحكمة أزيد لو قطع . 


فنقول 29 : ثبت حكم [آخر] (" أليق بها تحصل به وزيادة , 
وهو القتل . 

ش - القائلون بأن الكسر يبطل العلة . قالوا : الحكمة هي 
المعتيرة فى العلية قطعا . لا الوصف الضابط للحكمة ؛ لأن المقصود 
من شرع الحكم هو الحكمة . والوصف عنوان الحكمة وضابطها . 
فحينئذ يرد النقض لوجود الحكمة فى صورة النقض مع تخلف الحكم 
عنها . 

أجاب بأن نقض الحكمة يتوقف على تحقق قدر الحكمة 
المساوية لحكمة الأصل فى محل النقض . وتحقق قدر الحكمة المساوية 
لحكمة الأصل فى محل النقض مظنون ؛ إذ من الجائز أن يكون القدر 
الموجود فى محل النقض أقل من القدر الموجود فى الأصل . وبتقدير 
وجود قدر الحكمة المساوية فى محل النقض . يجوز أن يكون التخلف 
لمعارض - وإليه أقنار بقوله : «ولعله لمعارض» فيكون وجود قدر 
الحكمة المساوية لحكمة (© الأصل فى محل النقض بدون معارض 
مظنونا . والعلة فى الأصل موجودة قطعا. والظن لايعارضص 


. ط : فيقول‎ (١) 
زيادة من طاع.‎ 4) 
. أ: لمحل‎ (2 
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القطع . 

نعم لو قدرنا وجود قدر الحكمة أو أكثر منها فى محل النقض 
على سبيل القطع ‏ وإن بعد هذا التقديرء لعسر الاطلاع على قدر 
الحكمة ‏ أبطل الكسر العلة ؛ لأنه حينئذ يقع التعارض بيتهما » إلا 
أن يثبت حكم آخر فى محل النص أليق بالحكمة من الحكم 
المختلف 2 فإنه حينئذ لايبطل الكسر العلة . 

مثلا : لو علل وجوب قطع اليد قصاصا بحكمة الزجر. 
فيعترض الخصم بالقتل العمد العدوان . فإن حكمته أزيد ثمة لو 

فيقول المعلل : ثبت فيه حكم أليق بحكمة الزجر. تحصل 
حكمة الزجر بذلك الحكم وزيادة » وهو القتل . 

ص - وق النقض المكسور وهو نفقضص بعض الأوصاف 
المختار : 0 
ا 0 م ٠‏ مثل 0 
عبدا . 

فيعترض بما لو تزوج امرأة لم يرها . 

لكا "أن العلة : المجموع . فلا 

فإن بين عدم تأثير كونه مبيعا 9) كان 50 - فيصح 
النقض ولايفيد مجرد ذكره دفع النقصن... 


0 الأصل : معييا يدل «مييعا» . 


ش - اختلفوا فى النقض المكسور ‏ وهو نقض بعض أوصاف 
العلة » أي تخلف الحكم عن بعض أوصاف العلة . 
والمختار أنه لايبطل العلة . 


مثاله ا ا ا ا ل 
عند العاقد 7') . فلا يصح العقد . قياسا على ما إذا قالا: بعت 
عبدا من عبيدى . فإنه لايصح العقد بالاتفاق . والعلة كون المبيع 
مجهول الصفة عند العاقد . 

فيعترض الحنفي بما لو تزوج امرأة لم يرها . فإن الجهل بالصفة 
عند العاقد متحقق مع صحة العقد . فتخلف الحكم عن بعض 
أوصاف العلة . 

واحتج على المختار بأن العلة : مجموع الأوصاف () لابعضها 
يعني جموع كونه مبيعا مجهول الصفة عند العاقد . 00 
الصفة ") عند العاقد فقط . فلا نقض للعلة » أي لم يلزم تخلف 


الحكم عن العلة . 

فإن بين الحنفي عدم تأثير كونه مبيعا كان وصف كونه مبيعا 
كالعدم لانتفاء تأثيره . فيكون العلة حينئذ كونه مجهول الصفة عند 
العاقد . فيصح النقض . لتخلف الحكم عن العلة . 


ومجرد ذكر كونه مبيعا » لايفيد دفع النقض مالم يتبين تأثيره فى 
ال 


: العاقل بدل «العاقد» وهو تصحيف‎ : (١) 


يه ا : الانصاف يدل الأوصاف . 
5( أ : العلة . 
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ص وما العكس . وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة- 
فاشتراطه مبني على منع () تعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند 
انتفاء دليله . 
الصانع ‏ انتفاؤه . 

ش - اختلفوا فى أن العلة هل هي مشروطة بالعكس أم 
لا ؟ 
منع تعليل را كه يعلمين - اشنترط د لمكن ف العلة + لأنه 
انتفاء دليله . 

ونعني بانتفاء الحكم انتفاء العلم أو الظن به ؛ لأنه لايلزم من 
انتفاء الدليل على الصانع » انتفاء الصانع بل انتفاء العلم به . 

ومن جور د تعليل الحكم بعلتين ل ل 
إد لايلزم من انتفاء 007 انتفاء العلم أو الظن بالمدلول لحواز محقق 
دليل آخر موجب للعلم أو الطن . 

ص - وف تعليل الحكم بعلتين أو علل . كل مستقل . ثالثها 
للقاضي : يجوز فى المنصوصة لا المستنبطة . ورابعها عكسه . 

ومختار الإمام : يجوز ولكن لم يقع . 


. ط: مبني منع على‎ 2 )١( 
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لنا : لولم يجر لم يقع ‏ وقد وقع ؛ فإن اللمس والبول 
والردة » يثبت بكل واحد منها القتل . 

قولحم : الأحكام متعددة. ولذلك ينتفى (قتل 
القصاص (2 ) ويبقى الآخر . وبالعكس . 

قلنا : إضافة الشىء إلى أحد دليليه لاتوجب تعددا , وإلا لزم 
مغايرة حدث البول لحدث الغائط . 

وأيضا : لو امتنع - لامتنع تعدد الأدلة» لأنمها أدلة . 

ش - اختلفوا فى جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو بعلل 
كل واحدة منها مستقلة بالعلية على خمسة مذاهب : 

أولها - جوز مطلقا . وهو المختار عند المصنف . 
مذهب القاضى . 

ورابعها.- عكسه. أي يجوز فى العلة المستنبطة ,» لا 
المنصوصة . 

وخامسها ‏ أنه يجوز. ولكن لم يقع. وهو مختار إمام 
الحرمين 9) . واحتج المصنف على المختار عنذه بوجهين : 

الأول أنه لولم يجز تعليل الحكم الواحد بعلل . كل منها 
)١(‏ مابين القوسين ساقط من ب ج . 


)2 نظر : البرهان 8517/75 فقرة 765١‏ . ونصه : تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس 
ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا إلى المصالح الكلية ‏ ولكنه ممتنع شرعا . 


"© د 


مستقلة - ١‏ يقع ' 

والتالي باطل . 

أما الملازمة فظاهرة ؛ لأن الوقوع دليل الجواز . 

وأما بطلان التاليى ؛ فلأن اللمس والبول والغائط والمذي , 

وكذلك كلل واحدل من القتل العمد العدوان والردة 2( علة 

فإن قيل 8 النزاع ف الحكم الواحد . وف هاتين الصورتين 
الاحكام متعددة ؛ لأن القتل بالردة غير القتل بالقصاص . فلذلك 
فى "القدل بالرحة ونيقق الآخر فيا إذا كان القاتل ارتد بعد القتل . 
ثم أسلم قبل القصاص . فإن القتل بالردة انتفى ويبقى القتل 
بالقصاص . وبالعكس . أي ينتفى القتل بالقصاص ويبقى الآخر 
فيا إذا عفا20 الولي عن القصاص . 


أجيب بأن الحكم واحد. والتعدد فى إضافته إلى العلل 
المتعددة . 


وإضافة الشثىء إلى أحد دلائله وعدم إضافته إلى دليل آخر 


ولو كان تعدد إضافة الثىء إلى علله 59) يوجب تعذده - للزم 
معانوة “عدت “الول ادكه الحائظ التقد و إقافقة: إلى »غللة:. 


الثانٍ ‏ أنه لو امتنع تعدد العلة - لامتنع تعدد الأدلة ؟ لأن 


)0 أ: إذا كان عفا الخ . 
0( 1: علة بدل «علله» . 
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العلل أيضا أدلة لكونها معرفة للاحكام . 

والتالي باطل باتفاق ؛ إذ يجوز أن يكون لمدلول واحد أدلة . 

ص - المانع : لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة » غير 
مستقلة ؛ لأن معنى استقلاها ثبوت الحكم بها .[ فإذا انفردت 
ثبت الحكم بها 20 ] فإذا تعددت - تناقضت . 

وأجيب بأن معنى استقلالها أمما إذا انفردت استقلت فلا 
تناقض قى التعدد . 

قالوا : لو جاز ‏ لاجتمع المثلان . فيستلزم النقيضين ؛ لآن 
المحل يكون مستغنيا » غير مستغن . 

وفى الترتيب تحصيل الحاصل . 

قلنا : فى العلل العقلية . فأما مدلول الدليلين فلا . 

قالوا : لو جاز لما تعلق الائمة فى علة الربا بالترجيح ؛ لآن 

وأجيب بأنهم تعرضوا للإبطال . لا للترجيح . 
| ولو سلم ‏ فللإجماع على اتحاد العلة ههنا . وإلالزم29 جعلها 
أجزاء . 

ش - المانعون من جواز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة 
احتجوا بثلاثة وجوه . 

الأول - لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة - لكانت 


(4) زناه هن لطاع 
(5) ط: يلزم. 
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كل واحدة منبا مستقلة » غير مستقلة . 

فيان الملازمة 1 أن معنى استقلال العلة : ثبوت الحكم بها 
بانفرادها . فإذا تعددت العلل المستقلة ‏ ثبت الحكم بكل واحدة 
منها ؛ لأنها علة مستقلة . ولم يثبت بكل منها ؛ لأنه ثبت بالجميع . 
فيلزم التناقض . 

أجاب بأن معنى استقلالها أنها إذا انفردت استقلت فى 
العلية . فيجوز أن تكون كل واحدة منها حالة الانفراد مستقلة , 
التعدد . 

والثاني - لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلتين مستقلتين - يلزم 

أما الملازمة ؛ فلأن العلتين إما أن تكونا معا أو على الترتيب . 
فإن كانتا معا ‏ يلزم اجتاع المثلين لأن وجود العلة المستقلة ملزومة 
لمعلولها . فيلزم من كل واحدة منبهها مثل مالزم من الأخرى . فيلزم 

وإن كانتا على الترتيب ‏ يلزم تحصيل الحاصل . 

أما بيان تحصيل الحاصل - فظاهر . 

وأما بيان استحالة اجتاع المثلين ‏ فلأنه يسلتزم التناقض ؛ 
لأن محل التعليل يعنى الحكم يكون مستغنيا عن كل واحدة منه| » 
غير مستغن ؛ لأن حصول الحكم لكل واحدة منه| يوجب الاستغناء 
عن الأخرى . 


اكه ا 


قال بعض الشارحين )١(‏ . ولقائل أن يقول : الجمع بين 
المثلين لا اختصاص له بالمعية » ولا تحصيل الحاصل بالترتيب ؛ إذلو 
حصلت العلتان معا أو ترتبا » فإن كان تأثير الكل فى كل واحد معين 


كان تحصيل الحاصل . وإن كان 6 غيره - لزم اجتماع المثلين . 
وفيه نظر : لأن اختصاص تحصيل الحاصل بالترتيب ظاهر ؛ 
لأن العلتين إذا حصلتا معا كان فعله) أيضا معا. فلا يتصور 
تحصيل الحاصل فى فعل واحدة منه| ؛ لأن تحصيل الحاصل إنما 
يتصور إذا حصل شيء بعل حصوله مرة أخرى . 
وأما اجتماع المثلين . وإن كان لا اختصاص له بالمعية » إلا أنه 
لا كان الترتيب مستلزما لتحصيل الحاصل » ونحصيل الحاصل أظهر 
فسادا من اجتاع المثلين ‏ لم يتعرض فى الترتيب لاجتماع المثلين » بل 
الم لعو اس ف سك 
ثم قال : وأيضا لم يحتج فى لزوم الاستغناء وعدمه إلى توسط 
الجمع بين المثلين » وهو حق . 
أجاب المصنف بأن اجتاع المثلين أو تحصيل الحاصل إنما يلزم 
من العلتين المستقلتين فى العلل العقلية المفيدة لوجود المعلول . 
وأما في العلل الشرعية الى هي دلائل الأحكام ‏ فلا ؛ لأنه 
جاز أن يكون لدلول واحد دليلان. أو دلائل . 
الثالث - لو جاز تعليل الحكم الواحد بعلتين أو علل . كل 
واحدة منها مستقلة ‏ لما تعلقت الائمة فى علة الربا بالترجيح . يعني 
ترجيح عللها من الطعم والقوت والكيل » بعضها على بعض . 


)1( وهى الخنجى . انظر : النقود والردود (١١ع‏ آلف ) . 


لاه - 


والتالي باطل ؛ لأنهم تعلقوا بالترجيح . 

بيان الملازمة : أن من ضرورة جواز تعليل الحكم الواحد 
بعلتين أو علل . كل واحدة منها مستقلة » صحة استقلال كل منها 
بالعلية . والترجيح ينافي صحة الاستقلال ؛ لآنه إذا صح أن يكون 
كل واحدة منها علة مستقلة ‏ جاز أن يكون الجميع علة . فلا وجه 


للترجيح . 
أجاب بأنهم تعرضوا للطعم والقوت والكيل لإبطال كون الغير 
علة » لا للترجيح . 


ولو سلم أنهم تعرضوا للترجيح -فلا نسلم أنهم تعرضوا 
العلة عهنااي أل الرما: 
يمكن أن يجعل كل واحدة منها علة مستقلة . 
لو فر عزنا الع م حول ازا اللا يليم اذ 
محال . ولا قائل بكون كل منها جزء علة . 
ص - القاضى : لا بعد فى المنصوصة . 
وأما المستنبطة ‏ فتستلزم 2١‏ الحزئية لدفع 29 التحكم . 


. الأصل ب ج : فيلزم‎ )١( 
. فيما عدا ع : لرفع‎ )5( 


8ت 


فإن عينت بالنص رجعت منصوصة . 

وأجيب بأنه يثبت الحكم فى محال أفرادها » فتستنبط . 

ش - قال القاضى : لا بعد فى العلة المنصوصة أن تكون 
متعددة ؛ لأنه إذا نص الشارع على أن كل واحدة منها علة مستقلة 
جعل كل واحدة علامة للحكم . 

وأما العلة المستنبطة فإنها إذا تعددت -يلزم أن يكون كل 
واحدة منها جزءا للعلة ؛ لأن المستنبط إذا استنبط فى الأصل وصفين 
يصلح كل منى| للعلة » فإن عين بالنص علية كل منهه|ا ‏ رجعت 
العلة منصوصة . والتقدير بخلافه . 

وإذا ل تعن بالنضى عله والح هيع انا عرق اسيك كم إلى 
واحد منه| ‏ لزم التحكم . وإن أسند إلى كل واحد منه) ‏ يلزم أن 
فتعين أن يسند 7" الحكم إليهما معا. فيكون كل واحد منهها جزءا 
للعلة . 


أجاب بأنه ثبت الحكم فى محال أفرادها أي ثبت الحكم فى 
محال 29 كل واحد منبا على سبيل الانفراد.. فيستنبط أن كل واحد 
منها على سبيل الانفراد علة مستقلة ‏ ولا يلزم أن يكون كل واحد 
منها على سبيل الاجتاع علة مستقلة . فلا يلزم استغناؤه عن كل 
4١9‏ أ: علية كل منهما. 


. أ: أسند‎ ١ 
. لله أ: محل‎ 


الك 1 5 


والحاصل أنه يجوز أن يكون كل واحد من العلل المستنبطة علة 

وحينئذ لايخلو من أن يكون المراد من قوله : « المستنبطة إن 
كانت متعددة ‏ يلزم الجزئية » أنه يلزم الجزئية عند الاجتماع . أو عند 
الانفراد . والأول مسلم . والثاني ممنوع ؛ إذ يجوز أن يكون كل 
اشن مما علة: :متتفلة :عند الاتفراة + لا دكرنا : 

وأيضا : يجوز أن يكون كل واحد منها حالة الاجتاع علة 
مستقلة ؛ لأن العلل الشرعية: آدلة . ويجوز اجتماع الأدلة على 
مدلول 20 واحد . 

ض- العاكس : المنصوصة قطعية » والمستنبطة وهمية . فقدل 
يتساوى الإمكان . 

وجوابه واضح . 

ش- العاكس . أي القائل بجواز التعليل بعلتين 
مستقلتين ("© فى المستنبطة دون المنصوصة . احتج بأن المنصوصة 
قطعية . فلو كانت كل واحدة منهها علة مستقلة - لزم اجتماع 
المثلين . أو تحصيل الحاصل على سبيل القطع . 

وأما المستنبطة فعليتها وهمية » أي غير قطعية . فقد يتساوى 


)1( الأصل ,. 1 . ج : معلول بدل «مدلول» . 
2( 1 أي بدل «في» . 


الإمكان » أي إمكان التعليل بالنسبة إلى كل واحدة منها فلا يمكن 
ألا يجعل واحدة منها علة , » لبقاء الحكم بلا علة » ولا أن يجعل العلة 
واحدة لعدم الأولوية للتساوي 3 ولا أن يجعل المجموع علة مستقلة 
رت الاستقلال ف محال أفرادها . فتعين أن يكون ن كل واحدة علة 

وجوابه واضح ؟ لأنا لانسلم أن المنصوصة قطعية . 

ولو سلم أنها قطعية ‏ فلا نسلم أن اجتماع العلل الشرعية 
القطعية محال ؛ لأن العلل الشرعية دلائل . ويجوز اجتاع الأدلة 

ص - وقال الإمام ("2 : إنه الغهاية القصوى وفلق الصبح لولم 

يكن ممتنعا شرعا - لوقع عادة » ولو نادرا ؛ لأن إمكانه واضح . ولو 
وقع - - لعلم . 

ثم ادعى تعدد الأحكام فيا تقدم . 

ش - قال إمام الحرمين 29 : إمكان © تعليل الحكم بعلتين 
الوضوح ؛ لأنه لو لم يمتنع شرعا ارم جادت» ولو2*» على سبيل 
الندرة ؛ لأن إمكانه عقلا واضح . ولو وقع - لَعْلِمَ , ؛ لكنه لم يُعلم , 


)0( الأصل , ع والبابرتي : الامام وقال الخ . 
(9) انظر ا 0 وقال الخ . 
(5) الأصل: 

ع0 اي 


الك 


ثم ادعى الإمام تعدد الأحكام فى الصورة السابقة الدالة على 
وقوع تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة 29 . 


والجواب عنه أنه واقع فى الصور السابقة . والتعدد فى 
الإضافة . لا فى الأحكام . كما ذكرنا . 

ولا كان هذا الجواب معلوما -لم يتعرض المصنف له . 

ص - القائلون 22 بالوقوع : 

إذا اجتمعت فالمختار : كل واحدة علة . 

وقيل : جزء . 

وقبل :كن" الغلة 479 ]توا غئدة لا بعيتها . 


نا : لولم تكن [ كل واحدة (*»2 ] علة ‏ لكانت جزعا » و 
كانت العلة واحلة . 


انظر : البرهان ”8”52/”5 فقرة 4861١‏ . 

ط : والقائلون . 

امه ان لمجم تون لمكي 

ذياقة كن كلد غ3 . وى لأضل » لق لود كن هل 


شت 77 8 أت 


ش - القائلون بوقوع تعليل الحكم الواحد بعلل » كل واحدة 
منها مستقلة » اختلفوا فيا إذا اجتمعت العلل المستقلة على معلول 
واخد. كاجتاع اللمس والمسٌ والمذي على نقض الوضوء . 

والمختار عند المصنف أن كل واحدة علة . 

وقيل : إن كل واحدة جزء علة . 

وقيل : العلة واحدة لابعينها . 


الأول - أن كل واحدة لولم تكن علة ‏ لكانت كل واحدة جزء 
علة 2 أو كانت العلة واحدة . 


وكل واحد من التاليين باطل . 

أما الملازمة فظاهرة ؛ إذ لا قائل بغيرهما . 

وأما بطلان التالى الأول ؛ فلانها لو كانت جزءا لم تكن 

تله 1 

وفك “نت الاستفلد ل . 

وأما بطلان التالي الثاني فللزوم التحكم ؛ إذ لا أولوية لواحدة 
منها 2 لكون كل واحدة منها مستقلة . 

ولقائل أن يقول : ثبوت الاستقلال حالة الانفراد » لا حالة 
الاجتماع . فلا يلزم بطلان التالي الأول . 


عن 157 اه 


الثاني أنه لولم تكن كل واحدة منها علة عند الاجتماع ‏ امتنع 
اجتماع الأدلة على مدلول 27 واحد . 

والتالي باطل . 

بيان الملازمة : أن العلل الشرعية أدلة للحكم . 

ص - القائل بالجزء : لو كانت كل واحدة مستقلة 29 
لاجتمع المثلان . وقد تقدم . 

وأيضا : لزم التحكم ؛ لأنه إن ثبت بالجميع - فهو المدعى . 
وإلا لزم التحكم . 0 

وأجيب : ثبت بالجميع » كالأدلة 7 العقلية والسمعية . 


ش - القائل بأن كل واحدة منها جزء العلة عند الاجتماع 


احتج 5 بوجهين : 
الأول لو كانت كل واحدة علة مستقلة عند الاجتماع - لزم 


وقد تقدم بيان الملازمة وانتفاء التالي . 
6 أ: معلول بدل مدلول . 
(9) المثبت من الأصل .ب .ج وف غيرها : لو كانت كل مستقلة . 
3( الأصل : كالدلائل . ج : كالدلالة . 


ب 15 امك 


انضمام أمر آخر إلى هذا الدليل . وهو أنه لو كان أحدهما علة ‏ لزم 
التحكم . 

والجواب الثاني - أنه لو كانت كل واحدة علة مستقلة - لزم 
التحكم والتالي ظاهر البطلان . 

يان الملازمة أن الحكم إن ثبت بالجميع ‏ فيكون العلة 
الجميع ‏ وكل واحدة منها جزؤه» وهو المدعي ه 

وإن لم يثبت بالجميع - لزم التحكم لثبوته بواحدة حينئدك . 

أجاب بأنه يثبت با جميع بمعنى كل واحدة كالدلائل العقلية 
والسمعية . فإن المدلول يثبت بكل واحد منها 2 فلا يلزم التحكم : 

ص - القائل : لابعيها : لو لم تكن 2 كذلك - لزم التحكم 
أو الحزئية ا فتتعين 260 

ش - القائل بأن العلة عند الاجتاع أحدها لابعينها . احتج 
بأنه لو لم تكن العلة واحدة لابعينها ‏ لزم التحكم أو الحرئية . 

فتعين أن تكون العلة واحدة . 

وإنها لم يتعرض لجحوابه بناء على أنه يعلم مما سبق . 

ص - والمختار : جواز تعليل حكمين بعلة بمعنى الباعث . 


. ع : لم يكن‎ )1١( 


0 ع : فيتعين . 


وأما الأمارة فاتفاق . 

لقا "لأسن ل سناشة رتفي انول لكوي ادا در 

ش - اختلفوا فى جواز تعليل حكمين بعلة واحدة بمعنى 
الباضة:: 

والمختار جوازه . 


وقد اتفقوا على جواز تعليل الحكمين بأمارة واحدة ؛ إذ 
لا امتناع فى نصب أمارة واحدة لحكمين . كغروب الشمس جحواز 
الإفطار ووجوب صلاة المقراية” 


والفرق بين الباعث والأمارة أن الباعث وصف ضابط لحكمة 
مقصودة من شرع الحكم . 

والأمارة لاتكون كذلك بل تكون معرّفة للحكم . 

واحتج على المختار بأنه لا بعد فى مناسبة وصف واحد لحكمين 
مختلفين » كالإسكار المناسب لحرمة الخمر ووجوب الحد . 

ص - قالوا : يلزم تحصيل الحاصل ؛ لأن أحدهما حصلها . 

وأجيب بأنه إما يحصل 9) أخرى أو لاتحصل إلا بها . 


ش - القائلون بعدم جواز تعليل الحكمين بعلة واحدة بمعىق 
الباعث . قالوا : لو جاز تعليل الحكمين بعلة واحدة بمعنى الباعث - 


لل «مختلفين» ساقط من 1 
(؟) أءط: تحصل. 


لاككا- 


يلزم تحصيل الحاصل . 
والتاللي باطل بالضرورة . 
بيان الملازمة أن أحد الحكمين حصل الحكمة التى تضمنتها 
العلة . 
فالحكم الثاني إن لم يحصلها ‏ لزم أن لاتكون العلة علة 
لولاا 
وإن حصلها يلزم تحصيل الحاصل . 
أجاب بأن الحكم الثاني إما يحصل حكمة أخرى أو لاتحصل 
الحكمة إلا بالحكمين . والتى تحصل من الواحد هى جزء الحكمة . 
فإن الغرض جاز أن يكون مركبا من غرضين » فيحصل كل واحد 
منها بأمرء والمجموع يحصل بمجموع أمرين . 
فإن قبل : قولكم : الحكم الثاني يحصل حكمة أخرى ينافي 
أصل المسألة ؛ فإن المفروض أن الباعث واحد . 
أحين بأنه لايلزم من وحدة الباعث وحدة الحكمة 09 لأنه 
يجوز أن تكون الحكمة متعددة . ولا يكون الوصف الا ضابطا 
لإحداهما . وحينئذ يكون الباعث واحدا مع تعدد الحكمة . 
ص - ومنها أن لاتتأخر عن حكم الأصل . 
نا لق تاخرت: 2" لذت الحكم بغير باعث . 
)1( «له» ساقط من []. 


(؟) الأصل : الحكم بدل الحكمة . 


117 حت 


راق نذوك أعارة ان <سويف رفن 

ش - ومن شروط علة الأصل ألا يتأخر وجودها عن حكم 
الأصل ؛ لأنه لو تأخر وجودها عن حكم الأصل - لزم 0 شويت 
الحكم بغير باعث ؛ لأن العلة هي ابلعثة على الحكم . 

والتالي باطل ؛ لأن تحقق 9) الحكم بدون الباعث محال . 

فإن قيل : لم لايجوز أن تكون العلة هى الأمارة ,» لا 
الباعثة (') وحينئذ يجوز تأخرها عن حكم الأصل . 

أجيب بأنه لو قدر كون العلة أمارة ‏ يلزم تعريف المعرّف 
بتقدير تأخره ؛ لأن الأمارة لافائدة لها إلا تعريف الحكم . والحكم 
عرف بالنص . فيكون تعريفه بالأمارة تعريف المعرّف . 

وفيه نظر ؛ لأنه يجوز أن يكون فائدة الأمارة تعريف حكم 
الفرع . فلا يكون تعريف المعرف . 

والحق أن الأمارة لايجوز أن تكون علة لما سبق . 


مثال تأخر العلة عن الحكم تعليل ولاية الأب على الصغير 
الذي عرض له الجنون . بالجنون ) . لأنه قبل عروض الحنون 
ثبت الولاية فتأخر الجنون الذي هو العلة عن الولاية التى هى 
4)١(‏ 1: يلزم. 
[69 الأصل : تحقيق . 
(5) الأصل ,1 : الباعث . 
(؟) «بالجنون» ساقط من ب . 


-5820-ه 


الحكم . 

ص - ومنها : وأن لاترجء''على حكم الأصل بالإبطال . 

ش - ومن شروط علة الأصل أن لاتكون مبطلة لحكم 
الأصل ؛ لأنها إذا أبطلت حكم الأصل - يلزم منه بطلان العلة ؛ 
لأها مستنبطة من حكم الأصل . 

مثاله : تعليل وجوب الشاة على التعيين فى الزكاة بدفع حاجة 
الفقير . فإن هذه العلة يقتضى بطلان حكم الأصل ؛ لأن دفع حاجة 
الفقير ى| !'! يمكن بوجوب الشاة » كذلك يمكن بوجوب قيمتها فلو 
عَلل الوجوب بدفع الحاجة - يلزم منه بطلان وجوب الشاة على 
التعيين . 

ص - وأن لاتكون المستنبطة بمعارض ©( فى الاصل . 

وقيل : ولا فى الفرع . 

وقيل : مع ترجيح المعارضص .2 

وأن لاتخالف نصا ولا إحماعا9©» . 


وأن لاتتضمن المستنبطة زيادة على النص . 
)0( ع : لايعول . 
0 ( 1: لا بدل «كماى» . 
3( أ: تعارض . 
ع الأصل : أى إجماعا . 


حك 


وقيل : إن نافت مقتضاه . 


وأن يكون دليلها شرعيا . 

ش - ومن شروط علة الأصل أن لاتكون المستنبطة معارضة 
بوصف آخرء صالح للعلية . يوجد فى الأصل دون الفرع . فإنه 
من الحائز أن يكون الوصف المعارض هو العلة . أو العلة مجموعها . 

ولايلزم ثبوت الحكم فى الفرع . 

فإن قلت : مذهبه جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين 
ممتقلتين. . :فحيقد حعان أن يكون كل واحد علة مستقلة . فلا يلزم 
فى الفرع . 

أجيب : جواز كون كل منه| علة مستقلة لايوجب القطع بأن 
كل واحد منه)| علة مستقلة » ولا الظن ؛ لحواز أن يكون العلة هو 
المجموع أو المعارض الذي لم يوجد فى الفرع فقط . 

وقيل : من شروط علة الأصل أن لايكون له وصف معارض 

أما فى الأصل فل) ذكره . 

وأما فى الفرع فلأن المقصود من علة الأصل ثبوت الحكم فى 
الفرع . ومع وجود المعارض ق الفرع لايثنت الحكم فيه . 


والحق أن انتفاء المعارض فى الفرع إنما يكون شرطا لعلة 
الأصل أن لو كان المعارض موجبا لإلحاق الفرع بأصل آخرء 

وقيل : انتفاء المعارض فى الأصل إنما يكون شرطا إذا كان 
أيضا . 
النص والإجماع أولى من القياس . 

ومن شروط علة الأصل أن لاتتضمن المستنبطة زيادة على 
النص . أي إذا دل النص على علية وصف ., والاستنباط زاد قيدا 
على ذلك الوصف لم يجر التعليل به . 

وقيل : إنما يشترط أن لاتتضمن المستنبطة زيادة على النص إن 

نافت الزيادة مقتضى النص ؛ لأن الزيادة إذا كانت وصفا مساويا 
للمنصوصة لاتكون المستنبطة مخالفة للمنصوصة . فلا يلزم محذور . 

ومن شروط علة الأصل أن يكون دليلها شرعيا ؛ لأن دليلها 
لو كان غير شرعي -يلزم أن لايكون القياس شرعيا . 

ص - وأن لايكون دليلها متناولا لحكم ('2 الفرع بعمومه أو 
بخصوصه . مثل : «لاتبيعوا الطعام بالطعام) أو «من قاء أو 
رعف) . 


. فيما عدا ط ع : حكم الفرع‎ (١) 


هه 


لنا : تطويل بلا فائدة » ورجوع . 


قآلوا:: “متاققة جداية : 


ش - ومن شروط علة الأصل أن لايكون دليل عليتها متناولا 
حكم الفرع . إما بطريق العموم بأن يكون الدليل شاملا لحكم 
الفرع . أو لغيره . 


كا إذا قيل : الفواكه مطعومة فيجرى فيه الربا قياسا على 
البر . ثم يثبت علية الطعم بقوله - عليه السلام ‏ : «لاتبيعوا الطعام 
بالطعام الا مشلا بمثل ))2١(‏ . فإنه ئ) يدل على علية الطعم بالايماء ‏ 
يدل على حكم الفواكه بطريق العموم لتناوله حكم غير الفواكه . 


وإما بطريق الخصوص بأن يكؤن مخصوصا بصورة الفرع 
فقط . 


قنز قلف سنالك لكرج من قر بولك عات ده 

تعلط 1 برع رفاسا عن اراح قن السدا د قر ور 2ل 

الخارج من النجس بقوله ‏ عليه السلام ‏ : «من قاء أو رعف 
فليتوضاً "2) . فإنه كما يدل على علية الخارج النجس . يدل على 

64 "ميق تعريية راض‎ 01١ 

(5) روى الترمذي فى آبواب الطهارة . 14 - باب ماجاء فى الوضوء من القىء 
والرعاف . رقم (417) ١55/١‏ عن معدان بن أبى طلحة عن أبي الدرداء أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ قاء (فأفطر) فتوضاً ٠‏ فلقيت ثوبان فى مسجد 
دمشق فذكرت ذلك له . فقال : صدق . أنا صبيبت له وضوءه . 

عن ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يتوضآن من الرعاف . رواه مالك فى 
المؤطا ,  "”‏ الطهارة ,. ٠١‏ باب ماجاء في الرعاف , رقم (53 , /ا5) 58/١‏ . 


وات 


حكم الفرع بخصوصه ؛ لأنه لايدل على حكم غيره . 
0 الشرط بأنه لو كان دليل العلة متناولا حكم 
الفرع (  )'‏ لكان القياس تطويلا بلا فائدة ؛ لأن إثبات حكم الفرع 
بالقياس يتوقف على إثبات العلة بالدليل العام أو الخاص . والدليل 
بعينه يدل على حكم الفرع من غير توسط . والقياس يدل على حكم 
الفرع بتوسط . فالإثبات بالقياس تطويل بلا فائدة . 
ومع هذا يلزم الرجوع عن القياس ؛ لأن الحكم حينئذ يثبت 
بذلك الدليل » لا بالعلة . فيكون رجوعا عن القياس . 
القائلون بعدم اشتراطه قالوا : منع القياس في مثل هذه 
الصورة مناقشة جدلية . وذلك لأن دلالة القياس على ثبوت حكم 
الفرع مغاير دلالة ذلك الدليل ؛ لأن دلالة القياس عليه يتوقف على 
مقدمات لم يتوقف عليها دلالة ذلك الدليل . فمنع القياس لتوقف 
مقدمة من مقدماته على ذلك الدليل مناقشة جدلية . 


ص - والمختار جواز كونها ") حكم)| شرعيا إن كان باعثا على 
حكم الأصل لتحصيل مصلحة لا لدفع مفسدة كالنجاسة فى علة 
بطلان البيع . 

اختلفوا فى جواز كون العلة حكى) شرعيا على ثلاثة 


:5ت 


الأول - أنه يجوز مطلقا . 


واحتج عليه بأن الحكم الشرعى قد يدور مع حكم آخر 
وجودا وعدما 7 والدوران آية كون المدار علة للدائر . 
الثاق ‏ أنه لايجوز مطقا . 


واحتج عليه بأن الحكم الشرعى المعلل . إما أن يكون مقدما 
على الحكم الذي جعل 2١‏ علة له" أو متأخراء أو معه . 


والأول باطل ؛ لاستحالة تقدم المعلول على العلة . 
وكذا الثاني ؛ لاستحالة تخلف المعلول عن العلة . 

وكذا الثالث ؛ إذ لا أولوية لتعليل أحدهما بالآخر . 
أجيب عن الأول بأن الدوران لايفيد العلية 29 لما سنذكره . 


وعن الثاني : لانسلم أنه لا أولوية لجعل أحدهما علة ؛ لأن 
أحد الحكمين جاز أن يكون مناسبا للآخر من غير عكس . 
فجيكلل ركو المنافنت 17.. أو بالعلية : 

والمذهب الثالث ‏ المختار عند المصنف التفصيل . وهو أن 
الحكم الشرعي المجعول علة (') . إن كان باعثا على حكم الأصل 


( الأصل : جعله . 

( الأصل : العلم بدل «العلية» . 
0( أ : المناسية . 

( «علة» ساقط من أ. 


حت ةلاه 


لتحصيل مصلحة -جاز التعليل به ؛ إذ لا استبعاد فى أن يكون 
ترتب أحد الحكمين على الآخر مستلزما حصول مصلحة لايستقل بها 
أحدهما . وذلك كالنجاسة فى علة بطلان بيع الخمر ؛ فإنه يترتب 
حرمة البيع على النجاسة التي هي حكم شرعي . فيحصل التنزه عنه 
وإن لم يكن باعثا . 

أو كان . لكن لا لتحصيل مصلحة . بل لدفع مفسدة لازمة 

وأما إذا كان باعثا لدفع مفسدة فلأن حكم الأصل لو كان 
مشتملا على المفسدة لما شرعه الشارع. . 


ص - والمختار جوار تعدذد الوصف ووقوعه 5 كالقتل العمد 
العذوان: : 


لنا : أن الوجه الذى ثبت به الواحد يثبت (2 به 29 المتعدد 
من نص » أو مناسية » أو تهت أ اتليس أو استباط :0 


. فى الأصل : ثيت‎ 22)4)٠١( 

(؟) «به» ساقط من ب 2 ج. 

("') قال العضد ‏ رحمه الله (5/١"؟)‏ لايمتنع أن تكون الهيئة الاجتماعية من 
أوضافف,متعددة "مما يظنعليته والدليل ما بدلالة صريجة بص أو متاسية وإمنا 
باستنباط من شبه أو سير . 

وقال التفتازاني : (قوله إما بدلالة وإما باستنباط) هذا هو الصحيح المطابق 

لكلام الآمدي . وكأنه تنبيه على فساد عبارة المتن حيث جعل الاستنباط أحد , 
المسالك . ولا جهة له إلا أن يحمل على تنقيح المناط . ولفظ المنتهى يأياه حيث 
ضرت يتتقي الناظ ايقناتع كم ]كهجول الكاقدة ههنا مقادلا للنضن وفيا سيات 


داخلا تحته . 


38:2 حكن 


ش - اختلفوا فى جواز تعليل الحكم بعلة مركبة من أوصاف 
متعددة على مذهبين . 

والمختار جواز تعدد الوصف ووقوعه : كالقتل العمد العدوان 
فإنه علة للقصاص . 

واحتج عليه أن الوجه الذي ثبت به كون الوصف الواحد 
علة .» ثبت به كون الوصف المركب من الأوصاف المتعددة علة . 
فكما صح في الواحد ‏ صح فى المركب . 


قوله : «من نص أو مناسبة أو شبه أو سير أو استنباط» بيان 
للوجؤ الق. .يقبت ا العلة ؛ 


ص - قالوا : لو صح تركبها 2 لكانت العلية صفة زائدة ؛ 
لأنا نعقل المجموع ونجهل كونها علة . والمجهول غير المعلوم . 


وتقرير الثانية أنها إن قامت بكل جزء ‏ فكل جزء علة . 
وأجيب بجريانه فى المتعدد بأنه خبر أ “افع 1 


والتحقيق أن معنى العلة : ماقضى الشارع بالحكم عنده 
للحكمة 9() , نا صفة زائدة . 


)4 ط: تركها . 
0 / : زيادة 9 «لآأن الجزئية إما أن تقوم بكل واحد إلى آخره »٠‏ بعد قوله 1 «خير أو 
استخيار» ٠.‏ 


(؟) الأصل : الجملة . 


5 


ولو سلم فليست وجودية لاستحالة قيام المعنى بالمعني . 

قالوا : يلزم أن يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة العلية 
لانتفائها بعدمه . 

ويلزم تقفيما] بعدم ان 0( بعك أول : لاستحالة تجدد عدم 
العدم 9) . 


ولو:سلم. حقهو كالبول: .بعد اللمين, اوفكسه:: 

ووجهه أنها علامات فلا بعد فى اجتاعها ضربة ومترتبة . 
تكن للق 

ش - المانعون من جواز كون العلة مركبة احتجوا بوجهين : 

الآولةت لو صح تركب العلة مع أوصاف متعددة ‏ لكانت 
العلية ©) صفة زائدة على مجموع تلك الأوصاف . 

والتالي باطل . 

أما بيان الملازمة : فلأنا نعقل مجموع تلك الأوصاف ونجهل 
كونها علة . والمجهول غير المعلوم » وغير جزئه ") . فتكون 


أ: لعدم بأن بدل «يعدم ثان» . 
بااة عدم المعدوم .* 


00( 
0( 
5( ب » ط والبابرتي : للعلة . الأصل , أ »ء ب » ج : العلة . وأثبت من ع . 
)5 أ : العلة . 

(0) 


: جرؤه بدل «غير حزئه» . 


لم 


العلة (') زائدة . 


وأمان بيان بطلان التالى - وإليه أشار بقوله : وتقرير الثانية - 
فلأن العلية إن قامت بكل واحد من تلك الأوصاف - يكون كل 
واحد علة . 


وإن قامت بوصف واحد فهو" العلة . وقد فرض بخلافها . 


من حيث هو مجموع .. فحينئذ لايلزم شيء مما ذكرتم . 


أجيب بأنها إن قامت بالمجموع من حيث هو مجموع - فلابد 
للمجموع من وحدة بها يكون المجموع مجموعا . وينقل الكلام من 
“الجن 13 إن للف اودع بورلره. لديا 


وفيه نظر ؛ فإن الوحدة من الأمور الاعتبارية ' والتسلسل قى 
الأمور الاعتبارية لا يكون محالا . 


أجاب المصنف بالنقض الإحمالى . فإن هذا الدليل بعينه يجرى 


وذلك لأن الكلام مركب من الألفاظ المتعددة . وكونه خبرا 
واستخبارا » صفة زائدة عليه 5 فإن قام بكل واحد من الالفاظ 


: العلية . 
: وهوق. 
: ولورنٌ بدل «وأورد» . 


0 ا 
(0) آ 
9) أ 
)ع 1 : العلة . 


ملا _- 


- يلزم أن يكون كل واحد خيرا . 
وإن قام بجزء واحد -يلزم أن يكون هو الخبر”" . 

ثم بين التحقيق . وهو أن معنى العلية : قضاء الشارع 
بالحكم عند وجود الوصف للحكمة . لا أن العلية صفة زائدة . إذ 
قضاء الشارع بالحكم عند الوصف ليس صفة للوصف! فضلا عن 
أن يكون صفة زائدة . 

واذا لم تكن العلية صفة زائدة لم يلزم شىء مما ذكر . 

ولو سلم أن العلة صفة زائدة ‏ فليست وجودية . وال يلزم 
قيام المعنى بالمعنى . أي قيام العرض بالعرض ؛ لأن العلية عرض . 
ومجموع الأوصاف أيضا عرض . فيلزم قيام العرض بالعرض . وهو 
محال . 

الثاني - أنه لو كان إلمركب من الأوصاف علة ‏ يلزم أن يكون 
عدم كل منه علة لعدم صفة 7 العلية . 

والتاليى باطل . 

أما الملازمة : فلانتفاء صفة العلية بانتفاء كل جزء من 
ال مركت 4 لأن العلية ©) تنتفىبانتفاء: المركب: 4 لآن: الضفة تنتفى 
بانتفاء الذات . والمركب ينتفي بانتفاء كل جزء منه . 


أ خبرا بدل هو الخير» . 
1: الموصوف بدل «الوصف» ٠.‏ 


)1( 
0( 
ف أ: وصف بدل صفة . 
)5( 


قث 


عدم المعدوم ؛ لأن المعدوم لايعدم ه 
أجاب بأن عدم الجزء لايكون علة لعدم العلية ؛ لأن وجود 
البول بعد اللمس . وبالعكس . أي وقوع اللمس بعد البول فى 
كود كل واحد منه| علة لوجوب الوضوء . 
الشرعية . ولا بعد فى اجتماع العلامات دفعة واحدة , أو على سبيل 
قوله : فيجب ذلك . أي حتى يجب النقض . 
ص - ولا يشترط القطع بالأصل . 


المختار فى الثلاثة . 


ليه 1 ولو يدل «وإن» . 


ولا نفي المعارض فى الأصل والفرع . 

وإذا 2 كانت وجود مانع أو انتفاء شرط - لم يلزم وجود 
المقتضى . 

لنا : أنه إذا انتفى الحكم مع المقتضي - كان مع عدمه أجدر . 

قالوا : إن لم يكن فانتفاء الحكم لانتفائه . 

قلنا : أدلة متعددة . 

ش - لايشترط فى علة الأصل كون حكم الأصل مقطوعا ؛ 
لجواز القياس على أصل ثبت حكمه بدليل ظني ؛ لأنه يفيد ظن 

ولايشترط أيضا فى علة الأصل . مخالفة مذهب الصحابي ؛ 
لجواز أن يكون مذهب الصحابي مستندا إلى علة مستنبطة . فلا يدفع 
ظن العلية فيا جعل علة الأصل . ٠‏ 

(7 ولايشترط أيضا فى علة الأصل '؟ ) القطع بوجودها فى 
الفرع ؛ لأنه يكفي الظن . 

وعدم اشتراط هذه الثلاثة فى علة الأصل على المذهب المختار 
ولايشترط أيضا فى علة الأصل . نفي معارض العلة فى الأصل 


)4 ط: وإن بدل «وإذا». 
(؟) همابين القوسين ساقط من 1 . 


كات 


قيل : هذا على خلاف ماتقدم من أن نفي المعارض شرط . 
وليس كذلك ؛ لأنه ثمة ') شرط فى العلة المستنبطة نفى المعارض فى 
الأصل فقط . وههنا لم يشترط نفي المعارض فى الأصل والفرع معا 
في علة الأصل مطلقا .فلا يكون مالفا له . 
كعدم ") وجوب الرجم . لعدم الإحصان الذى هو شرط وجوب 
الوجو: 

والمختار عند المصنف أنه لايلزم وجود المقتضى واحتج عليه 
بأن الحكم إذا انتفى مع وجود المقتضى لوجود مانع أو انتفاء شرط - 
كان انتفاؤه 2 عدم المقتضى لأحرهما لود . 

القائلون بلزوم وجود المقتضي قالوا : إن ١‏ يكن وجود المقتضى 
فانتفاء الحكم لانتفاء المقتضى لا لوجود المانع أو انتفاء الشرط . 

أجاب بأن عدم المقتضى ووجود المانع وانتفاء الشرط أدلة 
متعددة . ولا بعد أن يكون لمدلول واحد أدلة متعددة . 

ص - ( مسألة ) الشافعية : حكم الأصل ثابت بالعلة . 
والمعنى أنها الباعثة على حكم الأصل . 

والحنفية : بالنص . ولمعنى أن النص عرف العنى . فلا 
خلاف فى المعنى . 
)1 «ثمة» ساقط من 0 
)0( 1: العدم . 
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ش - ذهبت الشافعية إلى أن حكم الأصل ثابت بالعلة على 
معنى أن العلة هي الباعثة على حكم الأصل . ٠‏ 
أن النص معرّف لحكم الأصل 29 . 

فلا خلافا بينهها فى المعنى ؛ لأن كون العلة باعثة على حكم 
الأصل لاينافي كون النص معرفا لحكم الأصل . 

ص - شروط الفرع . 

منها : أن يساوي فى العلة علة الأصل في| يقصد من عين » 
أو جنس كالشدة ف النبيذ 3 وكا حناية 6 قصاص الأطراف على 
النفس () . 

ش - لما فرغ من بيان شروط علة الأصل ‏ شرع في شروط 
الفرع . 


() 2 قال الكرخي فى أصوله (ص 55 ) : الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم 
غرة لاتحكم تنسه ,.زقال التسلفي + وذلك أن الحومة 3 الاشياء الننتة التي ى 
قل النبي اضل ال .عليه وسلم :+ المتظة بالحفطة الخ “كازجة يحي الخص له" . 
تلتعدي وق اتن الكيايك: واللرز ركاف جالعك وفق القدر نت «اللعضوك وك 
نظائره . 

فاق تلم الشبوت وقؤا اومن 8 855 © حك الأصال كابت بالطلة 

عه الشاففية: وبالتصن عد الحتفية :فقيل : الخلاف لقظى ٠‏ وهى الاقنيه: لآ 
موأذ: الشافعية' آنها الناففة بهلت رموه لحطف :1قه المكزفي اتنا عرفا د للها 
ركيل مفقرق واختايه السيكن :وفان الأطاى” ف الإفكا 200/9 ؟ #الاجلاف ف 
الع . 

ف «بينهما» ساقط من 5 . 

707 17+ القهن بول لاون و روهو لمحف : 


7و كك 


منها : أن يساوي الفرع فى العلة علة الأصل . أي يكون علة 
حكم الفرع متساوية لعلة الأصل فى الوصف الذي هو مقصود فى 
العلة سواء كان ذلك الوصف المقصود عين العلهَ , كالشلة 
المطربة ') فى تحريم الخمر. فإن علة تحريم النبيذ التى هى الشدة 
المطربة متساوية لعلة تحريم الخمر ("ا التى هى الشدة المطربة . وعين 
الشدة المطربة مقصودة . 

أو جنسها , كالجناية فى قياس قصاص الأطراف على قصاص 
النفس . فإن علة قصاص الأطراف مساوية لعلة قصاص النفس فى 
الحناية التى هى مقصودة . والحناية. جنس علة قصاص النفس . 

وانما اشترط ذلك ؛ لأن علة الفرع إذا ١‏ تكن مساوية لعلة 
الأصل فى المقصود لم يتحقق ماهو العلة فى الفرع . فلا يتعدى 
الحكم من الأصل إلى الفرع ' 
جنس . كالقصاص فى النفس بالمثقل () على المحدد ©) وكالولاية فى 
النكاح فى الصغيرة على المولى عليها فى المال . 

ش - ومن شرائط الفرع أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما 
يقصد كونه وسيلة ) للحكمة من عين الحكم . أو من جنسه . 
0 ( 3: المطلوية بدل «المطرية» ٠.‏ 

)4 لفظ «الخمر» ساقط من 5. 

)2 طع والبابرتي : فى المثقل . 
0( 
)0( 


ط : المحدود . 
: وسييله بدل «وسيلة» ٠.‏ 


85 سمه 


والأول - كقياس وجوب القصاص فى النفس بلمثقل على 
وجوت القصاص قَْ النفس بالمحدد . فان وجوب 0 القصاص 
بالمثقل بعيئله يساوي وجوب '©2)) القصاص بالمحدد . 

والثاني - كقياس الولاية فى نكاح الصغيرة على الولاية في 
ذالقاةب. فزق وان لكام مطاونة الرراه الال و تعس الرلا بل 

ص - وأن لايكون منصوصا عليه » ولا متقدما 2 على حكم 
الأصل . كقياس الوضوء على التيمم فى النية ؛ لما يلزم من © حكم 
الفرع قبل ثبوت العلة » لتأخر الأصل . 

نعم يكون إلزاما . 

رقيل : وأن يكون الفرع ثبتا بالتص فى الجملة . 
واليمين 000 

ش - ومن شرائط الفرع أن لا يكون حكمه منصوصا عليه » 
وإلا لكان ثابتا بالنصء لا بالقياس . 


ومنها : أن لايكون حكم الفرع مقدما على حكم الأصل . 
فنا الوضوة عن التعد ان :اليه , “فإن الويو امطنها. عل 
التيمم . 

. هابين القوسين مطموس ف الأصل‎ )١( 


(؟) الأصل : مقدما. 
)5( الأصل 5 قِ بدل «من» 7 


الأصل - يلزم 0م حكم الفرع قبل ثبوت علته ؟ لأن علته 
لكونها مستنبطة من حكم الأصل _متأخرة عن حكم الأصل 
( وحكم الأصل 29 ) متأخر عن حكم الفرع فيلزم تأخر علة 0 
الفرع عن حكمه برتبتين؟» . وهو باطل : 


نعم يصح أن يذكر ذلك القياس إلزاما للخصم . 
قيل : ومن الشرائط أن يكون حكم الفرع ثابتا بالنص على 


سبيل الإجمال » لا على التفصيل . 


0 


) 
) 
ا 
) 


0 


وهو مردود ؛ لأن الأئمة قاسوا (أنت حرام على الطلاق 


واليمين والظهار©) ولم يثبت الفرع لا جملة ولاتفصياة 29 . 
17111111 


أ: حكم بدل «علة» . 
الأضيل: + للم ملو ودام ابعر ع 
العبارة مابين القوسين أى من قوله «ش - ومن شرائط الفرع» إلى قوله «والظهار» 
ساقط من ب . 
قال اين كثير فى التحفة(77/ )١‏ : اختلف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فالأئمة 
بعدهم فى الرجل يقول لزوجته : «أنت على حرام» على أقوال ؛ فذهب على بن 
أبي طالب » وزيد بن ثابت » وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ إلى أنها تطلق ثلاثا وبه 
يقول الحسن ٠‏ ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى . 

وقال أخرون : بل يلزمه كفارة يمين . يروى هذا .عن أبي بكر الصديق » 
وعمر , وابن مسعود ٠‏ وعائشة . وابن عمر . وزيد بن ثابت ٠»‏ فى رواية عنهما 
ورواه مسلم عن ابن عباس وبه يقول ابن المسيب » وسليمان بن يسار , 
وسعيد بن جبير . والحسن ف رواية وعطاء , وعكرمة , وابوالشعثاء » وطاووس » 
والشعبى ٠‏ ونافع » ومكحول , وقتادة . والأوزاعى ٠‏ وأبو ثور . 

وقال آخرون يلزمه كفارة الظهار . روى الثورى عن منصور عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : فى الحرام والنذر ٠‏ عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو 
اطعام ستين مسكينا . وبهذا يقول سعيد بن جبير » فى رواية عنه ٠‏ وأبو قلابة 
عبدالله بن زيد الجرمي ٠‏ ووهب بن منبه ٠‏ وعثمان البتي » واحمد بن حنيل . 
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مسالك العلة 


الأول الإجماع . 

صريح . مثل : لعلة كذا . أو لسبب 22 . أو لأجل . أومن 
أعرن م أو كن أو إذات 

ومثل : لكذاء أو إن كان كذاء أو بكذا. 

أو 590) مثل : فإنهم بحشرون .2 فاقطعوا مقي 

ومثل قول الراوي : سها فسجد . و(7 زنى ماعز فرجم . 
سواء © ) الفقيه وغيره ؛ لأن الظاهر أنه لو لم يفهمه لم يقله . 

ش - لما فرغ من أركان القياس وشرائطها ‏ شرع فى مسالك 
العلة . وهى الطرق«5؟»2 الدالة على كون الوصف المعين علة 

المسلك الأول الإجماع ‏ فإن الأمة إذا أجمعوا على كون 


2 حكى ذلك كله أبو محمد بن حزم ؛ ونقل فى هذه المسألة اثنا عشر قولا » تركت 
سردها خشية الإطالة وذكرت ما أشار اليه المصنف . 

)1( الأصل : بسيب . 

0 الأصل : ومثل . 

5" -قابقالفوسى مظترين :قلسل 

(4) الأصل : الطريق . 


ثا- 


الوصف المعين علة للحكم ‏ سواء كان الإجماع قطعيا أو ظنيا - يثبت 
علية الوصف . 

كإجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية على الصغيرة فى 
قياس ولاية النكاح على ولاية المال . 

المسلك الثاني النص . وهو أن يذكر من الكتاب أو السنة 
عابدل عل غلية الوضصت . 


وهو على مراتب : 


المرتبة الأولى : الصريح . وهو مايدل بالوضع على 
العلية '» . وهو إما أن لايحتمل غير العلية أو”' يحتمل غيرها احتمالا 
مرجوحا . 


والأولى - وهو ما لايحتمل غير العلية ‏ أن يذكر العلة بلفظ 
لايقصد به غير العلية ؟) . ) مثل : «لعلة كذا ) «أو لسبب كذا)» «أو 


لأجل كذا» . 
مثل قوله ‏ عليه السلام - : «إنما جعل الاستئنذان «لأجل 


البصر)9" . 

(؟) مابين القوبسين ساقط من أ. 

(؟) رواه البخارى فى 4 الاستئذان ١١ ٠‏ باب الاستئذان من أجل البصر , رقم 
١ )354١1(‏ عن سهل بن سعد قال : اطلع رجل من جحر فى حجر النبي 
- صن الله عليه وسلم , ومع النبي ‏ صب الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه . 
فقال : لق اغلم آنك :تن لطعنت يق عيتك : 'إتما حفل. الاستتدان: من أجل 
اليصر . 

وروى مسلم مثله فى 78 الآداب ٠‏ 9 باب تحريم النظر في بيت غيره » رقم 

١198/7 )50(‏ عن سهل بن سعد المساعدي ولم أجده بلفظ «لأجل البصرء . 


-88 


ع ع 5 غ0 و العا ا 5 
أو «من أجل كذا» . كقوله تعالى : ( من اجل ذلك كتبنا على 
ف لاقل 17 


أو «كى). كقوله تعالى : 8 لا يكون دُولّةَ بين 
2 


. والدولة فى المال » يقال : صار الفىء دولة بينهم يتدالونه مرة 
لمذاء ومرة لهذا. 
أو مإذأ» 1 اكقولة تغال: ولدلا 3 تناك لََدْ كذت تركنٌ 
ِلَنْهِمْ شَيْئا قليلاً . إذاً لَأدَقْناكَ ضِعْف الْحيَاةٍ وَضِعْفَ أَلَمَاتِ 9 ) 
أي ضعف العذاب حيا [ وميتا (©) ] فى الدنيا والآخرة . 


مثل : «لكذا» . كقوله تعالى : ( وَمَا خلقت الجن والإنس إلا 
ِيعبَدُونٍ 7 ) . 


أو «أن» . كقوله تعالى : (عُتل بَعْدَ ذَلِكَ زَّنِيمْ . أن كان ذا 


مَال وبنِين 9 ) . 


 "" 6‏ المائد ‏ ه 

[099 الحشر وه 

(0) 78 الاسسراء ١7‏ 
(؛) إضافة من أءباءج. 
(9) 5ه الذاريات ١ه‏ 

38 القلم‎ ١ )1( 


 48-- 


والعتل :. الغليظ الجاني . 
الزنيم : المستلحق بقوم ليس منهم . ولايحتاج إليه . 
وقال عكرمة () : هو اللئيم الذى يعرف بلؤمه . 


ع . ا ا + 2 20 2 2 
ا كقوله تعالى : ( جزاءً بما كانوا يعملون ) فهذه 
0( 1 7 
الثلاثة ظاهرة فى العلية . 


وقد يقصد بها غير العلية . 
أما اللام - فكقوله تعالى : ( وَلَقَدَ دَرَانَا لحَهَنْمَ ") ) فإنه لايجوز 
أن يكون ذات جهنم غرضا بالاتفاق . 
وكقول الشاعر : 
فإن اللام ههنا ليست للغرض . 
وأما «أن» فكقول القائل : أردت أن أضرب زيدا للتأديب . 
فإن (أن» ههنا لايكون للغرض . 


وأما انا 'قللانة قك: يكوق للنتيذية.. كقولة تعال :2( ذهي” 
الله ينورهم 7 ) . 


)00 بقت ترجمته فى "77/١‏ 

() 2 !: الكلمة بدل «الثلاثة» . 55- الواقعة ‏ 1ه 
١1١8  )(‏ الأعراف “ ١4(‏ - الأحقات -5؛ ) 
١37١  )5(‏ البقرة " 


وإما أن تذكر العلية بتعليق الحكم على الوصف بالفاء . 
وذلك على وجهين : 
الأول أن يدخل الفاء على العلة!') ويكون الحكم متقدما ‏ 


كقوله ‏ عليه السلام ‏ في قتلى أحد : زملوهم بكلومهم ودمائهم 
فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما ء اللون لون الدم 
والريح ريح المسك "ا 


والكلوم » جمع الكلم . وهو الجراحة . 

والودج : عرق فى العنق 7 . والجمع أوداج . 

وقوله : «تشخب . أى تتفجر . 

الثاني أن تدخل الفاء فى فى الحكم وتكون العلة متقدمة . 
وذلك أيضا على وجهين : 


الأول أن ندل الفاء اعلى كلام الشارع . كقوله تعالى : 


( وَالسَارِقٌ وَالْسَارِقَة فَاقطعُوا م 0 


(0) 


0 


(0 


أج: العلية . 
روى النسائى في الجهاد (59/7) عن عبدالك بن ثعلبة قال : قال رسول الله 


- صلى الله عليه وسلم - : زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم في الله إلا أتى يوم 
القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك . 

وروى مثله فى الجنائز (78/5) 2 ولم أجده بلفظ الكتاب . 
أ: العين بدل العنق . ل( 58 المائده ‏ ه 


ةب 


والثانه أن تدخل على () رواية الراوي . كقول الراوي : 
«سها رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فسجد ») . و«زنى ماعز 
فرجم) . 

ولا فرق بين أن يكون الراوي فقيها أو غيره ؛ لأن الظاهر من 
حال الراوي العدل أنه لو لم يفهم كون الوصف علة - لم يقله . 

ص - وتنبيه وإيماء . ٠‏ 

وهو الاقتران بحكم لولم يكن هوء أو نظيره » للتعليل ‏ كان 
بعيدا . 

مثل : واقعت أهلى فى نهار رمضان ء» فقال : أغتق نرقية:: 

كأنه قيل : إذا واقعت و 

فإن حُذِفَ بعض الأوصاف ()- فتنقيح . 

ش - المرتبة الثانية من النص أن يدل النص على العلية لا 


بالوضع » بل بالتنبيه والإيماء . وهو اقتران الوصف بحكم لولم يكن 
ذلك الوصف . أو نظيره » علة للحكم . كان ذلك الاقتران بعيدا 


والإيماء أربعة أوجه . 


الأول أن يرقع إلى الرسول واقعة مشتملة على وصف ليبِين 


٠ زيادة من ب ج‎ )١( 
الأوصاف » ساقط من أ‎ « 6 


15-2 95ت 


الرسول - عليه السلام - حكمها . فيذكر الرسول - عليه السلام - 
حكم تلك الواقعة عقيب الرفع . 

مثل واقعة الأعرابي . فإن الأعرابي لما رفع الواقعة إلى 
الرسول .» بقوله : واقعت أهلي فى نهار رمضان . فقال الرسول 
- عليه السلام - : اعتق رقبة 29 . 


فإن اقتران إيجاب الإعتاق بوصف الوقاع » لو ١‏ يكن 
للتعليل . لكان بعيدا من الرسول ذلك الاقتران ؛ لأن كل واحد من 
أهل اللغة يسبق فهمه إلى أن ذلك الحكم (© لأجل الوقاع في نهار 

رمضان . 

6 عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : جاء رجل إلى النبي ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ فقال : هلكت يارسول الله . قال : ما أهلكك ؟ قال : وقعت على امرأتي فى 
رمضان . قال : هل تجد ماتعتق رقبة ؟ قال لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين ؟ 

قال : لا . قال : فهل تجد ماتطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا . وبساق الحديث . 

رواه البخاري فى 7١‏ الصوم , ١‏ باب إذا جامع فى رمضان ٠‏ حديث رقم 
١715/4 )١15151(‏ وى 755 - النفقات , ؟١ ‏ ياب نفقة المعسر على أهله . حديث 
رقم (0574) 015/5 وى 85 - الكفارات ٠‏ >" بياب قوله تعالى : قد فرض الله 
تحلة أيمانكم الآية » حديث رقم (6709) 555/١١‏ . و5 - باب من أعان 
المعسر الخ حديث رقم 047/1١١ )67٠١(‏ . و 4 - باب يعطى في الكفارة الخ 
حديث رقم 0953/١١ )091١(‏ . 

ورواه مسلم فى ١١‏ الصو ؛ ١4‏ - باب تغليظ تحريم الجماع » حديث رقم 
781١/5 )8١(‏ 85لا, وهذا لفظه . 

ورواه ابن ماجه ا الصيام » ١5‏ - باب ماجاء فى كفارة من أفطر يوما من 
رمضان . رقم 085/١ )171١(‏ 

بلفظ : وقعت على امرأتي في رمضان . فقال النبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : 
أعتق رقبة . 

(؟) الأصل : يسبق إلى فهمه أن ذلك الحكم . 


ىق 


فكأنه قيل : إذا واقعت فكفر . 

فإن حَذِفَ من الوصف المقترن بالحكم بعض الأوصاف الذي 
لا مدخل له فى العلية ‏ كورود ذلك الحكم فى ذلك اليوم المعين , 
وككون [ ذلك () ] الشخص - يسمى الإيماء : تنقيح المناط » أي 
تنقيح ماناط به جكم الشارع عو الزوائك: 

ص - ومثل : أينقص الرطب إذا جف ()؟ 

قالوا : نعم . قال : فلا إذا . 

ومثال النظير () : لما سألته الخثعمية : إن أبي أدركته الوفاة 
وعليه فريضة الحج . أينفعه إن حججت [عنه ') ] ؟ فقال : 
أرأيت لو كان على أبيك دين » فقضيته » أكان ينفعه ؟ 

ننظيره :فق المسعول كذللكة:: 

وفيه تنبيه على الأصل والفرع والعلة . 

وقيل : إن قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لما سأله عمر عن 
قبلة الصائم - : «أرأيت لو قضمضت . [ ثم محجته () ] أكان 


ذلك مفسدا؟ فقال: لا .» من ذلك 


زيادة من أءب 2)ج. 
أ: بيس بدل «جف» . 


3 
0 
0( : النظر بدل «النظير» . 
5 


هت 


وقيل : إنما هو نقض لا توهمه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ من إفساد 
مقدمة الإفساد . لاتعليل لمنع الإفساد ؛ إذ ليس فيه مايتخيّل مانعا 


بل غايته أن لايفسد . 


| ش - الثاني من وجوه الإيماء أن يقدر الشارع وصفا لولم يكن 
تمديره للتعليل لكان تقذيره من الشارع بعيدأ 7 


سواء كان التقدير فى محل السؤال. أو فى نظيره . 


مثال التقديو ق. غتل. السوؤاك © مازوى آنه مكل عليه 
السلام - عن بيع الرطب بالتمر . فقال ‏ عليه السلام : أيتقص 
الرطب إذا جف ؟ 


فقالوا : نعم . فقال : فلا إذاً 20 . 
فإنه لولم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل - 


لكان تقديره بعيدا ؛ إذ لافائدة فيه حينئذ ؛ لأن الجواب يتم بدونه . 


مثال التقدير فى نظير 22 محل السؤال : ماروى أنه لما سألته 
- عليه السلام - الخثعمية وقالت : يارسول الله إن أبي أدركته الوفاة 
وعليه فريضة الحج . أينفعه إن حججت ؟ فقال ‏ عليه السلام - : 
أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته .» أكان ينفعه ؟ فقالت : 


٠6١/7 سبق تخرجه فى‎ )١( 
. النظر‎ :1 0 


-6هة- 


نعم 


0 


فإنه لولم يكن تقدير قضاء الدين عن الميت لأجل تعليل النفع 


به لكان تقديره بعيدا 1 


ولا كان الوصف المقدر فى غير المسئول علة للحكم ‏ وجب أن 


يكون نظير ذلك الوصف فى المسئول علة للحكم ؛ فإن فى كلام 
الرسول ‏ عليه السلام ‏ تنبيها على الأصل الذي هو دين الآدمي على 
الميت » وعلى الفرع الذي هو الحج الواجب عليه . وهو نظير لدين 
الآدمي . وعلى العلة التي هى قضاء الدين عن الميت . 


واختلف الأصوليون فى قوله ‏ عليه السلام ‏ لما سأله عمر عن 


قبلة الصائم : أرأيت لو تمضمضت باء ثم مجحجته . أكان ذلك 


0 


وو أن عاتنه تق :#6ابه الكاكين ‏ ديات اعد هن الجن الك م احديطة ره 
85 8 العم ادق هداس ع الخيد لفقل أنه كان تردك وها الله 
- صلى الله عليه وسلم ‏ غداة النحر . فأتته امرأة من خثعم . فقالت : يارسول 
أ إن فرحضنة اله ق الحم عن عبان ادزكت: ابن شيا كيرا لإيستطيع أن 
يرك ٠‏ أفاحع ننه > قا + نعم > فاه لو كان فل أنيك: دين فقضيته ؟ 

وللبخارى فى 55 الحج. -١‏ باب وجوب الحج وفضله » حديث رقم 
)15١*(‏ ”*/78” عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت : يارسول الله ! إن 
فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لايثبت على الراحلة » أفأحج عنه ؟ 
قال نف : 

بورق التعاران سق كلب الابشتاء #اككنان واه لعنلا الغ كديه 
رقم 5537/1١ )75١5(‏ أن امرأة جاءت إلى النبي - صل الله عليه وسلم -_ 
فقالت : إن أمى نذرت أن تحج . فماتت قبل أن تحج . أفأحج عنها ؟ قال : نعم , 
خنى عنيا.ه أراندا لل كان فل امه تق" اده تاضيط؟ 

تالت + “نهم + قال «فاقهيوا "الذي الدرنفإت: اه" اق بانوقاء , 


اك 


قباد فقا غم ان ااانا 


فقال بعض الأصوليين : هو من مثال النظير ؛ فإنه ‏ عليه 
السلام ‏ قدر الوصف في نظير المسئول » ورتب الحكم عليه ٠‏ ونبّه 
على الأصل والفرع والعلة . 

وقال بعضهم : إنما هو نقض لا توهمه عمر من إفساد مقدمة 
الإفساد . أي توهم عمر أن القبلة التي هي مقدمة الوقاع المفسد , 
مفسد . فنقض الرسول - عليه السلام ‏ ذلك بالمضمضة فإنها مقدمة 
الشرب المفسد . مع أنها غير مفسدة . لاتعليل لمنع الإفساد . أي لم 
يقدر الرسول ‏ عليه السلام - تمضمض الاء لتعليل منع الإفساد ؛ إذ 
ليس فى تمضمض الاء مايتخيل أن يكون مانعا من الإفساد .فإن 
مقدمة المفسد لايتخيل منها منع الإفساد » بل غاية التمضمض أن 
لايفسد ؛ لأن غاية المقدمة أن لاتقام مقام ماتكون مقدمة له . اله أن 
تكون مانعة ثما يقتضيه . 

ص - ومثل 7" أن يفرق بين حكمين بصفة مع ذكرهما . 


مثل : «للراجل سهم وللفارس سسهان» . 


2)١(‏ روى أبوداود فى الصوم . باب القبلة للصائّم . رقم (545؟) 7١١/7‏ من حديث 
الليث بن سعد عن بكير بن عبدالله بن عبدالملك بن سعيد عن جابر بن عبدالله 
قال : هششت فقبلت وأنا صائم . فقلت : يارسول الله ! صنعت اليوم أمرا 
عظيما . قبلت وأنا صائم . قال : آرأيت لى مضمضت من الماء وأنت صائم ؟ 
قلت : لابأس . 

قال : فمه . قال ابن كثير فى التحفة )١/5”1(‏ : قال النسائى هذا الحديث 
منكر . وبكير مأمون ٠‏ وعبدالملك روى عنه غير واحد . ولا يدرى ممن هذا . 


(؟)4 أ: ومنها بدل «ومثل» . 


7 يت 


أو مع دكر أحدههما - مثل : 0 5 5 


- الثالث من وجوه الإيماء أن يفرق الشارع بين حكمين , 


إما بصفةٍ . وذلك على نوعين : 


(0) 


الأول - أن يكون التفرقة بيبا بصفة مع ذكرهما. كقوله 


- عليه السلام ‏ : «للراجل سهم » وللفارس سهان 200) . 


عن مجمّع بن جارية ‏ وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن - قال : شهدنا 
الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فذكر الحديث إلى أن قال : 
000 فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم - على ثمانية 
عشر سهما . وكان الجيش ألفا وخمسمائة . فيهم ثلاثمائة فارس . فأعطى 
الفارس سهمين 0 الراجل سهما . 

رواه أبوداود فى الجهاد . باب قيمن أسهم له. سهما . حديث رقم (1؟725؟) 
*/” قال أبوداود : حديث أبي معاوية أصح والعمل عليه . وحديث أبي معاوية 
هى : فأعطى كل انسان منا سهما وأعطى للفرس سهمين . (أبوداود ٠‏ الجهان , 
باب فى سهمان الخيل . رقم (8؟95ا؟) 71/7 . 

وفي رواية لأبي داود : أعطى كل إنسان مناسهما وأعطى للفارس ثلاثة 
أسهم . 

وروى البخارى فى 5١‏ - الجهاد . 5١‏ باب سهام الفرس » رقم (5815) 
1 » عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ جعل للقرس سهمين 
ولصاحبه سهما . 

وفى 34 المغازي . 58 باب غزوة خيبر , رقم (5774) 7/ 584 عن ابن 
عمر قال : قسم رسول الله - صدكى الله عليه وسلم - يوم خيير للفرس سهمين 
وللراجل سهما . قال : فسّره نافع فقال : إذا كان مع الرجل فرس فله ثلاثة 
أسهم . فإن لم يكن له فرس فله سهم . 

قال ابن كثير )١/17(‏ : روى الدار قطني عن ابن عمر أن رسول الله صلي 
الله عليه وسلم ‏ جعل للفارس سهمين وللراجل سهما . 


خدمثمهوةات 


والثاني - أن يكون التفرقة بين الحكمين مع ذكر () أحدهما . 
كقوله ‏ عليه السلام ‏ : «القاتل ابرق 7 


500 2 0 وى 02م مهااي مم,ووج (5) 
وإما بغاية . مثل قوله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) . 
وإما باستثناء . مثل قوله تعالى : ( فَنِضْفٌ مَافْرَضمَمْ إل أن 
يعْفُونَ 9 ) . 
فإن ف هذه الصور كلها ( دل الإيماء على علية الأوصاف 
المذكورة . 


مثل : «لايقضى القاضى وهو غضبان» . 


ش - الرابع من وجوه الإيماء أن 06 الشارع الحكم بوصف 
ننامي للحكي.. مثل قوله ‏ عليه السلام - : «لايقفي القاضي وهو 
غضبان 9 ) . 


(1) الأصل : مع ذكره أحدهما . 
[69 تقدم الكلام عليه فى التخصيص . فى ؟/١٠١؟‏ 
)4 "5 - البقرة ‏ ” 
 )5(‏ "5 _البقرة ‏ ” 
(9) روى البخارى فى 37 الأحكام . ١١‏ باب يقضى القاضي الخ » حديث رقم 
(7154) 176/17 عن أبي بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال سمعت النبي - صل الله 
عليه وسلم - يقول : لايقضين حكم بين اثنين وهى غضبان . 

ورواه مسلم فى ٠١‏ الاقضية , 7 باب كراهة قضاء القاضي وهو 
غضبان ؛ حديث رقم ١787/7 )١17١117(‏ عن أبي بكرة » ولفظه : لايحكم أحد 
بين اثنين وهو غضبان . 


880 


فإن تقييد الغبي عن القضاء بالغضب المشوش للفكرء لولم 
يكن للتعليل - لكان تقييده به بعيدا . 


«وأحل الله البيع» ‏ أو بالعكس . 
فثالثها : الأول إيماء لا الثانٍ 5 


فالأول على أن الإيماء اقتران الوصف بالحكم » وإن قدر 
أحدهها . 


والثاننٍ على أنه لابد من ذكرهها 5 


والثالث على أن ذكر المستلزم له كذكره. والحل يستلزم 
الصحة . 

وى اشتراط المناسبة فى »2١‏ صحة علل الإيماء » ثالثها 
المختار : إن كان التعليل فُهِمَ من المناسبة اشترطت . 


ش - لما فرغ من الإيماء ‏ شرع فى صورة محتملة للايماء 


فإن ذكر الشارع الوصف صريحا 3 وم 1 » بل كان 
مستنبطا » مثل قوله تعالى رخ الله لْبيعَ» . 


فإن الوصف الذي هو حل البيع ‏ مذكور صريحا . والحكم - 


)1( 1: «و» بدل «في» 5" 


أو بالعكس . بأن يذكر الحكم صريحا ولم يذكر الوصف . بل 
عن الربا ‏ صريح - والعلة غير صريحة , بل كانت مستنبطة 2 ) فقد 
اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب . 

أوها - الأول والثان إيماء 5 

وثانيها - أنه ليس واحد منه| بإياء . 

فالمذهب الأول بناء على أن الإيماء اقتران الحكم بالوصف . 

والاقتران حاصل . سواء كان الحكم والوصف مذكورين 
صريحا ( أو أحدهما مذكورا صريحا ") ) والآخر مقدرا . 

والمذهب الثاني بناء على أنه لابد من ذكر الحكم والوصف 

والمذهب الثالث بناء على أن ذكر المستلزم للشىء كذكره 
فحينئذ يكون الأول إعاء , لا الثانٍ ؟ لأن الحل يستلزم الصحة . 

فذكر الحل كذكر الصحة . فيكون حيئئذ الحكم والوصف 
مذكورين . فيكون إيماء . 

بخلاف الثاني . فإن الحكم لايكون مستلزما لتعليله بالوصف 


)١(‏ مابين القوسين سقط من1. 
(؟) مابين القووسين ساقط من 1. 


المستنبط . فإن حرمة الربا لايكون مستلزمة لتعليلها بالوزن أو 
الطعام . 

واختلفوا فى اشتراط المناسبة فى صحة التعليل بطريق الإيماء 
على ثلاثة مذاهب : 

أونها - لايشترط مطلقا . 

وثانيها - يشترط مطلقا . 

وثالثها ‏ المختار عند المصنف أنه يشترط المناسبة إن فهم 
التعليل بطريق الإيماء من المناسبة , كما فى الوجه الرابع من وجوه 
الايماء . 


وإن لم يفهم التعليل من المناسبة ‏ لايشترط ؛ لأنه لو فهم 
لتعليل من المناسبة ‏ امتنع فهم التعليل بدون المناسبة فيكون المناسبة 
شرطا . 

بخلاف ما إذا لم يفهم التعليل من المناسبة » فإنه حينئذ يكون 
مستقلا فى إفادة التعليل . فلم يحتج إلى اشتراط المناسبة . 

ص - الثالث : السير والتقسيم . 

وهو حصر الأوصاف فى الأصل وإبطال بعضها بدليله ‏ 
فيتعين الباقي . 


والأصل عدم ماسواها . 


فإن بين المعترض وصفا آخر- لزم إبطاله لا انقطاعه © . 

والمجتهد يرجع إلى ظنه . 

وهو حصر الاوصاف فى الأصل المقيس عليه » وإبطال بعضها 
فيتعين الباقيى للعلية . 

ولا يلزم المستدل بيان حصر الأوصاف بالترديد بين النفي 
فلم أجد غير ماذكر 29 . 

فإن بين المعترض وصفا آخر - لزم المستدل إبطال ذلك 
الوصف حتى يتم استدلاله . 


ولا يلزم انقطاع المستدل لأنه أبطله وإن ١‏ يذكره أولا : 
هذا إذا كان مستدل ا عل غيره . 


أما إذا كان مجتهدا ‏ فيرجع 7() إلى ظنه » فها غلب على ظنه 
حصر الأوصاف وبطلان البعض كقأه . 


لله أ: لانقطاعه . 
0 أ: ذكرت . 
ف أءب : فرجع. 


وكلم| كان الحصر والإبطال قطعيين ‏ كان التعليل قطعيا وإن م 
يكونا قطعيين . أو يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا ‏ كان التعليل 
ظنيا . 

ص - وطرق الحذف . 

[ منها (! : ] الإلغاء . 

وهو بيان إثبات الحكم بالمستبقى فقط . ويشبه نفي العكس 
لاتبقى عند انتفائه . وإنما قصد : لو كان المستبقى جزء علة لا 
استقل . ولكن يقال : لابد من أصل لذلك » فيستغنى عن الأول . 

ش - لما فرغ من بيان الحصر - شرع فى طرق الحذف . أي 
طرق إبطال بعض الأوصاف . 

منها : الإلغاء . وهو بيان إثبات الحكم بالوصف المستبقى 
دون الوصف المحذوف فى صورة . 

والثاني باطل ؛ لتحقق حرمة الربا فى الملح بدون القوت . فلو 
كان القوت معتبرا فى العلية لما تحقق الحكم بدونه . فيتحقق أن 
حرمة الربا لاتحصل ال بالطعم . 

ولقائل أن يقول : تحقق الحكم 86 صورة بدون الوصف 


. زيادة من مما عدا الأصل‎ )١( 


توت 


المحذوف لا يدل على أن الوصف المحذوف ليس بعتبر فى العلية ؛ 

لجواز كون العلة أخص من المعلول . فلا يلزم من انتفاء العلة انتفاء 

المعلول . 

العكيو ري > 
أما بيان أنه يشبه نفي العكس فلأن العكس : انتفاء الحكم 

لانتفاء الوصف . فنفي العكس . إثبات الحكم بدون الوصف وني 

الإلغاء أيضا تحقق الحكم بدون الوصف المحذوف. 0 . 


وأما بيان أن الإلغاء ليس نفي العكس - فلأن المستدل قصد 
فى نفي العكس أن الوصف ليس بعلة للحكم ؛ لأنه لو كان علة 
لانتفى الحكم عند انتفائه . 

وفي الإلغاء لم يقصد أن الوصف المحذوف ليس بعلة ؛ لأنه لو 
كان علة ‏ لانتفى الحكم عند انتفائه . بل قصد أن الوصف المستبقى 
علة مستقلة للحكم ؛ لأنه لو كان جزء علة -لا استقل بدون 
المحذوف . 


ثم قال المصنف : لكن بمجرد إثبات الحكم بالوصف المستبقى 
بدون الوصف المحذوف فى صورة . لايلزم كون الوصف المستبقى 
علة ؛ إذ غاية الإلغاء أن يفيد أن الوصف المحذوف ليس بعلة 
للحكم على تقدير تحقق الحكم بدونه . ولا يلزم عدم علية الوصف 
المحذوف كون المستبقى علة مستقلة . بل لابد لذلك . أي لبيان 


كون الوصف المستبقى علة مستقلة من(2'0 أصل آخر يفيد استقلال 
الوصف المستبقى فى العلية . وحينئذ يستغنيى عن الالغاء . 

قال بعض الشارحين : ولقائل أن يقول : بعد ماتقرر 9) أن 
الحكم لابد له من علة . وحخصير الأوصاف وألغي غير واحد منها 
بوجود الحكم دونه 2 وبعدم الحكم عند وجوده .» فتعين أن يكون 
المستبقى علة . ولا حاجة إلى طريق آخر . 

وفيه نظر ؛ إذ يجوز أن يكون الوصف المحذوف جزءا من 
العلة , وأعم من المعلول . وحيلئكذ لايلزم من وجود الحكم دونه ٠‏ 
وعدم الحكم عند وجوده أن يكون المستبقى علة مستقلة . 

ص - ومنها 9 طرده مطلقا 2( كالطول والقصر 1 أفبالسية إل 
ذلك الحكم . كالذكورة فى أحكام العتق () 

ش - ومن طرق الحذف : طرد المحذوف . وهو أن يكون 
المحذوف من الأوصاف التى عل أمن الشارع عدم اعتبارها. إما 
مطلقا . كالطول والقصر . وإما بالنسبة إلى الحكم المطلوب . وإن 
كان مناسبا. كالذكورة فى سراية العتق . مثل قوله عليه 
السلام ‏ : «من أعتق شركا له فى عبد قوم » عليه نصيب شريكه) . 


فإنه » وإن أمكن بيان المناسبة بين الذكورة وسراية العتق » 


83“ الأعبل 6 يدل رمن 
99 - 01 تقول مدل «تقور : 
(؟) ط والبابرتي : كالذكورية . 
(4) «علمء ساقط من 1. 


إلا أنه لما عهد من الشارع عدم اعتبار الذكورة فى أحكام العتق ‏ 
ألغى صفة الذكورة فى سراية العتق . 

ويكفي المناظر : بحثت فإن 20 ادعى أن المستبقى كذلك 
- يرجح202 سبر المستدل بموافقته للتعدية . 

ش - ومن طرق الحذف أن لاتظهر مناسبة الوصف للحكم . 
فحينئذ يسقط عن درجة الاعتبار . 
ف) وجدت بينه وبين الحكم مناسبة . 

فإن ادعى المعترض أن الوصف7"!) المستبقى كذلك . أي 
بحثت عنه ولم أجده مناسبا للحكم ‏ احتاج المستدل إلى إثبات مرججح 
يرجح به سيره على سير المعترض . يأن :يقن أن سيره موافق 
للتعدية » وسير المعترض قاصر . 


اققالمق النشرة ل القائسة ن>دوالا تقال م طرق إل طريق الخ هر 


53" «الاصل فلق. 
ف كذا فى طوع وفى أ: ترجح . وفى الأصل و ب وج : «يترجح» ٠‏ 
١ 8‏ االعبارة ماين التوسين سافطة من 1 


ص - ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما 4 أنه لابد 
من علة لإجماع () الفقهاء على ذلك . 

ولقوله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إل رَحْمَةَ لَلعََلينْ » والظاهر 
التعميم . 

ولو سلمنا ‏ فهو الغالب ؛ لأن التعقل أقرب الى الانقياد 
فليخمل: عليه 1 , 

وقد ثبت ظهورها و ©© فى المناسبة . 

ولو سلم ‏ فقد ثبت ظهورها بالمناسبة . فيجب اعتبارها فى 
الجميع ؛ للإجماع على وجوب العمل بالظن فى علل الأحكام . 

ش - لما فرغ من السبر والتقسيم ‏ ذكر وجوب العمل بالطرق 

وتقريره : أنه لابد للحكم من علة للإجماع على أن أحكام الله 
تعالى مقترنة بالعلة) » وإن اختلفوا في أن اقترانها بالعلة بطريق 
الوجوب أو بطريق اللطف . 

ولقوله تعالى + وما أَُسَلناك إل زه للعايي 9ع فإنه يدل 
6 أ: الإجماع . 
() الأصل , ب ءج : فيحمل عليه . 
)0( «و» ساقطة من أ1باع. 
5 الأصل : بالعلية . 
٠٠١/ (0)‏ الأنبياء ”١‏ . 


فلو كان جميع الأحكام » أو بعضها خاليا عن العلة لما كانت 
الأحكام رحمة ؛ لأن التكليف (') بالأحكام من غير أن يكون فيها 
حكمة وفائدة للمكلف يكون مشقة وعذابا . 

ولو سلمنا عدم الإجماع على اقتران الحكم بالعلة 2 وعدم 
دلالة الآية عليه فثبوت الحكم بالعلة (") هو الغالب فى الشرع على 
ثبوته بدونها . 

وإنما غلب ثبوت الحكم بالعلة فى الشرع ؛ لأن تعقل العلة فى 
الحكم أقرب إلى الانقياد والقبول من التعبد المحض . ويحمل 
الحكم () فيا نحن فيه على الغالب إلحاقا للفرد بالأغلب . 

فقبت أنه لابد للحكم من علة . 
المناسبة أيضا على تقدير ثبوت المقدمة المذكورة . وهو أن الحكم لابد 
له من علة . 

ولو سلم عدم ثبوت تلك المقدمة - فقد ثبت ظهور العلة 
بالمناسبة من غير احتياج الى المقدمة المذكورة ؛ لأن مناسبة الوصف 


للحكم تفيد .ظن كونه علة . 


وإذا ثبت ظهور العلة فى جميع الطرق الدالة على العلية!© ‏ 
على تقدير ثبوت [ تلك ''! ] المقدمة . وفي المناسبة على تقدير عدم 
ثبوت تلك المقدمة أيضا ‏ وجب اعتبار العلة فى جميع الطرق ؛ لأنه 
يحصل ظن عليتها . والعمل بالظن واجب فى علل 7( الأحكام 
بالإجماع . 

وإنما خص المناسبة لثلا يتوهم أن ظهور العلة في المناسبة إنما 

والحاصل أن ظهور العلة فى المناسبة على تقدير عدم ثبوت 
تلك المقدمة و(؟» على تقديرها ثابت . 

بخلاف باقى الطرق . فإن ظهور العلية فيه ثابت على تقدير 


وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته . لابنص ولا 
غيره » كالإسكار فى التحريم . 

والمناسب : وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب 
الحكم عليه مايصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع 
مفسلة . ش 
) الأصل : العلة . 
؟") زيادة من آأءباءج. 
( 
( 


أ: تلك بدل «علل» . 
«و» ساقطة من 1 


فإن كان خفيا أو غير منضبط - اعتير ملازمه ‏ وهو المظنة ؛ 
لأن الغيب لايعرّف الغيب . كالسفر للمشقة » والفعل المقضى عليه 
عرفا 2١0‏ بالعمد فى العمدية . 
باقر : ظ 

ش - المسلك الرابع : المناسبة . ويرادفها : الإخالة . 
قري لكام 

وهو عبارة عن تعيين العلة فى الأصل بمجرد إبداء المناسبة من 
ذات الوصف . لاتعيين العلة بنص وغيره » كاجماع . 

وكتعين القنل العمد العدوان لوجوب القصاص مجرد إبداء 
المناسية من ذات القتل العمد العدوان . 

والمناسبة لغوية . فلا يلزم دور . 
الحكم عليه  !"‏ أي على ذلك الوصف - مايصاح أن يكون مقصودا 

. أءج : المقضى عرفا عليه‎ )١( 


( 
(؟) الأصل , ب , ج : على العقول السليمة . 
5 «عليه» ساقط من 8 


من حصول مصلحة 2 أو دفع مفسلة . 
وقوله : «ظاهر منضبط» احتراز عن الوصف الخفي والغير 
المنضيط . 
وقوله : «مايصلح أن يكون مقصودا» . احتراز عن الوصف 
المستبقى فى السبر . وعن الوصف المدار فى الدوران وعن غيرهما . 
وقوله : «من حصول مصلحة أو دفع مفسلة) . بيان لقوله : 
مايصلح . 
فإن كان الوصف خفيا » أو غير منضبط - اعتير ملازمه » وهو 
المظنة . 
وإنما لم يعتبر الخفي وغير المنضبط ؛ لأنه لايجوز التعليل بكل 
والغيب عن العقل . لايعرّف الغيب عنه . أعنى الحكم . 
مثال المظنة : السفر للمشقة ‏ فإن المشقة مالم تكن منضبطة 
اعتير السفر الذي هو مظنتها . وم يعتيرها . 
والفعل الذي قضى عليه فى العرف بالعمدية فى الحناية 
العمدية . 
فإن العمد لما كان خفيا ‏ اعتير مظنته » وهو الفعل المذكور . 
والأول مثال لغير المنضبط والثاني للخفي . 


ات 


ومن الشارحت 020 0 جعل المظنة قسم)| من المناسب : 
والظاهر من كلام المصنف ههنا أنها قسيم (') للمناسب . وقد 
جعلهاا لمصنف قسي) ©) للمئان ضرعا حيث بين أن العدم لأيجوز 
أن يكون علة للحكم الثبوت . 
وقال أبوزيد الدبومي )6( من أصحاب أبي حنيفة 3 الناست ( 
مالو عرض على العقول السليمة - تلقته بالقبول (17. أي لو عرض 
على العقول السليمة أن هذا الحكم لأجل هذا الوصف . تلقته 
بالقبول . 
ص - وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا أو ظنا ء 
وقد يكون نفيه أرجح . كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد . 
لنا : أن البيع رقي تاتف 11 التقارضن 0 .وقد اعنينة 
وإن انتفى الظن*) فى بعض الصور . 


3( «من» ساقط من 1. 
5 1 كسما 
(2)4 هو القاضي عبيدالله أو عبدالله بن عمر بن عيسى ٠‏ أبوزيد الديوسى . من أكابر 


فقهاء الحنفية . ويضرب به المثل فى النظر واستخراج الحجج» وهو أول من أبرزعلم . حت 


الات 


والسفر مظنة المشقة . وقد اعتبر . وإن انتفى الظن 22 فى 
الملك المترفه . 


مقت ل المدرية لو وسكي اسار تسيا بانعيا ىن لاسن د ار 
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يعتير . 
خملافا: الحفية:.. 


ش - اعلم أن المقصود قد يحصل من شرع الحكم يقينا . وقد 
ش فهذه أربعة أقسام . 

مثال الأول : البيع ٠.‏ فإنه إذا كان صحيحا ‏ حصل منه الملك 
الذى هو المقصود يقينا . 


حت الجد ‏ للوجود . من مؤلفاته : «تأسيس النظر» » «وتقويم الأدلة» فى أصول 

الفقة و والأسران اف الأصول "والقروة .ا توق بكار .شكةة 2#هد” 
انط احقاج التواهم :085 والقواك السنة قم ولف لفن 1 

وؤشذرات الذهب */45؟ ء والجواهر المضية 445/7 رقم 501 وكشف الظنون 
١/6م8 2١552138‏ :الال كام اكع , ارته ع لا 

. 5١5 انظر : الإحكام للآمدى */5720؟؛ وإرشاد الفحول ص‎ ١ 

)2 أ: فنفيه . 

طن التشارفن ‏ 


0) 

(9) الأصل : وقد اعتيروا أن انتفاء الظن الخ . 
)١(‏ الأصل : اعتبروا أن انتفى الظن الخ . 
0 زيادة مما سوى الأصل 0 

(5) الأصل, بج : بتزويج . 


ج231 


مثال الثاني : القصاص . فإنه إذا رتب على القتل العمد 
العدوان ‏ يحصل المقصود الذي هو صيانة النفس المعصومة عن 
الفوات » ظنا ؛ لأن الغالب أن المكلف إذا علم أنه إذا قتل » اقتص 
منه ‏ ينزجر عن القتل , ولايجترى 20 عليه . لكن لايحصل المقصود 
يقينا ؛) لأن بعض المكلفين قد يقدم على القتلى مع شرعية 
القصاص . 

مثال الثالث : حد شرب الخمر . فإن حصول المقصود ء 
الذي هو حفظ 20 العقل » ونفيه من حد الشرب متساويان . فإن 
استيلاء ميل الطباع إلى شرب الخمر يقاوم خوف عقاب الحد . 
فلهذا يقاوم كثرة الممتنعين عنه » كثرة المقدمين . 

مثال الرابع : نكاح الآيسة . فإن المقصود.ء الذي هو 
التوالد » قد يمكن أن يحصل من نكاح الآيسة » لكن عدم التوالد 
أرجح . 

وجعل المصنف الأول والثاني قسم]| واحدا . فحينئذ يكون 
القسمان الأخيران ثانيا وثالثا . 


وقد أنكر بعض جواز التعليل بالثاني والثالث ( أي القسمين 
الأخيرين بناء على المساواة بين حصول المقصود ونفيه 4 ئ) ف 


. الأصل : ولايتحرى‎ )١( 
. الأصل : حفظه‎ (5 


واحتج المصنف على صحة التعليل بها بأن احتمال حصول 
المقصود من شرع الحكم 2 يكفي [ في 292 ] صحة التعليل به . 
وذلك لأن البيع مظنة الحاجة إلى التعاوض . وقد اعتبر 
السفر 6 وإن انتفى ظن حصول المقصود فى بعض الصور. 3 


حق الملك المترفه . 
والصورة الأولى مثال للمناسب . ( والثانية لظنة 
المتاشيي 093 


قيل «*» : ولقائل أن يقول : جوازه حيث كان لأجل ترتب 
المقصود فى الغالب . وإن لم يترتب فى بعض الصور . 
بخلاف محل النزاع . فإنه ى) يحتمل الترتب . يحتمل عدم 
الترتب على السواء أو عدم الترتب راجح . 
أما إذا لم يحتمل حصول المقصود من شرع الحكم . بل كان 
حصوله فائتا بالكلية - لايعتبر التعليل . 
)١(‏ أ: ونفيه من شرع الحكم . 
() زيادة من أ. 
(؟) مابين القوسين ساقط من أ. وف الأصل وج : الثاني بدل «الثانية» . 
(5) القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود 5٠١(‏ ألف) . 
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والدليل على عدم جواز التعليل به أن المعلوم من عادة الشرع 
رعاية الحكم المقصود . فحيث يكون المقصود فائتا بالكلية - د 
يجز إضافة الحكم إليه » كيلا يلزم خلاف عادة الشارع . 

مثال ذلك : لحوق نسب المشرقي بتزويج مغربية 29 ي 
والاستبراء فى شرى جارية يشتريها البائع في المجلس . فإنه علم أن 
المقصود . الذي هو لحوق النسب . لايحصل من تزويج المشرقي ١‏ 
المغربية . 


وكذلك علم أن فراغ الرحم , الذي هو المقصود . 
لابحصل ؛ لأن فراغ الرحم قد حصل باستبراء البائع . 
ص - والمقاصد ضربان : 


ضروري فى أصله ؛ وهي 7( أعلى المراتب . كالخمسة التي 
روعيت فى كل ملة : حفظ الدين » والنفس . والعقل , والنسل » 
والمال ' كقتل الكفار . والقصاص » وحد المسكن» وحد الزنا (( 4 
وحد السارق والمحارب )2( 8 


ومكمّل للضروري . كحد قليل المسكر . 


وغير ضروري ٠‏ جاجي . كالبيع والإجارة والقراض 


. طلمء مكرر فى الأصل‎ )١( 
ومابعدها.‎ , 66٠ /” (؟) انظر : رد المحتار‎ 
ط: وهو.‎ )0( 

5( ط: الزاني 5 

)0( ط ع : وحد المحارب والمسارق . 


لاا ١س‏ 


والمساقاة . وبعضها آكد من بعض . 

وقد يكون ضروريا ء كالإجارة على 3 تربية لصفل وشراء 
المطعوم والملبوس له ولغيره . 

ومكمل له ؛» كرعاية الكفاءعة » ومهر المثل ف الصغيرة . 

وغير حاجي » ولكنه تحسيني » كسلب العبد أهلية الشهادة 
القضه عن الملاسية القريقة حرا علن بها القن وان 100 اقية 
العادات . 

ش - اعلم أن المقاصد من شرع الأحكام ضربان : 

ضروري وغير ضروري . 

والضروري إما أن يكون ضروريا فى أصله . أو مكملا لما هو 
ضروري فى أصله . 

والمقاصد الضرورية فى أصلها هي أعلى المراتب . 

كالخمسة التي روعيت فى كل ملة . وهيى حفظ الدين . 
والعفل و ,والفس. والسيل 195 والمال:, 

أما الدين ‏ فهو محفوظ بقتل الكفار . وقد نبّه الله تعالى عليه 


)1( طاع : ق بدل «على» . 
)١(‏ زيادة من ط ع والبابرتي . 
(9) 3 أ: النسب يدل «النسل» . 


ال 


بقوله : ( فَاتلُوا الَذِينَ لَايؤْمنُونَ 9. ) 

نالفي على ترا بو اللاي . وقد نبه الله تعالى 
عليه بقوله م قٍ الْقِصَاص حَيوة )"ا 
تعالى 4 ا ريد المخطاة 0 أ لوقع يكم العداذة لقماة 

في الْحَمْر9)) 
وأما اليل - فهو محفوظ بشرع حد الزنا ؛ لأن المزاحمة على 

الأبضاع بة يفضى إلى اختلاط الأنساب المفضي إلى انقطاع التعهد من 
الأولاد . 


وأما حفظ المال- فهو حاصل بشرع حد السارق وعقوبة 


وأما الضروري الذي هو مكمل للضروري فى أصله , 
كالالقة بق كلظ العف رفصل رإقات قد عل ارق كليل 
المشكر :. 


والحاجى إما فى أصله أو مكمل له . 
أما الحاجى فى أصله - فكالبيع والإجارة والقراض والمساقاة 


)1( 5 التوية 9. 
١759 4)‏ البقرة ” 
١ (9‏ المائدة © . ومابين المعقوفين زيادة من أ. 


كا ال لك 


وغيرها من المعاملات . وبعضها أكد من بعض . 

وقد يكون فى رتبة الضروري ., كالإجارة على تربية الطفل » 
وشري المطعوم والملبوس للطفل ولغيره . فإنها فى رتبة الضروري ؛ 
لأن الحلاك قد يحصل بانتفائها . 

وأما ماهو مكمل للحاجى . كرعاية الكفائة ومهر المثل فى 
تزويج الصغيرة ؛ لأن ذلك أفضى إلى دوام النكاح الذي هو محل 
الحاجة . 
يكن مقصودا. ويسمى تحسينيا "» . كسلب أهلية الشهادة عن 
العبد لنقصه عن المناصب الشريفة » جريا على ماهو المألوف والمعهود 
من محاسن العادات . 

ص - 8 مسألة # المختار ؛ انخرام المناسبة بمسفدة 29 تلزم , 
راعتيكة اق ساود . 

لنا : أن العقل قاض بأن لا مصلحة مع مفسدة مثلها . 

قالوا : الصلاة 2 الدار المغصوبة تلزم مصلحة ومفسدة 
تساويها أو تزيد. وقد صحت . 


قلنا : مفسدة الغصب ليست عن الصلاة . وبالعكس . 
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ولو نشأتا © معاً عن الصلاة -لم تصح . 
والترجيح يختلف باختلاف المسائل . 


ويرجح 29 بطريق إجمالي » وهو أنه لو لم يقدر رحجان 
المصلحة ‏ لزم التعبد بالحكم . 

ش - لاخلاف فى أن الوصف إذا اشتمل على مصلحة خالصة 
أو راجحة على المفسدة ‏ يكون مناسبا . 

وإذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية 
لها فقد اختلفوا فيه . 

والمختار أنه ينخرم 29 مناسبته للحكم . 

والدليل أن العقل يقضى بأن المصلحة إذا كانت مع مفسدة 
مثلها ‏ لاتكون مصلحة مطلوية . 

ولهذا إذا أخذ واحد يسعى لتحصيل مثل هذا المصلحة - 
ينسبه أهل العقل إلى السفه . 

ولا ثبت انخرام المناسبة ( فيا إذا كانت المفسدة مساوية 
للمصلحة يثبت انخرامها فيا إذا كانت راجحة . 

فلذلك لم يتعرض المصنف له . 

المانعون من انخرام المناسبة قالوا : الصلاة فى الدار المغصوبة 
ا 0 ا 


(؟) الأصل .ب ج : ويترجع . 
(؟) الأصل : يتحزم . 


شد 1؟ اعد 


صحيحة , مع أنها تلزم مصلحة ومفسدة تساويها » أو تزيد عليها . 
وذلك لأن الحرام إن غلب على الحلال مطلقا ‏ ى]| هو مذهب 
بعض - تزيد المفسدة على المصلحة . 


أجاب بأن مفسدة الغصب ليست ناشئة عن الصلاة 
وبالعكس . أي مصلحة الصلاة ليست ناشئة عن الغصب ؛ لأن 
الصلاة لاتكون إلا لمصلحة خالصة . 

ولو فرضنا أن المصلحة والمفسدة نشأتا من الصلاة ‏ لم تصح 
الصلاة » بل تكون فاسدة . 

وإذا ثبت أنه لابد للوصف المناسب من ترجيح - فعلى المستدل 
المسائل قد يكون فى غاية الظهور . وقد يكون بحيث يحتاج إلى أدن 


وللمستدل ترجيح إجمالى يطرد فى جميع المسائل . وهو أنه لولم 
تكن المصلحة راجحة على ما عارضها من المفسدة ‏ لزم أن يكون 
الحكم بمجرد التعبد ؛ لأنا بحثنا ولم نجد مصلحة أخرى تصلح 
للعلية . والأصل عدم الغير. وثبوت الحكم بمجرد التعبد خلاف 
الأصل . 


اسه 


ص - والمناسب مؤثر . وملائم » وغريب . ومرسل , لأنه إما 
معتير أولاء» ولمعتير('» بنص أو إجماع هو المؤثر . 

والمعتبر بترتيب الحكم على وفقه فقط . إن ثبت بنص أو اجماع 
اعتبار عينه فى جنس الحكم . أو بالعكس . أو جنسه فى جنس 
الحكم _فهو الملائم . وال فهو الغريب . 

وغير المعتير هو المرسل . 

فإن كان غريبا أو ثبت إلغاؤه - فمردود اتفاقا 0 

وإن كان ملائم) ‏ فقد صرح الإمام والغزالي ‏ رحمه) الله - 
بقبوله . 

والمختار رده . 

وشرط الغزالي فيه أن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية . 

فالأول كالتعليل بالصغر فى حمل النكاح على الملل فى الولاية . 
فإن عين الصغر معتبر فى جنس الولاية بالإجماع . 

والثاني كالتعليل بعذر الحرج فى حمل الحضر بالمطر على السفر 


والثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان فى حمل المثقل 
على المحدد فى القصاص . فإن جنس الحناية معتبر فى القصاص 


. ط: فلمعتير‎ )١( 


حث ات 


كالأطراف (2 وغيرها . 
والغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد فى حمل البات 
صار توريث المبتوته كحرمان القاتل . 
وكالتعليل بالإسكار فى حمل النبيذ على الخمر على تقدير عدم 
النص بالتعليل به . 
والمرسل الذي ثبت إلغاؤه كإيجاب شهرين ابتداء في الظهار . 
ش - اعلم أن قبل الخوض في تقدير ماني المتن » نذكر مقدمة 
نافعة . فنقول : إن للجنسية فى الحكم والوصف مراتب بحسب 
أما فى الحكم فأعم أجناسه كونه حكى) شرعياء ثم 
الوجوب 2 لم 0 وجوب العبادات 3 ثم وجوب الصلاة . 
وأما فى الوصف نأعم أجناسه كونه وصفا يناط به الحكم 
فيدخل فيه الوصف المناسب وغير المناسب . ثم الوصف المناسب » 
ثم المناسب الضروري ٠‏ ثم الضروري ف حفظ الذي : 
والأوصاف إما يلتفت إليها إذا ظن اعتبار الشارع إياها . 
وكلما كان التفات الشارع إليه أكثر- كان ظن كونه معتيبرا 
أقوى . 
)١(‏ الأصل : فى الأطراف . 


(؟) الآصل : في بدل «ثم» . 
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وكلما كان الوصف والحكم أخص - كان كون الوصف معتبرا 
فى حق ذلك الحكم آكد . فيكون لامحالة مقدما على مايكون أعم 
منة . 

إذا عرفت ذلك فنقول : الوصف المناسب على أربعة أقسام : 
مؤثرء» وملائم » وغريب ٠.‏ ومرسل . 

ووجه الحصر أن المناسب إما أن يكون معتبرا فى نظر الشارع 
أي اعتبر الشارع عينه فى عين الحكم . أو غير معتبر . 


والمعتبر إما أن يعتبر عينه فى عين الحكم بنص أو إجماع . 
ويسمى مؤثرا ؟ لأنه ظهر تأثيره ف ال حكم باللا جماع أو النص ء 
كتعليل الحدث بمس المحدث ذكره . فإنه اعتبر عين مس المحدث 
ذكره فى''عين الحدث بالنص بقوله ‏ عليه السلام : من مس ذكره 
فليتوضاً . 

وكتعليل الولاية فى المال بالصغر . فإنه اعتير عين الصغر فى 
عين الولاية فى المال بالأجماع . 

وإما أن يعتبر عينه فى عين الحكم لابنص ولا بإجماع ٠»‏ بل 
بترتيب الحكم على الوصف فقط . 

وحينئذ إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الوصف فى جنس 
الحكم . أو بالعكس . أي اعتبار جنس الوصف فى عين الحكم . أو 


لله ً من بدل «في» 5 


لما اعتبره الشارع 1 

وإن لم يبت بنص أو إجماع واحد منهما » بل اعتير الشارع عين 

وغير المعتير هو(" المرسل . 

ثم المرسل ينقسم باعتبار إلى مرسل ملائم وإلى مرسل 
غريب ؛ لأنه إن اعتير الشارع جنسه البعيد فى جنس الحكم ‏ فهو 
المرسل الملائم » والإ فهو المرسل الغريب . 

. مثال المرسل الملائم : تعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى 

كثيرها . 

وهذا مناسب لم يعتبر الشارع عين الوصف فى عين الحكم , 
لأنه "2 لم يترتب الحكم عليه ولم يثبت بنص أو إجماع ( اعتبار”' عينه 
فى جنس الحكم ء أو بالعكس . أو جنسه في جنسه , لكيه 2,52 
اعتبر جنسه البعيد فى جنس الحكم . فإن الخلوة لما كانت داعية إلى 
الزنا - حرمها الشارع بتحريم الزنا . 

وهذا ملائم من هذه الجهة لتصرف 7 الشارع . 

وباعتبار آخر إلى معلوم الإلغاء من الشرع » وإلى غير معلوم 
الإلغاء . 


١ 
١ 


)1 أ: فهوى. 

له الأصل : لكنه بدل «لأنه» . 
(5) هابين القوسين ساقط من أ . 
ل( الأصل : ليصرف . 


ا ا 


والمرسل الغريب 2 والذي علم إلغاؤه » مردود اتفاقا ء أي 
لايجوز التعليل به بالاتفاق . 

وأما المرسل الملائم ‏ فقد صرح إمام الحرمين والغزالي ") 
بقبوله . ونقل قبوله عن الشافعي ومالك . رضي الله عنه) . 

والمختار عند المصنف رده مطلقا .» بناء على أن الشارع لم يعتبر 
نوعه فى نوعه بترتيب الحكم عليه . ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار 
عينه فى عين الحكم ولا جنسه فى عين الحكم » ولا جنسه فى جنسه . 
فلا يحصل الظن بعليته . 

وشرط الغزالي فى قبول المرسل الملائم أن تكون المصلحة 
ضرورية قطعية كلية . 

والمراد بالضرورية : كونها أحد الخمسة التى هى حفظ الدين 
والنفس والعقل . والتشساتب والمال . 

وبالقطعية أن يكون الجزرم بوجود المصلحة حاصلا ‏ وبالكلية 

وذلك كتترس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين مع الجزم بأنا 
لو كففنا عن الترس - استولى الكفار على جميع بلاد الإسلام وقتلوا 


,5705054 والمنخول‎ 555/١ انظر : البرهان ١/85؟, 55؟, والمستصفى‎ )1١( 
وقال الآمدي : اتفق الفقهاء من الشافعية والحنفية‎ ١٠١/4 وإحكام الآمدي‎ 
وغيرهم على امتناع التمسك به . وهى الحق , الا مانقل عن مالك انه يقول به مع‎ 
. إنكار أصدايه لذلك عنه‎ 


١597‏ سد 


المسلمين بأجمعهم . حتى الترس . فإن قتل الترس حينئذ يكون 
مصلحة ضرورية قطعية كلية . 

وإنما('» وجب قبوله عند اعتبار هذه الشرائط ؛ لأنه لو لم 
يقبله - يلزم عدم اعتبار ماهو مقصود ضروري من الشرع . وهو 
حفظ الدين والنفس ؛ فإن عدم قبوله يفضى إلى ابطال الدين وهلاك 
جميع المسلمين من الأسارى وغيرهم . 

وإنما اشترط الكلى () لثلا يلزم ترجيح أحد الجائزين على 
الآخر . 

فإن محافظة نفس غير الأسارى . لست بأولى من محافظة 
الغير المرسل . والمرسل الذي ثبت إلغاؤه 7 

أما الملائم - فقد ذكر أمثلة أقسامه الثلاثة . 

فمثال الأول منها : التعليل بالصغر فى قياس النكاح على المال 
فى الولاية . فإن الشرع اعتبر عين الصغر فى عين ولاية المال بترتيبها 
على الصغر. وثبت اعتبار عين الصغر فى جنس حكم الولاية 
بالإجماع . 


)2 1: لكنه إنما وجب . 
يه ا 9 الحكم بدل «الكني» 5 


7 ل 5 


مثال الثاني منها : التعليل بعذر الحرج فى قياس الحضر بعذر 
المطر على السفر فى رخصة الجمع ( بين ' الصلاتين . فإن الشارع 
اعتير عذر حرج السفر فى عين رخصة الجمع بترتيب رخصة 
الجمع عليه وثبت أيضا بالإجماع اعتبار جنس الحرج فى عين 
رخصة الجمع . 

مثال الثالث منها : التعليل بجناية القتل العمد العدوان فى 
قياس المثقل على المحدد فى قصاص النفس . فإن الشارع اعتبر عين 
القتل العمد العدوان فى عيبن قصاص النفس ١‏ . ) وثبت بالإجماع 
اعتبار الجناية التي هي جنس القتل العمد العدوان فى القصاص 
ا ا 2 
وغيرها .» كالأطراف وغيرها من البصر والسمع واللسان . 


قياس البات () فى المرض , أي المطلق الطلقات الثلاث فى المرض 
على القاتل فى الحكم بالمعارضة بنقيض مقصودة ‏ حتى صار توريث 
المبتوتة كحرمان القاتل . فإن إرسال الطلقات الثلاث فعل محرم 
لكونه منهيا عنه . ومقصوده حرمان الزوجة عن المراث وهو غرص 
فاسد . فيجب أن يعارض بنقيض مقصوده بأن لاتحرم المبتوتة . كما 
أن قاتل مورثه لأجل ماله عورضص بنفيض مقصوده بحرمانه عن 
الآرنك؛ 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من1. 
(15 «الأضل: +" الباب 


حابة “الب 


والجامع كون فعله| محرما لأجل غرض فاسد . 

وإنما كان هذا غريبا مرسلا ؛ لأنه لم يعتبر الشارع عين الفعل 

ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه فى جنس المعارضة بنقيض 
المقصود . ولا جنسه فى عينها . ولا جنسه فى جنسها . لا قريبا ولا 
بعيدا . 


مثال الغريب الغير المرسل : التعليل بالإسكار فى حمل النبيذ 
الشارع عين 2 الإسكار فى عين التحريم بترتيب الحكم على 
الإسكار فقط ؛ لأن التقدير عدم النص على عليته9© . 


ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عين الإسكار فى جنس تحريم 
الخمر. ولا عسكه ,2 ولا جنسه فى جنسه . 

ومثال المرسل الغريب الذي ثبت إلغاؤه : إيجاب صوم 
شهرين ابتداء فى كفارة الظهار على من يسهل عليه الإعتقاق . 

فإنه ثبت إلغاؤه شرعا ؛ لأن الشرع () أوجب الإعتاق أولا » 
ولمى يعتبر إيجاب الصوم أولا على من يسهل عليه الاعتاق . 
)4)١(‏ أ: غير بدل عين وهى تصحيف . 


69 الأصل : علته . 
( أ: الشارح بدل الشرع . 


فنع روعت غ100 القيه ججميع 'البتالك.. 

وفي إثباته بتخريج المناط نظر . 

ومن ثم قيل : هو الذي لاتثبت مناسبته الا بدليل منفصل . 

ومنهم من قال : مايوهم المناسبة . 

ويتميز عن () الطردي بأن وجوده كالعدم . 

وعن المناسب الذاتي بأن مناسبته عقلية » وإن لم يرد شرع . 
كالإسكار فى التحريم . 

مثاله : طهارة تراد للصلاة . فيتعين الماء » كطهارة الحدث . 

فالمناسبة غير ظاهرة . واعتبارها فى مس المصحف والصلاة 
يوهم 29 . 

وقول الراد له : إما أن يكون مناسبا أولا . 

والأول مجمع عليه » فليس به . 

والثانى طرد .» فيلغى . 

أجيب : مناسب . والمجمع عليه المناسب لذاته . أولا واحد 


قووش #سبالك العلة 2 الفنية : 


لله ط : علة . 
(؟) أ: على بدل «عن». 
 )5(‏ ط: موهم 


171 ف 


وتثبت عليته بجميع المسالك من النص والإجماع والسير 


وفي إثباته بتخريج المناط أي المناسبة نظر . 

ومن ثم . أي ومن أجل أن اثباته بتخريج المناط محل نظر . 
قيل فى تعريف الشبه : إنه الوصف الذي لايثبت مناسبته إلا بدليل 
منفصل . فإنه إذا لم يثبت علية الشبه بتخريج المناط - يلزم أن 
لايكون مناسبته للحكم لذاته . وإلا لثبت عليته بتخريج المناط . 

وقال بعض الشارحين27© : إثبات علية الشبه بتخريج المناط 
مبق :عل تعر يف الشنه ‏ فمن عرفه بأنه الذي يوهم المناسبة » فلا 
يوهم المناسبة - لايكون موجبا للمناسبة . فبينها تناف . 
بتخريج المناط . فإنه لا منافاة حينئذ بين الشبه وتخريج المناط ؛ إذ 
من الجائز أن يكون الوصف الشبهي مناسبا يتبع المناسب بالذات 
لاشتاله عليه . 

قوله : ومن ثم 29 . أي ومن أجل أن الشبه غير مستقل في 
مناسبا إلا بدليل منفصل . 


() الأصل : قوله : ثم . 


ير ل 


وفيه نظر ؛ فإنه على تقدير أن يعرَّف بما لايكون مناسبته إلا 
المناط إنما يتحقق بثبوت وصف مناسب لذاته . فهذا الوصف لايخلو 
إما أن يكون هو الوصف الشبهي أو غيره . 

فإن كان الأول يلزم أن يكون الشبهي مناسبا لذاته » وقد 
فرض بخلافه . 

وإن كان غيره ‏ لايكون الوصف الشدهن مناسبا بالذات . بل 
بالتبع . ( ومع (' وجود اناس بالذات . لايعلل بالمناسيب 
بالتبع "© . ) 

وأيضا : توجيه قوله : «ومن ثم» على الوجه الذي قرره هذا 
الشارح . لايخلو عن تعسف . 

ومن الأصوليين من عرف الشبه بأنه :مايوهم المناسبة ويتميز 
الشبه عن الطردي بأن وجود الطرد كالعدم ؛ إذ لا مناسبة له أصلا . 

بخلاف الشبه فإن له مناسبة » وإن كانت بدليل منفصل . 

ويتمنيز الشبة ”عق المتاسيب" الذاي أن المناسنت الذاق مناسيته 
عقلية تعلم بالنظر فى ذاته . وإن لم يرد الشرع . كالإسكار فى 
التحريم . فإن مناسبة الإسكار للتحريم تعلم بالنظر فى ذات 
الإسكار.ء وإن لم يرد الشرع . 


.1 مابين القوسين ساقط من‎ )١( 


-7 1ب 


يحتاج إلى دليل منفصل . وإلى ورود الشرع . واعتبار الشبه فى بعض ‏ 
الصور . 

مثال الشبه : قول الشافعى فى إزالة الخبث بالماء : طهارة 
الخبث طهارة تراد للصلاة . فتعين فيها الماء "2 . كطهارة الحدث . 

فإن مناسبه الطهارة لتعيين الماء غير ظاهرة » ولكن لما اعتبر 
الطهارة بالماء فى مس المصحف والصلاة توهم مناسبة الطهارة لتعيين 
الماع . 

واحتج الرادٌ » أي القائل بأن الشبه غير معتير فى العلية » بأن 
الوصف الذي يعلل به فى الشبه. لايخلو إما أن يكون مناسبا ء 
أو 

فإن كان الأول - فهو مجمع عليه 7! فى كونه معتيرا . فلا 

وإن كان الثاني - فهو طرد . والطرد يلغى بالاتفاق . 
مجمع عليه . فحينئذ يبطل قوله : والأول مجمع عليه . 

ص - الطرد والعكس 5 
(4)1 1: الماء فيها . 


(9) |: مجموع عليه . 


اد 


ثالثها : لايفيد بمجرده(١)‏ قطعا ولا ظنا . 

لنا : أن الوصف المتصف بذلك إذا خلا عن السبر؛ أو عن 
أن 29 الأصل عدم غيره » أو غير ذلك جاز أن يكون ملازما 
للعلة » كرائحة المسكر . فلا قطع ولا ظن . 

واستدل الغزالى ‏ رحمه الله - بأن الاطراد : سلامته من 


ولو سلم - فلا صحة إلا بمصحح . والعكس ليس شرطا 
فيها. فلا يؤثر 9" . 

وأجيب : قد يكون للاجتاع تأثير. كأجزاء العلة . 

واستدل بأن الدوران فى المتضايفين . ولا علة . 

وأجيب : انتفت بدليل خاص مانع . 

ش - ومن المسالك الدالة على العلية : الطرد والعكس . وهو 


الدوران . 


ونعني بالدوران : ترتب الحكم على الوصف وجودا وعدما . اي 
يلزم من وجود الوصف وجود الحكم . وهو الطرد » ومن عدم 
الوصف ( عدم الحكو0*) ٠‏ وهو العكس 5 
(١)‏ أء بمجرد . 
0 «أن» ساقط من ج-: 
15 ولوف 


ه6١‏ د 


مثاله : ترتب وجوبف الرجم على الونا بشرط الإاخحصان . فإنه 
يلزم من وجوده وجوب الرجم . ومن عدمه وجوب الرجم . 

واختلفوا فى عليته على ثلاثة مذاهب : 

اولما - أنه يميد العلية قطعا . 

وكانتهات«نقيك العلية دنظنا.: 

وثالنها المختار عند المصنف - انه لايفيد بمجرد الدوران قطع 
العلية ولاظنها » مالم ينضم إليه أحد المسالك الدالة على العلية () ,ع 
كالسير والتقسيم » وغير ذلك . 

واحتج بأن الوصف المتصف بالطرد والعكس إذا خلا عن 
السير والتقسيم أو عن أن الأصل عدم غيره » أو عن ذللة: من 
مسالك العلة ‏ جاز أن لايكون علة . بل ملازما للعلة » كرائحة 
المسكر فإنها وصف متصف بالطرد والعكس ؛ فإنه يلزم من وجودها 
وجود ا حرمة » ومن عدمها عدم الحرمة : وضع هذا لاتكون علة 
الحرمة » بل تكون ملازمة للسكر الذي هو العلة . 

وإذا كان كذلك ‏ فلا يحصل بمجرده قطع العلية ولا ظنها . 

واستدل الغزالي 7" على أن الطرد والعكس بمجردهمالايفيدان 
العلية . بأن الاطراد : سلامة الوضف من النقض ؛ لأن الاطراد 
[ عبارة ) عن ] تحقق الحكم عند تحقق الوصف . فيقتضي أن 
)00 الأصل : العلة . ا 


(9) :افظن + الممسخصهي 01/6 
(؟) زيادة من أءبءج. 


الك 


لايوجد الوصف بدون الحكم . فيتحقق سلامته عن النقض ؛ لأن 
النقض تحقق الوصف بدون الحكم . 
والنقض مفسد من مفسدات العلية . 
مفسد . فلا يفيد الاطراد العلية . 
مفسد ‏ فلا يصح عليته إلا بمصحح ؛ لأن صحة الشيء إما يتحقق 
والعكس ليس شرطا فى العلة . 
فلا بؤثر الوصف المتصف بالطرد والعكس قَْ العلية . لأن 
أجاب بأنه لايلزم ا عدم إفادة كل واحد من الطرد 
والعكس العلية على سبيل الانفراد . أن لايكون مجموعه| مفيدا 
للعلية ؛ فإن للهيئة الاجتاعية تأثيرا فى العلية . فجاز أن لايكون كل 
واحد منبما مؤثرا فى العلية حالة الانفراد » ويكون عند الاجتماع 
مؤثرا . 
وذلك كأجزاء العلة. فإن كل واحد(© منها. حالة 
الانفراد » غير مؤثر . وعند الاجتاع يكون مؤثرا . 


لله «من» ساقط من ب 
2( «واحد, ساقط من 1 


اك 


واستدل أيضا بأن الدوران لايفيد العلية » لأنه وجد فى 
المتضايفين . كالأبوة والبنوة . فإنه كلا تحقق أحدهما ‏ تحقق الآخر . 
وكل) انتفى أحدهما ‏ انتفى الآخر . ولا يكون أحدهما علة للآخر . 
أجاب بأن الدوران إنما يفيد العلية بشرط أن لا يكون مانع 


وفي المتضايفين انتفت العلية لسبب مانع » وهو كون كل منها 


ص - قالوا ١:‏ إذا حصل الدوران ( ولا مانع من العلية 200 
- حصل العلم أو الظن عادة . 


كنا لو دعي إنسان [ باسم 29 ] فغضب ؛ ثم ترك ء فلم 
يغضب .2 وتكرر ذلك علم أنه سبب الغضب حتى إن الأطفال 


عله لله 
وهو طريق مستقل .» ويقوى بذلك . 
ش - القائلون بأن الدوران يفيد القطع بالعلية أو الظن , 
قالوا : إذا حصل الدوران ولم يكن مانع من علية الوصف . كا فى 
المتضايفين - حصل العلم بالعلية » أو الظن بها بطريق العادة . 


كما لو دعى إنسان باسم مغضب » فغضب . ثم ترك دعاؤه 


. طع والبابرتي : العلة‎ )1١( 
(؟) زيادة من ب 2 ط.ءع.‎ 


1١”‏ ل 


بالاسم المغضب . فلم يغضب . وتكرر ذلك مرارا ‏ علم أن الدعاء 
بالاسم المغضب هو سبب الغضب . حتى إن الأطفال يعلمون أن 
الدعاء بالاسم المغضب هو سبب الغضب . فلهذا يتبعونه داعين له 
بالاسم المغضب . 


أجاب بأنه لولا ظهور انتفاء غير ذلك الوصف المتصف بالطرد 
والعكس ببحث أو بأن الأصل عدم الغير لم يحصل الظن بالعلية . 

وإذا وجد البحث أو السير ‏ كفى في إثبات العلية ؛ لأنه 

ص - والقياس جلي وخفي . 

فالجلي : ما قطع بنفي الفارق فيه » كالأمة والعبد فى العتق . 

وينقسم إلى قياس علة » وقياس دلالة » وقياس في معنى 
الأصل . 

والثانٍ ‏ مايجمع فيه بما يلازمها , ى) لو جمع بأحد موجبي 
العلة فى الأصل للازمة الآخر . 

كقياس قطع الجاعة بالواحد . على قتلها بالواحد » بواسطة 

والثالث ‏ الجمع ينفي الفارق . 


ش - لا فرع من القياس ١‏ وأركانه ‏ وشرائطها . والطرق 


"له 


الدالة على علية الوصف الجامع - شرع فى أقسام القياس . 

وهو ينقسم إلى جلي وخفي . 

فالجلي : مايقطع بنفي تأثير الفارق بين الأصل والفرع في 
العلية . 

كقياس الأمةعلى العبد فى سراية العتق . فإنا نقطع بأن الفارق 
بين الأمة والعبد - وهو الذكورة والأنوثة - لاتأثير له فى أحكام 
العتق . 
والخفي : مالايقطع بنفي الفارق بينها . كقياس القتل بالمثقل 
على القتل بالمحدد . فإنا لانقطع بنفي الفارق بينها . 

وأيضا : ينقسم القياس إلى قياس علة وإلى قياس دلالة . 
وإلى قياس في معنى الأصل . 

فالأول . أي قياس العلة , هو . ماص رح فيه بالعلة . 

كقياس النبيذ على الخمر فى الحرمة إذا صرح بالإسكار . 

والثاني » أي 2١‏ قياس الدلالة : مايجمع فيه بين الأصل 
والفرع بجامع ملازم العلة . كا لو جمع بين الأصل والفرع بأحد 
موجبي العلة في الأصل للازمة الآخرء أي ليستدل به 29 على 
موجبها الآخر. كقياس قطع أيدي جماعة بيد واحد. على قتل 


)3( «أى» ساقط من 5. 
0 الأصل : المستدل به . 


ب : يستدل بها . 


كد 


جماعة بقتل واحد بواسطة اشتراك الأصل والفرع فى وجوب الدية 
على الجاعة بتقدير ايجابها . 
موجبي القتل العمد العدوان . وموجبه الآخر وجوب القصاص 
الدية ( لمستدل )0( به مع موجبها الآخرى وهو وجوب القصاص 

والثالث . أي القياس فى معنى الأصل هو أن يجمع بين 
الأصل والفرع بنفي الفارق . كقياس سراية عتق الأمة على سراية 
عتق (") العبد بنفي تأثير الفارق بينهم) . 

ص - « مسألة »4 يجوز التعبد بالقياس . 

خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة . 

لنا : القطع بالجحواز . 

وأنه لو لم يجر- لم يقع . وسيأق . 

ش ‏ ذهب جمهور المحققين إلى جواز التعبد بالقياس عقلا , 
على معنى أنه يجوز أن يقول الشارع : إذا ثبت حكم فى صورة , 


)0( «عتق» ساقط من 1أ. 


3١# 


ووجد صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى فى وصف . وغلب على 
ظنكم أن هذا الحكم ف الصورة الأول معلل بذلك الوصف 4 
فقيسوا الصورة الثانية على الصورة الأولى . خلافا للشيعة والنظام 
وبعض المعتزلة . 

واحتج المصنف على مذهب الجمهور بأنا نقطع بجواز التعبد 
به ؛ فإنه لايمتنع أن يقول الشارع » حرمت الخمر للإسكار . فقيسوا 
كل ننشازلكة نكا .ل السكان .. 

| وأيضا: لوميجر- لم يقع ؛ لأن الوقوع دليل الحواز . 

والتالي باطل لما سيأق . 

ص - قالوا : العقل يمنع مالايؤمن (©2 فيه الخطأ . 

ورد بأن منعه هنا ليس إحالة . 

ولو سلم : فإذا ظن الصواب لايمنع . 

قالوا : قد علم الأمر بمخالفة الظن . كالشاهد الواحد 
والعبيد "؟ ورضيعة فى عشر أجنبيات . 

قلنا : بل قد 20 علم خلافه كخبر الواحد وظاهر الكتاب 
4)١(‏ أع: مما لايؤمن . 

ط : مما يوؤمن . 


5 فيما عدا طاء ع والبابرتي : العيد . 
5( «قد» زيادة من طاع . 


س١4:‎ 


والشهادات وغيرها . 

وإغما منع لمانع خاص . 

ش - المانعون من جواز التعبد عقلا احتجوا بوجهين : 

الأول أن القياس لايؤمن وقوع الخطأ فيه لكونه مظنونا . 

وكل مالايؤمن وقوع الخطأ فيه يمنعه العقل لكون الخطأ 
محظورا . 

فلا هروز العمل “التعيد عا ركون دور :. 

أجاب بأن منع العقل فى مثل مالا يؤمن وقوع الخطأ فيه ليس 
منع احالة , بل منع احتياط . 

ولو سلم أن منع العقل مالا يؤمن وقوع الخطأ فيه منع إحالة , 
لكن إذا ظن الصواب - لايمنع العقل ؛ لأن ظن الصواب يوْمّن وقوع 
الخطأ فيه . 


وفيه نظر ؛ فإن ظن الصواب يحتمل الخطأ عند العقل » وإن 
م يحتمله فى نفس الأمر . فيمنعه العقل لأنه عند العقل ما لايؤمن فيه 
الخطأ . 

الثاني - أن الشارع قد أمر بمخالفة 2 الظن ؛ لأنه منع من 
الحكم بشاهد واحد وبشهادة العبد وإن أفادت الظن . ومنع من 
نكاح الأجنبيات إذا اشتبهن برضيعة وإن ظن بواحدة أنها أجنبية . 


)1( أ: مخالفة . 


ب #4 ١س‏ 


والتعبد بالقياس هو الأمر بمتابعة الظن . والعقل لايجوز أن 
يأمر الشارع بموافقة الظن مع أمره بمخالفته )0 . 
أجاب بأن لانسلم أنه أمر بمخالفة الظن . بل علم أنه أمر 
كإيجاب الغسل وغيره بالمني دون البول . وغسل بول الصبية ونضح 
بول الصبي 2 وقطع سارق القليل دون غاصب :الكثير , والحلد 
شنية الزناءوون تبية الكفر+: والسن شاهدين دون الرنا وكعدق 
الموت والطلاق . 
: 2 95 اع .اع (5) 5 
وا جمع بين المختلفات ( كقتل الصيد عمدا أوخطا 8 والردة 
والزنا » والقاتل والواطىء ف الصوم . والمظاهر 2 الكفارة 
- استحال تعبذه بالقياس . 
ورد بأن ذلك لايمنع الجواز. لحواز انتفاء صلاحية ماتوهم 
جامعا ,» أو وجود المعارض ف الأصل أو الفرع ‏ ولاشتراك 
المختلفات 6 معقى جامع , ولااختصاص () كل بعلة لحكم 
خلافه . 
)01 أ: بمخالقة . 


(؟) فيما عدا ط و ع : وخطأً. 
)4 "ف الأصل : أو الاختصاص . 
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ش - احتج النظام على امتناع التعبد بالقياس عقلا بأنه إذا 
ثبت ورود الشرع بالفرق بين المتتاثلات والجمع بين المختلفات - 
استحال تعبد الشرع بالقياس عقلا ( . 

والمقدم حق . والتالي مثله . 


بيان الملازمة أن القياس إنما يمكن باعتبار الجامع والشرع إذا لم 
يعتير المثلية بين المتماثلات واعتير الجمع بين المختلفات ‏ لزم عدم 
اعتبار الجامع ؛  (‏ لأنه لو كان الجامع معتبرا - لزم اعتبار المثلية بين 
المتهاثلاات للجامع , وعدم اعتبار الجمع بين المختلفات لعدم 
الجامع . 

وإذا 1 يكن الجامع ”) ) معتبرا ‏ امتنع القياس ؛ وإذا امتنع 
القياس - امتنع التعبد به عقلا . 

أما بيان وقوع الحزء الأول من المقدم . وهو الفرق بين 
المتعاثلات ‏ فكايجاب الغسل وغيره ‏ كإبطال الصوم - بالمني دون غيره 
من البول والمذي . وكإيجاب الغسل من بول الصبية والنضح - أي 
ارش نهة وال" الصيى + وكإيجاب قطع سارق القليل دون غاصب 
الكثير . وكأيجاب الحلد بنسية الزنا دوك سبه الكفر والقتل . 
وكإيجاب القتل بالشاهدين دون إيجاب حد الزنا » وكعدتي الموت 
والطلاق . 


وأما وقوع الحزء الثاني من المقدم ‏ وهو الجمع بين المختلفات - 


. 755 انظر : المعتمد 757/7ء والمنخول ص‎ )١( 
العبارة مايين القوسين ساقطة من أ.‎ 0 


1١56 


كقتل الصيد عمدا أوخطأ فى وجوب الضمان . وكالردة والزنا فى 
إيجاب القتل . وكالقاتل والواطىء فى صوم رمضان ولمظاهر فى 
إيجاب الكفارة . 

أجاب بأن ذلك لايمنع جواز التعبد بالقياس ؛ لأن الفرق بين 
المتاثلات يجوز أن يكون لانتفاء صلاحية ماتوهم جامعا للعلية 29 , 
أو لوجود معارض فى الأصل له أثر فى الحكم . أو لوجود معارض فى 
الفرع له أثر فى منع الحكم . ولجواز اشتراك المختلفات فى معنى 
جامع يوجب اشتراكهها فى الحكم ‏ ولحواز اختصاص كل من 
المختلفات بعلة 0 مثل حكم خلافه . 


ص قالوا : يفضي إلى الاختلاف . فيرد ؛ لقوله : ( وَلَّو كَانَ 
من عِنْد غير ا 
ورد بالعمل بالظواهر 


وبأن المراد : التناقض . أو مايخل بالبلاغة . 
وأما الأحكام - فمطقوع بالاختلاف فيها . 


قالوا : إن كان كل مجتهد مصيبا ‏ فيكون الثىء ونقيضه حقا 
الاستواء محال ورد بالظواهر 


وبأن النقيضين شرطها) الاتحاد . 


: الأصل‎ )١( 
. ع : فكون الشثىء ونقيضه حقا محال‎ ٠ ا‎ (0) 


١45‏ ل 


وبأن تصويب أحد الظنين لابعينه » جائز . 

قالوا : إن كان القياس كالنفي الأصلي ‏ فمستغنى عنه 7 . 
وإن كان مالفا فالظن لايعارض اليقين . 

ورد بالظواهر . 

وبجواز مخالفة النفيى الأصلى بالظن . 

قالوا : حكم الله يستلزم خبره عنه. ويستحيل بغير 


التوقيف . 


قلنا : القياس نوع من التوقيف . 

الوا اقفن بده اتعارشن: فلتي 

ورد بالظواهر . 

وبأنه إن كان واحداً ‏ رجح . فإن تعذر ‏ وقف على قول, . 
وتخرا"©) عند الشافعي وأحمد. رحمههما الله . 

وإن تعدد _فواضح . 


وجوه : 


الأول أن القياس يفضى إلى الاختلاف ؛ لأن الأمارات 


١#*90‏ ل 


متعددة . فيجوز أن يستنبط كل () من المجتهدين أمارة يوجب 
إلحاق الفرع بأصل يخالف أصل الآخر . 

ومايفضى إلى الاختلاف يكون مردوداً ؛ لقوله تعالى : ( وَلَوْ 
كان. من عند غين الله لَوَجَدُوَا فبه اختلذنا كيرا 0م 

فإنه يدل على أن 7( ماكان من عند الله لا اختلاف فيه . 
والقياس فيه اختلاف . فلا يكون من عند الله . فلا يجوز التعبد 
به . 

أجاب بأن هذا الدليل منقوض بالعمل بالظاهر ؛ فإن فيه 
اختلافا » مع أنه لايكون مردودا . 

وبأن المراد بالاختلاف : التناقض . أو الاختلاف الذي يخل 
بالبلاغة » فيكون معنى الآية أن القرآن لو كان من عند غير الله - 
لوجدوا فيه تناقضا كثيرا . أو وجدوا فيه اختلافا يخل بالبلاغة . 

وإنما وجب حمله على هذا ؛ لأن الاختلاف فى الأحكام حاصل 
قطعا . 

الثاني أنه إذا اختلف أقيسه المجتهدين فلا يخلو إما أن يكون 


)1( «كل» ساقط من ]. 
)5 6 النساء 5 . 
ف أ : من يدل «ملا» . 


دقمة١‏ ل 


وإن لم يكن كل مجتهد مصيبا- فتصويب أحد الظنين » دون 
الآخرء مع استواء الظنين » محال ؛ لامتناع الترجيح بلا مرجح : 

أجاب بالنقض . فإن هذا الدليل بعينه جار فى العمل 
بالظاهر . مع جواز التعبد به . 
مجتهد . وذلك لأن ما أفضى إليه اجتهاد كل مجتهد من الحكم - 
لايكون نقيضا لما أفضى إليه اجتهاد الآخر ؛ لأن شرط التناقض : 

ويجوز أن يكون عند الاختلاف حكم الله تعالى فى حق أحد 
المجتهدين : الحرمة . وفى حق الآخر : الإباحة » أو( الحرمة فى زمان 
والإباحة في آخر . 

[و]0" إذا كان اجتهاد مجتهد واحد مختلفا ‏ فيكون الحرمة 
بالنسبة إلى شخص . أوفى زمان . وعدم الحرمة بالنسبة إلى شخص 

وبأنا لانسلم لزوم الترجيح من غير مرجح عند تصويب أحد 
المجتهدين . وذلك لأنا نحكم بتصويب أحد المجتهدين لابعينه . 
وتصويب انها : لابعينه » لايستلزم الترجيح بدذون مرجح. . 

الثالث ‏ أن مقتضى القياس لايخلو إما أن يكون موافقا للنفي 
الأصلى ( أ اليراءة الأصلية ( أو حالما له 5 
لله الأصل : وبدل 0 أي . 


(5) زيادة من أ. 


-3١548ام‎ 


فإن كان الأول - يكون القياس مستغى عله ؟ لأن مقتضاه 
ثابست بالبراءة الأصلية . 
وإن كان الثاني يكون القياس باطلا ؛ لأن النفي الأصلي 


أجاب بالنقض بالعمل بالظاهر . 
وبأنه يجوز ترك النفي الأصلى لأجل العمل بالظن . 


الرابع - أن حكم الله تعالى يستلزم أن يخبر الله تعاللى عنه ؛ 
لآن الحكم مفسر بخطاب الله تعالى : ويستحيل خيره عنه بغير 
التوقيف . والحكم الثابت بالقياس لايكون بالتوقيف . فلا يكون 
حكم الله . 

أجاب بأن القياس نوع من التوقيف ؛ لأنه ثابت بالقرآن أو 
الإجماع . 

الخامس - أنه لو جاز العمل بالقياس - لزم التناقض عند 
تعارض العلتين لأنه إذا تعارض العلتان فى نظر المجتهد فإما أن 
مها - يلزم التناقض . 

أجاب بالنقض بالعمل بالظاهر . 
وبأنه إن كان المجتهد واحدا عند تعارض العلتين ‏ ترجح 
إحداهما على الأخرى . فيعمل بالراجح . 


وإن تعذر الرجحان ‏ توقف على قول, . ويخير فى العمل بأمم| 
شاة :“عند الشافعى وأحمد 9 

وإن تعدد المجتهدون فكل يعمل بم هوعلة عنذه » ولا يلزم 

ص - ا موجب : النص لايفي بالأحكام َ فقضى العقل 
بالوجوب . 

ع دما 7 بن 

وزة.بآن العموماك. وز أن [ تن ع "1 مكل + كل نكر 
حرام : 

ش - الموجب . أي القائل بأنه يجب التعبد بالقياس عقلا 
أكثر الوقائع عن الحكم » وهو خلاف المقصود من بعثة الرسل . 

أجاب بأن النصوص وإن كانت متناهية - يجوز أن [ تفى ] 7") 
العمومات بالأحكام الغير المتناهية » بأن يشمل عام واحد جزئيات 
غير متناهية . مثل : كل مسكر حرام » وكل مطعوم ربوي . 
داود وابنه والقاشان والتروان : 
)0 انظر : ال 0 م ا 


0 لط 00 


6ه 


والأكثر قطعي . خلافا لأبي الحسين . 


لنا : ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة » العمل به عند 
عدم انض وإن كانت التفاصيل عاد والعادة تقضى بأن مثل 
ذلك لا عرق الا تال 


وأيضا 1 تكرر وشاع ولم ينكر ‏ والعادة تقضي بأن السكوت فق 
مثله وفاق . 


فمن ذلك رجوعهم إلى أبي بكر فى قتال بي حنيفة على الزكاة . 


ومن ذلك قول بعض الأنصار فى أم الأب . تركت التي لو 
كانت هي الميتة ورث الجميع . فشرّك بينه) . 


وتوريث عمر ‏ رصي الله عنه ‏ المبتوبة بالرأى . 
الرإوعل لمرو رقي ابل نايا افد رااان 
بالواحك :د أرابيك» لو اشارك ا قع سرقة . 
ومن ذلك إلحاق بعضهم الحد بالأخ » وبعضهم بالأب . 
وذللكه ون 
- القائلون بجوز وقوع التعبذ بالقياس عقلا » قائلون 


١650-‏ ب 


بوقوع التعبد به 0 اد داود الأصفهان 0 وابنه59) 2 والقاشانٍ 35 
والنهرواني 450 


ثم القائلون بوقوع التعبد به اختلفوا فى أن وقوع التعبد به 


بدليل السمع أو العقل . 


كو بواقه فق قن برع الودادن يتلق الاعيفياض .العا امو بول ببالكوفة ينه 
؟ 2١‏ ووسكن بغداد وانتهت إليه رئاسة العلم فيها . وكان متعصبا للشافعى فى 
أول أمره . ثم أصبح زعيم أهل الظاهر . وخلاصة مذهبهم : الأخذ بظاهر 
نصوص الكتاب والسنة ورفض التأويل والقياس والرأي . ألف فى الأصول كتاب 
إبطال القياس , وكتاب خبر الواحد , وكتاب الخبر لموجب للعلم » وكتاب الحجة 
وكتاب الخصوص والعموم . وكتاب المفسر والمجمل . توق سنة 50١‏ ها. 

انظن 4 الفقخ لني 106411 ومحكم البلقاة 0591 وطيقاف البسيكن 
045-435 وطيقات' الشافعية" لابن العاهن اشهية 1 +8 
هو محمد بن داود بن على الظاهري ٠‏ أبوبكر . أديب ٠‏ مناظر . شاعر ٠‏ قال 
الضقدي + الإمام ابن الامام امن اذكياة العالم. ‏ ولديسيقة :680 تهوتوق مقتؤلا 
تحقدااك: بنطة 007" اه له كين ينها + الوحدون :إن مغرف "لطتو . 

انظر : الأعلام 555/1 , والوفيات 578/١‏ », وتاريخ بغداد 551/80 . 
قان الؤركض :فق المعقين (91/) قال معضئيه افر لهما زاغ اللقاساك 
والنهروانى) ترجمة ٠‏ وسألت الحافظين أبا الحسن السبكي وأبا عبداله الذهبي 
تقال الإتحلة' لخن مديما دحم :فلك 5"اما القاتناكن فين اتويكل وحم بن 
ابتتطاق د اق ,تبي" القرل قي ْ 

وانظر : طبقات الفقهاء للشيرازى ص ١16‏ . 
كأ اللوركق لكي ااا اشام انه كوف :و مطل الناء ا بارا 
فإن الشيخ أبا إسحاق ذكر الحسن بن عبيد النهرباني (وفى نسخة النهراوني) 
من جملة. سكا واو + قال + ]لا آنه خالفة :قا مسائل قلئلة .. وعد | ذكره الأماء 
أبويكر الصيرفي فى الدلائل فى منكري القياس , وكناه فقال .. فقال أبوسعيد 
النهرياني . 1 

لطن + ,ليهات التقيام الجر 1 


ون ا كت 


فذهب الأكثر منهم إلى وقوع التعبد بدليل السمع . 

ثم القائلون بوقوع التعبد بدليل السمع . اختلفوا ؛ فذهب 
الأكثر منهم إلى وقوع التعبد به بدليل السمع*») الذى هو قطعي . 

وخالفهم أبوالحسين البصري . 
بوجهين : 

الأول - أنه ثبت بالتواتر عن جمع كثير من الصحابة العمل 
بالقياس 50 عند عدم النص ٠»‏ وإنث كانت تفاصيل مانقل الكاهن 
العمل بالقياس آحادا '2 .) فإنه لايمنع تواتر القدر المشترك بين 
التفاصيل » وهو العمل به فى الجملة . 

والعادة تقضى بأن اجتماع جمع كثير من الصحابة على العمل بما 
هو أصل . لايكون إلا بقاطع دال على العمل به . 

الثانى - أنه تكرر عمل أكثر الصحابة بالقياس عند عدم 
النصن + وشاع وذاع » ولم ينكر عليه أحد . 

والعادة تقضى بأن سكوت الباقين من الصحابة فى مثل ذلك 
لايكون إلا للموافقة . فيكون الإجماع القطعى حاصلا على أن 


القياس يعتد به(©2 . 


(5 ٠٠)ساقط‏ من أ. 
)1( أ: معتد به . 


-1١8640 


فمن ذلك : رجوع الصحابة إلى اجتهاد أبي بكر فى أخذ 
الزكاة من بني حنيفة » وقتاههم على الزكاة ") لقياسهم خليفة رسول 
الله على رسول الله فى أخذ الزكاة بواسطة أخذها للفقراء . 

ومن ذلك : قول بعض الأنصار لأبي بكر لما ورَّث أم الأم , 
وم يوررث أم ألذت: لقد ورثت امرأة من ميت » لو كانت هى 
الميتة - ١‏ يرثها . وتركت امرأة وكاب قي الميتة - ورث بخ 
ماتركت . 


وأم الأب لي : 
ومن ذلك * أن عمر ورك الممتوتة بالر|اق290 . 


. تقدم تخريجه فى مسائل العام والخاص‎ )١( 
بتحقق حسن زيدان من طريق‎ 5٠6١/٠١ (؟) روى أبو محمد بن حزم فى المحلى‎ 
يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد بن أبى بكر آن رجلا مات وترك‎ 
جدتيه : أم أمه وأم أبيه . فأتوا أبا بكر الصديق  رضي الله عنه  فأعطى أم‎ 
الأم السدس دون أم الأب . فقال عبد الرحمن بن سهل الأنصارى البدري : لقد‎ 
. تركت التي لو كانت هى الميتة ورث مالها كله . فشرك بينهما‎ 
. قال ابن كثير فى التحفة (8؟/١) : هذا وإن كان منقطعا, لكنه جيد‎ 
عن ابن عينيه‎ )١110485( وروى عبدالرزاق فى مصنفه (١١٠١/125؟) حديث رقم‎ 
عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال : جاءت جدات إلى أبي بكر‎ 
فاعان اراب اماقم دوي أدالاك +ففان له رحن من الأتضان من يض حاركة‎ 
كال له كيد الرحمع بن سيل اكليف وسول اه :قن اخطيت: اكيراك الف لذ‎ 
أنها ماقت لفايرقها “افجول امراك بيتهنا حرواة ماله فى "لوطا 7 7لفت 1ه‎ 


)2( قال اين كثير فى التحقة (0/") المشهور ما رواه مالك والشافعى بسند صحيح 
أن عثمان ورّثْ تماضر بنت الأصبغ من عبد الرحمن بن عوف وكان قد طلقها فى 


مرضه فيتها . 


| كك 


ومن ذلك : قول على لعمر ‏ رضي الله عنهها لما شك عمر في 


قتل الجاعة بالواحد : أرأيت لو اشترك نفر فى سرقة » أكنت 
تقطعهم ؟ قال عمر: نعم . فقال على : فكذلك ههنا " . 


ومن ذلك : إلحاق بعض الصحابة الجدّ بالأخ » وبعضهم 


بالآمن .اق 'إاسقاط. القع ة 9) 


واحتج الشافعي فى القديم يهذا . 
وال العتنف اسان | ن قارو اه" اسمن زى قل ف اماد 81 وا 1 مقلم 
الثقفى ‏ لما كان فى عهد عمر ‏ طلق نسائه وقسم ماله بين بنيه . فبلغ ذلك عمر . 
فقال : إني لأظن الشيطان ‏ فيما يسترق من السمع ‏ سمع بموتك فقذفه فى 
نفسك - ولعلك لاتمكث إلا قليلا ‏ وأيم الله لتراجعن نسائك ولترجعن مالك » أو 
لأورثتهن منك + أو لآمرن بقبرك أن يرجم كما رجم قبر أبي رغال . 
وقال الزركسي فى المعتبر 9/87 : «توريث عمر المبتوتة بالرأى» كذا بخط ابن 
الحاجب ؛. والصواب أنه عثمان . 
قال ابن كثير فى التحفة (5/54) فإنه غريب . وكيف يشك عمر فى قتل الجماعة 
بالواحد وقد روى البخارى عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن غلاما قتل غيلة . 
وف رواية أن أريعة قتلوا صبيا . فقال عمر : لو اشترك فيها أهل صنعاء 
(البخارى) . 417 الديات . ١5؟ ‏ باب إذا أصاب قوم من رجل ٠‏ حديث رقم 
الدكية تاففقفا' 
قال الزركشي ف المعتبر )١/481(‏ قال الذهبي : لم أظفر له بسند . قلت رواه 
الخطابي فى غريب الحديث انتهى . 
انظر : غريب الحديث ”275/5 . 
أقول : ورواه أيضا عبدالرزاق فى مصنفه (6971/4) بلفظ آخر . 
قال ابن كثير فى التحفة (5/54) اختلف علماء الصحابة - رضي الله عنهم 
أجمعين ‏ ثم من يعدهم فى الجد إذا اجتمع مع الإخوة على أقوال . 
أحدهما أن يكون كأحد الإخوة فيقاسمهم ويعصّب إناثهم بشرط أن لاينقص 
حقه بذلك عن الثلث . 
هذا قول عمر . وعثمان » وعلى . واين مسعود . فى رواية عنهم » وأبي موسى 
الأشعري ٠‏ وزيد بن ثابت ٠‏ فى المشهور عنه . ويه يقول مالك , والشافعي . 


 ١هاكادل‎ 


إلى غير ذلك من الوقائع التي لاتحصى . 
ص - فإن قيل : أخبار آحاد فى قطعي . 
سلمنا. لكن يجوز أن يكون عملهم بغيرها . 
سلمنا» لكنهم بعض الصحابة . 

سلمنا أن ذلك من غير نكير دليل . ولانسلم نفي الإنكار . 
سلمنا» لكنه لايدل على الموافقة . 
سلنتا ٠+‏ لكبااقيييية: خصوصة . 


والجواب عن الأول أنها متواترة فى المعنى . كشجاعة علي 
رضى الله عنه . 


حلب واآحمد , وآيوعبيد ٠‏ والأوزاعي ٠‏ والثوري : وعبيدالله بن الحسن العنبري , 

وأبى يوسف , ومحمد بن الحسن . 

وقال آخرون : بل الجد كالآب ههنا » يحجب الإخوة . قال ابن حزم : هذا هو 
الثابت عن أبي بكر , وعثمان » وأبي موسى , وابن عباس , وغيرهم , ودوي عن 
انق اقويزةد واس" الدرة لع «وعانشية + وام يرن كمي + وكات ينه كيل 
وعبدالله بن الزبير . وهو قول طاووبس » وعطاء ٠‏ وجابر بن زيد » فى رواية عنه » 
ونعيم بن حماد . ويه يقول أبوحنيفة ٠‏ وأحمد ٠‏ فى رواية عنه ٠‏ وأبى ثور , 
والمزني » وداود . واختاره ابن حزم . 

ثم إنه نقل فى هذه المسألة أقوالا كثيرة من أغريها أن الإخوة يقدمون على 
الجد ‏ نقله عن عبد الرحمن بن غنيم الأشعري . وهو صحابي ف قول . ومال به 
زيد بن ثابت أولا » ثم رجع عنه . 

انتهى قول ابن كثير . 

وراجع البخاري وفتح الباري . 45 الفرائض . © باب ميراث الجد مع 
الأب والإخوة . ؟١/4١55-1‏ والمحلى لابن حزم 5174/٠١‏ - 710 بتحقيق 
حسن زيدان . 


-١هالال‎ 


وعن الثاني : القطع © من سياقها بأن العمل بها . 

وعن الثالث : شياعه وتكريره قاطع عادة بالموافقة : 

وعن الرابع : أن العادة تقضى بنقل مثله . 

وعن الساديى:: القطع بأن العمل لظهورها لا لخصوصها 3 
كالظواهر . 

ش - لا ذكر الدليل على وقوع التعبد بالقياس - ذكر 
[ أسئلة ] ©» مع الجواب . 

وتقرير [ الأسئلة ] "2 أن يقال : التعبد بالقياس قطعى ؛ لأنه 
أضل. من الأضول.. 

والوقائع التي ذكرتم أخبار آحاد . وهى لاتفيد القطع . 

سلمنا : أنها متواترة » لكن لانسلم أن الصحابة عملوا في 
تلك الوقائع بالأقيسة» بل عملوا بظواهر النصوص . 

سلمنا أن الصحابة عملوا فى تلك الوقائع بالقياس لكنهم 
بعض الصحابة . فلا يكون عملهم حجة . 

سلمنا أن عمل الصحابة من غير نكير الباقين دليل » لكن 
لانسلم نفى الإنكارء فإنه نقل عن الصحابة تارة إنكار الرأي . 


١مل‎ 


وأخرى إنكار القياس . وأخرى إنكار من أثبت الحكم لا بالكتاب 
والفينة . 


ع 


وروي عن أبي بكر أنه قال : أي سماء تظلني » وأي أرض 
تقلني . إذا قلت ون.كنات الله ا 


وعن عمر : إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السئن , 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها. فقالوا بالرأي ء» فضلوا 
وأضلوا 29 . 

وعن عمر أنه قال : وأياكم والمكايلة . قيل : وما المكايلة ؟ 

قال + -المقاضبية 17 


وعن شريح قال : كتب عمر بن الخطاب إلى - وهو يومئذ من 
قبله قاض - : اقض با في كتاب الله فإن جاءك ماليس فيه فاقض 
بما في سنة رسول الله . فإن جاءك ماليس فيها ‏ فاقض با أجمع عليه 
أهل العلم . فإن لم تجد فلا عليك أن تقضي ١‏ 


<)١(‏ قال الزركشى ف المعتبر ::)١/47(‏ روى عبد بن حميد عن ابن أبي مليكة قال قال 
ابوبكر : أي أرض تقلني وأي سماء تظلنى إن قلت ف آية من كتاب الله بغير 
ارات« واحرجه" ابن عبوالين .ل جام :ينان العلم وفضئلة 52/6 

(9) ارواه مجالد عن الشعبي عن عمروبنحريث. كذا ف المعتير )١/47(‏ وقال 
السامرائي فى تعليقه على تخريج احاديث المنهاج للعراقي : رواه البيهقي فى 
المدخل ورقة ١‏ وابن عبدالبر فى جامع بيان العلم 154/7 ٠‏ والهروى فى ذم 


الكلام ورقة *” . 
5( لم أإجده 1 
ع( لم أجده . 


-ا١68ا‎ 


وعن على : لو كان الدين بالقياس - لكان باطن الخف أولى 
بالمسح من ظاهره (") 

ويروي عن بن عمر وعن ابن عباس أنم) قالا : يذهب 
قراؤكم وصلحاؤكم ويتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور 
راطم انلام 

ويروى عن ابن مسعود أنه قال : إذا قلتم فى دينكم بالقياس - 
أحللتم كثيرا ما حرم الله » وحرمتم كثيرا تما أحل الله 7 . 

وعن ابن عباس أنه قال : إن الله تعالى قال لنبيه : ( كم 
شك ها الل تراش امول يفل ها رايت 


وقال لودل لأحدكم أ ن يحكم برأيه - الجعل ل 
ولك فيل الف وان احكم بيهم 5 أنْرَلَ الله ١‏ 


بالمقاييس كَّ 


وعن ابن عمر: النضسة عابت الرسول - عليه السلام - 


)2024 رواه ابودواد فى الطهارة , باب كيف المسح ٠‏ رقم 25/١ )1١737(‏ عن علي قال : لو 
كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه . 
( لم اجده . 
كك لم اهدو 
) ( 6 المائدة ‏ © 
(8)” العا احدفة: 
ل 4 المائدة ‏ © ولم أجد هذا الأثر . 
0 


ل الشددة : 


51ت 


لاتجعلوا الرأي سنة للمسلمين () . 
بعد ثبوتها ا . 

وقال ابن سيرين يذم القياس ويقول : أول من قاس 
إلله 17 


وقال الشعبي :. ن أخذتم بالقياس 1 الحرام 3 كم 
الحلال 17 . 


فثبت بهذه الروايات تصريح الصحابة والتابعين بإنكار القياس 
والراق 27 


لكن عدم إنكارهم لايدل على الموافقة .» لجواز أن يكون عدم 
إتكارهم للخوف أو لغير ذلك من الاحتالات . 


سلمنا أن سكوتهم يدل على الموافقة » لكنها أقيسة مخصوصة . 
ولايلزم منه الإجماع. على العمل بكل قياس . 


( لم أجده . 
( لم أجده . 
(؟) ‏ لم أجده. 
أخرجه الدارمي . عن داود بن أبي هند . )15/١(‏ وفيه زيادة «وماعبدت 
الشمس والقمر الا بالمقاييس» . 
وأخرجه ابن عبدالبر فى جامع بيان العلم 55/1 . 


 )5(‏ لم أجده. 


- 21ت 


أجاب عن الأول بأن هذه الأخبار وإن كانت آحادا فى 
التفاصيل . إلا أنها متواترة فى المعنى ؛ لأن القدر المشترك بينها - وهو 
العمل بالقياس ‏ متواتر ' كشجاعة على وسخاوة [ حاتم 29 . ] 

وعن الثاني أن سياق تلك الأخبار وقرأئن الأحوال.» دل قطعا 
بأن عملهم بالقياس فى تلك الوقائع » لا بالنص ؛ لأن عملهم لو 
كان بالنص - لأظهروه : ولو أظهروه ‏ لاشتهر . ولو اشتهر ‏ لنقل 
إلينا . ولما لم يكن كذلك _علمنا أنهم ماعملوا فى تلك الوقائع 
بالنص . 

وعن الثالث أن شياع العمل بالقياس وتكريره قاطع عادة بأن 

وعن الرابع أن العادة تقضى بأنه لو أنكر من بعضهم - لنقل . 
.ولا لم ينقل- دل على أنهم لم ينكروا . 

أو الإنكار فى الصور الذي ذكرتم إنما كان بالنسبة إلى من ليس 
له مرتبة الاجتهاد والاستنباط . وفي قياس أخل شرط صحته . جمعا 
الذين دللنا على تجويزهم العمل بالقياس . فلابد من التوفيق . 

وعن السادس أن العمل بالاقيسة المخصوصة ليس لأجل 
خصوصها . كالظواهر ؛ فإن العمل بها ليس لأجل خصوصها . بل 


1( زيادة من أ . ج . وف ب : وجود حاتم . 


كا 


لأجل أنها من (2 الأدلة الظاهرة . 

ص - واستدل بما تواتر معناه من ذكر العلل ليبتنى 29 عليها . 

مثل : «أرأيت لو كان على أبيك دين» «أينقص الرطب إذا 
جف) . 

وليس بالبين . 

واستدل بإلحاق كل زانٍ بما عر . 

ورد بأن ذلك لقوله : «حكمي على الواحد» . 

أو للإجماع . 

واستدل بمثل : ( فَاعْتَبِرُوا ) . وهو ظاهر فى الاتعاظ ) . أو 
فى الأمور العقلية . مع أن صيغة «إفعل» محتملة . 

واستدل بحديث معاذ. وغايته الظن . 

ش - ذكر أربعة استدلات مع الجواب عنها . 

الأول - أنه ثبت بما تواتر معناه أن الرسول ‏ عليه السلام - ذكر 


العلل . لِيبنى على تلك العلل الأحكام ؛ لأنه سئل عن صور كثيرة » 
فأجاب عن كل صورة منها بالإشارة إلى العلة إرشادا لأمته» إلى 


( لفظ «من» ساقط من 1 
( فيما عدأ 15 3 2 - ليبنى 5 
*) الأصل : الاتعاض . 
( قيما عدا الأصل : منه بدل «لآمته» . 


س١5"‎ 


مثل قوله - عليه السلام - للخثعمية : أرأيت لوكان على أبيك 
ا ل ا نعم . فقال ولو 0 


ومثل قوله ‏ عليه 5 «أينقص الرطب إذا جف» . 
وأمثاله 3 


وذلك يدل على أن العمل بالقياس متعبد به . 


أجاب بأن هذا الاستدلال ليس بالبين ؛ لأن غايته التصريح 
بالعلة الموجبة للحكم . وذلك لايدل على وجوب العمل بالقياس ؛ . 
لجواز أن يكون ذكر العلة لتعريف الباعث على الحكم ليكون أقرب 
إلى الانقياد. لا لأجل إلحاق الغير به . 

ولئن سلم أن سياق الكلام وقرينة الحال يدل ظاهرا على أن 
الغرض من ذكر العلة هو إلحاق الغير به » لكن لايكون دليلا قطعيا 
على العمل بالقياس . بل ظنيا » وكلامنا فى القطعي . 


الاستدلال الثاني أن رجم كل زان محصن ليس إلا لأجل 
الإلحاق بماعز.ء بطريق القياس . فإن رجم ماعز ثبت بفعل 
الرسول . عليه السلام . وهو ليس بعام .. ولانص على رجم كل 
زان لعدم النقل . فيكون لأجل القياس . 

أجاب بأن رجم كل زان محصن ثبت بالنص . وهو قوله 
- عليه السلام : «حكمي على الواحد حكمي على الجاعة» . 


أو ثبت بالإجماع . وسند الإجماع يجوز أن يكون نصا عاما لم 


58١ا‏ سه 


ينقل إلينا ؛ لأنه قد استغنيى بالإجماع عنه . 

الثالث ‏ أن القياس هو المجاوزة والاعتبار من الأصل إلى 
الفرع . والاعتبار واجب بقوله تعالى : ( فَاعْمَيرُوا يا أولي 
الابْضَارِ "2 ) فوجب القياس . 

أجاب بأن الاعتبار ظاهر فى الاتعاظ 29 . أو فى الأمور 
العقلية » لافى الأقيسة الشرعية . 

على أن صيغة «إفعل) محتملة للأمر وغيره . فلا يكون دلالته 
على وجوب العمل [ بالقياس © ] قطعية . 


الرابع - أنه عليه السلام ‏ لما بعث معاذا إلى اليمن . قال : 
بم تقضي. يامعاذ ؟ قال : بكتاب الله . قال : ل 
بسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد فيها ؟ قال : اجتهد برأبي . 
وضوبه الرسول عليه وذلك دليل على أن العمل بالقياس 
' أجاب بأن هذا من باب الآحاد. وغايته إفادة الظن . 


ص - ا مسألة »# النص على العلة لايكفي فى التعدي دون 
التعبد بالقياس . 


2)١(‏ © الحشر ذه 
(06 “الأضيل > الاتعاكن :: 


هك اله 


وقال أحمد والقاشاني (') وأبوبكر الرازي والكرخي : يكفي : 
وقال البصري : [ يكفي 290 ] في علة التحريم ‏ لاغيرها . 
لنا : القطع بأن من قال : أعتقت غانما لحسن خلقه حي 
عتق غيره من حسني الخلق . 

ش - اختلفوا فى أنه إذا نص الشارع على علة الحكم . 
يكفي فى تعدي الحكم من المحل المنتصوص عليه إلى غيره , دون 
ورود التعبد بالقياس أم لا؟ 

والمختار عن المصنف أنه لايكفى ذلك . بل لابد من ورود 
التعبد بالقياس . 

وقال أحمد والقاشاني وأبوبكر الرازى والكرخي : إنه يكفي ذلك 
بدون ورد التعبد بالقياس ! . 

وقال البصري 7 إنه يكفي ذلك فى علة التحريم لاغيرها من 
علة الوجوب والندب والإجابة والكراهة . 

واحتج المصنف على المذهب المختار بأنا نقطع أن من قال : 
أعتقت غانا لحسن خلقه » لعي ضوح رسام برصيم لكريم ٠‏ 

حسني الخلق . 

. ط: القاساني‎ )١( 
زيادة من أءب2جءط.‎ )0( 
وتيسير‎ 5١1/7” ومسلم الثبوت مع الفواتح‎ ٠» 05/54 انظر : الإحكام للآمدي‎ )':( 


(4) انظر : المعتمد */*70 . والبصرى هو أبوعبدالله البصرى لا أبوالحسين . 


ساككا ب 


ولو كان التنصيص على علة الحكم كافيا فى تعدية الحكم من 
المحل المنصوص على علته إلى غيره بدون ورود التعبد بالقياس 
قوله : أعتقت كل عبد لى حسن خلقه . 

ضن تقالو بحر الكمن لإسكارها" مدل + رمف 1 
فكو 

ورد بأنه لو كان مثله عتق من تقدم . 

قالوا : لم يعتق لأنه غير("» صريح . والحق لآدمي . 

قالوا : [ لو قال 29 ] الأب لاتأكل هذا لأنه مسموم » فهم 
عرفا المنع من كل مسموم . 

قلنا : بقرينة ؟» شفقة الأب . 


بخلاف الأحكام فإنه قد يخص 2 لأمر لايدرك . 
قالوا : لو لم يكن للتعميم ‏ لعرى عن الفائدة . 


. طءع والبابرتي : لاسكاره‎ )١( 
والأعرف ف الخمّر التانيث : وقد يذكن + انظو : لسناق الغرب ماده عع ن..‎ 
كلمة «غيره» ساقطة من أ.‎ )١( 
. (؟') زيادة من أبءطءع والبابرتي‎ 
اطع القريية؛‎ ١ 5( 
. ط: تخص‎ )0( 


الاكلا- 


وأجيب بتعقل المعنى فيه . ولا يكون التعميم إلا بدليل . 


قالوا : [ لو('2] قال : علة التحريم الإسكار©2 لعم 
فكذلك هذا. 


فلنا 4 حكن بالقلة عل كن: اتكار + افالحين: 09 والبيد 


وا 


القائلون بأن التنصيص على علة الحكم فى محل 
المنصوص على علته يكفي فى تعدى الحكم إلى غير محل المنصوص 


عليه بدو ورود التعبد بالقياس .» احتجوا بوجوه 


الأول - أن قول القائل :. حرمت الخمر لإسكارها .» مثل 
. قوله : حرمت كل مسكر . فكما أن الثاني يقتضى حرمة كل مسكر ء 
فكذا الأول ؛ لأنه مثله . 


أجاب بأنا لانسلم أن القول الأول مثل الثاني ؛ لأنه لوكان مثله ‏ 
أعتق غير غانم ممن حسن خلقه في| تقدم ؛ لأنه حينئذ قوله : أعتقت 
غانما لحسن خلقه . مثل قوله : أعتقت كل عبد لي حسن خلقه . 
والثان يقتضى عتق كل عبد له حسن خلقه . 


فكذا. الأولى ؛ لأنه مثله . 


]5 قنافة هن 1 عد د 


طاع : لى كان الإسكار علة التحريم 


م"١ا‏ سه 


مصرح (2 بعتق كل عبد له حسن خلقه . والحق حق الآدمى . 
أجاب بأن العتق كما يحصل بالصريح ‏ يحصل بالظاهر . 
وإذا كان التنصيص بالعلة مثل إضافة الحكم إلى العلة ‏ يكون 

قوله : أعتقت غانما لحسن خلقه ظاهرا فى عتق كل عبد له حسن 

خحلقه . 
والثاني ‏ لو قال الأب لولده.: لاتأكل هذا الطعام لأنه مسموم 

فهم عرفا المنع من كل مسموم . 
فلولم يكن قوله : لاتأكل هذا لأنه مسموم مثل قوله : لاتأكل 
أجاب بأنا لانسلم فهم ذلك عرفا من اللفظ . بل فهم ذلك 

بقرينة خارجية » وهي شفقة الأب ؛ فإن شفقة الأب يقتضى منع 

الولة“قن كل امس 
الثالث ‏ لولم يكن التنصيص على العلة لتعميم الحكم فى جميع 
صور وجود العلة ‏ لعرى التنصيص عن الفائدة لحصول الحكم فى 

المنصوص بمجرد النص بدون التنصيص على علته . 


)01 ار 


ما58اه- 


أجاب بأن فائدة التنصيص على العلة تعقل المعنى الذي لأجله 
الحكم فيه » أي فى [المحل ]227 ؛ لأنه أسرع إلى الانقياد . 
التحريم كل مسكر . فكذلك قوله : حرمت الخمر لإسكارها » يعم 
التحريم فيه كل مسكر ؛ لأنه مثله . 

أجاب بأن قوله : الإسكار علة التحريم حكم بالعلة على كل 
إسكار . فالخمر والنبيذ ( تساويا فيه . 

بخلاف قوله : حرمت الخمر لإسكارها ؛ فإنه حكم بالعلة 
على إسكار ') ) الخمر. فلا يكون الخمر والنبيذ فيه سواء . 

ص - البصري : من ترك أكل شىء لاذاه ‏ دل على تركه كل 
مؤذ . 

قلنا : إن سلم ‏ فلقرنية التأذى . بخلاف الأحكام . 

ش - احتج البصري بأن من ترك أكل شىء لأجل أنه مؤذ 
- دل على تركه كل مؤذ . 
)1( فى جميع النسخ : الحكم . ولعل الصحيح ما أثيتناه . 


(؟) هابين القوسين ساقط من أ. 


حت 77د 


لايدل على تصدقه على كل فقير. 

أجاب بأنا لانسلم أنه يدل على تركه كل مؤذ . 

ولو سلم دلالته على تركه كل مؤذ ‏ فلأجل قرينة التأذي » 

بخلاف الأحكام الخفية ؛ إذ لا قرينة تدل على أن العلة مطلق 
مانص عليه » لجواز أن يكون لخصوصية المحل مدخل في العلة . 
للحنفية . 

لنا : أن الدليل غير مختص . وقد حد فى الخمر بالقياس . 

وأيضا : الحكم للظن . وهو حاصل كغيره . 

شن د الحدود والكفارات حرئ فيها القياس ع أى. شت 
بالقياس عند الشافعى وأحمد وأكثر الأصوليين . خلافا للحنفية 29 . 

واحتج المصنف على إجراء القياس فيها بأن الدليل الدال على 


كرن القباين عبج + عر علض يعض الصور دون يجمن . فيشمل 
الحدود والكفارات وغيرها . 


وأيضا : قد وقع القياس فى حد الخمر ؛ -فإنه قال على : إنه 


, "97 انظر : المنخول ص 580 » والإحكام للآمدي 57/5 , وإرشاد الفحول‎ )١( 
وتيسير التحرير‎ ٠ 575/8 والمسودة ص‎ 181١ والروضة ص‎ ٠ التيصرة ص ع5‎ 
010/7 وحسلع الخيوت نه القؤاتم‎ 1 


ب ١الاا‏ سه 


إذا شرب سكر . وإذا سكر ‏ هذى . وإذا هذى افترى فحدوه 
حد القذف 20 , 
فقاس شارب الخمر على القاذف بجامع الافتراء » ولم ينكر 
عليه أحد من الصحابة . فيكون إجماعا على ثبوت الحد بالقياس . 
وأيضا : الحكم إنما هو لأجل الظن . وهو حاصل فى الحد ٠.‏ 
كا هو حاصل فى غير الحد . فيكون الظن مفيدا للحكم فى الحد 


أيضا . 
والقياس مفيد للظن . فيكون القياس مفيدا للحكم في الحد . 
ص - قالوا : فيه تقدير لايعقل . كأعداد الركعات . 
قلنا : إذا فهمت العلة وجب . كالقتل بالمثقل » وقطع 
النباش . 


قالوا : [ قال 292 ] «ادروًا الحدود بالشبهات» . 
ورف كين الوائحة. .والشيادة + 


ش - احتجت ا حنفية بوجهين : 


)١(‏ ابواه النسائى عن عكرمة عن ابن عباس فق الرجل الذي شرب الخمر متأولا 
وحاجه ابن عباس ووافقه عمر . ثم.قال : ماترون ؟ فقال على : إذا شرب سكر ؛ ”' 
وإذا سكر هذى ٠‏ وإذا هذى افترى . على المفترى ثمانون جلدة فأمر عمر فجلده 

وانظر : تلخيص الحبير ؛/ 70 » رقم 17655 . والمؤطا , كتاب الأشربة , ياب 
الحد فى الخمر 867/5 . 
0 زيادة من طء ع . 


؟لا١ةا‏ د 


الأول - [أن ()ع فى الحدود والكفارات تقديرا ”١‏ 
لايعقل . أي الحدود والكفارات من الأمور المقدرة التي لايعقل 
المعنى الموجب للحكم فيه " . ) 


أجاب بأنه إذا فهمت العلة الموجبة للحكم ‏ وجب القياس . 
وكقياس قطع النباش على قطع السارق . 

الثاني - أن القياس يحتمل الخطأ والشبهة لكونه ظنيا . فلا 
يسبت الحدود به0 لقوله عليه السلام ‏ : )0 ادروًا الحدود 


8 


بالشبهات 7 ) . 

أجاب بأنه منقوض بخير الواحد والشهادة 7؛) ؛ فإن كل واحد 
منبها يحتمل الخطأ والشبهة .» لكونه ظنيا » مع ثبوت الحديه . 

ص- ١‏ مسألة #4 لايصح القياس فى الأسباب . 

لنا : أنه مرسل ؛ لأن الفرض تغاير الوصفين فلا أصل 
لوصف 0 الفرع . 

وأيضا : علة الأصل منتفية عن الفرع . فلا جمع . 


1 ازيادة من امج 

)2 فى 1ء بدل العبارة المثبتة فى النص : لايعقل بالقياس ٠‏ لأن القياس لايتصور فيما 
لايعقل المعنى للحكم . 

()2 تقدم الكلام عليه فى مسائل الأخبار فى 741/١‏ 

5 أ: من الشهادة يدل «والشهادة» . 

)5( 1: كوصفا. 


١7"‏ سمه 


وأيضا : إن كان الجامع بين الوصفين حكمة على القول 
بصحتها أو ضابط لما اتحد السبب والحكم . وإن لم يكن جامع 
ففاسك . 


ش - اختلف فى اجراء القياس فى الأسباب . 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى خلافه . 

وصورته أن اللواط سبب للحد قياسا على الزنا . 

واحتج المصنف على المذهب المختار بوجهين : 

الأول- أنه لو صح القياس فى الأسباب ‏ لصح القياس 
بالوصف المرسل . 

والتالى باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن وصف الفرع كاللواط مثلا » مرسل لأن 
الفرض تغاير الوصفين . أعني وصف الفرع الذي هو اللواط , 
ووصف الأصل الذي هو الزنا . وقد شهد أصل باعتبار وصف الزنا 
ولم يشهد أصل باعتبار وصف اللواط ‏ فيكون مرسلا . 


وفيه نظر ؛ لأن تغاير الوصفين لايوجب عدم شهادة أصل 
باععار ولك انرا 


وذلك لأن اللواط 2١7‏ قيس على الزنا فى السببية لمعنى أوجب فى 


)1( الأصل 3 اللفظ بدل «اللواط» 5 


كه 


الزنا 2 وهو موجود فى اللواط . وذلك المعنق شهد له أصل باعتباره 

الثاني أن علة الأصل وهو حفظ النسب بسببية الزنا منتفية 
عن الفرع . وإذا انتفى علة الأصل فى الفرع ‏ امتنع القياس ؛ إذ 
القياس بدون جامع ممتنع . 

الثالث ‏ لايخلو إما أن يكون بين الوصفين جامع أولا » فإن 
كان بينهه|ا جامع ‏ فلا يخلو من أن يكون الجامع حكمة على تقدير 
صحة القول بكون الجامع حكمة أو ضابطا للحكمة . 

وعلى التقديرين اتحد السبب والحكم فى كونها معلولى 
الحكمة ؛ لأن الحكمة التي بها يكون الوصف سببا هي الحكمة التي 
لأجلها يكون الحكم المرتب على الوصف ثابتا . فيكون الحكمة أو 
الضابط لما مستقلا بإثبات الحكم . ولا حاجة إلى الوصف الذي 
جعل سببا للحكم . 

وإن ١‏ يكن بين الوصفين جامع يكون القياس فاسذا . 

ص - قالوا : ثبت المنقل على المحدد » واللواط على الزنا . 
واحدة » وهو القتل العمد العدوان ,2 وإيلاج فرج ق فرج . 

ش - القائلون بجري القياس في الأسباب قالوا : قد وقع 
القياس فى الأسباب . والوقوع دليل الصحة . 


وإنما قلنا : إنه وقع ؛ لأنه قيس سببية القتل بالمثقل على سبية 


هلا - 


القتل بالمحدد . وقيس سببية اللواط على سببية الزنا . 
أجاب بأنه ليس محل النزاع ؛ لأنه سبب واحد . وهو القتل 
ثبت الأصل والفرع بعلة واحدة 5 وهى حفظ النفس والنسب 5 
والنزاع وقع في السببين أثبت سببية أحدهما بالنص أو الإجماع وسببية 
الآخر بالقياس عليه . 
ص _- #8 مسألة # لايجرى القياس فى جميع الأحكام . 
لنا : ثبت مالايعقل معناه . كالدية . والقياس فرع المعنى . 
وأيضا : قد تبين امتناعه فى الأسباب والشروط . 


ش - لايثبت جميع الأحكام بالقياس عند الجمهور . 


خلافا للأقلين . 
بوجهين : 


الأول أنه ثبت من الأحكام مالا يعقل معناه . أي ما لايعقل 
حكية نكم :شيرب الدية بعل العافلة:+ 


والقياس فرع تعقل المعنى . فا 20١‏ لايتعقل معناه - لايجرى 


فيه القياس . 
الثاني أنه بين فى المسألة السابقة امتناع القياس فى الأسباب . 
3( 1: فيها بدل «قمال .. 


لسدكلا١ا‏ ب 


5 القياس ف جميع 2 

هن فالا بجزنلةا. اميم فنارها "قات 

قلنا : قد يمتنع , أو يجوز فى بعض النوع أمر 22 لأمر . 

بكلافة المشترك ب 

ش - الأقلون قالوا : الأحكام متاثلة لاندراجها نحت 
[ حد 99 ] واحد . وهو الحكم الشرعي . والأمور المتهاثلة يجب 
تساومها فيا جاز على بعضها . وقد صح جواز القياس فى البعض . 
تبصع في اديع 

أجاب بأنه قد يمتنع . أو يجوز فى بعض أفراد النوع أمر لأجل 

بخلاف المشترك بين جميع الأفراد » أي يكون المشترك بين 
الأفراد . 


بخاللاف ذلك البعض 6 امتناع ذلك الأمر وجوازه . 


1< 217 تساويهنا : 

0 «أمر» ساقط من طاع : 
(؟) «بيتهماء ساقط من البابرتي . 
(4) زيادة مما عدا الأصل . 


دلالاثادت 


الاعتراضات الواردة على القياس 


ص - الاعتراضات راجعة إلى منع أو معارضة وإلالم تسمع . 

وهي حهمسة وعشرون : 

الأول )١١(‏ - اااستفسار ‏ وهو طلب 59) معنى اللفظ لإحمال أو 
غرابة 9© , 
ولايكلف بيان التساوي ؛ لعسره . 
ولو قال ٠:‏ التفاوت يستدعى ترجيحا بأمر والأصل عدمه - 
لكان جيدا . 

وجوابه بظهوره فى مقصوده بالنقل أو بالعرف أو بقرائن معه . 
أو بتفسيره . 

وإذا قال : يلزم ظهوره ف أحدهما دفعا لل حمال 3 أو قال : 
يلزم ظهوره فيها قصدت . لأنه غير ظاهر فى الآخر اتفاقا ‏ فقد صوبه 


2)١(‏ ف أطع : الأول والثاني والثالث وهلم جرا . وفيما عداها (1.* .5 الخ) 
بالارقاع: :(الحسيابية. . 
)4 [: طالب. 


(*) الأصل : اللفظ الإجمالى أو إعرابه . وفيه خطأ . 


١780-‏ سه 


وأما تفسيره بما لايحتمله لغة -فمن جنس اللعب . 
ش لما فرغ من القياس وأركانه وشرائطها وأقسامه وبيان كونه 
حجة - شرع فى الاعتراضات الواردة على القياس . 

وهي راجعة إلى المنع أو المعارضة . 
والمنع إما لمقدمة © من مقدمات القياس . أو لجميعها . 
والمعارضة إما فى المقدمة أو فى نفس القياس . 
والاعتراضات خمسة وعشرون : 

_الأول : الاستفسار. وهوطلبمعنى اللفظ الذي استعمله 

المستدل . 


وذلك إنما يصح إذا كان ف اللفظ إحمال بسبب تردده بين 
محملين () , أو غرابة بسبب ندرة الاستعال . فلا يعرفه المخاطب . 


وبيان الاحمال والغرابة على المعترض ؛ لأن الأصل عدمهم . 
وبيان الإجمال بأن يبين المعترض صحة إطلاق اللفظ على 


متعذدد . 
ولأ كلق العترضن بان تساوئ اللحملية "از إطلاق :ذلك 
اللفظ عليه) (). لعسره ؛ إذ مامن وجه يبين به التساوي إلا 


0 
0( 
) أ: المحلين. 
0( 


- ١الق‎ 


ولو قال المعترض فى بيان تساوي المحملين على طريق 
الإحمال : التفاوت بين المحملين يستدعى ترجيح أحدهما على الآخر 
)1 


30 ( 3 ع 

قيل : وفيه نظر ؛ لأنه لما سلم المعترض الاستعمال ‏ والأصل 
عدم الاشتراك ‏ فقد سلم حصول المرجح . فلم يتمكن من أن 
الأصل عدم المرجح : 

9295 أجيب بأنه لايلزم من قولنا : الأصل عدم الاشتراك 2 
حصول المرجح '!. ) وذلك لأن سبب الإجمال لاينحصر فى 
الاشتراك . 

وتحواك؟ المنبتد ل نفل ,يبان 19 المعتزضن الخال + 

أما بطريق التفصيل - فبأن يبين ظهور اللفظ فى مقصوده . أي 
الاصطلاح 2 أو بقرائن موجودة مع اللفظ . أو بأن يفسّر اللفظ با 
هو مقصوده » إن عجز عن ذلك . 

وأما بطريق الإحمال فبأن يقول المستدل : اللفظ ظاهر فيا هو 
المقصود ؛ لأنه يلزم ظهور اللفظ فى أحد المحملين وإلا (؛) يلزم 


القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود (١؟5‏ الف) . 


الإحمال . وهو خلاف الأصل لإخلاله بالتفاهم المقصود من وضع 
اللفظ . ولايكون اللفظ ظاهرا ف غير المقصود بالاتفاق . 

أما عند المعترض ٠‏ فلأنه قائل بالإحمال 7 . 

وأما عند المستدل فلدعرى ظهوره ف المقصود : 

فتعين أن يكون ظاهرا فى المقصود . 

"(١‏ أويقول : اللفظ ظاهر فيا قصدت ؛ لأنه غير ظاهر فى 
الآخر. أي فى غير المقصود " ) اتفاقا . والأصل عدم الإجمال ' . 

وقد صوّب بض الأصوليين هذا الطريق فى بيان دفع الإجمال 
بناء على أن الغرض . بيان الظهور . وقد حصل بهذا الطريق . 

وأما إذا فس المستدل اللفظ بالا يحتمله لغة.» بأن لايكون 
معهودا فى اللغة بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز ‏ فمن جنس الخبط 

وأمل' .تخوايت القزابة عن “قينا كنيرة" (اللفظ: شين اهل 
الاصطلاح . ش 

وم يذكر المصنف بيان الغرابة من جهة المعترض . ولا جوابه 
من جهة المستدل . 


ص - الثاني - فساد الاعتبار . وهو محالفة القياس للنص : 


. الأصل : بالإجماع‎ )١( 
. 5 (؟) مايين القوسين ساقط من‎ 
. الأصل : الاحتمال‎ )5 


لداأامكا- 


وجوابه : الطعن . أو منع الظهور , أو التأويل . أو القول 
بالموجب أو المعارضة ممثله » فيسلم القياس ٠‏ أو يبين ترجيحه مع 

كل :تع من" أهله اق خلة كديع انانن السية:: 

فيورد 2 :ولا تأكلوا )د 

فيقول : موول بذبح عبدة الأوثان بدليل « ذكر الله على قلب 
المؤمن . سمى أو لم يسم) . 

أو بترجيحه لكونه مقيسا على الناسي المخصّص باتفاق . 


ش - الاعتراض الثاني : فساد الاعتبار . 

وهو أن يكون القياس صحيحا فى مقدماته .» لكن يكون مخالفا 
للنص فَُ مقتضاه . 

وإنما سمي بفساد الاعتبار ؛ لأن فساده من جهة الاعتبار 
فقط ؛ لكونه صحيحا فى مقلدماته . 

وتوجيه سؤال المعترض أن يقال : هذا القياس لايمكن اعتباره 
فى إثبات الحكم به ؛ لكونه مخالفا للنص . 

وجواب المستدل بالطعن 6 النص ( إن كان قابلا للطعن ( 
بأن يكون من باب الآحاد . 


-5م1- 


1 0 ال 00 القرآن أو خبر المتواتر 

وإن لم يمكن لظهوره فيه فتأويل النص على وجه لايكون 
مالفا للقياس . إن أمكن . 

و1 يكن تأويلة عل :ها يجيت فتعواية بلقو بمرت 
سيأق . 

وإن لم يمكن فجوابه المعارضة بنص آخر مثل نص المعترض 
فيسلم القياس من المعارض . 

وإن لم يكن المعارضة بنص آخر ‏ فجوابه أن يبين المستدل 
ترجيح القياس على النص بما تقدم من مرجحات القياس على النص 
فى نخير الواحد . 

مثال ذلك : قول الشافعي فى حل المذبوح الذي ترك التسمية 

فيقول المعترض : هذا القبانن لايصح اعتباره لكونه مالفا 
للنص » وهوقوله رو كرا 1 لكات الله عَليّد 019 والية 
أشار بقوله : فيورد «ولاتأكلوا» . أي فيورد المعترض فى دفع القياس 
قوله تعالى : «ولاتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» . 


5 الأنعام‎ ١١١ )١( 


-#ما- 


فيقول المستدل : هذا النص مؤول بذبح عبدة الأوثان - 
المؤمن 3 أي لاتأكلوا ذبح عبدة الأوثان . 

وإنما أول هذا لوجهين : 

الأول - أن المؤمن ذاكر لاسم الله » لقوله ‏ عليه السلام ‏ : 
«ذكر الله 2 على قلب المؤمن سمى أو ١‏ يسم (0)) . 


الثاني أن المقيس . أي ذبح التارك قصدا . راجح على محل 
الوفاق أي ذبح الناسي ؛ لأن التارك قصدا على صدد التسمية ١‏ 
بخلاف النامى » وذبح النابى مخصص عن النص بالاتفاق . فذبح 
التارك قصدا أولى بأن يخصص لكونه راجحا . فيؤول النص بعبدة 
الأوثان . 


فإن أبدى المعترض فارقا بين المقيس عليه والمقيس . 


1( 1 ذكر اسيم الله . 
(') > قال ابن كثير ف التحفة )١/54(‏ : لم أرهذا الحديث في شيء من الكتب الستة . 
وإنما روى الحافظ أبوأحمد بن عدي ف كامله والدار قطنى قريبا من هذا من حديث 
مروان بن سالم الجزرى القرقسانى عن الأوزاعى عن يحيى بن كثير عن أبي 
سلمة عن أبى هريرة : جاء رجل الى النبي ‏ صلى الله عليه وسلم : فقال : 
يارسول الله ! أرأيت الرجل يذبح وينسى أن يسمي . فقال : اسم الله على فم كل 
مسلم . فهذا الحديث ضعيف ؛ لأن مروان بن سالم هذ! قال أحمد بن حنبل 
والنسائى والعقيلى : ليس بثقة . وقال البخاري : منكر الحديث . وكذلك قال 
مسلم وأبوحاتم الرازي . وقال أبوعروية الحراني : كان يضع الحديث . وقال 
الحاكم أبو أحمد ليس حديثه بالقائم . وقال ابن حبان : بطل الاحتجاج به . 
وقال ابن عدى : عامة حديثه لايتابعه الثقات عليه . وقال النسائى مرة والازدي 
والدار قطنى : متروك . 
قال الزركشى ف المعتبر )١/454(‏ : في مراسيل أبي داود عن الصلت قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله أولم يذكره . 


بغ ما 


يقول : النابى لم يقصّر . بخلاف تارك التسمية بالقصد - فهو 
الاعتبار . فيكون سؤالا آخر . 


وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع فى نقيض الحكم 


مثل : مسح فَيْسنُ فيه التكرار ( () كالاستطابة . 
فيرد أن المسح معتير فى كراهة () التكرار) على الخف . 
وهو نقص إلا أنه يثبت النقيض . 
فإن ذكره بأصله ‏ فهو القلب .. 
فإن بين مناسبته للنقيض من غير أصل من الوجه المدعى - فهو 
القدح في المناسبة . 
ومن غيره لايقدح ؛ إذ قد يكون للوصف جهتان . ككون 
أطماع النفسن '. 
)١‏ زيادة من أب ج. 
") مابين القوسين ساقط من أ. 


) 
) 
2( فيما عدا ط ع : كراهية . 

5( !: لتعارضه . 


1١86 


ش - الاعتراض الثالث : فساد الوضع . وهو أن يكون 
الجامع قد ثبت اعتباره بنص أو إجماع فى نقيض الحكم . 

مثل قول الشافعي فى كون التكرار سنة فى مسح 
[ الرأس () : ] مسح . فيسنٌ فيه التكرار قياسا على الاستطابة » 
وهي الاستنجاء , فإنه مسح وقد نص22 سن التكرار فيه بالاتفاق . 


فيرد المعترض هذا القياس بأنه فاسد الوضع ؛ إذ المسح الذي 
هو الجامع اعتبر بالإجماع فى كراهية التكرار فى مسح الخف . 

وكراهية التكرار نقيض الحكم الذي هو استجاب التكرار . 

وجواب المستدل عن هذا الرد ببيان المانع من التكرار فى مسح 
الخف . فإن الخف لتعرضه للتلف كره فيه تكرار المسح المفضي إلى 
تلفه . فكون الخف متعرضا للتلف مانع من استحباب تكرار المسح 

وسؤال فساد الوضع نقض .الحقيقة ؛ لأنه إثبات للوصف 
الجامع الذي هو المسح بدون الحكم الذي هو استحباب تكرار 
المسح . 

إلا أن الوصف الجامع ههناأثبت نقيض الحكم ) . فيكون 
نقضا خاصا . 


)١(‏ زيادة من أب ج. 


لمكم - 


فإن ذكر المعترض نقيض الحكم مع أصله. بأن يقول : 
لايسن تكرار مسح الرأس قياسا على تكرار مسح الخف بجامع كون 
كل منهها مسحا ‏ فهو القلب , لتوافق قياس المستدل وقياس المعترض 
فى الجامع والفرع . وتخالفها فى الحكم . إلا أنه لم يتوافقا فى الأصل 
المقيس عليه . فإن الأصل فى قياس المستدل : الاستطابة » .وى 
قياس المعترض 22 : [ الخف . وان بين المعترض 22 ] مناسبة 
الوصف الجامع لنقيض الحكم . ولم يذكر أصله . فلا يخلو من أن 
يكون بيان 29 المناسبة من الوجه الذي ادعى المستدل مناسبته 
للحكم أو من غير هذا الوجه . 

فإن بينها من هذا الوجه ‏ فهو القدح فى مناسبة الوصف 
للحكم ؛ لأن الوصف الواحد لايناسب الحكم ونقيضه من جهة 


واحدة . 

وإن بين المناسبة من غير هذا الوجه ‏ لايكون قدحا في مناسبة 
الوصف للحكم ؛ لجحواز أن يكون لوصف واحد جهتان يناسب 
بإحداهما للحكم بالآخر لنقيضه . ككون المحل المشتهى . فإنه 
افون 

ص - الرابع - منع حكم الأضل - 

والصحيح : ليس قطعا للمستدل بمجرده ؛ لأنه كمنع 
)١(‏ الأصل : المستدل . وهو خطأ . 


. مابين المعقوفين زيادة من أب ج‎ )١( 
. أ: بيانه‎ (5) 


لاما 


مقدمة (') . كمنع العلية فى العلة.!') ووجودها ‏ فيثبتها باتفاق . 

وقيل : ينقطع لانتقاله . 

واختار الغزالي ‏ رحمه الله : اتباع عرف المكان . 

وقال الشيرازى : لايسمع . فلا يلزم دلالة عليه . 

وهو بعيد ؛ إذ لاتقوم الحجة ( على خصمه!' ) مع منع 
أصله . 

والمختار : لاينقطع المعترض بمجرد الدلالة . بل له أن 7 
يعترص ؛ إذ لايلزم من صورة دليل صحته . 

ش - الاعتراض الرابع : منع المعترض حكم الأصل . 

مثاله : قول الشافعي فى عدم إزالة الخبث بالخل : مائع "© 
لايرفع الحدث . فلا يزيل الخبث » قياسا على الدهن . 


فيقول المعترض : لانسلم أن الدهن لايزيل الخبث . 


)1( ج : لأنه يمنع مقدمته . 

5 فيما عدا ع : كمنع العلة فى العلية . 
ف ساقط من 5آ. 

0 

(0) 


6 


اماس 


وقد اختلفوا فى 20 أن المستدل هل ينقطع بهذا [ المنع 29 ] أم 


والصحيح عند المصنف أن المستدل لاينقطع بمجرد هذا 
المنع ؛ لأن المعترض بهذا المنع » منع مقدمة من مقدمات القياس . 
فإن حكم الأصل مقدمة من مقدمات القياس . 

فى) أن المستدل لاينقطع بمنع غيرها من المقدمات . كمنع 
العلة فى الفرع . بل له أن يثبتها بعد المنع بالدليل بالاتفاق . 
فكذلك له أن يثبت حكم الأصل بالدليل بعد المنع . 

وقيل : ينقطع المستدل بهذا المنع ؛ لأنه إن لم يشرع فى إثبات 
حكم الأصل -لم يثبت حكم الفرع . فيلزم انقطاعه . 

وإن شرع فى إثبات حكم الأصل - يلزم انتقال المستدل من 
مسألة إلى مسألة أخرى ؛ لأن إثبات حكم الأصل مسألة أخرى . 
غير إثبات حكم الفرع . والمستدل كان فى معرض (" إثبات حكم 
الفرع » ثم انتقل منه إلى إثبات حكم الأصل . 

واختار حجة الإسلام الغزاللي اتباع عرف المكان الذي وقع 


الك فبه (4) : 

لل 3 مع بدل «ي» . 

)5 زيادة من أب 2)ج. 
ف الأصل : يعرض . 

(4) انظر : المنخول ص ”10 . 


18س 


فإن كان عرف المكان . انقطاع المستدل بهذا المنع - يحكم 
بانقطاعه والإفلا . 


وقال الشيخ أبو اسحاق الشيرازي : لايسمع هذا المنع من 
المعترض (' ؛ لأنه خارج عن المطلوب . فلا يلزم المستدل الدلالة 
على حكم الأصل . 

وهو بعيد ؛ إذا الحجة لاتقوم على خصمه مع منع أصله ؛ 
لأنه إذا كانت مقدمة من مقدمات الدليل ممنوعة ‏ لايتم الدليل . 


ثم اختلفوا فى أنه إذا أقام المستدل الدليل على حكم الأصل - 
هل ينقطع المعترض بمجرد الدلالة على حكم الأصل أم لا ؟ 

والمختار أنه لاينقطع بمجرد الدلالة على حكم الأصل . بل له 
أن يعترض على مقدمات الدليل الذي أقامه المستدل على حكم 
الأصل ؛ إذ لايلزم من مجحرد صورة دليل صحته . 

وقيل : إن المعترض ينقطع بمجرد الدلالة على حكم الأصل 
لإفضائه إلى التطويل فيهما هو خارج عن المقصود الأصلي ؛ ( لأن ”” 
إثبات حكم الأصل ليس بالمقصود الأصلي . 

أجاب المصنف عنه بأنه ليس بخارج عن المقصود الأصلي ؛ 
لأنه كلام فى إحدى مقدمات الدليل الذي يبتنى عليه المقصود . 
الأصلي ' . ) والكلام فى مقدمات الدليل ليس بخارج عن المقصود 
الأصل:. 


)3( انظر : التيصره ص 575 . 
١‏ مابين القوسين ساقط من 1 . 


-١856ل‎ 


وهو كون اللفظ مترددا بين أمرين أحدهما ممنوع . 

والمختار ورودهة . 

مثاله فى الصحيح الحاضر : وحد السيت بتعذر الماع فسا 
التيمم . 

فيقول : انيت تعذر الماع, أو تعذر الماء ف السفز أو 
ارق 

الأول تمنوع . 

وحاصله منع يأتي . ولكنه بعد تقسيم . 

وأما نحو قوهم فى الملتجىء [ إلى الحرم ('2 ] : وجد سبب 
استيفاء القصاص 1 فيجب متّى ؛ مع (9) مانع الالتجاء إلى ال حرم أو 
عدمه ؟ 

ش ‏ الاعتراض [ الخامس (© : ] التقسيم . 
أحدهما ممنوع عليته » والآخر مسلم عليته . 


0( زيادة من طاع . 
0( ط . ع : منع بدل «مع» وهى خطأ . 
(؟) زيادة من .١‏ 


اوتاه 


والمختار ورود اعتراض التقسيم 2 ولكن بعك ثبيين المعترض 
الالح لفان ينان الالح لين عل ؟ الممترظى يز للا فكرنا ىق 
عند عدم القدرة على استعمال الماء : وجد سبب التيمم بسبب تعذر 
الماء » فجاز التيمم » قياسا على المسافر أو المريض . 
الماء فى السفر أو المرض . 

الأول ممنوع ؛ فإنا لانسلم أن تعذر الماء مطلقا سبب التيمم . 

والثاني مسلم لكنه غير موجود فى صورة النزاع ؛ إذ الكلام فى 
خافن المحم . < 

وحاصل اعتراض التقسيم منع يرد بعد التقسيم . فإن 
المعترض قسم أولا مدلول اللفظ إلى قسمين . ثم منع أحدهما 5 

وأما قول الفقهاء فيمن وجب عليه القصاص والتجأ إلى 
المسجد الحرام : وحد 6 الملتجىء سبب استيفاء القصاص » وهو 
القنل العمد العدوان , فيجب استيفاء القصاص . 

فيقول المعترض :. متى يجب القصاص مع مانع الالتجاء إلى 


المانع فى صورة النزاع فليس من باب التقسيم ؛ لأن اللفظ لم يردد 
ههنا بين احتتالين يكون أحدهما سببا والآخر ليس بسبب ؛ لأن القتل 


1١5" 


العمد العدوان سبب لاستيفاء القصاص 4 سواء كان الالتجاء مانعا 

بخلاف التقسيم فإنه ردّد فيه اللفظ بين احتمالين يكون أحدهما 
سببا والآخر ليس بسبب . 

وحاصل هذا السؤال ‏ وإن وجد فيه صورة التقسيم - يرجع 
إلى طلب نفي المانع . 

ولايلزم المستدل بيان نفي المانع 3 بل يلزم المعترض بيان وجود 
المانع . فهذا السؤال غير وارد. بخلاف سؤال التقسيم . 

ص - السادس - منع وجود المدعى علة فى الأصل . 

مثل : حيوان يغسل من ولوغه سبعا. فلا يطهر بالدباغ 

وجوابه بإثباته بدليل © من عقل أو حس أو شرع . 

ش - الاعتراض السادس : منع وجود ما ادعى المستدل علة 
فى الأصل . 

مثل قول الشافعي فى دباغ جلد الكلب : هو جلد حيوان 
يجب أن يغسل الإناء من ولوغه سبعا . فلا يطهر بالدباغ . قياسا 
على الخنزير . 

فيقول المعترض : لانسلم وجوب غسل الإناء من ولوغ 


. آ ٠ط والبابرتي : بدليله‎ 4)١( 


759515 


الخنزير سبعا . 
وجواب المستدل عن هذا الاعتراض بإثنات وجود العلة قَْ 
الأصل بدليل من عقل أو حس أو شرع على حسب حال 27 الوصف 
فى كل مسألة . 
ص - السابع - منع كونه علة . 
والمختار : قبوله » وإلا أدى إلى اللعب فى التمسك بكل 
طرد 29 , 
قالوا : القياس : رد فرع إلى أصل بجامع . وقد حصل . 
قالوا : عجز المعارض دليل صحته . فلا يسمع المنع . 
قلنا : يلزم أن يصح(© كل صورة دليل يعجز*» المعترض . 


وجوابه بإثباته بأحد مسالكه . فيرد على كل منها ماهو شرط . 


: حل بدل «حال» 3 


1898 


فعللى ظاهر الكتاب : الإحمال والتأويل والمعارضة . والقول 
بالموجب . 

وعلى السنة : ذلك » والطعن بأنه مرسل أو موقوف وفى رواية 
بضعفه 2 . أو قول شيخه : لم يروه عني . 

ش - الاعتراض السابع : منع كون الوصف علة . 

وهو من أعظم الاسئلة لعموم وروده على وصف جعل علة 

وقد اختلفوا فى قبول هذا الاعتراض . 

والمختار عند المصنف قبوله . 

واحتج عليه بأنه لولم يقبل - لأدى إلى اللعب فى التمسك بكل 
وصف طردي . كالطول والقصر وأمثالم| ؛ لأنه حينئذ يصح أن 
يتمسك بكل وصف طردي . فيرجع التمسك بالقياس من قبيل 
اللعب واللهو . 

الأول - أن القياس : رد فرع إلى أصل بجامع . والمستدل قد 


)1( أءب : تضعفه . 
ج : فضعقه . 
ط والبابرتي : وفى رواية بضعقه . 
راجع حاشية التفتازانى على شرح العضد 726/9 . 


١56 


أق به » وليس عليه غيره . فلا يرد عليه هذا الاعتراض . 


أجاب بأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع يظن كونه علة 
لابجامع مطلقا . فللمعترض أن يطالب بكون الجامع كذلك . 

الثاني - أن عجز المعارض عن بيان فساد علية الوصف دليل 

أجاب بأنه يلزم مما ذكرتم أن يصح كل صورة دليل 
يعجز المعارض عن بيان فساده . وهو باطل بالاتفاق . 

وجواب المستدل عن هذا الاعتراض بإثبات كون الوصف علة 
بأحد مسالك إثبات العلة . فيرد على كل مسلك من المسالك ماهو 
شرط ف صحة التمسك به . 

فيرد على ظاهر الكتاب : كون اللفظ مجملا . فلا يصح 
العملكث نيه .. 

والتأويل أي كون اللفظ مؤولا بغير ماوقع فيه النزاع . 

والمعارضة بظاهر آية أخرى من الكتاب دالة على ماينافي ظاهر 
الآية الأولى . ٠‏ 

والقول بالموجب . أي سلمنا دلالة الظاهر على ماذكرتم ‏ 
لكن النزاع باق . 

ويرد على السئة ماورد على الكتاب : 


-5ةاسه 


ويرد عليها الطعن بأن الخبر مرسل أو موقوف . 

والطعن فى رواية بضعفه . 

والطعن بقول شيخه : لم يروه عني . 

ويرد على تخريج المناط ماتقدم فى مسالك العلة ومايأي في 
الاعتراض التاسع . 

ص - الثامن . عدم التأثير . 

وقسم أربعة أقسام : 

الأول - عدم التأثير فى الوصف . 

مثاله : صلاة لاتقصر . فلا يقدم [ أذانها ] 2 , كالمغرب ؛ 
لأن عدم القصر فى نفي التقديم طردي . فيرجع إلى سؤال المطالبة . 

الثانٍ - عدم التأثير فى الأصل . 

مثاله فى بيع الغائب : مبيع غير مرئي . فلا يصح . كالطير في 
الهواء . - 

فإن العجز عن 5 مستقل . 

وحاصله معارضة فى الأصل . 

الثالث ‏ عدم التأثير فى الحكم . 


. زيادة من ط‎ )١( 


-لاة6ا- 


ضان » كالحربي . 

ودار الحرب عندهم طردي . فيرجع إلى الأول . 

الرابع - عدم التأثير فى الفرع . 

مثاله : زوجت نفسها . فلا يصح . ك) لو زوجت من غير 

وكل فرض )2١‏ جعل وصفا فى العلة مع اعترافه بطرده 
مردود . 

بخلاف غيره على المختار فيهما . 

ش - الاعتراض الثامن : عدم الثاني 

وهوكون الوصف المدعى علة مستغنى عنه فى إثبات الحكم . 

وهو أربعة أقسام : 

الأول - عدم التأثير فى الوصف بأن يكون طرديا لامناسبة 
ا 1 

لي 

مثاله : صلاة الصبح ( صلاة 29 ) لاتقصر ء فلا يقدم أذاءها 

على وقتها كصلاة المغرب ؛ لأن عدم القصر الذي جعل علة لنفي 


)1( أ: وصف بدل «قرض» . 
)0( ساقط من 1. 
0( ب : أدائها . 


-5480- 


تقديم الأذان () طردي . لا مناسبة فيه ولا شبه . 

فيرجع هذا الاعتراض إلى سؤال المطالبة عن كون الوصف 
علة . 

وجوابه قد مر . 

الثاني عدم التأثير فى الأصل بأن يكون الوصف المدعى علة 
قد استغفي عنه فى إثبات حكم الأصل بغير ذلك الوصف . 
البيع فيه . وحاصل هذا الاعتراض يرجع إلى معارضة فى الأصل . 
وسيأتي . 

الثالث ‏ عدم التأثير فى الحكم . بأن لايكون للوصف المدعى 
علة تأثير فى الحكم . 

مثاله فى إتلاف المرتدين : المرتدون مشركون أتلفوا مالا فى دار 
الحرب .2 فلا يجب عليهم الضمان ضرورة الاستواء فى عدم الضمان 


وحاصل هذا يرجع إلى القسم الأول أي المطالبة عن كون 
الوصف علة . 


)0( ا : الاداء . 
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الرابع - عدم التأثير فى الفرع . وهوكون الوصف المدعى علة 
غير مؤثر فى الفرع . 

ومثاله فى تزويج المرأة نفسها : زوجت نفسها .2 فلا يصح 
نكاحها قياسا على ما إذا زوجت نفسها من غير كفو ؛ لأن تزويجها 
نفسها من غير كمو. 
ماجعل علة فى الأصل ؛ لأن تزويجها نفسها مطلقا لا(2 تأثير له فى 
الأصل . فيكون معارضة فى الأصل . 

واختلفوا فى الفرض المنضم إلى العلة . كغير الكفو الذي 
فرض (© منض إلى العلة التي هي تزويج المرأة نفسها . 

فقال قوم : إنه يكون مقبولا مطلقا . 


وقال الآخرون : لايكون مقبولا مطلقا . 


وفآن المفسف 4 إن كل فزن مله المستدل:ق: العلة بوطنا 
فإن اعترف المستدل بطرده َّ فهو مردود على المختار . 


وإن لم يعترف بطرده فهو مقبول على المختار . 


6ه 


هذا مافهمته من كلام المصنف . ول يتبين لي حقيقة هذا 
الكلام 3 وماجزمت بأن مراد المصنف هذا ا 

ص - التاسع ‏ القدح فى المناسبة بما يلزم من مفسدة راجحة او 
الي 


وجوابه بالترجيح تفصيلا أو إجمالا”) . كما سبق . 


ش - الاعتراض التاسع : القدحفى مناسبة الوصف المعلل به 
بأن يبين المعترض اشتتال الوصف المدعى مناسبته للحكم على مفسدة 
راجحة على المصلحة التى تضمنها أو على مفسدة مساوية 


وجوابه ترجيح المصلحة على المفسدة على سبيل التفصيل 
والإجمال )ا سبق [ في المناسبة 9) ] . 


كا لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع 
الحجاب المؤدى إلى الفجور. فإذا تأبدّ» ‏ أنسد باب الطمع 
المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى ذلك . 


)١(‏ > قال التفتازانى فى حاشيته على شرح العضد (17/17؟) : من الشارحين من فسر 
هذا المقام بما يشهد بأنه لم يفهمه . وآخرون اعترفوا بعدم الفهم . ولذا بالغ 
المحقق فى توضيحه يمالا مزيد عليه . 
وراجع شرح العضد والنقود والردود (9ا”5 ألف) . 
(5) فقيما عدا طءع : وإجمالا. 
(؟) زيادة من أءب. 
(4) «تأبد» ساقط من 1. 8 جخ الففي 


.5ه 


فيقول المعترض : بل سد باب النكاح أفضى إلى الفجور 
والنفس مائلة إلى الممنوع . 

وجوابه أن التأبيد يمنع عادة كم) ذكرناه. فيصير 
كالطبيعى 0 3 كالأمهات . 

ش - الاعتراض العاشر : القدح فى إفضاء الحكم إلى ماجعل 
مقصودا من شرع الحكم . 

مثاله : لو علل حرمة المصاهرة على التأبيد فى حق المحارم 
بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب بين الصهر وبين من يحرم عليه بالمصاهرة 
المؤدى إلى الفجور . فإذا تأبد تحريم المصاهرة ‏ انسد باب طمع 
النكاح المفضي إلى مقدمات الهم مها وإلى النظر إليها المفضية إلى 
الفجور . 

فيقول المعترض : إن حركة التأبيد لايفضى إلى سد باب 
بتأبد التحريم أفضى '" إلى الفجور ؛ لأنه تحقق المنع من الشرع 
لأن الانسان حريص على مامنع : 

وجواب المستدل عن هذ الاعتراض بأن تأبيد حرمة النكاح 
يمنع النفس عادة عن مقدمات الهم مها والنظر إليها المفضية إلى 
الفجور بسيبب انسداد باب الطمع . فيصير المنع العادي كلمنع 


0 م 


الطبيعي » كا فى الأمهات . 

ص - الحادى عشر ‏ كون الوصف خفيا .» كالرضا والقصد . 

والخفى لايعرّف الخفي . 

وجوابه : ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والأفعال . 

ش - الاعتراض الحادي عشر : كون الوصف الذي جعل علة 
خفيا » لكونه من الأمور الباطنة . كتعليل صحة النكاح بالرضا . 

وكتعليل وجوب القصاص بالقصد . 

فيقول المعترض : إن هذا الوصف خفي . فلا يصح التعليل 
به ؛ لأن الخفي لايعرف الخفي . 

وجواب هذا الاعتراض ضبط 5 بالأمور الظاهرة من 


الصيغ . كالإيجاب والقبول فى البيع » والأفعال الدالة على القصد فى 
وجوب القصاص . 

ص - الثاني عشر - كونه غير منضبط . كالتعليل بالحكم 
والمقاصد . كالحرج والمشقة والزجر. فإنها تختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمان والأحوال . 

وجوابه : إما أنه منضبط بنفسه أو بضابط » كضبط الحرج 
بالسفر ونحوه . 

ش - الاعتراض الثاني عشر : كون الوصف المعلل به غير 


منضبط . كالتعليل بالحكم والمقاصد . 


ا 


مثل تعليل رخص السفر بالمشقة » وقطع السارق بالزجر . 


فيقول المعترض : لايجوز أن يعلل بهذه الأوصاف . فإنها غير 

وماهذا شأنه » فعادة الشارع فيه رد الناس الى الأوصاف 
المنضبطة احترازا عن العسر والحرج . 

وجواب هذا الاعتراض إما [ بأن ]20 يبين المستدل أن 
الحرج بالسفر. ونحوه كالمرض © . 

ص - الثالث عشر ‏ النقض . كا تقدم . 

الثها : يمكن مالم يكن حكىما شرعيا ؛ ( لأنه انتقال 7 . ) 

ورابعها : مالم يكن طريق أولى بالقدح . 

قالوا : لو دل المستدل على وجود العلة بدليل موجود فى محل 
النقض [ فنقض المعترض 7 . ] فمنع 9) وجودها . 

فقال المعترض : ينتقض دليلك . لم يسمع ؛ لأنه انتقل 0) 


4)١(‏ زيادة من أب ج. 

() الأصل : كالمريض . 

() ساقط من طع والبابرتي . 
)ع زيادة من أطاع والبابرتي . 
(4) ط.ع: ثم منع. 

(5) ب : انتقال . 


5688 سه 


من نقض العلة إلى نقض دليلها . 
وفيه نظر . 
أما لو قال : يلزمك إما انتقاض علتك ( أو) () انتقاض 
دليلها - كان متجها . 
ولو منع المستدل تخلف الحكم ‏ ففي تمكين المعترض من 
الدلالة » (ثالثها 0م : يمكن 9) مالم يكن (طريق اول 5( 
والمختار : لايجب الاحتراز من النقض . 
وثالنها + (إلا)'(0) ق- المستتبات: + 
أنه سئل عن الدليل . وانتفاء المعارض ليس منه . 
وأيضا : فإنه وارد» وإن احترز اتفاقا . 
وجوابه : ببيان معارض اقتضى نقيض الحكم » أو خلافه 
لمصلحة . كالعرايا وضرب الدية . 
أو لدفع مفسدة [آكد]20. كحل الميتة للمضطر . 
فإن كان التعليل بظاهر عام حكم بتخصيصه وتقدير "ا 


)4 ساقط من أ. 
5( ساقط من 1. 


2( أ: تمكن . 

(4) ساقط من أ. 

(©9") ساقط من 1. 

(1) زيادة من أ.بءجط. 
(5) ط: ويتقدير المانع . 


ش - الاعتراض الثالث عشر : النقض . 

وهو وجود المدعى علة مع تخلف الحكم عله . 

مثاله : قول الشافعى فى مسألة ('! زكاة الحلى : الحلى مال غير 
نام فلا يجب فيه الزكاة , قياسا على ثياب البذلة . 

فيقول المعترض : هذا منقوض بالحلى الغير المباح . فإنه مال 
غير نام مع وجوب الزكاة فيه . 

ودفعه إما بمنع وجود العلة ف صورة النقض . وإما بمنع 
( تخلف) ©( الحكم فيها . 

فإذا منع المستدل وجود العلة ف صورة النقض - فقد اختلفوا 
فى تمكين المعترض من الدلالة على وجود العلة فى صورة النقض على 
اربعة مذاهب : 

أحدها ‏ أنه يمكن المعترض صمطلقا ؛ لأن المنع إنما يتقرر 
بالدلالة . 

وثانيها ‏ أنه لايمكن مطلقا ؛ لأنه يلزم ان يكون المعترض 


وثالثها ‏ يمكن المعترض في الحكم العقلي ؛ لأنه يقدح فيه . 


)0( الأصل : مثله بدل «مساألة» . 
1 اسقط ين ا 


فيحصل فائدة . ولايمكن فى الحكم الشرعي ؛ لأن التمكين 
( فيه ) (') انتقال من الاعتراض إلى الاستدلال . ولاتجد فيه نفعا ؛ 
لأنه بعد بيان المعترض وجود العلة فى صورة النقض يقول المستدل : 
يجوز ان يكون تخلف الحكم لوجود مانع أو انتفاء شرط . فيجب 
الحمل عليه حمعا بين الدليلين : دليل الاستنباط ودليل التخلف . 
فلا تبطل العلة . 

بخلاف الحكم العقلي فإنه لايتمشى فيه ذلك . 

ورابعها ‏ يمكن ( مالم يكن للمعترض طريق آخر أولى 
بالقدح من النقض تحقيقا لفائدة المناظرة » فإن كان له طريق أولى فلا 
يتمكن . 

وقال أهل المناظرة : لو استدل المستدل على وجود العلة فى 
[ محل ] '' التعليل بدليل موجود فى محل النقض . فنقض المعترض 
العلة . فمنع المستدل وجود العلة فى محل النقض . فقال المعترض : 
ينتقض دليلك حينئذ لأنه موجود فى محل النقض . والعلة غير 
موجودة فيه على زعمك . لم يسمع ؛ لأن المعترض انتقل من نقض 
العلة إلى نقض دليل العلة . 

مثاله فى قول الحنفي فى مسألة تبييت النية : أتى بمسمى 
الصوم . فيصح . كا فى محل الوفاق . واستدل على وجود الصوم 
بأنه إمساك مع النية » وهو موجود فى محل النزاع . 


9) أ: يتمكن . 


0( زيادة من أ ب ج . 


دالاء” ل 


لفوت لترقتي د مر لان يتفي املق تنا لزنا لوم ميداة 


الزوال ١‏ . ) 
القلة ق. ل التطليل... 


ثم قال المصنف : وفيه نظر ؛ لأن المعترض فى معرض القدح 
فق العلة فتارة يقدح فيها » وتارة يقدح ف دليلها . والانتقال من 
القدح فى العلة إلى القدح فى دليلها جائز . 

والانتقال الذي لايكون جائزا هو الانتقال من الاعتراض إلى 
الاستدلال . 


قيل 7) : كان القائل بعدم السماع نظر إلى خلاف ما أقر 
المعترض به أولا . فإن نقض العلة بدون وجود الوص فى صورة 
النقض لايتصور ونقض () دليل العلة لايتصور الا عند عدم 
الوصف فى صورة النقض . 

وفيه نظر ؛ فإن المعترض إنما نقض دليل العلة بعدم وجود 
الوصف فى صورة النقض على زعم المستدل *) . فلا يلزمه خلاف 
ماأقر به أولا . 


( مابين القوسين ساقط من أ . 

( القائل الخنجى . انظر : النقود الردود (558 ب) . 
)| ب : ونقل بدل «ونقض» . 

( ]: المعترض . 


للك 


أما إذا قال المعترض ابتداء : يلزمك إما انتقاض علتك أو 
انتقاض دليل علتك . لأنك إن اعتقدت وجود العلة في محل 
النقض - انتقض علتك 22 . ) وإن اعتقدت عدم العلة فى محل 
النقض - انتقض دليلك . كان متجها مسموعا©( . 


وإذا منع المستدل تخلف الحكم فى صورة النقض فقد اختلفوا 
فى تمكين المعترض من الدلالة على تخلف الحكم فى صورة النقض على 


ثلاثة مذاهب : 

أحدها ‏ أنه لايمكن مطلقا . 

وثانيها - أنه لايمكن مطلقا . 

وثالثها ‏ يمكن مالم يكن للمعترض طريق أولى بالقدح من 
النتقض . 

ودلائل المذاهب الثلاثة مامر . 
ْ مثاله : قول الشافعي فى مسألة الثيب الصغيرة : ثيب » فلا 
تجير كالثيب الكبيرة . 

فيقول المعترض : ينتقض بالثيب المجنونة . 

فيقول المستدل : لانسلم جواز إجبار الثيب المجنونة . 

وقد اختلفوا فيوجوب احتراز المستدل فى دليله عن النقض على 


)01 مابين القوسين ساقط من 1 . 


سلا7568 سه 


ثلاثة مذاهب : 
أولها المختار : أنه لايجب الاحتراز من النقض . 
وثانيها - أنه يجب الاحتراز مطلقاء لقربه من الضبط . 
وثالثها - يجب الاحتراز إلا إذا كان النقض مما ورد بطريق 
واحتج المصنف على المذهب المختار بوجهين : 
الأول - أنه يسأل المستدل عن الدليل المعرف للحكم . وانتفاء 
المعارض ليس جزءا من الدليل . فلا يجب عليه ذكره . 
الثاني أن النتقض إن لم يكن حاصلا فى نفس الأمر فقد تم 
الدليل بدون التعرض لانتفاء المعارض . 
وإن كان حاصلا فى نفس الأمر ‏ فقد ورد النقض . وإن 
احترز المستدل عنه لفظا بالاتفاق . 
:90 : وفيه نظر ؛ لأن للخصم أن يقول : لانسلم أن 
انتفاء المعارض ليس جزءا من الدليل ؛ لأن المراد من الدليل : 
الظن بالمدلول: إلا بعد التعرضن لانتفاء. المعارض . 
ولانسلم أن النقض إن لم يكن حاصلا فى نفس الأمر- يتم 
الدليل بدون التعرض لانتفاء المعارض ؛ فإنه مالم يذكر المستدل 
انتفاء النقض . ولم يُقِم الدليل عليه لم يتم الدليل . 
)١(‏ القائل هو الخنجي . انظر : النقود والردود (558 ب) . 


ت 71 


وهذا النظر ضعيف ؛ لأن الظن بالمدلول حاصل بدو 
تخلف الحكم عنها فيه » فجواب النقض ببيان وجود معارض فى محل 
النقض اقتضى ذكر المعارض نقيض الحكم فى محل النقض أو خلاف 
الحكم فيه لمصلحة أولى تفوت تلك المصلحة لولا استثناء . ما فى 
مسألة العرايا إذا نقض بها علية الطعم فى الربويات . فإِن وجود 
لأجل مصلحة خاصة . 

(0) 

وكمسألة ضرب الدية على العاقلة إذا نقض بها علية البراءة 
الموجبة لعدم المؤاخذة . فإن المصلحة الخاصة بضرب الدية عل 
العاقلة تقتضى خلاف حكم الجنايات فيها . 

أو لدفع مفسدة آكد . كحل الميتة للمضطر إذا نقض بها علية 
أن النجاسة محرمة . فإن مفسدة الحلاك أعظم من مفسدة تناول 
النجاسة . 

هذا إذا كانت العلة مستنبطة . 


أما إذا كان التعليل بنص ظاهر عام » حكم بتخصيصه إذا 
انتقضت العلة » وتعذر مانع فى صورة النقص إن لم يتحقق المانع . 


)0( الأصل : علة . 


-,؟ا١١‎ 


ص - الرابع عشر- الكسر . 

وهو نقص المعنى . والكلام فيه كالنقض . 

ش - الاعتراض الرابع عشر : الكسر . 

وهو نقض المعنى يعنى نقض الحكمة المقصودة . 
والكلام فيه كالكلام فى النقض . فلا حاجة إلى اعادته . 


مستقل . كمعارضة الطعم بالكيل . أو القوت . 


أو غير تستفل 00 كمعارفية. :القدل. العم . العدؤات 
بالجارح . 


والمختار : قبوطا . 
نا لولم تكن مقبولة -لم يمتنع التحكم ؛ لأن المدعى علة 
ليس بأولى بالجزئية أو بالاستقلال من وصف المعارضة . 
فإن رجح بالتوسعة ‏ منع الدلالة . 
ولو سلم - عورض بأن الأصل انتفاءا لأحكام . 
وباعتبارهما معا . 
وأيضا : فل)| ثبت أن مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا . 
قالوا : استقلاله| بالمناسبة يستلزم التعدد . 
() 1!: أى غير ذلك مستقل. 


ت 555 هم 


قلنا : تحكم باطل . كما لو أعطى قريبا عالما . 
ش - الاعتراض الخامس عشر : المعارضة في الأصل بمعنى 
آخر غير ماعلل به المستدل . 
وهو إما مستقل بالتعليل . مثل ما إذا علل المستدل الحكم 
بمعنى » وأثبته بطريق . وأبدى المعارض (2 معنى آخر فى الأصل ء 
وأثبت عليته بطريقه . كمعارضة من علل حرمة الربا فى البر بالطعم 
بالقوت أو بالكيل . 
وإما غير مستقل بالتعليل . مثل ما إذا علل المستدل الحكم 
بمعنى وأثبته بطريق . وأبدى المعارض معنى آخر فى الأصل . وأثبت 
كونه جزءا () من العلة فى الأصل . كمعارضة من علل وجوب 
القصاص بالقتل العمد العدوان بالجارح © فى الأصل على وجه 
يكون وصف الجارح (؛) جزءا من العلة فى الأصل . 
لايمتنع التحكم . 
والتالي باطل . 
( أ : المعارضة . 
؟) الأصل : خبرا وهو تصحيف . 
( 
( 


0 الخارج . 


#8 


بيان الملازمة أن دليل المستدل دل على علية الوصف المدعى 
علة بالاستقلال . ودليل المعترض على عليته بالجزئية . فلو لم تقبل 
المعارضة - لزم التحكم ؛ لأن الوصف المدعى علة » ليس بأولى 
بالجزئية أو بالاستقلال . فكما جاز أن يكون علة مستقلة ‏ جاز أن 
يكون جزء علة . فالقول بكونه علة مستقلة . تحكم . 

فعلى هذا قول المصنف : « من وصف المعارضة ) بعد قوله : 
«لأن المدعى علة ليس بأولى بالحزئية أو بالاستقلال» . زائد لافائدة 


فيه 419 


وقرر بعض الشارحين”0 بيان الملازمة بوجه آخر. وهو أن 
الدليل دال على علية كل واحد ١‏ من الوصفين . أعنني وصف 
المستدل ووصف المعارضة . سواء كل واحد © ) مستقلا » كالطعم 
أو القوت . أو غير مستقل . كالقتل العمد العدوان إذا جعله 
الشافعي علة . وزاد عليه الحنفي بالجارح ؟» , حتى يكون المجموع 
علة . فإنه إذا لم يقبل . وجعل أحد الوصفين علة ‏ لزم ترجيح أحد 
الجائزين على الآخر من غير مرجح . 

ثم قال : وعبارة المصنف ء, أعني الدليل وبيان الملازمة ‏ 
وافق عقد المسألة فى العموم لا التمسك 9© ؛ فإن قوله : « ليس 


وهو الخنجي . انظر : النقود والردود (450 ألف) . 


لل 
لق 
(؟) هابين القوسين ساقط من أ . 
)5 
8 


غ أ: الخارج . وليس واضحا فى الأصل . 


0 أ: لا لتمثيل . 


5١4 -- 


بأولى بالجزئية أو بالاستقلال » . يشمل ما إذا كان الوصف المدعى 
علة 4 مركبا والمعترض أخذ جزءا منة ) وادعى الاستقلال 0 وما إذا 
كان المدعى علة وصفا وضم إليه المعترض وصفا آخر على ماترى إذا 

وعلى هذا (2 لايكون قوله : « من وصف المعارضة ) زائدا . 

وفيها ذكره هذا الشارح نظر ؛ لأن قول المصنف : « ليس 
بأولى بالجزئية أو بالاستقلال » . لو كان شاملا لما إذا كان الوصف 
المدعى علة » مركبا » والمعترض أخذ جزءا منه وادعى الاستقلال 
المدعى علة مفيدا للمعترض ؛ لأنه لو ثبت علية جزء المدعى علة 
- يلزم الحكم ف الفرع ضرورة وجود الجزء الذي هو العلة المستقلة 
على زعم المعترض فيه . فلا تكون المعارضة مفيدة . 


هذا ماظهر لي . 
الأحكام » فإنه إذا كان مستقلا » ووجد الفرع 3 كالقتل العمد 
العدوان فى القتل بالمثقل ‏ ثبت الحكم فى الفرع » فيتوسع الحكم فى 
الأصل والفرع . فيكون ا فائدة .» فيكون أرجح : 

بخلاف ما إذا كان جزء علة . فإنه لم يلزم من وجوده فى 


ب 6١5-ه‏ 


الفرع . ثبوت الحكم فيه » كالقتل العمد العدوان » إذا كان جزء 
علة . والعلة جموع المتل العمد العدوان ع قيذ كونه بالجار م200 : 
فإنه حينئذ لم يلزم من وجود القتل الع العناواددق للق بالمثقل 
وجوب القصاص فيه 9© . فللمعترض أن يمنع دلالة الاستقلال على 
لوس 

ولو سلم دلالة الاستقلال على التوسعة - عورض برجحان 
الحزئية بوجهين : 

0 - أن الحرثئية توجب انتفاء الحكم فى الفرع ‏ وانتفاء 

الثاني - أن الحرئية توجب اعتبار وصف المستدل ء واعتبار 

اذا د أنة قت أن مباحث الصحابة كانت حمعا وفرقا . 
ديل عل ول لض عو لدعي عل سه ا 
بل بكون جزء علة 


وأما الثاني : فلأن الفرق إنما يتحقق بكون ماجعل المستدل 
علة) جرء علة . 


6 الأصل 8 الخارج‎ (١) 
.1 «فيه» ساقط من‎ () 
. فق أى الوحه الثانى لما اختاره المصنف‎ 


ل5١5‎ 


المانعون من قبول هذه المعارضة قالوا : لو قبل : هذه 
باطل . 

أجاب بأنه لولم يقبل ‏ لزم إسناد الحكم إلى أحد الوصفين . 

وإسناد الحكم إلى أحد الوصفين دون الآخر مع الدلالة على 
علية "» كل منبها» تحكم باطل . كا لو أعطى قريبا عالما . فإِن 
إسناد الإعطاء إلى القرب أو العلم . تحكم . فيجب أن يسند الحكم 
إلى مجموعهما . 

- وفي لزوم بيان نفي الوصف عن الفرع . ثالثها إن 

صرح - لزم . 

لنا : أنه إذا لم يصرح - فق دأ بماليس(" ينتهض معه الدليل . 

والمختار [أنهع 9) لايحتاج إلى أصل ؟ ؟ لأن حاصله نفي 
الحكم لعدم العلة أذ “عمد المتعدل: عن العلين يذلك 7 

وأيضا : فأصل المستدل » أصله . 
1( الأصل : علة . 
0 فيما عدا ط . ع : «لا» بدل «ليس» . 
95) زيادة من طاع. 
)0 


«يذلك» ساقط من 1 . 
75ت 


ش - اختلفوا فى وجوب بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع 
على المعترض على ثلاثة مذاهب . 

اولما - أنه يجب مطلقا . 

وثانيها - أنه لا يجب مطلقا . 

وثالثها - المختار عند المصنف - أن المعترض إن صرح بنفي 
وصف المعارضة عن الفرع - لزمه الوفاء نه 20 والإفلا : 

واحتج عليه بأن المعترض إذا لم يصرح بنفي وصف المعارضة 
عن الفرع ‏ فقد أتى با لم ينة ينتهضر معه دليل المستدل . فلا يلزمه 
التصريح بنفي وصف المعارضة فى الفرع . 


المستدل دون نفي الوصف عن الفرع 0 لآنه التزم بذكره تقريره 3 

واختلفوا فى احتياج وصف المعارضة إلى أصل يشهد له 
بالاعتبار . 

والمختار أنه لايحتاج إلى أصل يشهد له بالاعتبار ؛ لأن حاصل 
القصاص ف القتل بالمثقل لعدم العلة التي هى القتل العمد العدوان 
بالجارح . 

وهذان لايحتاجان إلى أصل . 


51١82-‏ سه 


واافا1 السدل بدو التي انعا وقول احا 
وصف المستدل ‏ يشهد باعتبار وصفه . 

ص - وجواب المعارضة إما ملع وجود الوصف 4 أو المطالبة 
بتأثيره » إن كان مثبتا بالمناسبة أو الشبه . لا بالسبرء أو بخفائه » أو 
عدم انضباطه 2( أو منع ظهوره و(١)‏ انضباطه 5 أو بيان أنه عدم 
معارض فى الفرع . 

مثل المكره ‏ على المختار- بجامع القتل . 

فيتعرض بالطواعية . 

فيجيب بأنه عدم الاكراه المناسب لنقيض 292 الحكم . 

وذلك ظرد:. 

أو يبين 59) استقلال ماعداه ف صورة بظاهر أو إجماع : 
بالكيل . 

ومثل : من بدل دينه فاقتلوه 3 فى معارضة التبديل بالكفر بعد 


. طوالبابرتي : أى بدل «و»‎ )1١( 

(5) فيما عدا طع : نقيض . 

() قال التفتازاني فى حاشيته على شرح العضد (77/7؟) : وفى نسخ المتن : «أو 
تبين» على أنه وجه آخر من الجواب . وعليه جمهور الشارحين . وهو الصواب . 

6 فيما عدا : ط : المطعوم . 


5١80 


ش - وجواب المستدل عن المعارضة إما حنم وجود وصف 
المعارضة فى الأصل . 

وإما بمطالبة المستدل المعترض بتأثير وصف المعارضة . إن 
كان المعترض أنيث عليته بالمناسبة أو بالشبه . 


أما إذا أثبت عليته بالسبر لم يتمكن المستدل من المطالبة 20 
بتأثيره ؟ فإن السبر كاف فى الدلالة على العلية بدون التأثير . 


وإما بخفاء وصف المعارضة . وإما بعدم اتضباطه . وإما بمنع 
ظهوره » وإما بمنع انضباطه . وإما ببيان أن وصف المعارضة عدم 
مستقلة 2 ولا جرء علة 8 

مثال ذلك : قياس المكره على المختار قّ وجوب القصاص 
بجامع القتل . فيعترض المعترض بالطواعية . فإن القتل وحده 
لايكون علة مستقلة ( بل القتل مع الطواعية ' فيجيب 9©) المستدل 
بأن الطواعية ليست جزء علة . بل هو عدم معارض موجود في 
الفرع ؛ لأن الطواعية : عدم الإكراه 5 والإكراه مناسب لعدم 
وجوب القصاص الذي هو نقيض وجوب القصاص . فيكون 
الإكراه معارضا ف الفرع الذي هو المكره لكونه مناسبأ لعدم وجوب 
القصاص الذي هو نقيض الحكم ا فيكون عدم الإكراه عدم 
معارض ف الفرع . فلا يكون جزء علة » بل يكون وصفا طرديا . 
)1( الأصل : المطالب . 
(؟) ساقط من 1. 
هه الأصل : فيجب . 

ل .؟؟-- 


وإما بأن يبين المستدل كون وصف المعارضة ملغى لامدخل له 
فى العلية . 

وإما بأن يبين استقلال الوصف المدعى علة فى صورة بظاهر 
نص أو إجماع . مثل ما إذا علل المستدل حرمة الربا بالطعم , 
فيعترض المعترض بالكيل . فيبين المستدل استقلال الطعم بظاهر 
قوله ‏ عليه السلام - ) لاتبيعوا الطعام بالطعام (ك)نعق, 


ومثل ما إذا علل المستدل إباحة القتل بتبديل الدين . 


فيعارض المعترض بتبديل الإيمان بالكفر بعد الإيمان . فيبين 
المستدل استقلال تبديل الدين بظاهر قوله ‏ عليه السلام ‏ : « من 
بدل دينه فاقتلوه 9 ) . 


وليس على المستدل عند بيان استقلال ماعدا وصف 
المعارضة . التعرض للتعميم » أي( التعرض لثبوت الحكم فى 
جميع صور وجود الوصف ؛ فإن ترتب الحكم على الوصف المناسب 
ولو في صورة ‏ يكفي في الدلالة على العلية . فلم يحتج إلى 
التعرض للتعميم ٠‏ 0 


مسو تكريعة لاا 0 
0 عن عكرمة قال : إن عليا حرق قوما . فبلغ ذلك ابن عباس » فقال : لو كنت أنا لم 
ولقتلتهم كما قال النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : من بدل دينه فاقتلوه . 
رواة البخاري فى 51 الجهاد باب لايعذب بعذاب الل رقم (/1١١؟)‏ 
١5/1‏ : 
2( 1 لأن بدل «أى» . 


ب55١‎ 


فقوله : « غير متعرض » حال عن المستدل » والعامل فيه 

ص - ولايكفي إثبات الحكم فى صورة دونه ؛ لجحواز علة 
أخرى . 

ولذلك لو أبدى أمرا آخر يخلف ما ألغى 0 :فيك الإلغاء 
ويسمى : تعدد الوضع , لتعدد أصلها . 
لإظهار مصالح الإيمان . 

فيعترض بالحرية ) . فإنها مظنة الفراغ للنظر. فيكون 
أكمل . فيلغيها باللأذون له فى القتال . فيقول : خلف الإذنٌُ 
الحرية , فإنه مظنة لبذل الوسع أو لعلم السيد بصلاحيته . 

وجوابه : الالغاء إلى أن يقف أحدهما. 

ولايفيد الإلغاء لضعف !' المعنى مع تسليم المظنة . 

.كما لو اعترض فى الردة بالرجولية . فإنها مظنة الإقدام على 
القتال . فيلغيها بالمقطوع اليدين . 

ش - ولايكفي فى بيان استقلال وصف المستدل إثبات الحكم 


0 الأصل : المعنى وهو تصحيف . 
0( أ: الجزئية . وهو خطاأ . 
0 فيما عدا ط. ع : بضعف . 
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فى صورة بدون وصف المعارضة ؛ لحواز أن يكون الحكم لعلة )١(‏ 
أخرى غير وصف المستدل . فلا يلزم استقلاله . 

ولأجل جواز كون الحكم لعلة (") أخرى , لو أبدى المعترض 
أمرا آخر يخلف ما ألغى ( أي يقوم مقام الوصف الذي ألغاه المستدل 
بشوت 0( الحكم دونه - فسد إلغاؤه , ويسمى فساد الإلغاء بالوجه 
المذكور : تعدد الوضع ؛ لتعدد أصل العلة . فإن المعترض أثبت 
غلية رصيق المغازفية إرة نول الفا المنفد لع اقيم علي يفف 
د 

مثال ذلك فى مسألة أمان العبد الكافر: أمان من مسلم 
عاقل » فيصح قياسا على أمان الحر ؛ لأن الإسلام والعقل مظنتان 
لإظهار مصالح الإيمان . فيصح تعليل صحة الأمان بها . 

فيعترض المعترض بالحرية : فإن الحرية مظنة الفراغ للنظر فى 
المصالح . فيكون الحر أكمل حالا من العبد فى النظر فى المصالح . 
فيكون للحرية مدخل فى صحة الأمان . 

فيلغى المستدل الحرية بالعبد اللأذون له فى القتال . فإنه يصح 
أمانه مع انتفاء الحرية . 

فيقول المعترض : خلف الإذن الحرية . أى أقيم الإذن فى 
القتال مقام الحرية إما لأن الإذن مظنة لبذل الوسع فى النظر . أو لأن 
1( أ: بعلة . 
)0( أ: بعلة. 


)4 أ: ف ثبوت. 


اي 1 . كك 


الإذن مظنة لعلم السيد صلاحية العبد لإعطاء الأمان . 

وجواب إفساد ('2 الإلغاء إلى أن يقف أحدهما . أعنى المستدل 
أو المعترض . بأن يثبت المعترض وصفا لايتمكن 22 المستدل من 
إلغائه , أو يلغي المستدل وصف المعترض فى صورة ليس فيها مايقوم 
مقامه . 
- فلا يفيد بيان الإلغاء بضعف المظنة فى صورة ؛ لأن ضعف المظنة 
ف صورة )» لايخل بالعلية : 

مثل ما إذا قبست المرتدة على المرتد فى إباحة القتل بجامع 
الردة . فيعترض المعترض بالرجولية » فإنها مظنة للإقدام على 
القتال . فيلغى المستدل الرجولية بالمقطوع اليلين ه فإن الرجولية فيه 
ضعيفة » مع إباحة قتله . 

ص - ولايكفي رجحان المع » ولا كونه متعديا ؛ لاحتمال 
الحزئية - فيجىء التحكم 1 

والصحيح جواز تعدد الأصول ؛ لقوة الظن به . 

وق جواز اقتصار ' ارضة على أصل واحد قولان : 


وعلى اجميع ف جواز اقتصار المتسدل على أصل واحد 
قولان . 


)1( أ: فسياد . 
)5 ماعدا الأصل : لم يتمكن . 
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قن نولوية المعل تاق الوصف الذى عه عل "يفنت 
المعارضة بجهة من الجهات المرجحة . أو بين كونه متعديا - لايكفي 
فى بيان استقلال وصفه ؛ لأن رجحان الوصف لايفيد الاستقلال ؛ 
العمد العدوان فإن القتل أقوى من الأخيرين . 

وكذا © تعدية (© الوصف لايفيد الاستقلال . إذ المتعدى 
لايلزم أن يكون راجحا على القاصر ؛ لأن المتعدى إن كان راجحا 
من جهة اتساع الحكم فالقاص «*) راجح من جهة موافقة 
الأصل . 

وإذا احتمل ذلك كان الحكم بكون وصف المستدل علة 
مستقلة تحى) باطلا . 

واختلفوا فى جواز تعدد أصول المستدل . والصحيح أنه يجوز 
أن يتعدد ؛ لأن تعدد الأصول يقوى الظن بكون وصف المستدل 
علة . 


: ولأن بدل «كذا» . 
0 
| 


: التعدية . 
: القاصر . 


ل لك 


الأصل على أصل واحد إذا كان أصول المستدل متعددة . 
فمنهم من جوز الاقتصار ؛ لأن المستدل قصد إلحاق الفرع 
فقد تم مقصود المعترض من إبطال غرض المستدل . 
ومنهو ام سريناة عل أنه إذا غارضي المعترضن ‏ صل واحد 
بقي قياس المستدل صحيحا فى الأصل الذي لم يعارضه . 
وعلى تقدير وجوب المعارضة فى جميع الأصول فقد اختلفوا في 
جواز اقتصار المستدل على أصل واحد فى جواب المعارضة . 
فمنهم من جوز ؛ لأنه يحصل مقصود المستدل به . 
ومنهم من لم يجوز ؛ لأن المستدل التزم صحة القياس على كل 
الأصول . فإذا عورض فى الجميع ‏ يجب الجواب عن الجميع . 
ص - السادس عشز ني التركبين: 530 تقدم . 
ش - الاعتراض السادس عشر سؤال التركيب . 
فى شروط حكم الأصل . فلا حاجة إلى إعادته . 
وتثيلها فى إجبار البكر البالغة : بكر 29 » فجاز إجبارها 


1 «التركيب» ساقط من‎ (١) 
. (؟) ج : البكر البالغة بكر فجاز الخ‎ 
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كالبكر الصغيرة . 
فيعارض بالصغر وتعديه (') إلى الثيب الصغيرة » ويرجع به 
ش - الاعتراض السابع عشر : التعدية . 
إلى فروع أخر مختلف فيه أيضا . 
مثال التعدية : قول الشافعي فى إجبار البكر البالغة : البكر 
البالغة بكر . فجاز إجبارها قياسا على البكر الصغيرة . 
فيعارض المعترض بالصغر ويقول : البكارة وإن تعدت إلى 
البكر البالغة » فالصغر يتعدى إلى الثيب الصغيرة . 
والمعترض يرجع بهذا الاعتراض إلى المعارضة '"! فى الأصل . 
فجواءها جواب المعارضة . ولا أثر لزيادة التسوية فى التعدية . 
ص - الثامن عشر - منع وجوده ف الفرع . 
مثل : أمان- صدر من أهله كالمأذون . فيمنع الأهلية . 


وجوابه ببيان وجود ماعناه بالأهلية » كجواب منعه فى 


الأصل . 


-/7؟آ7- 


والصحيح 5 د من تقريره ؟ أن« المسعدل يد 2 
فعليه إثباته لثلا ينتشر 
- الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف الذى جعله 
المسبتدل علة فى الفرع . 
مثال ذلك : قول الفقهاء فى أمان العبد غير المأذون : 
أمان صدر من أهله , فيصح 2 قياسا على أمان العبد 


المأذون . 


فيمنع المعترض الأهلية فى الفرع . أعني فى العبد الغير 
المأذون . 

وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود ماعناه المستدل بالأهلية فى 
الفرع » كجواب منع وجود الوصف المدعى علة فى الأصل . فإنه 
أيضا سيان وجود الوصف فى 0 
الوصف عن 7 

والصحيح أن السائل يمنع د تقريره ؟) لأن المعترض 

بخلااف المستدل فإنه مدع لوجود الوصف فى الفرع 3 
إثباته لعل ينتشر الكلام . 


لله حرف «من» ساقط من 3 
(9) [: يلمائع. 


- 558- 


ص - التاسع عشر - المعارضة فى الفرع بما يقتضى نقيض 
لكك عل لخر طرق رقا الات 

والمختار قبوله لثلا تختل فائدة المناظرة . 

قالوا : فيه قلب التناظر 20 . 

ورد بأن القصد : الهدم . 

وجوابه بما يعترض به على المستدل . 

والمختار : قبول الترجيح أيضا. فيتعين العمل » وهو 
المقصود . 

والمختار : لايجب الإيماء إلى الترجيح فى الدليل ؛ لأنه خارج 


وتوقف العمل عليه من توابع ورود المعارضة لدفعها , لا أنه 


ش - الاعتراض التاسع عشر : المعارضة فى الفرع بدليل 
يقتضى نقيض الحكم المدعى على وجه يكون مستندا إلى طريق من 
طرق إثبات العلة . 

واختلفوا فى قبول هذا الاعتراض . 

والمشفاز+” قبوله 6 الآن: قائدة: المناظرة” رد عاذضه إلبه 
المستدل . فلو لم تقبل ‏ لاختل فائدة المناظرة . 


. الأصل .1 : الناظر‎ 2)4)1١( 
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والمانعون من القبول قالوا : لايقبل ؛ لأن فيه قلب التناظر ‏ 
بصيرورة المعترض مستدلا . 

أجاب بأن المقصود من المعارضة : هدم مابناه المستدل » وهو 
لأن المعترض مستدل فى الحال . فيرد عليه مايرد على المستدل . 

واختلفوا ف ترجيح ماذكره المستدل على ماذكره المعترض 1 

والمختار عند المصنف قبول ترجيحه ؛ فإن بالترجيح يتعين 
لتيل عا -ذكرهالممقلل: .د زهو الماصود:. 

وقد اختلفوا في أنه هل يجب على المستدل الإيماء إلى الترجيح 
عند الاستدلال أم لا ؟ 


فإن قيل : الترجيح ليس بخارج من الدليل ؛ لأن العمل 
الالال هرقف عل لجس "فلوكانا خارجاات ل يحرلفن "العمل 
بالدليل عليه . 


أجيب بأن توقف العمل بالدليل على الترجيح من توابع ورود 
المعارضة لدفع المعارضة بالترجيح . فيبقى الدليل معمولا به ؛ لأن 


والحاصل أن توقف العمل بالدليل على الترجيح إنما هو لأجل 


"7 سمه 


ورود المعارضة . لا لأن الترجيح جزء من الدليل . 
ص العشرون - الفرق . وهو راجع إلى إحدى المعارضتين . 
واليهما معا على قول . 
ش - الاعتراض العشرون : الفرق . 
وهو جعل أمر مخصوص بالأصل علة للحكم . 
أو جعل أمر مخصوص بالفرع مانعا من الحكم . 
والأول معارضة فى الأصل . والثاني معارضة فى الفرع . 
فلهذا قال : «الفرق راجع إلى إحدى المعارضتين» . أعني 
المعارضة فى الأصل . أو المعارضة فى الفرع . 
وجواب كل من المعارضتين قد سبق . 
وقيل : الفرق راجع إلى المعارضتين معا . 
وإلى هذا أشار بقوله : «وإليهها معا على قول» . 
ص - الحادي والعشرون ‏ اختلاف الضابط فى الأصل ‏ 
والفرع . 
مثل : تسيّبوا بالشهادة » فوجب القصاص . كالمكره . 
فيقال : الضابط فى الفرع : الشهادة » وفى الأصل : 
الإكراه . 


 ؟”95‎ 


فلا يتحقق التساوي : 
وجوابه. أن )١(‏ الجامع ما اشتركا فيه من التسبب المضبوط 
عرفا . 


أو بأن إفضاءه فى الفرع مثله أو أرجح . ىا لو كان أصله 
المغرى للحيوان . فإن انبعاث الأولياء على القتل طلبا للتشفي أغلب 
اختلاف أصلي التسبب . فإنه اختلاف فرع وأصل . 

كا يقاس الإرث فى طلاق المريض على القاتل فى منع 
الارث © . 

ولايفيد أن التفاوت فيها ملغىّ لحفظ النفس . كا ألغى 
التعاويده بين قطع الأغلة وقطع الرقبة 1 فإنه لم يلزم من إلغاء العالم 2( 
إلغاء الحر . 

ش - الاعتراض الحادي والعشرون : اختلاف الضابط فى 
الأصل والفرع بأن تكون الحكمة فى الأصل والفرع متحدةء 
والوصف الضابط للحكمة فى الأصل مخالفا للوصف الضابط 
للحكمة فى الفرع . 

مثل ما إذا قيس وجوب القصاص ف الشهادة على وجوب 
)١(‏ :6: أى بدل أن . 


ف الأصل : علة بدل «علمة» . 


ليه كذا في ط ؛ ع والبابرتي : وف ب : على حرمان القاتل في منع الإرث و غيرها : على 
حرمان القاتل الإرث . 


ل 


القصاص ف المكره . فإن الشاهد تسبّب إلى القتل بالشهادة » كما 
تسبب المكره إلى القتل بالإكراه . 

فيقول المعترض : الوصف الضابط فى الفرع : الشهادة » وق 
الأصل : الإكراه . فلا يتحقق التساوي بين الأصل والفرع فى 
الضابط . 


وجواب هذا الاعتراض بأن الجامع بين الأصل والفرع هو 
التسبب إلى القتل المشترك بين الشهادة والإكراه . والتسبب إلى القتل 
مضبوط عرفا . 

أو بأن إفضاء الضابط إلى المقصود فى الفرع مثل إفضائه فى 
الفرع أو أرجح . 


كما لو كان أصل القياس المغرى للحيوان بأن يقيس الشاهد 
على المغرى للحيوان بجامع تسببها إلى القتل . فإن افضاء الضابط 
إلى المقصود فى الفرع ههنا أرجح من إفضائه إلى المقصود فى 
الأصل . فإن انبعاث الأولياء على القتل بسبب الشهادة طلبا للتشفي 
أرجح من انبعاث الحيوان بالإغراء ؛ لأن الحيوان فيه نفرة من 
الإنسان . مانعة من الانبعاث . 

وأيضا : عدم علم الحيوان بجواز القتل وعدمه . يمنعه عن 
الانبعاث . 

وإذا كان التسبب فى الفرع مثل التسبب فى الأصل » أو 
راجحا فلا يضر اختلاف أصلي التسبب . أعني الشهادة والإكراه . 


7# ل 


فإن اختلاف أصلي التسبب . اختلاف أصل وفرع . فإنه قيس أصل 
التسبب فى الفرع الذي هو الشهادة على أصل التسبب (فى 
الأصل 27 ) الذي هو الإكراه . والجامع كون كل منه| سببا للقتل . 

واختلاف الأصل والفرع ( لايكون 92 ) قادحا فى القياس . 

وذلكة 5)] "يقاس إركه المعوته» ق. مرضن اموت غل خرمان 
القاتل من الإرث . لاشتالها على ارتكاب أمر محرم . 

فى) جعل القتل موجبا لنقيض المقصود . جعل الطلاق أيضا 

فاختالاف 59) الشهادة والإكراه كاختلااف الطللاق والقتل 

ولايفيد فى الحواب أن يقول المستدل : التفاوت فى ضابط 
الأصل وضابط الفرع ملغىّ مراعاة لحفظ النفس الضرورى . كما 
ألغي التفاوت بين قطع الأثملة المؤدى إلى الحلاك » وقطع الرقبة , 
قياسا على قاطع الرقبة . 

وإنما لايفيد أن يقول المستدل هذا ؛ لأن إلغاء التفاوت فى 
صورةٍ لايوجب إلغاءه فى جميع الصور . 

ألا ترى أن إلغاء التفاوت فى العلم والجاهل فى وجوب 
4)١(‏ ساقط من أ. 


(5) ساقط من 1. 
5) 1: باختلاف . 


54 ل 


القصاص لايوجب إلغاء التفاوت بين العبد والحر فى وجوب 
القصاص . 

ص - الثاني والعشرون ‏ اختلاف جنس المصلحة . 

كقول الشافعية : أولج فرجا فى فرج مشتهى طبعا محرم شرعا 
فيحد كالزاني . 

فيقال : حكمة الفرع : الصيانة عن رذيلة اللواط » وق 
الأصل : دفع محذور اختلاف الأنساب . فقد يتفاوتان فى نظر 
الشرع : 

وحاصله معارضة » وجوابه كجوابه بحذف خصوص 
الأصل . 

ش - الاعتراض الثاني والعشرون : اختلاف جنس المصلحة 
بأن تكون المصلحة المقصودة فى الفرع غير المصلحة المقصودة فى 
الأصل . 

كقول الشافعية فى إيجاب الحد على اللائط : أولج اللائط 
فرجا فى فرج مشتهى طبعا محرم 2 شرعاء فيحد كالزاى . 

فيقول المعترض : حكمة الفرع : صيانة النفس عن رذيلة 
اللواط . 

وحكمة الأصل : دفع محذور اختلاط الأنساب المفضى إلى 
عدم تعهد الأولاد . 


 )١(‏ الأصل : محرما. 


598 ل 


فقد يتفاوتان فى نظر الشرع . فإنه يجوز أن يعتبر الشارع الثاني 
دون الأول . 
جعل علة الحكم الوصف الموجود فى الأصل والفرع . والمعترض 

وجوابه جواب المعارضة بأن يحذف المخصوص بالأصل عن 
الاعتبار . 

ص - الثالث والعشرون ‏ مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل . 

وجوابه ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل الذي اختلافه 
ترط لا ف حكم (0) وبيان 29) , 

ش ‏ الاعتراض الثالث والعشرون ٠:‏ مخالفة حكم الفرع 
لحكم الأصل . 
التكاح على البيع . 

فيقول المعترض : حكم الفرع مخالف لحكم الأصل . 
ولايتحقق القياس مع مخالفة الحكمين ؛ لأن القياس عبارة عن تعدية 
حكم الأصل إلى الفرع بجامع . 
)١(‏ آءب: الحكم. 


)0( «وبيان» ساقط من 3 


771 تت 


وجواب هذا الاعتراض ببيان أن الاختلاف راجع إلى المحل 
الذي اختلافه شرط فى القياس . فإن محل الحكم . الأصل 
الحكم . ولا في البيان الذي هو الجامع . 

3 

الأول - لبتٌُ . فلا يكون قربة بنفسه » كالوقوف بعرفة . 

فيقول الشافعى : فلا يشترط فيه الصوم . كالوقوف بعرفة . 

الثا - عضو وضوء . فلا يكتفى فيه بأقل ماينطلق . كغيره . 

فيقول الشافعي : فلا يتقدر227 بالربع . 


الثالث ‏ عقد معاوضة » فيصح مع الجهل بالعوض 2292 2 
كالتكاح . 
فيقول الشافعى : فلا يشترط فيه خيار الرؤية ؛ لأن من قال 


)1( ط : فلا ينقذر. 


. أءط والبابرتي : المعوض‎ )٠( 


/ا؟ ا د 


أولى بالقبول . 
نش - الاعتراض الرابع والعشرون : القلب . 


وهو تعليق نقيض الحكم المذكور أو لازم (2 نقيضه على العلة 
المذكورة » إلحاقا بالأصل المذكور . 

وقسّم المصنف القلبّ إلى ثلاثة أقسام : 

قلب ذكره المعترض لتصحيح مذهبه . 

وقلب ذكره لإبطال مذهب المستدل صريحا . 

وقلب ذكره لإبطال مذهبه بالالتزام . 


مثال الأول : قول الحنفي فى أن الصوم شرط صحة 
الاعتكاف : ( الاعتكاف 29) لبث . فلا يكون فيه قربة بنفسه 


قياسا علل الزقوفه يعرف 
فلابد من انضام عبادة أخرى إليه ليحصل به قربة . 
فيقول الشافعي : الاعتكاف لبث مخصوص فلا يشترط فيه 
الصوم قياسا على الوقوف بعرفة . 
فقد صحح المعترض بهذا القلب مذهبه . وهو عدم اشتراط 


- 5" 


مثال الثاني : قول الحنفي فى مسح الرأس : الرأس عضو من 
أعضاء الوضوء . فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطلق عليه اسم المسح . 
قياسا على غير الرأس من اعضاء الوضوء . وإذا بطل الأقل ثبت 
الربع ؛ لأنماعدا الربع والأقل باطل باتفاق الخصمين . 

فيقول الشافعي : الرأس عضو من أعضاء الوضوء .» فلا 
يقدر بالربع كغيره من أعضاء الوضوء . 

فإن المعترض هذا القلب أبطل مذهب المستدل صرحا . 

مثال الثالث : قول الحنفى فى صحة بيع الغائب : بيع 
الغائب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض » قياسا على 
النكاح . 

فيقول الشافعى : بيع الغائب عقد معاوضة » فلا يشترط فيه 
خيار الرؤية قياسا على النكاح . 
د انتفى الملزوم . 

فإن: المعترقن نبذا القلت انظ ماعل المنقدل: بالالترام لا 
إبطال مذهيه . 

والحق أن القلب نوع معارضة ؛ فإنه يوجب نقيض الحكم 
المدععى , لا أنه وجب (2 فيه أن يكون الأصل والجامع والفرع ماجعله 
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المستدل أصلا وفرعا وجامعا . فكان أولى بالقبول من المعارضة التي 
لاتكون كذلك ؛ لأن الاشتراك فى الأصل والجامع والفرع أبلغ ف 
المناقضة مما لم يكن كذلك ؛ لأنه يمنع المستدل من ترجيح أصله 
وجامعه على أصل القلب وجامعه . للاتحاد . بخلاف غيره من 
المعارضة . 


وللقلب أقسام أخر غير ماذكره المصنف : 

منها : قلب الدعوى مع إضمار الدليل . 

كا يقال: كل موجود مرئي . 

فيقول القالب المعترض : كل ماليس فى جهة. لايكون 
مرئيا . 


والوجود المذكور فى الأول دليل الرؤية عند القائل الأول . 
وكونه ليس فى جهة فى الثاني دليل امتناع الرؤية عند القائل الثاني . 

وكل واحد من الدليلين مضمر فى الدعوى . 

ومنها : قلب الدعوى مع عدم إضار الدليل . 

مثل : شكر المنعم واجب لذاته . 

فيقول القالب : شكر المنعم ليس بواجب لذاته . 

ومنها : قلب الاستبعاد فى الدعوى . 

كقول الشافعي فى مسألة الإلحاق : تحكيم الولد فيه » تحكم 
بلا دليل . 


لك 7 27 لك 


فيقول المعترض من القالب : تحكيم القائف فيه أيضا تحكم 
بلا دليل . 

ومنها قلب الدليل على وجه يكون ماذكره المستدل يدل عليه 

فيقلب المعترض ويقول : إنه يدل على أن الخال لايرث بطريق 
أبلغ ؛ فإن قوله : «لاوارث») سلب عام . فكيف يكون الخال 
وارنًا . 

وذلك كقول القائل : ا جوع زاد من لا زاد له . والصير حيلة 
من لاحيلة له . 

واعلم أن التعريف الذي ذكرناه أولا للقلب لايتناول هذه 
الأقسام » بل يتناول الأقسام الثلاثة التي ذكرها المصنف فقط . 

ص - الخامس والعشرون - القول بالموجب . 

وحقيفته تسليم الدليل مع بقاء النزاع وهو ثلاثة : 

الأول - أن يستنتجه )١(‏ مايتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه . 

مثل : قتل () بما يقتل غالبا » فلا ينافي وجوب القصاص ء 
كحرقه . فيرد . فإن عدم النافاة ليس محل النزاع ولايقتضيه . 

الثاني - أن يستنتجه إبطال مايتوهم أنه مأخذ الخصم . 


) |: مايستنتجه المستدل . 
9) !: ماقتل. 


45؟ل- 


مثل : التفاوت فى الوسيلة لايمنع وجوب القصاص كالمتوسل 
إليه . 

فيرد ؛؟ إذ لايلزم من إبطال مانع » انتفاء الموانع ووجود 

وأقال: القرك بالرسي كذللف كنات اماس طلقم عال 
الخلاف () ,. 

الثالث - أن يسكت عن الصغرى . غير مشهورة 9) . 

مثل : مائبت قربة » فشرطه النية » كالصلاة . 

ويسكت عن ( والوضوء 9 قربة ) فيرد . 


ولو ذكرها لم يرد إلا المنع . 
وقولهم : فيه انقطاع أحدههما» بعيد فى الثالث لاختلاف 


المرادين : 
وجواب الأول بأنه محل النزاع أو مستلزم . 


كا لو قال : لايجوز قتل المسلم بالذمي ‏ فيقال بالموجب : 
لأنه يجب . 


فيقول : المعنى ب« لايجوز » : تحريمه 3 ويلزم نفي الوجوب : 


)1( الأصل : محل الخلاف . 
2( الأصل : وهى مشهورة بدل «غير مشهورة» . 
(١‏ فيما عدا ط : الوضوء . 
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وعن الثاني بأنه 29 المأخذ . 

وعن الثالث بأن الحذف سائغ . 

ش - الاعتراض الخامس والعشرون : القول بالموجب . 

وهو ثلاثة أقسام : 

الأول أن يستنتج المستدل من دليله مايتوهم أنه محل النزاع , 
ولايكون كذلك . 

مثل قول الشافعي فى القتل بالمثقل : قتل بما يقتل غالبا » فلا 
ينافي وجوب القصاص . قياسا على القتل بالحرق . 


فيرد القول بالموجب بأن يقول المعترض بمموجب هذا الدليل . 
وهو أن القتل بالمثقل لاينافي وجوب القصاص لكن عدم المنافاة ليس 
محل النزاع » ولايقتضيه محل النزاع » أي لايكون ملازما لمحل 
النزاع ؛ إذ لايلزم من عدم المنافاة بين الشيئين كون أحدهما 
ملازما ) للآخر . 

الثاني - أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال مايتوهم أنه 
مأخذ الخصم . ولايكون كذلك . 


مثل قول الشافعى فى القتل بالمثقل : التفاوت في الوسيلة 


)1( طاع: أنه . 
0 11 لاوقا ': 
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فيرد القول بالموجب بأن يقول المعترض بموجب الدليل . وهو 
لم يلزم وجوب القصاص ؛ إذ لايلزم من إبطال مانع . انتفاء 9) 
الموانع ووجود الشرائط 27 ووجود المقتفى » ووجوب القصاص 

والصحيح أن المعترض مصدق فى مذهبه بأن ماذهب إليه 

وقيل : لايصدق إلى 9" أن يظهر مأخذه . لحواز أن يكون 
ماذكره المستدل مأخذ المعترض . إلا أنه لايقول به للعناد . 
لخفاء المأخذ . فإنمدرك حكم المجتهد كثيرا مايخفى . بخلاف محل 
الخلاف . والحكم هو المختلف فيه . فإنه لايخفى . ولهذا يشترك 

الثالت::. :أن حذكر المبعدل: كو : القنامن. ‏ وسكت عد 
الصغرى . والحال أن الصغرى غير مشهورة . 


لل آٌ : إيطال بدل «انتفاء» . 
(؟) 1: الشرط. 
2 أأج : «إلا» بدل «إلى» . 
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مكل قول الشافعى فى اشتراط النية فى الوضوء + ماثبث قربة 
فشرطه النية » قياسا على الصلاة . ويسكت عن الصغرى . وهي 
قوله : الوضوء قربة . 

فيرد المعترض بأن يقول بموجب الكبرى » ولكن لاينتج 


ولو ذكر المستدل الصغرى - لم يرد ال منع الصغرى بأن يقول 
المعترض : لانسلم أن الوضوء قربة . 
المعترض ف القسم الثالت من القول بالموهجب » بعيد» لاختللاف 
مراد المستدل ومراد المعترض ؛ إذ مراد المستدل أن الصغرى وإن 
كانت محذوفة لفظاء فهى مذكورة تقديرا . والمجموع يفيد 
المطلوب . 

ومراد المعترض أن المذكور هو الكبرى وحدها وهي لاتفيد 
المطلوب . 

وجواب القسم الأول من القول بالموجب بأن مالزم من الدليل 
هو محل النزاع . أو مستلزم له . وبيانه بالنقل المشهور . 

كما لو قال الشافعي : لايجوز قتل المسلم بالذمي ٠‏ فيقول 
الحنفي بالموجب بأن قتل المسلم بالذمي لايجوز عندي . لأنه يجب . 
فيقول المستدل بأن المعنى ب «لايجوز» : تحريم قتل المسلم بالذمي . 
وتحريم قتل المسلم بالذمي مستلزم لنفي الوجوب . 


سن 1 الك 


والجواب عن القسم الثاني من القول بالموجب أن ماذكرته هو 
المأد. .. وييانه- استشهاره: بين النظان : 

والجواب عن القسم الثالث من القول بالموجب بأن حذف 
الصغرى جائز . والدليل مجموع الصغرى والكبرى 2 . لا الكبرى 
وحدها . 

ص - والاعتراضات من جنس واحد تتعدد2©2 اتفاقا » ومن 
أجناس » كالمنع والمطالبة والنقض ولمعارضة . منع أهل سمرقند 


التعدد للخبط . 
والمترتبة 9) منع الأكثر ؛ لا فيه من التسليم للمتقدم ‏ فيتعين 
الأخير (4) 


والمختار جوازه ؛ لأن التسليم تقديرى فلتترتب . وال كان 
منعا بعد تسليم ‏ فيقدم مايتعلق بالأصل . ثم العلة » لاستنباطها 
منه » ثم الفرع لبنائه عليها 29 . 

وقدم النقض على معارضة الأصل . لأنه يورد لوبطال العلة . 
والمعارضة لإبطال استقلالها . 

ش - الاعتراضات إما أن تكون من جنس واحد كالنقوض 37) 


)1( «والكيرى» ساقط من .١‏ 

(؟) الأصل : قد تتعد. وق طء ع : يتعدد . 
)2 بج : المرتبة . 

(4) فيما سوى طءع : الآخر. 

(5) ط: عليهما. 

13 *الأصيل 1+ “التفويفن.:. 


* فيما عدا ط : فليترتب . 


"ع" ب 


أو المعارضات فى أحد ركني القياس إما الأصل أو الفرع . 

فإن كانت الاعتراضات من جنس واحد ‏ فقد اتفق أهل 
المناظرة على جواز تعددها . أي على جواز إيرادها معا ؛ إذ لايلزم 
منها تناقض (2©2 ولا انتقال من سؤال إلى آخر . 

وإن كانت الاعتراضات من أجناس مختلفة فيمنع أهل 
سين قنك تخرال التعدد فيها + سيوع كان هاده أو غير مرت لان 
التعدد يؤدي إلى الخبط ع لأنه خلط منع بمنع 2( ويزول من سؤال إلى 
آخر. وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد لقربة إلى الضبط . 

والمرتبة منع أكثر أهل المناظرة التعدد فيها دون غير المرتبة ؛ 
لأن فى تعدد المرتبة تسلي] للمقدم ؛ لأن المعترض إذا طالب بتأثير 
الوصف بعد أن منع وجود الوصف ‏ ( ”"فقد نزل عن المنع وسلم 
وجود الوصف الذي هو مقدم ؛ لأنه لو أصر على منعم وجود 
الوصف "© ) لما طالبه بتأثير الوصف ؛ لأن تأثير مالا وجود له محال . 
فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير. فيتعين الآخر المورود 
فقط . فالتعرض للمقدم يكون ضائعا . 

واختار المصنف جواز التعدد فى المرتبة ؛ لأن تسليم المتقدم 

؟ 

تسليم تقديري"؛ إذ معناه : لو سلم وجود الوصف - فلا نسلم 
لله الأصل : نقض . 


(؟) ساقط من 1أ. 
 .)59‏ الأضل.- التقددن.. 


7490# سل 


تأثيره : والتسليم التقديرى لاينافي المنع 5 

بخلاف التسليم تحقيقا فإنه يناني المنع . فلو منع بعد التسليم 
عفيفا. مسيم . 

وإذا جاز التعدد فى المرتبة - فليرتب الاعتراضات , ( وإلا ‏ أي 

وإن لم يرتب الاعتراضات - كان منعا بعد التسليم » كما لو طالب 
التأثير » ثم مع وجوده )١'‏ ) 
وضعا . 

فا يتعلق بالأصل من 'الاعتراضات يقدم على مايتعلق بالعلة ؛ 
لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل . ثم مايتعلق بالعلة » يقدم على 
مايتعلق بالفرع ؛ لأن الفرع يتوقف على العلة . 
العلة . والمعارضة يورد لاستقلالهها ١ ١‏ والعلة متقدمة على 
استقلالها "ا . ) 

واللاستفسار يقدم على الكل ؛ لأن من لايعرف مدلول اللفظ - 
لايعرف مايتجه عليه . 

ثم فساد الاعتبار ؛ لأنه نظر فى فساد القياس من حيث الجملة 
وهو قبل النظر في تفصيله . 


.1 “اساقط امن‎  )١( 
. 1 (؟) هابين القوسين ساقط من‎ 
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ثم فساد الوضع ؛ لأنه أخص '١(‏ من فساد الاعتبار . والنظر 
ثم مايتعلق بالأصل على الترتيب الذي ذكر . 


)01 مابين القوسين ساقط من 1 . 


55ت 


0 
ل 


الاستد لال 


قن دن لارفولال 01 رق عل دعل لتك 
ويطلق على نوع خاص . وهو المقصود . 

فقيل : ماليس بنص ولا إجماع ولا قياس . 
وقيل : لاقياس علة . فيدخل نفي الفارق والتلازم . 


وأما نحو: وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط : 


فقيل : دعوى دليل . 
وقيل : دليل 5 
وعلى أنه دليل : 


قيل : استدلال 9) وقيل : إن أثبت بغير الثلاثة . 
والمختار أنه ثلاثة : 

تلازم بين حكمين من غير تعيين علة . 
واستصحاب . 

وشرع من قبلنا . 

ط.ع : والاستدلال . 


ط : الاستدلال . 


-م566آ هه 


ش - لما كان «الاستدلال» من حملة الطرق المفيدة للأحكام 
ذكره بعد الفراغ من الأدلة الأربعة . 

والاستدلال فى اللغة : طلب الدليل . 
كان أو إجماعا أو اقياشا ١‏ أف غيره . 

ويطلق على معنى خاص . وهو المقصود ههنا 

فقيل فى تعريفه : هودليل لايكون نصا ولا إجماعا ولا قياسا . 

وقيل : هو دليل لايكون نصا ولا إجماعا ولا قياس علة . 

والتلازم » أي قياس الدلالة ؛ لأن قياس الدلالة 
( الاستدلال 2١0‏ ) من وجود أحد المتلازمين على وجود الآخر . 

3 وجد السبت فيوجد المسنياة» أو وجد 
المانع في نه فينتفي الحكم . أو فقد الشرط فينتفي الحكم . 

. فقيل : ليس بدليل » بل هو دعوى دليل ؛ لأن قولنا : وجد 
السبب . معناه : وجد الدليل » وهو دعوى وجود الدليل . 

وقيل دلي ؛ لأن الدليل سن 


وهذا كذلك . 


.5 ساقط من‎ 4)١( 


--5808١- 


وعلى تقدير كونه دليلا » اختلفوا : 

فقيل : إنه استدلال لدخوله فى تعريف الاستدلال ؛ لأنه 
ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . 

وقيل : إن أثبت السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير الثلاثة , 
أعني النص والإجماع والقياس - فاستدلال . 

وإن أثبت بأحدها ‏ لايكون استدلالا » بناء على أنه لو أثبت 
بأحدها ‏ كان الحكم اللازم 2١‏ ثابتا بالنص أو الإجماع أو القياس . 


وهو باطل ؛ فإن النص أو الإجماع أو القياس دليل إحدي مقدمتى 
الاستدلال لانفسه . 


وقيل : الاستدلال أربعة أنواع : 

القول المؤلف الموجب لقول آخرء اقترانيا كان أو استثنائيا . 
ونفي الحكم لنفي المدارك . 

وقولهم : وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط . 
والاستصحاب . 

وم يعتد بشرع من قبلنا . 

والمختار عند المصنف أن الاستدلال ثلاثة أنواع : 
تلازم بين حكمين من غير تعيين علة جامعة . 


لله 1 لاما + 


7565-0 سه 


واستصحاب 5 

وشرع من قبلنا . 

ص - الأول تلازم بين ثبوتين » أو نفيين » أو ثبوت ونفي »2 
أو نعي وثبوت : 

والمتلازمان إن كانا طردا وعكسا 3 كالجسم والتأليف 0) _ 
جرى فيها الأولان طردا وعكسا . 

وإن كانا طردا [ لاعكسا 29 ] كالجسم والحدوث ‏ جرى فيه| 
الأول طردا . والثاني عكسا . 

والمتنافيان إن كانا طردا وعكسا . كالحدوث ووجوب البقاء ‏ 
حرق قي الأجين 07 بقارد1 ومكننا: 

فإن تنافيا 0 إثباتا 2 كالتأليف والقدم - جرى فيها| الثالث 
طردا وعكسا . 

فإن *) تنافيا نفيا » كالأساس والخلل جرى فيهما الرابع طردا 
27 

الأول ف الأحكام - من صح طلاقه - صح ظهاره ويشت 
بالطرد » ويقوى بالعكس . 
)١(‏ البابرتي : والحدوث . 
(؟) زيادة من ب طاع. 
08 لطع" الآخران .. 
) 
: 


( أ: كانا بدل «تنافيا» 5 
4) فيما سوى طء ع والبابرتي : وإن . 


را لكك 


ويقرر بثبوت أحد الأثرين . فيلزم الآخرء للزوم المؤثر . 
وبثبوت المؤثر . 
ولايعين المؤثر فيكون انتقالا إلى قياس علة . 
ويشت بالطرد » كا تقدم , 
بانتفاء الأثر 2 . 
الئالث ‏ ماكان 9) .مباحا لايكون حراما . 
الرابع - ما لايكون جائزا يكون حراما . 
ويقرران بشبوت التنافي بيغا أو بين لوازمه) . 

ش - الأول من أقسام الاستدلال 5 وهو على أربعة أقسام 0 
لأن المتلازمين إما أن يكونا ثبوتين أو نفيين ٠‏ أو الأول ثبوت والآخر 
نفي » أو الأول نفي والآخر ثبوت . 

والمتلازمان إن كانا طردا وعكسا . أي إن كان التلازم بينها 
من الجانبين . كالجسم والتأليف . فإن وجود كل منهب) يستلزم وجود 
ثبوتين والتلازم بين نفيين طردا وعكسا » أى يلزم من وجود كل واحد 


)1( ط : ويانتفاء الموثر , ع بانتفاء المؤثر . 
فة فيما عدا أ. ط. ع : يكون . 
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من الجسم التأليف . وجود الآخر . ويلزم من نفي كل واحد منها نفي 
الآخر . 

وإن كان المتلازمان طردا فقط ., أي لزم من وجود الأول وجود 
الثان » من غير عكس . كالجسم والحدوث . فإن وجود الجسم 
يستلزم الحدوث من غير عكس - جرى فيههما التلازم بين ثبوتين طردا 
فقط ؛ أى يلزم من وجود الجسم وجود الحدوث . من غير عكس . 
والتلازم بين نفيين عكسا فقط ‏ أي يلزم من نفي الحدوث نفي 
الجسم . من غير عكس . 

وأما المتنافيان طردا وعكسا . أي اللذان بينهما منافاة وجودا 
وعدما » وهى المنفصلة الحقيقية » كالحدوث ووجوب البقاء » فإنه 
بيه| ( منافاة 2 ) وجودا وعدما- فيجرى فيها الأخيران . أي 
التلازم بين ثبوت ونفي . والتلازم بين نفي وثبوت طردا عسكا . أي 
يلزم من ثبوت كل منه| نفي الآخر. ومن نفي كل منه| ثبوت 
الآخر . 

وإن كان المتنافيان تنافيا إثباتا فقط . أي يكون بينها منع 
الجمع(2 . كالتأليف والقدم . فإنه بينهه| منافاة وجودا . لا عدما ‏ 
جرى فيها الثالث . أي التلازم بين ثبوت ونفي طردا وعكسا » أى 
ثبوت كل من التأليف والقدم يلزمه نفي الآخر . 

وإن كان المتنافيان تنافيا نفيا فقط . أي يكون بينه| منع 


)١(‏ ساقط منأ. 


آله 1: الجميع بدل «الجمع» . 
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الخلو. كالأساس والخلل . فإنه بينها منافاة عدما لا وجودا - جرى 
فيهما الرابع » أي التلازم بين نفي وثبوت طردا وعكسا ‏ أي يلزم من 
نفي كل منب] 'شوت» الآخر . 

[ ثم 27 ] ذكر المصنف أمثله الأقسام الأربعة من التلازم في 
الأحكام . 


مثال الأول . أي التلازم بين ثبوتين : من صح طلاقه , صح 
ظهاره . وتثبت الملازمة بينه| بالطرد . أي بأن يستلزم صحة الطلاق 
صحة الظهار . ويقوى التلازم بينهها بالعكس . فإن العكس وإن لم 
يكن دليلا على سبيل الاستقلال » لكن يكون مقويًا للدليل . ويقرر 
التلازم بأن الصحتين أثران لمؤثر واحد . فيلزم من ثبوت أحد 
الأثرين » ثبوت الآخر ؛ لأن ثبوت المؤثر لازم لثبوت أحدهما, 
وثبوت الآخر لازم من ثبوت مؤثره . 

ويقرر أيضا بشوت المؤثر بأن يقال : المؤثر فى صحة الطلاق 
ثابت » فيثبت صحة الظهار . لأنها أثراه . ولايعين المؤثر , وإلا 29 
يكون انتقالا من الاستدلال إلى قياس العلة » وهو ليس باستدلال 
بالاتفاق . 


ومثال الثاني » أي التلازم بين نفيين : لو صح الوضوء بغير 


نية - لصح التيمم . 


لل زيادة من أب ج . 


اكه 


ويثبت هذا التلازم بالطرد » ويتقوى بالعكس . كا تقدم . 
ويقرر أيضا بانتفاء أحد الأثرين فينتفي الآخر للزوم انتفاء 
انتفاء المؤثر انتفاء الأثر الآخر . 


مثال الثالث » أي التلازم بين ثبوت ونفي : مايكون مباحا 


مثال الرابع ؛ أي التلازم بين نفي وثبوت : ما لايكون جائزا 
يكون حراما . 


ويقرر الثالث والرابع بثبوت التنافي بين الحرام والمباح , أو 
بشبوت التنافي بين لوازمه) . فإن التنافي بين اللوازم يستلزم التنافي بين 

ص - ويرد على الجميع منعهم) ) و9) منع أحدهها . 

ويرد من الاسئلة ماعدا أسئلة نفس الوصف الجامع . 

وختص بسؤال . 

مثل قولهم فى قصاص الأودئناليت + أعين موجبي الأصل 2 
وهو النفس ء فيجب بدليل الموجب الثاني ) وهو الدية : 

وقرر بأن الدية أحد الموجبين فيستلزم الآخر ؛ لأن العلة إن 
كانت واحدة - فواضح : 


ف ط2 2 البابرتى : «و» يدل «أى . 


 ؟ةالال‎ 


وإن كانت متعددة فتلازم الحكمين دليل تلازم 0 العلتين . 
فيعترض بجواز أن يكون فى الفرع بأخرى لاتقتضى الآخر . 
ويرجحه 29 باتساع المدارك » فلا يلزم الآخر . 


وجوابه أن الأصل عدم أخرى ويرجحه بأولية الاتحاد لما فيه 
من العكس . 

فإن قال : فالأصل عدم علة الأصل فى الفرع ‏ قال : 
فالمتعدية 9) أولى . 

ش - ويرد على جميع أقسام التلازم منع المقدمتين الشرطية 
والاستثنائية ع أو منع إحدى المقدمتين . إما الشرطية أو الاستثنائية . 

ويرد أيضا على جميع أقسام التلازم الأسئلة التي ذكرناها فى 
القياس . إلا الاسئلة الواردة على نفس الوصف الجامع » فإنها لاترد 
فى التلازم ؛ لأن الوصف الجامع لايعين فى التلازم . ومالا يتعين لايرد 
غلية كع ٠‏ 


اه 


ويختص التلازم بسؤال آخر غير ماذكر فى القياس . وذلك إذا 
كان الجامع بين الأصل والفرع أحد موجبي علة الأصل . 


مثل قوهم فى قصاص الأيدى باليد الواحدة : إن قصاص 
الجماعة بالواحد أحد موجبى علة الأصل » وهى تفويت النفئس 34 


. الأصل : يلازم‎ )١( 


وهو الدية على الجميع فى الفرع . 


وتقرير وجوب القصاص على الجميع فى الفرع بأن الدية على 
الجميع أحد موجبي العلة » فيستلزم الموجب الآخر . وهو وجوب 
القصاص على الجميع ؛ ( لأن ١‏ علة الموجبين فى الأصل إن كانت 
واحدة - فواضح وجود وجوب القصاص على الجميع 2 ) فى 
الفرع ؛ إذ يلزم من أحد موجبي العلة فى الفرع ‏ وهو الدية على 
الجميع - وجود العلة فى الفرع . ومن وجود [ العلة 9 فى ] الفرع 
وجود 2 الموجب الآخر فيه » وهو وجوب القصاص على الجميع . 

وإن كانت العلة متعددة فتلازم الحكمين . أعني وجوب الدية 
على الجميع ووجوب القصاص عليهم فى الأصل دليل تلازم 

وعلى هذا يلزم من وجود الدية على الجميع فى الفرع وجود 
علته فيه » ومن وجود علته فى الفرع وجود علة الآخر فيه ؛ لتلازم 
العلتين » ومن وجود علة الآخر فيه [ وجود الآخرة؛ ؟ أعني وجوب 
القصاص على الجميع فى الفرع . 

فيعترض المعترض بأنه يجوز أن يكون وجوب الدية على الجميع 
فى الفرع لعلة أخرى غير العلة فى الأصل . وتلك العلة لاتقتضي 
الآخرء أعني وجوب القصاص على الجميع فى الفرع ؛ لأنه يجوز أن 


0 زيادة من باج . وقوله : «ومن وجود العلة فى الفرع» ساقط من 1 
له آٌ : وجوب بدل «وجود» . 5( ساقط من الأصل . 
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يكون علة الأصل تقتضي تلازم الدية على الجميع » ووجوب 
القصاص عليهم . وعلة الفرع التي هى غير علة الأصل لاتقتضى 
تلازمها . 

ويرجح 2600 المعترض هذا السؤال باتساع المدارك ؛ فإن 
وجوب الدية على الجميع فى الفرع بعلة أخرى يوجب التعدد فى 
مدرك حكم الأصل والفرع . وإذا كان كذلك ‏ لايلزم من وجوب 
الدية على الجميع فى الفرع ("2 وجود الآخر. أعنيى وجود وجوب 
القصاص عليهم 6 

وجواب هذا السؤال أن علة وجوب الدية على الجميع فى 
علة 'أخرئى. 

ويرجح 27 المتسدل هذا الجواب بأن اتحاد العلة أولى من 
تعددها . لما فى اتحاد العلة من الطرد والعكس . بخلاف تعدد 
العلة 2 فإنه لايوجب العكس : والتعليل بالعلة المطردة المنعكسة 
متفق عليه . بخلاف غير المنعكسة . فكان اتحاد العلة أولى . 


فإن قال المعترض : فكما أن الأصل عدم علة أخرى في 
الفرع - فالأصل عدم علة الأصل فى الفرع . وليس العمل بأحد 
الأصلين ( أولى ') ) من الآخر . 


ا الم 


قال المستدل : العمل بالأصل الذي ذكرنا أولى ؛ لأن الأصل 
الذي ذكرنا يوجب أن تكون علة الأصل متعدية . 

والأصل الذي ذكرتم يوجب أن تكون علة الأصل قاصرة . 

والعلة المتعدية أولى من القاصر ؛ لأن القاصرة اختلف فى 


-١5"5؟‏ سه 


الاستصحاب 
ص - الاستصحاب . 


وأكثر الحنفية على بطلانه » كان بقاء أصليا أو حكى| شرعيا . 


كل فرك الغبانعةاق شار :السام عل أنةاقبلةمتطير.. 


وأيضا : لولم يكن الظن حاصلا ‏ لكان الشك فى الزوجية 
ابتداء كالشك فى بقائها فى التحريم أو الجواز ؛ وهو باطل . 
ش - القسم الثاني من الاستدلال : الاستصحاب وهو الحكم 
بشوت الشيء فى الزمان الثاني بناء على ثبوته فى الزمان الأول . 
وقد اتفق أكثر المحققين . كالمزني 2١‏ والصيرني (© والغزالي 


)١(‏ هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل , أبو ابراهيم المزني » ضاحب الإمام 
الشافعي من أهل مصر . كان زاهدا عالما مجتهدا قوى الحجة وهو إمام 
الشافعيين . 

انظر : وفيات الأعيان :1١/١‏ والضوء اللامع 508/9 . 

(0]5. هق محمد من عيدانه + لتويك الصييرق كان مشتحرا 3 الققه والاضول .وقد 
قال القفال فى حقه : مارأيت أعلم بالأصول ‏ يعد الشافعي - من أبى بكر 
الصيرف .. قال ابن خلكان : إن له فى أصول الفقه كتابا لم يسبق إل مثله . وله فى 
الأصول كتاب البيان فى دلائل الأعلام على أصول الأحكام : وكتاب فى الإجماع , 
وشرح رسالة الشافعي . 

توفي - رحمه الله ا سنة 55١‏ ها. 


انظر : الفتح المبين 18/١‏ 8 وضيط الأعلام ص 38 :2 وطبقات السيكى - 
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على صحة الاحتجاج به . 


واتفق أكثر الحنفية على بطلان الاحتجاج به » سواء كان 
الاستصحاب بقاء أصليا- وهو استصحاب بقاء النفن الأصلى - أو 
0 قتر كي 41 


6 + وليقات. -ابق: ‏ قاضي- شهية 283/5 وكهذين الأسماء واللقات 
7 وشذرات الذهب 7500/9 . 

)١(‏ قال السراج الهندي فى شرحه للمغني (7/ 555 ظ) : اتفق العلماء على أن الحكم 
إذا عرف بقاؤه بدليل عقلي أو شرعي ٠‏ وعلم بالقطع عدم مايغيره » يجب العمل 
به . وكذا اتفقوا على أن الحكم إذا ثبت بدليل غير معترض لبقائه وزواله » محتمل 
الأفزية: + الاتجؤد_العدل :ليه" قيل: الاجتهاد. فى ظلية. مايريلة : 

ولكن اكتظفوا غيم إ3! كان الحكم كايقا ودليل خر عترمن الليقاء والوال قن 
طلب المجتهد الدليل المزيل بقدر وسعه ولم يجد . هل يكون الاستصحاب فيه 
حجة أم لا ؟ 

تقال بساعة مق القتافعنة "+ :]نه مده عازف ب وإليةبمال لشي :انو ضور 
ومن تابعه من مشائخ سمرقند من أصحابنا . وهو اختيار صاحب الميزان 

ركان كرس :اصيحابنا :ديقف" الائدة :لبن هيه" اي 

دقال اككن التاخرين, من امتحابقا كالقافى تابي ريلد وشم لانن ومن 
الاسلام ومن تابعهم : إكه لايضلع حنجة لإثيات؛ الحكم انقه 1غ ولا للإلزاء على 
الخصم بوجه . ولكنه يصلح حجة دافعة يدفع إلزام الغيرء ويصلح حجة فى 
فلن .التي 

وقال التفتازاني فى حاشيته على شرح العضد (؟/ 185؟) : خلاف الحنفية فى 
إثبات الحكم الشرعي دون النفى الأصل ..وهذ ا مايقولون إنهاحجة 'ق الداقم لآفى 
الإثبات حتى إن حياة المفقود بالاستصحاب تصلح حجة لبقاء ملكه لا لإثبات 
الملك له فى مال مورثه . 

وأفظن + التوضنيع والظويع 55/6 والاشياه والتطائن لانق تنفيم من 0/6 
وكشف الاسرار على البزددي “/ا 6 778, وأصول الرخسى 
اا والأحكاة. 'اللآمدق 455148175 وارشان. “الفحول 
ص 17" » والمستصفى 11-١‏ والإيهاج ل ٠ 1١1١١‏ والمنتهى 
ص 21١١5” 2١١5‏ وجمع الجوامع وشرحه للمحلى وحاشيته لليناني 
اي > يل ' 


ك5 ل 


مثل قول الشافعية فى الخارج من غير السبيلين : الإجماع 
منعقد على أن المحكوم عليه بالطهارة قبل خروج الخارج متطهر . 

والأصل : البقاء على الطهارة حقى يشت معارض لما 5 

واحتج المصنف على كون الاستصحاب حجة بوجهين : 

الأول أن ماتحقق ولم يظن معارض له يستلزم ظن بقائه . 
فيكون الاستصحاب مفيدا لظن بقاء الثىء . والعمل بالظن 
واجب . 

الثاني - أنه لو لم يكن الظن حاصلا ببقاء ماتحقق ولم يظن له 
معارض - لكان الشك فى الزوجية ابتداء كالشك فى بقاء الزوجية فى 

والتالي باطل . 


وأما بطلان التالي فلأن التفرقة بينها فى التحريم والجواز ثابتة 
بالوجماع . فإن مد اليد إليها حرام فى الأول .. بخلاف الثاني فإنه 
جائز . 

وإنما حكموا بالتحريم فى الأول ؛ لأن الحرمة ثابتة قبل 
الشك . والأصل بقاء الثىء على ماكان عليه . وبالجواز فى الثاني ؛ 
لأن الجواز ثابت قبل الشك . والأصل بقاء الثىء على ماكان عليه . 


56584 ل 


وإلى: هذا أشان بقوله : :زوق استضحت الأصل فيهها © أي فى 


الزوجية ابتداء وفى بقاء الزوجية . فإن الأصل فى الزوجية ابتداء : 
التحريم » وي بقاء الزوجية : بقاء الجواز . 


ص - قالوا : الحكم بالطهارة ونحوها حكم شرعي . 
والدليل [ عليه 2 ] : نص أو إجماع أو قياس . 
وأجيب بأن الحكم : البقاء» ويكفى فيه ذلك . 

ولو سل -قالدليل:- الاستتضتحات": 

قالوا : لو كان الأصل : البقاء ‏ لكانت بنية النفي أولى . 
وهو باطل بالإجماع . 

وأجيب بأن المثبت يبعد غلطه . فيحصل الظن . 

قالوا : لاظن ) مع جواز الأقيسة . 


قلنا : الفرض بعل بحث العالم » 
ش - احتجت الحنفية على أن الاستصحاب ليس بحجة بثلاثة 


وجوه . 


4 
ل 


الأول - الحكم بالطهارة ونحوها من الأحكام الشرعية : 
وال الل الشركن نض اد يماع ادافنائن :فنا الليكزن 


زيادة من طاع . 
أ: لولا. 


- 5560 


ع ع )0( 

أجاب بأن الحكم الثابت بالااستصحاب » البقاءٌ . والبقاء 
لايكون حكى) شرعياء فلا يحتاج إلى دليل شرعي . 

ولو سلم أن البقاء حكم شرعي - فالاستصحاب دليل 
شرعي » لا بيّنا من إفادته الظن . ومايفيد الظن ‏ يكون دليلا 
شرعيا . 
بينة النفي أولى من بينة الإثبات . 

والتالي باطل بالإجماع . 

ناف الملازمة أن. بينئة التفى. مؤيذة نذا الأصل .: 

انعاتب بان رنقة الإلنات: اها كانت اول من سنة "النفن + لان 
للنفي فى غيبة النافي 9 

والثالث ‏ لا ظن فى بقاء الشىء على ماكان مع جواز الأقيسة , 
فإنه يجوز أن يقع قياس بنفيى حكم ماكان . 


أجاب بأن الفرصئن أن الاستصحاب إنما يفيد الظن بعد بحث 
العام عن الأقيسة وعدم وجدان مايعارض الع 


لل : باليقاء . 
5 17 لقال 


555 ب 


شرع من قبلنا 

ص - شرع من قبلنا . 

المختار أنه صلوات الله عليه قبل البعثة ('» متعبد بشرع ٠»‏ 
قيل : نوح . وقيل : إبراهيم » وقيل : موسى . وقيل عيسى , 
صلوات الله عليهم أجمعين . 

وقيل : ماثبت أنه شرع . 

رمم :من مع .+ 

ووقف 297 الغزالي . 

لنا : الأحاديث متضافرة 29 : [كان يتعبد*»ع] كان 
يتحنث . كان يصلي . كان يطوف . 


ش - القسم الثالث: مق الاستدلال:: شرع من قبلنا . 
اختلف العلاء فى ان الرسول ‏ عليه السلام ‏ قبل البعثة هل 
هو متعبد بشرع أم لا ؟ 
ومن الأصوليين من منع تعبده بشرع . 
)1( فيما سوى ط ع : اليعث . 


(؟) طبءع: وتوقف . 
(9؟) ب : متظافرة . 
() زيادة من آأتطءع. 


-9ا5؟ ل 


ووقف الغزا لي 9') قَْ وقوع تعبد الرسول - عليه السلام - 
بشرع . 


فقال بعضهم : ذلك الشرع : شرع نوح . 

وقال بعضهم : شرع إبراهيم . 

وقال بعضهم : شرع موسى . 

وقال بعضهم : شرع عيسى . 

وقال بعضهم : مائثبت أنه شرع . 

واحتج المصنف على أنه عليه السلام - قبل البعثة متعبد بأن 
الأحاديث متضافرة ("2 . أى متعاونة 9 على أنه عليه السلام - 
يتعبد وكان يأتي غار حراء فيتحنث فيه » أي يتعبد . وكان يصلى » 
وكان يطوف ببيت الله 29 , 


. والمنخول ص ؟*8”‎ 561/١ انظر : المستصفى‎ )١( 

(5) ب : متظاهرة . تضافر القوم على فلان وتظافروا عليه وتظاهروا . بمعنى واحد , 
كله إذا تعاونوا وتجمعوا عليه . راجع لسان العرب مادة ض فار. 

0 الأصل : أى متعارضة . وهو خطأ . 

:) "قال ابن كثير فى التحفة :)١/54(‏ قد تقدم فق حديث عائشة الذي فى 
الصحيحين : أول مايدى يه رسول الله صلى الله عليه وسلم - من الوحي : 
الرؤيا الصالحة . فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح . ثم حبب إليه 
الخلاء . فكان يخلو بغار حراء » وكان يتحنث الليالي ذؤات العدد . والتحنث : 
التعبد . حتى جاءه الحق وهو بغار حراء . الحديث بطوله . (رواه: البخارى ؛ ١‏ - 
بدء الوحي باب ”7, حديث ”7 . ١/91؟).‏ 


- ""5480- 


وهذه أمور لايرشد إليها العقل . فلا مصير إليها إلا من 
الشرع . 

ص - واستدل بأن من قبله لجميع المكلفين . 

وأجيب بالمنع . 

ش - واستدل على أن الرسول - عليه السلام - قبل البعثة 
متعبد بشرع . بأن شرع من قبل الرسول - عليه السلام - من 
الأنبياء » كان شرعا لجميع المكلفين . والرسول - عليه السلام - 
واحد من المكلفين . فيكون متعبدا بذلك الشرع . 

أجاب بلمنع . فإنا لانسلم أن شرع من قبله عام لجميع 
المكلفين ؛ فإنه لم يثبت أن دعوة من قبله تعم جميع المكلفين . 

ولئن سلم أن شرع من قبله عام لجميع المكلفين فيجوز 
اندراس الشرائع المتقدمة بوجود النبى » عليه السلام . 

ضن:ماقالوا. * لو كان - لقفيت العادة بالمبخالطة 60 أو لزمته:. 

قلنا : التواتر اطلك يحتاج , وغيره لايفيد . 

وقد تمتنع المخالطة لموانع فيحمل عليها جمعا بين الأدلة . 


- فثبت أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان يتحنث قبل البعثة . وهى يشمل ماذكره 
اليف :9 اللسلاة: 
وثبت أنه - صدى الله عليه وسلم - كان يحج ويقف مع الناس بعرفات ولايقف 
فق الحمسن د والحع كائكه الحرن تلوت افية:.. 
آنا الصلاة “قبل المنحكة فلم ارق -حدية ماندل .على ذلك 
)١(‏ أ:ى بدل«أى. 
06 فل 


556510 


ش - المانعون قالوا : لو كان الرسول ‏ عليه السلام - قبل 
البعثة 2( متعبدأ رع لقضت العادة بمخالطة الرسول - عليه 
السلام - - مع أهل ذلك الشرع 4 أو لزمته المخالطة لييبحث عن 
أوضاع ذلك الشرع . 

أجاب بأن ماتواتر من ذلك الشرع استغنى 2١7‏ عن المخالطة . 
وغير المتواتر لايفيد ؛ لأنه لايجب العمل به . 

وأيضا قد يمتنع المخالطة لموانع فيحمل عدم المخالطة على 
الموانع جمعا بين الدليلين 3 أعني الدليل الدال على تعبذه بشرع 3 
00 القاضية بالمخالطة . 

ص - « مسألة # المختار أنه عليه السلام - بعد البعث 
متعبد بما لم ينسخ . 

لنا 9 ماتقدم 2( والأصل بقاؤه َ 


0 


وأيضا: الاتفاق على الاستدلال بقوله : (الْنْفْسُ 

وأيضا : ثبت أنه قال صلوات الله عليه : «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» وتلا : ( وأقِم الصَلوة 
لذكري ). وهي لموسى. عليه السلام . وسياقه يدل على 
الاستدلال به . 

ش - اختلفوا أن الرسول ‏ عليه السلام ‏ بعد البعثة » هل هو 
متعبد بشرع من قبله أم لا ؟ 


لله أ: يفني . 


!”سد 


والمختار عند المصنف أنه عليه السلام ‏ بعد البعثة متعبد 
بشرع من قبله فيا لم ينسخ من الأحكام الباقية في شريعته . 

واحتج عليه بثلاثة وجوه .: 

الأول - ماتقدم من أن الرسول - عليه السلام - قبل البعثة , 
متعبد بشرع من قبله , والأصل بقاء تعبده على ماكان مالم يظهر 
معارض له . 

الثانى ‏ أن الإجماع منعقد على صحة الاستدلال بقوله تعالى : 
( وَكتبنَا عَلَيْهُمْ فِيهَا أن النفس بالنفس (2) . 

وهو من أحكام التوراة , 

ولولا التعبد ‏ بعد البعثة - بشرع من قبله ‏ لما صح هذا 
الاسكدلا ل 


الثالث - أنه قال صلوات الله وسلامه عليه : «من نام عن 
صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . وتلا قوله تعالى : «أقم, 
الصلوة لذكرى ان 


. ه80 المائده _ 6ه‎  )١( 
عن أنس  رضي الله عنه  أن النبي - صل الله عليه وسلم  قال : من نسي صلاة‎ ١ 
. فليصل إذا ذكرها. لاكفارة لها إلا ذلك‎ 
رواه البخارى وهذا لفظه فى 9 المواقيت .717" باب من نسى صلاة » حديث‎ 
1 .370/5 )0517( رقم‎ 
ورواه مسلم فى 5 المساجد , 55 باب قضاء والصلاة الفائتة » حديث رقم‎ 
بلفظ : إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا‎ "١/١ )51( 
.)5١ طه‎  ١5( ذكرها . قإن الله يقول : أقم الصلاة لذكرى‎ 


-١7؟‏ ل 


وعذة الآية' قطات: لزنن يغلي النتلام د : 


وسياق كلام النبي عليه السلام من تلاوة ما أوجب على 


ولولا التعبد ‏ بعد البعثة - بشرع من قبله ‏ لما قرأها الرسول 
عليه السلام ‏ ف معرض الاستدلال به . 

ص - قالوا : لم يذكر فى حديث معاذ رضي الله عنه - 
وصوبه . 


وجني رأقه اتركةي زه" أن (0". كناب بيتسطله :1 ةا 


جمعا بين الأدلة . 

قالوا : لو كان - لوجب تعلمها » والبحث عنما . 
قلنا : المعتبر : المتواتر » فلا يحتاج . 

قالوا : الاجماع على أن شريعته عليه السلام - ناسخة . 


قلنا : لما خالفها . وال لوجب 7 نسخ وجوب الإيمان وتحريم 


) ( : الأمي بدل دالآأمة» . 
(؟) الأصل : بأن . 
ليه «أو» ساقطة من | 5 


77ت 


البعثة » بشرع من قبله .ع احتجوا بثللائة وجوه : 

الأول أن معاذا لم يذكر فى حديثه شيئا من كتب الأولين 
وسننهم عند ذكره مدارك الأحكام , وصويه الرسول . عليه 
الرسول - عليه السلام - إظهاره لمعاذ حين تركه . 

أجاب بأن معاذا إنما تركه لأن الكتاب يشمله ؛ لأنه ى| يطلق 
على القرآن » يطلق أيضا على التوراة والإنجيل . 

وإنما حمل 20١‏ على هذا جمعا بين الأدلة . أي بين حديث معاذ 
وأدلة التعبك . 

الثاني أنه عليه السلام لو كان بعد البعثة متعبدا بشريعة من 
والأخبار والبحث عنما . ولم يجب تعلمها . فدل على أنه لم يكن 
متعبد| به . 

أجاب بأن المعتير منها المتواترء وهو لايحتاج إلى تعلم 
وبحث ؛؟ لأنه معلوم للرسول عليه السلام - وللصحابة . 


الثالث ‏ أن الإجماع منعقد على [ أن 27] شريعة نبينا 


(؟) زيادة من أب ج. 


7/7 


ناسخة لما تقدم من الشرائ » فلا يكون متعبدا بها ؛ لأن المنسوخ 
لايتعبدل به . 

أجاب بأن شريعته ناسخة لما خالفها . لا2©0 لجميعها ؛ لأنما 
لو كانت ناسخة لجميعها ‏ لوجب نسخ وجوب الإيمان وتحريم 
الكفر ؛ لكونه من الشرائع السالفة . 

ص - ## مسألة #4 مذهب الصحابي ليس حجة”") على 
صحابي ». اتفاقا . 

والمختار : ولا على غيرهم . 

وللشافعي وأمد © _رحمها الله قولان فى أنه حجة 
متقدمة ) على القياس . 

وقال قوم : إن خالف القياس . 

وأيضا : لو كان حجة ( على غيرهم )  )‏ لكان قول الأعلم 
الأفضل حجة على غيره ؛ إذ لايقدر فيهم أكثر . 

ش - لما فرغ من الاستصحاب ‏ شرع في الأدلة المختلف فيها 


7 . رقا سالط 1 


0( أ: ليس يححة. 

فيه فيما عدا طء ع : لأحمد . 
ل( طاع : مقدمة . 

(؟) ساقط منأ. 


-05ا؟ ل 


اتفاقا . 
والمختار أنه لايكون حجة على غير الصحابة 20 أيضا . 
وللشافعي ولأحمد قولان 29 : 
أحدهما ‏ أن مذهب الصحابي حجة متقدمة على القياس . 
وثانيها| - أنه ليس بحجة . 
وقال قوم : مذهب الصحابي إن خالف القياس يكون حجة 
والإفلا . 
وقيل : الحجة قول أبي بكر وعمرء رضي الله عنم) . 
واحتج المصنف على أن قول الصحابي ليس بحجة مطلقا 
بوجهين : 


أحدهما ‏ أن لا دليل على كون مذهب الصحابي حجة . 


فوجب تركه ؛ لأن مالا دليل عليه » يترك فى الدين . 


الثاني - أن قول الصحابي لو كان حجة على غير الصحابة 9 


الأصل : الصحابى . 

انظر : المختصر للبعلي ص ١1١‏ ., والمدخل لابن بدران ص ١١5‏ , والمسودة 
ص 5١5‏ ومابعدها . والروضة ص 88 » ومختصر | الطوفي ص ١8”‏ » وأصول 
مذهب الإمام أحمد ص ”55 ومابعدها . والإحكام للآمدى ١55/4‏ ومسلم 
الثبوت ١87/7”‏ مع الفواتح . 

الأصل ؛ الصحابى . 


ها" 


- لكان قول الأعلم الأفضل حجة على غيره » صحابيا كان أو غيره . 


والتالي باطل . 
أما الملازمة فلآن قول الصحابي لو كان حجة على غيرهم ‏ 


لكان لكون الصحابي أعلم وأفضل من غيره 2 لمشاهدته التنزيل . 
وساعه التأويل . ووقوفه 0) على أحوال الوسول:6 لا لكون 
الصحابة أكثر من غيرهم » إذ لايقدر فيهم أكثر9" . 


وإذا كان قول الصحابي حجة لكونه أعلم وأفضل - يكون قول 


الأعلم والأفضل حجة على غيره . 


وأما بطلان التالي فبالاتفاق . 
ص - واستدل : لو كان حجة - لتناقضت الحجج 5 


وأجيب بأن الترجيح أو الوقف أو التخيير9؟) يدفعه . كغيره . 


لد غيرهم : 
الأصل : ووقوعه وهو تصحيف . 
قال العضد (587/17) فى شرح قول المصنف «إذ لايقدر فيهم أكثر» : «بيانه أنه 
لا شيء يقدر فى الصحابي موجبا لكون قوله حجة على غيره الإ كونه أعلم وأفضل 
من العي الشناهح 8 الرسبول 'وانحوالة "صل الله عليه وسلم :قلق كان للك موجيا 
لاستلزم الحجية فى كل أعلم وأقضل من غيره» . 

وقال التفتازانى : ( قوله : بيانه أنهلاثىءيقدر) شرح لقوله : « إن لايقدر 
فهم أككن + وكان الشارحن: لم يطلعوا عل هذا امعد حيد قالوا؟ لو كان قون 
الصحابي حجة لكان لكون الصحابي أعلم وأفضل لمشاهدتهم التنزيل وسماعهم 
التأويل ووقوفهم على أحوال النبي عليه السلام ومراده من كلامه على مالم يقف 
عليه غيرهم لا لكونهم أكثر من غيرهم . إذ لايقدر فيهم ذلك . 
والمخبير ا 1 51 


| 


واستدل : لو كان حجة _لوجب التقليد مع إمكان 
الاجتهاد . 
ش - واستدل على أن مذهب الصحابي ليس بحجة على 


غيرهم بوجهين : 
الأول لو كان حجة لتناقضت الحجج : 
والتالي باطل قطعا . 


بيان الملازمة أن الصحابة قد تخالف بعضهم بعضا. وليس 
قول بعضهم أولى من قول البعض الآخر. حتى يكون أحدهما 

أجاب بمنع الملازمة . فإن المكلف قد يرجح أحد القولين على 
الآخر إذا أمكن . وإن لم يمكن الترجيح فالوقف أو التخيير» كما فى 
غيره من الأدلة المتعارضة . 
لوجب التقليد مع إمكان الاجتهاد والنظر . 

والتالي باطل بالاتفاق . 

بيان الملازمة أن قول الصحابي إذا كان حجة على غيره ‏ 
وجب 207 على المجتهد العمل به . فيلزم التقليد مع إمكان 


)١(‏ أ: لوجب. 


ال/ال/ا؟ لد 


الاجتهاد . 

أجاب بأن قول الصحابي إذا كان حجة ‏ لايكون عمل 
المجتهد به تقليدا ؛ لأن التقليد هو العمل بقول غير بلا دليل . وإذا 
كان قول الصحابي حجة - لايكون العمل به بلا دليل . 

ص - قالوا : « أصحابي كالنجوم )0 . 

« اقتدوا بالذين من بعدذي ) . 

واجيني هن امراف المتلدون > تلأن: مطاره؟ الها : 

قالوا : ولى عبدالرحمن عليا ‏ رضى الله عنهها - بشرط الاقتداء 
بالشيخين . فلم يقبل . وولى عثان » فقبل . ولم ينكر . فدل على 


أنه إجماع . 
قلنا : المراد متابعتهم فى السيرة والسياسة . وال وجب على 
الصحابي التقليد . 


قالوا : إذا خالف القياس ‏ فلابد من حجة نقلية . 

وأجيب بأن ذلك يلزم الصحابي . ويجرى فى التابعين مع 

ش - القائلون بأن قول الصحابي حجة على غيرهم احتجوا 
بقوله عليه السلام: «أصحابي كالنجوم بأميم اقتديتم 
اهتديتم 7" » ( والقائلون "ا بأن قول أبي بكر وعمر رضي الله 


)١( '‏ تقدم الكلام عليه ف الإجماع فى 0075/١‏ 
(؟5) العبارة مابين القوسين ساقطة من 1. 


-8ا7” - 


عنب| - حجة . احتجوا بقوله ‏ عليه السلام ‏ : اقتدوا بالذين من 
بعدى أي بكر وعمر . 

[ ولو( لم يكن قوهم حجة -لم يكن الاقتداء بهم 
اقتداء ) ] . 

أجاب عنبها ') بأن المراد بالمأمورين المقلدون ؛ لأن خطاب 
الرسول عليه السلام - للصحابة . ولايجوز للصحابي المجتهد 
متابعة غيره بالاتفاق . 


حجة أخرى على أن قول أبي بكر وعمر حجة : أنه ولى 
عبدال رحمن () عليا ‏ رضى الله عنها ‏ بشرط الاقتداء بالشيخين . وم 
يقبل على - رضي الله عنه . وولى عثيان (؛) » فقبل » ولم ينكر عليه 


فدل ذلك على أنه إجماع على جواز الاقتداء بمذهبهه . 
أجاب بأن المراد من الاقتداء : متابعتههما فى السيرة والسياسة . 


)| زيادة من ب . 
() فىأ «أجاب عنهما» الخ مقدم و «والقائلون بأن قول أبي بكر» الخ مؤخر . 

)| عبدالرحمن بن عوف القرشي . صحابي , من أكابرهم وهو أحد المبشرين بالجنة 
وأحد الستة الأصحاب أهل الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم واحد 
السابقين إلى الإسلام » وكان من الأجواد الشجعان العقلاء . له: 15 حديثا , 
ووفاته بالمدينة . 

انظر : صفة الصفوة ١550/١‏ , وحلية الأولياء 38/١‏ ؛ والرياض النضرة 

: .؟؟1١/٠ والأعلام‎ , 55١-545 
طبعة شاكر) بلفظ أبي بكر‎ ١5 رواه عبدالله بن أحمد فى زياداته على المسند (؟/‎ )4( 
. وعمر . وليس فيه «ولم يقبل علي» بل فيه «مااستطعت»‎ 


7/4ا” - 


لا متابعتهها فى المسائل الاجتهادية . والإوجب على الصحابي متابعة 
غيره من الصحابة وتقليد مذهبه . وهو خلاف الإجماع . 

القائلون بأن قول الصحابي إذا كان مالفا للقياس يكون 
ةوقالو :9 توح الصيحان ذا بن نم القتادي ب رمن الحية 
نقلية وال لكان الصحابي قائلا بالقول بلا دليل » وهو بحرم . 
والصحابي منزه عنه . 


(وإذا” كان قوله عن دليل نقلى يكون حجة "“ . ) 
أجاب بأن ماذكرتم يلزم منه 25 أن يكون قول الصحابي حجة 
على الصحابي أيضا . 


ويجرى أيضا هذا الدليل فى التابعي مع غيره . فإنه يلزم منه 
أن يكون قول التابعي © أيضا حجة على غيره . 


)5( : فيه بدل «مكةع . 


(؟) الأصل : الشافعي . 


بعد وب نكت 


ص - الاستحسان . 


قال به الحنفية والحنابلة . وأنكره غيرهم . حتى قال الشافعى 


رحمه الله - : «من استحسن فقد شرّع) . 


0 


ولايتحقق استحسان مختلف فيه . 

فقيل : دليل ينقدح فى نفس المجتهد تعسر عبارته عنه . 
قلنا':- :إن شك 209 قيهة د 'فمردوت . 

وإن تحقق - فمعمول اتفاقا . 

وقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى . 
ولانزاع فيه . 

وقيل : تخصيص قياس بأقوى منه . 

ولانزاع فيه . 

وقيل : العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى . 


ولانزاع فيه . 


8 : ذلك يدل «شك» . 
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وقيل العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس 2( 
كدخول الام ( وشرب الماء من السقاء . 

قلنا : مستنده جريانه فى زمانه أو زماهم مع علمهم من غير 
إنكار أو غير ذلك 219 . وال فهو مردود . 

فإن تحقق استحسان مختلف فيه قلنا : لا دليل يدل عليه . 
فوجب تركه . 


قالوا : ( واتبعوا آحْسّن ) . 
قلنا : أي الأظهر والأولى . 


) ومارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » يعني الإجماع 
وال لزم العوام . 
ش - الاستحسان تنما ظن أنه دليل .» وليس كذلك . 


قالت: ااطنفية واطدارلة: ‏ الأمعدنان ية 100 


وأنكزه غيرهم 2 حتى قال الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ : «( من 
استحسن فقد شرّع 9 ) أي فقد وضع شرعا جديدا . 


(5) انظر : اصول السرخسى 55/5 أصول البزدوى 8١/5‏ من الشرح ٠‏ التنقيح 
/1م من التلويح . المنار ”55 مع نور الأنوار . مسلم الثبوت 75١/7”‏ مع 
الفواتح ومابعدها . والمسودة 55١‏ ومابعدها . الروضة 850 . المدخل لاين بدران 
5 ., المستصفى ١/71؟ ٠»‏ الإحكام للآمدي ١٠١١/5‏ التبصره ”557 . 

للق انظر : المستصفى 1/١‏ . 


وقال الشافعي فى الرسالة ص "50 : إنما الاستحسان تلذد . 
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ولايتحقق استحسان مختلف فيه ؛ لأن الاستحسان الواقع فى 
الكلام يا 7 لانزاع فيه ؛ لأنه لا كلام قّ صحة إطلاق - 
لمان عل 0 فى بعض الصور ؛ لقوله 29 : ( وامر 
شىء من نجوم الكتابة !© ) 
> وأما الاستحسان الغير الواقع فى الكلام » فقيل فى تعريفه : 
إن كلتل يشذخ قم اتفين | التسسهد: تحمين عبازقة دنه : 

قلنا : إن شك المجتهد فى كونه دليلا ‏ فمردود بالاتفاق . 

وإن تحقق كونه دليلا ‏ فلابد من العمل به اتفاقا . فلا يتحقق 
فيه خلاف . 

وقيل فى تعريفه : الاستحسان هو العدول عن قياس إلى 

ولانزاع فيه أيضا ؛ لأنه يعمل به من كان القياس عنده 


وقيل : هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه . 


( الأصل : كما بدل «مما» . 
05 .“مقف الأعرا ل 1 
5( 


انظر : إحكام الآمدي ١91/5‏ وشرح السبكى على جمع الجوامع ١١0/7‏ 


اك 


ولانزاع فيه أيضا . 
وقيل : العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى منه » أى هو 
العدول فى مسألة عن مثل ماخكم به فى نظائرها لدليل هو أقوى . 
ولانزاع فيه أيضا . 
وقيل : هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة )١(‏ 
الناس . كدخول الام من غير تقدير أجرة للحام "2 . ومن غير 
تقدير مدة السكون . 
وكشرب الماء من السقاء من غير تقدير أجر له . 
607 زا سيفيد هذا الشى تعزو اعدو لعزي يتك التاليل نإل 
العادة لمصلحة . بل مستنده جريانه فى زمان النبى ‏ عليه السلام , 
أوفى زمان الصحابة 9) مع علمهم من غير إنكار . والإ . أي وإن لم 
يجر فى زمانه أو زماءهم . أو جرى ولم يكونوا عالمين به » أو كانوا 
عالمين به وأنكروا عليه فهو مردود . 


فقد ثبت أن الاستحسان فى الصور التي ذكرناها مما لانزاع 


. الأصيل 1 يمعضلحسة‎ ٠ -)١( 

ل 5 1 : أجرة الحمامي ٠.‏ 

(9) ف الأصل : الصحابي . 

0( قال التفتازاني فى حاشيته على العضد (؟/585) : «اعلم أن الذي استقر عليه 
رأى المتأخرين هو أن الاستحسان عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي الذي 
تسبق إليه الأفهام . وهو حجة ؛ لأن ثبوته بالدلائل التى هى حجة إجماعا ؛ لأنه < 
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فإن تحقق استحسان مختلف فيه فى غير هذه الصو ر() . 


والقائلون بكون الاستحسان حجة . احتجوا بقوله تعالى : 


( وَاتِبعُوا أحْسَنَ ما أنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبكُمْ " ) . فإنه أمر فيه باتباع 
الأحسن . والأمر للوجوب . 


أجاب بأن المراد بالأحسن : الأظهر والأولى . 


إل الات #السله والإجادة ويقاء لحمو ل النامناق زايا بالاجماء 
كالاستصناع . وإما بالضرورة كطهارة الحياض والآبار » وإما بالقياس الخفي . 
وأمثلته كثيره . والمراد بالاستحسان فى الغالب قياس خفي يقابل قياسا جليا . وأنت 
كين انه عل تعد الاير امن دلبلا" خارهاء عنا دكن ين الل 
وقال عبدالعزيز البخاري فى كتاب التحقيق (ص 255؟) : إن الاستحسان عند 
أصحابنا أحد نوعي القياس , فإنه منقسم إلى جلي وخفى . والاستحسان الذي 
وق النزاع فيه مئ القياس: الخفي + لأنه قسم آخن غير القياس: اخترعره 
بالتشهي. + ولاشك ان الفداشيق 3 ااتعارضيا قبحادفة «يترسم اأحذهما بدليل إن 
أمكن ويترك العمل بالآخر . إلا أنه سمي بهذا الاسم للتميز بين القياس الظاهر 
الذى يذهب إليه أوهام أهل الاجتهاد وبين الدليل يعارض لف . 
الأصل : الصورة . 
0 الزمر 559 . 
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وقوله عليه السلام : 2 ماراه المسلمون حسنا فهو عند الله 


وم 430 م المراد منه : ما أجمع عليه . والدِ لزم أن يكون مارآه 


قال ابن ككير ق:الحدفة 569 )هذا ناتورعن عذانة ين مسعرة تجتن جيه آنه 
قال #هازاة امون خمينا فين هتة الحيق :ونا راء #السلمون حننا فين مد 
500 

قيواء معيقدين: بعتن و “ككان 'بوفاة القدى ديطق اافبقلي وم اع 
رفوع ولكن بإسناد رين جدا. فقال :عن المستنير يق يريك النهعى عن 
أرطاة "الفحمى: عن «الكرية يمره لحي عله ١‏ 

وقال العجلوقي ق كشفا الخفاء (+/46؟) .رؤآه الحنن.ق كتاب السك #:وليس 
فى مسنده . كما وهم . ثم قال : وقال الحافظ ابن. عبدالهادى روى مرفوعا عن أنس 


- 


56 سمه 


المصالح المرسلة 


ص - المصالح المرسلة . تقدمت . 

لنا : لا دليل . فوجب الرد . 

قالوا : لو لم تعتبر ‏ لأدى إلى خلو وقائع . 

قلنا : بعد تسليم أنها لاتخلو العمومات والأقيسة تأخذها . 

ش - المصالح المرسلة مما ظن أنه دليل ‏ وليس كذلك . 

والمصالح المرسلة هى : حكم لايشهد له أصل من الشرع 
اعتبارا وَإِلغاءً . 

واحتج على أنها ليست حجة بأنه لا دليل يدل على وجوب 
العمل به . فوجب تركه . 

القائلون بأنها حجة قالوا : لولم يعتبر المصالح المرسلة ‏ لأدى 
إلى خلو وقائع عن الأحكام . 

أجاب أولا بأنا لانسلم عدم جواز خلو الوقائع عن الأحكام . 

وبتقدير التسليم فالعمومات من الكتاب والسنة » والأقيسة 


تفي بأحكام تلك الوقائع . وهذا هو المراد من قوله : لاتخلو 
العمومات والأقيسة تاخذها 22 . 


لله الأصل : بأحدها. 


الام 


الاجتهاد 


ص - الاجتهاد ق الاصطلاح : استفراغ الفقيه الوسع 
لتحصيل ظن بحكم شرعي . 

والفقيه » تقدم . 

وقد علم المجتهد والمجتهد فيه . 

ش - لما فرغ من الأدلة السمعية ‏ شرع فى الاجتهاد . 

وهو ى اللغة : بذل الوسع في| فيه مشقة . ولذلك يقال : 
اجتهد فى حمل حجر الرحى . ولايقال : اجتهد فى حمل الخردلة . 

والفقيه 2 قد عرف في] تقدم من تعريف الفقه , ىئ)] يعرف 
الحقيك والديد” فيه ههنا: من سريت الاعنياة.. 

والاستفراغ قد يكون من الفقيه , وقل يكون من غيره . 

فقيد الفقيه يخرج استفراغ غير الفقيه . 

واستفراغ الفقيه قد يتعلق بالوسع . وقد يتعلق بغير الوسع 
من أحوال النفس وغيرها . فقيد الوسع يخرج استفراغ الفقيه غير 
الوسع . 
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لتحصيل علم وغيره . 

فقوله : لتحصيل ظن ء برج استفراع الفقيه الوسع 
لتحصيل علم . كا فى الأحكام العقلية والحسية . 

وقوله : بحكم شرعي ١‏ احتراز عن استفراع الفقيه الوسع 

فيل : يرد على هذا التعريف : استفراع المتكلم الوسع 
لتحصيل ظن بتوحيده إذا كان فقيها . 

وكذلك استفراغ الأصولى فى كون الكتاب . مثلا » حجة , 
إذا كان فقيها . ا 

واستفراغ الفقيه فى بعض الأحكام دون بعض . 

قلنا 20 : الاجتهاد لايتجزأ . 

ويرد أيضا على عكسه اجتهاد الرسول ‏ عليه السلام - فإنه غير 
فشو ذا عردت ون« تعريفت” الليقة. 

وخروج اجتهاد من لم يكن مجتهدا فى الجميع إن قلنا بتجزؤ 
الاجتهاد ؛ لأنه لا يكون فقيها على ذلك التقدير . 

ويمكن أن يجاب عن الطرد بأن استفراغ المتكلم فى توحيده ء 
والأصولي فى كون الكتاب حجة. ليس لتحصيل ظن بحكم 


() 1: إن قلنا. 
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شرعي ؛ لأن المراد بالحكم الشرعي : خطاب الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . والتوحيد وكون الكتاب حجة 
ليبا كلللكة . 

وعلى تقدير عدم تجزؤ الاجتهاد (لايلزم أن 27 لايكون 
استفراغ الفقيه فى بعض الأحكام دون بعض اجتهادا . لأن عدم 
تجرؤ الاجتهاد ") ) ( وشرط صحة الاجتهاد 9) ) لا داخل فى 
ماهيته . وهذا التعريف لاهية الاجتهاد . 
ا جميع إن قلنا بتجزؤ الاجتهاد . 

قوله : لأنه لايكون فقيها على ذلك التقدير . 

قلنا : لانسلم ؛ فإن العارف ببعض الأحكام فقيه . 

ص - # مسألة * اختلفوا فى تَجِرؤ الاجتهاد . 

المليت + لولم يتجزأ ‏ لعلم الجميع ©) 5 وقد 0) سثل مالك 
)1( «لا» مشطوب فى ب . 
*) العبارة مابين القوسين غير واضحة فى الأصل وساقطة من 1 . 


ساقط من 1. 


) 

لي 

(5) الأصل١٠‏ : العلم الجميع . 
)0( 


«قد» ساقط من ب . 
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قالوا : إذا اطلع على أمارات مسألة ‏ فهو وغيره سواء . 

ش - اختلف الأصوليون فى أنه هل يتجزأ الاجتهاد أم لا ؟ 

والمراد بتجزؤ الاجتهاد : التمكن من إستخراج © بعض 
الأحكام دون بعض . كالفرضي إذا تمكن من استخراج الأحكام فى 
الفرائض ٠‏ ولم يتمكن من استخراج الاحكام ف غير الفرائض . 

فمنهم من قال : يتجزأ الاجتهاد . ومنهم من منع . 

ومثبت تجزؤ الاجتهاد احتج بوجهين : 

الأول - لولم يتجرأ الاجتهاد ‏ لعلم المجتهد جميع الأحكام ؛ 

والتالي باطل ؛ فإن مالكا  .‏ مع علو شأنه ‏ لم يعلم الجميع ؛ 
اج ل ” 

أجاب بأن مالكا إنما لم يجب عن تلك المسائل لتعارض الأدلة 
عنلده ٠)‏ لا لعدم تمهره فى الجميع . 

وبأنه إنما لم يجب عنها بسبب عجزه عن المبالغة فى استفراغ 
الوسع فى الحال بسبب مانع . ولكن كان متمكنا من استخراج 

ماسئل عنه . 
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والحاصل أن عدم تجزؤ الاجتهاد يستلزم تهيؤ العلم بالجميع . 

الثاني - إذا اطلع المستفرغ على أمارات مسألة فهو وغيره 3 
أي المجتهد المطلق .» سواء فى تلك المسألة . فكما تمكن المجتهد 
المطلق من استخراج حكم تلك المسألة تمكن المستفرغ أيضا . 

أجاب بأنا لانسلم أنه والمجتهد المطلق سواء فى تلك المسألة ؛ 
فإنه قد يكون مالميعلمه 27 متعلقا بتلك المسألة » ولا يتمكن هو من 
استخراج حكم تلك المسألة لتعلق مالم يعلمه 2 بتلك المسألة . 

بخلاف المجتهد المطلق فإنه يتمكن لعلمه بما يتعلق بتلك 
المسألة . ٠‏ 

575 ولقائل أن يقول : إذا كان لا لم يعلم تعلق بالمسألة ‏ لم 
المفروض ' . ) 

ص - النافي : كل مايقدر جهله .» يجوز تعلقه بالحكم 
المفروض . 

وأجيب : الفرض حصول الجميع فى ظنه عن مجتهد . أو بعد 

ش - النافي لتجزؤ الاجتهاد احتج بأن كل ما يقدر جهله , 


(1) 1:يعلم. 
آي “الامتزن اميد يا 
(5) ساقط من ]ا. 
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يجوز أن يتعلق بالحكم المفروض . فحينئذ لايكون متمكنا من 
الاجتهاد ف الحكم المفروض : 

أجاب بأن الغرض حصول جميع أمارات تلك المسألة فى ظن 
الفقيه عن مجتهد بأن يطلع ('؟ على جميع مايتعلق بتلك المسألة , 
وبأنه بعد تحرير الأئمة الأمارات وتخصيص كل بعض من الأمارات 
ببعض المسائل عرف الفقيه أن ماعداها لم يكن له تعلق بتلك 
المسألة . 

ص - 8 مسألة # المختار أنه عليه السلام ‏ كان متعبدا 
بالاجتهاد . 

رادت آ رهاه ع هاده ععاى : 

لنا : مثل ( عفا الله عنك لم اذنت لهم ) و«لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت لا سقت الهدي) . 

ولا يستقيم ذلك فيا كان بالوحي . 
أرَاكَ الله ) . 

واستدل بأنه أكثر ثوابا للمشقة فيه .» فكان أولى . 

وأجيب بأن سقوطه لدرجة أعلى , 

ش - اختلفوا فى أن الرسول - عليه السلام - هل هو متعبد 


[13 :7 للع 


"78س 


والمختار عند المصنف أنه كان متعبدا بالاجتهاد . 


واحتج بقولة: تعال: + (غنا: الله عَنِكَ 29 ) وبقوله ‏ عليه 
السلام ‏ : ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت 
المدى 29 ) . 


أما وجه التمسك بالآية فإنه عاتب الرسول ‏ عليه السلام - فى 
الآية 29 على الإذن . فلو كان الإذن بالوحي لما عاتبه . وإذا لم يكن 
بالوحي 247 تعين أن يكون عن اجتهاد ؛ لأن الرسول - عليه 
السلام ‏ لايحكم عن تشهى النفس ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا يَنَطِقُ عَن 
الموى 23 ) فلو لم يكن متعبدا بالاجتهاد لم يجز ارتكابه . 

وأما التمسك بالحديث . فلأن سوق الحدى الصادر من 


للك 48و التووقات 1ق 
(1)9. روا معام :تق قاب الحم 17ج ياي عننا :وهو الاحراء ‏ كديط زقه 
041:3 2/هلام عن جابر قى :حديته: الطويل.. 
ووذاة التكازي_5313ت الحو لوح ناب قفي الاقف اناده دده 
رقم )١151(‏ 504/5 وى 758 العمره»  ”‏ باب عمرة التنعيم : حديث رقم 
014 0/5 
و23 5ت القن # <يانةقول النن د ضير اله غلية وجلم عالق انتقبلت 
الخ حديث رقم (555/) 518/1 : 
رتك الأعتمتاف. لآلا زات نهر التمى سين الل حلي ونلم تعن 
التتريم: الك فيط فرك 40 لمان حوور حاين: 
وق 27 - الشركة ,1152 .حا :الاستراكق اليدي .واليلق © حديث رقم 
١١8 ١/6 0012500‏ عن ابن عباس . 
)2 «ف الآية» ساقط من1أ. 
+1١ :)6(‏ هالاقق: يدل «بالويضي» :. 
( 


التجم ‏ ”7ه 5 


588 


الرسول ‏ عليه السلام ‏ لايجوز أن يكون بالوحي ؛ ١(‏ لأنه لايجوز 
للرسول ‏ عليه السلام ‏ أن يبدل الوحي من تلقاء نفسه . وإذا ل 
يكن ل يكون بالاجتهاد . ىا تقرر فى الآية . 
متعبدا بالاجتهاد بقوله تعالى 0 2 إِليِكَ الكتابَ باحق 
لِتَحَكُمَ ين الناس, 5 أَرَاكَ الله 0 . ) 

ووجه الاستدلال.ها - كما قرره أبوعلى الفارسي ‏ أن الوراءة 
إما من الرأي الذي هو الاجتهاد . أو من الرؤية بمعنى الإبصار . أو 
بمعنى العلم . 

(!" لاجائز أن يكون من الرؤية بمعنى الإبصار ؛ لأن المراد 
ب «ما) فى قوله تعالى : « بما أراك الله » هو الأحكام . وهي لاتكون 
مبصرة + ش 

ولا جائز أن يكون من الرؤية بمعنى العلم ”) . ) وال لوجب 
الراجع إلى الموصول . وهوفى حكم الملفوظ . فتعين أن يكون بمعنى ‏ 
الرأي 

والجواب أن «ما» مصدرية لاموصولة 1 وقد حذف المفعولان 
وهو جائز . 
)١(‏ ساقط من 1 . 


0 6 النساء ‏ غ . 
(5؟) ساقط من1. 2 


75856 سه 


وأيضا على تقدير أن يكون (ما» موصولة ‏ جاز حذف 


المفعول الثالث عند حذف الثاني . 


واستدل أيضا بأن العمل بالاجتهاد أكثر ثوابا ؛ لأنه أشق من 


العمل بالنص . وماهو أشق . أكثر ثوابا ؛ لقوله ‏ عليه السلام ‏ : 
) أفضل العبادات أحمزها 20 » أي أشقها . وماهو أكثر ثوابا ‏ كان 


أولى . 


أجاب بأن درجة الوحي أعلى من الاجتهاد ؛ لأنه لم يتطرق 


56 


إليه الخطأ . فيسقط الاجتهاد ؛ لأن ماهو أعلى درجة. أولى . 


2130117”#10# 10189 


يوحى ) . 


(0) 


أفضل العبادات - وف رواية بالإفراد ‏ أحمزها . قال فى الدرر تبعا للزركشي : 
لايعرف . وقال ابن القيم فى شرح المنازل : لا أصل له . وقال المزي هى غرائب 
الأحاديث . ولم يرد فى شيء من الكتب الستة . وقال القاري فى الموضوعات 
الكورى عساة ست .و الستصحي عن :ماف ١‏ الأجن حل “قن 
الح ١‏ اندون . 
وذكن 3 اللآل: عقي أن امسلما روى:ق متحيحه قول عانق« إننا اخرك على 

قد تصبيك.. .وهو ق تهانة ينه الأثر مروق هن اين عباشن تلفطا سل :سول الل 
داصل. اله .عليه" وسلمب اق الاعمال' افضبل ؟ "قال + الحهرها .. 

انظر : كشف الخفاء ١10/١‏ . 

ورك امعتك أن 18ائد التح 117 تان ينان اوكوة ادزام براقم 1850) 
5 :"لالم عن أم المؤمنين قالت : قلت : يارسول الله : يصدر الناس 
بنسكين واصدر بنسك واحد ؟ قال : انتظري . فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم 
فأهلي منه , ثم القينا عند كذا وكذا ( قال : أظنه قال غدا ) . ولكنها على قدر 
نصبك أو (قال) نفقتك . 


لدكة5 ب 


وأجيب بأن الظاهر رد قولهم ( افترى 7 ) ولو سلم فإذا تعبد 
بالاجتهاد بالوحي -لم ينطق الم عن وحي . 

قالوا : لو كان - لحاز مخالفته ؟؛ لأنها من أحكام الاجتهاد . 

وأجيب بالمنع » كالإجماع عن اجتهاد . 

قالوة :لو كان ييا عاض دق اكوا 

قالوا : القادر على اليقين . يحرم عليه الظن . 

قلنا : لايعلم ال بعل الوحى فكان كالحكم بالشهادة 1 

ش - المانعون من تعبد الرسول عليه السلام - بالاجتهاد 
احتجوا بأربعة وجوه . 

الأول - قوله تعالى : ( وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الَوَى إِنْ هُرَ إلا وَحي 
يوحى . ) فإن الآية اقتضت أن يكون الحكم الصادر عن الرسول 
عليه السلام - بالوحي . والاجتهاد ليس بوحي فلا يجوز أن 
يصدر عن الرسول الحكم .بالاجتهاد . 

أجاب () بأن قرينة الحال تشعر بأن المراد من الآية رد قول 
الكفار : ( افْتَرَى عَلَ الله 9) ) . فيكون المعنى أن ماينطق به قرآنا » 


. طبع افتراه وهى من الآية 64 الفرقان -5؟‎  )١( 


9( -المؤمنون ‏ 7” , وفي بعض النسخ «افتراه» وهو من الآية 5 الفرقان - 
نكدة 


الاة- 


فهو من الوحي . لا أن كل ماصدر (! عنه من الوحي . 

ولئن سلم أن كل ماصدر منه بالوحي - فلا نسلم أن الحكم 
إذا ثبت بالاجتهاد ‏ لايكون بالوحي . فإنه إذا تعبد الرسول ‏ عليه 
السلام - بالاجتهاد بالوحي -لم ينطق الا عن وحي . 

الثاني أن الرسول لو كان متعبدا بالاجتهاد ‏ لحاز مخالفته فى 
الحكم الثابت بالاجتهاد ؛ لأن الحكم الثابت بالاجتهاد من خواصه 

والتالي باطل . | 

أجاب بأنا لانسلم أن الحكم الثابت بالاجتهاد يجوز مخالفته . 
وذلك لأن الحكم الثابت بالإجماع الذي يكون سنده اجتهادا , 

الثالث ‏ لو كان الرسول ‏ عليه السلام ‏ متعبدا بالاجتهاد ‏ لما 

والتالي باطل ؛ لأنه قد توقف فى أحكام الوقائع كثيرا وانتظر 
الوحي . 

أجاب بأنه إنما توقف لحواز الوحى وانتظار النص . فإن 
الاجتهاد إنما يجوز إذا لم يكن نص يثبت به الحكم . 

أو بأنه إنما توقف لاستفراغ الوسع فى الاجتهاد . 


 ؟ة9م8-‎ 


الرابع - أنه عليه السلام ‏ كان قادرا على تحصيل اليقين 
بالأحكام بواسطة الوحي . والقادر على اليقين » حرم عليه الطن : 
5 اسمن عاد عمهد القت :لاقو “لذ الاتجواة .فنا 


اعت :ا ءاهين شيل والط ‏ [ عمل لقو لاد لجاز 
العمل بالظن . واليقين لايحصل إلا بعد الوحي . فحينئذ يكون 
اجتهاده كالحكم بالشهادة . فكى| جاز له الحكم بالشهادة الموجبة 
لطن دروآن:محصل :بعله البقن ركب الوح «تكزللتة باز كم 
بالاجتهاد . وإن حصل بعد الحكم اليقين بواسطة الوحي © . 

ص - # مسألة * المختار وقوع الاجتهاد عمن عاصره ظنا . 

وثالثها - الوقف . 

ورابعها ‏ الوقف فيمن حضره . 

لنا : قول أبي بكر رضى عنه ‏ : لاها الله إذاً لايعمد 9) إلى 
اضف الل يقائل عن :الله ورسدواه ل مطيرق مدا يبر لفاك دجيل 
الله عليه وسلم ‏ : 0 


وحكم سعد (؛) ا قريظة . فحكم بقتلهم 


) الأصل : بالوحي بدل بواسطة الوحي . 

+ الأضل : آي + لاتفمد‎ ٠.) 
. (؟) الأصل ,ب : فنعطيك‎ 

) الأصل » ج : سعيد بن معان وهو خطأ وهو سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئى 
القيس # الأو الاتستاري. .. سحابي. من الأيطال + كانت له منيادة أوين + 
وحمل لواءهم يوم بدر. وشهد أحدا فكان ممن ثبت فيها ورمي بسهم يوم 
الخندق فمات من أثر جرحه وعمره سبع وثلاثون سنة » وحزن عليه النبي - صلى 
الله عليه وسلم . وفي الحديث : اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاد . 

انظر الأعلام 88/7 , صفة الصفوة 180/١‏ » والإصابة ت 5191 . 


15948 


وسبي ذراريهم . فقال ‏ عليه السلام - : «لقد حكمت بحكم الله 
من فوق سبعة أرقعة )) . 
ش - اختلفوا فى وقوع الاجتهاد من المجتهدين ى عصره (١‏ 


على أربعة مذاهب : 


أوها - المختار : وفوع الاجتهاد تمن عاصره مطلقاء لكن 
ظنا» لاقطعا. 


وثانيها - أنه لم يقع مطلقا . 
وثالغها- الوقف مطلقا . 


ورابعها ‏ الوقف فيمن حضر الرسول - عليه السلام - دون 
من غاب عنةه . 


واحتج على المختار بقول أبي بكر رضي الله عنه ‏ : فى حق 
أبي قتادة حيث قتل رجلا من المشركين . فأخذ غيره سلبه : لاها الله 
إذا لابعمد 19 إلى سد هق" سند اله قائل: عالق وراسولة 
فيعطيك ؟) سلبه . فقال الرسول ‏ صلوات الله عليه: 


)2 قال التفتازاني (57/7؟) : (قوله بحكم من فوق سبع أرقعة) بفتح الميم على أن 
فن موطتولة + وق التق ونائن كقتن: الأصيول: + بحكم الل من قوق سبعة أزقعة + 
بكسر الميم , وإثبات التاء فى سبعة . وفي الكتب المعتبرة فى الحديث : لقد حكمت 
نكر املك د يكن "الي روطن فنعا 

,( أ: «عشرة» بدل «عصره» وهى خطأ . 

0( أ: لايعمل . ب : لاتعمل , 

(4) ب : فنعطيك : وفى البخارى : يعطيك . 


لي لك 


, 0١ «(صدق)»‎ 


فإنه ‏ رضى الله عنه ‏ قال ذلك عن اجتهاد 3 والرسول - عليه 


التلام بكرن 


(0) 


حنين . فلما التقينا كانت للمسلمين جولة . قال : فرأيت رجلا من المشركين قد علا 
رحلاً.من السلمين فاشتدرت'لة.حتى اقيته هن ورائه ‏ فصرزبته عل غيل عاتقه 
ضربة فقطعت الدرع . قال : وأقبل علي » فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت . 
فادركة الموت . 'فأرسلتى : فلحقت عموين الخطان فقات له ما يال الثاس: ؟ 


قال : ثم إن الناس رجعوا . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ من قتل 


قتيلا له عليه بينة فله سلبه . قال أبى قتادة فقمت فقلت : من يشهد لى ؟ ثم 
جلست . ثم قال : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . قال : فقمت فقلت : من 
يشهد لي ؟ ثم جلست . ثم قال الثالثة مثله . فقمت . فقال رسول الله - صل الله 
عليه وسلم - : ما بالك يا أبا قتادة ؟ فاقتصصت عليه القصة . فقال رجل من 
القوم : صدق يارسول الله » سليه عندي ٠‏ فأرضه عني . فقال أبى بكر رضي الله 
عنه ‏ لاها الله إذا لايعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك 
سلبه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : صدق . فأعطاه . فابتعت 
مخرقا فى بنى سلمة فإنه لأول مال تأثلته فى الاسلام . 

رواه البخاري فى 6 فرض الخمس ١8 ٠‏ - باب من لم يخمس الاسلاب » 
حديث رقم (5147) 5417/3 وفى 54 - المغازى , 55 باب قول الله تعالى : 
ويوم حنين الخ ء حديث رقم )477١(‏ 574/4. 50 ورواه مسلم فى :5 
الحياد: 1# انان استدفاق.. القاكل: ملت الققيلء حدية رق (11) 
من لفقل" 
قال التفتازاني (5؟/”9؟): قال الخطابي : والصواب : 
دلاها الله ذا» بغير الف قبل الذال . ومعناه فى كلامهم : لا والله » يجعلون الهاء 
مكان الواو . ومعناه لا والله يكون ذا . كذا فى شرح السنة . فالمراد بأسد : 
أبوقتادة . والخطاب فى «فيعطيك» للرجل الذي عنده السلب ويطلب من رسول الله 
ارضاء أبي قتادة من ذلك السلب . وفاعل «لايعمد» و «يعطيك» : ضمير رسول 
الله . عليه السلام . 

وانظر : معالم السنن رقم (1-5؟) .4١/4‏ 

وراجع لمزيد من التفصيل حاشية التفتازاني . ' 


”7 عت 


( يقال : لاها الله مافعلت . أي لا والله . أبدلت الحاء من 
الواو(") . ) 

وأيضا : حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
سعد (') بن معاذ فى بني قريظة . فحكم سعد بقتلهم وسبى 
ذرارهم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - : « لقد حكمت 
بحكم الله من فوق سبعة أرقعة »7 وهو جمع الرقيع » وهو السماء . 


)2 العبارة مابين القوسين ساقطة من 1 . 
(؟) ف الأصل : سعيد بن معان وهو خطأ . 
2)٠(‏ عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال : نزل أهل قريظة على حكم سعد بن 


معاذ . فأرسل النبي - صل الله عليه وسلم ‏ الى سعد . فأتى على حمار . فلما 
دنا من المسجد » قال للأنصار : قوموا إلى سيدكم أو خيركم . فقال : هؤلاء نزلوا 
على حكمك . فقال : تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم . فقال : قضيت بحكم الله 
تغالق. + وويما قال + بحكم: الملك : 

رواه البخارى وهذا لفظه فى 54 - المغازي , ٠١‏ باب مرجع النبي ‏ صلى 
الله عليه وسلم ‏ من الاحزاب ومخرجه إل بنى قريظة . حديث رقم )51١17(‏ 
/1/ ا . 

ومسلم فى ؟” ‏ الجهاد , "١‏ - باب جواز القتال من نقض العهد . حديث رقم 
١111/1 )١714(‏ 1 

قال ابن كثير فى التحفة (ورقة ٠١‏ ألف): ورواه محمد بن 
إسحاق فى السيرة عن عاصم بن عمر عن قتادة عن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ 
عن علقمة بن وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال لسعد بن معان , 
حين حكم في بني قريظة : لقد حكم فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة . قال 
ابن كثير : وهذا مرسل . ( انظر : سيرة ابن هشام 591/7 ولفظه «حكمت» بدل 
«حكم» ) وقال ايضا : وروى مثله الإمام سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في 
مغازيه عن أبيه عن محمد بن اسحاق عن أبيه عن معيد بن كعب بن مالك . 

ودروى أيضا بسند جيد من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه . 

قال الخطابي : ومن رواه بالفاء فقد غلط . ١‏ 

انظر : غريب الحديث 7/”؟59 رقم 784 , والمعتبر (ق )١/57‏ . 


ا09"” سم 


وقد حكم ذلك بالاجتهاد 2 . 

ص - قالوا : القدرة على العلم تمنع الاجتهاد . 
قلنا : ثبت الخيرة بالدليل . 

قالوا : كانوا يرجعون [ إليه ( ] 


قلنا : صحيح: . فاين منعهم ؟ 


شس - المانعون من وقوع الاجتهاد تمن عاصره احتجوا 
بوجهين : ش 

الأول - أن معاصر الرسول ‏ عليه السلام ‏ يقدر على العلم 
بالحكم بأن يرجع إلى النبي ‏ عليه السلام -فى الواقعة . والقدرة على 
العلم تمنع الاجتهاد . 

أجاب بأنه ثبت الخيرة بين المراجعة إلى الرسول - عليه 
السلام ‏ وبين الاجتهاد بالدليل . فلا تمنع القدرة على العلم 9) 
الاجتهاد 9) . 

الثاني أن الصحابة كانوا يرجعون إلى النبي ‏ عليه السلام - 


(2)1 قال الزركشي ف المعتبر )١/97(‏ : تنبيه ‏ ذكر المصنف (أي ابن الحاجب) تبعا 
للآمدي وغيره هذا وماقبله حجةً على وقوع الاجتهاد من الصحابة فى عصره 
صلى الله .عليه وسلم - وفيه نظر . ثم بين وجوه النظر . 

[ 69 زيادة من آأءعط. ع. 

(5) «العلم» ساقط من 1 . 

(5:) الأصل : بالاجتهاد . 


أجاب بأن رجوعهم إلى النبى - عليه السلام - في الوقائع 

ا ال د و 

ص - « مسألة # الإجماع على أن المصيب فى اليقليات 
واحد . 

وأن النافي ملة الإسلام مخطىء 4 آثم 2 كافر . اجتهد أو م 

وقال الجاحظ : لا إثم على المجتهد. بخلاف المعاند . 

وزاد العدري : كل مجتهد ى العقليات مصيب . 

قا إخام :السلمين, عل اعم تمن" أهل 'النان.: 

ولو كانوا غش'اثميق د :لا ساغ ذلك : 

واستدل بالظواهر 

0 7 0 
العقلية ا ؛ إذ المطابق لما في نفس الأمر لايكون إل واحدا . 

وأيضا : الاحماع منعقد على أن النافي ملة الإسلام مخطىء . 
آثم » كافر . اجتهد أو لم يجتهد ؛ إذ حقية )١(‏ دين الإسلام أظهر 
من الشمس وأبين من النهار . فلا محال لنفيه 252 بالاجتهاد أو بغيره : 


. الأصل » ب : حقيقة . وهو تحريف‎ (١) 


لاغعد” د 


وقال الجاحظ )١(‏ : المجتهد ‏ سواء كان اجتهاده في نفي ملة 
الاسلام أوفى غيره ‏ مخطىء إذا لم يكن مطابقا للواقع » ولكن لا اثم 
عليه . بخلاف المعاند . 

وزاد العنبرى (') على ماقال الجاحظ.: إن كل مجتهد فى 
العقليات بصي 0 , 


واحتج المصنف على أن ناني ملة الإسلام مخطىء . آثم , 
كافر» اجتهدأو لم يجتهد بأن المسلمين أجمعوا على أن النافي لملة 


فلولم يكن النافي ملة الإسلام آنا سن -لما ساغ الحكم بأنه 
من أهل النار . 


الآيات . 


منها- قوله تعالى : ( فَوَيْل للْمُكُذْيِين ') ) وقوله تعالى : 


)1( سبقت ترجمته . في 177/١‏ 
0 هو أبوالحسن أو أبوالحسن عبدالله أى عبيد الله بن الحسن أو الحسين العنبرى » 
قاشي البضرة «:ضدوق مقيول احتع ريه سناع قي كسحيحه: فى ذكن موت أنئ سلمة 
لكن تكلم فى معتقده بسبيب البدعة . 
مات سنة 38١ه‏ . وذكر ابن حجر رجوعه عن معتقداته الفاسدة . 
انظر : المعتبر (ورقة )5/١١7‏ وتهذيب التهذيب (ا//ا-48). 
(5) راجع لمذهب العنيرى والجاحظ : المعتمد “/14848, والمستصقى 559/5 , 
ومسلم الثبوت "/لالا" , وإحكام الآمدي ١78/5‏ . 
١١ 6‏ الطور ”5ه . 


7 كك 


نهم 2 00 ) . 


ووجه الاستدلال بها أنه تعالى ذمهم على اعتقادهم ' 
وتواعدهم بالعقاب 3 ولو كانوا معذورين -لما كان كذلك . 


أجاب عنه باحتمال التخصيص فإنه يحتمل أن يكون المراد هو 
المعاند . 

ص - قالوا : تكليفهم بنقيض ") اجتهادهم . ممتنع عقلا 
وسمعا ؛ لأنه ما لايطاق . 

( وأجيب () ) بأنه كلفهم الإسلام وهو من لمتأق المعتاد”» 
فليس من المستحيل فى شيء . 

ش - القائلون بأن المجتهدين فى نفي ملة الإسلام لا إثم 
عليهم قالوا : تكليف الكفار نقيض ما أدّى إليه اجتهادهم ممتنع 
عقلا وسمعا ؛ لأنه مما لأ يطاق ؛ لأنه لاقدرة لهم على نقيض ما أدى 
إليه اجتهادهم . 


أجاب بأنا لانسلم أن تكليفهم نقيض ما أدى إليه اجتهادهم 


6 /ا” ص 358 . ف الأصل وج : المناق المعتاد . 
0( “'" قصلت 5١‏ . 

)3( المجادلة 20/8 . 

)ع( أ: على اعتقادهم به. 

(9) فيما عدا طءع : نقيض . 

(1) ساقط من .١‏ 


ممتنع . وإنما يكون محالا لو كان نقيض ما أدى إليه اجتهادهم محالا 
لذاته . وليس كذلك ؛ لأنه ممكن فى نفسه بل غايته أن نقيض ما 
أدى إليه اجتهادهم مناف لما تعودوه('2 . . والتكليف بالمنافي المعتاد2") 
واقع فضلا عن أن يكون جائزا . 

وذلك لأنهم كلفوا بالإسلام » وهو من المنافي المعتاد"» وهو 
الكفر(؟» . فليس تكليفهم بنقيض ما أدى إليه اجتهادهم من 

ص - « مسألة # القطع لا إثم على مجتهد فى حكم شرعي 
اجتهادي . 

وذهب بشر المريسى والأصم إلى تأثيم المخطىء . 

لنا : ( العلم *©2) بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر الشائع 

والقطع أنه لو كان إثم © لقضت 22 العادة بذكره . 

واعترض كالقياس . ْ 

ش - القطع حاصل بأنه لا إثم على مجتهد مخطىء فى حكم 
شرعى اجتهادي . أعق الذي لاقاطع فيه . 


أ( «وهو الكفر» ساقط من ب 
) ساقط من أ . 
) 


لالاء” سد 


وذهب بشر المريسى () والأصم ( إلى تأثيم المخطىء (” 
لنا : حصل العلم بالتواتر باختلاف الصحابة اختلافا متكررا 


شائعا من غير نكير ولا تأثيم بعضهم بعضا ٠‏ لا بطريق التعيين ولا 
بطريق الإبهام . 


والقطع حاصل بأنه لو كان إثم لمعين أو مبهم ‏ لقضت العادة 


بذكره ؛ لآأنه من المهمات . 


واعترض على هذا بمثل ما اعترض على القياس من أنهم أثم 


بعضهم بعضا فى العمل بالاجتهاد وأنكر عليه » ونقل . 


(0 


والجواب عنه ههنا كا جواب ثمة . 


بشر بن غياث المريسي متكلم مشهور , تفقه على أبي يوسف القاضي خاصة وسمع 
عن مانا يو شل وغيره:وإلية تبنت الطائفة "| الرمسية من ١‏ لوحنة: :يفول بكلق 
القرآن وكان جهميا . كان أبوه يهوديا . قال أبوزرعة : هو زنديق . قال 
الشافعي : ناظرت بشرا فى القرعة فذكرت حديث عمران بن حصين . فقال هذا 
قمار . فأتيت أبا البحتري القاضي . فحكيت له ذلك . فقال يا أبا عبدالله شاهد 
نكن واصلية:. افات اسدنة بست إن كناق ننه ومالكن. . 

انظر : المعتبر ورقة ١/١١5‏ طبقات الأسنوى )١55/١(‏ ومرآة الجنان 
(8/5") والفوائد البهية (04) والجواهر المضية /١(‏ 5 4) والوفيات (١7/1؟7١)‏ 
والبداية والنهاية )١8١/٠١(‏ والنجوم الزاهرة ٠ )١١8/5(‏ وطبقات المعتزله 
للمرتضى ص 5ه ,2 59 . 
أبوبكر الأصم من رؤساء المعتزلة , كان من أفصح الناس وأتقاهم وأورعهم وله 
تفسير عجيب , وعنه أخذ ابن علية . 

انظر : المعتبير ,3901١/١١7‏ وطبقات المعتزلة للمرتضى ص 1ه . 
انظر : المعتمد 464/5 , والمستصفى 71١/75‏ , والمسلم مع الفواتح 5/ 5لا . 


”له 


ص - «# مسألة * المسألة التي لاقاطع فيها . قال القاضي 
والجبائي : كل مجتهد [ فيها ] 2١0‏ مصيب . وحكم الله فيها تابع 
لظن المجتهد . ٠‏ 


وقيل : | لصتت واحد . . 
ثم منهم من قال : لا دليل عليه كدفين يصاب 29 . 
وقال الاستاذ : إن دليله ظنى » فمن ظفر به فهو المصيب . 
وقال المريش والأصم : دليله قطعي 5 والمخطىء آثم 8 
فإن كان فيها قاطع .» فقصر ‏ فمخطىء آثم ؛ وإن لم يقصر 
- فالمختار مخطىء غير آثم . 
وصوب غير معين للإجماع . 
وأيضا : لو كان مصيبا - لاجتمع النقيضان ؛ لأن استمرار 
قطعه مشروط ببقاء ظنه للإجماع على أنه لو ظن غيره ‏ لوجب 
ش - اختلفوا فى المسألة التي لاقاطع فيها . 
فقال القاضى والحبائى : كل مجتهد فى تلك المسألة مصيب » 
)1( زيادة من طاء ع . 


لا608" سه 


ولم يكن قبل الاجتهاد حكم فيها.ء وحكم الله فيها تابع لظن 
المجتهد . أي يكون حكم الله فى حق كل مجتهد ما أدى إليه 
اجتهاده . 

وقيل : المصيب فيها واحد ؛ لأن الحكم فى كل واقعة لايكون 
إل امعينا.: 

ثم اختلفوا فيا بينهم : 

فمنهم من قال : لا دليل عليه » بل هو كدفين يصاب () 
بطريق الاتفاق . 

فمن ظفر به فهو المصيب . ومن لم يصبه فهو المخطىء . 

ومنهم من قال : عليه دليل . 

ثم اختلفوا فيا بينهم » 
وله أجران . ومن لم يصبه - فهو مخطىء , وله أجر واحد . 


وقال المريسي والأصم 00 8 دليله قطعي 3 والمخطى آثم . 


وأحمد . التخطئة والتصويب 297 . 


٠ )5(‏ الأصل + ”تضاب :-وهق خط : 

؟) انظر : إرشاد الفحول 509 . 

(؟) انظر: كشف البزدوي 55/5 , واللمع ص 7٠١‏ , والتبصرة ص 4 ومابعدها , 
والتمهيد للاسنوى ص ١١7‏ , ونهاية السؤل والإبهاج 778/7 + 179 , وفواتح 
الرحموت .”8١/”‏ وتيسير التحرير ٠١١/5‏ ومابعدها . وإحكام الآمدي 
4 ؛ والروضة ١9”‏ . 


داء١ا”‏ د 


فإن كان فى المسألة دليل قاطع . فقصر المجتهد فى طلبه » ولم 

واحتج (0') المصنف عليه بثلاثة وجوه : 

الأول - لا دليل على تصويب الكل . والأصل عدمه . ومالا 
دليل عليه - لايجوز القول به . 

وصوب واحد غَبن معن ؛ لأن الإجماع منعقد على أن أحدهما 
مصيب » صرورة استحالة تخطئة الكل . 

وتصويب واحد معين » ترجيح بلا مرجح فتعين 2 أن يكون 
المصيب واحدا غير معين (© . 

الثاني لو كان مصيبا- لاجتمع النقيضان . 

والتالي باطل . 

بيان الملازمة أن الكل لو كان مصيبا » فالمجتهد إذا ظن أن 
حكم الله فى حقه ما أدى إليه اجتهاده » جزم وقطع بأن الحكم 
ذلك . ضرورة علمه بأنه كل مجتهد مصيب . 
واستمرار قطعه مشروط ببقاء ظنه للإجماع على أنه لو ظن غيره - 


)1( اً كم احتح 5 
زف الأصل : وتعين . 
إفة أء زيادة : «لأن الإجماع منتعقد على أن أحدهما إلى» 5 


"١١‏ سه 


وجب الرجوع . فيكون ظانا عالما 29 بثشىء واحد فى زمان واحد . 
فيلزم اجتماع النقيضين .» ضرورة اقتضاء القطع عدم احتمال 
النقيض . والظن احتال النقيض . 

ص - لايقال : الظن ينتفي بالعلم ؛ لأنا نقطع ببقائه . 

ولأنه كان يستحيل ظن النقيض مع ذكره 29 . 

فإن قيل : مشترك الإلزام ؛ لأن الإجماع على وجوب اتباع 
الظن . فيجب الفعل أو يحرم قطعاء 

قلنا : الظن متعلق بأنه الحكم المطلوب . والعلم (© بتحريم 
المخالفة » فاختلف المتعلقان ‏ فإذا تبدل الظن ‏ زال شرط تحريم 
المخالفة . 


مدلوله . فإذا تبدل الظن -زال شرط ثبوت الحكم . 
قلنا : كونه دليلا حكم أيضا . فإذا ظنه ‏ علمه » وإلاجازأن 
يكون المتعبد به غيره » فلا يكون كل مجتهد مصيبا 9 . 
ش - هذا إيراد على الملازمة المذكورة فى الدليل الثاني . 
توجيهه أن يقال : الملازمة إنما تتم أن لو كان استمرار القطع 
مشروطا ببقاء الظن . وهو ممنوع ؛ لأن الظن ينتفي بالعلم » ضرورة 
لله أ: غانما . 
)0( فيما سوى طع : مع ذكره للعلم . 
0 
5( 


0' 1 والجكم يدل «العلمه:: 


5 
) أزيادة: «لأنه لايستقيم العلم بالمدلول مع احتمال الدليل . 


-؟7١ا”‏ سل 


انتفاء احتال النقيض عند عدم احتمال النقيض . فلا يمكن اجتماع 
الظن مع العلم . وما لايمكن اجتاعه مع الشيء - لايكون شرطا 
له . 


أجاب عنه بوجهين : 

الأول - أنا نقطع ببقاء الظن عند بقاء الإصابة الموجبة 
لاستمرار القطع : فلا يمكن ملعة . 

الثاني - أنه لو انتفى ظن الشيء بالعلم - لكان يستحيل ظن 
نقيض الشيء مع ذكره , أي مع ذكر الحكم لأجل العلم : فإنه عند 
بالعلم ‏ فبالحري أن ينتفي الوهم اللازم لظن نقيض الشيء بالعلم . 

فيستحيل ظن النقيض مع ذكر الحكم لأجل العلم بالحكم ‏ 
لكنه لايستحيل ظن النقيض مع ذكر الحكم للإجماع على أنه يجوز 
ظن نقيض الحكم عند ذكر الحكم . 
فإنه كما يلزم اجتماع النقيضين 2١0‏ على مذهب تصويب الكل - يلزم 
اجتماعههم| على تصويب الواحد . 

وذلك لأن الإجماع منعقد على أن المجتهد إذا ظن وجوب 
الفعل أو حرمته ‏ وجب اتباع ظنه . فيلزم وجوب الفعل أو حرمته 
قطعا مع كونه ظانا بالوجوب أو الحرمة . فيلزم أن يكون الشيء 


. الأصل ء ج : النقيض‎ )١( 


د5#” د 


الواحد معلوما مظنونا ('فى زمان واحد . 

أجاب عنه بأنه لم يلزم كون الثبىء الواحد معلوما 
مظنونا "© . ) 

وذلك لأن الظن يتعلق بأن الوجوب أو الحرمة هو الحكم 
المتعلقان . 

قوله : « فإذا تبدل الظن ‏ زال شرط المخالفة » إشارة إلى 
جواب دخل . 


لأنه إذا تبدل ظن الحكم ‏ زال العلم بتحريم مخالفته . وهذا يدل 
على أن متعلقهها واحد . 
أجاب بأن الظن شرط العلم بتحريم المخالفة . فإذا تبدل 
فإن قيل: على تقدير تصويب الكل لم يلزم اجتماع 
النقيضين (') ؛ فإن متعلق العلم والظن مختلف ؛ لأن الظن متعلق 
بكون الدليل الذي أقامه المجتهد على الحكم دليلا . والعلم متعلق 


)١(‏ ساقط من1. 
ف أ: توهمه . 


(؟) الأصل , ج : النقيض . 


"١#‏ 2ه 


وزوال العلم عند تبدل الظن لايوجب كون المتعلقين واحدا ؛ 
لأن الظن شرط العلم . وتبدل الشرط يوجب 227 زوال المشروط . 
كا قررتم . 

أجاب بأن كون الدليل الذي أقامه المجتهد على الحكم دليلا » 
هو أيضا حكم . فإذا ظنه ‏ لزم أن يكون معلوما ؛ لأنه لولم يكن 
معلوما - لجاز أن يكون المتعبد به غيره . فلا يكون كل مجتهد 
مصيبا . وحينئذ يلزم أن يكون كون الدليل دليلا معلوما مظنونا في 
حالة واحدة وهو محال . 

ص - وأيضا : أطلق الصحابة ا تت وشاع 
وتكررء ولم ينكر . 


عن على وزيد وغيرهما "2 رضي الله عنهم ‏ أنهم 29 خطأوا 
ابن عباس فى ترك العول » وخطأهم وقال : من باهلني ‏ باهلته أن 
الله لم يجعل فى مال واحد نصفا ونصفا وثلثا . 
- الثالث - أن الصحابة قد اطلقوا الخطأ فى الاجتهاد 
كيرا : وشاع وذاع . ولم ينكر أحد . فيكون إجماعا منهم على أن 
المصيب واحد . 


0 د وغيره كابن 0 الله 
وقآل ا ٠‏ لاعنته انان مول وماك 


0 فيما عدا طء ع : وغيره 
0 الأصل : أنه 


هام 


واحد نصفا ونصفا وثلثا 57) . 


ومنها : ماروي عن ابن عباس أنه قال : ألا يتقى الله 
زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا» ولا يجعل أب الأب أبا 29 . 

ص - واستدل : إن كانا بدليلين » فإن كان أحدهما راجحا 
تعين » وال تساقطا . 


وأجيب بأن الأمارات ترجح 00 بالسنسب 2 , فكل راجح : 

واستدل بالإجماع على شرع 9 المناظرة . فلولا تبيين0») 
الصواب - ١‏ تكن فائلة 8 

وأجيب : شيين الترجيح أو التساوي أو التمرين .. 

واستدل بأن المجتهد طالب . ولا مطلوب . محال . فمن 
أخطأه 2129 فهو مخطىء قطعا. 


وأجيب : مطلويه (*) مايغلب على ظنه , فيحصل . وإن كان 
026 


هه:غ/١ تقدم تخريجه فى مسألة : لى ندر المخالف . من مسائل الإجماع فى‎ )٠١( 
(؟) روى معناه عبدالرزاق فى الجامع والبيهقي فى السنن يأسائيد عن الشعبي فى‎ 
.) 55/١١ حديث طويل ( كنز العمال‎ 

(0) . طماع + ترجم . 

5 الأصل : النسية . 

)5( ع : شرط بدل «شرع» وهو خطأ . 

)01 فيما عدا ج , ع : تبين . 

0) طعيع: أخطاأ. 

(م) أ: مغلويه. 
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لمجتهدة حنفية : أنت بائن . ثم قال : راجعتك . 

وكذا لو تزوج [ مجتهد () ] امرأة بغير ولي » ثم تزوجها بعده 
مجتهد بولي . 

وأجيب بأنه ) مشترك الإلزام ؛ إذ لاخلاف فى لزومه 9) 

وجوابه أن يرفع إلى الحاكم فيتبع حكمه . 

ش - هذه استدلالات أربعة على أنه ليس كل مجتهد 
بكصيب : 

الأول أنه إذا اختلف اجتهاد المجتهدين فى حكم . فلا يخلو 
إما أن يكون اجتهادهما بدليلين أولا . 

فإن كان الثاني - يلزم تخطئة كل واحد من المجتهدين إن ل 
يكن واحد منها بدليل . وتخطئة أحدهما إن كان أحدهما بدليل 
والآخر بغير دليل . 

وإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون أحد الدليلين راجحا 
على الآخر أولا . 

فإن كان الأول - تين كون الأرجح دليلا 2 والآخر خطأ : 
فيلزم أن يكون أحدهما مصيبا والآخر مخطتا . 


)1( زيادة من أب ءج ٠‏ طاع. 
() الأصل : بأن . 
0( طاء ع : لزوم . 


لالاا” ل 


وإن كان الثاني تساقط الدليلان . فيلزم أن يكون كل منها 

أجاب بأنه على كل واحد منها أمارة » والأمارات تترجح 
بالنسب إلى الأشخاص . فكل أمارة تترجح بالنسبة إلى من يقول 
بها . 

٠‏ الثانٍ ‏ الإجماع منعقد على شرع المناظرة . فلو لا تبيين 
الصواب - لم تكن للمناظرة فائدة . وإذا كانت الفائدة تبيين 
الصواب - ١‏ يكن الكل مضيبا . 

أجاب بأنا لانسلم أن فائدة المناظرة تبيين الصواب ٠‏ بل يجوز 
أن تكون فائدتها تبيين ترجيح إحدى الأمارتين على الأخرى » أو 
تبيين تساويهم| » أو فائدتها تمرين النفس . فإن التمرين يفيد النفس 
استعدادا تاما لاستنباط الأحكام : 

الثالث ‏ أن المجتهد طالب للحكم . وطالب ولا مطلوب » 
محال » لاستحالة طلب المعدوم : 

وإذا كان له مطلوب « فلابد وأن يكون متقدما على وجود 

الطلب . 

فلابد من ثبؤت حكم قبل 20 ثبوت الطلب . فمن أخطأ 

ذلك الحكم ‏ مخطىء قطعاء فتعين أن يكون المصيب واحدا . 


أجاب بأن مطلوبه مايغلب على ظن المجتهد ‏ ولا يلزم أن 


. الأصل : فيلزم بدل قبل‎ )١( 
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يكون متعينا فى نفس الأمر قبل طلبه » بل يكفي كونه موجودا فى 
الذهن . فيحصل مطلوب كل وإن كان مختلفا . فيكون الكل مصيبا 


لتحقق مطلوبه . 
الرابع - أنه لو كان كل واحد مصيبا- يلزم حل الشىء 
وتحريمه » وهو محال . 


بيان الملازمة أن المجتهد الشافعى إذا قال لزوجته المجتهدة 
الحنفية : أنت بائن . ثم قال : راجعتك . فإنها بالنظر إلى الزوج 
تحل المراجعة . وبالنظر إلى المرأة » تحرم المراجعة . فيلزم حل 
المراجعة وحرمتها . 

١(‏ وكذا لو تزوج مجتهد حنفي امرأة بغير ولي » ثم تزوجها 
بعده مجتهد شافعي بولى - يلزم حل المرأة وحرمتها 2 ) بالنسبة إلى 
كل واحد من الزوجين . 

أجاب بأن هذا مشترك الإلزام . فإنه على تقدير أن يكون 
المصيب واحدا ‏ يلزم كلا اتباع ظنه ؛ إذ لاخلاف فى لزوم المجتهد 
اتباع ظنه . فيلزم أن يكون الشىء الواحد حلالا حراما معا . 


ثم قال المصنف : والجواب أن المتبع فى مثل ماذكر هو حكم 
الحاكم . لا اجتهادهما . فيرفع مثل ماذكر إلى الحاكم فيتبع حكمه . 
ص - المصوبة : قالوا : لو كان المصيب واحدا ‏ لوجب 
النقيضان , إن كان المطلوب باقيا 29 , أو وجب الخطأ » إن سقط 
 1(‏ “سافظ من 1 
(؟) فى أوجء العبارة كما تلى : إن كان المطلوب باقيا . للقطع بأن كل واحد منهما 


مطلوب ٠‏ لأن هذا الباقي كان مطلوبا مع الحكم بالأول . أو أوجب الخ . 


- "١98 


الحكم المطلوب . 


وأجيب بثبوت الثاني بدليل أنه لو كان فيها نص أو إجماع ٠‏ ولم 
يطلع عليه بعد الاجتهاد ‏ وجب مخالفته , وهو خطأ ١‏ فهذا أجدر . 


قالوا : قال : «بأمهم اقتديتم اهتديتم» . 
ولو كان أحدهما مخطئا لم يكن هدي . 


00 


ش - احتجت المصوبة بوجهين : 
الأول لو كان المصيب واحدا ‏ لوجب النقيضان 2١‏ أو وجب 


والتاليى باطل . 
أما الملازمة ‏ فلأن المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى خلاف الحكم 
المطلوب ‏ فلا يخلو إما أن يكون الحكم المطلوب باقيا على المجتهد أو 


فإن كان باقيا عليه - يلزم اجتماع النقيضين . 

وإن سقط عنه - يلزم وجوب الخطأ 0 لأن ما أدى إليه اجتهاده 
فين :نان ال لضن لامر : 

أجاب بالتزام الثاني . فإنه جاز وجوب الخطأ . 


وذلك لأنه لو كان فى المسألة نص أو إجماع » وسعى المجتهد 


0 0 رك 


فى طلبه . ولم يطلع عليه بعد استفراغ الوسع فى طلبه - وجب عليه 

وإذا وجب الخطأ فى صورة وجد النص فيها ‏ فوجب الخطأ فيا 
نحن فيه أولى ؛ لأنه لانص فيه . 

الثاني - أنه عليه السلام ‏ قال : «أصحابي كالنجوم . بأمهم 
اقتديتم اهتديتم ('2) : يقتضيى تصويب كل واحد من المجتهدين ؛ 
لأن الصحابة قد يختلف اجتهادهم . فلو كان بعضهم مخطئا لم يكن 
الاقتداء به اهتداء , بل ضلالة ّ 

أجاب بأن كون الاجتهاد خطأ. لاينافي كونه هدى ؛ لأن 


العمل بالاجتهاد واجب على المجتهد وعلى من قلده . والهدى فعل 
مايجب على المكلف . سواء كان مجتهدا أو مقلدا ‏ فيكون الاقتداء 


بهم اهتداء » وإن كان اجتهادهم خطأ . 

ص - «# مسألة » تقابل الدليلين العقليين محال لاستلزامههم| 
النقيضين . 

وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادلما 0 3 فالجمهور 1 جائز 

لنا : لو امتنع - لكان لدليل . والأصل عدمه . 

ش - تقابل الدليلين العقليين » أى القطعيين محال ؛ لأن 
)١(‏ تقدم الكلام عليه فى مسائل الاجماع . 


(؟) ط: تعادلهما. 


-١؟””‏ سه 


الدليل العقلي يستلزم مدلوله فى نفس الأمر . فلو تعادل الدليلان 
العقليان - يلزم اجتماع النقيضين . وهو محال . 
وأما تقابل الأمارات الظنية وتعادلها » فالجمهور على أنه 
دليل الجمهور أن تعادل الأمارات الظنية لو كان ممتنعا ‏ لكان 
امتناعه لدليل ؛ إذ لايكون ممتنعا لذاته . لكن بحثنا ولم نجد دليلا 
جح على امتناع تعادل الأمارات الظنية . والأصل عدمه . 


ص - قالوا : لو تعادلا  2"'‏ فإما أن يعمل 29 بها أو بأحدهما 
معينا أو مخيرا. أولا . 


والثاني - تحكم . 

والثالث - حرام لزيد . حلال لعمرو من جتهد واحد . 

والرابع كلت ؟ لأنه يقول : لا حلال ولا حرام . وهو 
أحدههما . ش 

وأجيب يعمل بها فى أنه| وقفا . أو بأحدهما خيرا أو لايعمل 
با . 

ولاتناقض إلا من اعتقاد نفي الأمرين . لاى ترك العمل . 

)1( «دالا» ساقط من ١‏ 1 


0 الأصل هت 6 تعالا بدل «تعاد لا» . 
(؟) الأصل , ج : فإما أن يكون العمل بهما . 


”ل 


ش - المانعون من جواز تعادل الأمارتين قالوا : لو تعادل 
أو يعمل بأحدهما على سبيل التخيير » أو لايعمل بواحدة منها . 

والأقسام بأسرها باطلة . 

أما الأول فلأنه لو عمل بكل منه) ‏ لزم اجتاع النقيضين . 
وهو باطل . 

وأما الثاني - فلأن العمل بأحدهما دون الأخرى » مع 
ْ تعادهما ‏ يوجب التحكم . وهو باطل . 
حرام لعمرو من مجتهد . وهو باطل . 

وأما الرابع - فلأنه يلزم منه الكذب والتناقض ؛ فإن قوله : 
لاحلال ولا حرام يكون كذيا ؛ ضصرورة أحدههما 3 أعني الحلال أو 
ارام ف نفس الأمر . 

أجاب بأنه يعمل بمما » لا فى إثبات الحكمين المتنافيين ٠‏ بل 
فى إثبات أن كل واحدة منهما وقفت الأخرى . أي منعتها فى ترتب 
متتفاها خلنها :. اقرقات: لديو عن 
جاز التخيير بالنص . جاز بالاجتهاد . 

أو لايعمل بواحدة منهما . ولايلزم الكذب والتناقض ؛ لأن 
التناقض إنما يلزم من اعتقاد نفي الأمرين فى نفس الأمر. لا من ترك 


77 “ارنت 


العمل بها ؛ فإنه جاز أن يكون أحدهما ثابتا فى نفس الأمرء ولا 

ص  -‏ مسألة * لايستقيم لمجتهد قولان متناقضان فى وقت 
واحد . بخلاف وقتين .2 أق” ,تين على قول التخيير 29 . 

فإن ترتبا- فالظاهر » رجوع . 

وكذلك المتناظرتان . ولم يظهر فرق . 

وقول الشافعي _رحمه الله - فى سبع عشرة مسألة » فيها 
قولان . 
الدليلين عنذه . 

وإما لي قولان على التخيير عند التعادل . 

وإما تقدم لي فيها قولان . 

ش - لا امتناع فى صدور القولين المتناقضين من مجتهد واحد 
فى مسألتين . إذا لم يكن جامع مشترك بينهها » أو كان ولكن بينه) 
فرق . 

أما فى مسألة واحدة ‏ فلا يستقيم أن يصدر قولان عن مجتهد 
واحد فى وقت واحد . بخلاف وقتين أو شخصين على قول التخيير ؛ 
فإنه يجوز أن يصدر قولان فى مسألة واحدة عن مجتهد واحد فى 
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وكذلك يجوز صدور قولين متناقضين من مجتهد واحد بالنسبة 
إلى شخصين. لكن على قول التخيير . 

وإنما بنى جواز صدور قولين متناقضين عند تعدد الشخص على 
قول التخيير ؛ لأن صدور قولين متناقضين من مجتهد واحد بالنسبة 
إلى شخصين إنما يستقيم إذا كان التخيير ثابتا فى القولين © بسبب 

فإن ترتباء أي القولان. بأن يكون أحدها فى وقتاء 
والآخر فى وقت آخر. 

فالظاهر أن القول الأول مرجوع عنه . والقول الآخر هو 
قوله . 

وكذلك المتناظرتان .» أي حكم المسألتين المتناظرتين اللتين 
لافرق بينهما » حكم المسألة الواحدة . 

وللشافعي ‏ رضي الله عنه قولان فى سبع عشرة مسألة . 

وحمل المصنف إما على أنه نقل الشافعي عن العلاء فيها 
قولين . 

وإما على أنه أراد أن في هذه المسائل مايقتضى للعلاء قولين 
لتعادل الدليلين عنده . 

وإما على أنه أراد أن فى هذه المسائل قولين لي على التخيير عند 
التعادل . 


. القول‎ :١  )١9 
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وإما على أن فى هذه المسائل قولين لي على الترتيب . 

وإليه الأشارة بقوله : وإما تقدم لي فيها قولان . 

ص - «# مسألة * لاينقض الحكم فى الاجتهاديات منه ولا من 
غيره باتفاق ؛ للتسلسل . فتفوت مصلحة نصب الحاكم . 

فلو» حكم على خلاف اجتهاده ‏ كان ذلك باطلا » وإن 
قلد غيره اتفاقا . 

فلو تزوج امرأة بغير ولي » ثم تغير اجتهاده ‏ فالمختار : 
المخريع + 

وقيل : إن لم يتصل به حكم. 

كلك لفل بتع احتهاة 'مقلدة:. 

فلو حكم مقلد بخلاف إمامه  )'‏ جرى على جواز تقليد ") 
غير 

ش ‏ حكم الحاكم فى المسائل الاجتهادية إن لم يكن على 
خلاف اجتهاده » لاينقض ذلك الحكم . لا ذلك المجتهد ولا غيره 
باتفاق ؛ لأنه لو جاز نقضه0») -يلزم التسلسل ؛ لأنه يجوز أن 
)١(‏ ط: ولى. 
0 «يه» ساقط من أ . 
() ط: بخلاف اجتهاد إمامه . 
(١‏ 
6 


ع الأصل . ط : تقليده . 
م الأصل : نقيضه . 
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ينقض الحكم الثانٍ أيضا , وكذلك الثالث . وهلم جرا . 
فيتسلسل . فيفوت مصلحة نصب الحاكم لاضطراب الحكم . 

وينقض بالاتفاق حكم الحاكم إذا خالف دليلا قاطعا نصا أو 
إجماعا أو قياسا جليا . 

ولو حكم حاكم على خلااف اجتهاده كان حكمه باطلا 4 
سواء كان الحاكم قلد غيره فى ذلك الحكم , أو لم يقلد . 

فعلى هذا لو أدى اجتهاد المجتهد إلى صحة التزوج بغير ولي 
ثم تغير اجتهاده , هل يجب العمل بالااجتهاد الثاني ء أولا ؟ فيه 
خلاف . 

والمختار أنه يجب العمل بالاجتهاد الثاني » فيلزم تحريم 
الزوجة . 

وقيل : لايجب العمل بالاجتهاد الثاني إذا اتصل بالاجتهاد 
الأول حكم حاكم . فيلزم حل المرأة إذا اتصل بالاجتهاد الأول 
حكم حاكم . 

وهو ضعيف ؛ لأن العقد إذا لم يكن صحيحا ‏ لايصح بحكم 
الحاكم . 

وكذلك إذا تغير اجتهاد المقلد » يجب على المقلد العمل 
باجتهاده الثاني وترك الأول 5 


تقرينة عي ذا فلن و دا 


71ج 


إمامه . 


0 


فإن جوزنا تقليد غيره بعل تقليده جاز له الحكم بخلاف 


وإن لم نجوز - لايجوز له الحكم بخلاف إمامه . 

ص - © مسألة # المجتهد قبل أن يجتهد ممنوع من التقليد . 
وقيل : فيا لايخصه . 

وقيل : فيا لايفوت وقته . 

وقيل : إلا أن يكون أعلم منه . 

وقال الشافعي : إلا أن يكون صحاييا . 


وقيل : أرجح . فإن استووا » تخير . 


وقيل : غير ممنوع . 

وبعد الاجتهاد , اتفاق . 

لنا : حكم شرعي 2 فلابد من دليل ١‏ والأصل عدمه . 
بخلاف النفي فإنه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت . 
وأيضا : متمكن (2 من الأصل . فلا يجوز البدل .» كغيره . 


واستدل : لو جاز قبله ‏ لجاز بعله . 


الأصل : يتمكن . 
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وأجيب بأنه بعده حصل الطن الأقوى 2 , 

ش ‏ اختلفوا فى أن المجتهد هل يجوز له التقليد قبل الاجتهاد 
أم لا؟ 

والمختار عند المصنئف أن المجتهد قبل الاجتهاد تمنوع من 
التقليد . 


وقيل : إن المجتهد قبل الاجتهاد تمنوع من التقليد فيا 
يخصه . أي فيا يتعلق بنفسه . 

وقيل : إنما يجوز التقليد فيا يخصه إذا فات الوقت إن اشتغل 
بالاجتهاد . 

وقيل : المجتهد قبل الاجتهاد ممنوع من التقليد . إلا أن يكون 
قلدة أعلم منة . 

وقال الشافعى : إنما يجوز التقليد إذا كان مقلّده صحابيا . 

وقيل : يجوز له تقليد الصحابي إذا كان الصحابي أرجح في 
نظره من غيره - وإن استووا فى نظره . تخير فى تقليد من شاء . 


وقيل :موز للمستهك: التقليد:إذا كان مقلدةمتحانيا أو 
15-6 


وقيل : المجتهد غير ممنوع عن التقليد مطلقا . 


. الأصل : القوى‎ )١( 
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هذا إذا كان التقليد قبل الاجتهاد . 

أما إذا كان بعد الاجتهاد فممنوع بالاتفاق . 

احتج المصنف على المذهب المختار بوجهين : 

الأول أن جواز تقليد المجتهد حكم شرعي . فلابد له من 
دليل ؛ إذ لايثبت حكم شرعي بدون دليل . وإلا يلزم تكليف 
الغافل . لكن بحثنا عنه ولم نجد مايصاح أن يكون دليلا على جواز 
تقليد المجتهد . والأصل عدم الدليل . 

فإن قيل : هذا معارض بأن عدم جواز تقليد المجتهد أيضا 
حكم شرعي 2 فلابد له من دليل .» والأصل عدمه . 
الثبوت . 

والثاني - أن الاجتهاد أصل . والتقليد بدل . والمجتهد 
متمكن من الاجتهاد الذي هو الأصل . فلا يجوز البدل كغيره . مثل 
الوضوء والتيمم . فإن البدل يصار إليه عند العجز عن الأصل . 


واستدل على عدم جواز تقليد المجتهد قبل الاجتهاد ( ١‏ بأنه 
لو جاز تقليد المجتهد قبل الاجتهاد © ) لجاز له التقليد بعله . 


والتالي باطل بالاتفاق . 
بيان الملازمة أن المانع من التقليد هو تمكن المجتهد من معرفة 


)١(‏ . ساقط من أ. 


الحكم بالاجتهاد . وهو مشترك فى الحالين . فإن منع ذلك عن 
التقليد بعد الاجتهاد ‏ منع عن التقليد قبله ‏ وإن لم يكن مانعا عن 
الاجتهاد بعده ‏ لم يكن مانعا عن الاجتهاد قبله . 

أجاب بأن الحاصل بعد الاجتهاد هو الظن الأقوى من الظن 
الحاصل من التقليد . فلا جرم منع من التقليد ‏ وقبل الاجتهاد م 
يكن الظن حاصلا فضلا عن الظن الأقوى . فلا جرم لايكون 
التقليد ممنوعا . 

١‏ م وعم عى > 2 هه 

ص - المجوز : ( فاسئلوا اهل الذكر ) . 

قلنا : للمقلدين » بدليل ( إن كسم 6 

ولأن المجتهد من أهل الذكو : 

ش - المجوز. أي القائل بأنه يجوز التقليد للمجتهد قبل 
الاجتهاد مطلقا . احتج بقوله تعالى : ( فَاسعَلُوا أَهْلَ الذكر إن كنتم 
لاتعلمون 272 ) 

ووجه التمسك به أنه تعالى أمر بالسؤال . وأدنى درجة الأمر 
بالسؤال اتباع المسئول عنه واعتقاد قوله . 

أجاب بأن الخطاب وإن كان عاما . لكن المراد منه المقلدون 
بوجهين : 


الأول أن الأمر بالسؤال مشروط بعدم العلم . فلا يدخل تحته 


3 التكل‎ 2# ١ 0 


"#١ 


من هوعالم . والمجتهد قبل الاجتهاد عالم ؛ لأن المراد بالعلم أعم من 
أن يكون حاصلا بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل . 


والمجتهد قبل الاجتهاد حصل له العلم بالقوة القريبة من 
الفعل » فيكون عللما . فلا يكون داخلا تحت الخطاب . 


الثاني أن المجتهد من أهل الذكر فيكون مسئولا . لاسائلا . 
فلا يكون داخلا تحت المأمورين بالسؤال . 

ص - الصحابة . «أصحابي كالنجوم) . وقد سبق . 

ارج "المشون القلويع موف بحاصل .. 

أجيب بأن ظن اجتهاده أقوى 


ش - القائل بأن المجتهد قبل الاجتهاد يجوز أن يقلد 
الصحابة ٠‏ احتج بقوله ‏ عليه السلام ‏ : « أصحابي كالنجوم 3 
بأمهم اقتديتم اهتديتم 2 ) . 


الصيضاية:. 


وقد امه لجرو عطتنا فنا بن لسر و جور العمل 
الظن . وهو حاصل من التقليد . 
أجاب بأن ظن اجتهاده أقوى من الظن الحاصل بالتقليد . 
والتمكن من الظن الأقوى بمنع التقليد . 


هالا/١ تقدم الكلام عليه فى مسائل الاجماع فى‎ )١( 


5775: 


ص - #8 مسألة # [ المختار ((2 ] جواز ان يقال للمجتهد : 

وتردد الشافعى . 

ثم المختار: لم يقع . 

لنا : لو امتنع - لكان لغيره ع والأصل عدمه . 

ش - يجوز أن يفوض الحكم إلى مشيئة المجتهد من غير أن 
يكون له دليل يتمسك به. بأن يقال له : احكم بما شئت فهو 
صواب . 

وتردد الشافعى - رصى الله عله - فى جواز التفويض وعدمه 
وجوز بعضهم تفويض الحكم إلى مشيئة النبى ‏ عليه السلام - 

ومنهم من منع التفويض مطلقا . 

واحتج على الجواز بأنه لوامتنع تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد - 
لكان امتناعه لغيره ؛ إذ لو امتنع لذاته - للزم من فرض وقوعه 
محال . لكن لايلزم من فرض وقوعه محال . فيثبت أنه 27 لو امتنع 
لكان لغيره . والأصل عدم الغير "أ 8 


. زيادة من طاع‎ )١( 
. «أنه» ساقط من أ‎ (3) 
. «والاصل عدم الغيره مكرر فى الأصل‎ )5( 


ا ا 


فإن قيل : هذا يناقض ماذكره فى جواز تقليد المجتهد .» وهو 
بالتقليد وعدم الإذن . ولاشك أن عدم الإذن يكفى فيه عدم دليل 
الاذن . 
والأصل فى الأشياء الإمكان . والامتناع العقلي يحتاج إلى دليل بدون 
الإمكان . 


ص - قالوا : يؤدى إلى انتفاء المصالح لجهل العبد 29 . 

وأجيب بأن الكلام قَْ الحواز . 

ولو سلم - لزمت المصالح . وإن جهلها . 

ش - المانعون من جواز تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد 
قالوا : تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد يؤدى إلى انتفاء المصالح 


المقصود من شرع الحكم ؛ لأن العباد جاهلون بالمصالح . فيجوز أن 
يختار ماليس بمصلحة . 


أجاب بأن الكلام فى جواز تفويض الحكم إلى مشيئته » لا فى 


ل كع”” د 


ولو سلم أن الكلام فى الوقوع ‏ لزمت المصالح وإن جهلها 
العبد ؛ لأن الشرع أخير عن إصابته فيما يختاره العبد يكون 
مصلحة . 

ص - الوقوع . قالوا : ( إلا مَاحَرمَ إسرائيل على نفسِهٍ ) . 

وأجيب بأنه يجوز أن يكون بدليل ظني . 

قالوا : قال - صلوات الله عليه : «لايختل خلاها ولايعضد 
شجرها) . فقال العباس : إلا الإذخر . فقال : «الا الإذخر» . 

وأجيب بأن الإذخر لبون من الخلا . فدليله الاستصحاب : 

أو منه ولم يرده » وصح استثناؤه بتقدير تكريره لفهم ذلك . أو 
منه وأريد ونسخ بتقدير تكريره بوحجى سريع . 

قالوااق :ولول أن أمقح 10 عوواحنا هذا عافن آل 


للأبد ) (5) و«دلو قلت نعم لوجب »29 ولما قتل النضر بن 


الحارث . ثم أنشدته 2*9 ابنته : 
ماكان ضرك لو مننت وربا . 
مو الفق :زهو الفيظة 'المجلو 0 , 
فقال عليه السلام : « لو سمعته ماقتلته » . 


١)9(‏ “فو رسافظ هو رطام 

(؟) الأصل .ب ٠ط‏ ع زيادة : «فقال للأبد» بعد قوله : «أو للأبد» . 
( الأصل : 1 : لو جبت . 

(4)” “الأصيل.2 :وانكنوت" ابزقهه: 

 <1]8(‏ الأضل +1 + كم 


ه#"#” - 


وأجيب : يجوز7') أن يكون خير فيه معينا . 

ويجوز أن يكون بوحي . 

ش - القائلون بوقوع تفويض الحكم إلى مشيئة المجتهد 
احتجوا بوجوة . 

الأول - قوله تعالى : ( كُل الطعَام كَانَ جلا لبي إِسْرَائِيلَ إلا 
50 اا 84 ١‏ 1 1 
مَاحَرّمَ إسْرَائيل على نفسو " ) . 

فإن الآية دلت على [ أن ] (! التحريم فوض إلى مشيئته . 

أجاب بأنه يجوز أن يكون تحريمه على نفسه بدليل ظني . فإن 
ذليلب 

الثاني أن النبي ‏ عليه السلام ‏ قال يوم فتح مكة : «١‏ إن الله 
تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض 3 لاختى خلاها ولا 
يعضد شجرها » . فقال العباس : يارسول الله : إلا الإذخر ‏ فقال 
عليه السلام ‏ : الإ الإذخحر() ) . 


15 «الأصيلن ماع عت تهواة: 

. ”- آل عمران‎ 6*8  )9 

(9) زيادة من أ. 

(4) روى البخارى فى 56" - الجنائز . 77 باب الإذخر والحشيش ف القبر » حديث 
رقم 1853 #(#كلاهن اين عباس عرصي الله عدينا عن ,المي صل اه 
عليه وملم كد قال تعر امدمكة ,حلي تكل لإحن كيل ولا لاحن عدي 2 حلت 
في ساعة من نهار . لايختلى خلاها » ولايعضد شجرها , ولاينفّر صيدها , ولا 
تلتقط لقطتها الإ لمعرّف . فقال العباس ‏ رضي الله عنه ‏ : الإ الإذخر لصاغتنا 


اريت 


لا لدليل . 

وقوله : لايختلى . أي لايقطع . والخلا : مقصوراً : الرطب 
من الحشيش . الواحد : خلاة. والإذخر: نبت . الواحدة : 
[ إذخرة (0) ]. 

وأجاب بأن الإذخر ليس من جس الخلا . فجواز إختلائه 
والأستقاء: الذق-ذكزه موكد. [لانتصحاتب : 


ولو فرضنا أن الإذخر من جنس الخلا يجوز أن لايكون 
الإذخر مرادا » 7١‏ فلا يكون داخلا تحت الخلا فى التحريم . 


فإن قيل : إذا لم يكن الإذخر مرادا "2 ) لم يصح الاستثناء ؛ 
فإن عدم الارادة ينافي صحة الاستثناء 9) . 


حت وقبورنا . فقال : الإ الإذخر . 
وفى رواية أبي هريرة : لقبورنا وبيوتنا . 
قزواه عسل ق ١8‏ المع نيان تكرهم مكة الغ تحديث رقم (120) 
اركدة اله وآيضا حديث .رقع 3544817 
) زيادة من أءب ءج. 
( ساقط من 1. 
)| أزيادة «العباس» بعد «الاستثتاء» . 
) الأصل١٠‏ : تكرير الاستثتاء . 


77717 اه 


فيكون صحة الاستثناء لعهم العباس الإرادة لا لإرادة الرسول . 


ولو سلم أن الإذخر من جنس الخلا » وأريد منه » وقدرنا () 
أن تكرير (") الاستثناء لأجل الإرادة ‏ لم يلزم المدعي ؛ فإنه يجوز أن 
تثبت حرمة الإذخر بالعام » ونسخ بوحي سريع . 

فإن قيل : الناسخ يجب تأخره عن المنسوخ . والوحي السريع - 
على تقدير تحققه ‏ غير متأخر عنه » فلا يكون ناسخا . 


أجيب بأن الناسخ يجب أن يكون متأخرا عن الحكم . 


والوحي السريع وإن كان غير متأخر عن قول الرسول ‏ عليه 
السلام ‏ لكنه متأخر عن الحكم ؛ فإن حركة اختلاء الخلا ثابتة قبل 
تكلم الرسول عليه السلام - بحرمته . 

الثالث ‏ قوله ‏ عليه السلام : «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك 9) ». فإنه أسند الأمر إلى نفسه . وهذا يدل على أنه 
مفوض إلى اختياره » وإلا لما أسند إلى نفسه . 


ا 00 

(9) الأصل : تكرر . 

(9) روى البخاري فى ١١‏ - الجمعة . 8 باب السواك يوم الجمعة » حديث رقم 
3410 9/؟اعن أو :هريرة ارخ الله نهب أن رسول: ابلا ضل: الل علية 
وسلم قال : لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس ‏ لأمرتهم بالسواك مع كل 
صلاة . 

فكاةة وه "القدن دياب كتوق[ اعسوم نان لان والفانة سدح 

ورواه مسلم فى ؟ - الطهارة ؛ ١9‏ باب السواك ؛ حديث رقم (؟5) 570/١‏ 
عن أبي هريرة ولفظه : لولا أن أشق على المؤمنين (وف حديث زهير : على أمتى) 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة . 


- "558 


الرابع - أنه لا قام سراقة بن مالك بن جعشم . فى حجة 


الوداع , وقال : يارسول الله ! أحجنا هذا لعامنا أم للأبد ؟ فقال 
-عليه السلام -: لو قلت : نعم -لوجب 0 . 


ولولا أنه مفوض إلى مشيئته -لما وجب بقوله : نعم . 


الخامس أنه لما قتل نضر بن الحارث 17 جاءت ابنته 


[ قتيلة © ] إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنشدته : 


0 


(0 


عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : خطينا رسول الله صب الله عليه وسلم - 
فقال : 

يا 'آنها:الثاين قد فركن عليكم السع“فنطحوا 'فقال وجل + اكل عام يارسول 
الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم ‏ لو قلت نعم , 


رواه مسلم فى 6 الحج 7١ ١‏ باب فرض الحج مرة ٠‏ حديث رقم (؟١5)‏ 
“/دلاة. 
الحدية.: 

قال ابن ككير فى التحفة (*/ 8) #“ولم اراسياق لفط الكتاب: :شغ من الكت 
الستة . 


النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف . صاحب لواء المشركين ببدر 
وهى ابن خالة النبي ‏ صدى الله عليه وسلم . كان من شياطين قريش وممن كان 
يدق وسو الشض ام عليه عنصي ل العدواة ركان فد قد بالكية 
وتعلم بها » فكان بخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى كل مجلس ليقول 
لمن دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «أنا والله ٠‏ يامعشر قريش , 
حب يحوي جنه فيلع الحقا الجدائكة لحرن مر طاريق رشقل رز عتم آنه 
هى الذي قال : (سَأنْرلُ مثّلَ مَا أنْيَلَ اش) . 

انظر سيرة ابن هشام 2,5 تر تت ري ١‏ ال ا ا دان ” 
؟/ 4 , 5غ والبيان والتبيين 5/5 , 55 . والأعلام 38/4 . 
زيادة من أء ج . وقبل : قتيلة آخته 2 لابنته . 


ا 


ماكان ضرك لو مننت وربا . 
من الفتى وهو المغيظ المحنق . 
فقال ‏ عليه السلام - : لو سمعته ‏ ماقتلته )١(‏ 


كا ملسيوين إلى النبي دغلية السلام .قال الرسول 


عليه السلام - ذلك 


والغيظ : غضب كامن للعاجز . يقال : غاظه . فهو مغيظ . 


والحنق ") ا الغيظ وأحنقه 0( غيره 2 فهو محلق (2 


والجواب عن اوجن الثلاثة : َه 0 أن 2 ا 


ا ا ا ل 


00 


قال ابن كثير فى التحفة (70/؟) لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر 
العظمى ومعه الأسارى فيهم النضر بن الحارث بن كلده ومر بالصفراء . أمر 
على بن أبى طالب » فضرب عنق النضر بن الحارث صبرا بين يدى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فقالت قتيلة بنت الحارث أخت النضر ارتجالا أبياتا منها : 
أمحمد ولأنت | نجل | نجيبة 
في قومها والفحل فحل معرق 
ماكان ضرك لو مننت وريما 
منالفتى وهو المغيظ المحنق 
ونا ابلغ رسول الله صل الله عليه وسلم هذا الشعر ‏ قال : لو بلغنى هذا قبل 
قكله 2 لنت فلقة.. 
ومن شاء الاطلاع على جميع الأبيات فليراجع التحفة لابن كثير ”١(‏ ألف) 
وحاشية التقتازاني على شرح العضد 707/7 . وسيرة ابن هشام ؟/ 54 , 15 . 
الأصل: 21 لمات 
الأصل , 1 : بالخاء . 
الأصل 41 بالكاء. 


74ت 


أن لايأمر. وكذا فى قتل نضر بن الحارث . فلا يلزم أن يكون 
الحكم مفوضا إلى مشيئته . 


ويجوز أن يكون قول الرسول ‏ عليه السلام ‏ بالوحي 2 0 


ص - لا مسألة * المختار أنه عليه السلام ‏ لايقر على خطأ 
فى اجتهاده . 

وقيل : بنفي الخطأ . 

لنا:: لو امتنع - لكان لانع , والأصل عدمه . 

وأيضا : (. أَذِنْتَ ) . ( ما كَانَ لني ) حتى قال : «لو نزل 
من السَياء عذاب مانجا منه غير عمر) ؛ لأنه أشار بقتلهم . 


وأيضا : «إنكم تختصمون إلى » ولعل أحدكم ألحن بحجته . 
فمن قضيت له بشثىء من مال أخيه » فلا يأخذه , فإنما أقطع له 
قطعة من نار» 200 , 


وقال :. أن 950) أحكم بالظاهر ف ” 
وأجيب بأن الكلام فى الأحكام » لا فى فصل الخصومات . 
ورد بأنه مستلزم للحكم الشرعي المحتمل . 


. فيما عدا طع : النار‎ )١( 
. أيءط: إنما بدل »أنا»‎ (0 
فيه «الظاهر» ساقط من أ.‎ 


45 ل 


ش - اختلفوا فى جواز خطأ الرسول ‏ عليه السلام - 5 
اجتهاده . 

والمختار عند المصنف جواز خطته فى الاجتهاد . ولكن لايقَرٌ 
على خطأ 2١7‏ ف اجتهاده 

وقيل بنفي الخطأ عن اجتهاده . 

واحتج المصنف على المختار بالمعقول والكتاب والسنة . 

أما المعقول ‏ فلأنه لولم يجز خطؤه فى الاجتهاد ‏ لكان لمانع , 
ضرورة كونه غير ممتنع لذاته . والأصل عدم المانع . فمن قال بالمانع 
فعليه البيان . 
وأما الكتاب عاففرله تقال : (عَهَا الله لَك يم أَونتَ لهم حَقى 
ع لَك الْذِينَ صَدَقَوًا وَتَعْلَمَ الْكَاذِينَ ) 

فإنه يدل على خطئه فى الإذن . وهو بالاجتهاد ؛ لأنه لو كان 
بالوحي - لا عاتبه عليه . 

وقوله تعالى ق- أسارى. يدق +( ماكان لي 5 يكو له 
ع ا 0 : «لو نزل من السماء 
عذاب ‏ مانجا منه غير عمر (” "2 . لأنه أشار بقتلهم » ونمى عن 
لله أ: خطائه . 
(9) 0ت الأنفال -8 . 
لي قال ابن كثير فى التحفة )١/5١(‏ : هذا الحديث بهذا اللفظ لم أره فى شيء من 


أسروا الأسارى يوم بدر , قال الله صلى الله عليه وسلم ‏ لأبي بكر وعمر - رضى 


-589” ل 


أخذ الفداء . 


وذلك يدل على خطتئه فى أخذ الفداء . 


وأما السنة ‏ فقوله ‏ عليه السلام - : «إنما أنا بشرء وإنكم 


أقطع له قطعة من نار (") . 


0 


الله عنهما ‏ ماترون فى هذه الأسارى ؟ فقالأبوبكر رضي الله عنه: يانبي الله : هم 
بق العو روالعكثيرة تأر إن ركاخة متهم هدي +« فكرن لنانقوة عن الكبان فم 
الله أن يهديهم للإسلام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ماترى يا ابن 
الخطاب ؟ قلت : لا والله يارسول الله , ما أرى الذي رأى أبو بكر . ولكن أرى أن 
تمكننا فنضرب أعناقهم . فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه  .‏ تمكنني من فلان 
- نسيبا لعمر ‏ فأضرب عنقه . فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها . فهو 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ما قال أبى بكر , ولم يهو ما قال عمر . فلما 
كان من الغد جئت , فإذا رسول الله صدى الله عليه وسلم ‏ وأبى بكر قاعدين 
يبكيان . قلت يارسول الله أخبرني من أي شيء تبكى أنت وصاحيك ؛ فإن وجدت 
بكاء بكيت , وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما . فقال - صلى الله عليه وسلم - 
أبكى للذي عرض عر أصحابك من أخذهم الفداء . لقد عرض عذابهم أدنى من 
هذه الشجرة . شجرة قريبة من نبي الله - صل الله عليه وسلم ‏ وانزل الله عز 
وجل : ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض - إلى قوله - فكلوا 
مما غنمتم حلالا طيبا . فاحل الله الغنيمة لهم . ش 

انظر : مسلم >" الجهاد . ١8‏ باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر الخ , 
حديث رقم (048) .١١86/9‏ 
روى البخاري فى ٠١‏ - الحيل , ٠١‏ - باب » حديث رقم (/1971) 579/١117‏ عن 
أم سلمة أن النبي - صل الله عليه وسلم ‏ قال : إنما أنا بشر , وإنكم تختصمون 
إلى » ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض . فأقضي له على نحو 
ما أسمع . فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه , فإنما أقطع له قطعة 


ال”"5” لس 


وذلك يدل على أنه قضى بما لايكون مطابقا فى نفس الأمرء 
فيكون خطأ . 

وقوله : «ألحن بحجته) أي أفطن لا . 
وأيضا : قوله ‏ عليه السلام ‏ : إنا أحكم بالظاهر . والله 
يتولى السرائر () . يدل على جواز خطئه . 

وقد أجيب عن هذا بأن هذا الدليل لايدل على المتنازع فيه ؛ 
فإن الكلام فى جواز خطئه فى الأحكام . لافى فصل الخصومات . 
وهذا يدل على جواز خطثه فى فصل الخصومات . 

ورد هذا الجواب بأن جواز الخطأ فى فصل الخصومات يستلزم 
جواز الخطأ ف الأحكام . وذلك لأن المال المنازع فيه بين المخصمين 
مثلا يحتمل أن يكون حراما على من أباح له النبي ‏ عليه السلام - 
فيلزم جواز الخطأ فى الحكم الشرعي المحتمل . وهو كونه حلالا 
عليه » اجتهادا . 

ض: أقالوا :: لل بجاز دخان آمرنا بالخخطا". 


5 وق 57 الأجكام 3٠ ٠‏ - باب موعظة الإمام للخصوم , حديث رقم )7١79(‏ 
«اك/لاة١ا.‏ 


وفى 55 - الشهادات , 1" باب من أقام البينة بعد اليمين » حديث رقم 
(:-538) 765 . 
وروى مثله مسلم فى 7١‏ - الأقضية . 5 باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة » حديث رقم (4) 7790/8 . 
(0) سبق تخريجه فى .314/١‏ 


-488” سس 


قالوا : الإجماع معصوم 4 فالرسول أولى 5 

قلنا : اختصاصه بالرتبة . واتباع الإجماع له يدفع الأولوية . 
فيتبع الدليل . 

قالوا : الشك فى حكمه غلٌ بمقصود البعثة . 
والوحي . 

ش - المانعون من جواز خطئه ‏ عليه السلام - في الاجتهاد 
احتجوا بثلاثة وجوه . 

الأول - أنه لو جاز خطؤه فى الاجتهاد ‏ لجاز : أمرنا بالخطأ ؛ 

أجاب بمنع انتفاء التالي ؛ فإن 20 الأمر بالخطأ ثابت.. 

وذلك لأن العوام مأمورون بمتابعة المجتهد وتقليدهم مع جواز 
خطأ المجتهدين وتقليدهم فى الاجتهاد. بل مع وقوع خطئهم . 

الثاني أن أهل الإجماع معصومون 22 عن الخطأ . فالرسول 
مرتبة من أهل الإجماع . 


)1( 1+ شلان : 
99 الاضيل :5 متضيوه.: 


- "5468 


أجاب بأن اختصاص الرسول - عليه السلام ‏ برتبة أعلى من 
رتبة العصمة عن الخطأ فى الاجتهاد. وهي رتبة 
الرسالة والوحي يدفع أو لوية النبي بالعصمة عن الخطأ ؛ فإن الخلو 
من مرتبة سفلى مع اتصافه بالمرتبة العلياء» لايوجب نقصا . 

وأيضا : وجوب اتباع أهل الإجماع له يدفع الأولوية . 

وإذا اندفع الأولوية » فيتبع الدليل الدال على عصمة الإجماع 
عن الخطأ وجواز خطته فى الاجتهاد . 

الثالث ‏ الخطأ فى اجتهاد الرسول ‏ عليه السلام ‏ مل بمقصود 
البعثة ؛ لأن المقصود من البعثة اتباع النبي فى الأحكام الشرعية 
المفضية إلى المصالح المقصودة من شرع الأحكام . فلو جاز خطؤه فى 
الحكم -لم تحصل المصالح المقصودة » فيختل 20 المقصود من 
البعثة . 

أجاب بأن احتتال الخطأ فى الاجتهاد لايخل بالمقصود من 
البعثة ؛ لأنه لايقر على خطته . 

ضح الا شالة 4 <المختان أن الناق. مطالن:!"2 يدلين.. 

وقيل : ف العقل , لا الشرعي . 

لنا : لو لم يكن لكان ضروريا نظريا . وهو محال . 


3 الأفمل + مكتل:. 
0 الأصل : يطالب . 


-45” سه 


وأيضا : الإجماع على ذلك فى دعوى الوحدانية والقدم » وهو 
نفي الشريك ونفي الحدوث . 

ش - اختلفوا فى أن النافي هل يطالب بالدليل على مانفاه ؟ 

والمختار أن النافي مطالب () بالدليل » سواء كان نافيا لحكم 
عقلي أو شرعي . إذا لم يكن النفي ضروريا . 

وقيل : لايطالب بالدليل مطلقا . 

وقيل : يطالب بالدليل فى العقلي لا الشرعي . 

واحتج المصنف على المختار بوجهين : 

الأول - أن النافل'لو لم يطالب بالدليل ‏ يلزم أن يكون النفي 
ضروريا نظريا . 

والتالي باطل . وال يلزم اجتماع الضدين . وهو محال . 

بيان الملازمة أنه لو لم يطالب بالدليل ‏ لكان لكون النفي 
ضروريا ‏ والفرض أنه نظري . فيلزم أن يكون ضروريا نظريا . 

الثاني الإجماع منعقد على ذلك . أي المطالبة بالدليل » فى 
وحدانية الله تعالى ودعوى قدمه . ودعوى الوحدانية » دعوى نفي 


الشريك . ودعوى القدم » دعوى نفي الحدوث . فيكون الإجماع 
منعقدا على مطالية النافي بالدليل . 


500 
0 أ: النفي . 


ال/اك” ل 


ص - الناني : لو لزم - للزم منكر مدعي النبوة ‏ وصلاة 
سادسة » ومنكر الدعوى . 


وقد يكون انتفاء لازم : 
النفي . بخلاف من لايخصّص العلة . 

ش - الناني . أي القائل بأن النافي لايطالب بدليل » احتج 
بأنه لو لزم على النافي الدليل للزم على منكر مدعي النبوة » 
الدليل . 

وللزم أيضا على منكر مدعي صلاة سادسة . 

وللزم أيضا على منكر الدعوى . وهو المدعى عليه . 

والتوالي باطلة بال جماع , 


بيان الملازمة أن كل واحد من المنكرين فى الصور الثلاث 


ناف . 


أجاب بأن الدليل على النفي 29 قد يكون استصحابا مع عدم 
الرافع . 


لل زيادة من آأط ع. 


15 عل ان النفي + 
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7 وقد يكون الدليل على النفي انتفاء لازم . 

وفي الصور الثلاث الدليل الاستصحاب مع عدم 
الرافع اليم 

قيل () : لقائل أن يقول : ماذكره ليس جوابا ؛ فإنه بين 
[ أن 9 ] الدليل على النفي قد يكون استصحابا » وقد يكون انتفاء 
لازم .ولم () يدل على أنه مطالب . 


ولعل الجواب أن النافي ( * فى هذه الصور مانع يدفع الدعوى 
عن نفسه . والمانع لايطالب . 


بخلاف الناني *) ) إذا كان مدعيا. فإنه مطالب . 


والنافي يستدل بالقياس الشرعي على النفي بأن يجعل الجامع 


1 دل جد اق لشيضي العلة ') , لحواز 9) تخلف 
الحكم 0 عن العلة حينئذ . 
الحكم عن العلة عنذه . 
) زيادة من ب جع وساقط من أ . 
( القائل هو الخنجى . انظر : النقود والردود (/836 ب) . 
) زيادة من أاءبءج. 
““شاقطة من 1 (4) :١‏ تخصيص الحكم . 
( ساقطة من آ 
( أ: العلم . 
( 


لاةغع"-ه 


التقليد 
ص - التقليد والمفتى والمستفتى وما يستفتى فيه 0(© . 
فالتقليد : العمل بقول غيرك من غير حجة . 


وليس الرجوع إلى الرسول وإلى الإجماع . والعامي إلى 
المفتي ١‏ والقاضي إلى العدول 2 بتقليد ؟؛ لقيام الحجة 5 


لذ مقاسة فق التيحفية:. 

والمفتي : الفقيه . وقد تقدم . 

والمستفتي . خلافه . 

فإن قلنا بالتجزؤ ‏ فواضح . 

والمستفتي فيه : المسائل الاجتهادية . لا العقلية » على 
لصي ش 


ش - لا فرغ من الاجتهاد ‏ شرع فى التقليد والمفتي . 
والمستفتي » ومايستفتي فيه . 


وعرّف التقليد بأنه : العمل بقول غيرك من غير حجة . 


فالعمل .بقول الرسول 3 والعمل بالإجماع 2 وعمل العامي 


. ط: وما استفتي فيه‎  )١( 


- #٠ 


بقول المفتي , وعمل القاضي بقول العدول , ليسن. .يتقليك :: لقيام 
الحجة عليها . 

أما العمل بقول الرسول ‏ فالحجة عليه ظاهرة . 

وأما العمل بالباقى  2'(‏ فالحجة عليه قول الرسول . 
تقليدا . 

والمفتى : الفقيه . وقل تقدم تعريف الفقه 29 , فيعرف منه 
الفقيه . 

والمستفتي : خللاف المفتي . 

فإن قلنا بتجزّى الاجتهاد ‏ فواضح أن كل من كان أعلم من 
غيره فهو بالنسبة إلى ذلك الغير يجوز أن يكون مفتيا . ويكون ذلك 

وإن لم نقل 20 بتجزى الاجتهاد ‏ فالمفي' من يكون عالم 
بالجميع . 

والمستفتى فيه : هو المسائل الاجتهادية . 

وأما المسائل العقلية » فالصحيح أنه لايجوز التقليد فيها . 
) الأصل : النافي . 
1) الأصل : الفقيه . 
( 
( 


الأأصل : يقل . 
أ: بالمفتي . 


تب 78ت 


ص - # مسألة »* لاتقليد فى العقليات » كوجود الباري 
تعالى . 

وقال العنيري بجوازه . 

وقيل : النظر فيه حرام . 

لنا : الإجماع على وجوب المعرفة . 

والتقليد لايحصل . لحواز الكذب . 

ولأنه كان يحصل بحدوث العالم [ وقدمه 2( ] . 

ولآنه الو تحضل لكان :نظريا 5ن بولا دليل : 


قو الفا ف بغراذ 'التقليكقى العقليات:.4 ىق المبائل 
الأصولية المتعلقة بالاعتقاد 3 كوجود الباري وصفاته . 


والمختار أنه لاتقليد فى العقليات . 

وقال العنيري : يجوز التقليد فيها . 

وقيل : الواجب فى [ مثل © ] هذه العقليات . التقليد . 
والنظر فيه حرام . 


واحتج المصنف على المختار بأن الإجماع منعقد على وجوب 
(١‏ زيادة من طء ع . 


: 
0! 


9ه" 


والتقليد لاحصل المعرفة لثلاثة وجوه . 

الأول أنه يجوز كذب المقلّد ع لأنه ليس بمعصوم 5 وحينئذ 
أكون اعبار حي فلو ان العلية نالفي دار ترك 
الرالحية. 


الثاني - لو كان التقليد يحصّل المعرفة ‏ لكان يحصل المعرفة 
بحدوث العالم . إذا قلد القائل به . ويحصل المعرفة بقدم العالم . اذا 

الثالث ‏ أن التقليد لو حصّل المعرفة ‏ لكان تحصيل التقليد 
المعرزفة بالنظن + 

والتاليى باطل . 

أما الملازمة ‏ فلأنه لو كان يحصّل المعرفة بالضرورة -لا 
اختلف فيه » ولاشترك ا جميع فيه . وليس كذلك . 

وأما انتفاء التالي - فلأن النظر لايحصل ال عن دليل ء 

قيل على الوجه الأول : إنه يلزم مثله إن ' لم يجوزه 
بالتقليد » لاحتمال خطأ الناظر . 

ويمكن أن يجاب عنه بأن خطأ الناظر إنما يحتمل إذا لم يراع 


(0) !: إثباتا . 
(؟) الأصل : أنه . 
فنا الأصل : نظر . 


دخ اه” - 


أما عند مراعاته فلا يحتمل . 

وعلى الوجه الثاني : أن النظر أيضا قد يفضى مرة إلى القدم 
ومرة إلى الحدوث . فلو كان المعرفة بالنظر ‏ يلزم اجتماع النقيضين . 

ويمكن أن يجاب عنه بمثل ما أجاب عن الأول . 


وعلى الثالث : أنه كما احتاج التقليد فى إفادة المعرفة إلى 
النظر احتاج النظر أيضا فى الإفادة إلى النظر . 


ويمكن أن يجاب بأن النظر. وإن احتاج في كونه مفيدا 
للمعرفة إلى النظر» لكن دل دليل على كونه مفيدا . 


بخلاف التقليد » فإنه لم يدل دليل على كونه مفيدا للمعرفة . 
أنه قد يحصل اليقين بالنظر , ولابحصل اليقين من التقليد أصلا » 
فالنظر أولى من التقليد . 

ضق ب قالوا الود كان واحاك :لكانيت: الضبحانة أو ” 

ولو كان لنقل كالفروع . 

وأجيب بأنه كذلك . والإلزم نسبتهم إلى الجهل بالله تعالى , 
وهو باطل . 

وإنما لم ينقل لوضوحه وعدم المحوج إلى الإكثار . 

قالوا : لو كان لألزم الصحابةٌ العوام بذلك . 


قلنا : نعم : وليبس المراة تحرير الأدلة والجواب عن الشبه . 

والدليل يحصل بأيسر نظر . 

قالوا : وجوب النظر دوري عقلٍ . وقد تقدم . 

قالوا : مظنة الوقوع فى الشبه والضلالة . بخلاف التقليد . 

قلنا : فيحرم على المقلد, أو يتسلسل : 
بأربعة وجوه . 

الأول - أن النظر لو كان واجبا ‏ لكانت الصحابة أولى 
بالنظر . ولو كان النظر واجبا عليهم - لنقل مباحثتهم ('2 ومناظرتهم 
قَْ المسائل الأصولية الاعتقادية » ىا نقل مناظرتهم ف الفروع . ولا 
لم ينقل - دل على أن النظر غير واجب . 

أجاب بأنه كذلك 2 أي كانت الصحابة أولى [ بالنظر بن 
وألا "لزه الصتعهم. إل الشهل. بالق اتعان. توهر باطل اقلا 

وإنما لم ينقل مناظرتهم ومباحثتهم . لا لعدم وجوب النظر 
الإكثار ف الكلام والمناظرة , لنقاء سيرتهم وصفاء سريرتهم 
ومشاهدتهم الوحي والتنزيل . فإنها أمور تعد النفوس لدرك الأمور 
(1)1 “الأصل #مبالحكيى: 


0 الأصل : ليقاء ٍ 


همه" 


الإلهية والصفات القدسية المنزهة عن الشوائب الحسية واللواحق 
المادية . 

الثاني - لو كان النظر واجبا ‏ لألزم الصحابةٌ العوامٌ بالنظر . 

والتالي باطل ؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة إلزام العوام 
بذاك . 

وليس المراد بالنظر تحرير الأدلة » وتلخيصها . والجواب عن 
الشبه الواردة على الأدلة » كما فعله المتكلمون . 

الثالث ‏ أن النظر لو كان واجبا ‏ لزم الدور.ء وذلك لأن 
وجوب النظر نظرى فيتوقف على النظر . والنظر يتوقف على وجوب 
النظر . فيلزم الدور . 
النظر لايتوقف على وجوب النظر . 

الرابع - أن النظر مظنة الوقوع فى الشبه والضلال . والوقوع 
حراما . 

بخلاف التقليد . فإنه لايكون مظنة للوقوع فى الشبه 
والضلالة . 


اك“ه” سس 


أجاب بأنه إذا كان النظر حراما ‏ يلزم حرمة التقليد أيضا . 
وذللك لآن. التقليد إما أن عق إلى النظرن أولا. 


فإن كان الأول يلزم حرمته . 

وإن لم يستند إلى النظر . بل استند إلى تقليد آخر . تسلسل . 

ولقائل أن يقول : لانسلم أن التقليد إن لم يستند إلى النظر- 
احتاج إلى تقليد آخر . ولم لايجوز أن يستند التقليد إلى الكشف 
والمشاهدة . فلم يحتج إلى تقليد آخر . 


ص - ## مسألة * غير المجتهد يلزمه ('©2 التقليد » وإن كان 
عالما . 


وقيل : بشرط أن يتبين له صحة اجتهاده بدليله . 
لنا : ( فَاسْكَلُوا "© ) وهو عام فيمن لايعلم . 


وأيضا لم يزل المستفتون يتبعون من غير إبداء المستند لهم من 


قالزا ايودعن إل درس اأنناء. ليطا : 
فلن وكذلك لو ابض له مده 


. الأصل : يلزم‎ )١( 
. (؟) طءع : فاسسلوا اهل الذكر إن كنتم لاتعلمون‎ 


مالاهة” سس 


ش - غير المجتهد يلزمه التقليد فى الفروع » وإن كان عالما 
بغير ماتقلد (') فيه . 

وقيل : إنما يلزم غير المجتهد التقليد إذا تبين له صحة اجتهاده 
من 5 بدليل ذلك الاجتهاد . 

واحتج المصنف على الأول بوجهين : 

الأول تقول قاقز فاستلوة أغل. الذكن بإن كت 
لانَعْلَمُونَ ") ) . فإنه عام يتناول العامي والعالم الذي لم يعلم مايقلد 
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الثاني - ( أنه 9 ) لم يزل المستفتون يتبعون المفتيين من غير 
إبداء المفتيين مستند اجتهادهم للمستفتين . وشاع وذاع ولم ينكر 
عليه أحد . فيكون إجماعا على اتباع غير المجتهد للمجتهد . وإن م 
بين 10 دلبل اصبحة الجتهادة + 

الشارطون قالوا : لولم يبيين له صحة اجتهاده بدليله - لأدى 
إلى وجوب اتباع الخطأ ؛ لأنه إذا لم يبين له *) ) مستند الاجتهاد - 
جاز أن يكون اجتهاده خطأ . 


أجاب بأن هذا مشترك الإلزام ؛ فإنه لو أبدى المجتهد للمقلد 


)1( أ: قلد . 

)2 *4 - النحل  ١1‏ 
ل( ساقط من أ . 
)( ساقط من أ . 

. 5١ - الأنبياء‎ ” 


امه" 


سنده - يجوز أن يكون اجتهاده خطأ . فإن احتال الخطأ لايندفع 
تذكرة الشيت 

وأيضا : المفتي نفسه مأمور بالعمل باجتهاده مع جواز خطئه . 

ص - # مسألة * الاتفاق على استفتاء "» من عرف بالعلم 
والعدالة أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون [له2©9) . 

( وعلى امتناعه فى ضده 227 . ) 

والمختار امتناعه فى المجهول . 

لنا : أن الأصل عدم العلم . 

وأيضا : الاكثر. الجهال . 

والظاهر أنه من الغالب » كالشاهد والراوي . 

قالوا : لو امتنع لذلك ‏ لامتنع فيمن علم علمه دون 
عدالته . 

قلنا : ممنوع 25 . 


ولو سلم فالفرق أن الغالب فى المجتهدين , العدالة . 
بخلاف الاجتهاد . 


( الأصل : استيقاء . 

؟) زيادة من ططاءع. 

 )‏ ساقط منآ. 

) فيما عدا طع : ممتئع. 


9ه”- 


شوح اتققوا" عل .تعوار الاتفار من عرفة 090 المستفق 
بالعلم والعدالة » أو رآه منتصبا للإفتاء » والناس يستفتون منه 
ويعظمون له ولإفتائه . 

واتفقوا أيضا على امتناع الاستفتاء ف ضذده ء أي من عرف 
بالجهل وعدم العدالة 4 وم يره منتصبا للافتاء ( والناس لايلتفتون 
إليه ٠»‏ ولا إلى إفتائه . 


واختلفوا فى جواز الاستفتاء من المجهول 20 . أي الذي 
لايعرف بعلم ولاجهل . 

والمختار امتناع الاستفتاء منه . 

واحتجح عليه بأن الأصل عدم العلم . 

وبأن أكثر الناس . الجهال . 

فالظاهر أن المجهول من الغالب . إلحاقا للفرد بالأعم 


الأغلب . كالشاهد والراوي . فإها إذا جهل حاله) - ١‏ يقبل 
قول| . 

والقائلون بجواز الاستفتاء من المجهول . قالوا : لو امتنع 
الاستفتاء من المجهول لذلك . أي للجهل بحاله ‏ لامتنع الاستفتاء 
تمن علم علمه دون عدالته . 
)1( الأصل : اسستيفا . 


6 أ: يعرفه. 
6( الأصل : المجتهد . وهى خطأ . 


ا 


والتالي باطل ؛ لأن الناس يستفتون ممن علم علمه وجهل 
عدالته . ٠‏ 


١9‏ أجاب بأنه يمتلع الاستفعاء من علم علمه وجهل 
عدالته . 


ولو سلم الاستفتاء ثمن علم علمه وجهل عدالته 2 - ) فالفرق 
بينهها ظاهر . فإن الغالب فى المجتهدين العدالة . فمن لم يعرف 
بالعدالة من المجتهدين يلحق 22 بالعدول منهم إلحاقا للفرد بالأعم 
الأغلب . 


بخلاف الاجتهاد . فإن من لم يعرف بالاجتهاد لايلحق 
بالمجتهدين ؛ لأن الغالب الجهال . 

ص - © مسألة * إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر . 

وقيل : يلزم . 

لنا : اجتهد. والأصل عدم أمر آخر . 

قالوا : يحتمل أن يتغير اجتهاده . 

قلنا : فيجب تكريره أبدا . 

ش - إذا اجتهد المجتهد فى واقعة وأدى إجتهاده إلى حكم 
معين » ثم تكررت تلك الواقعة ‏ لم يلزمه تكرير النظر . 


)١(‏ ساقط من آ. 
10 طفق 


ال كك 


وقيل ذٍ يلزمه : 

واحتج على الأول بأنه اجتهد وحصل الظن بمفتضى اجتهاده 
يحتمل أن يتغير اجتهاده باطلاعه على مالم يطلع عليه أولا . فيجب 
تكرير النظر . 

أجاب بأن احتهال تغبر الاجتهاد 2١0‏ لو كان موجبا لوجوب 
تكرير النظر ‏ لوجب تكرير النظر أبدا لاحتال تغير الاجتهاد . ولكن 
لم يجب تكرير النظر أبدا بالاتفاق . 

ص - ## مسألة * يجوز خلو الزمان عن مجتهد 2 خلافا 

لذ لو امتنع لكان لغيره ‏ والأصل عدمه . 

وقال- صلوات الله عليه : «إن الله لايقبض العلم انتزاعا 
ينتزعه » ولكن بقبض 22 العلماء حتى إذا لم يُبقِ عالاً اتخذ الناس 
رؤساء جهالا » فسئلوا. فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . 

قالوا : «لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يأتي 
أمر الله أو (5) «حتى يظهر (©) الدجال» . 


5 "الأسمل 2 ولو 
5 * الأفيل ماو االحديد: 

: قينا بهذا الأضل بوط يفيفع‎ ٠.) 
. الأصل آأءبءج : «و» بدل «أو»‎ ):( 
. يأتى بدل «يظهر»‎ :5 )5( 


--55” ل 


قلنا : فأين نفي الجواز؟ 

ولو سلم فدليلنا أظهر . 

ولو سلم فيتعارضان ويسلم الأول . 

قالوا : فرض كفاية . فيستلزم انتفاؤه اتفاق المسلمين على 


الباطل . 


قلنا : إذا فرض موت العلماء ‏ لم يمكن . 

ش - يجوز خلو الزمان عن المجتهد» خلافا للحتابلة . 
واحتجح عليه بوجهين : 

الأول - خلو الزمان عن المجتهد 2 لم يستلزم محالا لذاته . 
فلو امتنع ‏ كان امتناعه لغيره . والأصل عدمه 292 . 
والثاني - قوله ‏ صلوات الله عليه : «إن الله لايقبض 97") 


إلى آخر الحديث . فإنه يدل [ صريحا 29 ] على خلو الزمان عن 


أ: مجتهد . 
أدب ءاج: عدم الغير. 
أخرج البخارى فى ؟ - العلم »  ”4‏ باب كيف يقيض العلم . حديث رقم )٠١١(‏ 
0 » عن عبدالله بن عمرى بن العاص قال : سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم - يقول : إن الله لايقبض العلم انتزاعا يتنزعه من العباد » ولكن 
يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما » اتخذ الناس رؤساء جهالا , 
فسئلوا . فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا . 
ورواه مسلم فى 5 العلم . 5 باب رفع العلم وقبضه . حديث رقم (؟١)‏ 

. 1/45 


زيادة من مج 


5د 


العلماء . 

الأول قوله ‏ عليه السلام : «لاتزال طائفة من أمتي 200 
إلى آخره . فإنه يدل على عدم خلو الزمان عن المجتهد . 

أجاب بأن الحديث دل على عدم خلو الزمان عن طائفة 
ظاهرين على الحق . ولا يدل على نفي جواز خلو الزمان عن 
المجتهد . وإليه أشار بقوله : «فأين نفي الجحواز» . 

ولو سلم أن الحديث دال على نفي الحواز ‏ فد ليلنا أظهر ؛ 
نفي الجحواز ؛ لأن القائم بالحق أعم من المجتهد . 

ولو سلم أن دليلنا لايكون أظهر ‏ فيتعارضان 2 أي دليلنا 
ودليلكم .» ويسلم الدليل الأول 7 عن المعارض . 

الثاني أن الاجتهاد فرض كفاية . فيستلزم انتفاؤه فى عصر 
من الأعصار , اتفاقٌ المسلمين على الباطل ؛ لأنه إذا انتفى الاجتهاد 
فى عصر تكون الأمة فى هذا العصر متفقين على ترك الواجب . وهو 
باطل . 

أجاب بأنه إذا فرض موت العلماء لم يمكن الاجتهاد , وإذا لم 
يكن لايكون فرض كفاية . فاتفاق الأمة على ترك الاجتهاد فى 


)4 سبق تخريجه فى 0/4/١‏ 
0 أ : الأول لنا . 


55ت 


ص - 8 مسألة # إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد . إن 
كان مطلعا على المأخذ. أهلا للنظر. جائز . 


وقيل : عند عدم المجتهد . 

وقيل : يجوز 2 مطلقا . 

وقيل : لايجوز . 

لنا : وقوع ذلك . ولم ينكر. وأنكر من غيره . 
المجوز : ناقل » كالأحاديث . 

وأجيب بأن الخلاف فى غير النقل . 

المانع : لو جاز ‏ لجاز للعامي . 

وأجيب بالدليل » وبالفرق . 


ش - اختلفوا فى إفتاء من ليس بمجتهد . إذا أفتى بمذهب 
مجتهد . كالفقيه الشافعي الذي ليس بمجتهد إذا أفتى بمذهب 
الشافعي . 

والمختار عند المصنف أنه يجوز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب 
مجتهد إذا كان مطلعا على مأخذ ذلك المجتهد . أهلا للنظر فيها بأن 
يكون قادرا على التفريع على المأخذ . 


)1( «يجوز» ساقط من 1 


0-558 


وإن لم يكن كذلك - لايجوز إفتاؤه . 
والإفلا . 

وقيل : يجوز إفتاء من ليس بمجتهد مطلقا .» سواء كان مطلعا 
على المأخذ. أولا . 
إفتاء من ليس بمطلع على المأخذ . فيكون إجماعا على جواز إفتاء 

احتج المجوز مطلقا بأن غير المجتهد ناقل لا أفتى به ٠‏ فيعتبر 
نقله كالاحاديث . 

أجاب بأن الخلاف فى الإفتاء بمذهب غيره . وهو غير النقل . 
أما لو نقل وقال مثلا : قال الشافعى كذاء وظن المستفتني صدقه - 
جاز له الأخحذ بنقله . 

المانع من جواز إفتاء من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد . قالوا : 
لو جاز إفتاء من ليس بمجتهد ‏ لجاز إفتاء العامي ؛ لكون كل واحد 
منبى| غير مجتهد . 

أجاب بأن الجواز والامتناع يتبعان الدليل . والدليل دل على 


اح 


يدل عل جواز إفتاء العامي ١‏ 
عنه الخطأ لاطلاعه على سند الاجتهاد » بخلاف العامي . 


ص - # مسألة * للمقلد أن يقلد المفضول . 
وعن أحمد وابن سريح 20 : الأرجح متعين . 


لنا : القطع بأنهم كانوا يفتون مع الاشتهار والتكرر 27 ولم 


وأيضا : قال عليه السلام ‏ : أصحابي كالنجوم : 

واستدل بأن العامي لايمكنه الترجيح لقصوره 9) 5 

وأجيب بأنه يظهر بالتسامع وبرجوع 27 العلاء إليه وغير 
ذللته :. 


قالوا : أقوالحم كالأدلة . فيجب الترجيح . 
قلنا : لايقاوم ماذكرنا 209 . 
ولو سلم - فلعسر ترجيح العوام . 
قالوا : الظن بقول الأعلم أقوى . 
)1١(‏ ع: وابن شريح . 
)١(‏ أ : التكرير. 
0 أ: لمقصوده . 
(©) فيما عدا ططاءع: ورجوع . 
(5) الأصل , ب : ماذكرناه . 


ادو لكك 


قلنا : تقرير ماقلمتموه . 

ش - اختلفوا فى أن المقلد هل يجوز له أن يقلد المفضول عند 
وجود الأفضل ؟ 

والمختار أ يجوز له تقليد المفضول مع وجود الأفضل . 


واحتج المصنف على المختار بأن المفضولين من الصحابة كانوا 
المفضول مع وجود الأفضل . 

وبقوله ‏ عليه السلام ‏ : وأصحابي كالنجوم بأهم اقتديتم 
اهتديتم "2) . فإنه ظاهر فى جواز الاقتداء بكل منهم من غير فرق 

واستدل على جواز تقليد المفضول بأن ترجح الأرجح للتقليد 
يتوقف على ترجيح العامي : والعامي لايمكنه الترجيح لقصوره . 


أجاب بأن الترجيح يظهر بالتسامع » ورجوع العلاء إليه 
وإقال: الناس علية ىق الاستفاء . اوهد| حكن اللعانق .+ 


ومابعدها ومختصر الطوفي و73 2 وأصول مذهب الإمام أحمد ص 1 


(؟) سبق تخريجه في ١/1لاه‏ 


8ك" _ 


المانعون من جواز تقليد المفضول احتجوا بوجهين : 

الأول أن أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة . فكىا 
وجب العمل بالدليل الراجح »6 ,» وجب تقليد الأفضل . 

أجاب بأن هذا الدليل لايقاوم ماذكرنا ؛ لأن ماذكرنا إجماع 
وهذا قياس . والقياس لايقاوم الإجماع . 

ولو سلم أن القياس يقاوم الإجماع ‏ فالفرق ثابت بين المقيس 
والمقيس عليه . فإن المجتهد يقدر على ترجيح الأدلة بعضها على 
بعض . والعامي لايقدر. لعسر الترجيح على العوام . 

الثنى- أن الظن بقول الأعلم أقوى من الظن بقول 
المفضول . 

فتعين اتباع الظن الأقوى . 

أجاب بأن هذا تقرير للدليل السابق .» لا دليل آخر . 

ص - © مسألة »* ولايرجع عنه بعد تقليده اتفاقا . 

وفى حكم آخر. المختار جوازه . 

لنا : القطع بوقوعه . ولم ينكر . 

فلو التزم مذهبا معينا » كمالك والشافعي - فثالثها كالأول . 

ش - اتفقوا على أن العامي إذا قلد مجتهدا فى حكم من 


(0) 12+ الأرجع:, 


5 


الأحكام ‏ لايرجع عن ذلك المجتهد فى ذلك الحكم إلى غيره من 
المجتهدين . 

واختلفوا فى أنه هل يجوز له الرجوع إلى مجتهد آخر فى حكم 

والمختار أنه يجوز للمقلد الرجوع إلى مجتهد آخر فى حكم 
آخر . 
الإنكار . فإن العوام لايزالون يقلدون مجتهدا فى حكم ويقلدون غيره 

أما لو التزم العامي مذهبا . كمذهب مالك والشافعي . فهل 
يجوز له أن يخالف إمامه فى بعض المسائل ويقلد غيره ؟ 

فيه ثلاثة مذاهب : 

أوها ‏ أنه يجوز مطلقا . 

وثانيها - أنه لايجوز مطلقا . 

وثالثها أنه يجوز فيا لم يقلد ولم يعمل به بعد. ولايجوز فى 
حكم قلذه . 


© © © 


لاعلا د 


الدوجيح 


ص - الترجيح . 
وهو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها ‏ فيجب تقديمها 
للقطع عنهم بذلك . 
وأورد شهادة أربعة مع اثنين . 
وأجيب بالتزامه » وبالفرق . 
ولا تعارض 29 فى قطعيين . 
ولا فى قطعي وظني ؛ لانتفاء الظن . 
والترجيح فى الظنيين منقولين أو معقولين » أو منقول 
ومعقول . 
ش - لما فرغ من الاجتهاد ‏ شرع في الترجيح . وذكر أولا 
حدّه, ثم وجوب العمل به .» ثم أقسامه . 
والترجيح هو : اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها 29 . 
ويجب تقديم الأمارة على معارضها إذا رجحت ؛ لأنا نقطع أن 
الشيكابة: قدمر | “بعقي. الآثار عل عفن : 


1 ريرض 
(؟) أ: على مايعارضها . 


”لد 


يات أنهم قدموا خبر عائشة بالتقاء الختانين ('» على خبر 
أبى هريرة : الماء من الماء 59) 5 


جنبا » وهو صائم . على خير أبي هزيرة : من أصبح جنبا فلا صوم 
له 29 , 


٠ 1‏ سق تفريية 11/1 
(5). -وواه عسلم 73ت الحيض » اتويات إننا لماعتم لحاس رق 15/13 
عن أبي سعيد الخدري ورواه ايوداود فى الطهارة . رقم 2/١ )5١١ . 5١4(‏ 
عن أبي بن كعب . 
ونوا ايخ ماجه فق الطهات :ا أنجيات الاءمق اللا موق ال 3311 
عن أبي أيوب ورواة الترمذي فى أبواب الطهارة . 85١‏ باب ماجاء أن الماء من 
الماء . رقم ١85/١ )٠١١(‏ عن أبى بن كعب . 
والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . على أنه إذا جامع الرجل امرأته فى 
الفزج وجب عليهما الفتل + وإن لم يزلا . 
قلت : ولم أجد هذا الحديث من رواية أبى هريرة . 
(؟) رؤاه البخارى فى "١‏ - الصيام » ؟” - باب الصائم يصبح جنيا » رقم 
١85/4 )1973194375(‏ عن عائّشة وأم سلمة أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم ‏ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله . ثم يغتسل ويصوم . 
توذكن اليشارئ اقول ابي هريرة + كذلك :جوكتئ الفصل ين عباس .ومن 
أعلم - ورواه مسلم فى ١١‏ الصيام . ١١‏ باب صحة صوم من طلع عليه 
الفجر وهو جنب ”5/7 . رقم (09") عن أبي بكر قال : سمعت أبا هريرة 
فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث فأنكر ذلك , فانطلق عبد الرحمن وانطلقت 
معه . حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ فسألهما عبد الرحمن 
عن ذلك . قال : فكلتاهما قالت : كان النبى - صلى الله عليه وسلم - يصبح جنبا 
من غير حلم ثم يصوم . 


791/1 حت 


وعورض بأن شهادة أربعة راجحة على شهادة اثنين . 

فلو وجب العمل بالراجح - وجب تقديم أربعة على اثنين . 

أجاب بالتزامه . فإن عند بعض الأئمة يجب تقديم شهادة 
أربعة على شهادة اثنين . 

وبالفرق . فإن الشهادة شرعت لدفع الخصومة . فلو اعتير 
الترجيح بالكثرة - لأفضى إلى تطويل الخصومة .» وهو خلاف ماهو 
المقصود من شرعها 8 بخلااف الأمارة 3 

ولاتعارض )١(‏ بين قطعيين ؛ لأن القطع بالإيجات جب أن 
يكون (” مطابقا للواقع . فلو قطع بالنفي على تقدير القطع 
بالإيجاب ‏ يلزم كون " ) النفي أيضا مطابقا للواقع . فيلزم اجتماع 
النقيضين فى الواقع وهو محال . 

ولاتعارض ديق أيضا بين قطعى وظنى لانتفاء الظن بأحد 
الطرفين عند القطع بالطرف الآخر . 


-- ثم ساق الحديث وذكر قصة مروان إلى أن قال : فقال آبو هريرة : أهما قالتاه 
لك + قال #دشعم . قال «تهما اعلم < عم رد انو هروز :ما كان يقول و ذلك إلى 
الفضل بن العباس . فقال أبوهريرة : سمعت ذلك من الفضل ؛ ولم أسمعه من 
البيهقى 5١5/4‏ . 

إآف0 ساقط من أ . 

(؟) الأصل : يعارض . 


ار 


بل التعارض إثما يقع بين الظنيين . 
وهو إما فى منقولين أو فى معقولين أو فى منقول ومعقول . 
ص 2 الأول - فى السند ولمتن والمدلول وفي ) خارج . 


الأول - بكثرة الرواة 7 لقوة الظن ) ,» خلافا للكرخي . 
وبزيادة الثقة . وبالفطنة والورع والعلم والضبط والنحو. وبأنه 
أشتهر بأحدها . بإعتاده على حفظه لانسخته وعلى ذكر لا خط . 
ويموافقته ") عمله. وبأنه عرف أنه لايرسل الا عن عدل فى 
المرسلين . وبأن يكون المباشر . كراوية أبي رافع : «نكح ميمونة وهو 
حلال» ‏ وكان السفير بينهما -على رواية ابن عباس - رضى الله 
عنه) ‏ : «نكح ميمونة وهو حرام» . وبأن يكون صاحب القصة . 
كرواية ميمونة : «تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن 
حلالان» . وبأن يكون مشافها . كرواية القاسم عن عائشة رضي 
الله عنها ‏ أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدا » على من روى أنه كان 
حرا ؛ لأنها عمة القاسم . وأم يكون أقرب عند ساعه . كرواية ابن 
عمر : أفرد عليه السلام » وكان تحت ناقته حين لبى - وبكونه 
من أكابر الصحابة لقربه غالبا . أو متقدم الإسلام » أو مشهور 
النسب . أو غير ملتبس بمضعف . وبتحملها 27 بالغا . وبكثرة 


)1 «ص» أى علامة الأصل زيادة من امن 6ج . 
(5) ع: ومن خارج. 

(9) الأصل.1ءب,ج ككثره الرواة . 

(4) الأصل : الطعن . وهو خط . 

(6) 

)1١(‏ ع: يتحملها. 


4لا" لد 


المزكين أو أعدليتهم أوأوثقيتهم . وبالصريح على الحكم والحكم على 
العمل . وبالمتواتر على المسند والمسند على المرسل . ومرسل التابعي 
على غيره . وبالأعلى إسنادا . والمسند على كتاب معروف . وعلى 
المشهور . والكتاب على المشهور . ويمثل البخاري () ومسلم "ا 
على غيره والمستد باتفاق على مختلف فيه . وبقراءة الشيخ وبكونه غير 
مختلف 7 . وبالساع على محتمل وبسكوته 9) مع الحضور على 
الغيبة . وبورود صيغة فيه على مافهم . وبما لاتعم به البلوى على 
الآخو فى الأجاة . .وها 1[ يش إنكار الرواتة 00 بعل "الاخخز.. 


ف اذا القسم الأول التعارض بين المنقولين . 
وهو إما فى السند أو فى المتن أو فى مدلول اللفظ أو فى أمر 


)1١(‏ هى محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري , أبوعبدالل , الإمام 
الحافظ الشهيى صاحب «الجامع الطتحي»» “توق - رهمه اش اسن :165ه: 
انظر : وفيات الأعيان 57/57 , وشذرات الذهب ١١5/5‏ , وطبقات السبكى 
6/57 ء وطبقات الحنابله 31١/١‏ , والمنهج الأحمد ١١/١‏ ,2 وطبقات 
المفسرين للداؤدى ؟/ ٠ ٠٠١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 77/١‏ , وطبقات الحفاظ 
54 . 
6 هو مسلم بن الحجاج بن مسلم , أبوالحسين القشيرى . النيابوري , أحد الأئمة 
من حفاظ الحديث . وهى صاحب الصحيعح المشهور . توق - رحمه الله سئة 
5١١‏ ها. 
انظر : وفيات الأعيان 78١/4‏ » طبقات الحفاظ ص 312١‏ , تهذيب الأسماء 
واللغات ؟/ 45 ٠‏ تذكرة الحفاظ 588/7 , الخلاصة 315 , وطبقات الحتابله 
0١‏ ولمنهج الأحمد ١/ا4١1.‏ 
0( ط : غير مختلف فيه . 
28 “الأطلل ويام 8 كوي 
(0) “ الأصل © لروايتة :وب ج: + لرازية؟؛ 
)1١(‏ «ش» (أي علامة الشرح) زيادة من أب 2ج . 


هلا" ل 


ع ظ 
الأول - وهو التعارض فى السند . 


والترجيح فيه إما بأمور تتعلق بحال الراوي . أو بحال 
الرواية , أو بحال المروي عنة . 


الأول - مايتعلق بحال الراوي : 

وهو الترجيح بكثرة الرواة . فإن كثرة الرواة مرجحة لقوة الظن 
بها . خلافا للكرخي . 

وبزيادة الثقة والعدالة » وبزيادة الفطنة » وبزيادة الورع 3 
وبزيادة العلم » وبزيادة الضبط . وبزيادة علم النحو. وبأن يكون 
أشهر بأحد هذه الأمور الستة . وباعتتاد الراوي على حفظه لاعلى 
نسخة سمع منا . 

وباعتاده على ذكر لا على خط . وذلك بأن يكون الراوي » 
حال الراوية ذاكر اللرواية غير معتمد 22 فى ذلك على خطه أو خط 
آخر . وبموافقة الخبر عمل الزاوي ؛ لأن خبر من عمل بموافقته أبعد 


من الكذب من خبر من لم يوافق عمله خبره . وبأنه عرف من حال 
الراوي أنه لايرسل ال عن عدل فى المرسلين . 


وبأن يكون الراوي مباشرا لما روى » كراوية أبي رافع أن النبي 


. [أ: عير مقيد وهى خطأ‎ )١( 


كلا" ل 


عليه السلام - نح ميمونة 0 السلام - حلال 7( . أ 


ميمونة 


ا م 0 عد 


محرم 5 


وبأ يكون الراوي صاحب القصة . كراوية ميمونة : 


1 


(0 


روى الترمذي فى “7 - الحج برض باب ماجاء فى كراهية تزويج ج المحرم » حديث 
رقم (-85) 199/7 عن قتيبه عن حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن 
أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ميمومنة وهو حلال » وبنى بها وهو 
قال الترمذي : حسن »2 ولانعلم أحداً أسنده غير حماد عن مطر . 
وقد رواه مالك عن ربيعة عن سليمان مرسلا . 
رياه سليدان بق بلال عن .روي الريسلة ب 
هو مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اختلف فى اسمه . توف ف المدينة بعد 
استشهاد عثمان . 
انظر : الإصابة /1 ترجمة "5953١‏ , وتهذيب التهذيب 220 
هي ميمونة بنت الحارث الهلالية 0 أم المؤمنين ٠‏ كان أاسمها «برة» . فسماها 
النبي صلى الله عليه وسلم : ميمونة . تزوجها رسول الله صلى الله عليه ووسلم فى 
ذي القعدة سنة سيع لما اعتمر عمرة القضية . ماتت ‏ رضي الله عنها - سنة 
إحدى وخمسين 3 وقيل غيره 8 
انظر : الإصابة 5غ ٠‏ والاستيعاب غ/- 58-5 ٠‏ وتهذيب 
0 00 
ريوى البخارى فى غ6 المفازى 2 “7 عمرة القضاء » حديث رقم (4254) 
17 5 عن ابن عباس قال : تزوج النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ميمونة وهو 
وروا ايضاق لل د الكاع :++ دياب اع الهم #تحديت رهم 01114 
ورواه مسلم فى ١١‏ - النكاح , © باب تحريم نكاح المحرم وخطبته » حديث 


”ل 


تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم - ونحن حلالان 7 . فإنها 
تقدم على رواية ابن عباس . لكون صاحب القصة أعرف بها من 
غيره » وبأن يكون الراوي مشافها فيما سمع . ليس بينه وبين من 
يروى عنه حجاب , كرواية القاسم بن محمد بن أبي بكر" رضي الله 
عنهم - عن عائشة ‏ رضي الله عنها أن بريرة (© عتقت وكان زوجها 
ل" 


0 


(0 


عن ميمونة : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن حلالان بسرف . 

رواه أبوداود » وهذا لفظه ف المناسك , باب المحرم يتزوج . حديث رقم 
8:5) ؟/كةا١ا.‏ 

ورواه مسلم فى -١١‏ النكاح , كه باب تحريم نكاح المحرم » حديث رقم 
٠١55/5 )54(‏ عن يزيد بن الأصم حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال . 
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر , ابى عبد الرحمن . كان من سادات التابعين , 
من أفضل أهل زمانه علما وأدبا وفقها » وكان صموتا » قتل أبوه وبقي يتيما فى 
حجر عائشة . توفي سنة ١١٠ه‏ وقيل غير ذلك . ١‏ 

انظر : تهذيب التهذيب 557/4 - 5170 , وفيات الأعيان 4١18/١‏ » وصفة 
الصفوة ”5/7 , وحلية الأولياء ؟/85١‏ . 
هي مولاة عائشة . اشترتها عائشة فأعتقتها . وكانت تخدم عائشة قبل أن 


تشتريها : 

انظر : الاصابة 505/5 . 

وزع الترمذي ١13:‏ 2 الداع ٠٠‏ دربا مانجاء:ق المراة قدي ولا روجا 
حديث رقم [01814) 17لا عن عافسة قالت :كان زوم بويزة عبدا'فخيرنا 
وصححة . 

قال قاسم بن قطلويقا فى تخريج أحاديث أصول البزودي (ص )2١7‏ : قلت : 
قوله : ولو كان حرا لم يخيرها » من كلام عروة ٠‏ بينه النسائى فى روايته 


1 


فإنه يقادم على رواية من روى أن زوجها كان حرا 27 . 


لآن القاسم سمع من عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مشافهة . لأن عائشة 
عمته . بخلاف من روى أنه كان حراء فإنه سمع منها من وراء 
الحجاب . 


وبأن يكون الراوي أقرب تمن يروى عنه عند سماع مايرويه . 


كراوية ابن عمر9"» -رضى الله عنهم|ا ‏ أفرد رسول الله صلى الله 
وسلم ‏ حين لبى - عليه السلام "ا . فإنها تقدم على رواية من 


(00 


روئى الترمذي فى ٠١‏ - الرضاع ٠١‏ باب ماجاء فى المرأة تعتق ولها زوج » رقم 
)لوعن الأسه عن عائقة عالت > كان زوع نزيرة حرا" فكيها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : حسن صحيح . وروى البخارى فى 85 
ب الفرائصن: ٠:‏ “7 - تاب ميزاة السائية برق يه لنت 8/817 41 عن 
الاسود عن عائّشة . قال الأسود : وكان زوجها حرا . قول الأسود منقطع ٠‏ وقول 
ابن عباس : «رأيته عبدا» أصح . 

ودوك شطلم رق 105ب العقاق , #اتدنيات: [قنا الولاة لق اكوب رق 1 
5 قال عبد الرحمن : وكان زوجها حرا . قال شعبة : ثم سألته عن 
زوجها . فقال : لا أدري . 

قال قاسم بن قطلويغا فى تخريج أحاديث البزدوى ص 23١1‏ : قد روى 
الخسائن عن علقية والأسود: اتهما: سالا عائشة برضي الل عنها دعن زو 
بريرة . فقالت : «دكان حرا يوم اعتقت» . 
قن عبد انين عمر بن الخطان +صيهارن -خليل "افق الناين 73 الإسلام مسقن 
سَئة.ولااقتل. عتمان اعركن. ملي دفر ان. يبايغوة بالخلاقة. فابي . له.'ق كنن 
العديف نت ) تحدينا ومو اعون دوق بنك يو الصدانة اميت اانه . 
انظر : الأعلام 541/5 + والإصابة 417/7ات 58*54 + وتهذيب الأسنماء 
واللغات 78/١‏ , والوفيات 7١5/١‏ . وأسد الغابة ١ ١6١/7‏ وصفة الصفوة 
لكوت انه 593+ وتهديك) التيذيك 6 1 
تزع عتف :فق 1ب المع امات ىز الامراد والقراق الحم والعمره ديه 
رقم 15١5.505 /57)١45(‏ عن ابن عمر قال : أهللنا مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بالحج مفردا . وق رواية أن رسول الله صل الله عليه وسلم ‏ أهل 
بالحج مفردا . ( وليس فيه . «وكان تحت ناقته حين لبى» . ) . 


- "08 


2 - عليه السلام - فون 70 

وبكون الراوي من أكابر الصحابة لقرب الأكبر غالبا من النبي 
دون الأصغر . 

وبكون الراوي متقدم الإسلام » فإن الكذب عنه أبعد ‏ أو 
بكونه مشهور النسب . أو بكونه غير ملتبس فى الاسم بضعيف طعن 


فيه . 
وبتحمل الراوي الرواية حالة البلوغ لزيادة ضبط البالغ 
والتين له 
وبكثرة مزكي الراوي ٠١‏ أو بأعدليتهم أوأوثقيتهم بالبحثعن 
حاله . 


وبتصريح المزكين بالتعديل . فإنه يقدم على الحكم . وذلك 
بأن يكون تزكية أحدهما (' بصريح القول وتزكية الآخر">) 
بالحكم بشهادته . 

7 والتزكية بالحكم يقدم على التزكية بالعمل . وذلك بأن 
يكون تزكية أحدجهما بالحكم بشهادته ”© ) وتزكية الآخر بالعمل 
بروايته . 

)١(‏ روى مسلم فى ١5‏ - الحج ,77 باب ف الإفراد والقران بالحج والعمرة » رقم 

٠١5/9 )141(‏ » عن بكر بن عبدالله , حدثنا أنس أنه صلى الله عليه وسلم - 

جمع بينهما » بين الحج والعمرة . قال : فسألت ابن عمر . فقال : أهللنا بالحج . 

فرجعت إلى أنس فأخيرته ماقال ابن عمر . فقال : كأنما كنا صببيانا . 
(؟) ساقط من أ. 
(؟) ساقط من آ. 


اال 


الثاني - مايتعلق بحال الرواية . 

وهو الترجيح بالمتواتر . فإن المتواتر يرجح على المسند 7 ؛ 
لأن المتواتر مقطوع المتن .» والمسند مظنونه . 

والمسند يقدم على المرسل » إن قبل الخلاف فى قبول المرسل . 

ومرسل التابعي يرجح على مرسل غيره ؛ لأن مرسل التابعي 
قد ترك فيه ذكر الصحابي . لأن الظاهر رواية التابعي عن 
بخلاف غير الصحابي . 

وبالأعلى إسناداً » فإنه يقدم على غيره لقلة الوسائط . فإنها 
أبعدل عن الكذب . 

والمسند عنعنة إلى الرسول - عليه السلام - يرجح على الذي 
أحيل إلى كتاب معروف . 

ويرجح أيضا على حديث مشهور بين العلماء . 
العلاء ؛ لأن العادة تمنع التغيير فى الكتاب المعروف . 

ويرجح ماق صحيحي البخاري ومسلم على غيره ؛ فإن 
المسند إلى كتاب مشهور بالصحة (” أولى من المسند إلى كتاب غير 
مشهور بالصحة ”© . ) 


. الأصل : المستدل‎ )١( 
(؟) ساقط من أ.‎ 
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ويرجح المسند باتفاق على الذي اختلف فى كونه مسندا . 

امرجم بقراءة الشيخ . فإن قراءة الشيخ على الحاضرين أولى 
من قراءتهم على الشيخ . لإمكان ذهول الشيخ في الثاني . 

ويرجح بكونه غير محختلف روايته » فإن احتلااف الرواية يدل 
على أنه مضطرب الخال . بخلاف مايكون على طريقة واحدة . 

الثالث - يتعلق بحال المروى . 

ويرجح بالساع . فإن المسموع عن النبي عليه السلام - 
يقدم على ما احتمل أن يكون مسموعا . 

ويرجح بكونه مع الحضور . فإن المروي الذي جرى فى حضرته 
عليه السلام - وم ينكر عليه 29 2 راجح على ماجرى ى غيبتا 
وعلم به ولم ينكره . 

ويرجح بورود صيعة فيه . فإن الذي ورد فيه صيغة لفظ النبي 

ويرجح يما لاتعم به البلوى فى الأحاد ‏ فإن : ما لاتعم به 


أبعد من الكذب تما تعم به البلوى ؛ لأن تفرد الواحد بنقل ماتتوفر 
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ببرجمع بم , يشت إنكار لرواته(1) فإن مالم يشت إنكار 
لرواته"2 » يقدم على ماثبت إنكار لرواته(2 » سواء كان الإنكار 
إنكار جحود أو إنكار نسيان . 


ص - المح 


النبي على الأمر. والأمر على الإباحة » على الصحيح . 
والنبي [ بمثله 2*» ] على الإباحة . والأقل احتمالا على الأكثر . 
والحقيقة على المجاز . والمجاز على المجاز بشهرة مصحًحه أو قوته » 
أو قرب جهته أو رجحان دليله أو شهرة استعاله . والمجاز على 
المستعمل شرعا على الشرعي . بخلاف المنفرد الشرعي تاكيك 
الدلالة ١‏ ولرجع ف الاقتضاء بضرورة الصدق على صرورة وقوعه 
شرعا. وفى الإيماء بانتفاء العبث () أو الحشو () على غيره . 
وبمفهوم الموافقة على المخالفة على الصحيح . والاقتضاء على 
الإوشارة » وعلى الإيماء وعلى المفهوم . وتخصيص العام على تأويل 
الخاص لكثرته : والخاص . ولو من وجه, والعام ل يبخصص ") 
على ماخص . والتقييد كالتخصيص 1 والعام الشرطي على النكرة 
2 ١اأقند‏ مم[ دوق الأكتل< لروايفة ب وقوه ع الراوفه:. 
(5).. اثنك عق ]دوق الأصل< لزوايته + قار + لراويه:: 

(1]4 '-«زناقة من لنياج طبع :وانظن قر العضيد وحاشية التقتازاتى: عليه :, 
55١/5‏ . 

(2)60 ع : البعث 2 وهو تصحيف . 

(1).ت ع2 الحكر ب تصكيف:, 


ا 


والإجماع على النص . والإجماع على مابعده [فى الظني 7 ] . 


ش - لما فرغ من الترجيح بأمور عائدة إلى السند ‏ شرع فى 
الترجيح بأمور تعود إلى المتن . 
المصلحة » ومن النبي دفع المفسلة . والاهتمام بدفع المفسدة أشد 
ناكسو بحو السالمي ” 


0 : 
ولأن محامل الغبي ‏ وهي الحرمة أو الكراهة ‏ أقل من محامل 
الأمر . وهي الوجوب والندب والإباحة . وكلما المحامل أقل ‏ كان 
والأمر يرجح على الإباحة على المذهب الصحيح لاحتمال 
الضرر على تقدير الترك لو قدم الإباحة . بخلاف العكس لأنه لو 
قدم الأمر -لم يحتمل الضرر ؛ لأنه لم يجز تركه . 
ومن رجح الإباحة على الأمر ‏ نظر إلى أن الأمر احتمل عدة 
معان . بخلاف الإباحة . فكانت الإباحة أقل احتالا . فيرجح على 


الأمر لقلة الاحتمال 1 


. زيادة مما عدا الأصل‎ )١( 
. الأصل : الحامل‎ )( 
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ويرجح (") النبي () على الإباحة ( 5 بمثل ماقيل فى ترجيح 
الأمر على الإباحة . ويرجح الأقل احتالا على الأكثر احتمالا » لما 
وروم 

وما كان ألفاظه حقيقة راجحة على ما كانت ألفاظه مجازا ؛ لأن 
الحقيقة مستقلة بالإفادة » دون المجاز. فإنه يحتاج إل القرنية ': 


والمجاز يرجح ) على المجاز بسبب شهرة مصحح ذلك 
المجاز . 

وذلك بأن تكون العلاقة بينه وبين الحقيقة أشهر من العلاقة 
بين المجاز الآخر والحقيقة . 


مثل أن يكون أحدهما من باب المشايهة والآخر من باب اسم 
المتعلق على المتعلق . 


أو بقوة مصححه . بأن يكون مصحح أحد المجازين أقوى من 
مصحح الآخر. كاطلاق اسم الكل على الجزء . وبالعكس فإن 
العلاقة المصححة فى الأول أقوى من العلاقة المصححة فى الثاني . 


أو بقرب جهة أحد المجازين إلى الحقيقة » كحمل نفى الذات 
على نفي الصحة . فإنه أقرب إليه من نفي الكمال . 
أو يكون دليل أحد المجازين راجحا على دليل المجاز الآخر . 


)1( 1: ويترجح : 
0 ب : الأمر بدل «النهي» 
 )”(‏ ساقط من آ. 
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وذلك بأن تكون القرينة الصارفة فى أحدهما قطعية » وى 
الآخر غير قطعية . 

أو يكون أحد المجازين مشهور الاستعمال والآخر غير 
مشهور . 

ويرجح المجاز على المشترك على المذهب الصحيح 3 ى) تقدم 
فى بحث المجاز . 

ويرجح الأشهر مطلقا على غير الأشهر . 
إحداهما أشهر . والترجيح بين الحقيقة والمجاز إذا كان المجاز أشهر 
من الحقيقة . 

وى رجحان المجاز الأشهر على الحقيقة نظر ؛ لأن المجاز. 
وإن كان أشهر . لكنه على خلاف الأصل . والحقيقة » وإن كانت 
أقل شهرة . لكنها ترجح بأنها الأصل . 

( ويرجح اللفظ اللغوي المستعمل شرعا فى مفهومه اللغوي 
على المنقول الشرعي 7( ) ؛ لأن الأصل موافقة الشرع اللغة . 

وهذا بخلاف المنفرد . وهو أن يكون اللفظ مستعملا فى اللغة 
لمعنى » وق الشرع لمعنى آخر . فإن المعهود من الشرع إطلاق اللفظ 
فى مفهومه الشرعى . 


«وترجخ اللفظ اللغوى المستعمل ق معتاة ف" الشرع عل المستعمل فق معت 
شرعى» . 


كم 


ويرجح () أحد المتعارضين بتأكيد الدلالة . مثل أن يكون 
أحد المتعارضين خاصا عطف على عام تناوله . والمعارض الآخر 
خاصا ليس كذلك . فإن الخاص المعطوف على العام . » آكد دلالة 
بدلالة العام عليه . مثل قوله تعالى : ( حَافظوا عَلَ الصَّلَْوَات 
وَالصّلَوةٍ الْوْسْطَى ” 

ويرجح في الاقتضاء مايتوقف عليه 9) ضرورة الصدق . مثل : 
«رفع عن أمتي الخطأ» على مايتوقف عليه ضرورة وقوعه ©) شرعا أو 
عقلا . مثل : أعتق عبدك عني . أو صعدت السطح ؛ لأن 
مايتوقف عليه صدق المتكلم أولى ما يتوقف عليه وقوعه الشرعي أو 
العقلي » نظرا إلى بعد الكذب فى كلام الشارع . 

ويرجح فى الإيماء ما لولاه ‏ لكان فى الكلام عبث وحشوء 
على غيره من أقسام الإيماء . مثل - الحكم وصفا 
لو لم.يعلل الحكم به - لكان ذكره عبثا أو حشوا . فإنه يقدم على 
الإيماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب ؛ لأن نفي العبث والحشو من 
كلام الشارع اول 


ويرجح 0) أحل المتعارضين ى المفهوم 2 بمفهوم الموافقة : فإن 
لأن دلالة اللفظ على مفهوم الموافقة أظهر من دلالته على مفهوم 
0 أ: ويترجح . 
(؟) 568 البقرة ١‏ 
١ 5‏ دعل بلطيف 
)5( أ: في وقوعه . 
)5( أ: يترجح . 


-_  ”*مال-‎ 


المخالفة . ولذلك () لم يقل بمفهوم المخالفة بعض من قال بمفهوم 
الموافقة . 

ويرجح 0( الاقتضاء على الإشارة وعلى الإيماء وعلى المفهوم : 

أما ترجيحه على الإشارة ‏ فلأن الاقتضاء مقصود بإيراد اللفظ 
صدقا أو حصولا . ويتوقف الأصل عليه . 

بخلاف الإشارة . فإنها لم تقصد بإيراد اللفظ » وإن توقف 
الأصل عليها . 

وأما ترجيحه على الإيماء ‏ فلأن الإيماء وإن كان مقصودا بإيراد 
اللفظ . لكنه لم يتوقف الأصل (عليه) 7 

وأما ترجيحه على المفهوم ‏ فلأن الاقتضاء مقطوع بثبوته , 
والمفهوم مظنون شوته ‏ ولذلك لم يقل بالمفهوم بعض من قال 
بالاقتضاء . 

ويرجح تخصيص العام على تأويل الخاص ؛ لأن تخصيص 
العام كثير وتأويل الخاص ليس بكثير . 

ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض - تعيِن كون الباقي 
مرادا . وإذا دل على أن الظاهر الخاص غير مراد -لم يتعين هذا 
التأويل . 


6 الأصل : كذلك . 
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ويرجح الخاص على العام . 

ويرجح الخاص من وجه على العام مطلقا ؟ لأن الخاص أقوى 
دلالة من العام . فكذا كل ماهو أقرب مله . 
العام بعد التخصيص اختلف فى كونه حجة . بخلاف العام الباقي 
على مفهومه . 

وحكم المفيد والمطلق حكم الخاص والعام . 

ويرجح العام الشرطي 3 كمن وماء على النكرة ف سياق 
يوجب إلغاء السببية الحاصلة بالشرط أيضا . وإلغاء العام الغير 
الشرطي لايوجب غير إلغائه - مفسدة أخرى . فكان أولى . 

ويرجح ('2 المجموع المحلى باللام » ومن وما . على الجنس 
المحلى باللام ؛ لأن الجنس المحلى باللام اختلف المحققون فى 
عمومة . بخلااف المجموع باللام ومن وما 5 

ويرجح () الإجماع الظني على إجماع آخر ظَني وقع بعده ؛ 
لقرب الأول من عهد الرسول. وهو يوجب قوة الظن . 

شوب ادلو 
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الحظر على الإباحة . 

وقيل : بالعكس . 

وعلى الندب [ والوجوب 20 ] لآن دفع المفاسد أهم . 

وعلى الكراهة . 

والوجوب على الندب . 

افيف فل التاق :كن اذل حوقي اله عض غيل 
0 : 

وثالن إسافة تون اول تعمل 

وقيل : سواء . 

والذاوعة: فح مرحي 

والموجب للطلاق والعتق لموافقته النفي . 

وقد يعكس لوافقته التأسيس . 


والتكليفي على الوضعي بالثواب . 


0) 


(0 


زيادة من أ . 

قال التفتازاني (؟/5١؟)‏ : «قال ف المنتهى )١١4(‏ : ويرجح الحظر على 
الندب بما تقدم فى الإباحة . والحظر على الوجوب لأن الحظر لدفع مفسدة 
والوجوب لتحصيل مصلحة » ودفع المفسدة أهم عند العقلاء . وهذا هو الموافق 
لكلام الآمدي . فمن هنا قيل قد سقط هنا شيء من المتن . فكان الأصل هكذا : 
وعلى الوجوب ؛ لأن دفع المفاسد أهم» . 
الأصل , ب , ج : دخل البيت . 


لاع 


وقد يعكس . 
والأخف على الأثقل . 
وقد يعكس . 


ش - لما فرغ من الترجيح العائد إلى المتن ‏ شرع فى الترجيح 
العائد إلى المدلول . 


يرجح الحظر على الإباحة ؛ لأن فعل الحظر يستلزم مفسدة .. 
بخلاف الإباحة ؛ لأنه لايتعلق بفعلها وتركها مصلحة ولا 
مفسدة 209 , 


ولقوله ‏ عليه السلام ‏ : « ما اجتمع الخلال والحرام » إلا 
غلب الحرام الحلال 29 » . 


وقيل : بالعكس . أي يرجح الإباحة على الحظر ؛ لأن 
الإباحة يستلزم نفي الحرج الذي هو الأصل . 


)1( أ: مفيدة 2 وهو خطأ . 
(؟) "قال الزركشي ف المعتبر 7/47 : لايعرف مرفوعا ورواه عبدالرزاق موقوفا . 
انظر : أسنى المطالب ص ١187”‏ . وقال : رواه البيهقي وضعفه ؛ وفي كلام 
بعضهم : لا أصل له . 
وكشف الخفاء ؟“/ 565 . رقم 5١481‏ وقال : قال ابن السبكى فى الاشباه 
والنظائر نقلا عن البيهقى : 
رواه جابر الجعفى عن ابن مسعود . وفيه ضعف وانقطاع ٠‏ وأدرجه ابن 
مفلح فى أول كتابه فى الأصول فيما لا أصل له . 
وقال العراقي فى تخريج أحاديث المنهاج ص ٠١7‏ . رقم 87 : لم أجد له 
أصلا . 
وقال ابن السبكي ف الابهاج 158/7 : لا أعرفه . 


رم الحظر على الندت 0 لأن الندب لتحصيل المصلحة » 
والحظر لدفع المفسدة . ودفع المفاسد أهم من نحصيل المصالح : 

الى وبرجح الحظر على الكراهة ؛ لقوله عليه السلام ‏ : 
( ما اجتمع الحلال والحرام ( إلى آخره 2 . ) 

ويرجح الحظر على الوجوب ؛ لأن دفع الممسدة أهم . 

ويرجح الوجوب على الندب ؛ لأن مع اعتقاد الوجوب جرر 
بخلاف اعتقاد الندب فإنه لايحترز المكلف عن الترك . 

ويرجح المثبت على النافي لاشتمال المثبت على مزيد فائدة لم 
فصل :من الناق + فشر يلال آله وطليه البنلام فاحل البيث 
وصلى (© . ٠‏ 

وقال أسامة : إنه ‏ عليه السلام - دخل البيت ولم يصل (*) ' 

وقيل : المثنت والنافي سواء 3 لايرجح أحدههما على الآخر ؛ 
لأن النافي يقوى بموافقته الأصل . 

ويرجح الدارىء أي الدافع للحد على الموجب للحد ؛ لأن 
الدارخ يوافق النفي الأصلي . 


( ساقط من أ . 
) أ: يترجح. 
؟)| سبق تخرجه . 

)| سبق تخرجه. 


"#85 ب 


ولقوله - عليه السلام ‏ : «إدرؤًا الحدود بالشبهات 29 ) . 


ويرجح الموجب للطلاق والموجب للعتق على النافي لما ؛ لأن 
الممجب للطلاق والعتق يوافق النفي الأصلٍ . أعني رفع القيد فيقوى 
به على النافي للطلاق والعتق . 


الدارىء 3 والنافي للطلاق والعتق على الموجب لىا ؟ لأن الموجب 
أولى من موافقة النفى الأصلى ؛ لأن التأسيس يفيد فائدة زائدة . 

ويرجح 22 الحكم التكليفي على الحكم الوضعي ؛ 7١‏ لأن 
الثواب بحصل بالتكليفي دون الوضعي . 

وقد يعكس . أي يرجح الحكم الوضعي على التكليف ” ؛ ) 
لأن الخطاب التكليفى يشترط فيه المككلف للخطاب وتمكنه من 
الفعل . 

والوضعي لايكون كذلك . 

ويرجح التكليفي الأخف عل الأثقل ؛ لقوله تعالى : ( يرِيدٌ 
الله بكم اليِسْرَ ولا يُرِيدٌ بكم العر)0) 
ولقوله عليه السلام ‏ : «لاضرر ولاضرار فى 
)١(‏ سبق تخريجه في .1749/١‏ 
(؟) ساقط من أ. 
١868  )4(‏ البقرة-؟ . 


ةمات 


الإسلام 0), 


وقد يعكس . أي يرجح الأثقل على الأخف ؛ لأن الأثقل 


أكثر ثوابا ؛ لقوله ‏ عليه السلام ‏ : «ثوابك على قدر نصبك 20©)) . 


ص - الخارج : 


للأعلم . 


ويرجحان أحد دليلٍ التأويلين . وبالتعرض للعلة . والعام 


على سبب خاص فى السبب . والعام عليه فى غيره . والخطاب 
شفاها مع العام كذلك . عا م ع ال 
وقيل : بالعكس . والعام بأنه أمس بالمقصود . مثل : ( وان تجمعوا 


0 


1 


روى ابن ماجه فى ؟١ ‏ الأحكام . ١١‏ باب من بنى فى حقه مايضر جاره ‏ 
حديث رقم (5740) 784/79 عن عبادة بن الصامت وابن عباس : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ : «لاضرر ولاضرار» . (دون قوله : فى الإسلام) . 

وقال العراقي فى تخريج أحاديث المنهاج (رقم لالا) : رواه بهذه الزيادة (أى : 
«فى الإسلام» أبوداود فى المراسيل من حديث واسع بن حبان . ووصله الطبراني 
فى الأوسط من روايته عن جابر . 

وذكره السيوطى فى جمع الجوامع )4١5/١(‏ وعزاه إلى مسند أحمد 
والطبراني عن ابن عباس وإلى الطبراني عن عبادة بن الصامت وإلى أبي نعيم 
عن ثعلبة بن مالك القرظي . 
ددى مسلم 65 الحج 2 ١٠١‏ _ياب بيان وجوه الإحرام . رقم (51؟١)‏ 
كلام لالاثم . 

عن أم المؤمنين عائشة قالت : قلت : يارسول الله : يصدر الناس بنسكين 
وأصدر بنسك واحد ؟ 

قال : انتظري . فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلى منه ثم القينا عند كذا 
وكذا (قال : أظنه قال.غدا) ولكنها على قدر نصبك أو (قال) نفقتك . 
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بين الأختينَ ) على ( أَوْ مامَلَكَْتُ " ) . وبتفسير الراوي بفعله أو 
قوله . ويذكر السبب . وبقرائن تأخره . كتأخر الإسلام ١‏ أو تاريخ 
هضبق + أؤ تشديذه :09ج لتاخن ‏ التشديدات ٠‏ 

ش - لما فرغ من الترجيح العائد إلى المدلول ‏ شرع فى 
الترجيح العائد إلى خارج . 


وهو ترجيح بأمور لايتوقف عليه الدليل ( لاق وجوده ولاق 
صحته ودلالته . 


يرجح الدليل الموافق لدليل آخر على دليل لايوافقه دليل ‏ 
آخر ؛ لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل من 
دليل واحد . 

ويرجح الدليل الموافق لعمل أهل المدينة » أو لعمل الخلفاء 
الراشدين » أو لعمل الأعلم على غيره . فإن أهل المدينة أكثر 
صحبة . وكذا الخلفاء الراشدون والأعلم أحفظ بمواقع الخلل وأعرف 
بدقائق الأدلة . 


التأويل الآخر . 


ويرجح أحد الحكمين بالتعرض لعلته على الحكم الذي ل 
يتعرض لعلته ؛ لأن الحكم الذي تعرض لعلته أفضى إلى تحصيل 
لل طاع زيادة : أيمانكم . 


3( ب : أو لتأخره يدل «أو تشديد!» . وق ع: تشديد . 


-"*6866 


ويرجح العام الوارد على سبب خاص على العام المطلق فى 
حكم ذلك السبب ؛ لأن العام الوارد على السبب الخاص كالخاص 
بالنسبة إلى ذلك السبب . والخاص يقدم على العام . 


ويرجح العام المطلق على العام الوارد على سبب خاص في 
حكم غير السبب ؛ لأنه اختلف فى عموم العام الوارد على السبب » 
ولم يختلف فى عموم العام المطلق . 


فى غير من خوطب شفاها . 


ويرجح العام الذي لم يعمل به فى صورة على العام الذي عمل 
به فى صورة ؛ لأنه لايلزم من العمل بالعام الذي لم يعمل به في 
صورة إهمال أحد الدليلين . ولو عمل بالعام الذي عمل به في 
صورة ‏ لزم إهمال الآخر بالكلية . 


وقيل بالعكس . أي يرجح العام الذي عمل به فى صورة على 
العام الذي يعمل به فى صورة ؛ لأن العام المعمول به يقوى باعتبار 
العمل به . 

وإذا تعارض عامان أحدهما أمس بالمقصود . بأن قصد به بيان 
الحكم المختلف فيه . والعام الآخر بخلافه , فالعام الذي هو أمس 
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مثل قوله بحا : ( ون موا بين أشن ' "© ) فإنه يرجح 
على قوله تعالى : ( وما مَلَكَتْ جنك 7 '') فإن الأول قد ورد فى بان 
تحريم ا جمع بين الأختين بخللاف الثانٍ . 


ويرجح الحديث الذي فسره الراوي بفعله أو قوله على 
الحديث الذي لم يفسره الراوي بواحد منهما » لاشتتال الأول على فائدة 
زائدة . 

ويرجح أحد الحديثين على الآخر بذكر السبب . فإن الحديث 
الذي ذكر الراوي ( السبلا ) معه راجح على مالم يذكر السبب معه ؛ 
لأن ذكر السبب يدل على زيادة اهتام الراوي بالرواية . 

ويرجح أحد الخبرين على الآخر بقرائن تأخره . كتأخر إسلام 
الراوي ؛ لأن الظاهر تأخر رواية متأخر الإسلام عن إسلامه . 
بخلاف روأية الآخر لجواز تقدمها على إسلام متأخر الإسلام . 

ويرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق على غيره ؛ لأن تضييق 
التاريخ قرينة دالة على تأخره . 
لأن التشديد قرينة دالة على تأخره ‏ فإن التشديد فى آخر عهد 
الرسول عليه السلام - ( والتخفيف ف أول عهذه () ). 
لله '» التنسياع 6 . 
(22)5 ” النساء 6 . 
(؟) ساقط من آ. 
(:) ساقط من أ. 


ل/اة” - 


ضن +« التقرلاة - فاسان 107 إن معدلا 

فالأول أصله وفرعه ومدلوله وخارج . 

الأول بالقطع » وبقوة دليله . وبكونه لم ينسخ باتفاق » وبأنه 
على سنن القياس وبدليل خاص على تعليله . 

ش - لما فرغ من بيان الترجيح بين منقولين - شرع فى بيان 
الترجيح بين معقولين . 

والمعقولان إما قياسان أو استدلالان . 

وترجبح أحد القياسين 9) على الآخر قد يكون بما يعود إلى 
أصله وإلى فرعه وإلى مدلوله ‏ وهو مايقتصيه القياس- وإلى خارج . 

والأول - وهو مايعود إلى أصله على قسمين : 

الأول مايعود إلى حكمه . 

والثاني - مايعود إلى علته . 

ومايعود إلى حكم الأصل خمسة : 


الأول الترجيح بالقطع . فيرجح القياس الذي يكون حكم 
الأصل فيه مقطوعا على القياس الذي لم يقطع حكم أصله . 


الثاني الترجيح بقوة دليله . فيرجح القياس الذي دليل حكم 
أصله أقوى وإن لم يكن مقطوعا, على القياس الذي لم يكن دليل حكم 
لله 1: «و» يدل «أو» ٠.‏ 


ف الأصل : أحد القياس . 


مة* 


الأصل فيه كذلك . 


الثالث - الترجيح يكون حكم الأصل لم ينسخ باتفاق . 
فيرجح القياس الذي لم ينسخ حكم أصله باتفاق على القياس الذي 
اختلف فى نسخ حكم أصله . 

الرابع - الترجيح بكون حكم الأصل على سئن القياس - 
فالقياس الذي يكون. حكم أصله جاريا على سنن القياسع راجح 
على القياس الذي لايكون كذلك . 


الخامس - الترجيح بدليل خاص على تعليل حكم أصله . 
فالقياس الذي دل دليل على تعليل حكم أصله . يرجح على ماليس 
كذلك . 


ص - وبالقطع بالعلة أو بالظن الأغلب . وبأن مسلكها 
قطعي . أو أغلب ظنا. #والسبر على المناسبة لتضمنه انتفاء 
العارضى + وترسع: بطريق» تفي :الفارق فق الفاسيل:»“والرضت 
الحقيقى على غيره . والثبوق على العدمي - والباعثة على الأمارة . 
والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها . والأكثر تعديا والمطردة 
على المنقوضة . والمنعكسة على خلافها . والمطردة فقط على المنعكسة 
لفقاري كور اهنا لتك سانانا ع تفاقفف افيه عن 
الشبهية . والضرورية الخمسة على غيرها. والحاجية على 
التحسينية . والتكميلية من الخمسة على الحاجية . والدينية على 
الاربعة . وقيل بالعكس . ثم مصلحة النفس . ثم النسبء ثم 
العقل » ثم المال . وبقوة موجب النقض من مانع أو فوات شرط . 
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على الضعف ولاحتتال. وبانتفاء المزاحم لما في الأصل . 
وبرجحانها على مزاحمها. والمقتضية للنفي على الثبوت . وقيل 
بالعكسى :وقوه المتاسنة والعافة: فى الكلفية. عل الخاضة. 
ش - بعد 0 بأمور تعود إلى حكم الأصل شرع فى 
الترجيح بأمور تعود إلى علة الأصل . 
يرجح أحد القياسين على الآخر بالقطع بالعلة فإن مقطوع 
وكذلك يرجح بالظن الأغلب . وذلك بأن يكون وجود 
العلتين فى القياسين مظنونا » لكن 297 وجودها فى أحدهما مظنون 
ويرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا على القياس 
الذي لايكون كذلك . 


وكذا يرجح القياس الذى يكون مسلك علته مظنونا بالظن 
الأغلب على ما لايكون كذلك . 


المعارض ك3 الأصل : 0 المناسة ١‏ 


كح 6 كك 


ويرجح أحد القياسين () على الآخر بطريق نفي الفارق بين 
الأصل والفرع . فالقياس () المقطوع بنفي الفارق فيه بين الأصل 

( وكذا القياس الذي يكون نفى الفارق فيه مظنونا بالظن 
الغير الأغلب . 

ويرجح الوصف الحقيقى على غير الحقيقي . 

ويرجح العلة الباعثة على الأمارة . 

ويرجح العلة المنضبطة والعلة الظاهرة والعلة المتحدة على غير 
المنضبطة والخفية والمتعددة ١‏ 

ويرجح ماهو أكثر تعديا على ماهو أقل تعديا ؛ لأن زيادة 
التعدي توجب زيادة الفائدة » فهو أولى . 

ويرجح العلة المطردة عل العلة المنقوضة . 

ويرجح العلة المنعكسة على غير المنعكسة ؛ لأن الانعكاس 
وإن لم يفد العلية لكن يقويها . 


() الأصل : القياس . 
21١ 19‏ :والقياس + 
 )”(‏ ساقط منأ. 


لك 


ويرجح المطردة فقط عل المنعكسة فقط ؛ لأن الطرد () فى 
العلل أقوى من العكس , ولهذا اشترط فى العلية الاطراد ولم يشترط 
الانعكاس . 

ويرجح أحد القياسين على الآخر بكون وصفه جامعا للحكمة 
مانعا لما على مالايكون كذلك . 

ويرجح قاس المناسبة عل قياس الشبه ؛ لزيادة غلبة الظن 
بعلية :)"١:‏ الوصفت: المناستيه: 

وترجح '"! الضرورية الخمسة . التي هى حفظ الدين والنفس 
والنسب والعقل والمال . على غيرها . 

ويرجح ماوقع فى محل الحاجة على ماوقع في محل التحسين 
والتزيين . 
ماوقع فى محل الحاجة » وإن كان من أصول الحاجة . 

ويرجح من أقسام الخمسة الضرورية ء الدينية 9١‏ على 
الأربعة الباقية ؛ لأن ثمرة الدينية أكمل الثمرات ) » ) وهى 
السعادة الأخروية . 

وقيل بالعكس . أي ترجح الأربعة الباقية على الدينية ؛ لأن 
)1١(‏ الأصل : المطردة . ش 
فيه الأصل : بغلية . 
(9) أ: يترجح. 
0( 


ساقط من أ. 


5 مغ سد 


حق الله تعالى على المساهلة بخلاف حقوق الناس . ولهذا قدم 
القصاص على قتل الردة إذا اجتمعا . 

وترجح مصلحة النفس عل الثلاثة الباقية ؛ لأن حفظ الباقية 
لأجل حفظ النفس . 
ببقاء النفس من حفظ العقل . 

ثم العقل يرجح على المال ؛ لأن العقل ملاك التكليف 
يخلاف المال . 


( ويرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته - من 
وجود مانع أو فوات شرط - قويا عل القياس الذي يكون موجب 
نقض علته ضعيفا ؛ لأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة 
المنقوضة © ) . 

ويرجح القياس الذي يكون موجب نقض علته محققا . على 
القيامن الذى. يكون: موجب ثقفى. .علته:عتملا . 


ويرجح القياس الذي قد انتفى مزاحم علته فى الأصل على 
مالم ينتف مزاحم علته فيه ؛ لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن 
بالعلة . 

ويرجح القياس الذي يكون علته راجحة على مز احمها ف 
الأصل على ما لايكون علته راجحة على مزاحمها . 


)0( ساقط من ١‏ 


وترجح العلة المقتضية للنفي على العلة المقتضية للشبوت ؛ لأن 
المقتضية للنفي مؤيدة بالأصل . 

وقيل بالعكس . أي ترجح العلة المقتضية للثبوت على العلة 
المقتضية للنفي ؛ لأن المقتضية للثبوت تفيد حكمها شرعيا لم يعلم 
بالبراءة الأصلية . بخلاف المقتضية للنفى فإنها تفيد ما علم بالبراءة 
الأصلية . وما فائدته شرعية راجح على غيره . 

ويرجح أحد القياسين على الآخر بقوة المناسبة ؛ لأن قوة 
المناسبة تفيد قوة ظن العلية . 

ويرجح القياس الذي يكون علته "2 عامة فى المكلفين . أى 
متضمنة لمصلحة عموم المكلفين . على القياس الذي يكون علته 
خاصة ببعض المكلفين ؛ لأن ماتكون فائدته أكثرء. أولى . 

ص - الفرع يرجح بالمشاركة فى عين الحكم » وعين العلة على 
الثلاثة, وعين أحرهها على الجنسين » وعين العلة خاصة على 
عكسه . وبالقطع بها فيه . ويكون الفرع بالنص جملة لاتفصيلا . 

ش - هذا هو الترجيح العائد إلى الفرع . 

يرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله في عين الحكم 
وعين العلة على الثلاثة » أي على مايكون فرعه مشاركا لأصله فى 
جنس الحكم وجنس العلة . وق جنس الحكم وعين العلة , 
وبالعكس ؛ لأن المشاركة كلما كانت أخص - كان الظن بالعلية 


)1( الأصل : علة . 


حد 4 :278 بت 


فو 

ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله فى عين 
أحدهما , أي عين العلة أو عين الحكم على القياس الذي يكون فرعه 
مشاركا لأصله فى الجنسين . أي جنس العلة وجنس الحكم . لا 
م 

ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله فى عين العلة 
على عسكه . أي على القياس الذي يكون فرعه مشاركا لأصله فى 
عين الحكم ؛ لآن العلة أصل الحكم المتعدى . فاعتبار ماهو معتبر فى 
خصوص العلة أولى من اعتبار ماهو معتبر فى خصوص الحكم . 

ويرجح القياس ( الذي (2 ) تكون العلة فى فرعه مقطوعا على 
القياس الذي يكون علته فى الفرع مظنونة . 

ويرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملة 
لاتفصيلا على القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص . 

وإنما قيد النص بقوله «حملة لاتفصيلا) ؛ لأنه لو ثبت حكم 
الفرع بالنص على 7') سبيل التفصيل - لم يكن ثابتا بالقياس . كما مر 
فى شرط حكم الفرع . 

والترجيح العائد إلى المدلول . أعنى حكم الفرع , والعائد إلى 
أمر خارج . على قياس ماسلف . وهذا لم يتعرض المصنف لما . 


6 5: ولا بدل «على» : 


ان 7 لك 


ص - المنقول والمعقول . 

يرجح الخاص ( بمنطوقه 2 . ) 

والخاص لا (بمنطوقه ('©2 ) درجات . 

والترجيح فيه حسب مايقع للناظر . 

ش - بعد الفراغ من ترجيح المعقولين ‏ شرع فى ترجيح 
المنقول والمعقول إذا تعارضا . 

إذا وقع التعارض بين القياس ولمنقول الذي هو الكتاب 
على القياس ؛ لكون المنقول أصلا بالنسبة إلى القياس . 

ولأن المنقول مقدماته أقل . فيكون أقل خللا . 

وإن كان المنقول خاصا ودل على المطلوب لابمنطوقه - فهو يقع 
على درجات ؛ لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على المطلوب 
لابمنطوقه . قل يكون أقوى من الطن الخحاصل من القياس . وقد 
للناظر . فله أن يعتبر الظن الحاصل منه ومن القياس ٠‏ ويأخذ بأقوى 
الظنين . 


لا056ث 5 سه 


وإن كان المنقول عاما فحكمه مع القياس قد تقدم الكلام 
عليه فى باب الخبر. فلا حاجة إلى أعادته . 

ص - وأما الحدود السمعية فترجح بالألفاظ الصريحة عل 
غيرها . ويكون المعرف أعرف . وبالذاتي على العرضي » وبعمومه 
على الآخر لفائدته . وقيل بالعكس للاتفاق عليه . وبموافقته '» 
النقل الشرعي أو اللغوي أو قربه» وبرجحان طريق اكتسابه , 
وبعمل المدينة » أو الخلفاء الأربعة أو العلاء » ولو واحدا . وبتقرير 
حكم الحظر أو حكم النفي . وبدرء الحد . 

ويتركب من الترجيحات فى المركبات والحدود أمور 
لاتنحصر. وفيا ذكر إرشاد لذلك . 

ش - الأمارات المفضية إلى التصديقات . كما يقع التعارض 
فيها » ويرجح بعضها على بعض , كذلك الحدود السمعية يقع 
التعارض فيها » ويرجح بعضها على بعض . 

ولا كان التعارض والترجيح فى الأول هو الكثير الغالب فى 
الشرع ‏ قدمه على التعارض والترجيح فى الثاني الذي هو القليل 
المغلوب فى الشرع . 

والترجيح فى الحدود السمعية إما باعتبار اللفظ » أو . باعتبار 
المعنى .» أو باعتبار أمر خارج . 


أما باعتبار اللفظ ‏ فيرجع الحد المذكور بالالفاظ الصريحة التي 
)١(‏ فيما عدا طء ع : ويموافقة . 


الاك سل 


لا إيهام فيها على غيره .» أي على مايكون مذكورا بألفاط مجازية أو 
مشتركة أو وحشية . 

وأما باعتبار المعنى - فيرجح التعريف بمعرف أعرف على 
ما لايكون كذلك . 

ويرجح التعريف بالذاتي على التعريف بالعرضي . 

ويرجح التعريف بعموم 2 الحد على ما لايكون كذلك . 
وذلك بأن يكون أحد التعريفين متناولا لمحدود التعريف الآخر 
وزيادة . فإنه يقدم ما اشتمل على المحدود الآخر وزيادة ؛ لزيادة 
فائدته . 

وقيل بالعكس ؛ لأن مدلول الأخص متفق عليه » ومدلول 
الأعم مختلف فيه للاختلاف فيا زاد على مدلول 29 الآخر . والمتفق 
عل مدلوله أولى من المختلف فيه . 

وأما باعتبار الخارج ‏ فيرجح التعريف الذي يكون موافقا 
على مالايكون كذلك . 


ويرجح أحد التعريفين على الآخر برجحان طريق اكتسابه » 
بأن يكون طريق اكتسابه قطغيا » وطريق اكتساب () الآخر ظنيا . 


)١(‏ 1: لعموم. 
ج : بعمومه . 
5 1 المدلول:. 


(9) الأصل : الاكتساب . 


دم.4- 


ويرجح أحد التعريفين على الآخر بكونه موافقا لعمل أهل 
المدينة » أو عمل الخلفاء الراشدين » أو عمل العلماء . 

ويرجح أيضا أحد التعريفين عل الآخر بكونه موافقا لعمل 
عالم واحد . 

ويرجح أحد التعريفين على الآخر بكونه مقرر الحكم الحظر , 
أو مقررا لحكم النفي . 

ويرجح أيضا أحد التعريفين على الآخر بدرء الحد . بأن يلزم 
من العمل به درء الحد دون العمل بالآخر . 

ويتركب من الترجيحات فى المركبات والحدود أمور 

وذلك بأن يكون أحد الدليلين أو أحد التعريفين مشتملا على 
مثله . 

وفيا ذكرنا من الجهات المفردة ارشاد لما يركب منها ٍ 

( والحمد لله الذي أمهلنا للاتمام والصلاة والسلام على خير 
الأنام محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الغر 
الكرام 29 . ) 


)١(‏ الكلمات الختامية مختلفة فى النسخ ولكن يبدو من نسخة ج أن العبارة التي بين 
القوسين هى من الشارح نفسه . رحمه الله وإيانا وجميع المسلمين . آمين . 


- 4.8 


4١١ 


الموضوع رقم الصفحة 
القياس 
خجله لمجي نوعاط ماما ساو او واساساه السب وا من 
- الاعتراض على .الحد جا ا ال ا ا ا ا 
حدود مزيفة للقياس االو عوا مواج فج او الوا ولو ل شك 1 
أركان القياس : الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع ١8‏ 
شروط حكم الأصل او و ل ا ل ل دوا 
ح انسكون شرغيا قاع رخسو اط مامتو مسمس سو ا 
جاوأن لا يكون متشوعها اام مور ب سوام الخ ومو قا 
حأوأن ايكون فرعا او ا ذا 
وأن لايكون معد ولابه عن سنن القياس ل اي ١5‏ 
وأن لايكون حكم الأصل عدي النظير لماي فابي ل لونم سو و 11 
وأن لايكون ذا قياس مركب ا 00 
2ك لكر لل كم اضق شاماة لك رن حت سس 1 
شروط علة الاصل لان 
ت أن تكون معن 'الباعك ا و و 0 
وأن تكون وصفا ضابطا للحكمة ل 1 ا 
وأن لا تكون عدما في الحكم الثبوتي لعي اسم 7 
وأن لا يكون العدم جزءا منها ال ا 
وأن لاتكون المتعدية ا محل ولاجزءا منه ا ل 
التعليل بالعلة القاصرة «امتقند سواط ضر ةسه او ا 14 


هل النقض قادح في العلية ؟ 8 007 ا ا 
هل الكسر يبطل العلية ؟ ا وف ا لاتق واسساخ عم ان ل 
:النقض المكسور هل يبطل العلية ؟ وم ل لد 
العكس ا ا لت 
تعليل الحكم بعلتين أو علل كل مستقل ا ا مس ا 313 
تعليل حكمين بعلة مني اممو الم انمة امسو ا ا 0 ا 
د ردن رط غلة الأضل * 

أن لاتتأخر عن حكم الأصل 0 
ان لا ترجع على حكم الأصل بالإبطال 00 
وأن لاتكون المستنبطة بمعارض في الأصل لمان ط الخاو لي ك1 
وأن لا تخالف نصا ولا اجماعا 000001 0000 
وأن لا تتضمن المستنبطة زيادة على النص ا 
خا وأن: يكون دليلها شعيا مات ا ا ا ا 0 
وأن لا يكون دليلها متناولا لحكم الفرع ماح اسع ل ا ل 7 لا 
تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي اعادو امساببره مام 06 
تعدد الوصف ووقوعه لمان ماس تال ولط سكف م لاا لم تساف اموا أبوالا 
عدة أمور قد شرطت في العلة ولا تشترط 0 
مسألة ‏ هل حكم الأصل ثابت بالعلة أم بالنص ؟ ل 1 
أن يساوي في العلة علة الأصل ات اس و ا 
وأن يساوي حكمه حكم الأصل ا 


- 4١75 


الوضوع رقم الصفحة 


.قافو ووو م م ةم عفنام ف وو فم عونا ةم مامايه فوا وو و وو فاب م ما مان ارو رامن قث 


كك الثاني 3 النص لاه 0 موادي للد نان وقاك ممم د ويه اوابام واوا لوكو لج ا ود 


طرق الحذف محل طق ال اوس توا داوف 


ب دليل العمل بالسير وتخ ريج المناط 1ك 
تت الرابع : المناسبة والاخالة و7 كسا لافار م ده مسومو وق الام 
وقد يحصل المقصود من شرع الحكم يقينا وظنا 121111 
المقاصد ضربان : ضروري وغير ضروري ل سن وو و ا 1 يا 
مسالة انخرام المناسبة كفسدة 


.ارام م ووو وو قوم و وو .م مما مها يوام مانم جار فامنم 


كه المناسب موثر وملام وغريب ومرسل ووفمفة وم م نمم م ةقث ممم مونم ويه ثم ممه 
ححدنقيت علية الشبه بجميع المسالك قط لق هات اق وخ ووه داوف را 2 


الطرد والعكس 000 


مسالة : جواز التعبد بالقياس 0 
- مسلك النظام ورده ا ا ا ا ا ا 0 00 
مسألة ‏ القائلون بالجواز قائلون بالوقوع إلا دأود وابنه و 005000006 
مسألة : النص على العلة هل يكفي في التعدي دون التعبد بالقياس . 


64١” 


الموأضوع 


جريان القياس في الحدود والكفارات 98 شش252 
حاعماله جرياة الفياس أن الثسينات 9 ظ 
5ت عيالة جريان القياس في +ميع الأحكام لسغ مه وتهر ودة 


1# ا ناه الاعتبار 


القدح في المناسبة 


012121110101018 كون الوصف خفيا‎ ١ 
كونه غير منضبط عابط ا ا ل ا‎ ١ 
النقض الام افج جا تمق او‎ ١ 
1000 00 0 5ب الكسر:‎ 
ماح العاقة فق الخلا ل‎ 
التركيك ل اط نان لج م ا ا‎ 25 


7 | 


فاها .ا فادهاو واو واه مام واوا رار و وام 6 6و6 م مم 6 6666 م5:66 


5 حي قساة الوضع 111111110111119 


4 - منع حكم الأصل 110000 
ه ‏ التقسم مولا وو وتند ونا ل لالم وان ل تر ل 
5 منع وجود المدعى علة في الأصل 00000 
٠‏ منع كون الوصف علة ا 1 
/ 
. 


منع وجوده في الفرع معد ل وة م ب ا 5 
9 المعارضة في الفرع 0000 
٠‏ 7 الفرق خط لخ ا 2 ا ل 


75> اختللاف جنس المضلحة 000 


القول بالموجب 0 


الاجتهاد اا 00 


. هل كان عليه السلام متعبدا بالاجتهاد 0 
مسألة وقوع الاجتهاد ممن عاصره ظنا ... 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


فاوافوا فق عع ايو وو نه يهامو وار و و مانم 


واوواواء عع مام ةو وايه مو وام وا نانم مونم 


وها .ا قف يه قفوو و وم عع ايو و و وا م مارم 


ا ا ا 00 


#|اعوو وو و مون .عع وو رو ول وم .انقو 


وأقافاء ةو واو و و واو وف وه و ميو و م فم مه 


وافام عو ووم مهم وث مم م ماروا نرم له 


-51١68- 


الموضصوع رقم الصفحة 


الاجماع على أن المصيب في العقليات واحد 1000000 
مسألة ‏ القطع لا إثم على المجتهد ش51 
مسألة ‏ المسألة التي لا قاطع فيها 00 2110000 
سيا حابن الدليليق العقلين غال 0 
مسألة ‏ لا يستقم مجتهد قولان ا 000 
مسألة ‏ لاينقض الحكم في الاجتبادات 11 212101111 
مسألة ‏ امجتهد قبل أن يجتبد ممنوع من التقليد 5 
:مسألة:: جواز أن يقال للممجتبد : أحكم بما شعت 0100 
مسألة ‏ المختار أنه مَيِلهِ لا يقر على خطأ في اجتهاده 1100 
مسألة ‏ المختار أن النافي مطالب بدليل م 
التقليد والمفتي والمستفني و دده امو م ا 
حت فسألة ب لاتقليد في العقليات 1 
مسألة ‏ غير المجتهد يلزمه التقليد 0000 
مسألة ‏ الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة 0 
مسألة ‏ إذا تكررت الواقعة لم يلزم تكرير النظر ”7 
حامالة كد علو" النمناة ع اين 5000 


نس فسالة ب إفناء عن ليس عند ذهب مجنيد لك ا اه 
مسألة ‏ لا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا 110000 
الترجيح أ من اقم و ليق لوجتو جو ا ا 1 
الترجيح بامور تتعلق بالسند واه مح م ان الا ماقامة ااا و اه 


#4١6 


اضوع 


ما يتعلق بحال الراوي قد ةن رده عله قانع مأوت 2 4ن .د 4 جدة ا دوا ل ار 10 
نحاءها يتغلق حال الرواية 0101 


الترجيح العائد إلى المدلول - 001150 
الترجيح العائد إلى أمر خارجي ا 
الترجيح بين المعقولين 6 1 1 1 1[1[1ز[ز 1[ ز[ [ ز 21111101 
الترجيح العائد إلى اللأصل 0000 
الترجيح العائد إلى علة الأصل 12110701 
الترجيح العائد إلى الفرع ج عالق لاق لدي از لل اليو ال ا 
ترجيح المنقول والمعقول إذا تعارضا ا ا ا 
ترجيح الحدود السمعية بعضها على بعض ل 


5١7-976‏ سه 


َ الفهارس 
فهرس الايات الكريمة 
فهرش الفرق 
فهرس المراجع 


تنبيه 


السورة مع الرقم الآية الجزء الصفحة 
( البقرة 9 ) 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون . 1 1 تملك 
يس/١ ١‏ 
ذهب الله بنورهم اع ا ل ١2‏ ؟ . 
والله بكل شيء علم ا ا لد 00 ١١‏ 
وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 900 "١ ١‏ 
أهبطوا ب لم و ا 1 1 
ش الأعراف / ؛ ١‏ 
وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة مرو ا لزه ١‏ / 
إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة اممو ا ١‏ هلع 
او 00 0 
ما ننسخ من آية أو ننسها امعو لي لدم بذ شك 
وكذلك جعلنام أمة وسطا اس كا ١‏ 1ه 
فول وجهك شطر المسجد الحرام مال ا و1 مهن 
فاستبقوا اخيرات خا شعت ا "0 3 
المائدة// 4 

إن الصفا والمروة من شعائر الله م 1 ةا ١‏ 07" 
إذ الذي يكمون لفق موا طم الم 1 1 3# 
كتب عليكم القصاص ل ١7 ١‏ 


كك 


السورة مع الرقم الآية 2 الجزء الصفحة 
ثم أتموا الصيام إلى الليل 000 3 ع2 
ولكم في القصاص حيوة معت امسو" يقلتل ١8‏ 
ايه الموازينة 9( الرصية للوالذين والأعريون 6 1١ ١‏ ا١اه‏ 
كتب عليكم الصيام منود شو الا ا “ا ١‏ 1 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه لاا ١‏ عرق 
يريد الله بكم اليسر ا سدق بع سمو “قلا 0 اه 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث مسنم و ماود 06 
هن لباس لكم وأنتم لباس هن الب لا 3 4ه 
فالان باشروهن اماو ا ل 7 كا 1 4ه 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم سنم ١ ١562-‏ 1 
ولا تنكحوا المشركات ا 0 1 
ولا تقربوهن حتى يطهرن لام ا 5# 9 11 
وبعولتين أحق بردهن ل اام 0 1 ١8 ١‏ 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء . 4 ١‏ 4ك 
فإن خفم ألا يقيما حدود الله 0000 ع 8 455 
فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره . 0 1 هع 
والوالدات يرضعن أولادهن 00 000 برضف همه 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 6 ١‏ 8 
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 00 وار 1 0 
فنصف ما فَرضتم 1 0 اا الام 
حافظوا على الصلوات والصلوة الوسطى ... 8 0 5ه 
لا إله إلا هو الحي القيوم ل ل ا فهر ١‏ صك 


السورة مع الرقم الآية الجزء الصفحة 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم 00 0. 0 8 
والله على كل شيء قدير عاج ا ساسسية خانء ا 
لأيكلك: الله تقنا إلا وسهها فين كيه ل" 1" 

( آل عمران ‏ ” ) 
ايات محكمات هن كذ معشنابناك لي 6ه ١‏ 34 
والراسخون في العلم 60 ١‏ هلا 
إن الدين عند الله الإسلام ماح صو ل 0 و١ ١‏ حر 
تون الملك من تشاء .... وتذل من تشاء . "> ١‏ 7 
ومكروا ومكر الله ع يد 64730 ١‏ ”7 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه الآية نا 41 
ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه . هم ١‏ اح 
كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 0 لذن حرضن 
ولله على الناس حج البيت او اه ١‏ لالم 
يأمرون بالمعروف وينبون عن المذكر لماوع وا 880 ووه 

٠1١ التوبة/‎ 

لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة موس مد خا 1 74 
سارعوا إلى مغفرة من ربكم 00005 عضن 4.37 
إن الناس قد جمعوا لكم 0 ل 0 5 
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 1 ١‏ أحيق 

(النساء #4) 
أو ما ملكت أيمانكم اول اس 0 م ع الوم 


السورة مع الرقم الاية الجزء الصفحة 

يوصيكم الله في أولادم افا "ا ١"‏ 1 
فإن كان له إخوة فلأمه السدس ١110‏ 0 الى 
حرمت عليكم أمهاتكم 0 ا ادم 
وربائبكم اللاتي في حجورةم 0011 نه 0 هع 
وأن تجمعوا بين الاحتين ا رن ١‏ ان 
وأحل لكم ما وراء ذلكم 0 0ن ١‏ ١ن‏ 
يريد الله أن يخفف عنكم 00 ١‏ اه 
لاتقربوا الصلوة وأنتم سكارى 7 ارك شيك 
وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول .. 5 3 685 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا الآية عم 80م ع م١‏ 
ومن قتل مومناً خطاً رن 5 الاهم 
فليس عليكم جناح أن تقصروا ل كنا ل" ل 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين 

الناسن عا أراك الله دي 0 0 00 لال 1# مه 
ومن يشاقق الرسول .... المؤمنين مظنا ١‏ فد 

(المائدة ب ه) 

وإذا حللتم فاصطادوا اال 0 ١‏ 
إن الله يحكم ما يريد خخ ا ا ١ ١ ١‏ 
عالت غيكم المسة 00 5م خا" 
إذا قمتم إلى الصلوة .... إلى المرافق 1 1 3 +بم 
وإن كنتم جنبا فاظهروا فق ام ل 00 00 ١‏ 2 


السورة مع الرقم الآية الجزء الصفحة 
وامسحوا برؤوسكم ل 5 ١‏ ل 
مق أجل :للف نينا عل يفن :إسرائيل 010 ا م 18 
ولهم في الآخرة عذاب عظم ( في قضاع 
الطريق ) اب و 0 نان ١‏ حي 
وجاهدوا لاش اداو ماو ام لا .0 نوم 0 دن 
التوبة/١‏ 525/ 
احج /./ 7 
( اية السرقة ) والسارق والسارقة . الآية بك ١4‏ 
النفس بالنفس 000000077 000 7 7١‏ 
اخكم بينهم بما أنزل الله م أ 1 
أن احكم بينهم بما انزل الله تدس م ل ١‏ 
بلغ ما أنزل إليك طقسي اموا واوا 0 ذه ١‏ كن 
فصيام ثلثة أيام رسام ماه سند 10 د يفت 
إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء اس ا ا يخ ١8 ١‏ 
فكفارته إطعام عشرة مساكين 00200 اله ١‏ ا 
(الأنعام ‏ 5) 
إن يتبعون إلا الظن 0 0 ا ناكا ١‏ 8 
يونس/57 » 
النجم/71./” 
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 111 اير 


السورة مع الرقم الاية الجزء الصفحة 


قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم 


الاية 1١24٠‏ 5ه 
فاتبعوا انرما 9١ ١‏ 
وفي مواضع 


اسجدوا اماو ال خا ل ا 1000 0 52 
ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ا ١‏ 1 
ماذا تأمرون 0 0 0 0 0 0 10000 ١ ١‏ 
الشعراء/ 5 ٠‏ 
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم اريك ره " ف 
وأهر وماك ياشدةنا نبا كينها د ادا ع اسىم 
واختار موسبى من قومه سبعين رجلا ماسنماة ا قفا "6١ ١‏ 
قولوا حطة وادخلوا الباب سجدا ا 16 ١‏ ا 
ولقد ذرأنا لجهنم 0 0 0 9 


( الأنفال 8 ) 


واعلموا أن ما غنمتم من شيء ا ١‏ حاكن 

يا أيها النبي حسبك الله الآية ا ١‏ .نه 

إن يكن منكم عشرون صابرون 1 ١‏ 5606 

ما كان لنبي أن يكون له أسرى 02 ره 45م 
( التوبة ‏ 4 ) 

اقتلوا المشركين 00011315231218 0 0 00 0 ع ل 


السورة مع الرقم الاية الجزء الصفحة 
قاتلوا الذين لايؤمنون 0 ا و١‏ 
والذين يكنزون الذهب والفضة 1 ند رضت 
عفا الله عنك لم أذنت لهم 0 و ع 8440 
ومنهم من يلمزك في الصدقات كن "0 اوت 
إما الصدقات للفقراء والمساكين 00 0000 نلك 
تأمروث باللعروفت و ا ١‏ 90وه 
إن تستغفر لهم سبعين مرة ا 0 ديك 
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا 1 ١‏ ا 
خذ من أمواللهم صدقة 00000 ل الم" 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 0 1 ١‏ 5 
( يوفس ل )١٠١١‏ 
قال الذين لايرجون لقاءنا .. قل ما يكون لي 
أن أبدله ا وام ل ا 00 15 1 اهمه 
فأجمعوا أمرم 0 5لا ١‏ ١ه‏ 
١(هوه  )١١‏ 
لن يؤمن من قومك إلا من قد امن 00 كن 3 66خ 
١يوسف‏ ل ؟”١)‏ ْ 
واسا ل القرية ا 0 "84000١‏ 
وها أكثر الداس ولو رضت ونين اران ١‏ 5/5 


السورة مع الرقم الآية الجزء الصفحة 
(الرعد_ا”#١)‏ 

يمحو الله ما يشاء ويثبت 7 1 5 /الاه 
( ابراهم  ١4‏ ) 

وما أرسلنا من رسنول إلا يسان قومة 100 ١‏ 5 

يفعل الله ما يشاء 5 ١‏ ١ه‏ 
(الحجر_ )2 

إنا له الحافظون ا 00 مه ١‏ 144 

الاية ا 0 0 3 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان 00 ا ١‏ 8 
(التحل ل ")2 

كن فيكون ل ل ؟ ه ١‏ 

فاسئلوا هل الذكر إن كنتم لاتعلمون كاه ادك 

لتبين للناس مانزل إليهم #وتخدو سس 0 3 ١‏ م 

ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مك ١, ٠.‏ نر ١‏ عه 

إن إبراهم كان أمة ةزد د 0 000 ١ ١‏ 
( الأسراء  ١/‏ ) 

وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ا ااا امال ١‏ 5 

فلا تقل لهما أف 0 ١‏ ا 


قسطاس عطاس سس الم امم قاو ل زوق ١‏ 3 
مواضع أخرى) 
ولا تقف ما ليس لك به علم اشن ١‏ 5 
ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن الآية فس <كلا ل 08 
أقم الصلاة لدلوك الشمس الآية ا ا ١‏ ا 
فتبجد به نافلة لك مالو مع ل 0 8لا 3 تق 
(الكهف  )١8‏ 
ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا الآية .... 0 بد ل 
استبرق 11 1 1 ااا 00 ١‏ ل 
مواضع أخرى ) 
جدارا يريك أن ينقض فأقامه 0 ا ١‏ ”3 
(طه )٠١‏ 
أقم الصلوة لذكري الاش م لذ 0 7 
أفغضيت أمرئ ل 00 ١‏ وم 
إنها إلهكم الله ماع وجا لمرو رمق سوه خارة 0 11 
فنسبي ولم نجد له عزما 7 لان ١‏ بك 


( الأنبياء  7١‏ ) 
لو كان فيبما اللهة إلا الله لفسدتا 00 لد ل لدف 


إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 0/1 0 6 


58ت 


السورة مع الرقم الاية الجزء الصفحة 
إن الذين سبقت هم منا الحسنى لد ١‏ ١م‏ 
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين م“ لا١‏ 4 
(الحج ؟“؟7) 
ألم تر أن الله يسجد له من في السموات 
الآية 0 00 7و١‏ 
فإذا وجبت جنوبها الآية 000000 ند ١‏ اعسم 
يأأنبا الذي اهيوا اركهوا واستنها م كما ١‏ 9 
١‏ المؤضون ل 39 ) 
افترى على الله 0 ا ف مض 
م أرسلنا يليا ثرا 8 000 1 ١‏ 340 
(النور ب 4؟) 
الرانية والزافي فاجلدوا الآية 1 285 اإاجتب 
والذين يرموك الخصنت .. فاجلدوهم تمانين 
جلدة 10001 00 ا بذ ميك 
( آية اللعان ) والذين يرمون أزواجهم الآية : 5 هه١‏ 
إن أردن تحصنا 0 لضت 
المشكوة اا 0 الي ١‏ ضير 
فليحذر الذين يخالفون عن أمره الآية 6---50500000 ١‏ 6" 


1 الل 


ولايقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ... 
ومن يفعل ذلك يلق أثاما 5*0 


( الشعراء ا 5” ) 
إنا معكم مستمعون 101000 


ماذا تامرون (دب-ب-1 1 1 200771 


رامل -702»0) 


إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 


) 59  توبكنعلا‎ ( 


فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ا 


(الروم ‏ ه” ) 


واختلاف السنتكم 0 


1١ 


١‏ ارح 


) ”8# الأحزاب ل‎ ١ 
. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة‎ 
0 إن السايوة والمسلدات‎ 
5210 فلما قضبى زيد منها وطرا زوجناكها‎ 
1 خالصة لك مهن دوك المؤمنين‎ 
006 إن الله وملائكته يصلون على النبي‎ 
(سبا ” ؛#م)‎ 
1 لايعزب عله مثقال ذرة 8 ا‎ 
21 أفترى على الله كذباً أم به جنة‎ 
11111 وما أرسلناك إلا كافة للناس‎ 
)"5 (يستن-‎ 
. لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون‎ 


(الصافات ‏ /ا”# ) 
والله حلقكم وما تعملون 11 


(ص 8" ) 


السورة مع الرقم الاية الجزء الصفحة 


فإذا سويته ونفخت فيه من روحي الاية .... 7 ١‏ هع 
( الزمر ‏ 9" ) 

واتبعوا الحا نا لل لمكي مع وي 0 0نواة 1 

الله خالق كل شىء ا ل ا 0 د 

لعن اشركت ليحبطن عملك 1 0 ها 6١ ١‏ 

والسموات مطويات بيمينه هد ١‏ ه/عع 
( فصلت  #4١‏ ) 

ولك رطكة الذي طني يزيكم أرداة ا 96 ل 

دلوا معدم اي ال جره ل ١‏ 

أأعجمي وعربي 0 اك ١‏ الو 


) 45  ىروشلا(‎ 


وما اختلفم فيه من شيء فحكمه إلى الله ... ١ ٠١‏ فك 

ليس كمثله شىء حو ونس المج سيو 0 “ا ١‏ ككف 

جزاء سيئة سيئة مثلها ال هه ١‏ مع؟ 
( الأحقاف ‏ 5ع ) 

وحمله وفصاله ثلثون شهرا ل 0 000 لوا 0 ع 
( الفح ل 48 ) 

يد الله فوق ايديبم و ا 0 ا ١‏ عع 

والذين معه أشداء على الكفار الاية 0 د ١‏ ”7 


السورة مع الرقم الاية الجزء الصفحة 
(الحجرات ل 48 ) 

إن جاءم فاسق بنبأ الآية ام 0 ا ١‏ 1 

قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا د “كذ ١‏ 1 
الذاريات ‏ ١ه‏ ) 

وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 0770 ااا ون ١‏ / ”5 

وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ين 3 5م 
(الطور ‏ 9ه ) 

فويل للمكذبين ا لا م م.م 
(النجم ‏ "7ه ) 

وما ينطق عن الهوى اس ا ا ا 8556020! ١‏ هه 

إن يتبعون إلا الظن ... وإن الظن لايغني من 

الحق شيئا 000000 0 ١‏ 5 
(الرمن ‏ هه) 

مرة ) 09 0 0 0 ا ١‏ / 
( الواقعة ‏ 5ه ) 

جزاء بما كانوا يعملون ا لض 4 

١14 الاحقاف‎ 


44 سه 


السورة مع الرقم الآية 


المجادلة ل 88 ) 


والذين يظاهرون من نسائهم 0 
فإطعام ستين مسكينا ا ل 2 
اية تقديم الصدقة بين يدي الرسول ااا لك 
ويحسب ون أنمم على شيء ألا إنهم هم 

الكاذبون وو 0 عا 

(الحشر_ ‏ 8ه ) 
فاغتبزوا يا أولي الأبصار 0020 
وما اتام الرسول فخذوه الاية م 0 
كيلا يكون دولة بين الأغياء منكم ا م 0 32602000 
لايستوي أضحات النار وأصحاب الجنة ثثلة م 
(الجمعة ‏ >”5 ) 

إذا نودي للصلاة من يوم ا جمعة ا لان 
فإذا قضيت الصلوة فانتشروا 00 0 اززار 


المنافقون ا "5 ) 


إذا جاءك المنافقون قالوا .... لكاذبون 0 ا 
2 الطللاق ل 58 ) 
يا أيها النبى إذا طلقم النساء 1 


ل 


51 / 


51 


وإن 0 أولات حمل فأنفقوا عليين 00 لل 

| سكنوهن من حيث سكنج ملق عه وام اميه ما 0000لا 
( التحريم 56 ) 

لايعصون الله ما أمرهم ا ار 

يوم لايخزي الله النبي والذين امنوا تيد :كر 


) 58  ملقلا‎ 


عتل بعد ذلك زنم ا ا ول 
( الجن 205 ) 

ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 500 5 
( المزمل ‏ #/ا) 

يا أيها المزمل قم الليل عي 0 02020 ١‏ 


) 24  رثدملا(‎ 


(المرسلات ‏ ل/الا ) 
ويل يومئذ للمكذبين ز 0 ااا 0 


8 لام 
عه 5ع 2ع 5غ 


-5#50 د 


السورة مع الرقم الآية الجزء الصفحة 

وإذا قيل لهم اركعوا 001 0 00000 ا 1 
(الانفطار ‏ 85 ) 

إن الابرار لفي نعم ا 0 رول ضرف 
( الليل ل ؟9) 

فأما من أعطى واتقى 0 000 ا 5 
العلق ل 95) 

اقرأ باسم ربك الذي خلق كا ا 
( البينة ل 98 ) 

وما أمروا إلا ليعبدوا الله ... دين القيمة . 0 5 
( الزلزلة ‏ 989) 

فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 2 44١‏ 
الفيل ل ١١8‏ ) 

سجيل 0 0 3 


ا 


الحديث الجزء 
() 
الأكمة قرم قريكن 1 ا 
ايه القزهار: فق حدزف مصة بسر ك: دك بدك 7 
اية اللعان في هلال بن أمية > البينة أوحد في ظهرك 00 
إباحة النكاح له عَّْهُ ‏ بغير ولي ولا شهود 0 
ابدأوا بما بدأ الله به اا 1 0 
أتحلفون خمسين يمينا 0 
الاثنان فما فوقهما جماعة حقة 1 وات ا ا ا ا 117 
اجتهد رأيي - كيف تقضي ااا 0000 
إجماع غير ابن عباس على العول > العول ا 
الأحوان إخوة ( زيد بن ثابت ) ا 00 
ادخار لحوم الاضاحي - نبيتكم و ل ا 1و 1 
ادرأوا الحدود بالشببات ا 0000 
إذا أقى أحدك الغائط فلا يستقبل القبلة ا ااا ا 1 
إذا اختلف المتبايعان ا ا 
إذا استيقظ أحدم من نومه فلا يغمس يده الحديث 7 ١‏ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ب 1 
إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل 010000 


- 258- 


١١ 


210,, 
الل 
8 
/72 
18 
445 


الحديث الجزء الصفحة 


إذا استأذن أحدك على صاحبه الحديث 10١‏ 586 
إذا وجب المريض فلا تبكين باكية 8 0 000 وفك 
إذا وقعت فارة في السمن - ألقوها 5 ه”ش151 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم > طهور إناء أحدم ا 
أرأيت لو اشترك نفر في سرقة ( قول على لعمر ) 5 ا 
أرايت فضت ؟ 0 /9 
استبشار الرسول ‏ عليه السلام ‏ بقول المدلجي 2007 5.5 
أصحابي كالنجوم الحديث سس امسو ل ا ا ”لاه 
إفراد الحج - من أراد 000 
أفرد ‏ عليه السلام ‏ بالحج ا ا ا 7 
أفضل العبادات أحمزها ا حي 
اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر مدن ال مق يه 7١‏ 286 
( حديث ) الأقرع بن جالس - لو قلت نعم لوجبت 5-7 
ألا يتقي الله زيد بن ثابت ( قول ابن عباس ) 5 8*1 
أما يقول ذو اليدين ساد ع ا اا الع ا ا - ١‏ 1م 
ألسنا نتوضوٌ بالماء الحميم ( قول ابن عباس ) - توضوًا مما 
مست النار 00101101000 201171 
ألعامنا هذا أم للأبد - لو قلت نعم 0200000 
وها تزنا يعو ا ا ذا 2/13 
الأماكن المنبي عنبا للضلاة - نبى رسول الله عَيلاك. ين 
أما أنا فأفيض الماء الا 
أم الولد ( اختلاف الصحابة في جواز بيعها ) ا 6 


-54#8 


الحديث 


امر اصحابه باتمتع ولم يتمتع > لولا ان معي الهمدي 201111117 
أمر بلال أن يشفع الأذان الحديث 200170 
أمر في القران بطواف واحد م ا 


امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 1 
أمسك أريعا وفاروق سامرهن 1[ 010011 


للش" شلك 0 ١‏ الك 


إن الله أنكحني ف السماء اا 0000 
ا 


ن الله لايقبض العلم انتزاعا نا ار ب ا 


إن المدينة تنفى خبثها الحديث 6 0 
إن الماء لاينجسه شيء 2707000 


اتيعر زداك حتفو :اح ون مشصي نل ليحار 
أنت على حرام (اختلاف الصحابة في حكم هذا القول) 


انتقاض الوضوء بالنوم (اختلاف الصحابة) ل طسو 
انتقاض الوضوء بمس الذكر - من مس ذكره 070000« 
أنكر وله تل الفساء والضيياك 2500 
إعما ذلك عرق ل كينا مدخ روسب الم ا ب مر 


ا 
ل ا دان 
١+‏ 
كلم 


عازه م 


5١١ 


45 


الجحديث 


إنما الأعمال بالنيات 


إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي . 


إا بنو المطلب وبنو هاشم شبيء واحد د 


إغا الولاء لمن اعتق ا 5 
اكه اسان لجل اللصص .+ 
إنه ‏ عليه السلام د كان يصبح 


ا الحج والعمرة م ل 


إنه إذا شرب سكر ( قول علي ) . 


إفي تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن 


أول ما قدم ‏ عَيتُه ‏ المدينة .. 
إيام وأصحاب الرأي ( قول عمر ) 
أي أرض تقلني ( قول أني بكر ) 


أعابتراة لكتمف يرز اذ ونيا ++ 
أعا إهاب دبغ فقد طهر 0 
أين الذي سألني عن العمرة انفا 
اينقص الرطب إذ جف 252000 


تلو ا 


(ب) 
عن اميت أيث 0001 0 000 7١‏ 
البحر طهور ماؤه ب جه من مق واوا د برع لا لحر طة ف م و * 7 ئ1ى”, 
( حديث ) بدء الوحي جود الي اا و 0 1 ا 
١‏ احديث: ) بريرة حا اوس سا 0 ا 
بت إل الأسبرة والأخر 10 1 
بعد تشهد ( شهادة خزيعة ) كام إل ات ال ا ا 1 51١١‏ 
البينة أو حد في ظهرك امم ام الخو ارخا لمم سا 5 هه ١‏ 
ينا الناس بقباء في صلاة الصبح ا 00 خرحكن 

(ت) 
تجرئك ولا تجزىء أحدا بعدك ا 0١‏ 
تحريم ادخار لحوم الأضاحي - نبيتكم 0 
تحكم سعد في بني قريظة > قوموا إلى سيدم 5 
تحويل القبلة > بينا الناس في قباء 11111111111 
تخصيصة بت ملاع بالشكى والرتر تلاك هن 559 
تخصيصه ‏ عَُهِ ‏ بالزيادة على أربع نسوة + 12 
تخصيص خزيمة بقبول شهادته يا ا بام الوم 7 1 
تخييره ‏ 2َيِ ‏ أزواجه - إني ذاكر لك أمرا 2000 
التخيير بين الصوم والفدية > لما نزلت 000 
ترك البسملة - صليت خلف النبي عله 0000 
تزو ج ميمونة - وبنى بها حلالا 0 فض 


اللحديث الجرء الصفحة 


تزو ج ميمونة وهو محرم ا ا لم اول اف ا 6ن 
تزوجني ونحن حلالاك » رواية ميمونة م اام 
تسبيح الحصا في يده عليه السلام - كنت رجلا ا 

تسلم الغزالة - كنت مع النبي عَيهِ 9597 

تقديم النبي عليه السلام أبا بكر في الصلاة الاي 0 ضيه 
التوجه إلى بيت المقدس - صللى ا 2 1 17 0 
تؤريية أن ا اده 10011 0 0 5 32 
توزيف عم لغيه م او با ل ل ه٠١‏ 
توويك عش اكراة عن ديه روهها ٠5‏ ”7 
توريث الجد مع الاخوة (اختلاف الصحابة) 0 ١6‏ 
توضمٌ مما مست النار ومخالفة ابن عباس الل كهلا 
تولية عبدالرحمن عليا وعئهان > ولى عبدالرحمن عليا 5200 

(ث) 

ثلاث هن على فرائض وا مي ام 1 4 
ثوابك على قدر نصيبك اا 0 00 8 


رح) 
اميق اق الببرت ص عور راع دوا عن 2111 


عجن اله بالأسوين :2 كين جب كب 11 لماه عونو ار مارو وده 
حجة الوداع > امرا صحابه بالقتع ولم يتمتع 10111111 
حجى عنه (حديثث الخثعمية ) الم 1 045 
بحد خارث أشن .]نه إذا شرت 5200000 


اللجحديث الجزء 


وحديع ناض >1 أن 20000 
(حديث) معاذ - كيف تقضى ا 1 0111011111 


درف قاطي وك هن بد بد لمكن لاقلقة : 
حكمي على الواحد حكمي على الجماعة موتو ا 


خ) 
خالف شري عمر وعليا في اجتهاد مت ل ل 
خير ذي اليدين - 51 يقول ذو اليلدين 5700 


خذوا عني مناسككم ا 000 
خلعه ‏ تَيله ‏ النعال في الصلاة - لم خلعتم ا 
خلق الماء طهورا - إن الماع طهور 0 


(5) 
دعي الصلاة أيام أقرائلك - إنما ذلك عرق مما ا 
دية الأصابع ( اثر عمر ) ل 


444 


دكه 


؟/اه 
ه؟ه 


ارك 


/اكة 


(ذ) 
الذهبف بالذهبف و ا 1 1 975 
أما يقول ذو اليدين مقو هات بلحي اوس اق أ جا م 
ذووا القربى بنو هاشم - إنما بنو المطلب 1 
ذكر الله على قلب المؤمن سمي أو لم يسم ا 0 000 اا ١85‏ 
220 
الربا في الأشياء الستة > الذهب بالذهب 121111 
رجم المحصن الخ ا 1 5ه 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ا ا 
رفع القلم عن ثلاث ا ا ا 6١‏ 
رفع اليدين عند الركو ع 000012 0 00 7 
(ز) 
(قصة) ابن الزبعري - ما أجهلك بلغة قومك 1000 
زنا ماعز فرجم ام الل ل ا ال و 355 56 
زيادة التغريب على الحلد لمق كو ا م ا و 71 اه 
زملوهم بكلومهم امام اع لط او مش وو موا مياه عقا ع 1 35 
رس ٍ' 
سألت الله أن لاتجتمع أمتي على الضلالة فأعطانيها 5 0ه 
مكل اق قود تقال © لوا عولاب السييق م1200 اكه 


-85448 


الجحديث 


سكل الحسن بن علي عن مسألة فقال : سلوا الحسن 


سكل ابن عباس عن النذر بذبح الولد فأشار إلى مسروق . 


سئل ابن عمر عن فريضة فقال : سلوا سعيد بن جبير 


سرقة المجمن - قطع 0 


سرقة رداء صفوان > فهلا قبل 000 ش*2ظ1 
سرق الشيطان من الناس اية (قول ابن عباس ) 506 
(حديث) سلمة بن صخر في الظهار > أنت بذاك دي 
سنوا بهم (المجوس) سنة أهل الكتاب 500 
لها ونون الله حم ع الات ديعن 000 


م ل 0 - إذا 0 


سوال اليبود عن أهل الكهف - غدا 0 5 


شهادة خزيمة ح بم تشهد ؟ زد د 20 
الشيخ والشيخة إذا زنيا وو ا وس 0 


(ص) 
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ا 
صلى ‏ عليه السلام ‏ إذا دخل البيت 00 


.ه.66٠‎ 


6.66٠ 


سوال الأقرع في الحج - لو قلت نعم 52111 


وتعقمه 


16 


ه٠‎ 


الحديث الجزء الصفحة 
صلى ‏ عليه السلام ‏ بعد غيبوبة الشفق فاق ل ١‏ 7 0 
صلوا كا رأيتموني أصلى ا | 5 
صليت خلف النبي » صل الله عليه وسلم (حديث أنس) ١ 2٠.‏ 7 
صوم عاشوراء ممه عم م ل القع انو اكه وسو ةالقم م ل اي 00 2 
(ط) 
طاف قارنا طوافين مد ا لوس ارس طخ الما ووم 1 1 1 
طهور إناء أحدك إذا ولغ الكلب فيه 0 000 م 
الطواف بالبيت صلاة ا و ا و 7 1 
0ع) 
عدة الحامل للوفاة ( اختلاف ابن عباس وأبي هريرة ) 1 1ه 
عشرة رضعات يحرمن [ذ[ ز[ [ 1[ [ز ز[ 1[ |[ 10000 ١ه‏ 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي 0 "لاه 
العول ١(‏ اختلاف الصحابة فيه ) وسو او وو ام ا 1١‏ تدك 5 
لاه 
0غ) 
غذا اكيكته وسال البود عن أفمحنل الكيودفق ) 0 
الغسل إلى المرافق - هكذا رأيت 0ط 
الغسل من الجنابة > أما أنا ل 
(حديث) غيلان بن سلمة - أمسك أربعا 5000 


-الاة:؛ة - 


الججحيدية الجزء الصفحة 
(ف) 
فعلته أنا ورسول الله ميث - إذا جاوز 527 
فهلا » كان قبل أن تأتيني به ( سرقة رداء صفوان ) ا ل 
أشيث اف شاه م حو ا اث ١1١‏ ١غ‏ 
(حديث) فيروز الديلمي - أمسك أيتبما شعت ص52 
فيما سقت السماء العشر سس طق ووم ا و 11 15 
(ق) 

قال جبريل : اقرأ - أول ما بدىء 10707000 
قالح اللي كذا أرقو وقول :ان مسعود 1 7 
القاتل لا يرث > لايرث القاتل ا 000 
قتال أبي بكر ما نعي الركاة - لما توفى رسول الله عله 0 
قتل الذمي > من قتل نفسا 127171111100 
قتل العبد - قل خالد 2170 
قتل المرأة - أنكر - َيه - ل 
قضى ‏ عله بالشفعة للجار ان الس اد كنا 
قضى - عله بالبمين مع الشاهد ةو - 1 ا 
قطع اليد من الكوع ا 1 ل 
قطع في بحن ل اد الم سوام اسع ال م 1 ١6‏ 
قل لخالد لايقتلن امرأة ولا عسّيفا 9 4 
قول علي لعمر لما شك في قتل الجماعة بالواحد > أرأيت لو 
اشترك اعم عع فقو بط لوا ل ا من أل اا ا 


- 4:46 


الحديث الجزء الصفحة 
قوموا إلى سيدم ( تحكم سعد في بني قريظة ) 1 0 
القسامة - أتحلفون ا ل 

(ك) 

كان عليه السلام ‏ يجمع بين الصلاتين في السفر 7 م١‏ 
كان ينبى عن المتعة (عئهان ) 1 0.١‏ 
كانوا لإبقربون النساء رمضان كله 2-0 1ه 
الكبائر د ألو وق الب وس اناه سه ماسوو 0 1 
كخ كخ ارم بها و ا ا 2 54 
كلكم جائع إلا من أطعمته ب 0 0 0 000 3 
كنت رجلا اتتبع خطوات الرسول - َيه (تسبيح 
الحصا) ماب لت خا فون امتوادو اساي اق ال ١١‏ 36 
كنت مع النبي - َه في بعض سكك المدينة (تسلم 
الغزالة ) 00000 5 
كنت بين ضرتين از :00 هه*7؟ 
كنت نبيتكم عن زيارة القبور وال ل و 07 ١ه‏ 
كنا تأحذ بالأحدث فالأحدث (قول ابن عباس ) م ا 
كيف تحجب الأ بالأخوين ؟ (قول ابن عباس لعؤان) ا 00 
كيف تقضي ؟ (إحديث معاذ) م و ا 1 فك 
كيف نصنع بالمهراس (قول عائشة وابن عباس) 00000 /ا“7 


-444 


الحديث الجزء الضفحة 
(0) 

لأن يمتلىء جوف أحدما قيحا 010 ١‏ 
لاتبيعوا البر بالبر - الذهب بالذهب الحديث 0 
لاتبيعوا الهار حتى تزهي اما اوه ةوا ا ا ا :”7 
لاتبيعوا الطعام بالطعام امطجكو مجاه ا 0 1" 
لا تعذبوا بعذاب الله [ [ 000011 "١‏ 
لا تجتمع أمتي على الضلالة ماو و 1 ١‏ له 
لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأني آم الله :اذيك : /اه 
لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يظهر الدجال نمم 15 0 كله 
لاتدكح المرأة على عمتها - نبى رسول الله عَدُّهِ الحديث ... 
لا صلاة إلا بطهور مداه اا حبق مات يط الم وا للد قن ورا ا 1 ا 
لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل و 1 1 
لااضرر ولا ضرار ل ا 5 59 
لانأكل الصدقة - كخ كخ ارم بها 12101 
لا ندع كتاب ربنا (قول عمر في حديث فاطمة بنت قيس) . إفن 
لاها الله إذا لانعمد ان كا ام قو اس ال ا 1 ا 
لا وصية لوارث ا ا مه 
لايختل شوكها وتو للق لو ل لمكا وا لامح اج لال وا 5 ايض 
لايرث القاتل ولا الكافر ا اط اك لمارف وق ا 1 نض 
لايقتل مسلم بكافر ال 0 15 
لايقضي القاضي وهو غضبان 0000000 19 
للراجل سهم وللفارس سهماد 0 0ن 18 


الحديث الجزء الصفحة 
لقد حكمت بحكم الله > قوموا إلى سيدم 000 
لِمّ خلعتم نعالكم افا اانا تمن م اا 1 1 
ا اق ماعو اين مالك اجو با سبو ا ا ا 7 1 0 
لما توفي رسول الله عَيه (قتال أبي بكر مانعي الرّكاة ) مم ماما 
لما نزلت هذه الاية : «وعلى الذين يطيقونه) 2 زه 
لو كان الدين بالقياس (قول علي) 57 ١‏ 
لو استقبلت من أمري ما استدبرت - لولا أن معي الحدي . 
لو ذبحوا بقرة ما لأجزأتهم ( قول ابن عباس ) ا 5 4.١‏ 
لو سمعته ما قتلته حوافه مو قات ا وق م كه ع 
لواقلك تحب وجيت اخ لبقام 
لو كنت أنا لم أحرقهم (قول ابن عباس) > لاتعذبوا ا 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك و و . يم 
لولا أن معي الهدي لأحللت 000000005151111 1 45 
لولا هذا لقضينا فيه برأينا (قول عمر) - كنت بين ضرتين . 
لو 1 لتعرة التنماة غلافي اا بيه عار تعمد 2 بحي 
ليقن الأحوات؛ إحوة ب لين عاتن :/ ال ما لابين 18 اننا 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 00000 لضن 
ليس لها سكنى ولا نفقة لو. ظلارية 
ليس الخبر كالمعاينة اا ا 1د 0001010101‏ 0 ااا 
لى الواجد يحل عقوبته وعرضه 00 0 ١ه‏ 


(6) 
ما أهلكك ؟ (مواقعة ا 1200000 
اللي اله ل ل 
ما اجتمع الخلال والحرام م ل ا ري 
ا دياك بلعة فرماك ا 


ما كذب ولكنه وهم (قول عائشة ) - إن الميت ليعذب . 
ما نرى الله ذكر إلا الرجال م ماله خم اخ له ا 


ما رأيت من اقصات عقل ودين اق وج جاه واوا لف ولع د اا 


من أصبح جنبا فلا صوم له ا ان ما لملماا وال ال لت 


واأقاقا ها و و .و م.م م و قاع وو م ع وام رو 6و6 26 6 500606666 


اللجحديث الجزءو الصفحة 
من نام عن صلاة أو نسيها اا 0 "0/١‏ 
مواقعة الأعرايي - ما أهلكك 0 

(ن) 

نحن معاشر الانبياء لا نورث نز 0 ١5‏ 
نحن نحكم بالظاهر 06 0 :31> 
النذر بذبح الولد (ابن عباس ومسروق) - سكل ابن عباس .. 
النساء ناقصات عمل ودين > ما رأيت من ناقصات 206 
نسخ الاعتداد بالحول 3 6ه 
نسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحسي - نبيتكم عن لحوم 
الأضاحي و اماه م ع اي 
نسخ التخيير بين الصوم والفدية > لما نوات 95 ©*ظظ2 
نسخ الجلد في حق المحصن - رجم المحصن م 
نسخ الحبس في البيوت بالحد - خحذوا عني خذوا عني 1 
نسخ صوم عاشوراء امعان الوا اف سور امو 13 245 
نسخ القبلة > اول ما قدم ب ني 
نسخ وجوب الامساك بعد الفطر 5 ١ه‏ 
نضر الله امرءا سمع مقالتي 00ز0ز ز ز[ز [ [ ز[  [‏ 0 0 00000000 ”7 
نكح ميمونة وهو حلال > تزوج 0000 
نكح ميمونة وهو محرم - تزواج ا 00 
نبى رسول الله - يَيُه ‏ أن تكح المرأة على عمتها 
الحديث 001000 000 دي 


اللحديث الجرء الصفحة 
نبى رسول الله ل أن يصلي في سيع مواطن 17١‏ رذين 
بن ارسول الل 0 جاعن جم الغزر مداق ا كك 0 قرا 
نبى رسول الله ف عن أكل كل ذي ناب من السباع ‏ ؟, كرد 
بي سول اللفديج له حتعن عليرني الغيد ا 0 0 
النبى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة اا 5 1 
النبى عن كشف العورة عند قضاء الحاجة 000000 لض 
نبيت الحخائض عن الصلاة والصوء مج طعا وا ا 5 06١‏ 
مبيتكم عن لحوم الأضاحي وام ساس او اكه 

(ه) 
هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 4 
(حديث) هلال بن أمية في اللعان > البينة أو حد في ظهرك 
)2 

وجوب ركعتي الفجر وركعتي الضحى ووجوب الأضحى - 
ثلاث هنَّ على فرائض و ا 1 
وصاله ‏ 2َيلهِ ‏ في الصوم > إني لست كأحدم 008 
الولد للفراش وات ل لالش وام امارد لو ا ا ا ميا 312 م١‏ 
والله لأزيدن عل السبعين ا 
والله لأغزون قريشا 1 7 
(حديث) ولوغ الكلب > طهور إناء أحدم 00 


- 54868 


ولى عبد الرحمن عليا 0ن 32 

وما أقرا - بدء الوحى و ور تكو و بن امت اتح وج وف م ا ع ا 
ري ) 

يد الله على الجماعة زؤزؤز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1011 كن 

يصح الاستثناء وإن طال شهرا (عند ابن عباس) لا م 5 ا 


-4686686 


فهرس الفرق 


١‏ البراهمة 
١‏ الخوارج 
؟٠ ‏ الروافض 
ل السمنية 

ف عن الشفة 
5 الكرامية 

7 امجوس 

8 المعتزلة 

8 معتزلة بغداد 


دكهة4؛ - 


١ 
ليك‎ 
1 
-41/١ 
مه‎ 
١/١ 
100 
1/١ 
لم‎ 
الم‎ 


الأستاذ 1 1 


الأحفق تمه بن مسعد ف اورم ولا واه 


أبو اسحاق الأسفرأيني الاستاذ > إبراهيم بن محمد 


اسماعيل بن حماد )» ا جوهري 3 اللغوي 211111101101010 


لاه 


ث ثم مم مثءعهم 


0 ا ا ا ا ا ا ا 00000 


ومقةة نوا مم 


الاصمعي - عبدالملك بن قريب ا و 

إمام الحرمين - عبدالملك ».ابو المعالي ال ا 

امرو القيس المخووا ا الل ماماو و ولو الامو ا ا اا ١‏ 

أنس بن مالك لاسو واس 1 اكوك 
(ب) 

الباقلاني - محمد بن الطيب ا 

البخاري - محمد بن إسماعيل ا ا 

بريره ماو و امم خا قا ا ا 

بشر المريسي موألج ترام تخي ابارت جه م ام ك1 اين 

البصري ابو عبدالله - محمد بن احمد اا ا سا ا 

البصري - الحسن بن يسار 8 0 0 0110000 

البغوي - حسين بن مسعود ال ل 

أبو بكر ابن الباقلاني - محمد بن الطيب 50000000 

أبو بكر الدقاق - محمد بن محمد مس 

أبو بكر الرازي > أحمد بن علي » الجصاص 0000 

أبو بكر الصديق - عبدالله بن عئان 0 21101 

البلخي > عبدالله بن أحمد , الكعبي » أبو القاسم 0 
(ث) 

أبو ثور > إبراهم بن خالد ممع اس مغ سكس ا 


0(ج) 
الحاحظ - عمرو بن بحر ا 0 
جاليتوس المج توج سابسووااسا ااس مب 1١‏ 6 
الجبالبي (أبو علي) > محمد بن عبدالوهاب 2000000 
الجبابي (ابو هاشم) > عبدالسلام بن محمد 0 
ابه جير 2 شعيد ين خبير سس ا 
الجرجاني - عبدالقاهر روا كةو ا وج 
ابن جرير الطبري - محمد بن جرير خوط م 4 م ا 1 
الجصاص - أحمد بن علي مع ا و ل 
ابن جني 2عنان ا 
الجوهري اللغوي - اسماعيل بن حماد مط ب ا 
أبو جهل - عمرو بن هشام اللا ع 
0 ح)6 
حاتم الطابي ا لما اس اا ا 1 ١:ه‏ 
حذيفة بن العمان 0010000 10 غ6 
الحسن بن علي وو ا لمت او ما ا 1 25١‏ 
لكين و مسار الصف مم ب خا ب 2 
أبو الحسن الأشعري - علي بن إسماعيل ل 
الحسن بن الحسين » أبو علي » ابن أي هريرة 0 ها 
الحسين بن الحسن بن محمد » الحليمي » الحرجاني 5 235 
الحسين بن صالح بن خيران لي 0 لك 


الحسين بن عبدالله » ابن سينا ا 00 ١‏ /اه 
الحسين بن على طض م 1 5ه 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي ف م “1 7ه" 
أبو الحسين البصري > محمد بن علي بن الطيب 5-575 
أبو الحسين الخياط - عبدالرحم بن محمد 100000 
الحليمي > سين بن الحسن بن محمد جه م لك را م و د م8 
حمزة » القارىء للع حم ار ال و م 1 0ع 
حمل بن مالك 101011 ا ”7 
أبو حنيفة > النعمان بن ثابت تأوعاة تسوه ورمعو اد الاو واه 

خ) 
ابن الخلاد - محمد بن الخلاد ا ا 
الخليل بن أحمد الفراهيدي 1 2 12 2 1 1 1 ذا 0 
ابن خيران > الحسين بن صالح ا د كان ات وه 

(د) 
داود الظاهري ون ف وا اماو ول االو 1 ا ا 57 ١6‏ 
ابن داؤد - محمد بن داؤد من سو 1 وفك كوه ااوسقة ومو وزفاء 
الدبوبى أي ريد - عبدالله أو عبيدالله بن عمر واوا 4 قا كاعم فوح لاا قاد ف ا جاه 
الذقاق > عوين ودوك جعفن امو يك 1 

(ذ) 
ذكوان بن سممان تاق فق الاك سسا اماما ور 1 7*4 


اجزء الصفحة 


)2 
الرازي ( الحنفي ) > أحمد بن علي » أبو بكر الجصاص . 
الرازي ١‏ فخر الدين ) - محمد بن عمر 00 
أبو رافع » مول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعي م 5 فض 
ادر الراوندي - أحمد بن يحيى عد او تخ سمو وه ف ا 
ربيعة الرأي م كسك ملقب لوطه خمالولر ابام الفط ل 1 07 
0) 
انر الزبعري ح عبدالله بن قيس ا 500 
زمعة اخلط ماه الع اق هفرط ل ال طم ته ام 1 ١8‏ 
الزهري > محمد بن مسلم 0000 51#« 
زيد بن حارثة اواو 0 تخي الم الاق امس و 1 664 
5 زيد الدبوسبي > عبدالله 01 عبيدالله بن عمر 00 
(س) 
ابن سريح - أحمد بن عمر اد نبا اقم ونس راقم كل كام اس 
من ب عاذ 00101 ا 5 
سعد بن أبي وقاص اوداا ومو تس دسف مم او 5 ١‏ 
ابو اسع القدري #شفة بن الك 1 79 ه 
ابن سعيد - عبدالله بن سعيد الس ا ار ال ار أ مكو 
سعيد بن جبير محدوو اا المطيداة الوق ووم امع اما ذا 65 
سغيك ايخ تعن +« الأحفئن وققاتسنياختونا انو امود و 1 1 7 
سعيد بن المسيب 7ب 0 26 


سلمة بن صخر كن مط امس وك مسي ليا ا 1 ه5١‏ 
ابو سلمة بن عبدالرحمن 0 0 00000 ده 
سهل بن ابي صالح > ذكوان بن سمان مس اد ل 1 م 0 
سيبويه - عمرو بن عؤان ا 
ابن سيرين - محمد بن سيرين قو ا مخ لد م ود فيه و به و ف 
ابن سينا - الحسين بن عبدالله قية 6 قيق يه ماه م ع و2 8 6ع لقع ف امار م ا 
(ش) 
الشافعى: - محمد بن إدريس » الامام توا اه شاف 0 لماو وا 4 د 5 
شريح بن الحارث ( القاضي شريح ) 0000000 احلدن 
الشريف المرتضي - علي بن أحمد 200008 
الشعبي - عامر بن شرحبيل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 
كقيق حيلف زا ابو وات © ب وم او ا ا 2 
( ص) 
صفوان ا ا ١‏ 
الصيرفي - محمد بن عبدالله لق ل ا سكا تعاس أله 
0ع) 
عائشة أم المؤمنين ا ل م 5 
عاصم (القاري ) عع حي هيه ودع ما ف ل يا قوعم هد مده للف ها مها له لوا شك مده انك دعي كيد لا ١‏ 2 
عامر بن شرحبيل » الشعبي ف ح ع وا و كنا لوط او ١‏ 11 اكه 
ابن عامر ( القاري ) ح عبدالله بن عامر 100 
عباد بن سليمان الضمري امنا ون اسم 10 7 


عبدالحبار , القاضي 1 ا ا 
عبدالرمن بن عوف ون وم مون درتو وت د 0 
عبدالرحم بن محمد (الخياط) 50 
غبدالستلام ين عمل بن عبدالوهاب. + اباي © أبو هاشم :.؛ 
عبدالقاهر الجرجاني ا ‏ ا ا 000 
عبدالله بن الزبير 8 ا ا 


عبدالله 8 عباس نف ا ققد شه هنف قفو لق لها كمه له أ كع ا فله لوه لاك وال مده 211 


عبدالله بن قيس بن سلم او دلي لومي ونم لمك 8 ونوا ف واوا و 0 


أو عبدالله'الصرى.ك ين يد عمد د 1 
عبدالله أو عبيد الله ع 3 الحسن أو االحسين العنبري 0 
عبدالله أو عبيدالله بن عمر ء أبو زيد الدبوسي 576 
عبدالملك بن قريب » الأصمعي 110 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني أبو المعالي إمام 


الحرمين ا اه ان م و ل ا 0 


عبيدالله بن الحسن بن دلال » أبو الحسن الكرخي 0 
ابو عبيد > القاسم بن سلام جار الجخ السامة ا ا 
أبو غئيدة - تعض بن المنين 1 0 ةا3**”77071171717010ظظ 
عتبة بن أبي وقاص مخ اطق عا امعو د ار وس ل ا ا د 
عثان بن عفان 1 
عهان بن جني النحوي مر و و 
عدي بن حاتم 3 ع ا ا و ويه بود ف ميق فرنيج ابعر مرت ا 
عكرمة بن عبدالله 9 03 001710 
علي بن أحمد الشريف المرتضي يي 0 
على بن إسماعيل » أبو الحسن الأشعري 0 
ننه أن كلالب محيام نا د و ول دونه او طم مارت رمدت ل 
على بن حمزة الكسابي معاد مسراو البو 1 ا ا ل 2 
اردع كيان تم عطق يزه عبد الراب ا 
أبو علي بن الخلاد - محمد بن الخلاد 00011 
أبو علي بن أبي هريرة - حسين بن الحسين 5070 
عفان امقر 00 
عمر بن الخنطاب وال عله بحو متت ولا اد او عوط ل 1 
عمرو بن بحر » الجاحظ فيه موسج ا ان ول اما و ف ما 
عمرو بن عمان بن قنبر » سيبويه :ب 50701 
عمرو بن مسعود السوف ررس ضيه موسر ف 
عمرو بن هشام » أبو جهل 5100000 
ابو عمرو القاري 01000 
العنبري - عبدالله اانه مده انحو انمو ف وار و نا 


قاسم بن محمد بن أبي بكر فععا مار فاو ام ةد وفيقة قوانمان امار امام مها مم 


وأماعاةا م مام عام رمم 66م 
ثاعاثاع مالم ويم مدقم 


(ك) 


ل 258 تت 


؟ دن 


(ك3) 
الليث بن سعد ا 00 
م 
مالك بن أنس » الإمام ا ا 000 
محمد بن أحمد بن محمد » أبو عبدالله البصري 000 
محمد بن إدريس 3 الإمام الشافعى 0 0 0000 
محمد بن إسحاق » القاشالي يا 510 
محمد بن إسماعيل » البخاري زد د 1 
محمد بن بحر المعتزلي » أبو مسلم الأصفهاني 1 
محمد بن جرير الطبري 220 
محمد بن الحسن بن فورك نف عل وام الور يا مارو تسر ارم قاو كف را د 
محمد بن الخلاد » أبو على العا عا كه جد ل خا ا ل 1 م ا 2 
محمد بن داؤد الظاهري ا معو جو ود تي ارم ون ا ا و0 
محمد بن سيرين ا جل ع اد و سوا هري عن عبوز 6 بف جه هل انه دوا اها هه اه 16ج كتعاط 
محمد بن الطيب » القاضى أبو بكر الباقلاني واقماء مم اءار نهار مالم 


محمد بن عبدالله البغدادي أبو بكر الصيرق ! 


|معقع وو وم مثو ونه 


محمد بن علي » القفال 00 
محمد بن علي بن خلف الظاهري 0000ا 221 
محمد بن علي بن الطيب » أبو الحسين البصري 50007 
عمد برد عدوين اطبمين ‏ العكر الرارين 000000ظ2 


لله 


محمد بن محمد بن جعفر » أبو بكر الدقاق ا و ان امع العامة 


محمد بن محمد بن محمد » الامام الغزالي 


مسلم الإمام ا ل 


ابن المسيب > سعيد بن المسيب 25 


الشف ف لعي 2770000 


ورم مارم مار وام 66 م 66م م6 6ه 


مقع هار قافا ماة ف مءا رام مم م 6ه 


مع ةاوادم م6 مهم م وة 5666060626 


وأقاقاةاء ام م ةوه .د قل مه ف قفا نه 


وعقامء م م و ق هررم م مار مم 


(ه) 
بو هاشم اباي > عزدالشلام ين عمد 00 
ابو هريرة فب قر ما اماه ع لوك الوه الج لالتعا امار واوا وا وي جه ف اا ا م 
ا ا هريرة > الحسن بن الحسن قبط و نار در 3 مت لا اه 
هلال بن أمية لعا ع ع اا م8 1ه دق الوا ررمت وات ممه اها واو يت أ ان 
0ر) 
ابو وائل - شقيق بن سلمة وك أ قد دروك ويكه وكام رود كوو روخ اكه در 
ري )2 
يعلى بن أمية معام كه كاه يموع مالعأو وه اليو يلاه 2 وده هدق لامع عه ع لوا ا 2 
أبو يوسف » يعقوب بن ابراهم ا اك 


"8 


* الإبباج في شرح المهاج » للسبكي » تقي الدين » علي بن عبدالكاني 
وت 5ه/ ه ) وولده تاج الدين » عبدالوهاب ( ت الالاا ها ) 
المكتبة المحمودية بمصر . 

* الاتقان في علوم القران للصيوظي » جلال الدين عبدالرحمن بن أي بكر 
ت ١١ا5ه)‏ 

55 

إنمام الوفاء في سية الخلفاء » للشيخ خضري بك 
المكتبة التجارية الكبرى » بمصر . 

» الاحكام في أصول الأحكام » للامدي » سيف الدين علي بن علي بن 
محمد ١ت 19١‏ ها) 
تعليق عبدالرزاق عفيفي . 
مَوسنْسيَة "التور. بالزئاض + الطيعة الأول اجر هد : 

الاحكام في أصول الأحكام . لابن حزم » الظاهري », أبي محمد علي بن 
امد وت 5ه ه) 


تتطيغة" الالسنان بالناهرة” الطبحة :الل اا + 


#588 


* أخبار أبي حنيفة وأصحابه ‏ للكتاني » محمد بن جعفر 
وت ه:١١1ه).‏ 

أصح المطابع بكراتشي » باكستان ,» ١١109‏ ها . 

و أخان اطكماء و عبار العلماء را عا الحكماء ) للقفطي جمال الدين 
علي بن يوسف بن إبراهم الوزير (.ت 545 ه ) 

مطبعة السعادة بالقاهرة ١5١5‏ ها. 

* الاختيار لتعليل امخقار » للموصلء عبدالله بن محمنود بن مودود 
(ت5185 ها) 

تعليق محمود أبو دقيقة . 

دار المعرفة ببيروت لبنان . 

+ ادك القاضي للساوردي + أن اميه غل :تن عمد بن عبيية اللتصرئ 
(ت0ه4ه) 

تحقيق بحي هلال السرحان 

مطبعة الإرشاد ببغداد . 

* الأزيعين في أصول الدين للإمام الرازي (ات 505 ه ) 

مطبعة كردستان العلمية بمصر ١١5/‏ ها . 

* إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . للشوكاني » محمد 
ابن علي (١ت 1١١59‏ ه ) 

مصطفى الحلبي » بالقاهرة ١05‏ ها. 

ه أساس البلاغة للزتغشري » جاد الله » محمود بن عمر الخوارزمي 
و( 58ه ه) 

مطبعة دار الكتب ١9109‏ م . 


0 1 اك 


« أسباب النزول » للواحدي النيسابوري » علي بن أحمد ( ت 458 ه ) 
فق" السيين ألهرن صقر 
مصطفى الحلبي » الطبعة الثانية » ١/0‏ ه . 
والكعفات نل عرق لكات لقو لزه ةافو “موسر 
'يوسف بن عبدالله بن محمد ١‏ ”45 ه ) 

مطبعة السعادة بالقاهرة » الطبعة الأولى ١874‏ ( بهامش الإصابة ) 
» أسد الغابة في معرفة الصحابة , لإبن الأثير الجزري » عز الدين 
أبي الحسن على بن محمد (١ت‏ 5*0 ه ) 

المطبعة الوهبية ٠م9١‏ ها. 
* الإسلام والحضارة العربية » محمد كرد علي 
لجنة التأليف والترجمة والنشر » بالقاهرة . 
أشي المطالت فى احاذيت علق اراتك + للعتوت البيروق مد 
ابن السيد درويش . 
طبع مصطفى الحلبي بمصر ١١45‏ ه 
+ الأشارات: والتعنبيات: + لابن نينا . أي عل 
تحقيق الدكتور سليمان دنيا 
دار المعارف . بمصر ١90١‏ مم. 

الأشباه والنظائر » لابن نجيم » زين العابدين بن ابراهم (ت 917١‏ ه ) 
دار الكتب العلمية ببيروت ٠٠14١هها.‏ 
إشراق الأبصار في تخريج أحاديث نور الأنوار » لوحيد الزمان بن مسيح 
الزمان ( كان حيا في /ا81/؟١‏ ها ) 

المطبع المصطفاني بالهند ١١8/8‏ ه . 


د4١‎ 


» الإضابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي بن 
حجر (ت 8685 ه) 
مظيعة التغياةة بالقاهرة + الطلية” أل ها 
أصول البزدوي » للبزدوي » فخر الإسلام » علي بن محمد بن الحسين 
:85١‏ ها) 
أصح المطابع » بكراتشي باكستان . 
* أصول السرخسي » للسرخسي » ألي بكر محمد بن أحمد بن ألي سهل 
١ت‏ 50 ه). 
محقيق: أن الوقاة7الأففاق : 
دار المعرفة للطباعة والنشر ببيروت . 
* أصول الفقه ء للجصاص » الرازي » ألي بكر أحمد بن علي 
١ت‏ 06” ها) 
مخطوط 
أصول الفقه للشيخ محمد الخضري بك 
مكتبة التجارية الكبرى بمصر » الطبعة الثالثة » ه8١‏ ه 
* الأصول والضوابط » للإمام النووي » يحيى بن شرف بن مرى 
(5/ا5اه) 
نشر بمجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي بجامعة أم القرى بمكة 
المكرمة الدور الثالث عام ١5٠.٠.‏ ه من 0م 
.* أصول الكرخي » لعبيد الله بن الحسن بن دلال بن دلهم (ت .٠84ه)‏ 
أصح المطابع بكراتشي » باكستان ظ 


لاغ ل 


+ أصول مذهب الإمام أحمد , للدكتور التركي » عبدالله بن عبدالمحسن 
مطبعة جامعة عين شمس بالقاهرة ١5914‏ ه 

» الأعلام للزركلي » خير الدين » الطبعة الرابعة 919١م‏ » 

ش داز العلم للملايين » بيروت . 

» إعلام الموقعين من رب العالمين » لابن قم الجوزية » شمس الدين أبي 
في الله مم بن أن بكر القم رت ١هلاه‏ ) 

دار الجيل ببيروت 

» أعلام النساء » لعمر رضا الكحالة ‏ 

المطبعة الحاشمية بدمشق الطبعة الثانية ١1/8‏ ه . 

* أمالي المرتضى ؛ الشريف علي بن الحسين الموسوي ( كان حيا 
نيع 

تعليق محمد بدر الدين النعساني 

نطبعة داز السغادة عضن + الظيكة الأول :186 هن 

إمتاع الأسماع » للمقريزي تقي الدين أحمد بن علي (ت 45 ه ) 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١914١‏ م 

» إمتاع العقول بروضة الرسول ء لعبد القادر شيبة الحمد. 

الرياض ١+١‏ ه 

+ أمراء البينان عئسة كزد ع #عسيمة بق عبن و الدررات ين عمجد 
١ت ١١05‏ ه) 

مطبعة لخنة التأليف بالقاهرة ١52٠5‏ ه 

* إنباه الرواة على أنباء النحاة » للقفطي جمال الدين علي بن يوسف 
(ت15415 ه) 


ا[ ##/اك سس 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم 
دار الكتب بالقاهرة 4/ا ١‏ ها. 
أنوار الحلك حاشية على شرح ابن الملك للمنار » لبن الحابي », 
رضي الدين محمد بن إبراهم (ت 59١‏ ها ). 
مطبعة عؤانية 5©١*١ه‏ ( مع شرح ابن الملك ) . 
* إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون » للبغدادي » إسماعيل 
باشا بن محمد أمين (ات 1+8ه ) 
مكتبة المثني ببغداد . 
(ب) 
+ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » للكاساني , علاء الدين » ملك 
العلماء .أن بكر متبعوه دق 1ه هن ) 
دار المككتب العربي » ببيروت » لبنان » الطبعة الثانية ١5٠65‏ ها. 
« بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن » للساعاتي » أحمد 
عبدالرحمن البناء ع 
دار الأنوار بمصر ء الطبعة الأولى ١759‏ ه . 
« البداية والنهاية في التاريخ » لابن كثير » إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرقى ؤت غ7 له )2 
0 المغارفت: ببيزوت :+ الطبعة الأول 1455م 
* البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » للشوكاني محمد بن علي 
مطبعة السعادة بالقاهرة » الطبعة الاولى ١7*5/‏ ها. 
» بديع النظام » لابن الساعاتي أحمد بن علي بن تعلب » مظفر الدين 
(وت 3554 ه). 


5954 سل 


مخطوط . ْ 
البيهان في أصول الفقه , لامام الحرمين » الجويني » عبدالملك بن الي 
محمد عبدالله بن يوسف ١0ت8ل!:‏ ه ). 

تحقيق عبدالعظم الديب »2 مطابع الدوحة ١١99‏ ها. 

بروكلمان 

وبغية الرغاة فى :ظبقنات اللمتوين والنتحاة + لوطي خلال الدتن 
عبدالرحمن 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم 

عيسى الحلبى بالقاهرة ١7/815‏ ها . 

> 2 - فتوح البلدان 

* البلغة في تاريخ أئمة اللغة ء للفيروزابادي » محمد بن يعقوب 
١ت‏ /0ام ها) 

تحقيق محمد المصري . 

طبع دمشق ١907‏ م . 

* البيان والعيين + للجتاحظ أن عهان عمرو بن بحر (ات ه550 ) 
تحقيق عبدالسلام محمد هارون . 

مكتبة الخانجي 0 ظ 

3 تاج التراجم في طبقات الحنفية » لابن قطلوبغا . الحافظ أبي العدل , 
زين الدين قاسم بن قطلوبغا ١ت‏ 19م ه ) 

مطبعة العالي ببغداد ١9515‏ م. 

* تاج العروس » للمرتضي الزبيدي (ءت .٠6١١ه).‏ 

من منشورات دار مكتبة الحياة ببيروت . 


- 5/6 


* تاريخ الإسلام للذهبي » ثمس الدين أبي عبدالله بن أحمد بن عئان 
(ت86:لاها). 

دار صادر بيروت لبنان 

* تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي الحافظ أبي بكر »ء أحمد بن علي 
(ت 5:55 ها). 

دار المكتب العربي ببيروت . 

* تاريخ التشريع الاسلامي » للخضري بك » الشيخ محمد 

المكتبة التجارية الكبرى بمصر ء الطبعة الثامنة ١/4‏ ه 

* تاريخ ابن أثير ( الكامل ) لابن أثير عز الدين أي الحسن علي بن محمد 
(ت 0٠5ك5ه).‏ 

دار صادر ببيروت ١586‏ ها. 

* تاريخ الخلفاء » للسيوطي . 

تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد 

المكتبة التجارية الكبرى » بمصر » الطبعة الرابعة ١84‏ ه 

* تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس » للديار بكري . حسن بن محمد 
ابن الحسين ( ات 555 ه ) 

موسسة شعبان ببيروت . 

* تاريخ علماء بغداد ( منتخب الختار ) للتقي الفاسبي المكي السلامي » 
محمد بن رافع ( ت5/الا ه ) 

طبع بغداد /اه"١‏ ه . 

* تاريخ الطبري ( تاريخ الأنم والملوك ) لابن جرير , أبي جعفر محمد 
ابن جرير (١ت 5٠١‏ ه ) 


-5لاة - 


دار الفكر ببيروت 1١599‏ ها. 

* تاريخ الفرق الإسلامية لعلي أمصطفى الغرابي 

مطبعة السعادة بمصر 

* تاريخ اليعقوبي , لأحمد بن إسحاق 0١ت‏ 1595 ه) 

دار صادر ببيروت ١1/4‏ ها 

* تأسيس النظر للدبومي », أبي زيد عبدالله بن عمر بن عيسى 
١ت‏ 0٠55ه)‏ 

قران محل + بكراتشي ٠‏ باكسستان . 

» التبصرة في أصول الفقه , لأبي إسحاق الشيرازي » إبراههم بن علي 
ابن يوسف الفيروزابادي (ات 495 ه ) . 

تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو 

داز "الفكن سكيف :اق 1 ع 

» تجريد أسماء الصحابة » للذهبي » شمس الدين 

نشر شرف الدين الكتبي » بومباي » الهند ١*5‏ ه 

+ التحرير في أصول الفقه , لابن الهمام » كال الدين محمد بن عبدالواحد 
ابن عبدالحميد ١ت 85١‏ ها ). 

مصطفى الحلبي بمصر ١١5١‏ ه 

تحفة الأحوذي ؛ شرح سنن الترمذي » للمباركفوري » محمد عبدال رحمن 
ابن الحافظ عبدالرحم 

نش دار الكتب العربي ببيروت » لبنان 

> تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب » لابن كثير » الحافظ 
اتعاعين دب مر 

مخطوط 


7لا - 


» تخرج أحاديث أصول البزدوي » لابن قطلوبغا 

أصح المطابع بكراتشي » باكستان ( على هامش أصول البرزدوي ) . 
+ تخريج الحافية المنباج » للعراتي » الحافظ عبدالرحم بن الحسين 
(ت؛46١مه)‏ 

تحقيق » صبحي الباروق السافران:: 

طبع بمجلة مركز البحث العلمي » بجامعة أم القرى بمكة المكرمة . 
العدد الثاني عام ١١395‏ ه 

* تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني » شهاب الدين محمود بن أحمد 
ا" 

تحقيق الدكتور محمد أديب صالح 

مطبعة جامعة دمشق » ١5875‏ ها 

* تذكرة الحفاظ », للذهبي » الحافظ شمس الدين محمد بن احمد 
(ت لكلا ه ) 

دار إحياء التراث العربي ببيروت 

» تسهيل الوصول الى علم الأصول للمحلاوي محمد عبدالرحمن عيد 
مصطفى الخحلبي » ١515١‏ . 

* التعريفات للجرجاني . العلامة » علي بن محمد الشريف 
86١١١‏ ها) 

مكتبة لبنان ببيروت 1959م . 

» تفسير ابن كثير » للحافظ عماد الذين » أبي الفداء » اسماعيل بن كثير 
القرثئي (ات 5/الا ها ) 

المكتبة التوفيقية بمصر . 
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تسق ' الخو اغيحط » الأنى حيمنال الأتسدلق مسحت بن يوسفن 
(ت:هلاه) 

دار الفكر ٠»‏ الطباعة الثانية 7 هاء 0 

* تفسير الطبري ( جامع البيان عن تأويل اى القران ) » لابن جرير 
الطبري » أبي جعفر محمد بن جرير (١ت 8٠١‏ ه ). 

مطبعة مصطفى الحلبي بمصر ء الطبعة الثانية » ١*8‏ ه 
تفسير القرطبي ( الجامع لأحكام القران ) لأبي عبدالله محمد بن أحمد 
القرطبي ١١ت‏ ١لا5”‏ ه ) 

دار الكتب المصرية » الطبعة الثانية » 5ه*١‏ ها. 

» التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) » للرازي » الإمام فخر الدين 
محمد بن عمر بن الحسين ١ات5050‏ ه ) 

دار الكتب العلمية الطبعة الثانية » طهران . 

+ تفسير الكشاف ( الكشاف عن حقائق التنزيل ) للزمخشري جارالله 
عمرد بن صب الام كد 

طبع بولاق ١8١8‏ ها. 

* تقريب النهذيب . لابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي بن حجر 
(ت 8605 ه ) نشر محمد سلطان الفنكاني ‏ 

دار المعرفة ببيروت . 

تلخيص الحبير في تخريح أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر العسقلاني 
أحمد بن علي بن حجر (ات 57 ه ) بتحقيق السيد عبدالله 
هاشم الماني المدني بالمدينة المنورة ١585‏ ها . 

* التلويج على التوضيح . للتفتازاني » العلامة سعد الدين مسعود بن عمر 


6لا:5؟ - 


(١‏ ١5لا‏ اه) 
مطبعة محمد على صبيح بمصر » لا/ا ١‏ ها. 

اتمهيد في تخريج الفروع على الأصول » للأسسوي » عبدالرحم 
0 
مكتبة دار الاشاعة الاسلامية بمكة المكرمة » ل.78١‏ ها. 

* تنقيح الفصول » للقرافي » شهاب الدين »؛ أبي العباس .» أحمد بن 
إدريس ات 584 ه ) تحقيق طه عبدالرؤف سعد . 
مكتبات الكليات الأزهرية ودار الفكر » الطبعة الأول ع 
89 ها. 

* التوضيح في حل غوامض التنقيح » لصدر الشريعة , عبيد الله 
ابن مسعود (ات 747 ه ) 
مطبعة محمد على صبيح بمصر . ل/ا/ا1٠١‏ ها. 

* تهذيب الأسماء واللغات » للنووي » الحافظ أبي زكريا محي الدين بن 
شرف وت 
إدارة الطباعة المنيرية بمصر . 

»* تبذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني » أحمد بن علي ات مه) 
دار صادر ببيروت » الطبعة الل 7”5( ها 

كيديب ابن غساكز + لأي القاسمغل. بن سين زات لاه هن) 
دار المسيرة ببيروت » الطبعة الثانية ١99‏ ها. 

* تيسير التحرير » لأمير بادشاه الحسيني » محمد أمين ((ت حوالي 


/امة ه) مصطفى الحلبي » .ثه*؟1 ها 


-١ء8م‏ ةسه 


0ج)2 


* جامع بيان العلم وفضله ء لابن عبدالبر الغري » أبي عمر يوسف بن 
عبدالبر (١ت‏ ”59: ه ) بتصحيح عبدال رمن محمد عئان 
مطبعة العاصمة بالقاهرة الطبعة الثانية ١7/4‏ ها . 

جمع الجوامع » للسبكي . تاج الدين » عبدالوهاب ات ١الالا‏ ه ) 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 

جمع الجوامع » للسيوطي » جلال الدين عبدالرحمن بن ألي بكر 
١ت‏ ١١51ه)‏ 

الهيئة المصرية العامة للكتاب » نسخة مصورة عن مخطوطة دار 
الكتب المصرية رقم 45 . 

ونشيرة اناب العرب » لابن حزم » الظاهري » أبي محمد علي بن أحمد 
١ت‏ 56ه: ها). 

دار المعارف بمصر الطبعة الرابعة . 

* جمهرة نسب قريش وأخبارها » للزبير بن بكار (.ت 705 ه ) 
بتحقيق محمود محمد شاكر دار العروبة » بالقاهرة . 

الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية » للقرشي » عبدالقادر » محي الدين 
وت هلالا ها ) 

طبع يدن أناذ الل الظيفة اله اعم ا 


-:ة:8م١‎ 


0ح) 


» حاشية على شرح العضد ٠‏ للتفتازاني » سعد الدين » مسعود بن عمر 
ابن عبدالله (ات ١5لا‏ اه ) 

مكنية الكليات' الأرهرية بالتاهرة: 

حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن الملك » للرهاوي » يحيى المصري 
مطبعة عفانية ١١١5‏ ( مع شرح ابن الملك ) . 

حاشية عزمي زاده على شرح المنار لابن الملك » لمصطفى بن بير علي 
ابن محمد ١ت ٠١4٠.0‏ ها) 

مطبعة عفانية ١*١‏ ه ( مع شرح ابن الملك ) . 

حاشية على شرح العضد للجرجاني » السيد الشريف ات 5١8ه)‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية . 

» حاشية على شرح المنار لابن الملك ».لابن الحلبي » رضي الدين محمد 
إبراهم ١١ت‏ الاؤ5ها). ش 

مطبعة عؤانية ١7١١‏ ( مع شرح ابن الملك ) . 

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » للسيوطي جلال الدين 
عبدالر من ١ت‏ ١١9ه‏ ). 

ذاق "الكت البويية لقاع 4 العامة «الوك الأ 13 سر 
حسن الصحابة في شرح اها الصحابة » لعلي فهمي الموستاري . 
طبع استانه ١574‏ ها . 

+ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . لأبي نعم الأصبهاني » الحافظ ء 


- 585 


أحمد بن عبدالله ات 236 ها). 

مطبعة السعادة بمصر . الطبعة الأو 3 ها. 
* أي حنيفة + للاستاذ أبي زهرة . 

دان الفكر + 

* الحيوان » للجاحظ . عمرو بن بحر (١ت‏ 5ه" ه ). 
مصطفى الحلبي » بمصر » الطبعة الثانية . 


000 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » للبغدادي » عبدالقادر بن عمر 
(ت59#١١ا1ه).‏ 

نحقيق عبدالسلام محمد هارون . 

قاو المكتنة العرق: + باع اه 

الخصائص الكبرى للسيوطي جلال الدين عبدالرحمن . 

دار الكتب الحديثة بالقاهرة ١/84‏ ها. 

٠‏ الخطط المقريزية ( كتاب المواعظ والاعتبار ) للمقريزي » تقي الدين أبي 
العباس أحمد بن علي (١ت‏ 845 ه) 

دار صادر بيروت » لبنان . 

» الخلاصة - خلاصة تذهيب تهبذيب الكمال في أسماء اللبحجال ؛ 
للخزرجي الأنصاري الحافظ . صفي الدين أحمد بن عبدالله 
559١‏ ها). 

مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب » الظبعة الثالثة ١599‏ ها. 


- 58" 


فيه 


» الدارس في تاريخ المدارس » للنعيمي عبدالقادر بن محمد بن عمر 
550١‏ ها). 
من مطبوعات المجلس العلمي بدمشق . 
مطبعة الترق بدمشق ١51‏ ها. 
» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئنة » لابن حجر العسمّلاني » أحمد بن 
علي (١ت 686١”‏ ه ) 
مطبعة المدني بالقاهرة /1.م ١‏ ها . 
الدر المنثور ع للسيوطي » جلال الدين عبدالرحمن ١‏ ات 5١‏ ه) 
دار المعرفة ببيروت » لبنان . 
» دلائل النبوة » لأبي نعم ع أخة "ين عبدالله واك + تقوقم 
طبع حيدر اباد الهند ١9٠٠‏ ها. 
* الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » لابن فرحون » القاضي 
برهان الدين إبراهم بن علي بن محمد . المالكي (١ت‏ 55" ه ) 
تحقيق الذكتور حبذ الأهدى أن النور.: 
دار التراث للطبع والنشر بالقاهرة » ١915‏ ه 
ديوان أبي العتاهية » إسماعيل بن القاسم بن سويد (ات 8١5‏ م ) 
المطبعة الكائوليكية ببيروت ١91١5‏ م. 

(ذ) 
» ذكر أخبار أصبهان » للأصبهاني » الحافظ أبي نعم أحمد بن عبدالله 
وت 55٠١‏ ها ) 


- 5488 


طبع ليدن » مطبعة بريل ١9715‏ م. 

: ذيل المذيّل في تاريخ الصحابة والتابعين » للطبري ابن جرير 
ورت 8٠١‏ ه) (في اخر كتابه تاريخ الاثم والملوك ) . 

» ذيول تذكرة الحفاظ . لأبي الحاسن الحسيني الدمشقي » ومحمد بن فهد 


تصوير دار إحياء التراث العربي عن طبعة وزارة المعارف الحكومية 


2020 


+ رد انحنار » لابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز 
١١ت‏ _ه5١اهها.‏ 
مصطفى الحلبي » الطبعة الثانية ١/5‏ ه ا. 
+ الرسالة للإمام الشافعي » محمد بن إدريس » أبي عبدالله رت 4١٠٠ه)‏ 
تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر . 
مصطفى الحلبي بمصر » الطبعة الأولى 54 ها. 
* الرسالة المستطرفة » للكتاني » محمد بن جعفر 9١ت‏ ه4١‏ ه ) 
دار الفكر بدمشق » الطبعة الثالثة » #.م ١‏ ه 
#رغبسة الآمل من كاب الكاسل المرصفى سيد ين عل 
بت ١554‏ ها ) 

مطبعة النبضة بمصر ١45‏ ه 
» رفع الحاجب »ع للسبكيء تاج الدين عبدالوهاب ((ت الالاا ها ) 
مخطوط . 


8م44 


الروضة > روضة المناظر وجنة المناظر » لابن قدامة » موفق الديين 
المقدسي , عبدالله بن احمد بن قدامه (١ت‏ 550 ها ) 

الناشر : قصي تحب الدين الخطيب بالقاهرة » 1١7928‏ ها. 
زوفيات الخياف ىق أحوال العلماء والغنادابع: > للكوايتا رفي ميك يافتن 
الموسوى (ات ١١‏ ه ) 

مكتبة إسماعيليان » طهران » 19٠.‏ ها. 

* الروضتين ( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين ) لأبي شامه المقدسي , 
شهاب الدين عبدالرحمن بن إسماعيل (ات 558 ه ) 

طبع دار الجيل ببيروت ١951‏ م. 

»* الروض الآانف ؛ للسهيلي عبدال رحمن بن الله بن أحمد بن 
أصبغ(ات ١ه‏ ه) 

طبع بمصر ١777‏ ها. 

* الرياض النضرة » لمحب الدين الطبري » ألي جعفر أحمد بن محمد 
١ت‏ 3555 ها). 

الطبعة الأولى » بتصحيح النعساني » طبع الخانجي بمصر . 


00 
* الزواجر عن اقتراف الكبائر » للهيئمي » أبي العباس أحمد بن محمد بن 


على بن حجر المكي (ات 9904 ه ) 
مكتبة التجارية الكبرى “ه8١‏ ها. 


دكةٌةٌ - 


(س) 


» سلم الوصول لشرح نهاية السول للشيخ المطبعي . محمد بخيت بن 
حسين (ات ١١5554‏ ها ) 

عالم الكتب » بيروت » 1987م 

اننال اللمالايق «الفسية + كلاق تفيق, ناصق «الديق + 

المكتب الإسلامي بدمشق » الطبعة الرابعة ١79/4‏ ه 

» سئن الترمذي » لأبي عيسى » محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
١ت 50١٠‏ ه) ظ 

تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر 

مصطفى الحلبي بالقاهرة ١١85‏ ها. 

» سئن الدار قطني لعلي بن عمر (ات 57808 ه ) 

بتحقيق السيد بن عبدالله هاشم 

دار -الافيق للطباعة “بالقاهرة ع 1زم هد .: 

ه سئن الدارمي » لأبي محمد بن عبدالرحمن بن الفضل (ت 555 ه) 
تحقيق محمد أحمد دهمان . 

دار إحياء السنة النبوية . 

» سنن أبي داود » للسجستاني » سليمان بن أشعث (ات 5507 ه ) 
0 م 

وك إنحياء السنة النبوية . 

# سنن سعيد بن منصور بن شعبه » المروزي 0ت 5١50‏ ه ) 


تحقيق الشيخ :حبيب: النغرن الأعظمى ٠.‏ 


لامع د 


مطبعة علمي بريس » ماليكاؤن , المند , الطبعة الأولى » 1١7‏ ه 
«اللتعين الكيق: المقسى و أن كبر أدبن سيان بن عل 
دو8ه: ه) 
واتدرة"الار كه العلاان ة فيدر نافع الك للقت الأو 
هه؟ ١‏ ها . 
# سئن ابن ماجة لمحمد بن يزيد ١١ت‏ ”لا5؟ ه ) 
تحقيق محمد فوّاد عبدالباقي . 
مطبعة عيسى الحلبي بمصررء 1١17‏ ها . 
ف مالسا لأبي عبدالرمن أحمد بن شعيب (اتت#20”١٠”‏ ها ) 
المطبعة المضرية +" الطيطة :الأول ب +40 يك 
» سير أعلام النبلاء » للذهبي » الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد 
وت /اؤلاا ه ) 
مرمنةة الضيالة عرورظ ب"الطعة "للق 15 
» سيرة ابن هشام > السية النبوية » لابن هشام , أبي محمد عبدالملك 
إين هشام بن أيوب (ات 5١‏ أو 5١‏ ها )2 
تحقيق مصطفى سقاء وغيره . 
دار القلم ببيروت . 


رش) 


» الشافعى للأستاذ أي زهرة . 
دار الفكر العربي » ١978‏ م . 
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»# شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمخلوف محمد حسنين 
(ت هه١١1ه)‏ 
تضبوين بالأقسة حن 'الطتعة الل 6« اه 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لابن العماد الحنبلي » عبدالحي 
١ت ٠١895‏ 1ه ) 
المكتب التجاري . ذخائر التراث العربي ببيروت . 

* شرح التنقيح »ء للقرافي » شهاب الدين »ء أحمدذ بن إدريس 
١ت‏ 85ذه). 
تحقيق طه عبدالرؤف سعد . 
مكتبات الكلية الأزهرية ودار الفكر . الطبعة الأولى » ١7917‏ ه 

* شرح السنة » للبغوي » حسين بن مسعود (ات 5١ه‏ ه) 
تحقيق شعيب الأناؤوط . 
المكتب الاسلامي ببيروت » الطبعة الأولى » ١١95‏ ه . 

* شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام عبدالله بن 
يوسف ات ١5لاه).‏ 
المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة ١8/6‏ ها . 

» شرح الكوكب النير » لابن النجار » الفتوحي » الحنبلي » محمد بن 
أحمد بن عبدالعزيز زات 77و ه )2 
تحقيق الدكتور محمد الزحسيلي والدكتور نزيه حماد . 
قاذ الفكر يوميشيق 4 هد 
( من مطبوعات مركز البحث العلمي » بجامعة أم القرى . بمكة 
المكرمة ) 


-886- 


* شرح انحلي على جميع الجوامع » لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي 
١ت‏ 8615 ه) 

عيسى الحلبي بالقاهرة ( مطبوع على هامش حاشية البناني ) 

» شرح مختصر المنتبى لعضد الدين الايجي ١‏ ت50هل ). 

نشر مكتبات الكلية الأزهرية ١818‏ ه . 

» شرح معاني الاثار » للإمام الطحاوي » أبي جعفر أحمد بن محمد ب: 
سلامة ١ت ””»١‏ ها) 

تحقيق محمد سيد جاد الحق . 

مطبعة الأنوان 'المودية” بالقاهرة:. 

* شرح المغني » للخبازي » جلال الدين أبي محمد عمر بن محمد 
151١١‏ ه ) 

خطوط 

* شرح المغني » لسراج اندي » عمر بن إسحساق بن أحمد 
الغزنوي الشيلٍ (ات ”للا ه ) 

مخطصط . 

» شرح المفصل » لابن يعيش (ات ”54 ها ). 

إدارة الطباعة المنيرية . 

* شرح المنار » لابن الملك » عبداللطيف بن عبدالعزيز » عز الدين 
(ت١.مه)‏ 

مطبعة عغانية ه١1١١‏ 

» شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر » لابن حجر العسقلاني . 
مطابع الرشيد بالمدينة المنورة . 


م48 


كرف محا الحديث للخطيب البغدادي . 

بتحقيق محمد سعيد أوغلي 

ذال إحياء البينة النبوية 1 

* الشريعة للاعرف نه وتيك ميد وو لدو وال 5 ها ) 
مطبعة السنة ال محمدية الطبعة الأول ١59‏ هم 

« الشعر والشعراء لابن قتيبة » عبدالله بن مسلم بن قتيبة رت 5057 ه) 
تحقيق الاستاذ امد محمد شاكر 

عيسى الحلبي بالقاهرة » ١515‏ ه 


( حص ) 


* صبح الاعشى . للقلقشندي . أبي العباس أحمد بن على وت اكمه) 
المطبعة لامي بالقاهرة ١*١‏ ه 

» الصحاح . للجواهري . إسماعيل بن حماد ( ات في حدود 0 هم )2 
دار العلم للملايين سيروت الطبعة الثانية عات 5# 

صحيح البخاري . للإمام الحافظ . محمد بن إسماعيل أني عبدالله 
(ت 5055 ه) ( مع فتح الباري ) 

المطبعة السلفية بالقاهرة . 


لت لمن قم 


-541١ ل‎ 


تحقيق محمد فؤاد عبدالباق 

عيسى الحلبي بالقاهرة » ١14‏ ه 

» صفة الصفوة » لابن الجوزي . جمال الدين » أبي الفرج . عبدالرحمن 
ابن علي (ت اوه ه ). 

تحقيق محمد فاخوري وتخريج الأحاديث محمد رواس قلعه جي 

دار الوعى بحلب » الطبعة الاولى بمطبعة الاصيل » ١5/9‏ ه 


6 


ضبط الأعلام » لأحمد تيمور باشا » أحمد بن إسماعيل (رت /4 ١١‏ ه) 
قار اإاء :الكنن. العرينة أ بالقاهرق الطيعة الأول 6 1ه 

» الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع , للسخاوي » الحافظ . شمس 
الدين (ات07١٠5ه‏ ) 

دار مكتبة الحياة ببيروت 


(ط) 


* طبقات الحفاظ » للسيوطي » جلال الدين ١ت‏ ١١1و5هه‏ ) 

تحقيق على محمد عمر 

مكتبة وهبة بالقاهرةء الطبعة الأول 8# لاف . 

طبقات الحنابلة للقاضي 3 الحسين محمد بن أي يعلى الفراء لخبي 
(:ت852هي) 


48! 


مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ١/ا١‏ ه 

+ الطبقات السنية في تراجم الحنفية » للتميمي عبدالقادر الداري الغري » 

في لدو روه اع ات 

1 نتحقيق عبدالفتاح محمد الحلو 

لجنة إحياء التراث الإسلامي بالقاهرة ١59٠‏ ها. 

طبقات الشافعية للأسنوي جمال «الديرخ عبدالرحم (ت الالااها) 
مطبعة الإرشاد ببغداد » الطبعة الأولى ١١9٠.‏ ه 

طبقات الشافعية » لابن قاضي شهبة ١١ت 85١١‏ ه ) 
تحقيق الدكتور عبدالعلم خان 
طبع حيدر اباد . الهند . الطبعة الاولى ١١9‏ ه 

*: طبقات الشافعية » للعبادي » محمد بن أحمد (١‏ ت8ه: ه ) 
طبع ليدن ١9514‏ م. 

*. طبقات الشافعية . للحسيني »ء أبي بكر بن هداية الله 
(ت الاة ها). 
دار الافاق الجديدة ببيروت » الطبعة الثانية ١919‏ م . 

*: طبقات الشافعية الكبرى , للسبكي ؛ تاج الدين عبدالوهاب بن علي 
ابن عبدالكاني رت ١الالا‏ ها ) 
تحقيق عبدالفتاح محمد الحلو » ومحمود الطناحي . 
عيسى الحلبي بالقاهرة الطبعة الاول » ١85‏ ه 

+ طبقات الفقهاء , للشيرازي , أبي اسحاق إبراهم بن علي الفيروزا بادي 
(ت016؛ ها ) 
تحقيق الدكتور إحسان عباس . 


- 48” 


نشر دار الرائد العرلي ببيروت 1١917١‏ م 

» الطبقات الكبرى » محمد بن سعد (ات 5.٠‏ هه ) 

دار صادر ببيروت ٠١اها.‏ 

* طبقات المعتزلة للمرتضي .ءت 175١‏ ه ) 

تحقيق فيلرز 

ط بيروت ١955١‏ م. 

طبقات المفسرين للسيوطي الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن ألي 
بكر رات ١١151ه)‏ 

مكتبة وهبة بالقاهرة ١895‏ ها . 

* طبقات المفسرين » للداؤدي » الحافظ شمس الدين » محمد بن علي بن 
احمد رت ه91 ه) 

تحقيق علي محمد عمر 

مطبعة الاستقلال الكبرى بالقاهرة » ١95‏ ها. 

» طبقات النحويين واللغويين » للزبيدي » أبي بكر محمد بن الحسن 
الأنداشئ وت قا بع 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراههم . 

دار المعاروف بمصر ١91/7”‏ ها. 
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ابن عثان ١58لا‏ اه ) 


5454 سه 


تحقيق صلاح الدين المنجد 
طبع الكويت 1١97٠6‏ م 
» العدة » للقاضي أي يعلي » محمد بن الحسين ( ات 458 ه ) 
بتحقيق أحمد سير المباركي . 
مؤسسة الرسالة ببيروت ١1٠.٠‏ ها 
# عصر سلاطين المماليك » لمحمود رزق سلم . 
مطبعة الآداب ١8١‏ هم ه 
* العقد الشمين في تاريخ البلد الأمين » للمكي الفاسي ء أبي الطيب » 
التقي » محمد بن أحمد بن الحسني (ات 77م ه ) 
تحقيق فوٌاد سيد 
مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة 
+ عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان » لمحمد بن 
يوسف الدمشقي الصالحي ١ت‏ ”139147 ه). 
تحقيق أبي الوفاء الأفغاني 
طبع بحيدر اباد الهند 
» عميل أهل المدينة بين مصطلحات مالك واراء الأصوليين » للدكتور 
أحتل. نوو .سيف).: 


الطبعة الألى 7 ها 


* عيون التاريخ للكتبي » محمد شاكر . 
مكتبة البضة بالقاهرة . 


- 5:86 


(غ) 


» غاية التحقيق » شرح الحسامي », لعلاء الدين عبدالعزيز بن أحمد 
البخاري ١١ت‏ ١٠٠ل‏ ه ) 
طبعة نوالكشور الكنوٌ الحند ١105‏ م طبع الحجر 
القاهرة ١95‏ م 

غاية النهاية في طبقات القراء » للجزري تمس الدين أي 
الخير محمد بن محمد (ات 79١6م‏ ه ) 
طبعة القاهرة ١91757‏ م . 

* غاية الوصول » لزكريا الأنصاري » شيخ الإملام ١ت‏ 555 ه) 
ار 

غريب الحديث » لابي عبيد » القاسم بن سلام ١١ت‏ 7554 ه ) 
طبع حيدر اباد الحهند ١7/854‏ ه 


(ف) 


* فتح الغفار بشرح المنار » لابن نجم » زين الدين عمر بن إبراههم 
(ته0..اه) 
مصطفى الحلبي هه"١‏ ها 

* فتح الباري » لابن حجر العسقلاني 
المطبعة السلفية بالقاهرة . 

واكم انون # القن السام كال اديس سس قن بال اليد 


اكة4- 


(ت١اكمه)‏ 
دار إحياء التراث العربي ببيروت . 
* الفتح المبين في طبقات الأصوليين » للأستاذ عبدالله مصطفى المراغي 
(ت58ماه) 
الناشر محمد أمين دمج وشركاه ببيروت » الطبعة الثالثة » ١914‏ ه 
+ فتوح البلدان » للبلاذري » أحمد بن يحي ( ات ١18‏ ه ) 
تحقيق رضوان محمد رضوان 
المكتبة التجارية الكبرى .ه5١‏ ه 


* الفرق بين الفرق , لعبد القادر بن طاهر البغدادي (١ت‏ 1595 ه ) 
دار الآفاق: الخليدة ببيروت: ممضصورة عن «الطيعة الأوق سوم وه 

* فرق وطبقات المعتزلة » للقاضي عبدالجبار بن أحمد (ت 4١٠١‏ ه) 
تحقيق الدكتور علي سامي النشار وعصام الدين محمد 
دار المطبوعات الجامعية بمصر,» ١7987”‏ ها. 

الفروق » للقراني » أبي العباس » شهاب الدين أحمد بن إدريس » 
الصنباجي (ات 585 ه ) 
قار المعرفة بييروت : 

» الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم محمد علي بن أحمد 
الأندلسي الظاهري (١ا‏ ت 5ه ه ) 
مكتبة المثني ببغداد . 

+ فصول البدائع في أصول الشرائع » للفناري , شمس الدين محمد بن حمزة 
ابن محمد (ات 8١55‏ ها ) 


ا 5 


مطبعة شيخ يحيى أفندى » بإستانبول ١١85‏ ه 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » للبللخي »ء ألي القاسم 

(ت 505 ه ) والقاضي عبدالجبار (ت 4١5‏ ه ) والحآم الجشمي 
(ت55: ه) 
تحقيق فوٌاد سيد . 

الدار التونسية بتونس ١797‏ ه 

* الفقية والمتفقة للخطيب البغدادي أحمد بن علي (ات 457 ه ) 
بتعليق إسماعيل الأنصاري 
دار إحياء السنة النبوية ١98‏ ه 

* فوات الوفيات للكتبي . محمد بن شاكر بن أحمد (ت 754 ه ) 
تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد . 
مطبعة السعادة ١1م‏ 

* فواتح الرحموت » شرح مسلم الثبوت » لبحر العلوم » محمد عبدالعلي 
ابن نظام الدين (ت ١١58‏ ه ) 
مكتبة المثني ببيروت ( مع المستصفي ) 

* الفوائد الببية في تراجم الحنفية » للكنوي » عبدالحي » أي الحسنات 
(ت4٠.٠5اه)‏ 
دار المعرفة ببيروت 

* الفهرست . لابن نديم » الوراق » أي الفرج » محمد بن إسحاق 
(ت "80٠١‏ ه) 
دار الفكر ببيروت . 

* فهرس المخطوطات العربية لمكتبات إستانبول . 


6مهة4ة- 


فهرس امخطوطات العربية بمكتبة جامعة برنستن . 
اكداه). 
مصطفى محمد بالقاهرة » الطبعة الأولى 5ه" ها. 


. 


2) 


* القاموس المحيط للفيروزا بادي » مجد الدين محمد بن يعقوب 
١ت‏ لام ها) 
مصطفى الحلبي بالقاهرة » ١730١‏ ها. 
* القرى لقاصد أم القرى لمحب الطبري » أحمد بن عبدالاله 
١ت‏ 155 ه) 
مكتبة الحلبي بالقاهرة ١858٠‏ ه 
* قواعد الأصول ومعاقد الفصول » لصفي الدين البغدادي » عبدالموؤمن 
ابن عبدالحق ١١ت‏ 5”لا ه ) 
المكتبة الحاشمية بدمشق . 


(ك) 


» الكاشف للذهبي . 
دار النصر للطباعة. » الطبعة الأولى ١957‏ ه . 

* الكافي الشاف بتخريج أحاديث الكشاف » لابن حجر العسقلاني 
ملحقا بالجزء الرابع من تفسير الكشاف » طبع مصطفى محمد 


4958 


يبمصر ١١5154‏ ها 
» الكامل للمبرد » أبي العباس محمد بن يزيد ( ات 5785 ه ) 
تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم و/السيد شحاته 
مطبعة نهبضة مصر بالقاهرة . 
»* كتاب التمهيد » الى للأقلاي»» أيه بكر تعمد بتو الطينو». 
بتصحيح يوسف اليمسوعي 3 
المكتبة الشرقية ببيروت ١981‏ م 
+ كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك » للمقريزي تقي الدين أحمد بن علي 
رت 65م ه) 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1911 م 
د كتابته السفة + راصي أن ركر عمو بن أبي عاصم الضحاك 
ابن قخلد الشيبانٍ ١ت 1١١‏ ه) 
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني 
المكعب اللسلام + «الطبعة الأول 4 4ه 
كشاف اصطلاحات الفنون , للتهانوي . محمد أعلى الفاروقٍ 
(8ه٠١١1ه)‏ 
تحقيق الدكتور لطفي عبدالبديع 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف ١+‏ ه 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي » للبخاري علاء الدين عبدالعزيز بن 
أمد ورت .علاه) 
داز الكتاببي: يروك 
كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 


الناس » للعجلوني إسماعيل بن محمد ((ت 1١١55‏ ه) 
مئيسة الرسالة بيروت 141 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لحاجي خليفة » كاتب 
جلبي » مصطفى بن عبدالله (١ت ٠١51‏ ه) 
مكتبة المثنى » طبع بالاوفست . 

» كنز العمال » لعل المتقي بن حسام الدين » علاء الدين المدي 
(ت هلاة ه) 
مطبعة البلاغة بحلب » الطبعة الأولى ١+5‏ ه 

» كنوز الأجداد » لمحمد كرد على » محمد بن عبدالرزاق بن محمد 
كت ابا 


طبع بدمشق ها 
(0) 


#«الأحنا عنمي :«الأمناك” للتجو الأن اعرري قبن مهد 
(ت ٠١١‏ ه) 
دار صادر بيروت ١4٠.٠١‏ هاه 
ولا الم مون 
مصطفى الحلبي بمصر » الطبعة الثانية 
لسان العرب » للإفريقي » ابن منظور » جمال الدين » محمد بن مكرم 
وت ١الاه)‏ 
طبع دار صادر ببيروت 114 ه 


* لسان الميزان لابن حجر العسقلاني أحمد بن علي ١ت‏ 85م ه ) 
نوقية افلم ميروك. 1ه 

* اللمع في أصول الفقه للشيرازي , أبي اسحساق » علي بن إبسراهيم 
الفيروزابادي (ات 475 ه ) 

مصطفى الحلبي بالقاهرة » الطبعة الثالثة ل/ا/ا*١‏ ه 


00 


مالك » للاستاذ أي زهرة 

دار الفكر العربي . 

* المجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين » للبستي .ء أي حاتم : 
الحافظ . محمد بن حبان بن أحمد ات 854 ه) 

تحقيق محمود إبراهم زايد 

دار الوعي بحلب » الطبعة الأولى ١597‏ ه 

* مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للهيئمي » الحافظ . أبي بكر » نور الدين 
علي بن أي بكر (ت 07 ه ) ظ 

دار الكتاب العربي ببيروت » لبنان . الطبعة الثانية ١951/‏ م . 
المجموع شرح المهذب , للنووي » الحافظ أي زكريا » محي الدين بن 
شف ات كلاه ) 

المكتبة العالمية بالفجالة » بمصر 

* المحصول في علم أصول الفقه » للإمام الرازي » فخر الدين محمد بن 
عمر بن الحسين (ات 5.5 هه ) 


تحقيق الدكتور طه جابر فياض العلوانٍ 

من مطبوعات جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض . 

» ملي » لابن حزم الأندلسي » أبي محمد ء علي بن أحمد بن سعيد 
١ت‏ 56ه: ه ) 

حفيق الأستاذ أحد عتسد: :شاكر : 

من منشورات المكتب التجاري ببيروت . 

» المختار للموصلي عبدالله بن محمود 

تعليق محمود أبو دقيقة 

دار المعرفة ببيروت لبنان 

» المختصر في أصول الفقه » لابن اللحام البعلي » علاء الدين أبي الحسن » 
قل من عم ابو عر ارك الاسم 

تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا 

دار الفكر بدمشق . 

( من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة املك عبدالعزيز بمكة 
المكرمة ) 

» مختصر الطوني » لسليمان بن عبدالقوي (ا١ت "١١‏ ه ) 

مؤسيسة' النوز بالزياضض: ١8‏ هد 

امختصر في أخبار البشر » لأبي الفداء » عماد الدين » إسماعيل بن علي 
(ت؟للاه) 

دار 'للعرفة يبيروت: + لبنان.. 

صر انققح لابن الناجبي © عقان .ين أي بكر زات 5415 ه) 
مكتبة الكليات الأزهرية » 1918١ه‏ . 
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أحمد بن مصطفى (ات ١١45‏ ه )2 
دار الطباعة المنيرية بالقاهرة : 


«مراة اسان وغيدة اليقظآن فق تذرقة ما يعهر من نيراوك الرمناتن + 


لليافعى البمنى عبدالله بن أسعد (ت 58لا ه ) 
مؤطنة ,اعنم :يروك + الظطبعة القانة” :له هن 


* مراة الول ع للك خرن ع كنوك را ار اواك بعد 


طبع إستانبول 


* مروج الذهب . للمسعودي . علي بن الحسين ١ت‏ 45“ ه ) 


بتحقيق محمد نحي الدين عبدالحميد 
نظطرحة السعادة 'بالقاهزة 5487 3 


* المزهر في علوم اللغة وأنواعها , للسيوطي . 


تحقيق أحمد جاد المول 


* المستدرك على الصحيحين » للحاك ‏ الحافظ » أبي عبدالله » محمد بن 


عبدالله النيسابوري ١١ت‏ ه.: ه ) 


دان الفكن «زبيروت : 


5000 من عل الأول للقنام الخران ب أن حاسه + عمس ين 


0-3 
3 


محمد بن محمد وات ه.ه ها ) 
مكتبة المثنى ببيروت ( مطبوع مع المستصفى ) . 


حت :هات 


مسند الامام أحمد بن حنبل (اءت 154١‏ ه) 
الطبعة الأول » ١8/854‏ ها. 

» مسند الإمام الشافعمي »ء أبلي عبدالله محمد بن إدريس 
١ت 5٠0:5‏ 5ه ا). 
ذاو الكاعن: النالمكة بعرو تتام الطيقة" اليل 4ه 

» المسودة في أصول الفقه , لثلاثة من أئمة ال تيمية » )١(‏ مجد الدين 
أبي البركات عبدالسلام (ت +55 ه ) (؟) شهاب الدين » أبي 
امحاسن » عبدالحلم بن عبدالسلام رت 185ه ) (5) شيخ 
الاسلام تقي الدين ء أبي الاس أحمد بن عبدالحلم 


د8"لا ها). 
جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن أحمد » الحراني » الدمشتقى 
د78 ها) 


مطبعة المدلي بالقاهرة . 
» مصنف عبدالرزاق » لعبدالرزاق بن همام » الصنعانلي (١ت 5١١‏ ه ) 
تحقيق الاستاذ حبيب الرحمن الاعظمي . 
من منشورات امجلس العلمي بكراتشي » باكستان » الطبعة الأول ) 
6 ها. 
المعارف » لابن قتيبية » ألي محمد » عبدالله بن مسلم ( ات 175؟ ه) 
تحقيق الدكتور ثروت عكاشة . 
دار المعارف بمصر » الطبعة الثانية . 
* معام السنن » للخطابي . 
تحقيق محمد حامد الفقى 
مكتبة السنة المحمدية - 


المعتبر في تخريج أحاديث المهاج وامختصر » للزركشي بدر الدين 
محمد بن بهادر ((ت 54لا ه ) 
لدو 
+ العتيكحه لأي النشين السيضرق»+ عبفسد بو فل بن ليت 
(ت- 1:56 ها) 
تحقيق الدكتور محمد حميد الله . 
المطبعة الكاثوليكية ببيروت . 1951م 
معجم الأدباء للحموي ياقوت بن عبدالله ١ت‏ 575 ه ) 
طبع الدكتور أحمد فريد الرفاعي 
مطبعة المامون بالقاهرة . 
# معجم البلدان » لياقوت بن عبدالله الحموي ١ت‏ 575 ه ) 
مطبعة السعادة بمصر » الطبعة الأول ١ه‏ . 
معجم ما استعجم للبكري الأندلسي أي عبيد عبدالله بن عبدالعزيز 
ورت /المؤ ها ). 
مطبعة لجنة التأليف والنشر » القاهرة ١54‏ ه . 
» معجم المطبوعات ». ليوسف إليان سركيس (ات ١88١3ه‏ ) 
مطبعة سركيس بكصر » ١8"‏ ها. 
» معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة . 
دار إحياء التراث العربلي ببيروت . 
» المعجم الوسيط , لابراهم مصطفى وآاخرين . 
مجمع اللغة العربية » مطبعة مصر بالقاهرة » ١/٠‏ خ 
» المعدن » شرح أصول الشاشي » لصفي بن نصير الحندي . 


لشكءةم هه 


غخطسوط . 

» معرفة القراء الكبار للذهبي ثمس الدين محمد بن أحمد بن عئان 
١58لا‏ اه ) 
تحقيق محمد سيد جاد الحق . 
دار الكتب الحديثة بالقاهرة » الطبعة الأولى ١40‏ ه . 

* المعلقات السبع ( شرح المعلقات السبع بتحقيق عبدالسلام محمد 
هارو ) 
الطبعة الثانية دار المعارف بمصر . 

* المغني في أصول الفقه . للخبازي عمر بن محمد , الخجندي 
ات اداه 
تحقيق الدكتور محمد مظهر بقا . 
من مطبوعات مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 
(109١1ه)‏ 

+ مفتاح السعادة ومصباح السيادة . لطاش كبري زاده » أحمد بن 
مصطفى ١ت‏ 558 ه ) 
تحقيق كامل بكري وعبدالوهاب ألي النور . 
مطبعة الاستقلال بالقاهرة » 1١957‏ م 

ف المقاصت المسطة الستفائ قسن الدج عند بن عبد الس رمن 
وت 5٠١0”‏ ه) 
نحقيق عبدالله بن محمد الصديق . 
مكتبة الخانجي بمصرء ١705‏ ه 

» مقالات الإسلاميين للأشعري » على بن إسماعيل (ات 7*0 ها ) 


/اءه© - 


تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد . 
دكئية "الليضتة العزينة ببالقاهرة الطليحة الأ قد 

* الملل والنحل » للشهر ستاني ‏ ألي الففح . محمد عبدالكريم 
(ت8:ده ) (على هامش الفصل في الملل لابن حزم ) 
مكتبة المثني ببغداد . 

» منار الأنوار » للنسفي . حافظ الدين ء أبي البركات » عبدالله بن 
أهد ين: مود (ات: 1 ىم 
طبع بولاق » الطبعة الأول 1ه . 

* مناقب الإمام الأعظم » للموفق بن أحمد المكي (ت 58ه ه) 
طبع بحيدر اباد الند . 

» مناقب الإمام الأعظم » للكردي . محمد بن محمد (ت 547 ه ) 
طبع بحيدر اباد » الند . 

+ مناقب الامام أحمد بن حنبل » لابن الجوزي » أي الفرج عبدالر>من 
(ت لاوه ها ) 

تحقيق الدكتور التركي » عبدالله بن عبدامحسن والدكتور علي محمد 
عمر . 
مكتبة الخانجي بمصر 199 ها. 

» مناقب الشافعي .ء للبييقي .ء أحمد بن الحسين بن علي » المحدث 
(ت8ه: ه) 
عقي السيده أخرن نفل . 
مكتبة دار التراث » القاهرة » الطبعة الأول » ١9١‏ ها . 

+ مشاقب الشافعي ٠‏ للامام الرازي + فخر الدين مخمد.بن عمسر بن 


عدالميهة - 


الحسين ١ت‏ 5605 ه) 
المكتبة العلامية بمصر . 

» مناهج العقول في شرح منهاج الأصول , للبدخشي » محمد بن الحسن 
مطبعة محمد علي صبيح بمصر ( مطبوع مع نهاية السول ) 

» مناهل العرفان » للزرقاني » محمد عبدالعظم . 
:دار إحياء الكتب العربية الطبعة الثالثة » “/ا١‏ ها. 

+ المنتظم في تاريخ الملوك والأم لابن الجوزي » عبدالرحمن بن علي 
(ت لاذه ها ) 
طبع حيدر اباد » الهند ١784‏ ها . 

المنتبى - منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل » لبن 
كاتس تابه عفر يق اوبكر 2054533 
تيده السمادة ته القليفة الأ د ا 

وتضة اردق دسب ضيه اللقالبى ان داؤد » للساعاتي أحمد 
عبدالرحمن البنا ١‏ 
اللفليدة المحبية العليفة” الل 1 د 

* منهاج السنة » لابن تيمية » أحمد بن عبدالحلم (١ت‏ 8١ل‏ اه ) 
تحقيق محمد رشاد سام . 
مكتبة دار العروبة . 

منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ناصر الدين عبدالله بن 
عمر (ت588 ه ) 
المكتبة المحمودية بمصررء» ١818٠0‏ ها. 

و«التخول مى تعليقاك الأول للغزاليبي. الإماتم 


دقلا 6ه 


تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو 
دار الفكر بدمشق » الطبعة الأولى ١898‏ ه . 
ه لبج الأحمد في تراجم أصحاب الإمسام أحمد . للعليمي » مجير 
الدين » عبدالرحمن بن محمد ١ت‏ 5758 ها). 
مطبعة المدني بالقاهرة » الطبعة الألى 1/4 هم . 
* الموافقات في أصول الأحكام للشاطبي ء أبي إسحاق إيراهم بن 
موسى» اللخمي (ات 7/90 ه) 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر . 
» الموطاً ؛ للامام مالك بن أنس » الاصبحي ١ت 13١19‏ ه ) 
تحقيق محمد فوؤاد عبدالباقي . 
عيسى الحلبي بالقاهرة » ١١1٠‏ ها. 
* موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان , للهيثمي » الحافظ » نور الدين 
على بن أبي بكر . 
المطبعة السلفية . 
* ميزان الأصول , لعلاء الدين السمرقندي وات «مه ه ) 
مخطوط . 
* ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي » الحافظ أ تعندالته عند 
ابن أحمد بن عئان ((ت 748 ه ) 
تحقيق علي محمد البجاوي . 
عيسى الحلبي بالقاهرة » الطبعة الأوُلى » ١١/5‏ ها . 
230 
» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » للأتابكي » يوسف بن كتغري 


ه-مه١آ.ء‎ 


بردي ١ت‏ لام ها ). 

دار الكتب المصرية » الطبعة الأول عه"اها. 

«اشسدات الأسكارع حاظية غل شرح إفاضة الأنواز عل انان )لاسن 
عابدين » محمد امين ١ت ١١5”‏ ها ) 

طبع استانة ١.١‏ ها. 

» نصب الراية لأحاديث الحداية » للزيلعي » الحافظ » جمال الدين عبدالله 
يوسف ١ت‏ 565لا ها ) 

دار إحياء التراث العربي ببيروت » الطبعة الثانية ١97‏ ها. 
اللقتود والرووة + لتامزق ع أكمل الدين عمد بن علخ عمو 
١86لا‏ ها) 

مخطوط . 

#«النقتسوة والتردوة » للكرمتاق :تقس التونى + لين وسفن 
١86لا‏ اها). 

خططوط . 

يكلف اللبياد لوكت السياق ا للفيناي فياك الذين ايل بن 
ابلق بق 4 لاه 1 

طبع ١9١١‏ م. 

* نباية السول في شرح منهاج الوصول », للأسنوي , عبدالرحم بن الحسن 
وت لالال/ا ها ) . 

المكتبة ا لمحمودية التجارية بمصر 1٠.‏ *“١ها.‏ 

» نور الأنوار » شرح المنار » لملاجيون » الشيخ أحمد ( ات 1ه ) 
الملبدة الك بيزلا نه الطيعة الاو هنم 


0١١‏ سمه 


* نيل الأوطار » شرح منتقى الأخبار » للشوكاني » محمد بن على بن حمد 
(ت ٠١٠٠١١ه)‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة ١8/‏ ه . 

كيك 
الهداية » للمرغيناني » برهان الديين »؛ على بن عبدالجيل 
(ت 55ه ه ) 
دار إحياء التراث العربي ( مع شرحه فتح القدير ) . 
* هدية العارفين » لاسماعيل بن محمد أمين الباباني وت ١١898‏ ه ) 
مكتبة المثني ببغداد » طبع الأوفست . 

)2 
الوافي بالوفيات . للصفدي . خليل بن أييك (ات 764 ه ). 
باعتناء هلموت ريتر ١14٠.0١‏ هم 
* الورقات . لامام الحرمين الجويني . 
مصطفى الحلبي بمصر ١١55‏ ه . 
+ الوفيات - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لابن خلكان . أبي 
العباس . أحمد بن محمد بن أبي بكر وات 58١‏ ه). 
دار صادر بيروت م597١‏ ه . 

ري )2 
* يتيمة الدهر , للثعالبي أبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعيل 
(ت 150١‏ ه) 
المطبعة الحنفية بدمشق ١.7‏ ه . 
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السطر الخطا الصواب 
- مس يدن 
1 أعها أغبما 
حاشية )١١‏ سنتين وثلاثين ست وثلاثين 


حاشية ١ )١(‏ الذاريات 55 #5 _الذاريات ١ه‏ 


١‏ يهنن مهيا 
حاشية السطر الأخير 2 (الإيام والإبماج 
1 صوم الصوم 
7 الثالث الثلث 
حاشية (١١؟)‏ لحك 1 حك 
حاشية (١؟)‏ 877 النجم النجم 
1 طن لظن 
حاشية )١(‏ 36 286 
خاجية 0 3 فيضن 2177 
حاشية (5) في ص "١5‏ 
1 وإل وفي 
حاشية سطر ١١‏ تقدم تقدم في ٠740‏ 
خاشية :(1) 5 في ص 45ه 


ل 5 


١‏ ب قلت في صفحة ( 1١٠‏ ) من مقدمة التحقيق إن مخطوطه كتاب 
( بيان امختصر ) في جزء واحد , وانه في الطبع ياتي في جزئين . ولكن 
الظروف الطباعية اقتضت أن يكون في ثلاثة أجزاء » وما تشاون إلا أن يشاء 
الله . 


١‏ وقع خطأً في غلاف الجزء الثاني « الداخلي » في اسم الملف ء 
وصوابه : أحمد بن أبي بكر ابن علي . 


واه ب 


